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المقدّمة .0 


الحمد لله وحده, والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نىّ بعده, محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 


وبعد: 
فإنّ كتب الفقه ‏ وعند جميع المُذاهب ‏ جرى التصنيف فيها على مناهج تُعْرَف بالمتون والشروخ 


والمتون ألّفها حُذَّاق الأئّة وكبار القُتهاء المعروفين بالعلم والزُهد والفِقه والتفقّه في الرّواية.. وقد 
اشتهر أئّما موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الدّواية غالباً عند فقهاء الحنفيّة. وكثيراً ما يَذكر 
أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشاي المتقدّمين.. ويذكرون فيها أيضاً مَذهب الصاحِبّين: أبي يوسف 
وحمد بن الحسن إذا كان راجحاً.. 

هذاء وكتاب «الثّقاية» للإمام صَدْر الشّريعة عُبيدالله بن مسعود المَخبوبي (741 ه) هو مُختصر 
كتاب «الو قاية» المُنتقى من كتاب «المداية» أحد المُتون الأربعة المعتمدة فى ضبط مذهب الإمام أبي 
حنيفة يِه , مضافاً إليها «كنز الدّقائق» للنّسق 7٠١(‏ ه). و«الختار» لأبي الفضل جد الدّين عبدالله بن 
خيوه الفؤضالي:1 عاسو ءاضم التعرن» القظتر الذي الجدين عر اللسدادي الفروف كه زان 
الساعاتى). (194 ه)., و«مختصر القُدُورِيَّ» ذائع الصيت لأبي الحسين أحمد بن محمد القدُوري (478 ه). 

وأشهر هذه المُتون ذكراً وأقواها للإعتاد: «الوقاية» و«الكَثْزَ» و«مختصر القدُوريٌ». فهي المراد 
بقوهم: المتون الثّلائة.. 

وإذا أطلقوا (المُتون الأربعة) أرادوا هذه الثّلائة و«المُختار» أو «الجمع»... 

هذاء وإِنَّ كتاب «فتح باب العناية بشرح الثّقاية» للإمام الفقيه الحجّة الحافظ عل بن حمد سلطان 


المقدّمة 


القاري الحنؤ المكَىّء المتوق ٠١١4(‏ هاء قد استقاه من أمّهات شُروح كتب المذهب. ولق كلّ من المتن 
والشّرح رواجأً كبيراً لعدّة قرون لدى علاء البلاد التى تُعرف سابقاً ببلاد ماوراء التَّر... )١7‏ 


منهج ملا علي ف الكتاب : 

١‏ اختصر مُلّا علي «نصب الرّاية» عند تخريج الأحاديث وسَرْدٍ الرّوايات. دون أن يشير إلى هذا 
إلا أحياناً قليلة. 

وزاد على «نصب الرّاية» أشياء قليلة ليست فيه. من روايات 4 الباب تقوّىي اااستدلال وترجح 
الاختيار. 

؟ - اختصر أشياء كثيرة من «فتح القدير» و«الكفاية». دون أن يشير إليهماء حٌّ إِنّه ينقل العبارة 
احيانا بحروفها دون زيادة او نقصان. 

٠‏ أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية» المطبوعة بين أيدينا. 

؛ - تتبع أحاديث «المداية» في كل باب بقوله: أمّا قول صاحب «الهداية» كذا فكذا. 

4 يعرض المسألة ويأتي برأي الخالف ودليله, ثم يعرض دليل الحنفيّة في المسألة ويناقش أدلّة 
الآخرين. ويرَجّح أخيراً ما يتبدّى له. ويُبِيّن وجهة نظره في هذا الاختيار. 

فالحق أنه كتاب في الفقه المقارن في بعض المسائل والأبواب. 

7 - يناقش أقوال المذهب الحنق ويحرّر النقول بما يراه أوفق لقواعد المذهب, فتراه لا يقتنع بسهولة 
إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق .!؟) 


2و 
قبول الحديث المرسّل 
قال العلامة الشيخ علي القاري في خطبة شرحه على الثّقاية «فتح ياب العناية»: 
والحاصل: أنّ علم الفقه هو الباحثٌ عن الحلال والحرام. والباعثُ على القييز بين الجائز والفاسد 


من وجوه الأحكام, الحتاج إليه الخواصٌ والعوام. في جميع السّاعات والأيّام لكن روي الدَّيَْمِيَ عن علي 


)١(‏ من كلام سماحة المفتى الشّيخْ خليل الميس مدير «أزهر لبنان». 


المقدّمة 1 17 
مرفوعاً: «من ازداد علباً وم يزدد 2 الدنيا زهداًء ١‏ يزدد من الله إلا بُعد 37" 

اعلم : أنّ علماءنا رحمهم الله تعالى أكثرُ اتّباعاً للسّنَّة من غيرهم, وذلك أئَّهم اتّبعوا السّلف في قبول 
المْرسَلء معتقدين أنّه كالمُسئّد في المعتمد, مع الاجماع على قبول مُراسيل الصّحابة من غير التزاع. 

قال الطّبري : : أجمع العلماءً على قبول المُزْسّلء ولم أتٍ عن أحدٍ منهم إنكاه إلى رأس المئتين. قال 
الرَأوي: : كأنه يعني الشّافعي, وأشار إلى ذلك الحافظ أبو عُمرَ بن عبد الب في «القهيد» داف تيك أصعاننا 
إلى مخالفة السّنَةِ واعتبار الدَأي والتاسة فد أعئلا خكاً كل .لأنّ الحديث الموقوف على الصّحابة مقدّم 
على القياس عندناء وكذا الحديثٌ الضّعيف. فَْ خالَقّنا فيا ذكرنا فهو من رأيه الفاسد وقياسه الكاسد. 


والحاصل: أنّ المّوْسَل حُجِّةٌ عند الجمهورء ومنهم الإمام مالك. وقد نَل الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزي في «التتحقيق» عن أحمد. ورّوَى الخطيبٌُ فى كتاب «الجامع», أنّه قال: رُئما كان المُرِسَلُ أقوى من 
المُسنّد. وجَرّم بذلك عيسى بن أبانٍ من أصحابناء وطائفة من أصحاب مالك: أنّ المُرسَلاتِ أولى من 
المُسئّدات. ووَجْهُهُ أن مَنْ أسنَّدَ لك فقد أَحالَكَ على البحث عن أحوال مَن سَمأه لك ومَنْ أَرسَلَ من الأمة 
حديتاً مع علمهِ وثقته فقد قَطّمَ لك على صحّته وكَمَاكَ بالتَظر. وقالت طائفة من أصحابنا ومن أصحاب 
نالك الما تقول إن القرس :امو هن التستده ولكش ] المواء فى وسعوى: الملكةاوو انفد اى ]راد الشلقت 
أنغلوا وة فلو وانطدواء فلمك واد مف عل اهكينا ين :الك 

ورّدّ الشافعيٌ المُرسَل إِلَا أن يجىيء من وجِدٍ آخَرَ مُسِنّداً أو مُرسَلاً أرسَّله عن واحد من غير 
رجال الأوّلء أو اعتّضّد بقول الصّحابيء أو بقولٍ أكثر أهل العلم» أو كان المُرِسِلُ لا يُرسِلُ إلا عن عَدْلء 
هكذا نَصّ عليه الإمام فخج الدّين والآمدِي. 

قال ابن الحاجب: وقد أَحِدٌ على الشَافعيّ فقيل: إنْ سيد فالعملُ بِالمُسنَدٍ وهو واردٌء وإن لم يُسئَذ 
فقد انضمٌ غيرُ مقبولٍ إلى مِفلِد. لكنّ الشّقّ الَاني لم يتَردء لأنَ الَنّ قد يحصل أو يقوى بالإنضام» والله 
سبحانه أعلم بحقائق المرام. 

ثم أعلم: أنّ المتأَخّرين أصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح, وحسن. وضعيف, ومُرسّل, 
ومُتقطع . ومُعضّلء وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول الحديث كما حقّقناه في «شرحنا على شرح 
التُخبة» للحافظ ابن حَجّر العسقلانى. ثم رَدُُوا من ذلك المُوْسَلَ وما بعده. 


)١(‏ قال المُناوي: قال الحافظ العراق: سنده ضعيف. فيض القدير 7 / 07. ولفظه في المطبوعة: «وم يزدد به في 
الذنيا». 


4 المقدمة 


وأمّا المتقدّمون من السّلف, فلم يَدْدُوا شيئاً من ذلك. كما قعل الإمامٌ مالك في «موطّته» كذلك, 
وذلك لَعَدَمِ القَرقِ عندهم بين المُرسَل والصّحيح والحسّنء ويُطلقون المُرِسَلَ على المنقطع وعلى المُغضّل. 
فإذا رأى محَالِمُنا أنا احتَجَجْنا بأحاديت مرسلةٍء أطلق عليها أَنَّا ضعيفةٌ على اصطلاحهم ! وتَسَبنا إلى 
العمل بالحديث الضّعيفٍ المعارض للحديث الصّحيح أو الحسَن بزعمه !. 


السَبَبٌ الدّاعى لِذِكْرٍ الأول 


ثم م يزل أصحاينا المتقدّمون : َْتَنُون في كتبهم بذكر الأدلة من الشّنّء والبحث عنها وتبيينٍ الصّحيح 
والحسن والضعيف ونحوهاء كالطّحاوي, وأبي بكر الوّازيء والقَدُوري وغيرهم. وإنما قَصَّر ف ل 
المتأَخّرون من أصحابنا لاعتادهم على ما تقرّرٌ عند متقدّميهم» فتُسِبوا إلى هَجْر السٌّنّة والشّريعة! ولا يحل 
لأحدٍ أن يَنْسْبُ أصحابنا إلى هذه الحضْلة الشّنيعة. 

مع أَنّ الخالفين من الشّافعية يُعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه, فلقد أكثّرَ الإمامٌ أبو إسحاق 
في «المهذّب». وإمامٌ الحترّمين في «التّهاية» وغيرُهما مِن ذكر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة وقد بِيّنّ ذلك 
البييق من ديم ثُ التووي والمُنْذِريُ من متأخّريهم في عِدّة مواضع. بل صََرَّحَ إمامٌ الحرمين عن 
حديثٍ ضعيفي بأنه صحيح , وغلّطه الشِيحُ : تق الدّين» وابنُ الصّلاحء والتوويّ وغيرّهم. 

فهِذا الذق أوتقت علينا 9 كه الأعاديت افيا وتعريق المتقغية ذا وعييتا :"فإن تالح 
«الهداية» لا ذك أحاديت محملة فى تقوية الدّراية بالرّواية. من غير إسناد إلى الخّجين. صار سبباً لطعن 
عقن أعافيقه الات يدوا الوذ بوالمين: ْ 

ونا كان كتابُ «الثّقاية» محبَصَرٌ «الوقاية» الْتى هى مقتَّصَّرٌ «الهداية» المقبولٌ عند أرباب البداية 
والتَّاية. من أوجز المتون الفقيهة. في مذهب الشادة الحنفية ألذين هم قادة ذي المنّ الحنيفيّة. قصدتٌ أن 
أكتب عليه شرحاً غير محل ولا ميل . بن اتشكلات اتويت متفلات معانيه شونا بالأدلّة من 
الكتابٍ. والسّنّة, وإجماع الأمّة. واختلانٍ الأ . وأكتف من الفروع بما هو كثيرٌ الوقوع. رجاءَ أن ا 
في سلِك العلاء العاملين, والمدة قِ زُمرة الفقهاءٍ الكاملين. فأقولء وبعون الله سبحانه أَخُولُ وأَجُول. 
وهو حَسُبي ونعم الوكيل, ف أن تهديني سَواءَ السٌّبيل ١7‏ 

هذاء ثم اعلم بأَني لا شاهدت من كسلان الهمم في هذه العصور أخذت إختصاراً من كتاب «فتح 


)١(‏ فتح باب العناية بشرح الثقاية. 


١ 1 المقدّمة‎ 


باب العناية» الكبير. ولدّصته على كتاب «مختصر الوقاية» ليصير سهل المأخذ. وتقريباً إلى أذهان هذه 
الأزمان, وسمّيته ب: «إاختصار الرّواية على مختصير الوقاية». 
وألّذي مهمّنى فى هذا التُعليق توضيح متن الكتاب باختصارء ولذا أكتفى بهذا القدر وأجتنب عن 

بيان اختلاف الأَمَة وإيراد الأدلّة لكل واحد منهم. ويدار البحث على مذهب الإمام أبى حنيفة. وقد 
رجّحوا مذهبهماء كا قد يذكر فى بعض المواضع مذهب الأ كالإمام الشافعي والإمام مالك, ورما يذكر 
مذهب الإمام أحمد عند ذكر المذاهبء وقد يبحث أيضاً عن مستدلاتهم, كما أنّ هناك مسائل اختار علمائنا 
فمها مذهب بعض الأممّةَ النلائة فنذكرها أيضاً. 

ونكتق فى سرد الأحاديث بالمراجع الى ذكرها الملا على القارئ في شرحه على هذا الكتاب. وقد نذكر 
أحياناً مظان المراجع من الباب والفصل والجزء والصّفحة في هامش الكتاب. 


ترجمة صاحب «الثقاية» 
٠.٠(‏ لاولاه ) 


جمال الدّين عُبَيدالله المَحْبُوبي. صاحب «شرح الوقاية». المعروف بين الطّلبة بصدر الشّريعة. 

هو الإمام المُثَّقَقُ عليه. والعلامة المختلّف إليه. حافظ قوانين الشّريعة, مُلَخّص مشكلاتٍ الأصل 
والفرع. شيخ الفروع والأصولء عام المعقول والمنقول. فقيهٌ خلافي جَدَلِيَ. حدّثٌ نخوي لعَويّ. أديبٌ 
َظَارٌ متكَلّمٌ منطق, عظيم القدر. جليل المَحَلٌ, عُذَّيَ بالعلم والأدب, وورثٌ الجد عن أب فأب. 

أخذ العلم عن جَدَّه الإمام تاج الشّريعة حمود بن صدر الشّريعة, عن أبيه صدر الشّريعة, عن أبيه 
حماالدين الحبوبىء عن الشيخ الإمام المفتى إمام زادهء عن عماد الدّينء عن أبيه شمس الأئمة لَّرَخْجْرِيٌء عن 
التّرّخْسٌِ. عن اللواني؛ عن أبي علي النَس. عن محمد بن الفضل, عن السُّبَدْمُوني. عن أبي عبدالله بن 
أبى حفص الكبيرء عن أبيه, عن محمد. 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس 1 وجمع فوائده. شُرَّحَّ كتاب «الوقاية» من تصانيف عددة تاج 
الشريعة, وهو اع شروحه. ثم اختصر «الوقاية» ا «الثّقّاية». وال في الأصول متنا لطيفاً سمآه 
«التنقيح», ثم شتف كترسا نفسيا سمّاه «التوضيح», وله «المقدّمات الأربعة». و«تعديل العلوم». 
و«الشّروط والمحاضر». 


٠١‏ المقدّمة 


مات سينك سبع وأربعين وسبع مئة (/اغألاه), ومرقده ومرقد والديه وَأولاذة وأجدادٍ والديه كلها 4 
شرع آباد ببخارى. وأا جَدّهِ أبو أبيه تاج الشّريعة وأبو والدته برهان الدّين فإئَّهها ماتا في كرمان ودُفِنا 
فيها. كذا ذكره عبدالباقي الخطيب بالمدينة المنوّرة الذي يرفع نسبه إلى قاضيخان. 7" 


ترجمة الشارح 
(5١١٠ه)‏ 


إسمه ونسبه: هو نورالدّين علي بن سلطان بن محمد المْرَويّ المكَىَ الحنق المعروف (بالقاري). 

وقد عُرف بالقاري لأنّه كان إماماً فى القراءات. وهو أحد صدور العلم الأفاضلء وعمدة الحقّقين 
الأماثل. فرد عصره. الباهريّ السّمت في التّحقيق وتنقيح العبارات, الإمام الفقيه المحدّث. الأصولي. 
المفسّر المقرئء المتكلّم , النَظَار, الصّوفيء المؤرّخ التحوي. والأديب. وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه, 
وهو الجامع للعلوم التُقليّة والعقليّة. المتضلّع في السنّة النّبويّة. 

مولده: ولد في مدينة (هراة) أعظم مدن خراسان وأجِلّها شأناً وعلياً وفضلاً. وتلق عن علمائها. ثم 
رحل إلى مكّة, فاستوطنها. 

شيوخه: أخذ العلم في مكّة عن أبي الحسن البكريّ, والسَيّد زكريًا الحسيني تلميذ العالم الرّباني 
مولانا إسماعيل الشّرواني» والشّهاب أحمد بن حجر الهيثمي. والشَّيخ عبدالله الّندي, وعطيّة الشُلمي 
المكّي؛ وخواجه عبدالله السمرقندي التقشبندي, والشّيخ عل المنّق, والشّيخ مير كيلان. وغيرهم خلق 
كثير. وبذلك جمع الفضل من أطراف تلقيه العلم عن علماء العرب والعجم. أتاه الله الذّكاء التادر والعقل 
الررزاجح. والفهم الدّقيق. والصّبر على التنقيح والتدقيق, والشّفق العجيب بالتّحقيق مع البيان السّهل القريب. 
فأمكنه الغوص في جملة من العلوم. وضضرب منها يأوفر سهم. وكان أحد جماهير الأعلام. ومشاهير أولي 
الحفظ والافهام. 


العلوم الي صنّف فيها: صنف القاري في علوم كثيرة, منها الفقه والحديث. والتّفسيرء والقراءات, 
وأصول الفقه. وعلم الكلام والفرائض, والتّصوّف. والتاريخ, والطبقات. والتراجم. كما صنّف فى الأدب 


.١١١ ٠١9 انتهى بحروفه من الفوائد المبيّة ص‎ )١( 


١١ : المقدّمة‎ 


واللّغة والنَحو وعلم الوضع. 

واشتهر بكثرة التَأليف الفريدة اللطيفة التأدية. الحتوية على الفوائد الجليلة. 

أسلوبه: كلّ مؤلّفاته نفيسة في بابهاء فريدة مفيدة, بلّغته إلى مرتبة الجدّدين على رأس الألف من 
الطجرة . 

كنا كادك سعة نهو اناق تنا يت رلعةامييالة تمه وعياراك سامفة .ماقةة وابقيناة الشف 
غريب ونادر. 

مؤلّفاته: اشتهر الملا عل القاري بكثرة التأليف. وقد أربت على مائة وخمسين وعشرين مِؤلّفاً 
ما بين كتاب يزيد على عشرة مجلّدات, ورسالة في ورقات. 

أهم مؤلّفاته: شرح المشكاة التي نقدّم له. وفتح باب العناية بشرح التّقاية, وله كتاب شرح الوقاية 
في الفقه أيضأ مطبوع في بطرسبورغ في روسياء وله إرشاد السّاري في المناسك. والقار الجسنيّة في أسماء 
الحنفيّة. وشرح ثلائيّات البخاريء, ونزهة الخناطر الفاتر في ترجمة الشّيخْ عبدالقادر. ولص من القاموس 
مواد وسمّاه الناموسء وله شرح الفقه الأكبر. وتزيين العبارة في تحسين الاشارة. والتّدهين للقزيين كلاهما 
في مسألة الاشارة بالسّبابة في التَشبّدء والحظ الأوفر في الحجّ الأكبر ورسالة في العامة. ورسالة في حبٌ 
الهرة من الإيمان, ورسالة في العصاء ورسالة في أربعين حديثاً في التُكاح, وأخرى في أربعين حديثاً في 
فضائل القرآن. وأخرى في تركيب لا إله إلا الله. وأخرى في قراءة البسملة في أَوّل سورة براءة. وفرائد 
القلائد والمصنوع في معرفة الموضوع في الحديث, وكشف الخدر عن أمر المنضر. وضوء المعالي في شرح 
بدء الأمالي. والمعدن العدني في فضائل أويس القرني. ورسالة في حكم سبٌ الشّيحْين وغيرهما من الصّحابة, 
والإبتداء في الاقتداء. ورسالة في أن حي أبي بكر كان في ذي الحجّة, وبهجة الانسان في سبحة الحيوان, 
وشرح عين العلم... وغير ذلك من رسائل لا تعد ولا تحصى . 

جرأته فى البحث: إِنّ الملا على القاري بلغ من العلم مرتبة سوّغت له الاعتراض على بعض أمّة 
المذاهب الأعلام المتّعين لا سيا الشافعي وأصحابه, واعتراضه على الإمام مالك في إرسال يديه... وسبّب 
له ذلك متاعب كثيرة. وانتصر له الشُوكانى فى هذا الشّأن حيث قال: هذا دليل على علو منزلته. فانٌ 
المجتهد شأنه أن يبيّن ما يخالف الأدلة الصّحيحة وسترض هو سواء كان قائلة عطما أو يرا كلك شكياة 
ظاهر عنك عارها. 


وما زال يفيد النّاس بعلمه وآثاره حىٌٌ آخر حياته. 


١‏ المقدّمة 


وفاته: توفي مله في شوّال سنة ٠١١4‏ ه من الهجرة في مكّة المكرّمة, ودّفِنَ في المعلاة, ولا بلغ خبر 


وفاته علياء مصر صلّوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع حافل تقديراً منه لإمامته في العلم والدّين, 
قلت وإن كانت الصّلاة على الغائب ليس في مذهب أب حنيفة لله ولكتّها أحد أقوال الشّافعي ركه . )١١‏ 


نجم الدين محمّد الذركانى 


زاهدان - إيران 
6 شعبان ١4714‏ هق 


)00( من كلام الشيخ المفتي خليل الميس على مقدّمة كتاب «مرقاة شرح المشكوة». 


مقدّمة المؤلّف ؛ ١‏ 


يسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لله رافع أعلام الشّريعة الغرّاء. جاعلها شجرةٌ أصلّها ثابثٌ وفرعها في السّماء . 


(بسم الله الرّحمن الرّحيم) 

أي باسمه أشرع لا بغيره. (الحمد لله) وهو: التَّناءُ بالجميل على جهة التبجيل. وجمع بينهما اقتداءً 
بالكتاب الجيدء وعملاً بما ورد من الحديث الحميد كما رواه الحافظ الؤُهاوي في «أربعينه» «كلّ أمرٍ ذي 
بال لا يبد ذأ فنه راسم الاظوى فلم «ديورواء | اساجة الكل أَمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمدٌ لله فهو أقطع». 

الحمدٌ لغة: هو الثّناءُ بالجميل على جهة التّبجيلء وعُرفاً: صَرْفُ العبدٍ جميع نِعَم َب إلى ما خُلِقَ 
لأجله ٠‏ كصَرْفٍ النّظَرِ إلى مصوغات مصنوعاتِه. والسَّمْع إلى ما يُنِئْ بمرضيّاته. والاجتنابٍ عن مَُنهيّاته, 
والقلب إلى تذْكٌر آياته والتفكر في صفاته. 

(رافع أعلام الشريعة العَدّاء) بدلٌ أو بيانٌ للجلالة. ويجوز رفعٌهٌ وجّه. كا قُرِئْ بالوجوه الثّلائة 
في قوله تعالى: «الحمدٌ لله رب العالمين». ورُويّ بها في حديث «يُنيَ الاسلامٌ على خمسٍ: شهادة أن لا إله 
إلا الله...» الحديث:() 

والمرادٌ بالأعلام علا الأنام. والغرَاءٌ: البيضاءٌ النَوْراء. وفي رفعهم إشارةٌ إلى قوله تعالى: «يَرةَ ف الله 
لْذِيتَ أمَنّوا مِنْكم والَّذينَ 2 العلَمَ دَرَجَاتٍ » [سورة المجادلة ؛ الاية ٠ ]١١‏ وفما بعده إِعاءٌ إلى حديت: 
«بْعِنْتٌ بالحنيفيّة السَّمْحَاءِ»١".‏ ولا يبعٌد أن يُراد بالأعلام ما يدل على الأحكام من الكتاب. والسّنّةَ 
وإجماع الأمّ. والقياس, أو ما يَدُلَّ على ترويجها كالأذان والجماعة. ورفها إظهارها. 

(جاعِلّها) أي مُصيّر الشريعة أو أعلايها. والمرادٌ قواعدٌ أصول الفقه وأحكامها (شجرة) أي كشجرة 
عظيمة , لها عُرة وسيمة (أصلها ثابت) أي ف أرضٍ قلوب العلماء (وفزعها) أي أعلاها, أو عُْصْمها أو 
نتِيجَتّها (في السماء) أي في سماء الوّفعة والعلاء. وفيه اقتباشس لطيف. وتضمين شريف لقوله تعالى: «أل تر 
كَبْنَ رب الله مثلاً كَلمَهَ طَيَبَةِ كَشَجَرَةٍ طَيبَةِ © [سورة إبراهي , الآية ؟] الآية. 


.)8( كتاب الايمان (؟), باب دعاؤكم إعانكم (؟). حديث رقم‎ .49 / ١ رواه البخاري (فتح الباري)‎ )١( 
أخرجه الخطيب عن جابر ييه بلفظ: «الحنيفية السّمحة». والدّيلمي عن عائشة رضي الله عنها. بلفظ : إٌِّ‎ )1( 
.7١7 / 7 وفيض القدير‎ .7١0/ / ١ بُعئثُ ...». وأحمد في مسنده بسند حسن. انظر كشف الخفاء‎ 


١‏ مقدّمة المؤلّف 


والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رسوله محمّدٍ أفضل الؤّسُّل والأنبياء. وعلى آله وأصحابه جوم الاقتداء 
والاهْتدَاء. 


وبعد. فإنّ العبدَ المتوسّل إلى الله تعالى بأقوى الذّريعَة : عُبِيدلُه بن مسعود بن تاج الشّريعة 


20 0 دهي ادل 00 وهو, 0 الدعاء 0 رولك أي الشجتبى من م 
والتماء والصحيحٌ أن اتيم إنساة أو إليدء سوا أي باتبليع أ اا لس 


(وعلى آله) أي أهلٍ بيته وأقاربه, الح ار عام في «فوائده» أنه قيل: : من ؛ الك 
00 الله ؟ قال ال كل تق إلى يوم القيامة»(). والتقوى لا مراتبُ 2 أدناها الاجتنابُ من الشّرك 


(وأضحانة) أي كل منْ د يِه وأمنَ به وماتٌ عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه تلميخ إلى أن 
أنوارٌ عُلوهم وأسرار قُهويهم. مقتبسةٌ مِن مشكاة صَدْرٍ أربابٍ النَّيّوّة الموصوف بكونه ظبِرَّاجاً مُتيراً» 
[سورة الأحزاب. الآآية 57] المرادٍ به شمسٌ سماء الرَفْعَة والعّلاء. كما أَنّ أنوار الكواكب مستفادةٌ من ضياءِ 
مس السّماءِء كها أشار إليه شارح متن «الميِكّم». وفيه أيضاً إِمِاءٌ إلى قوله عليه الصّلاة والسّلام: «أصحابي 
كالنُجوم هم اقتديثُم اهتديتم»!". وفيه تنبيدٌ نبيةٌ على تقديم الحتسَب على النّسَب. 

(وبعدٌ) مب على الضمّ لِقَطْعِه عن الاضافة, أي بعد البسملة والحمدلة والتَصْلِيَة (فإنٌ العبدَ المتوسّل) 
أي طالب الوسيلة إلى مقام القربة والؤْصْلة. وفي بعض النّسخ: يقول العبدٌ المتوسّل (إلى الله تعالى) شأ نّهِ, 
وتغطءاترهالد'(بأقوى الدريغة) أى باعل أنواء الوسيلة القريقة: إلوصول الدرجات الغتيفة ».ويد 
قوله تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » [سورة المائدة, الآية :60 ؟]. 


(عبيدالله) عطفٌ بيان للعبد. (بن مسعود بن تاج الشريعة, سَعِدَ) بفقتم فكسرء أو بصيغة المفعول, 


)١(‏ خلاصة ما قيل فيه: إنّ أسانيده ضعيفة, ولكن شواهده كثيرة. توصله لدرجة الحسن لغيره. انظر كشف 
الخفاء 1١8 / ١‏ 19. 

(؟) رواه البييق في «الاعتقاد» ص .17١‏ وقال اللَكْنَوي في «تحفة الأخيار» ص 07: وقد طال كلامهم على هذا 
الحديث تضعيفاً وجرحاً حقٌّ ظَنّ بعضهم أن موضوع, وليس كذلك, ذعم طرق روايته ضعيفة. ولا يلزم منه وضعهاء بل 
قد حسّنه الصّغانيِ. انتهى باختصار. 


مقرّمة المؤلّف ه١١‏ 


- سَعِدَ جَدُهء وأَنْجَمَ جدّه - يقول: كا ألّفَ جَدّي ومولاي "العا الرَيّاَء والعاملٌ الصَّمَدَانى, 
بُرهانٌ الشّريعة والحقّ والدّين؛ وارث الأنبياء والمرسلين, 


وبهما قُرئْ قوله تعالى: طوأمًا اّذين سَعِدُوا». (جَذَّه) بفتح الجير. أي حَظّه. ومنه حديثٌ: «ولا يَنفمٌ ذا 
الجن منك الجنٌ7". وقْسّر بأبي الم والأبّء وعُلوٌ النّسب أيضاً. 


(وأنجح جدّه) بكسر الجير. أي سَعْيّه. ورُوي به في الحديث أيضاً. وفي نسخة: قصّدهء أي نيّنه 
ومَقْصِدَّه. فالمعنى: ظَفْر(') بمقصوده مِن باب معبوده. والجملتان دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إن 
عل اليج الأى ل :تاف من ااتسحة الثاننة: 


ذا ألّف جدّي) أي حين صَئّف أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام الفضل. ومُعتّق مِن رِقٌّ 
الجهل (العالم الرَبّانيٌ) منسوبٌ إلى الدب بزيادة الألف والنّون للمبالغة كاللّحياني. ومعناه: الكاملٌ الجامعٌ 


5950 
مين فى 


في العلم النّافع, والعمل الرّافع» لما رَوى شعبة. عن عاصمء عن زِرٌ بن حُبَيْشء عن ابن مسعود تل ف 
قوله تعالى: «ولكن كونوا رَيَّانيين © [سورة آل عمران. الآية 9/] قال: حُكمَاءَ وعُلماءَ. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: الرَيّانيُ: هو الذي يري النّاسَ بِصِغارٍ العلم قبل كباره. 

(والعامل الصَّمَدانَ) أي منسو ب إلى الصَّمَدء لأنّه يُصْمَدُ إليه في الحوائج ويُقُصّدء وقيل: الصَّمَدان: 
هو الذي يَقْصِدٌ بعمله وجْة الله سبحانه لا غير. 

(برهان الشّريعة) وهي ظاه الملّ. والبرهانٌ بيانٌ الحّجّة (والحقٌ) وهو الأمرُ النابت من أطوار 
الطريقة وأسرار الحقيقة (والدّين) وهو جامعٌ المعارف اليقينيّة (وارث الأنبياء والمرسلين) أي آخِد علومهم 
من بعدهم. 

وقفاورة أن وَالعل]ءووَثَة الأسياء» .وان الأنبياء لثو تون ديناراً وله درهماً وإِئما ورّئوا العلمَء فن 


اخَذَّه أَخَذّ بحظ وافر»7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) ؟ / 70, كتاب الأذان ,.)٠١(‏ ياب الذّكر بعد الصّلاة (166), حديث رقم 
(غ84). 

0( فى المخطوطة: «ظاهر» بدل «ظفر». 

(6) أخرجه أبو داود في ستنه 4 / 67 - 088: كتاب العلم (15): باب الحثّ على طلب العلم ,)١(‏ رقم (751141). 


5 مقدّمة المؤلّف 


محمود بن صدر الشريعة. جزاه الله تعال عي وعن سائر المسلمين خير الجَرَّاء لأجل حفظي 
كتاب : «وقاية الرواية فى مسائل الطداية», 


وهو كتابٌ لم تَكْتَجِل عين الرّمان بثانيه, في وجارَّةٍ ألفاظه, مع كثرة معانيه . 

. قَصَرَتْ نْ ههئة أكثر أهل الزّمَان عن حفظه, فاتَحْزّتُ منه هذا «انمختصر». مشتملاً على 
ما لابّدّ منهء فن أَحَسّ استحضارٌ مسائل «الهداية»., فعليه بحفظ «الوقاية». ومن أَعْجَلَّهُ الوقتٌ. 
فليصرف إلى حفظ هذا المختصر عنان العناية. 


(حمودٌ بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني) أي جزاه عن قِبَىِ. وكافاًه عِوَضي وبَدَلي (وعن 
سائر المسلمين) فيا أفادني وإِيّاهم مِن أمر الدّين (خيرٌَ الجزاء) وقد وَرّد: «من أقى إليكُم بمعروفٍ فكافئوه. 
فإنْ لم تجدوا فادْعُوا له»(١).‏ وفي حديث آخر: «من ضُنِْعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد 
أبلغ في الثناء»(", أي فكافأه في الجزاء في مقام الدّعاء. 

(لأجل حفظي) عِلْمَ الفِقه. متعلّقٌ ب: ألّتَ (كتاب «وقاية الرّواية») مفعول أَلَفَ. والوقاية بالكسر, 
مَاوَقَيِتَ به شيئاً وحفظتَةُ بالرّعاية (في مسائل اهداية) وهي «شرح البداية» للإمام يُرهان ن الدّين الموْغِيئَاني. 

(وهو) أي: كتابُ «وقايةٍ الرّواية». وتذكيرٌهُ لأنّه مصدرء أو لتذكير خبر وهو (كتابٌ لم تَكْتَحل 
عن الرّمان بثانيه) أي لم يُوجَدْ له نظير (في وجّازة ألفاظه) بكسر الواو أي قِلِّ مايه (مع كثرة معانيه) 
أي فكان الواجبٌ على كل أحدٍ أن يُقبِلَ عليه. ويَقْيَلَ ما يُنْسَبٌ إليه. 

(لكن قَصَرت) أي بَعْدَت أو خلت (هِمَّهٌ أكثر أهل الرّمان) من جملة الاخوان (عن حفظه) مع أنه 
في غاية من الاتقان (فاتخذتُ منه هذا الختصرٌ مشتملاً على ما لابّدَّ منه) أي لا مَنْدُوحَة عنه. ولا استغناء 
منهء حال مقدّرة كقوله سبحانه: «فادخُلُوها خالدين» [سورة الزّمرء الآية 17]. ويحتمل أن يكون 
مفعولاً ثانياً نحو قوله تغالى: لاتَخَرُوا أيمائهم جُنَّد 4 [سورة الجادلة, الآية 11]. 

(فن أَحَبّ استحضارٌ مسائل الهداية) ضبطأً. (فعليه بحفظ «الوقاية» ) ربطاً. (ومَنْ أعجله الوقتُ) 
أي لم يَسَعْه حِفْظّه في مقام الرّعاية (فليصرف إلى حفظ هذا الختصر) المسمّى بالنقاية (عِنان العناية) أي 


.)74( كتاب الرّكاة (5), باب عطية من سأل بالله‎ .5٠١ / أخرجه أبو داود في سننه ؟‎ )١( 
(؟) أخرجه القرمذي في سئنه ؟ / 77, كتاب البرّ والصّلة (0؟), باب ما جاء في المتشبّع بما لم يُغطه (817): رقم‎ 
.)2١76( 


مقدّمة المؤلّف ١‏ 
إِنّه وَإُ الهداية. 

لجام الاهتام في الغاية (إنّه) أي الله سبحانه (ولىّ الهداية) وهي: ضِدَّ الضّلالة والقّواية. وقيل: الضَّميرٌ إلى 
الحتصّرء واهداية إمّا إسممٌ الكتاب, والمعنى أنّ المحتّصّر متولي أمْر «الدّاية», بمعنى أنّه يَخصّل منه ما يَحْصّل 
من مسائل «الهداية». وإمًا معناه اللغوي. أي هذا الْختَصَرٌ مهدي إلى علم الفقه لأرباب البداية. واللّه تعالى 


أعلم . 
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فَرض الوْضوءٍ: عَسْل الوَجْهِ من الشَعَرٍ إلى الأذن وأسفلٍ الذقّنء ويديه ورجليه 


(كتابُ الطَّهارَةِ) أي جنسهاء وافتتّح بها لأئّما مفتاحٌ الصّلاة التى هي أمٌّ العبادات المقدّمةٌ على 
المعاملات. مع ما في الطّهارة من الايماء إلى التّزاهة الباطنيّة عن الاعتقادات الرّديّة, والأخلاق الدّنيّة 


ع 


(فرض الوضوء) بضمّ الواو: الفعل الخصوص. مشتقّ من الوّضاءة وهي: النّقاوة. وبفتحها: الماءٌ 
و ا ا لوا ا 
عليه. 


وقال السَّبِيلٍ : «وكانت فريضة الوضوء بمكّة .تلت أيه بالمدينة, وأخرَج عن أسامة بن زيد بن 
حارئة أن أياه حدّثئه : أن رسول اله عَلافل في أوّل ما وفك إليه أتاه جبرائيلٌ ميا فعلّمه الرضوء. فل 
قَرَعْ من الوضوء أخذ غَرْفَةَ من ماء فَْضَّحَ بها فَوْجّه». 

فَقْوْضٌ الوضوء مبتدأ. أي فرائضة أربعة: (غُسلْ الوجه) بفتح الغين مصدرٌ غَسَلَّ, بمعنى إسالةٍ الماء 
وإمراره على العضو بحيث يتقاطر وعن أبِي يوسف أنه يحرَدٌ الاسالة. وعنه أنه يكني يَلَّ العضو. وبالضّمّ : 
اكد للقن الصوص مرو لالكسر ما يكن يه 

وحَدٌَ الوجه: (من) مبدأ (الشّعر) بفتحهماء ويُسكّن الثاني, أي شَّعرٍ الرّأس غالباً والأوجَهُ أن يقال: 
من مبدأ الجبهة الذي يلي الشّعر (إلى الأذن) بضمّتين, وبضمٌ فسكون. فهذا بيان عؤضه الشامل لليُمىى 
والتتوي فكون عانين البدارل1؟ والأذو بواجي القكل 4 هو ادهف او ندقة وقيمة و كلافاً أن 
يوسف (و) إلى (أسفل الذَّكَن) بفتحتين وهو: يَنْمعُ اللّحْبينَ. وهذا بيانُ طوله. وفي الابتداء من الجيهةٍ الحدٌ 
الأعلى : إِياءٌ إلى أنّ السّنّة في غَسل الوجه أن يك من الجبهة إلى الذّكن. 

(ويديه ورجليه) أي وعدل يديه ورجليه. 


)١(‏ العذّار: عذارا اللّحية: جازباها. المغرب فى ترتيب المعرب: ؟ / 48. وهو الشّعَر النابت على العَظم الناقَ 
بقرب الأَدُنَ. القاموس الفقهي ص 140. 
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مع مِرْققيه وكعبيه. ومسح رُبْع رأسه 


(مع مرفقيه وكعبيه) أي مع غَسْل كل منهما. والرِفَقُ بكسر الميم وفتح الفاء. وعكسيه: مجتَمعٌ العَضْدٍ 
والسَاعدٍ. والكغبُ هاهنا: العظمٌ النَاقَ عند أسفل السّاقء وقال زُفْر وداودٌ: لا يَدْخُل المرفٌقان ولا الكعبان 
في غْسْل الوضوء. 

ويُستَحبٌ ابتداؤه مِن رؤوس الأصابع في اليدين والرّجلين. لأنّه سبحانه جَعَلَ المرافقّ والكعبين 
غايةً المَسْلء فينبغي أن تكون نهاية الفعل. 

(وصصح ريع رأسه) عطفٌ على غَسْل الوجه. والمسحٌ إصابةٌ اليد المبتلّةِ العضوء ما بَللاً يأخذه من 
الاناء. أو يّللا باقياً في اليدٍ بعد غَسْلٍ العضو من المغسولات, لايللاً ياقياً في يده بعد م مَسْح العضو الممسوح, 
أو مأخوذاً من العُضو المغسول أو الممسوح. 

وقال الشّافعي: الفرضٌ في المسح ما يقع عليه إسمّه. وهو روايَةٌ عن أحمد. وقال مالك وأحمد: جميعٌ 
الّاس 

ومعنى الباء في إبرءوسِكُم 4 للالصاق, وماسِحٌ بعضٍ رأسه ومستوعِبّه كلاهما مُلصقٌ المسح برأسه. 
فَأَخَدّ الشّافعي بالمتيقّن, وأخَذٌ مالك بالإحتياط. وأمَذٌَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ببيَانِ رسول الله يَلبكَر, 
وهو ما روى مسلم والطّبراني عن عّروة بن المُغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة: «أنّ النئ يدبك تومأ 
ومسح بناصيته وعلى الحقّين». وروى أبو داود والحاكم وسَكتا عنه. عن حديث أبي مَعْقِل . عن أنس بن 
مالك قال: «رأيثٌُ رسول اله يَيِبكَّ يتوضأ وعليه عبامة قِطْريّة ‏ وهي بكسر القاف نوعٌ من البُرود - 
فأذخل يدّه مِن تحت العامة فَسَصَ مقدِّمٌ رأسه ول يَنْقَضِ العهامة». وروى البَبيق عن عطاء: «أنّْه عليه 
الصّلاة والسّلام تو َأ في المامة ومسَحّ مقدَّمٌ رأسه أو قال ناصيته». وهو وإن كان مُرسَلاً إلا أنّه حُجَّة 
عندنا وعند الجمهور. كيف وقد اعتَضّد بالمتّصل. 

ثم قوله تعالى: «إوأرجُلّكم » بالتصب على قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائ عطفاً على 
«وجوهكم ». واباقون 0 فقيل: على الجوّارء كقوطم: ماءٌ بثْرٍ بارد. وجُحْرُ ضّبٌّ خَربٍ. وحكية 
العُدُولٍ إفادةٌ الترتيب سَئْيّةَ أو وجوباً . وقيل: عُطِفَتْ على الممسوح لا لتْسح بل ليُديّه على وجوبٍ 
الاقتصاد في صّبّ الماء عليهاء لكون غَسْل الوَجْل مظِنّةَ للإسراف الموهوم. ونيّه بقوله: «إلى الكعبين » 
20000 لأنّ المسح لم يُضْرّبُ له غاية في الشّريعة. 
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وكل ها يق البقدة من 


2 
وسسك : 


والأظهّ أنّ القراءتين مُنْبّمتان محمولتان على الحالتين .كما نبّه عليه عليه الصّلاة والسّلام بفعله 
حيث غَسَلهما وقت عُوْمها ومسّح عليهما حال بيه ٠‏ وقد قال الله تعالى: ظلتَبَِينَ لئاس ما : »> 
0 الآية 16] . وما يدل عليه ما تور عنه أن عليه الصّلاة والسَّلام كان ن يفيل رجْلّه . ولم يدو 

لك عل وله قل مكدو .بل ونا رأى لّعة على رِجْلْ بعض الصّحابة حيث عَسَلها عَجَلََ قال: 

مل الاب بن لقره وو سل 

(وكلٌ ما يسكرٌ) بالج عَطفٌ على رُبع رأيسِه. أي ومّشح كل ما يَُلّي (البشرة من لحيتي) يهان 
ل «ما». والبَسّرةٌ ظادِد البَسّر. واحترّز بما يسترها عن الشّعّر المسترسل. فإنّه لا يجب غَسْلُّه عندناء # 
هذه روايةٌ عن أبي حنيفة . ووجههًا أن غَسْلَ البصَرّة للا سقط لعدّم المواجهة بها أو لعُمْرِه وجب مَسْحُ 
شيء هو ساتَرُها كالجبيرة. 

أو عطفٌ على رأسه, أي ومح رُبع كلّ ما يسترها . فعن أب حنيفة رحمه الله تعاللى: يحب مَسْحٌ 
ريغ سائل لبسو لأنه 1 شقط عَقَل .ما عند ضار كالداس كقترطن مشم ريعه. 

والأصَحٌ ما روي عن أبي حنيفة وحمد أنه يجب إمرارٌ الماء على ظاهر الحية . لأنه ذا سَقَط غَسْلُ 
ماتحت الشَّعر انتقّلَ الواجب إليه من غير تغيير كالحاجبينٍ وأهداب العينين. وفي «البدائع» عن أبي شّجَاع : 
عن وتققوا عن صوى :هذا القول درق «النباوى التلهيرقة »مولبد الفتوى : 

والخلافٌ إنما هو فى اللّحية الكثيفة, إذ يجِبٌ اتّفاقاً غَسلُ شعر اللّحية الخفيفة. وهو ما يشاهد منه 
البِجّرَةٌ اللطيفة العا و لي وو اف ل تبَعٌّ للفم على الأصمّء وما 
هر فللوجه . ولا بان العينين دواد ف الأجل كوت العرد. وقد تكلفه بعض السّلّف كابنٍ عُمَر وابن 


0 


0 فاعلها التُوابء وتاركها الملامة ا اخاي مواناة با رن هي 


فى | كِتَابُ الطَّهارَة 
البدَاءة بالنّسمية, وبغسل يديه إلى رُسْعَيه ثلاثاء 


عليه الصّلاة والسّلام مع تركها أحياناً». وفيه: أن بعضّ سُنَن الوضوء مما لم يَنْبت أنه عليه الصّلاة والسّلام 
تركَهُ أصلاً كالترتيب. والولاءء والتيامٌن. وكذا النيّة. 

(البداءة) بالكسر ويْضم. . وكذا البداية بالياء. وفى «المُعْرِ ب»(١'‏ نا عاميّة, وهو الابتداءٌ (بالتّسمية) 
وأقلّها باسم الله وأعلاها تكميلها بِالنَعتين. 

وذهب أحمدٌ إلى أنّ النّسمية شرطً في الوضوء, لما روي الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة أنّ الى 
ليق قال: «لا صلاةً لمن لا وضُوءَ له. ولا وُضوء لمن لم يَذْكٌرٍ اسم اللّه عليه». وضّعّفَ حديثٌ أبي داود 
بالإنقطاع . ٠‏ وهو عندنا ‏ كالإرسال بعد عدالة الرّواةٍ وثقتهم ‏ ولا يَضْرٌّء وروى ابن ماجة عن أَبي سعيد 
أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «لا وُضوءً لمن لم يَذَكُرٍ إسم الله عليه». وكذا رواه البييق. 

ويك بأنَّ المراد نف الفضيلة والكمال, لا نف الجواز والصّحة, كحديث: «لا صلاةً لجار المسجدٍ 
إلا في المسجد». وما رَوَى أصحابٌ «السّنَن الأربعة» من حديث عل بن يحيى بن خلاد أنّ الى مَلبكَق 
قال للمُسِيءِ صلاته: «إذا قَتَ فتوصّأ كبا أَمَرَك امن . ويس في الوضوء الذي أمر الله به التنّسمية ولع وفاة 
الدَارقطني مرفوعاً: «من توضّأ وذكَرَ إسم قال يلون قد كلهة رفت توضّأ ول يَذكر إسمّ الله لم يَطْهر 
إل موضع م الوضوع 0 

(وبغسلٍ يديه إلى رُسْفَيه ثلاثاً) جر القَسْلَ بالباء وعَطفه على بالّسمية, للتصريم بأنّ هذا المَسْلَ 
سنَّة باعتبار البداءة به. كما أنّ النّسمية كذلك, ولذا لايكون الاتيان بواحدٍ منهها في أثناء الوضوء إتياناً 
بالسّئّة. وأمّا تقديم؛ النّسمية على غَسل اليد فجائز بل متعييّن. والوّسْغ بضمّ الرّاء وسكون السّين المهملة, 
فغين معجمة: المَفْصِلٌ الذي بين السَاعدٍ والكفٌ. 

وم يُقيّد يَقيّد الغسل بالاستيقاظ من النُوم فى بعض النسخ لأنّ هذا القَّسلَّ سُنَّهَ فى غير المستيقظ أيضاً 
لأنّ عِلّة المَسْل وهي احتالٌ أنّه مَسّ بيده أعراق بدنه موجودةٌ في المتنيّه أيضاً. ولأنّ مَنْ ححكى وضوءه 
عليه الصّلاة والسّلام قدّمهء وإِمًا كان يحكى ما كان دأبّه وعادتّه في سائر الأيّامٍ. لا خصوصٌ وضويه 
الذي بعد المنام. بل الظَاهِرُ أن اطلاعهم على وضوئه من غير النّوم كان أكثر. 


(؟) قال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني ١‏ / 4/: قال الذهبي: [في الميزان ؛ / 88] مرداس بن 
حمد بن عبدالله . عن محمد بن أبان الواسطي: لا أعرفه. وخبره منكر في النّسمية على الوضوء. 
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(والسّواكِ) قيل: عطفٌ على البداية, والأظهَرُ أنّه بحرورٌ عطفاً على التنّسمية. ليدلٌ على أنّ السّنّة 
استعماله في أُوّلهء وقد صيرّحوا بأنّ حلّه قبل المضمضة. ولعلٌ مرادهم أنه آخِدُْ وقته. إذ يجوز تقديه على 
غَسْلٍ يده. كما صَارّح به بعضهم. ثم هو بكسر السّينء إسم للإستياك. وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي يُّستاكٌ به فيقدّرٌ مضافٌ. أي إستعاله. 

وإِمًا كان سُنَّة لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لولا أنْ أَشٌّّ على أمّتي لأمربهم بالسّواكِ عند كلّ صلاة» 
أو: «مع كلّ صلاة» رواه السئّة, والمعنى: لأمرّم وجوباً. وإلا فقد أمررهم سنَّة. وروى أبو داود عن 
عائشة أنّه عليه الصّلاة والسّلام: «كان لا يَوْقُدُ مِن ليل أو نهار فيستيقظ إِلَّا تسرَّكَ قبل أن يتوضأ». 
وورد في «مسند أحمد» أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: «صلاةٌبيواك أفضلٌ من سبعين صلاة بغير سواك». 
واختار ابن الام أنه من مستحيّات الوضوء. 

وينبغي أنْ يكون ليّناً ف غِلّظ الاصبع وطولٍ الشّبرء مستوياً قليلَ العف من الأشجار المُرّة. ليكون 
أقطع للبلغم. وأنق للصّدرء وأهنأ للطّعام. وأَنْ يستاكَ به عَوْضاً وطُّولاً أي عَوْضّ الأسنانٍ. وهو طول 
الفم, ولو اقتصر على أحدهما فطولاً. وقيل يّستاك عَرضاً لا طولاً. ويّستاكٌ بأصابعه عند عدمهٍ أو عدم 
أسنانه لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «يجزي مِن السّواكِ الأصابعٌ». رواه البييق عن أنس بألفاظ مختلفة, 
وروى الطّيراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله. الّجلٌ يذهب قُوهُ يستاك؟ قال: 
«نعم». قلت : كيف يَصنعٌ ؟ قال: «يُدخْلٌ إصبعَهُ في فيه». 

(وغسل فمه) برفعه (بمياه) متعلّق به (كأنفه) أي بثلاثِ غَرَفات لكلّ منهياء لا بثلاثٍ لها كما قال 
الشّافعي ومالك عل الصّحيح. يلا رُوِيَ «أَنّه عليه الصّلاة والسّلام مضمض واستنشق ١١‏ ثلاث مرّات من 
غرفة واحدة». 

ولنا صَرِيح ما رواه الطبراني بسنده إلى كعب بن عَمْرو اليامىّ: أن رسول اه يلو توضّأ فضمض 
ثلاثاً. واستنشق ثلاثاً. يأخذ لكلّ واحدة ماءً جديداً. وغسلّ وجهّهُ. فلا مسح رأسه قال هكذا وأومأ 
بيديه من مُقدَّم رأسِه حيٌّ يلغ بهما إلى أسفل عنقه من قِبَل قفاه. وروى الطبراني وأبو داود عن طلحة بن 
مصرّف عن أبيه عن جدّه: أنّ رسول اله يلك توضّأ فضمض واستنشق ثلاثاً. يأخذ لكل مرَةٍ ماءٌ 


م 
جديدا. 


. في الخطوطة : «واستنثر»‎ )١( 
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وتخليل اللّحية والأصابع, وتثليثٌ المّسل, 


تحقيق التوفيق بعد صحّة الرّوايات كلها : أنّ كلأ رَوَى ما رأى, ولا منافاة بينهما فى حصولٍ أصل 
السّنّةء وإئما الخلاف فى زيادة الفضيلة. 
وأمّا المبالغةُ للمفطر فيهها فستحيَّةٌ لقوله عليه الصّلاة والسّلام لّقيط بن صَيرَة: «أسبغ الوضوء, 
وخَلَلْ بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون !ممأ رواه أصحابٌ «السّنن الأربعة». وروى ابنُ 
القطان بسندٍ صحيح : «وبالِغ في المضمضة والاستنشاق». 


5 و 2 5 ء ً# 8 5 0 عاس و ست عرسم 

(وتخليل اللحية) بالرّفع أيضاء لما روى الترمذي وابنٌ ماجة عن عمان: «أنّ رسول الله يلبكَيةٍ كان 
ورو 
يخلل لحيته» . ولفظ الترمذي : «توضّأ وخلن ليه وقال: : حسَن صحيح, اومححه اين حجان وات 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: قال محمد بن إسماعيل ‏ يعنى البخاري -: أَصحّ شىء عندي سدكت 
عهان, وهو حديثٌ حَسن. انتهبى. فكيف وله شواهِدٌ من حديث عَارٍ وأنس؟ كا رواها الحاكم والترمذي 

و و ثور 7 واء 

وابن ماجة: «رايته عليه الصّلاة والسّلام يخلل لحيته». وحديث انس قال:.«وكان عليه الصّلاة والسّلام 
إذا با 7 البتاد ولق ةم 9 واه ابن فاح 


«كان النَيّ ا إذا 5 م : بهذا أَمَرني رقٌ» 
اساسا 1 


06 5 قال 5 ل الله 1 :«إذا تأت فشل أسابة » 07 فك ورجليك» 0007 
الأصابع يكون بالتشبيك, والأول أن يَبْعل باطنّ كّه الى على ظهر اليُسرىء وبَطْنَ كمه التبسرى على 
ظهر البنى. وروى أحمدٌ في «مسنده» عن المُسْتورد بن شدّاد صاحب النَىَ يَيْكَقْ قال: رأيثُ رسول الله 
يِب إذا توضأ يُخلّل أصابعَ رجليه يخِنْصَرِه. 
وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يدّه التُسرى في أسفل رجله الُمنى ويُدخْلٌ خِنْصَرَها بين الأصابع» مُبتدءاً 
من خنصرو الهنى منتهياً إلى خِنصّره اليسرى. وهذا إذا وصّلّ الماءُ داخلٌ الأصابع» وأمّا إذا لم يصل بِأنْ 
كانت مُنضمّة, فانّ تخليلها واجب. 
(وتثليثٌ القَسْل) أي غَسْلٍ الوجه. واليدين. والرّجلين. عطفٌ على تخليل اللّحية. وإنما كان سُنّةَ لما 


روى أبو داودء والنَسائ, وابن ماجة من حديث عَمْرو بن شعّيبء عن أبيه. عن جَدّه: أنْ رجلا أنى النىّ 
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ومسحٌ كل الرّأس مرّةٌ. 


لي فقال: يارسول الله كيف الطَّهورُ؟ فدعا بَاءٍ في إناءِ فمّسَل كمَّيه ثلاثاً. فذكر صفةٌ الوضوء ثلاثاً 
ثلاثاً إلا الوّأسء ثم قال: «هكذا الوضوءٌ فنْ زادَ على هذا أو نَقَص فقد أساء وظلّم» أو: «ظَلّم وأساء». 
وفي رواية ابن ماجة : «فقد تَعَدَّى وظلّم», وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظَلّم». وهذا إذا زاد على الثلاث 
أو تَقَص عنه معتقداً أن السّنّة هذاء أمّا لو زاد لطمأنينةٍ القلب عند الشكٌ, أو نقّصّ لحاجة فلا بأسَ به, إذ 
توأ عليه الصّلاة والسّلام ثلاثاً ثلاثًء ومرّتين مرّتين: ومرَةً مرّةٌ. 

(ومسح كل الرّأأسٍ) أي إستيعابه (مرّة) لِما تقدّم عن عبدالله بن زيد بن عاصم ولِمًا حكّت الؤْيَيُّ 
بنثُ بنثُ مُعَوذِ ما رأت النئ مَلْبْكٌَ يتوضأً. قالت: فسَحَ رأسَه ما أقَلَ منه وما أدير شغد وأذتيد مه ؟ 
واحدةء ولِمَا روي أن رسول الله يَليكق مه مسَحَ رأسَه بيديه. فأقبلَ بها وأدبرء بدأ مُقدّم رأسه. ثم ذهب 
بهها إلى قفاه. ثم رَدّهما حيٌّ رجع إلى المكانٍ الذي بدأ منه. ثم غَسَل رجليه. رواه الترمذي. 

والأظهرٌ في كيفّة المسح : أنيضع كفي وأصابعه على مقدَّمٍ رأسه ويدّها إلى قفاه على وجِهِ يستوعبُ 
الرأسَء ثم يمسّح بإصبعيه أذنيه. ولايكونٌ الماك مستعملاً بهذاء لأنّ الاستيعاب بماءٍ واحدٍ لا يكون إلا بهذا 
الطريق, ولأنّ مسح الاذنين بماء الرّأسء ولايكونٌ ذلك إلا ماع مسَحَ به الرأسء ولأنّه لا يحتاج إلى تجديد 
الكل حت يهن اجذاء الداسفالادن أولى لكونه تبعاً له, كذا ذكره في «شرح الكنز»7", واختاره ابن 
امام لأنّه أوفق بما رُوِي عنه عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال الشافعي : : انه في مسح الرّأس التثليثُ, لِمَا روى مسلم: أنّ عمان بن عفّان رزيل توضاً 
بالمَقاعد ‏ وهو مَوضِع - وقال: ألا أريكم وُضوء رسول الله كع , ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاً . قال البييق : 
على هذا الحديثٍ اعتمَدّ الشافعئٌ في تكرير اسح . والرّواياثٌ الثابتةٌ عنه المفتّرةٌ. تدلَّ على أن التكرار 
وقع فيا عدا الرّأس من الأعضاء. وأَنّه مِسَحَّ برأسه مرّةٌ واحدة. 

وأمّا ما رواه الدّارقطني عن أب يوسف. عن أن حنيفة. عن خالد بن ن علقمة, عن عَبْدٍ خَيْرِء عن 
عل كام الله وجهه: أنه توضّأ فغسَلٌ يديه ثلاثاًء وفيه: مسح رأَسَدُ فلاثاً. وعْسَلٌ رجليه ثلاثاً. ثم قال: 
من أحببٌ أن يَنظر إلى وضوءٍ رسول الله يتك كاملاً فلينظر إلى هذاء فهكذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن 
علقمة. عن عبدٍ خَيْر عن علي, لكن خالفه جماعة من الثقات: كسفيان الشوريء وشّريك, والشعبي 
وغيرهمء وقالوا: مِسَحَ برأسه مرّةٌ. 


.1/ ١ المسمّى «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
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والآذنين بمائه. والنيّة. والترتيبٌ. 


نعم. روى البِرارٌ في «مسنده» من طريق أبي داود الطيالسي : : أن أتوضّأ فى الوخحبة فغْسَلٌ كفّيه 
ثلاثاً ثم مضمض ثلاثأ. انس لان وعفل رديه ثلاث . وذراعيه ثلاث ٠‏ ومسَحٌ ع رأسَّه ثلاثأًء وغسَل 
رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً ثم قال إن اجبيية ان 0005 طُهورٌ رسول الله مَلنْفَلٍ فهذا 
دليلٌ الشافعيّ وكذا دليل روايةٍ الحسَنٍ في تثليثٍ المسح عن أبي حنيفة, ولكن بماء واحدٍ كما رواه الطبراني 
عن سن كنات مناه لقا سنو اواك انتسدا را ورا الاقراق عل السليك ار سه عل ديق 
الاستيعاب. أو حمل تمدّة المياء على قل لبلّ أو تفاوها. لا لتكون سيد مستمزة. 

(والأُذنين) أي ومشعهما (هائه) أي بماء مسح الرّأس 

وقال مالك والشافعي وأحمد: : بماء جديد لكا نزوش الا كر من مادق حَبّان بن واسع. أ نّ أباه 
حدّئه, أنه سمع عبتالله بن يزيد يذكر: :أنه رأى رسول اش ملفق يتوضأ فَأْمَدّ لأذنيه ماء خلاف الماء 
الذي اخداراسة. 


ولنا ما رواه ابن حبّان وابنُ خُزية, والحاكم عن ابن عباس أنه قال ولا أخيركم بوضوء رهول 
اله يلش ؟ وفيه: : ثم غَرَف غرفة ا يد 

(والنيَهُ) وهي: أن يُقِصّدّ بالقلب الوضوء, أو رفمٌ الحدّث, أو عبادةٌ لا تصمٌ إلا بالطهارة. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: النيّهُ فُوضٌ فى الوضوء. لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إتما الأعمال 
بالنيّات». 

ا والقيلام لا يمل الول الذئ سأله عن الوضوء القة :لان الوضوء شر ط 
للصّلاة فلا يَفتقر إلى النّة كسائر شروطهاء فالمرادٌ بالأعال العباداث؛ فإنّ المباحاتٍ تُعتبر شرعاً بلا نيّة, 
وي و0 المستقلّةُء دون ما يتعلّق بها من الشرائط التى 
هي كالوسيلة من طهارة الوب وشتر العورة. ومعرفة القبلة, فالنيّة فيها تَوحِبٌ المثوبة؛ و تُصير العمل 
عبادة, فن اذّعى أنّ الشرط وضوءٌ هو عبادةٌ فعليه البيان. 

(والترت تيبٌ) أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: قَّوضٌ لقوله تعالى: إإذا فقثم إلى الصّلاة فاغسِلُوا وجوهَكُم » [سورة 
المائدة. الآية 1]. فإنّ غَسْلَ الوجه فيها مرثّب على القيام بالصّلاة. فيجبٌ الترتيبٌُ فى الباق إِذْ لا قائل 
بالفَصّل. 
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والولائ. 


أ 
ومستحيّه : التيامن , 


وأجيب بأنه لا يت هذا الاستدلالٌ إلا إذا كانت الفاءٌ الجزائية تدّلُ على تعقيب مضمون الجزاء 
مضمونٌ الشرط من غير تراخ. وتدُلٌ على وجوبٍ تقديم ما بعدّها على ما عُطِفَ عليه بالواو, وكلاهما 
بمنوع. لأنّنا نقطع بأَنْ لا دلالة في قوله تعالى: «إذا نُودِيَ للصَّلاةٍ ين يوم الجمعةٍ فاشعَوًا إلى ذِكْر الله 
وذّرُوا البَيْع # [سورة الجمعة, الآية 4]. على وجوب السعي عقيب النداء بلا تراخ. وعللى وجوب تقديم 
السعي على ترك البيع. فين ره الوضووه فاغيلوا مذو ال عضاءدولة ولالة فيد عل ترتيبها في الأداء, 
فهو على نظير قولك : إذا دخلت السّوقَّ فاشترٍ لنا خُبزاً ولحباً. حيث كان المُّفادٌ إعقاب الدخول بشراء ما 
ذَُكِرَ كيف وَقع. نعْء لو استّدِلٌ بمواظبته عليه الصّلاة والسّلام ومداومته على مُراعاة القرتيب لكان أول كا 
لايخقى. 

(والولاءٌ) بكسر الواو: المتابعة. وهو: أن يَْسِلَ العضوّ الثاني قبل جفافي الأوّل في زمانٍ إعتدالٍ 
لحواء. وقيل: أنْ لا يتشتغل بينها بعمل غير ما يتعلّقُ بالوضوء. وشّرّطه مالك والدَّلْكُ كذلك لمواظبة التي 
. 

والجواب أئَّها تدلّ على السّنيّة دون القّوْضية, لأنّْلله تعالى أَمَرَ بالمَسْل مطلقاً عن قيرٍ الولاءٍ والدّلْكِ. 
وقد روى أبن دّقيق العيد في كتابه «الإمام» عن عبدالّحمان بن عوف قال: قلثٌ: يا رسول الله. إِنّ أهلي 
تغارٌ علي إذا أنا وطِئتٌ جَوارِيٌ» قال: «ومِمّ يَعلَمْنَ ذلك»؟ قلثُ: من قِيَلٍ الغُسل, قال: «فإذا كان ذلك 
منك فاغسِل رأسَك عند أهلك, فإذا حَضصَرَّت الصّلاءٌ فاغسِل سائر جسدك». فهذا يُفيد عدّم اشتراط الولاء 
في العُسلء ففي الوضوء كذلك. 


[ مُشتحبّات الؤضوءٍ | 


(ومُستحيّه) أي الوضوء: (التيامُنٌ) أي الابتداءٌ بالمين في غَّسل اليدين والرّجلين. 

والأصح أنه شنّه ىا درو يه ق والبحده المواظبته | ولقوله يلكو : «إذا 
توضّأتم فابدوًا بميامنكم» رواه أبو داود. وابن ماجة, وابن خُزيمة. وابن حِبّان فى «صحيحيهما». ولِمًا 
روى البخاري ومسلم والاأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله . يحب التيامن فْ 
كل شيء. حقٌّ في طُهُوره. وتَنَعلِه وتَرَجُلِه. وشأنِه كلّه». 
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وم م ير مَسْحٌ الرَقبَةِ 


(ومَْسْح الرّقبة قبة) وقيل : إن سْنّةء وهو اختيارٌ بعض الشّافعيّة يَة وأكثرٍ العلماء ءِ كبا في «الخلاصة» من 
كتب الحنفية, لِمَا روى أبو عبّيد القأسم. عن القاسم بن عبدالرَحمان, عن موسى بن طلحة قال: «من 
مَسَح قفاه مع رأسِهِ وق من العُلّ»(١).‏ والحديثُ موقوف لكنّه حكماً مرفوع. لأنّ مثله لا يقال بالّأي. 
ويُّقويه ما رُوِيَ مرفوعاً في «مُسئّد الفردةؤس» من حديث ابن عُمَر("), لكن سنده ضعيف, إِلَا أنّ الاتفاق 
على أنّ الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال. على أنّا رَوَيْنا عن كعب بن عَمْرو اليامئ: «أنّه يليح تومأ 
وأومأ بيديه من مقدّّم رأسه حتى بلغ بها إلى أسفل عنقدٍ من قِبَل قفاه». ومشحٌ الحلقوم بدعة كا فى 
«الظهيريّة». 
[ ادابٌ الؤْضوءٍ ] 
ومن آداب الوضوء: أنْ لايتكلم فيه بكلام النّاس, ويُستقبلَ القبلة. ولايّستعينَ بغيره عند القدرة. 
وعن الوبّري: لا يأس بصب الخادم, لأنّه عليه الصّلاة والّلام كان يُصَتٌ الماءٌ عليه. ويّقراً الأدعية 
المأثورةً عن الصحابة والتابعين. وقد ورد عند مَلافكلٍ 1: دما متكم ين أحيتوطأ م فِيُسْبعٌ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ حمداً عبدّهُ ورسوله. إلا قَتِحَتْ له أبوابٌ الجنّة القانية ذخلها من أي باب 
شاء» رواه مسلم وزاد الرمذي: «اللّهمٌ اجعلني من التوّابين. واجعلني من المتطهّرين». ويُستحَبٌ أن يُصل 
ركعتين بعده لقوله عليه الصّلاة 00 : «ما من مسلم يَتوضأ فيُحسن وضوءه ثم يقوم وم تبص ركعتين 
يُقلٌ علَئا بقلبه ووجهه إِلّا وجيّث له الجنّهُ» رواه مسلم. 


[ مكروهاتث الؤضوء ] 


ويُكرّه: الإسرافٌ فى الماء لقوله عليه الصّلاة والسّلام لسعدٍ لا مَرَ به وهو يتوضّأ: «ما هذا السَرّفْ 
ياسعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَّفٌ؟! قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» رواه أحمد واين ماجة. 


.78٠١ / ٠ الغُلّ: هو الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عنقه. النهاية‎ )١( 
 .»ةمايقلا (؟) ولفظه: «مسح الرّقبة أمانٌ من العُلّ يوم‎ 
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[نوَاقض الوُضوء ] 


[ نَوَاقِضٌ الوْضُوءٍ | 
(وناقِضة) أي مُبطِل الوضوءٍ وْخْرِجُه عما هو مطلوب فيه من استباحةٍ الصّلاة ونحوهاء سواء كان 
وضوؤه كاملاً أو ناقصاً: : (ما خَرَج) أي ظهَر حقيقة حنقة ا رسكا فلا ينض البول النازل إلى قصضَبة الذكر. 
لعدم ظهوره أصلاً. وينْفُضٌ بول النازل إلى الدفة لظهوره حكماً. وإنما ل يجب إيصالٌ الماء إلى ما تحت 
القُلْفة في الغُسْل عند بعض المشايخ للحرج في ذلك. وقد روى الدارقطئئ عن ابن عباس عنه عليه الصّلاة 
والشلام قال: «الوضوءٌ ما خَرَجَ وليس نما دَخْل». وقيل: هذا موقوف. وقيل: : من قولٍ علي تاه فلو 
أدْخَلّ إِصْبَعَدُ 0 لال ب لأنها لاوج إلا بي ممها.وكذا الوه في ال كَالمحَْنَةِ وغيرها. 
عي الوضوء : وأو جاء 0 اسورة ال درا 61]. وهو المكان 
وقال مالك: لا مم 2700 ل ل ل بطرنه أو 
انفلاتٍ ريم, لأنّ الله تعالى كي بالغائط عن الحاجة. وهي المعتادة. 
ولنا ما صم مِن قوله عليه الصّلاة والسّلام: «المُستحاضةٌ تنوضأ لوقتٍ كل صلاة». 


م الأصخٌ من مذهب الشافعي أن المع لا ينض الوضوء. وإِنْ أوجَبَ المُسلَ لقول ابن عباس :المئ 
كالمُخاط , فأمطّه عنك ولو بإدّخِرة(3), ولأنّه أصلٌ خِلقةٍ الآدي. فكان طاهراً كالقراب, لاستحالة أن 
يقال: خْلِقَ الأنبياءٌ من شيءٍ نجس . 

ولنا قوله عليه الصّلاة والسّلام لعّار بن ياسر: «إنما يُغْسَل الثوبُ من خمسة: البول. والغائط . والمخمر. 
والمني, والدّم» . وكونه أصل المخلقة لا يناف النجاسة كالمعَة والعَلقة . وابنٌ عباس شكهه شه بالمُخاط فى النظر 
لا في الحكم. وأَمْرَهُ بالإماطة للتمكن من غّسله إذْ قبلها يشيع إذا أصابه الحاء. 


.77 / ١ الاذخر: حشيشة طيّبة الوّائحة. التّباية‎ )١( 
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أو غيره إن كان عجساً سال إلى ما يُطَهّر: 


(أو غيره) أي من غير أحدٍ السبيلين. أو من غيرٍ المذكور. والمرادٌ من المنروج أعٌ من أن يكون 
بنفسه أو بالإخراس, ليُلائم الخروج المذكور في المعطوف عليه, فإنّه كذلك. فعلى هذا: لو عْصِر جُرحٌ وخَّرّج 
منه شىء, وهو بحيث لو م يُعْصّر لايْرج. يَنْقْض الوضوء, لأنّه َخْرَج لا خارج بنفسه. 

(إذكان تجساً) بفتح الجيم. أي عينَ نجاسة 0 ؛ وقيحء وصديد فلا يَنْقْض نحو المُخاطٍ. والدّمع . 
والييزاق واللّمايٍ» والعرة فدولة ذكل لما في أده وخَرَج. ؛ ففي «الحنلاصة» :أنه لا ينُقض. وفي «امحيط»: 
خروجٌ اللعرمن الا دوم الريك تاقض::وندونه ل ته الماع الخارجُ من النَفِطّة ١١‏ بمنزلة الدّم على الأصحّ , 
وكذا الصّديدٌ!') وقيل: الماءٌ بمنزلة الدّمْع. كذا في «المضمرات». 

(سال إلى ما يُطَهّر) أي ما يِب تطهيره في الجملة . ولو فى الجنابة كالفم والأنف, فلا يَنْقضٌ ما ظهَر 
ف موضعه ول يّرتقٍ كتَفِطَةٍ الجُدَرِي والبثْرَة7" إذا قشِرَتْء ولاما ارئق عن موضعه ول يسِلُء والدمٌ المرتق 
ين مَِْ الإبر. والحاصِلٌ في الخلال من الأسنان, وفي المُيزٍ من العضٌ. وفي الإصبّع من إدخالٍ الأنف 2, 
ولا ما يسِيلُ بعَطْرٍ وكان بحيث لو لم يُمْصّر لم يبل 

فالمرادٌ بالتَيَلانٍ أعجٌّ من أن يكون بالفعل أو بالقرّةَ القريبة منه. ولا م نْقْض نحو الدّم يرج من 
العينٍ أو الجراحة ويسيل فيهما بحيث لا يتجاوزهما. وقال زُقَّر: لا يُشترط السَّيّلانُ اعتباراً بالمَخْرَجِينِ. 
ولنا قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ليس ف القَطْرَة والقطرتين من الدّم وضوء إلا أن يكون سائلاً» رواه 
الدارقطني في «سننه»؛ لكنّ في إسناده ضعقاً. 

وكذا روى الدارقطني فى «سئنه» عن م الدارىّ. وابن عَدِيَّ ف «كامله» عن زيد بن ثابت: أن 
رسول الله يليك قال: «الوضوءٌ من كلّ دم سائل» . ودوى البخاري عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي 
حُبتيش جاءت إلى ان عليه الصلاة والسلام فقالت: إفي امعساف قل اله أفأدَعٌ الصلاة؟ فقال: «لاء 
نا ذلكِ عِقٌ وليسّ بالحئيضة, فإذا أقبَلت الحَئِضةٌ فدَعِي الصّلاة. وإذا أَدْيََتْ فاغسلي عنك الدّم. وتوضّني 


)١(‏ النَفِطة: الجُدَّري. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص .1١‏ والقاموس المحيط ص ,.1١‏ مادّة (نفط). 

(1) الصّديد: ماء الجُرح الرّقيق. القاموس المحميط ص 77/7, مادّة (صد). 

() فى المطبوعة: البَشّرة, والمثبت من الخطوط. وهو الأصح. والَثرّة: خُرَاجٍ صغير تملوء قيحاً. معجم لغة الفقهاء 
ص .٠١4‏ 1 

(4) عبارة الخطوطة: وفي الإصبع من إدخاله في الأنف. 
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والقءٌ دما رقيقاً إن احمرٌ به الباق لا إن اصقَّرٌ به. وغيرَةُ إن ملا الفم 


لكل صلاة». فنكه عليه الصلاة والسلام على العلّة المُوحِبةِ للوضوء. وهو كونٌ ما مخْرحٌ منها دَمَ عِرْقٍ » 
وهو أعه من أن يكوق خارجأً من التبيلين أو غيرهناة 2 آندها بالوسنوء لكل صلذة: 

(والقع) بالّفع عَطفٌ على ما خَرَجَّء والواوٌ بمعنى أو. وقولّه: (دَماً) مفعول, لأنّه مَصِدَرٌ قاء يق 
(رقيقاً) فإِنّه حينئذٍ يكون ين قَوْحَةٍ في اللجوف وقد وَصَل إلى ما يُطَهّر (إن احم به البزاق) لأنّ الدم 
حينئذٍ غالبٌ أو مُساوء فيكون سائلاً بقوَةِ تَفْسِه فيُعتَبَر (لا إن اصفَرٌّ به) لأنه حينئذٍ مغلوبٌ فيكون سائلاً 

(وغيره) بالتصب عَطفٌ على دما والضميرٌ له. أي والقءٌ غير دم. وهو شامل للطعام والماءِ والمرّةٍ 
والدّمٍ الغليظة . 

لماروى أبو داود والنساني والترمذيٌ وقالَ: أصحٌّ شيء فى الباب, والحاكمٌُ في «مستدركه» وقال: 
صحيحٌ على شَّرْط الشيخين نوا طرحاء دن حديك كدان بن أ ,طلافة هق أن الدوداء : أن الت عليه 
الصلاة والسلام قاء إقرضا فلحت ترا نان ستيه وماق د رت 1ل له #ققال مدق :وانا صببث له 
وَضوءَه. 

وين أدلّينا ما في «موطأ مالك» عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا رَعَف رجعَ فتوضّأ وم يتكأم . 
ثم رَجَع وبق على ما قد صلٌء وما في «مصئّف عبدالدرّاق» عن الثوري. عن أبى إسحاق, عن الحارث, 
عن علي يفيه قال: إذا وَجَدَ أحدُكم ردَاً أو رُعَافاً أو فَبِئَاً فلينصرف وليتوض ا فإن تكلّم استقبل وإلٌ 
اعتدٌّ لِمَا مضى . وفيه عن سلبان مثلّهء وفي «مسند الشافعي» عن ابن عُمَر نَحَوٌه. الور بكسر الدّاء وتشديد 
الزاي: القَرقَرَة. وقيل: هو عَمْرُ الحدّثِ وحَرَ كته للخروجء كذا فى «التّهاية». وقال السيوطي: هو صوتٌ 
20-0 )» وفى «القاموس» : صوت تسمعه من , عيذ أو اع 

(ِنْ مَلاُ) أي القء (الفم) بأن لم يُكِنْ ضبطّه إلا بكُلفة. وقيل: بأَنْ لم يُكِن معه الكلام. وقال رُقَر: 
قليلُ القء كير قيار التارو دن الولف ولناةتما يدان متقدا بالكقلاو» وما ووا«التهق 3 
«الخلافيات» من قوله عليه الصلاة والسلام: «يُعادٌ الوضوءٌ من سَبْع: من إقطارٍ البو لوالا العائل. والقيح. 
ومن دَسْعةٍ تملا الفم ونوم المضطجع. وقهقهة الّجل في الصلاة, وخروج الدم». ولا يَضْرٌ ضعفٌ سسهلٍ بن 

عفّانَ والجارود بن يزيد لوجود أصل الحديث عند غيرهما +والدشعة : الدّفعةٌ الواحدة من القء على ما في 

«النهاية» . 
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لا بلغا أصلا. وما ليس بِحَدَثْ. ليس بتجّس . ونوم مُتكئ إلى ما لو ازيل لسَقط, 


وفي «النوادر»: لو قاء مراراً كل مرّة دون ملء الفم والمجموع قد ملأه قال أبو يوسف: يَنَقُضٌ إذا 
اتحمد الجلس. لأنّ اتحاده يجمع المتفرّقات كما في سجدة التلاوة..وقال محمد: إن اتحد السببٌُ وهو العتّيان, 
لأنّ الأصل إضافة الفعل إلى سببهء وهو الأصمٌ كما في «الكافي». 

ثم القليل في التقء غير ناقض, وعلى هذا يَظهر ما في «الجتبى» عن الْحَسَن : لو تّناول طعاماً أو ماءً ثم 
قاء من ساعته لا ينتقضٌ لأنّه طاهد حيث لم يُستجلء وإنما انّصل به قليلٌ القء فلا يكون تَجساً. وكذا 
الصعٌ إذا ارتضع وقاءَ من ساعته, قيل: هو المختار. 

(لا بَلغماً) عطفٌ على «3مأ». أو منصوبٌ بمحذوف. أي لا ينْقض القءٌ إذا كان بَلْغياً (أصلاً) أي 
سواءٌ كان من الرَأْسٍ أو من الجوف. لم يكن ملء الفم أو كان بلئه؛ ولم يكن مخلوطاً بطعام أو كان مخلوطاً 
به. والحالٌ أنّ الطعام دون ملء الفم. وأمّا لو كان الطعامٌ مِلء الفم فإنّه يَنْقَض بالإتّفاق. وقال أبويوسف: 
البلغمُ النازلُ من الرَأُس لا يَنْقّضِء والصاعِدٌ من الجوف إن كان ملء الفم يَنْقُض كغيره من أنواع القيء. 

(وما ليس بحَدَثْ) كالدّم الذي ليس بسائل والقءٍ دون ملء الفم (ليس بنّجّس) بفتح الجيمء ليس 
بنجاسةٍ عند أبى يوسف وهو الصحيحٌ عند صاحب «اهداية» وغيره. وقال محمد: وهو تس إحتياطاً. 
واختاره أبو جعفر النْدُوَانيّ وغيرٌه. فإن قيل: دم الاستحاضة والجُرح الذي لا يَرقأْ ليس بحَدَثِ وهو 
نجس ؟ أجيب بأنا لا تلم أنّه ليس بِحَدَثء غايثة أنه حدّتٌُ. لا يظهر أده إلا بخروج الوقت. 

(ونوم مُتَكئّ) أي مستندٍ (إلى ما لو أَزِيلَ لسَقط). واعلم أنْ النوم إن كان اضطجاعاً أو اتكاء على 
أحد الوَركينٍ نَقَضَء وإن كان استناداً إلى شيء يَسْقطٌ المتُكئٌ عند إزالته. فإن زالت المقْعَدةٌ عن الأرض 
َقَض إتفاقاً. وإن ل تَرّل ذكَرَ الطّحاويٌ والقُدُورييُ أنه ينّقض لحصول غايةٍ الاسترخاء. والمرويئٌ عن أبي 
حنيفة لله أنه لا يَنّقضٌ, لأنّ إستقرارٌ المقْعَدةٍ على الأرض تمنع من الخروج. وإن كان في قيام أو ركوع أو 
سجودء فإن كان في الصلاة لا يَنْقضء وكذلك إن كان خارجّها وهو على هيئتها مِن رفع البطن في السجود 
عن الفخذين وتجافي العَضّدينٍ عن الجنبين. وذكّر ابن شجَاع أنه يَنْفْضِ خارج الصلاة. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجبٌ الوضوءٌ على من نام جالساًء أو قا أو ساجداً. حتى يضم 
جنبيه, فإذا اضطجعَ استرحَّت مفاصِلّه» رواه البييق. وروى أبو داود والقرمذي عن ابن عباس: أنّه رأى 
الب عليه الصلاة والسلام نام وهو ساجدٌ حتى غَطّ أو تفخ ثم قام فصل فقلت: يا رسول الله إِنّك يدت ! 
فقال: «إنّ الوضوء لا يجبُ إلا على من نام مضطجعاً, فإنّه إذا اضطجّعَ استرخَّث مفاصِلّه». وغَطّ النائ» 
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والاغماءئٌ, والجنون, وقهقهة بالغ 


- بفتح الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة _إذا ير (1), 

وأخْرَج ابنُ عدي عن عَمْرو بن شعيب, عن أبيه. عن جدَّه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
«ليس على من نام قائًاً أو قاعداً وُضوءٌ حىٍّ يَضْطْجِعَ جَنْيُه إلى الأرض». وأخْرَجَ أيضأً عن ابن عباس 
عن حُذَّيفة بن الهان قال : كنت جالساً فى مسجد المدينة أ + خْفِقُ!') فاحتّضْئّني رجل من خلني, فإذا أنا بالنَىّ 
عليه الصلاة والسلام, فقلتُ: يا رسول الله وجب على وضوء؟ قال: «لا حقٌّ تَضّع جَنْبَك على الأرض». 

وهذه الأحاديثُ وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف. إلا أْا إذا تعاضّدَث لم تُنْزِله عن درجة 

وقال أبو يوسف: يُنْقَضٌ الوضوءٌ بتعمِّدٍ النوم في سجود الصلاة, وقالا: لا يُنْقَضُ به لعموم 
مارّوّيناء ولقولهِ عليه الصلاة والسلام: «إذا نام العبدٌ في السجود يُباهي اللهُ ملائكته فيقول: انظروا إلى 
عبدئ, رُوحه عندي, وده ف طاعتى»7". ونا يكون في الطاعة أَنْ لو بَقيَّتْ طهارته. لانْه بدونها إمّا 
كد أو كبيرة. 

(والاغماءً) وهو مرض يوجب ضعف القَوّى» والمراد به هنا : العَلَبةُ على العقلٍ بأىّ سببٍ كأنء 
فيَشمل السّكْرَ وهو: حد تعتري الإنسان. والضابط هنا كالبِينء وهو أن يكون ف مَشيهِ اختلال. وهو 
الأصح على ما في «الجتبى». وفي «الخلاصة»: السّكْر حدّثٌ اراد ا ارا 

وإِا يَنِضٌ وضوؤه بِالعَلَبِةٍ على العقل. لأنّا فوق النوم مضطجعاً. وهذا كانت ناقضةً في جميع 
الأحوالء ألا تَرى أنّ المُعُمَى عليه لا ينتبه بالتنبيه بخلاف الناثم. 


(والجنون) وهو عِلَّةٌ تُزيل العقلّ وتسلبهء وهو أقوى مما قبله. 

(وقهقهة بالغ) عمداً كان أو سيواء وهي ما تكون مود له ولجيرانه. سواءٌ ظهرت أسنانةُ 0 
لا. والضحِكُ: ما يكون مسموعاً له دون غيروء وتَبِطلُ به الصلاةٌ دون الوضوء. والتَّبِسّمُ: ما لا يُسْمَمُ 
أصلاًء وليس بطل لواحدٍ منهما. وقَئْدُ «بالغ» لأنّ قهقهة الصئّ لا تُبطِلُ وضوهه وتبطِلُ صلاتة. 


)00( لخي : صوت الأنف . «النهاية» 0 / 77. 
)0( حَفْقَ الّجل : حك راسة وهو تاعس . مختار الصحاح ص /ال/اء مادة (خفق). 
0( هذا حورت قفن جد كا قاله النووي فى «المجموع» "/”. وانظر «التلخيص الحبير» .١15١-١٠١٠١ /١‏ 


5 ' كِتابُ الطَّهارَة 
في صلاة مُطْلَقة والمباشرة الفَاحِشَّةٌ. لا مس المرأة والذَّكَرٍ. 


(في صلاة مُطْلْقَةِ) أي ذاتٍ ركوع وسجود أو ما يقوم مقامها من الإيماء. فلا تَنْقضٌ القهقهةٌ في 
صلاة الجنازة ولا فى سَجْدة تلاوة, وتَنقُضٌ فى نافلةٍ على الدابّة. 

واستدلوا بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة وعِمرانَ بن حُصَين ؛ والطبرانى عن أبي موسى الأشعري 
واللفظ له قال: بيها رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام يصل بالناس إِذْ دَخَل رجلٌ فتردّى أي و 
غترة #انس ل المسجده وكات ق قارو عار 2 «فحمك كته من النوم :وهم فى التلاة فامن وسرل | 
عليه الصلاة والسلام مَنْ ضَّحِكَ أن يُعيد الوضوء والصلاة. 

(والمباشرةٌ الفاجشةٌ) وهي أن يس فَرْجُه فَْجَها وهو مُنتشِر الآلة. وقال محمد: إِما مَنْقُض إذا 
خَرَجّ المَذْيُء لأنّ الناقض خروج النّجّس. هما أنّ المباشّرةً على هذه الصفة لا تخلو غالباً عن مَذيء 
فجُعِلَ الغالبُ كالمتحقّق إحتياطاً ٠‏ وف «القنيّة» : : وكذا المياه شَرَةٌ بين الرجلٍ والغلام, وكذا بين الت جلين, 
تُوجِبٌ الوضوء عليهها. ثم عباراثُ أكثرٍ الكتب متظاهِرَةٌ من أنّ الصحيح والمُفتّى به قول حمد. 

(لا مس المرأة) أي لا يَنْقضٌ الوضوة مَسٌّ المرأة. سواءٌ تكونٌ إضافةٌ المصدر إلى فاعله أو مفعوله, 
وهو قول علي وجماعةٍ من الصحابة. 

ما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّها قالت: كنثٌ أنامَ بين يدَئ رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ورِجُلاي في قِبْلتِهء فإذا سَجَدَ غمَرّن فقبضتٌ رِجْلي. وإذا قام بسطبهماء وما في 
«السّنن الأربعة»: عن عائشة: أنّ النَىَ عليه الصلاة والسلام كان يُقَبّلْ بعض أزواجه ثم يُصَلْ ولا يتوضأ. 
ورواه البزّار في «مسنده» بإسناد حسّنه. 

(و) لا (الذّكَرِ) أي لا : يَنْقْضٌ الوضوء مَسٌ ذَّكَرِه أو ذَّكَرٍ غيره مطلقاً. 

استدلالاًبما روا الجماعة إلا إن ماجة عن قيس بن طق .عن أبيه, عن النَىَ يَليْكو أنّه سْيْلَ عن 
الرجل يس ذَكرةُ في الصلاة؟ فقال : «هل هو إلا بَضعة بَضْعَةٌ منك», بفتح الموحّدة, أي قطعة من جسدك قال 
الترمذى : هزرا الحديث هُ أَحسَنٌ شيء يُرِوَى في هذا الباب. ورواه ابن حِبّان في «صحيحه», ورواه الطّحاوي 
لا حاسد امد ود مسر بول لطا ليور الور ور م بار ل ا 
وأمّا ما قيل من أنّ المُرادَ به المَسٌ بحائل : فَدِدٌَ بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأىَ ذلك. 

وقد ثبت عن على» وعّار بن ياسرء وعبدالله بن مسعود. وابن عباس, وحُذّيفة بن المان. وعمران 
ابن الحُصّين. وأبي الدَّرْداء. وسعدٍ بن أبي وقاص: أنّهم كانوا لا يرون النقض منهء وإن رُوِيّ النَّمَضُ عن 


كتابٌ الطّهان ةَ نان 


عَسْل فيه وأنفِه 


غيبرهم كعمّرء وابنهء وأبي 52 الأنصاري, وزيد بن خالد, وأبي هريره. وعبدالله بن عَمْرو بن العاص. 


[ فرص الغشل ] 


(وقَوْضٌ القْسْلِ) بالضمّ أي الإغتسالٍ (غَسْلْ فيه وأنفه) بالفتم مصدّرٌ عَسَلْتُ. وبه قال أحمدٌُ في 
أقوى الروايتين. 

وقال مالك والشافعي : غَسْلَّها سنّةَ في القُْسْل كالوضوء. 

فها قَرْضَان كا قدّمنا. ولنا في القَرْقٍ بينها أن المأمورّ به في الوضوء غَسْلُ الوجه. وهو ما تّقع به 
المواجهة جِهَةٌ ولا مواجهة بداخل الفم والأنفي, والمأمورٌ به في الجتّابة غَسْلٌ جميع البدّن على وجدٍ المبالغة 1 
تعالى: «وإِن كنم يبا فاطَّوّدوا » [سورة المائدة, الآية 1] فا في خَسلِه حَرَجٌ كداخل العين: لطيو 
لا حَرَجَّ فيه: يَنق. وداخِلٌ الفم والأنفٍ مما لا حَرَجٍ فيه. وأيضاً يُغْسَلانٍ عادةٌ ا 
وفوضاً من النجاسة الحقيقيّة, فَشَّمِلَهُ) نَصٌّ الكتاب, والله تعالى أعلم بالصّواب. 

وروي اران عن ا ومغريرة اك مضا شيك بهذا اله كلب الغسلا» والمالام مسقل تمض 
والاسششاد قَّ فريضة للجنب» وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام «جَعل المضمضة والاستنشاقّ للجُتب 
ثلاثاً فريضة». وقد انعقد الإجماعٌ على إخراج إثنتين منها عن القَّوْض فيّبِقَ مرّةٌ واجدة. 

وفى «الظهيريّة»: من اغتّسَل وبين أسنانه طعاءٌ لا بأس به, لأنّ ما بين الأسنانٍ رَطْبُ فيَصِلُ الماءٌ 
إلى ما تحته. وقال الأستاذ الإمام علي البَرْدَوِي: يحِبُ عليه غَسْلُ ذلك الموضع. ويَنْبغي أن حمل الأَدَل )١(‏ 
على حال تخلخله. والثانى (' على عَدَمِهِ. ولو نَيِيَ المضمضمة ثم شَرِبَ ماءً وأقى على جميع فيه أجزأه وإلا 
فلا. والدَّرَنُ اليايش في الأنفٍ كالمزٍ الممضوغ والعجينٍ ينع . 


)001( أي كلام «الظهيريّة» . 
)0( أي كلام اليزودي. 


م كِتَابُ الطّهارَة 
وكل البَدن. 
[سُنْنَْ الفشل ] 


ا سُئَنْهُ : أَنْ يَغسل يديه وفَرْجَهء ويُزيل النجاسة, 


(وكل البَدَنِ) أي رعسل جميع يَدَنه مرّةٌ واحدةٌ مستوعِبّة للشّعَر والبَشّرة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تحت كل شَعْرةٍ جتابةٌ» فبُلُوا المّعرء وأَنْقُوا البمّرّ» رواه أبو داود والترمذي. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من ترك شَغْرةٌ من جسدِه وم يتَغيلها قُعَِ به كذا وكذا من النار». قال عل كم الله وجْهَدُ: فين ت عادَيْثُ 
شَعْري وكان يَجرٌّه. كذا رَوَى فى «الإمام». 


فيَجِبُ غَسْلُ السُّرّةٍ وفزج المرأة الخارجء وداخِلٍ لفلف عند بعض المشايخ . ولو كان في الأَدن تَقْتٌ 
فإن كان فيه قُرْطٌ وظَنّ أن الماء لا يصِلُ ِل بتحريكه حُوك. وإِنْ لم يكن فيه قُرْطٌ فإن 00000 
إليه إلا بالكل ارتكبه. وإِنْ كان بحال إِنْ أمبَ الما عليه دَخَل وإن / كي م يَذخل : مت الماء. وأجزأه 
كالكوقو لايم بالنسية إل لكاو ولا تتكلت بادنغال شيء. ولا يَضْرٌّ ما يَنْعَضِحٌ مِن عُسْلِه في الإناء 
يخلافي ما إذا قَطَرَ فيه كله أو أكتره. 


[ سن العُسل ] 


(وسُئَنْهُ) أي يُسَنُ في الغُشل (أنْ يَغْسِل يديه) أي إلى رُسْمَيِه أَوَلاً. لأنْها آله التطهير (وفَرْجَهُ) 
لأنه مظِنّة النجاسة, فِيَشْمَل قُبْلّه ودبْره. وإن اخمصٌ في اللَغةٍ بالقبل. 

(ويّزيل النجاسّة) أي الحقيقيّة عن بَدَنِه إن كانت عليه, لثلا تَشِيع بإسالةٍ الماء. ولا يُعْن ذكدها عن 
ذِكْرٍ القّوج كا ظَنّه شارحٌ «الكنز»(", لأنّ قوع لش له مداق وإن ل يكن قد ضابة قات الوضوء 
حقق وفع الّأس على الصّحيح, وهو ظَاهِرٌ الرواية. لقولٍ ميمونّة: «توضّأ وضوءه للصلاة»... الحديث كما 
سيأتي. وإن رَوَى الححَسَنُ عَدَمَهء لأنّ غَسْلّه لا بد منه 


)001( أي الإمام الزيلعي صاحب «تبيين الحقائق» حيث قال: وكان يغنيه أن يقول «ونجاسة» عن قوله «وفرجه». 
لأنّ الفرج إِمًا يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق .١5 / ١‏ 


كِتابُ الطّهارَة ان 


م يَتضاً إلا رجليه. ثم يفيض الماء على بد ثاثا ثم يفل الرَّجْلينِ لا في المُستلمع . ويكني 
لذاتٍ الصّفيرَة أن يتل أصلّها . 


(ثم يتوضأ. إِلَّا رجْلَيهِ) هذا الاستثناء ثابثٌ في بعض النسخ, فهو متّصِل أي يَعْسِلُ أعضاءَ وضوئه. 
أو يستكمل أجزاءه إلا عَسْلّهها فإنّه يوْخَرُ إلى آخر الأمر. 

( يُفيضّ الماء على بَدَنِْهِ ثلاثاً. ثم يَغْسِلَ الرَجْلينِ لا فى المُستَنْقَع) بصيغة المفعول. أي مْتَمَع 
الماءِ المستغملء بل إِنْ كان إِغتسالةُ في مكان يَجْتَعٌ فيه الماءُ غَسلَ رِجْليه في مكان آخَّرء وإِنْ كان في 
مكانٍ لا يتمع فيه الماك كما لو اغتسل على لوح أو حجَرٍ أو قَبِقَابٍ غسَلَ رِجليه فيه. 

وأَضْلٌ ذلك ما روى أصحابٌ «الكتب السنّة» عن ابن عباس قال: حدَّئَئْنى خالتى ميمونةٌ قالثْ: 
َدنَيْثُ - أي قدَبْثُ - لرسول الله يلتق غِسْلَهُ من الجنابة ‏ بكسر الغين أي ما يُعْعَسَلُّ به - فغسَلٌ كَّيه 
مرَتَيْنٍ أو ثلاثاً. ثم أَدخَلَ يِدَهُ في الإناء. ثم أَفرَعٌ على فَوْجِهِ وغَسَلّه بشماله. ثم ضَرّب بشمالِهِ الأرضّ 
فَدَلَكها دلكاً شديداً. ثم تَوضَّأً وُضوءَه للصلاة. ثم أَفْرَعَ على رَأْسِدِ ثلاث حَدَ: ت. كل حفن ملء كَنَيِد ثم 
عَسَل سائر جَسَده. ثم تَنَحّى عن مقامه ذلك فَقَسَل رليه ثم أتيعُهُ بالمنْديلٍ قردّه. 

ثم كيفيةٌ الصّبٌ أن يُفِيضَ على مَنْكِبِهِ الأينٍ ثلاثاً. ثم الأيسر ثلاثاً. ثم على سائر جَسَدِهء أو يَْدَأ 
بالّأس, وهو الأظهرُ. لحديثٍ ميمونة وغيرها من عِذَّةٍ أحاديث أوردها البخاري في «جامعه». 

(ويكق لذات الضّفيرَة) أي لصاحبةٍ الشَّعر المضفور (أن يَبْتلّ أصلّها) أي أصلٌ الضفيرة. وفيه 
إشعارٌ بأنه لا يب عليها بَلَّ ذوائبها وعضرٌها كما قال بعض المشايخ. ثم المرادٌ بالابتلالٍ هذا: هّوَ وصولٌ 
الما إلى أصول الشّعّرء حتى لا يَكفي الابتلال الحاصِل بالمسح, لكن في «المُلتقط» أنه إذا لم يُصِب العْسْل 
بعض البدن فسَحَه بيده حتى ابتل جِسّدَه كله أجزأه. 

وأمّا إذا كانت الضفيرةٌ منقوضةٌ فيجبٌ إيصال الماء إلى أثناءٍ الشّعَر كما في اللّحية لعدم الحرج. 

ونا لا يجبُ عليها نَفْضُ ضفيرتها لما روى الجماعة إلا البخاري: عن أَمَّ سَكّمة قالت: قلثُ: 
نا وسول الله إن إمراة أَسدختو راع أفأشكة لكين المثناية وق .يوار الخيطة والتابة ؟ فقال+دلة: 
نما يَكفيك أن تق على رأَسِكِ ثلانتَ حَتيَات شم فيضي عليكِ الما فتطهّري». والصَفْدُ بفتم وسكون, 
وقيل بِضَمّهها. ْ 

ولِمَا في أبي داود من أنهم استَفْتَوا رسول الله يلتق عن ذلك فقال: «أما الوَجُلُ فليَنْشُرْ رأسه 
ييل حت يَبْلّمَ أصول الشَّعرء وأمًا المرأةٌ فلا عليها أن تنْقضه تغرف على رأسها ثلاث غَرَفاتٍ بِكَفّئها». 


م كِتابُ الطّهارَة 


ع 
[ موجبات الغسشل ] 
ومُوجِبهُ: إنزال مَىّ ذي دَفْق وشهوة عند الانفصال, وغَيبَةُ حَشَفَةِ فى قبل أو دبُر, 
وفي رواية لمسلم عنها: أفا نقضه للحَئِضةٍ والجناية ؟ قال: «لا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن لقنن 


قال: قال رسول ان عَلانكٍ : «إذا اغتسلت المرأَةٌ ين حَيْضِها نقضّتٌ شعرها نقضاً وغسلته بخِطْمِئٌ وأشقاه 
فإذا اغتسَلتْ مِن الجنابة صبّتْ على رأيها الماء وعصرّئه». 


[ مُوجبات الغسلٍ ] 


(ومُوجِبُهُ) بكسر الجيم, أي سببٌُ وجوبه أي فرضيّته. فإنّ المُوجِبٍ الحقيقّ هو الله سبحانه (إنزال 
مَنِي) أي وله وخروجُه. وهو ين المرأة: رقيقٌ أَصفَّدْ. ومن الوّجّل: غليظ أَبِيَضٌ رائحته كرائحة الطّلْم )١(‏ 
(ذي دَفْقٍ) أي دفقٍ وغلّبة. 

(وشهوة) أي ذي شهوة, وكأنّه عطفٌ تفسير (عند الانفصال) أي انفصال المَنِىٌ عن الظَهْرء حتى 
لو أَنرّل مِن غير شهوةٍء بأن حمل شيئاً ثقيلاً أو ضْرِبَ على .ظهره. فسبَقه المي لا عُْسْلَ عليه. 

وقال أبو يوسف: لايد من بقاءٍ الشهوة عند خروج الم من ذَكَرِه. واكتقّيًا بوجودها عند انفصايها 
من الصّلبٍ احتياطاً. مع الاتفاتي على أنه لا يبُ العْسْلُ إذا انفصَلَ عن مقَدّه من الصّلب بشهوة إلا إذا 
خَرَجَ على رأس الذّكّر . وتظهر ع قُرنُهُ فيمن استَمْىَ بكقّه وأمسك ذُكّره حتى سكدّتْ شهوته فخرج الم بلا 
شهوة» وفيمن أغتسَل قَْلَ البولٍ والنوم وامشي ونحوهاء ثم خَرَج منه بقيُّ المنيّ حيث يَلزمُه المُسلُ عندهما 
خلافاً له قدطاً أحوطٌ كبا لا يخنى. ْ 
حَشَفَةِ) وهي ما فوق موضع النتان من رأس اذك أو فادها ]ذا كاقت منقطوعة ولوين 


عند حَشَرَةَ 


(وغَيِبة 

(في قَبْلِ أو دبر) وإنها لم يَقّل: والتقاءٌ النتائتينٍ كا في الحديث الآتىي. لأنه لا يُتناول الدَبّرء ولأنّ 
الحاصِلٌ فى الل أيضاً يس بالتقاء حقيقةٌ وإنما هو تحاذاةً, لأنّ ختان المرأة أعلى الفرج فوقٌّ مخرج البول, 
ويحلٌ الوطء أَسقَلّه. 


)١(‏ الطَّلْم من التّخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس امحيط ص .41١‏ مادة (طلع). 
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على الفاعل والمفعول به. وَرُؤْيَةَ المشتيقظ المَنِيَّ أو المَديَء 


(علل الفاعل) وهو ظاهد. لأنّ الحلّ واجبٌ عليه اتفاقاً (والمفعول به) أمَا عند أبي يوسف ومحمدٍ 
اللاو اللي . وأمًا عند أبي حنيفة 


روى مسلم عن أب موسى الأشعري قال: اختلّفٌ رَهْط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريُون: 
لايجب الغُسل إلا من الدَّفْق أو مِن الماء. وقال المهاجرون: بلإذا خالط فقد و جب العُسل , وقال:ابق هوسق : 
أنا أشفِيكُم بن لمت قال قانياً 35 عل فاتفة وا لي فقلثُ : يا أَمَاة إن أرية أن أسألكِ عن شيءٍ 
وأنا أستحييك, قالت: لاتَسْتَخيي أ ن تسألنى عبًا كنت سائلاً عنه أُمّك التى ولدَئك فنا أنا أَمّك. قلت : فا 
يُوجِبُ القُسْلَ؟ قالث: على الحَبِيرٍ سقطت, قال رسول اله يلكي : «إذا جَلْسَ بين شُعَببًا الأربع . ومّسّ 
النتان الحنتانَ فقد وَجَبَ حت الفشل): ا 

وفى «مُسنّد عبدالله بن وَهْب» أنّه قال عليه الصلاة والسلام: «إذا التق النتانانٍ وغابّثُ الحشَّفَةٌ وجب 
الغُسلُ أَنرّل أو لم يُنْزِل». ولفظ ابن أبى شيبة في «مُصنّفه»: و«توارّث الحشَّفَةُ». وفى القرمذيٌّ وابن ماجة 
عن عائشة رضي الله عنها: «إذا جاوّرٌَ النتانٌ النتانَ وجب العُسْلٌ, فعلتُهُ أنا ورسول اله َلبق 
فاغْتَسلنا». 


0 


(ورُؤْيَةٌ المستيقظ) أي عِلمّهُ ليَدْخل الأعمى. والرؤيةٌ تُستعمل فى معنى العلم باتفاتي أهل اللّغة, 
ومنه: رأيثٌ الله أكبر كلّ شيء (للي) بالنصب على المفعولية (أو اَْدذي) بفتح الميم فسكون معجمة. ويكسر 
المعجمة وتشديد الياء: ما يخرجٌ من الرجل عند الملاعبة مع أهله. وهو ماءٌ رقيقٌ يَضْرِبُ إلى البياض. 
وأمًا ما يخرجُ من المرأةَ فيُسمّى القَدّى بفتح القاف والذال المعجمة. يعني إذا استيقَظ النائم فوجَدَ يّللا فإن 
كان مَنِيَاً يجبُ عليه العُسلٌ تذكر احتلاماً أو لم يتذكّرء وكذلك إن كان مَذِياً. 

وقال أبو يوسف: لا عُسْلَ عليه إن رأى مَذِياً وم يتذكّر احتلاماً, لأنّ خُروجٌ المَذْي موجب 
للوضوء لا للقُسْل حال اليقّظّة, فبالحرِيّ أن لا يُوحِبَ فى المنام, وبه أَخَذَّ خلفٌ بن أَيُوبٍ وأبو الليث 
لكونه أقيس. 

وما ما روى أبو داود والترمذي: عن عائشة قالث: سَيْلَ رسول الله يليك عن الوَجُل يَجِدٌ البلل 
ولايَذْكر احتلاماً؟ قال: «يَعْكَِ لّ»: وعن الرَجُل يَرى أنه قد احتّلم ولا يِحِدُ البِكّل؟ قال: «لا عُسْلَ عليه». 
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وانقطاعٌ الحيض والتّفاس. لا وَطّءٌُ بهيمةٍ بلا إنزال. ٠.‏ وسن سن للجمعة . 


فقالت أَمٌ سَلّمة: يا رسول الله فالمرأةٌ تّرى ذلك أعلمها الشئل؟ قال: «نعم. إِنما النَّساءُ شَقَائْقُ الرجال». 
وَلان 0 مظِنّهُ الاحتلام فيُحْمل عليه. ثم يحْتَوِلٌ أنّه كان مَنِيَاً فْرَقَّ بواسطة الهواء. والاحتياط لازم في 

لاه . لأنّه لو أفاق السّكرانٌ والمُغْمَى عليه فوجَدًا مَذْياً لا عُسْلَ عليهما. لأنّه وُجِدَ 
سببُ خروح المذي وهو السّكرُ والإغائ. قيُحالٌ عليه . وتوضيحة: 3 نَّ المَنِيّ لا يد له من سبب. وقد ظهر 
في النوم وإن لم يتذكّر احتلاماً لكونه مظِنتَُ؛ فإنٌّ راحة النوم تهيجٌ الشهوةٌ مع احتّالٍ حدوث الوق فاعديرَ 
مَنِياًُ احتياطاً. ولا كذلك المُعْمَى عليه والسّكران, لأنّه لم تظهر فيهما هذا السَّبَبُ. 

بود دان تعالق. 5 3 ربو حت يلد اي 0 فَإنّ 
2037 للإجماع والقياسٍ على الْحَيْضٍ. 

(ولا وَطَّءُ بهيمة) أي لا يوجب القُسْلٌ وطء دايّةِ, وكذا وطءٌ ميتةٍ وصغيرةٍ لا تُشَْبَى (بلا إنزال) 
لنقصان السَّببيّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعي: : لا يُشْتَرَطٌ الإنزالٌ فمهما اعتباراً لما بغيرهما. 


[ فيا يسن الغشل ] 


(وسِنًَ) أي القْمْلُ) (للجُمُعَة) بضمتين ويُسِكّنٌ الميم. لِمَا روى أبو داود والترمذي والنّسائ عن 
قتادة عن الحسن عن سّمرة قال: قال رسول الله َك : «من توضّأ يوم الجمعة بها ونعُمَتُ, ومَنْ اعْتّسَّل 
فهو أفضل». وهو مذهّبُ جمهور العلماءٍ وفقهاءٍ الأمصار في الأعصارء وهو المعروفٌ من مذهبٍ مالك 
وأصحابه الأبرار. 

وأيضاً ما رواه أبو داود: عن عِكْرمة أنّ أناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا لابن عباس: أتَرَى 
الغسْلَ واجباً يوم الجمعة فقال: لا. ولكنّه أَطْهَرُ وخيرٌ لمن اغْتّسَلء ومن لم يَْتّسِل فليس عليه بواجب, 
وسأخرتى كنف يذه القع كان الناش يوي تنو اللكوف وتعلون عت التهورقع ركنا 
مسجدهم ضيّقاً مُقارب التّقف إما هو عرٍيشء فخرج النبيّ ل في يوم حارٌء وعَرِقٌ الناش في ذلك 
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والعيدين والإخْرّام وعرّفة . 
[أقسام المياه] 


_ 
ويتوضا بماء السّماء والارضء 


لوف حتّى ثارّث منهم رِباحٌ آذّى بذلك بعضّهم بعضاً. فلا وجَدَ الى مَل تلك الرياح قال: «يا أيه 
اناس إذا كان هذا اليومٌ اغتّسِلواء ولَمّسَ أحدُكم أمثلّ ما يجِدُ مِن دُهنِه وطيبه». قال ابن عباس ثم جاء 
الْهُ بالخير. ولَبسُوا غير الصّوفء وكُقُوا الْعَمَّلء ووَسعَ مَسجِدّهم, وذهّبَ بعض الذي كان يؤذي بعضهم 

عضا من العداق: 

ثم هذا الغْسْلٌ لليوم عند الحسن بن زياد. وللصلاةٍ عند أبي يوسف وهو الأصحٌ. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا جاء أحدٌّكُم الجمعة فليغْتَسِلٌ». رواه الشيخان عن ابن عُمَر 

(والعيدينٍ والاحرام وعرّفة) ما العيدانٍ وعرفة فلا رَوَى ابن ماجة ف «سئئنه» » والطبرانى في 
«معجمه» عن ابن عباس: : أنه عليه الصلاة والسلام كان يَغتيِلٌ يوم | لعيدين . . والبِدَارٌ في «مسئده» من 
حديث الفاكه بن سَعْد ‏ وهو صحابىي مشهورء ولا يُعرَفُ له غير هذا الحديث -: «أنّ رسول انّ عَِلانْكقٍ 
كان يعْتَسِلٌ يوم الفطر ويومٌ النّحْر ويومٌ عَرَفة». 

وأمّا الإحرامٌ فليا روى الترمذي والدارقطني غن خارجة ون ؤي بن قابت عن أبية را اك 
تجرد لإهلاله واغتّسّل». والمعنى أنه كان : يكَحَدَدُ لاحرامة وتكسل سواء كان شقا أو خم فيفيد المواظية 


الدالة على كونه سُنَّة. 
[ أقسامٌالمياه] 
(ويتوضأً) أي المتوضيئٌ أو مُرِيدُ الصلاة. والأولى أن يُقرأ يجهولاً. ولو قال: يَتطهّدِ لكان أعمّ وأظهر 


إن ار 


(بماء السماء) كماء المطر. والنّدَىء والتلْ. وَالبَرّدِ الذائبينِ لقوله تعاللى: لوَيُئَدٌلُ عَلِيكُم من الّماء ماءً لِيُطهرَ كم 
به » [سورة الأنفال, الآية ]١١‏ (والأرض) أي وبمائها من العيون والآبار والعُدْرانٍ لقوله تعالى: «أم تر 
أنّ الله أنرَلَ من السّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيمَ فى الأؤض » [سورة الزمرء الآية ١؟].‏ ومنها ماءٌ البحار لِمَا 
روى مالك وأصحاب «السّنن الأربعة»: عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل رسولّ الله - فقال فنا سوك 
لله إِنَا نركّبٌ البحر ونحملُ معنا القليلَ من الماء. فإِنْ توضّأنا به عَطِشنا أفنتوضأً من البحر؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام هو العامة ماوّه الول مَيْتَنَهُ). صحّحه الترمذى وقال: سألتٌ محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: حديثُ صحيح . 
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وإِنْ تَغَيْرَ الكت أو اختلّط به طاه, إلا إذا أَخْرَجَهُ عن طَبْع الماء. أو غَيْرَهُ طَبْخَاّء وهو ا 
لا يْقصَدٌ به التّطافة. وإن اختلّط به تَجِسُء فإن كان جارياً 


(وإِن تَغيْ) أي لوه وطّغمٌه وأنتنَ (المكْث) بفتح الميم أي طُولٍ اللَثء وهو مصدّرٌ مَكتَ بفتح 
الكاف وضمّهاء والاسمٌ منه المُحْتُ بضمّ المي وكسرهاء وذلك لبقاء اسم الماء عليه. 

(أو اختلط به طاهر) كالأشْنانٍ وَالزَّعْفْرانٍ والصّابِونٍ والوَّرّق الواقع ف المياه زمان امبرف 2 
الب يلتك اغتَسَل يوم الفتح من قصعةٍ فبها ين أثّرِ العجين. رواه النسائي, والماءٌ بذلك يتغيّر. وما يَدُلُ 
على ذلك مارواهٌ الشيخان عن أبن عباس : أنّ رجلاً كان واقفاً مع البَّ ديق فوقَصَْهُ ناقثّهُ ‏ وفى رواية: 
فَأَوْقَصَيّه, وفى أخرى : : فَأَفْصَعَيْهُ -أي كَسَرَّتْ عَنْقَهُ وهو حرم فات. فقال رسول الله و : «أغسِلُوه 
فا وتيذو وكقيوة هُ في لَوبَيِه ولا محَنُوه ولا تتَمُوا رأسَهُء فإنّ الله عّ وجل يَبِعَتّه يوم القيامة مُلَبِيأ». 
وليس في الحديث أنّ الماء أغلي بِالسَّدْرِ كا ذكره صاحبٌ «الهداية». 

وروى مالك في لوحلا )قن ميقا 1 عَطِيّة قالث: دَخَلَ علينا رسول الله يَليْكَي حين تُوقيَتْ 

ابنهُ فقال: «اغسِلْتَها ثلاثاً أو حمساً أو أكثّرَ من ذلك باءٍ وسِدرء وَاجْعَلْنَ في الآخِرَة كافوراً. أو م 

كافور...». الحديث. والقَسْلٌ بالماء والكّذر لا يُتَصَوُرٌ إلا بلط السّدْر 0 اة عدن الى 
الما عليه وكيفما كان فلا يد من الإإختلاط والتغير , فيكونانٍ مما لا يَصْرٌ. 

إلا إذا أخْرّجَهُ) أي الطادِدُ أو اختلاطّهُ (عن طَبْع الماء) وهو الرَقّةُ والسّيّلانٌ بأن غَلَبَ الطاهِد 
المُخَالِطٌ على الماء. والصحيحٌ أنّه لا يُعتَبِنُ غلبةُ اللون كبا قال به محمد بل يُعتيرُ الأجزاءٌ كما قال به أبو 
يوسف, وثُقِلَ بالعكس عنهماء فكان لما روايتان. 

(أو غَيْرَهُ) أو إذا غيّرهٌ الخال الطاهد (طَبْخاً) أي من جهة الطبخ. لأنّه حينئزٍ ليس ماءٍ مطلتي لعدم 
تادرو عند إطلاتي أسمم الماء. ولا مَعْوحَ بالمطلق إلا ما يَتبِادَرٌ عند إطلاقه (وهو) أي الطَّئِخ بمعنى المطبوخ 
(ما لا يُقصّد به التّطافة) جملةٌ حالية. ؛ وقيّدَهُ به لأنّه لو كانت النظافة تُقُصَدٌ به كالسّدْرٍ والأشنانٍ يُطِبَحُ 
بالماو: فإِنّهِ يُتوضّأ به. إلا إذا أخرّج الما عن طَبعِه. 

(وإن اختّط به) أي بالماء (تَجْسٌ) بفتح الجير. ويجورٌ كسرٌهاء إذ المتنجّس لا يخلو عن النجاسة, 
فتَفَهَمُ عيئها بالأولى. 

(فإن كان) أي الماءُ (جارياً): إِمَا حقيقدٌ وهو ما يَعُدّه الناسش جارياً. وقيل: ما لا يتكدَرٌ استعمالّه, 
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أو عَشْرا فى عَشْرء لا تَنْحَسِرٌ أرضه بِالغَرْفٍ: لا يَنْجَسء إلا إذا غير طعمَهُ أو لوئَهُ أو ريحه. 


وإن ل يكن 


أونما تذقة عننة: وأليطوا بالمازض حوصن الكام إذا كان كاير لبن علخ لو ادحا القصية 
النجسةٌ فيه لا يتنجّسٌ . وإمّا كنا كما أشار إليه بقوله : 


(أو عَشْراً في عَشْر) وبه قال عامّةُ المشايخ. وعليه الفتوى. كما قال أبو الليث: وقيل: ثانٍ في مان 
و: انْيْ عَشَّر في انْيْ عَشَّر 3 «الطداية» وغبرها :تعب بذراع الكؤباس!١)‏ توسعة على الناس, وهو سَبْعٌ 
تتقات لس فرق 14 لت ت إِصْبَعٌ قائّة. وفى «الخانيّة»: : يُعتَبٌ ذراع المساحة. لأنْه أَلِيَقْ بالممسوحات. 
وهو سَيْعٌ كشتات. فوق كلّ شت 0 . وفى «المحيط» : الأصَحّ أن يُعتَبَرَ في كلّ رَمان 5-0 


(/” تَنْحَ َنْحَيِرٌ) أي لا تنكشف (أرضه بالغاف) أي بالاغتراف بكفّ واحدٍ أو بكفين ن. وقيل: : يعت 


تقديد عُمقه بذراع أو شِبْر (لا يَنْجّس) بفتح الجيم وضّمّهاء وهو مجزومٌ على جواب قوله: فإ كانه ويجوز 
فعَهُ. أمَا عدم نجاسة الجاري. فإنّ عدّمَ أئَرِ النجاسةٍ دلِيلٌ على عدم بقائها. وأمًا عدّمٌ نجاسةٍ العَشْر في 
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ل السو لزان 

وكلامٌ المصنّفِ ظاهرٌ في عدّم نجاسةٍ موضع وقوع النجاسة؛ وهو مرويّ عن أب يوسف, وبه أخدّ 
مشايم يخارَى وبَلْخْ توسعة على الناس, إذا لم تكن النجاسة مَْئيّة. وفي «المبسوط» و«البدائع» و«المفيد»: 
أنه يَنْجْسُء وإليه أشار القُدُوريٌ في «مختصصره» بقوله: «جارٌ الوضوءٌ ين الجانب الآخَّرء وعن أبي يوسف: 
أنّه كالماء الجاري لا يَنُْجسُ إلا بالتغير, وهو الذي ينبغي تصحيحُه, فينبغي عليه عدّمٌ التفرقة بين الموئيّة 
وغيرهاء لِمَا روى الطّحاوييٌ عن جابرٍ وأبي سعيدٍ قالا: «كنّا مع رسول الله يلتك في سَفَرٍ فانتهينا إلى 
غَدِيرٍ فيه جِيفّة, فَكَفَفْنا وكفٌ الناش, حتى أتانا البو وَلبكَقٌ فقال: «ما لَكُم لا تَسْمَقُونَ»؟ فقلنا: يا 
رسول الله هذه جيفة, قال: «اشْتقُوا فإنّ الماءَ لا يُنَجِّسّْهُ شيء, فاستقينا وارتوينا». 


(إلا إذا غيّر طعمَة أو لونّهُ أو ريحَة) يتعلّقُ بالماء الجاري وماءٍ الحوض جميعاً. فإنه إذا اختلّطٌ 
النّجَسُ بأحدهما وغيّرَ أحدّ أوصافه الثلاثة يَصِيرٌ تجسأً. (وإن لم يكن) الماءٌ جارياً ولا عَشْراً فى عَشْر 


)١1(‏ الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص , مادة (الكرباس). والمراد هنا ذراع القّياش. 
لاذراع المساحة. 
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يتك .ولا باس وت ماق المؤلوم ولا رخا لس :5 بنائل ولا عرض عاء اعتضر هن 
شَّجَرِ أو مر ولا باء استُغيل لعَْبِةٍ أو رَفْع حَدَثْ. 


على الوجه المذكور (ينْجْسُ) ذلك الماءٌ لوقوع النجاسة فيه قليلةً كانت أو كثيرة. 

(ولا بس بموت مال في المَؤْلد) وهو ما يََولدٌُ في الماء. كالسَّمَكِ والصَفْدَع والشّرّطان (ولا بموتٍ ما 
ليس له دم سائل) كالبقٌّ والدبات والمدُنافس لقو له يفك : ريا سَلمانُ كل طعام وشرابٍ وقعَتُ فيه 2 
ليس ها دم سائل هات افيه فه حال كله وشديد ووضوؤه» رواه الدارقطني وقال رف فعه إلا بَقيّه 
سَعيد بن أبي سَعيد الرَبَيدِي وهو ضعيف. انتهى :واعلدائة عَدِىّ بجهالةٍ سعيد. ودُفِعَا بن : بَقيّةَ 0 
الوليدٍ رَوَى عنه الْأَعَةَ مثل الحمَادينٍ ٠‏ وان المبارك. ويزيدٌ بن هارون. لو عيينة , ودكيع. والأوزاعئ, 
وانخاق .يق واهويهه وكشي امكف ضة واحشاطة قال حي كان شيف شغبة مُبَجلاً لبقي حين قَلم 
بغذاد: وقد دَوَ له الجماعة إل البخاريّ . وما سعيد أبن أبي سعيد هذا فذكره الخنطيب قال: واسمٌ أبيه 
عبدٌ الجئارء وكان ثقةً فانتفت الجبهالة . والحديثُ مع هذا لا يَنزِلُ عن الحتْسَن. 

ولقوله يت : «إذا وَعَ الذَبابُ في شراب أحدكم فليفيسه ثم لِينْزِعْهِ فإنَّ في أُحَدٍ جناحيه داءً وفي 
الآخَّرِ شفاءً» رواه البخاريء وزاد أبو داود: «وإنْه يَنّق بجَناجِه الذي فيه الداء», وفي رواية ابن ماجة 
والتُّسائ : «وإذا وقع في الطعام فامْقُلُوه ١7‏ فيه. فإنه 0 الّمّ ويوْخَّرُ الشّفاء». ولولا أنّ موتّه فيه لا بس 
بهل يَأمْر يلك بنّشيِه الذي هو في العادة سيب لموته. قال ابنٌ المُنذر: ولا أعلمْ في ذلك خلافاً إلا ما 
كان من أَحَدٍ قولي الشافعي. 

ثم إطلاقٌ المصنّف يقتضي أنّه لا قَوْقَ بِينَ الموتٍ في الماء والإلقاء فيه يعد الموت. ولا بين الماء وباقي 
المائعات. وهو الصحيح. 

(ولا يتوضأ) أي ولا يَرقَمُ الحدث (اءِ اعتْصِرَ) يجوز قَضْرٌ ألف الماء ومَدّهاء أي باءٍ اعتصَرٌ 
الخالقٌ والنخلوق من شجر أو مُرء لأنه ليس بماءٍ مُطلّق . والشّجَرُ يَعُمُ َعم ما نبتَ من الأرضء كان له ساق أو 
لا. والنّمَدْ يَشْمَلٌ البَذْرَ والحبوب. (ولا بماءِ استغيل قَرْبة) واجبة أو مندوبة كالوضوء [على الوضوء ]. 
أو يد بها أن يَنوِيَ الوضوء حتى يصير عبادةٌ (أو رَفْع حدَث). 


والحاصل: أنه(" عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل من رفع الحدثٍ والتقؤب. وعند محمّد التقَدْبُ 


0 


.5141 / أي اغمسوه. يقال: مَقَلْتُ الشىء أَمْقُلّه مَمْلاً: إذا غَمَسْمّهِ في الماء ونحوه. النهاية غ‎ )١1( 
(؟) أي سبب استعمال الماء.‎ 
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عو دم ينو 


وكل إهاب دُبعَ فَقَد طَهَرَ. 


معه رَفْعٌ أو لا . وعند زُفَر الرَفْعُ كان معه تقدّبٌ أَوْ لا. وإنها حصَيرٌ محمدٌ الاستعمالَ بالقربة لأنّه إغما هو 
موب ب إليه. كما ورد في الحديث الدالٌ عليه. وذا لا يكون إلا بنيّةِ القّربة لديه. 
واعلم أنّ كلام المصنّف دالّ على حُكم الماءِ المستعمّل بعدم التوضّؤ به. وليس بدالٌ على كيه 
بالطهارة أو عَدَمِهاء فنقول :لم يتبث مشايمٌ العراتي خلافاً بين الأمةٍ الثلاثة في أنّ الماءَ المستعمّل طاهد غير 
طَهُورء وأََْنَه مشايم ما وراء ة النهرء واختلاف الرواية . فعن أبى حنيفة في رواية الْحَسَن عنه ‏ وهو قولّه -: 
أنه حش غاشة معلظة»وعن أن يوستف :وهو .رواية عق أن حيقة : أنه نجس نجاسةٌ مخقفة. وعن محمد 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الأقيّش: أنه طاهد غير طَهُورء واختار هذه الرواية الحقّقون من مشايم 
ما وراءً النهر وغيرهم, وهو ظَادِدُ الرواية. وعليها الفتوى. ْ 
ما دلِيلٌ النجاسة فا رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يبك : «لا يَْتَسِلَنَ أحدٌكم في 
الماء الدائم وهو جُتّب». مع ما رواه أيضاً عن جابر أنّ الى يلتك قال: «لا يَبُوآَنَ أحدٌكم في الماء 
الاكدِ». وفي «سأن أبي داود»: أنه يَيِتكَيّ قال: «لا يَبُواَنَ أحدّكم فى الماءِ الدائم ولا يَعْتَسِلنَ فيه من 
الجنابة». ووَجْهُ الدلالة أنه يلاق سوّى فى النهي بينَ البولٍ في الماءٍ والاغتسالٍ قيه: لكرة آبا يونف قال 
بالتخفيف لاختلافي العلباء. 


[ أخكام الدّباغة ] 
ٌُ 0 يو ساعء 2 70 2 9 3 

(وكل إهاب) وهو الجلدٌ قبل الدّباغ (دبغ) أي بما يِنعٌ النَنَ والفسادً كالفرَظٍ والعَفْصٍ والتَّترِيبِ 
والتشميس والإلقاء في الريم, لا بمجرّدٍ التجفيف (طَهَرَ) لما روىابنٌ خُرّيَة في «صحيحه». والحاكمٌ وصحّحه. 
والبييقً في «سئنه» وصحّحه: عن ابن عباس قال: أراد التو يلك أن يَتوضّأ من سِقاءٍ فقيل له: إِنّه 
مَئْتةَء» فقال: «دباغة يزيل حبتّه» أو «نحْسَه» أو «رجُْسّه». ولما في «سنن الترمذىئ»: وصحّحه, والنساي 
وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلْبكَق : «أئما إهاب دُِعَ فقد طَهَرَه وفي «صحيح مسلم»: 
«إذا دبع الاهابُ فْقَدْ طَهْرٌ». 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصُدَّىَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فهاتثُ. فر بها رسول الله 
يلكي فقال: «هَلَا أخذثم إهاتها فَدَبَفْتّموه؟». زاد مسلم: «قانتفعتٌم به؟» فقالوا: إِنّا مية, قال: «إنما 
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إلا جلدَ الخنزير والآدمىّ. 
وما طَهّر جِلْده بالدباغ طَهَرَ بالذّكاة, 


حَدْمَ أكلّها» وزاد الدارقطيئ: «أوّلِيس في الماء والقَّرَظٍ ما يُطهّرها؟» وفي لفظٍِ قال: «إنما حَوْمَ عليكم لَحْمُها, 
ورخطة لكم في مَسْكِها» أي جِلّدِها وفى لفظ : «إنْ دباغة طَهُوْر): أخرَّج هذه الألفاظ في حديثٍ ميمونة 
ثم قال): وهذه الأسانيدٌ كلّها صحاح. وفي أيِانٍ البخاري مِن حديث سَوْدَةٌ زوج الوم مَلْلكَك قالث: 
«مائث لَنا شاةٌ فَدَبَْنا مَشكهاء ثم ما زلنا تَنِْذُ فيه!؟) حتى صار شنا ؟». 


م الدليل على خصو الدباغةٍ بالتسميس أو التّعَريٍ ما في الدارقطني عن معروف بن حسّان, عن 
عَمْرِو بن ذَرَّء عن عُبَادة. عن عائشة قالّتُ: قال رسول الله يليك : «استمتِعُوا بجلود الميتة إذا هي دُبِكَتْء 
رايأ كان» أو مادا أو مِلْحاًء أ ما كان. بعد أن يَزِيدَ صَلاحُه», وروى أبو حنيفة, عن حمّادٍ. عن إبراهيم 
قال :كلّ شيءٍ : ْنَع الجلدَ من الفسادٍ فهو دباغ7. إلا أنه إذا أصابَة الماءٌ يعودٌُ نتجساً في رواية. وفي أخرى : 

لاء وبها قالاء وهي الأظهر. 

(إلا جلدَ الخنزير والآدَمِيّ) أمَا جلدٌ الخنزير فلنجاسة عينه لقوله تعالى: «أَؤْ لْحْمَ خِتَزِيرٍ فإنّه 
رِجْسٌ » [سورة الأنعام, الآية .]١46‏ 

وأمًا جِلْدٌ الآدَمِىَ فلئلا يتجاسّرّ الناش على مَنْ كمه اللَهُ بابتذال أجزائه. ولأنْه لا يجورٌ الانتفاعٌ به 
لكرامته . 

(وما طْهّر جلدة هبالدباغ طَهّر) أي جِلْدٌه المفهومٌ من الْجِلْدٍ المضافٍ إلى لضمير الراجع إلى ماء فتأمّل» 
(بالدّكاة) الشرعيّة. لأا مانعةٌ من تَشّبٍ الجلدٍ بالرطوبات. كما أنّ التّباغة رافعةٌ للرطوبات. وَقَيْدٌ 
الشرعيّة لاخراج قبع اوس مطقاً © والمخرم مهدا لا ته ها لجل بل باليع .لها إماتة 


)١1(‏ أي الدارقطنى. 

(؟) الانتباذ: نبذدت اثقر والعنبء إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً. وانتبذته : اتخذته نبيذاً. سواء كان مسكراً أو 
غير مسكر. لسان العرب ”7 / .56١١‏ مادة (نبذ). 

(6) الشن: السقاء الباللي. المغرب في ترتيب المعرب ١‏ / 406. مادة (شنن). 

(5) الآثار محمد بن الحسن الشيبانى ص 578؟,. رقم (8657). 

)0( أي سمى أو م يُسَمّ 


كِتابُ الطّهارَة 43 
وكذا لْحْمُه وإِنْ ل يُؤكل. وما لا فلا. وشَّعْرٌ المي وسِتبًا وعَصَبْها طاهِد. وكذا الانسان. 


(وكذا لَحْمُه وإ لم يُؤكل) لأنّ الجلدَ يَطْهُر بالذكاة اتفاقاً واللّحمُ متَّصِلٌّ به فلا يكون تَجساًء وهو 
تاد الكوخيٌ: وصاحب «اطداية». و«التحفة», وفي «المحيط»: وهو الصحيح من المذهب, وفى «البدائع» : 
وهو أقرَبُ إلى الصواب. لأنّ النجاسة بالدَّم المسفوح وقد زالّ بالذكاة. وقال كثيرٌ من المشاي: يَطّْهُدْ جِلدٌهُ 
بها ولا يَطّْهّد لحمّه. كا لا يَطْهْدْ بالدّباغ. قال شارحٌ «الكنز»: وهو الصحيحٌ. واختاره صاحبٌ «الغاية» 
و«النهاية». 

(وما لا) يَطْهُرْ جِلْدُه بالتٌباغ (فلا) يَطْهدْ حِلدٌهُ بالذكاة. 
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(وشَعْرٌ الميتة) وريشهاء ووَبّدُهاء وصّوفهاء وعَظمُها (وسنها) ومِنْقارُها. 

(وعصلها) إذا يس وذهّب لَنْمُهُء وكذا ظِلْفُها وحافِدها وقَوْنها (طاهِرٌ) وكذا لَبَنا وبَئيضها عند ىن 
حنيفة, إذا لم يكن على هذه الأشياء دُسومَةٌ. وبه قال مالك. 

لما علّقه البخاريئٌ عن الزهريٌ: قال فى عظام المَوْتَى نحو الفيل وغيره: أدركتٌ ناساً ين سَلَفٍ العُلّاء 
يْتَشِطون بهاء ويُدَهِنُون فيهاء لايَرَوْن به بأسأً. وتقدّمَ حديثُ أنس مرفوعاً عن البيهق . وأخرج الدارقطزمٌ 
عن عبد الجبّار بن مُسْلم من حديثٍ ابن عباس قال: إنها حرم رسول الله يلق من الميتةٍ لحمهاء أمّا الجلْدُ 
والصّوفٌ وَالشّعْرُ فلا بأس ا 

(وكذا الإنسان) شَعْرْهُ وعَظْمُه وعَصَبْه: طاهِ, لأنّ هذه الأشياء لا تحلّها الحياةٌ لعدّم اليس الذي 
هو من خصائصهاء فلا تكون بانفصاها ميتة, ولأنه يَلفْكّك ناوَلٌ شعرَةٌ أبا طلحة فقِسّمَّه بين الناس7١).‏ 
أمَا لو نَتَفَ الشعرّ فيَنْجْس باعتبار طَرَفِه المُتصل بالجلد. وقيل: عَصَيْها نس في الصحيح. لأنّ فيه حياةً 

0 ع - 
بدليل تأله بالقطع. وقيل: طَاهِدُ لأنه غير متّصل . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. 7 / 458. باب بيان أَنّ السنة يوم النحر أن يرمي... (03), رقم 
13١6 -776(‏ ). بلفظ: لا رمى رسول الله ولك الجمرة ونحر نُسّكّه, وحَلَقَء ناول الحالق شِقه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاريء فأعطاه إياه. ثم ناوله الشقٌّ الأيسر فقال: «احلق». فحلق. فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين 


الناس». 


4 كتابٌ الطّهارَة 
فصل [أحْكام الآبار] 


بئرٌ فيها تَجِسُء أو مات فيها حيوانٌ وانتفّخَ أو تَفَسّحْ, أ أو مات مثل آدَمِيٍّ أو شاة: يُغرَ 
كل ماء فيها إن أَمكَنَ, وإِلا : َقَدْرٌ ماء فيها بقول ذي بَصّارة. 


[أَحْكام الآبار] 


(بثرٌ) بهمزة ويُبْدَل ياءً (فيها نحجَسُ) بنج ا جيم أو كسرها. أي وَقمَّ نمجاسة, من بول أو حمرء أو 
دم أو خنزِيرٍ. أو مُتَنجسِ قليلاً كان أو كثيراً (أو مات حيوان وانتفْخ) أي تورّم (أو تفسّخ) أي تقطَّم 
وتفرَقَ صغيراً كان أو كبيراً (أو مات مثل آدمئٌ؛ أو شاة) أي كبيرة. فنا إذا كانت صغيرةً جداً فحكنها 
كم الذعاجة )_ ابيا د لاني أي في الب سه مائها: أى فى 
الصّوّرٍ المذكورة جميعها (إن أمكن) ‏ نزح جميعه بأن لا تكون مَِيْنأ 

أمَا إذا وَقَعَ فيها نجاسةٌ أو مات فيها حيوانٌ وانتفّحّ فلا نتشار النجاسة فى البثر. وأمّا إذا مات فيها 
مئل أدمِىّ ٠‏ فلا روى الببهقي والدارقطني واللّفظً له: عن ابن سيرين أن زَنجياً وقع فق بكر زَهْرّم - يعني 
قاعرانا تريقازة عياسن فاخوع وآقرينا أن رع تابه عين اشافت :ين الل دو فأقريهها فذقت 
بالقَاطئّ والمَطارفٍ ونحوها حتى نَرَّحُوهاء فلا نَرّحُوها انفجَرَت عليهم. وهو مُرسَلٌ فإنّ ابنَ سِيرِين ل ير 
ابنَ عباس . والقتاطي بالضمّ ويُكسّر: الثيابُ المصريّة. والمطارف: الأزدِيّة. 

وروى الطحاويٌ وابنُ أبي غيبة بإيداد صحيح عن عطاء: أن حَبَسْيَّاً وقَعَ في زَمْرّم فات. فَأَمَرَ 
عبدَالله بن الزّبَير ففَِحَ ماؤهاء فجَعلٌ الماءُ لا ينقطمُ ام وو اا 
اث الزيين فبك 

(وإلا) أي وإن لم يمكِن رح كل ماءٍ في البثرٍ لكونها مَعِيناً (فقَدْرٌ ماء) بالهمزة. أي فَيُفدَّحٌ مقدارٌ ماءٍ 
(فيها) أي في البئر. وفى بعض النْسَخ: مايّها. أي في وقتٍ الوقوع يؤخدٌ في قَدْرِهِ (بقول ذِي يصَّارة) بفتح 
مُوَحّدة؛ أي خِبرةٍ ومعرفةٍ بأمر الماء. لأنّ الرجوع إلى أهل المعرفةٍ أصلّ شرعيء قال تعالى: إفاسألوا 
هل الذَّكْرِ إنْ كُنمُ لا تَعلّمُون »4 [سورة النحلء الآية 61]. 

واعلم أن عبارَتَهُ تقضى الاكتفاء بقول واحد. والذي في غيرٍ هذا الحتّصّر حتى في «شرح الوقاية»: 
ويوْحَد بقولىْ رجُلَين لما بصيرة بأَمْرٍ الماءِ. وهو الأشبَهُ بالفقه. وأُوقَقٌ بقوله تعالى: ظيحْكُمْ بهِ ذُوَا عَدْلٍ 


كِتابُ الطّهارَة ظ . 
وفىي نحو دجاجة أربعون إلى مت وفي نحو عُضْفُورٍ نصفٌ ذلك .دلوا مقطا وغَيرٌ د الوسَط 


2 
احتسبٌ به. 


مِنْكُم 4 [سورة المائدة, الآية 46] والظاهدٌ أنّ أصلّ العبارة ذَّوَيْ بصارةٍ على لفظ المُتَنّىء وأنّ اشاح 
أسقّطوا الواوّء فتغسرَ المبى. وترتّبَ عليه فسادٌ المعيّى. 
هذاء وعن أبى حنيفة أَنّهِ يُنْرّحُ منها مئتا دَلُو. وعن محمدٍ ثلاث مئة دلوء قال فى «الخلاصة»: وبه 


١ 
دا‎ 


(وفي نحو دجاجة) كهرّةٍ وحمامة وما أشبهه| فى الجثة ىم ينتفخ نْزِحَ (أربعون) دَلُواً بطريق الوجوب, 
لما روى الطحاويٌ عن الشّعىّ قْ الطيْرٍ والسّئْرٍ ونحوهما يقَعٌ في البِثْرٍ قال: يُنْرَحٌ منها أربعون دَلَواً. وعن 
النَحَعيَ في السْنَوْرِ : م: مثله. وعنهما :ينزح منها سبعون . وعن حمّاد بن أبى سُلوان في دجاجةٍ وقعَث في البئر 
تح منها قد اربعين أو خمسين ثم يدوا منها ٠‏ وهوالمذكور فى «الجامع الصغير» . وروى أبن أ كنينة 
عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌ عن حَمّاد (إلى سِتَّين) استحباباً ٠‏ لِمَا رُويَ عن الأَوّلينِ. وقيل: إلى خمسين ا] 
روي عن عطاءٍ وحماد. 
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(وفي نحو عُصْفُورٍ) بضمّتَينِ كفأرَةٍ وسامٌ أأْرّص ونحوهما في الجنةِ (نصفٌ ذلك) أي عشرون دلوا 
وجوبا إلى ثلاثين استحبايا. 

(دَلُواً وَسَطأً) بفتحتين أي متوسّطأً. وهو ما كَثرَ استعمالّه في تلك البئر, لإطلاقٍ السَّلَفٍ فيُصرَفٌ إلى 
المُعتّاد. وقيل: ما يُستعمَلٌ فى ذلك البَلدٍ وغيره (وغيرٌ الوَسَطٍ احتّسِبٌ به) أي بالوَسَطء يعني إذا رح 
بدو غير وَسَطٍ نرِحَ به على حسابٍ الدلو الوسَطٍِ حتى لو تُرِحَ بدلو عظير يسعٌ عشرين دلوا وسطأ من 
بعر وجب فمها ذلك اكتف بدلو واحدٍ خلافاً لزفر. 


واعلم أنّ مسائلٌ الآبار مبنيّة مبنيّةٌ على اتباع الآثار. لأنّ القياس إِمّا عدّمٌ تطهّرها لعدّم تطهر الجُدْرانٍ 
والطَّينٍ كما قاله يشر (". وإمّا عدَ َم تيا كاي عن عمد أله ال: اجتقع ري وري أي بوسف أذ 
ماء البثر في كم الجاري لوجود النئع من أسفلها والأَخْذِ من أعلاهاء ثم قلنا : وما علينا لو أمَّْنا بأَدْح 
بعض دلاءٍ ولا تُخَالِفٌ السَلف. ومن الطريق: أن يكونّ الإنسانٌ في يَدِ لني لق وأصحايه كالأعمى في 
يَدِ القائد. انتهى. 


)١(‏ هو يشر بن غياث المّريسى, أخذ الفقه عن الإمام أبي يوسف, إلا أنّه اشتغل بالكلام والفلسفة. وحكي 
عنه في ذلك أقوال منكرة. فأعرض عنه أبو يوسف, مات سنة 718 ه. أفاده الشيخ عبدالفتاح علله 


0 
7 كِتاتٌ الطّهارَة 


وتَنْجُسُ من وقتٍ الوقوع إن عَلِم وإلا فنذ يوم وليلٍء وإن انتَفحٌ فند : ثلاثة أ يام ولياليها . 


وقالا : مل وجد. 


ثم الح يكونٌ طهارةً لهاء وللدّلوء والوّساءِء والبَكْرةٍء ويّدِ المُسْئَتِيء رُوِيَ ذلك عن أبي يوسف 
والحسّن. لأنّ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماء البئر حُكماً. فتكونٌ طهاربها بطهارة البئر حُكناً, نفياً 
للخَرّج . كالدّن إذا تنجّس بنجاسةٍ الخمر ثم صارّث خلا حُكِمَ بطهارة لذن تتعاء:وكقة أحذ غُووة الاناء 
من إبريق ونحوه بيده وهي تجٍسة, وكُلّما غَسَل يَدَهُ يأَخذ عرو الإناء: تَطْهُدْ العُروةٌ بطهارة يدو. وكذا يَدُ 
المُستنجي تَطْهُمُ بطهارة المَحلّ . وقيل : الدَّْوُ طاهرةٌ في حقٌّ هذا البمْرٍ لا غيرها. كدّم الشهيد طاهِرٌ في حقٌّ 
نفسه فقط . 
(وتَنْجْسٌ) البئر (من وقتٍ الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وُجِدَ ميتا فيها (إن عُلِم) ذلك الوقث 
(وإلا) أي وإِنْ لم يُعلَمٌ وقث الوقوع ٠‏ فإن لم ينتفخ الحيوان فى ماءٍ البئر (فنذٌ) أي تَنْجْسٌ من ابتداء (يوم 
وليلة) وهذا كلّه إذا كان الواقمٌ تجساً أو حيواناً ميت وم ينتفخ في الماء. 


(وإن خا أي في ل (فنذٌ) أي فْتَنْجسٌ من ابتداء (ثلاثة أيام ولياليها). 

(وقالا): لا تَتنَجّسُ إلا (منذ وُجد) فيها لأنّ الما طاهرُ بيقين, ووقع الشكٌَ فى نجاسته فيا مضنى, 
واليقينٌ لا يَرُول بالشكّ. 

ولأبي حنيفة لله : أنّ الوقوع سبَبٌ ظاهر للموت فيُسِئَئَدُ إليه. وإن احتّمّل الموثٌُ لغيره. لأنّ 
الموهومٌ لا يعتبر في مقابلةٍ الظاهر. كمن جرح رَجلاً فلم يَرَلَ صاحِبَ فراش حتى مات. فإنه يحَمَلُ موثه 
على تلك الجرَاحةٍ لأنّها السببٌ الظَاهِرُ وإن احتَمَلَ غَيِرَهُ بأن يموت بسبب آخَّر. لكن عدّمٌ الانتفاخ دليل 
الوب فقدّر بيوم وليلة, لأنّ ذلك أقلَّ المقادير في باب الصلاة. والانتفاخ دليلُ التقادُم فَمُدّرَ بالثلاث. 
0 
لوا ا نا تاقيم نان ناك النفال يلوه عسايا غل المسبين» ثرون باب 
وجود النجاسة في الثوب. ولو وَجَدَ فى ثويه نجاسةً أكثرَ من قَدْرٍ الدرهم ول يَدْرِ متى أصابَته لايعيد شيئأً 
من صلاته بالاتفاق, لأنّ النّوب شيء ظاهر يطّلع صاحبه أو غيره على إصابته النّجاسة, فإذا لم يَشْعُر به 
هو ولا غيرّه عُلِمَ أنه أصابته للحال. ولا كذلك البعُرُء فإئّا غائبةٌ َخْقِيَةٌ عن العين لا يُدْرَى ما فيها. 


كِتابُ الطّهارَة اه 
[أحكام الأسآر] 
م.م بي إاره>” 2 0 ع 9 ع 0 
وسُوْرٌ الآدمِئٌ والفرّسٍ وكل ماكول : طاهِرٌ. وسبّاع البهائم : نجس . 
[أَحْكامُ الأسآر] 
(وسُوْدُ الآدّمِيئ) بالحمزة ويُئدلء وهو: بَقيّدٌ ماء الشّرب . مسلباً كان أو كافراً. جُنّباً كان أو حائضاً 
ِل حال شري حمر لأئها تجتسة, فّلاق الماء فتُنَجسَهء فإنْ ابتلّعَ رِيقَهُ ثلاث مرَاتٍ طهَرَ فَهُ عند أبي 


حنيفة لله , لأنّ المائع غير الماء مطهّدُ عنده من غير اشتراطٍ الصَّبٌّ. 


(والفَرّس) أي على الأصمٌ. إذ قيل بكراهته والشكٌ فيه, والمعتمدٌ: أنّ حُرمةَ لحم القّّس لكونه آله 
الجهاد لا لنجاستهء ألا يُرَى أنّ لبنَهُ حلالٌ بالإجماع, ذكَرَه الي في «شرح تحفة الملوك». 

ادكل مأكوليرٍ أي م : وكل مأكول اللحم أئ من الطّيور. والدَّوات؛ إل الدجاجة 

00 نزو فته الاح اباط موعن غير كرح لأنّ اللّعاب ب يترشحٌ 
من اللخم, ولح هذه الأشياء طاهر. وحُرمةٌ أكل الآدَمِيَ لاحترامهِ لا لنجاسته. وكذلك حُرمة 0 
عند أبى حنيفة فى إحدى الروايتين عنه لِيِسَتُ لنجاسته بل لأنْه آله الجهاد . وروى مسلم عون 
رضي اله عنها قالت: كنت أشرّبٌ وأنا حائضٌ وأناولة لي مَل يصع فاه على مَؤضع في فشر 
وقد ورد: «إن المؤمِنَ لا يَنْجْسٌ» رواه أصحاب «السُّنْن» عن أب هريرة . ونجاسة الكافِرٍ في قوله 0 
ذإئا المُمْرِكُونَ تَجَسٌ » [سورة التوبة. الآية 18] لحُبْثِ باطنِهِ في اعتقاده فلا يوْثّدٌ في نجاسة أعضائه. 
ولاه لفق أنْرلَ وَفْدَ تّقيفٍ فى المسجد. فلو كان الت على ظاهره لما أنكُم فيه. 

ا 0 5 0 : الأسَدٌء 0_7 وَالفْهُد ا والصَبْعٌ. والكلبٌ, والمختزيدء 

وأمّا مالك فيقو بطهارة اورف لأنه يَرى طهارة عل حي. 

قلنا: تَبَتْ ناسَةٌ المؤنزير بالنّصّء والكلب بدلالة قوله يلتك : «طَهُورٌ إناء أحَدكم إذا وَلَعّ فيه 
وي مَدَّات» لوتووي اي 
لبي الحو يي 0 


0 كِتابُ الطّهارَة 
واظِرَة 


التي بين مكّة والمدينة. فقيل له: إِنّ الكلاب والسباع تَرِدٌ عليها؟ فقال : لا ما أخدّث في بُطُونهاء ولنا ما 
بق شرابٌ وَطْهُورٌُ». وما روي : أنتوضاً بما أفضّلّت المُمْر؟ فقال: «نعم, وَبما أَفضَلَت السٌباغٌ كُلّها»7١".‏ 

ولنا ما رُوِيَ: أنّ عُمَرَ وعَمْرو بنَ العاص وَرَدَا حَوْضاًء فقال عَمْرو بن العاص: يا صاحب الحوض 
أتردٌ السّباعٌ ماءك هذا؟ فقال عُمَْ: يا صاحِبَ الحوض لا تَخْيرّنا(". فلولا أنّه كان إذا أخبرٌ بوُرُودٍ 
السباع يَتَعذّرٌُ عليهما استعراله لما تجَاهُ عن ذلك. 

وتأويلٌ الحديثين: أنّه كان فى الإبتداء قَبْلَ تحريم أموم السّباع, أو وقَعَ السّوَالُ في الحيياض الكبار. 
ونحن نقولٌ أيضاً: إن مثلها لا يَتنجّسش. على أنّ الأول معلولٌ بعبوالرمن بن زيد» والناي رواه الدارقطوٌ 
وفيه داودٌ بن الحصّين ٠‏ ضعّفه ابن حِبّان . لكنْ روى عنه مالك . وأيضاً م: مَُتَضَى الحديث الأول طهارة سُوْرٍ 
الكلب وإن كان دون العلّتيْن . والشافعيئٌ لا يقول به. وإنْ خصّصّهُ بها رَجَعْنا معه إلى أَصْل المسألة . 

وأُوجَب علماونا والشافعيٌ: عسل الإناء بو لوغ الكلب فيه لنجاسته عندناء ولم يُوجِبْه مالك لطهارته 

عنده. لكن يُعْسَلُ عندنا ثلاثاً .لاسا اهن بلَابِ كما قال الشافعي. لما روا الستةُ عن أبي هريرة 
1 قال : «إذا وَلَعَ الكلبٌ في الإناء فاغِْلُوه سَبْعَ َدَاتٍ أُولاهري أو السَابِعَةُ 5ُ بالقراب. على شاك 
الرّاوي, ٠‏ وفي رواية : «أخْراهُنَ». وفي الأخرى : «إحداهنّ». وهذا الاضطرابٌ عَيْبٌ عظيم في هذا الباب. 

ولنا ما روى الدارقطنيٌ: عن أبي هريرة, عنه عليه الصلاة والسلام في الكلب يَلِغُ في الإناء: «يُْسَلُ 
ثلاث أو خمساً أو سبعا». وأيضأ عن أبى هريرة: أنه كان إذا وَلَعَ الكلبُ في الإناء أَهْرَاقَهُ ثم غَسَلّه ثلاث 
مََات. قال ف «الامام»: وهذا سَنَدَ صحيح . 

(واهيرّة) أي وسُؤْرٌ لير التي لم تأكل نغباسة أو أكلمها ومكث ساعة: : مكروءٌ عند أبي حنيفة ‏ وقيل 
سعد يدا را قر يا قمب ري ماري أر لوقيب بد كران ور اللي لأا 
لا تتحامى النجاسّةً فيُكره. كباء غمّس فيه صَغير يذه . وأْضْلّهُ كراهَةُ غَمْسٍ المستيقظ يدَهُ في الإناء قبل 
غَسْلها. وفي «النوادر» عن أبي حنيفة في هِرّةٍ أكلّث فأرءٌ ثم سَرِيَتْ لا يتنس سح الماع لأا غَسَلَتْ ها 
بلَعَاها. ولَعائهها طاهرٌ. وهو قول أبي يوسف. وهو مؤيِّدٌ بأحاديث: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ١‏ / 77. كتاب الطهارة, باب الأسآر رقم (؟) وعقيّه الدارقطنى بقوله: ابن أبي 
حبيبة ضعيف أيضأًء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أي حبيبة. 
(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» ١‏ / 77. كتاب الطهارة (؟), باب الطهور للوضوء (7). رقم .)١5(‏ 


كِتابٌُ الطّهارّة 0 
والدّجاجة المُخَلَاةٍ وسبّاع الطيْر 


منها: ما رواه الدارقطني, وابن ماجة . والطحاوي من حديث حارثة بن محمد عن عَمْرَة. عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أتومًاً أنا ورسول الله يبتك فى إناءٍ واحدٍ قد أصابَتْ منه اغِدَةٌ قبل 
ذلك. 

ومنها: ما رواه أصحاب «السّنّن الأربعة» والطحاوي عن كَبْشَّة بنتِ كعب بن مالك, وكانت تحت 
ابن أبي قتادة, فدَخَل عليها فسكبتٌ له وَضُوءً. فجاءت هِدَةٌ َهْرّبُ منه. فأصقَّى ها الإناة حتى شَرِيتْ؛ 
قالت كَبْسَّةُ: فرآني أَنظَد إليه ؛ فقال: أَتَعجبِينَ يا ابنة أخي ؟ فقلتٌ: نعم, فقال: إِنّ رسول الله يكو قال: 
«إنَّها ليسَث بنج س. إِنَّها من الطَّوَافِين عليكم والطَّوَافات». قال الترمذي: حديثٌ حسَّنٌ صحيح . 

ومنها: ما في «صحيح ابن خُرّية» عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله يَليْكَق قال: «إئّا 
ِيِسَتْ بِنَجَسِ, وهي كبعض أهل البيت». وفي «سُنَن الدارقطني»: «هي كبعض متاع البيت». 

ولم]| ."١(‏ ما رواه الحاكمٌ في «المستدرك» وقال: صحيحٌ الإسناد, والدارقطنيٌ عن عيسى بن المسيّب 
قال: حدّثنا 0 رْعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلبق . : «الْسّنَّودُ سَبْعٌ) . وعيسى : مختلفٌ فيه 
توثيقاً وتضعيفاً. وعلى كلّ حال فليس نحل النلافٍ حاجةٌ إلى هذا الحديث. إِذْ ليس هو في النجاسة, 
لسقوطها اتفاقاً بالطُوَافٍ المنصوص عليه, كسقوطٍ الاستئذانٍ عن الماليك والذينَ ل يَلغوا المحُلّمَ عند 
دخوهم على مَوَالِهِم وأهليهم في غير الأوقاتٍ الثلاثةِ المنصوص عليها في الآية, المعلّلة بأنهم ظطَرَاقُون 
عَلِيكُم بَعضكم على بَعض » [سورة النورء الآآية 0]. 

(والدّجاجة) بفتح الدال, وتَدَّت (المُخَلَاةٍ) بتشديد الام وهي: التي يَصِلُ منقارها إلى النّجاسة, 
يُكرَهُ سُؤُرُها لأنها قنش الأغباسء فلا يخلو منقارها من ذلك إلا أنه لم تُعلّم طهارتّه ين نجاسته. لكن 
لو توضّاً به جازء لأنه تين طهارته وشَكَ في نجاسته والشَّكٌ لا يُعارض اليقينَ. فتبتت الكراهة للاحتالء 
فلا يكرّهُ لو حُيِسَتْ في فَمَصٍ وجْعِلَ عَلَمُها وماؤها ورأسُّها خارجّهء بحيث لا يَصِلُ منقارها إلى ما تحت 


قَدَمَئها, نما 5 0 فحن اتا 


(وسباع الطَيْرِ) كالصّفَرِء والبازي. والشاهين وَالحداء إل المحبوس الذي َعلَمُ صاحبه أنه لا قَدْرَ 
على منقاره. رُوىَ ذلك عن أبي يوسف, واستحسّته المشايم. 


)00 أي لإدمام أى حنيفة ومحمد القائلين بكراهة سوّر الطرة. 


بو كِتابُ الطَّهارّة 
وَسَوَاكِنِ البيوت: مكروه . والجهار والبغلٍ : مشكوك . 


يَتَوَضَّأْ به ويَتَيكَمُ إنْ عَدِمَ غيرّه, والعَرّق كالسّور. 


(وسُواكن البيو ت) كالحيّةِ والفأرة والورّغّة, لأنّ الضرورة التي وقعَتٌ الإشارةٌ إليها في اِرَةَ موجودةٌ 

ليا نما تَسْكُنُ البيوت ولا يْكنٌ صَوْنُ الأواني منها . فلم يحَكَمْ في سُوْرِها بالنجاسة فَتَبْقَ الكراهة, 
وقيل: كراهَةُ سؤرها 1 للنهها مع اتعدر صَوْنٍ الأواني عنهاء والأُوّلُ يُشِيرُ إلى كراهة التغزيه. والثاني 
إلى القّوْبٍ من التحريى» فقوله: (مكروه) يحتملّهم|!١).‏ وحُكنه أن يتوضأ به ولا يُتيكم. 

(والجار والبغل) أي وسُوُرُهما: (مشكوك) في طَهُوريّته. وقيل في طهارته, والأوّلُ أصحٌ, لأنّه لو 
مَسَحَّ رأْسَه منه ثم وجَدَ الما لا يبُ غَسْلُ رأسِه, ولو كان الشَّكّ فى طهارته لوجَبَ غَسْلُّه احتياطاً لتوهّم 
النجاسة. 

وسبّبُ الشّكُ تعارّضٌ الحَبرينِ في إباحته وحُرمته. 


والبَكلٌ مُتولدٌ مِن الجمار, فَأخَدٌ ُكنه. وقيل: البَْلُ تاب لَه ٠‏ فإنْ كانت أتاناً فَسُؤُرٌه مشكوكٌ فيه, 
وان كانت رفكة فَسَوَرَة طاهر::.وامًا لبن بن احمار ففي «الهداية»: أنه طاهر, وفي ظاهر الرواية أنّه نَجْسٌ. 
وحُكمُ المشكوكِ قوله: 

يَتَوضّأ به ويَتيمُمٌ) أي يِجِمعٌ بينَ الوضوء بِسّؤْرٍ الحمارٍ أو البغل وبينَ التيمّم (إِنْ عَدِمٌ غيرَة) أي 
قد ول يُوجَدَ حيئلٍ غيث شؤر الحيار أو البغل: وأثها قدَّم جان:.وقال رُكر: عَجِث تقد الوضوء لتخقي 
شَرْطٍ صِكَّةٍ التيتّم وهو فَقْدُّ ماء واجب استعماله. قلنا: الاحتياط في الجتمع بينهما لا في الترتيبء فإن كان 
مُطَهٌراً فقد توضأ به. قَدَّم أو أخر, وإلا فقّوْضّه التيمّمُ وقد أى به. لكن الأفضل تقد الوضوء ولذا قَدّمه. 

(والعرَقُ كالسُور) أي في جميع ما تقدَّم» لأنَّ اللّعاب والعَرَقَ كلاهما مُتولّدٌ من اللحم. لكنْ في ظاهر 
الرواية: طهارةٌ عَرَتِ اليارٍ وَنْحاسَةٌ لَبَيه. أمَا العَرَقُ فلن النَيّ ليد كان يَركَبُ امار مُعْرَوْرِياً في حَد 
الحجازء فلا بد مِن أن تَعْرَقَ الحُمُرء ولأنّ ضرورة البَلْوَى ظاهِرةٌ لمن يَركّب. 


)١(‏ أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. 


0 
كِتابُ الطّهارَة هه 


[باب التَيَمّم ] 


التَِكُمُ يلف الؤضوء والغسل عند العَجْزْ عن الماء لبُعْدِهِ مِيلاً, 


[ باب التيَكُم ] 

ثم التيحُمُ في اللّغة: القَصْدَّء ومنه قوله تعالى: إولا تَيَكَمُوا الْحَبِيتٌ مِنهُ تُنْفِقُون © [سورة البقرة, الآية 
1"؟].ء وفى الفرع «القمة إلى الصّعيدٍ الطيّبٍ لمسح الوجه واليدين, بنيِّ استباحة الصلاةٍ ونحوهاء لقوله 
تعالى: وف فتيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً فاسْسَحُوا» [سورة المائدة, الآية 1]. وقد شرع في غزوة الْمُرَيْسِيع. وهو 
بناحية قَدَيْدِ بين مكة والمدينة. وهي غزوةٌ بن المُصطلق. 

(يْلفٌ) أي التيجُمُ (الؤضوء) أي يقومٌ مقامَ الوضوء. بمعنى أنّ الاب بدَلُ عن الماء لرفع التَدت, 
فالبِدَليّةُ بين الصعيدٍ والماء. فكما أنّ الماء مطهّ مطلقاً فكذلك التراب. وهذا عند الشيخين. وأمّا عند محمد 
فَالفِعلُ بدَلْ عن الفغل, أي التيمُمُ, بِدَلْ عن التوضؤء فإنّ الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند 
العجز. فلهذا لا يجوز عنده إمامةٌ المتيمم للمتوضئ. كما لا يجوز إمامةٌ المُومِئَ لمن يت الركوعٌ والسجود 
اتفاقاً. 

ا(والفقلم فده لي 0 تعالل أذ 0 00 [سورة 
بالتيمم لهما بصفةٍ واحدة. والحائضٌ و ب 

(عند العجز عن الماء) أي الكافى لرفع الحدّث, لأنّ ما دونه لا ينبت يه استباحةٌ الصلاة. فكان 
وجودٌه كالعَدّم. وإِمًا شَّرَطنا في التيمم العجرٌ عن الماء لقوله تعالى: طقلم تجدُوا ماءً قَتيَمَمُوا4 [سورة 
المائدة, الآية ]١‏ ولقوله يَلنفقِ : «الصّعيدٌ الطبّبُ وُضوعٌ اليم ولو إلى عَْرٍ ججح مالم يج الماة. فإذ 
وحد الماء فَلْيمِسَهُ بشرته». رواه أب داود, وابن حبّان, والحاكم عن أبي ذرء وصحّحه الترمذي وقال: 

(لبعْدِه) أي الماء عن المتيمّم (مِيلاً) "١١‏ أي بُعْدَ ميل » أو بقَدْرٍ ميل, سواءٌ كان مسافراً أو مقهاً خارج 
المصر أو داخِلّه ىا صَرّح به في «الأسرار». وهو قول أبي حنيفة, وهو المختار. والميلٌ تُلْثُ فَوْسَخْ وذلك 
أربعةٌ آلافٍِ خَّطوة. وكل خَّطوة ذراعٌ ونصفٌ ذراع بذراع العامّة . 


(1) الميل: هو ما يساوي اليوم 1848 متراً. معجم لغة الفقهاء ص .17١‏ 


كه كتاتٌ الطّهارّة 
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أو لمرضء أو بَرْدِء أو عَدوء او عطش, او عدم الة, أو خف فؤت ما يفوت لا إلى خلف. 
2 ٍ- 

كصلاة العيد ابتداءً أو بناءً. 


(أو لِمَرَض) يخاف زيادته, أو شَّدَّئّه. أو طُولّه باستعماله. كالحموم. وصاحب الجدّريء والحتضبة, 
أو بالحركة إليه كالمبطون أو لا يزدادٌ لكن تَشْقّ عليه الحركة. 
وعند الشافعي: لا يَتِيمّمُ إلا إذا خاف تَلفٌ نَفْسٍ أو عضر : وهو مردود د لإطلاق قوله تعالى : #وإن 


كنم مَدْضى » [سورة المائدة, الآية "]. وفى «المحيط»: ولو وجَدّ المريض من يُوضّئُه جاز له التيمّمُ - 
أبي حنيفة, وعندهما لا يجوزء ولو كان له خادم أو أجير لا يجوز بالاتفاق. 


(أو يَوْدِ) يحخافُ الصّحيحٌ المقي؛ من استعمالِه الماءَ الهلاكَ, أو تلّفٌ العضوء أو المرّضّ. وقال أبو يوسف 
وحمد: لايجوز التيمم للبراد إلا في السفرء لأنّ الغالب في المضر وِجْدَانُ الماء الحار وإمكانٌ الاستدفاء. 
ولأبي حنيفة: أن عدمها ق الوظر لسن نادو ولو شل فالنّدورٌ لا يُنافى إباحة التيمّم. كخوفٍ حضور 
لقي : 

والأصلٌ في ذلك: ما رواه ابن مَوْدُويَه عن ابن عباس: أن عَمْرو بن العاص صل بالناس وهو 
جُنْبء فلا قَدِموا المدينة سألوا رسول لله يتيك . فسأله عن ذلك, فقال: يا رسول الله خِفْتٌ أن يقتلني 
البرْدُ وقد قال الله تعالى: ولا تَقْتّلوا أُنفسَكُم إِنّ الله كان بكم رَحماً» [سورة النساءء, الآية 9؟] قال 
فسكت عنه رسول الله وبق . وقد نقل الإمام هذا الحديث بزيادة: فتيممت وصلّيتء فضحك رسول الله 
يلبق . 

(أو عُدُوٌ) آدمياً كان أو غيره كالسَيّع والحيّة. وهذا يشمل الحبوس. فإنّه يصلي بالتيّم, واختّلفَ 
هل يُعيد أم لا ؛ (أو عَطّش) سواء كان عطّشٌ نفيِه أو رفيقه أو دابتِه من كلبٍ أو غيره. وسواء كان 
العطش حاصلاً في الوقت أو متوقٌّعاً في ثاني الحال على ما ذُكِرَ في عامة الكتب (أو عَدَمٍ آلة) كحَبل أو ولو 
أو نحوهما. 

(أو قَوْتِ ما يفوث لا إلى خَلّف) بفتحتين أي: بِدَلٍ وعِوّض. احترز بهذا القيد عن فوتٍ الجمعة 
فإنَ الظّهر يَخلّفها. وعن فوتٍ إحدى الفرائض النمس ٠‏ فإنَ قضاءها يلها (كصلاة العيد ابتداة) بأ ن كان 
جنباً أو مُحَئاً. وخاف إن اغتسل أو توضّأ فاتثه (أو بناءً) بأن كان الإمامُ أو المقتدي شَرَعَ فيها فسئه 
الحتدث فخاف إن اشتغلٌ بالوضوء أنْ تفوئّه. فإن كان شرع فيها بالتيمّم تيمم وبق بالاتفاق. لأنّه متى أَمِرَ 
بالوضوء فسدّث صلاثه. لأنْه يكون واجداً لللاء فيهاء وإن كان شرّع فيها بالوضوء تَيَمَّمَ وبّئى عند 


كِتَابُ الطّهارَة /اه 
والجنازة لغير الولي. 


[صِفَة اليم ] 


“دسل. عي 1 :5 م 
وهو ضيربتان : ضربة لمسح وجهة. وصربه ليديه مع مِرفقيّه . 


أبي حنيفة, وعندهما لا يجزيه التيكُمُ لعدم خوف الفوت إذ اللاحِقٌ يصلٌّ بعد فراغ الإمام. ولأبي حنيفة : 
أن خوف الفوت باتي, لأنْه يومٌ رَحْمَةء فرئما اعتراه ما أفسد صلاتّه, والأظهر قوهما. 

(والجنازة) اي وكصلاة الجنازة (لغير الول) قيّدَ به لأن الولي يُنتظّر. ولو صَلَُوا له حَقٌ الإعادة, 
وهذه رواية الحسن عن أب حنيفة, وفي «الهداية»: هو الصحيح . وروى ابن أبي شيبة والطحاوي والنَّسانُ 
في كتاب «الكت» عن ابن عباس أنه قال: إذا خفتٌ أن تفوتك اجسنازة وأنش .عل .عبن وضوع نيت 
وروى البيهق أن ابن عَمّر أ يجنازة وهو على غير وضوء فتيمّم وصلّ عليهاء ونقّل الدارقطني عنهما في 
صلاة العيد كذلك. 


[صِفَةُ التَيكُم ] 

(وهو) أي التيدُمُ (ضرْبّتان) وهما وَضْعَتانٍ على وجْه الشّدَّة. ولو في مكانٍ واحد على الأصح لعدم 
صيرورته مستعمّلاً. لحصوله بما الترّق بيده لا بما فَضَّل. وحاصلَّه: أنّ الصََرْبَ رُكرٌ, فلو أحدّثٌ بعده قبل 
المسح لا يجوز المسحٌ بتلك الضضربة لكونها ركناً كا لو أحدّثٌ في الوضوء بعد غَسْل بعض الأعضاء. وبه 
قال السيّد أبو شجاع, واختاره مس الأمّة. وقال الإشبيجابي: يجوز كمن ملأ فَهُ فأحدّتٌ ثم استعمله. 

(ضََربةٌ لمسح وجهه. وضيبَةٌ ليديه مع مِرْقَقَيْه) لقوله تعالى: «فامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم» 
[سورة المائدة. الآية 1] ولا رواه الدّارقطنى والحاكم وصحّحه من حديث جابر أنّ النَى يلتك قال: 
التيمُمُ ضربتان: ضرية للوجه. وضيربة للذراعين إلى المرفقين». 

واستيعابٌ مَسْح العضوين بالتيمّم واجبٌ في ظاهر الرواية, لأنّه خَلّفٌ عن الوضوء. وفي الوضوء 

يجب الاستيعابُ, فكذا فى التيمّم ؛ حتى لو لم يسَحْ ما تحت الحاجبين وفوق العينين أو لم يحوّك خاتمةُ وهو 

ضيّق لا يجرئه. وفي رواية ال حسن عن أبى حنيفة: أنّه إذا تيم على الأكثر جاز. 

والمرفقانٍ يَدْخُْلانِ فى المسح, وبه قال الشافعي خلافاً لزّفَر وقال الأوزاعي والأعمش: إلى الرّسَْعْين 
وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة ومَوْوِيٌ عن ابن عباس, وقال الزَّهْري: إلى الآباط . 

ل لاس اه ّ 3 2 ٠‏ بي 537 2 م 
وحديثٌ عَبَار وَرَدَ بذلك كلّه كا رواه الطحاوييٌ وغيرٌه: فرجّحنا رواية إلى المرفقين بقولٍ النَبيّ 


مه ْ كِتاث الطَّهارَة 


على كل طاهرٍ من جنس الأرض. ولو بلا تَفعِ. 


ِب : «التيمّمْ ضزيتان: ضربةٌ للوجه. وضريةٌ لليدين إلى المؤفقين». رواه الحاكم والدّارقطني بهذا 
اللفظ عن ابن عُمر عنه يَليْكَقٍ . 


وا في الطبراني والدارقطني والطحاوي: عن الوبيع ن كذ وخ ابيا عن سد معن الأشلع القيمي : 
قال: زان دسول ل مأب كيف أسعع. لادج كل ارس ررم لوجهه. ثم طرّبَ ضربة 
أخرى فسَعَ ذراعيه باطِنََها وظاهِرَهها حتى مس بيديه المرفقين. 

(على كل طاهر) متعلّقُ بضربة, و قيَّد قيّدَ بالطاهر لأنْه المراد بالطيّب في قوله تعالى انيرا جهداً 
طَبِباً »4 [سورة المائدة, الآية ا تيه ٠‏ (مِن جنس الأرض) فكلّ ما يلين ويذوبُ بالنار كالذهب 


والفضّة, أو يحترقٌ بها فيصير رماداً كالحنشّب: ليس من جنس الأرض, لأنّ ين طبعها أن لاتحترق بالنار 
ولاتلين بهاء كذا فى «الحيط». 


وأطلقه مالك لظاهر الصعيد. وأجمعوا على أنه لايجوز اليم بالّمادء وقال الشافعي وأحمد في 
أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية : لا يجورٌ الحم إلا بالتراب ب لما في مسلم من حديث حُذّيفة قال: 
قال رسول اله يركو : : «فضّلنا على الناس بثلاث: جُعِلَتْ صُفُوفْنَا كصفوف الملائكة, وجُعِلّتْ لنا الأرضٌ 
كلها مسجداً ٠‏ وجعلتٌ بها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 


ولأبى حنيفة ومحمد وهو مذهَّتُ مالك: قوله تعالى: لفَتَيَتَمُوا صَعِيدا طَيْباً» [سورة المائدة, الآية 1 ], 
والصعيد : اسم لما ظهَرَ على وجه الوط فح عنما : وما في «الصحيحين» من حديث جابر: ؛ «أعطيت 
خمسأً ل يُعطَهُنَ أحد قبلي : صرت بالرّعب مسيرة شهرء وجُعِلَتْ لي الأرضٌ فسجدا وطيورا وا عكليك 
جوامع الكَلم وَأَحِلَّتْ لي الغنائم بوارملث إلى المحَلْقٍ كافَة». وأمّا حديثٌ حذيفة فنحن نقولٌ به. فإن 
التراب عندنا ما يَتيمّم به. 


(ولو بلا نقع) أي ولو كان الطاهرٌ الذي من جنس الأرض بلاخكان: حىق لو ضرّب بيديه على 
حجر أملسّء أو حائط لا عُبارَ عليه, أو على أرض نَديّة ولم يَلَزِقْ بيده منه شىء: جاز عند أبىي حنيفة , 
وقال محمد: لايجوز بلاتَفع . وهو قول الشافعي لقوله تعالى: لفاسْسَحُوا بوجوهِكُم وأُيدِيكُم منه » [سورة 
المائدة, الآية 7]. وكلمة مِن للتبعيض, ولأبى حنيفة وهو روايةٌ عن محمد: أنّ المعتبر هو الإمساسٌء بدليل 
أنه يَنفضهها حتى يتناثر ما عليهما من القراب. 


كِتابُ الطّهارّة ظ 9 
وعليه مع القَدْرَةٍ على الصّعيد بنيّة أداء الصلاة. 


ويصحٌ قبل الوقتٍ والطَلّبٍ من الرّفيقٍ. 


(وعليه) أي وجاز التيمّم على التق أيضأً (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً مع عدم القندرة 
للضرورة. حتى لو تي تيمم بعُبارٍ ثوبه. أو بنفاضة لِبْدوء أو كَنَسَ داراً أو كال حنطة أو هدم بيتاً أو هيَثْ 
الريج فار تفع الغباك واضنات وجهه وذراعيه فسَح بنيّة التيمم: جا لذن الغبارٌ جزء بن اراي وقال 
ابوووشك :لا وو ل تفترانت ب نأقص إلا إذا عَجَرّ عن التراب ب للضرورة . ولو ات تيمم ين الطّين جاز عند 
أني حنيفة وهو الصحيح, لأنّ الواجب عنده وضْعٌ اليد على الأرض لا استعمالٌ جزءٍ منها بالط هك 
جنس الأرضء إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به. 

(بنيّة أداء الصلاة) وكذا بنيِّ استباحتهاء أو الطهارة. أو عبادةٍ مقصودةٍ لاتصح إلا بالطهارة, كسجود 
التلاوة وصلاة الجنازة . 

ولو تيمّمٌ لقراءة القرآن لا تجوز به الصلاة ة هو الصحيح, وكذا لو تيمّم لدخولٍ المسجد أو مس 
المصحف ثم صل الفريضة لا يجوز عند عامّة مه العلماء. 

(ويصعح) أي التيكُمٌُ (قبل الوّقْت) أي وقت الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصحّ لأنه طهارةٌ لضرورة صحّة الصلاة, كطهارة المُستَخاضة. 


ولنا إطلاقُ النصوص في حقّ الوقت,. والمطلقُ يَبق على إطلاقه ؛ منها: قوله تعالى: ظقَلّم تَجِدُوا ماءً 
فْتَيَكّموا صَعِيدَأطْيباً» [سورة المائدة, الآية 1] وقوله يَلَانْكَق : : «القراث 1 المسلم». وفي رواية «السَّنْنِ»: 
«الصّعِيدُ الطَّدث وُضوءٌ المسلم ولو إلى عَشْرِ حِجَج ما لم يجد الماء». وقولّه في «الصحيحين: «وَجُعِلَتْ لي 
الأرضٌ مسجداً وطهُورأ». ولأنه خَلَفٌ عن الوضوء والغسل: وهما من شروط الصلاة؛ والأصل ف فى الشرط 


و 


وار تقدّمه على الوقت. وكذا خلفة الذي بمنزلة فودعه. 


(والطْلّبٍ من الرفيق) أي ويّصِحٌ التيحُمُ أيضاً قبل طَلَبِهِ الما من رفيقه الذي معه ماءٌ؛ وكذا حُكمُ 
الدَلُو والرّشاء. وهذا عند أبي حنيفة لأنه لا يلزمٌه الطلبٌ مِن مِلّْك الغير. ولأنّ السؤال مَذَّلََ ومهانة؛ وفيه 
بعضٌ حرج وزيادةٌ كلفة. وعندهما: لايصحٌ التيكُمُ إلا بعد الطلب, لأنّ الماءَ مبذولٌ عادة. وقد سأل رسولٌ 
لله نكو بعضّ حوائجه من غيره. وقيل: لا خلاف, فرادٌ أبي حنيفة إذا غلب على ظنّه منعّه إياه. 
ومرادٌهما إذا غلب عليه عدّمٌ منعه. 


5 كِتابُ الطّهارَة 
وال راع افا 
[نواقض التَيمُم ] 


وينقُضّه ناقضٌ الأصل. وقُدرتُهُ على ماء كافٍ لطّهْره لا ارتدادة. وثُدِبَ لِرَاجيه 
آخرَ الوقت. 


- 


(ويُصلي بواحد) أي بتيكُمٍ واحدٍ (ما شاء) أي من أداء الفرائض وقضائها والنوافل. 

وقال مالك والشافعي: لا يَجِمَعُ بين فرضين بتيمم واحد. والخلافٌ يبي تارةٌ على أَنّه رافعٌ للحدث 
عندنا مبيح عندهم وتارةٌ على أنه طهارةٌ ضروريةٌ عندهم . مطلقة عندنا . وقال أحمد: : إذا تي سن 
الصلاة التي حضَيرٌ وقتّها والفوائت والتطوّع إلى أن يدخل وقتٌ صلاة أخرى. 

ولنا حديثٌ أبي ذَّرَ السابق وهو قوله وَلانْكَقٌ : «الصّعيدٌ الطيّب وُضوءٌ المسلم ولو إلى عَشْرٍ حِجَجَ 
مام يبد الماء». فقد جعله مل وُضوءاً عند عدم الماء مطلقاً. ؛ فوجب أن يكون حُكنه كحكم الوضوء, 


فوجب القولٌ بارتفاع الحدذبُ 2 وجود الماع وية كدو :قوله تعالى : «#ولكن يريد بد ليطهر كم » [سورة المائدة. 
الآية "]. 
[ نواقِض التِيمُمٍ ] 

(ويَنقضّه) أي التيكُمَ (ناقضٌ الأصل) أصل ذلك التيمم وضوءاً كان أو عُسلاً. لأنّه خَلَقُه فيأخذ 
حكه منه . (وقدرثة على ماء) أي بإباحة أو تمليكِ . في الصلاة أو خارجها ار حققة اد كن 
كالناعس إذا مج على الماء عند أب حنيفة . وفي «فتاوى قاضيخان» قيل : يجب أن ل يُنَقَضَ من عند الكل. 
لأنّه لو تيمّمَ وبقدبه ماء ولم يَعلم به صم تيمّمه فكذا هذا. انتهبى. وهذا هو الظاه. لأن أبا حنيفة إذا قال 
بجوازه لمستيقظٍ على شاطئ نهر لا يَعلّمُ به. فكيف يقولٌ بانتقاض تيم المارٌ به مع تحقّق غفلته؟. 

(كافٍ لطْهْره) وضواءً كان أو غُسلاً. لأنّ الماء الذي لايكفي للطهارة وجودهُ كالقتم في حقها. 

(لا ارتدادة) أي لا يَنة تقعن التبدم ارتداذ المنيمم ٠‏ وقال زفر: : يَنْقْضه لأند نان بوكر عبادة تبطل 
بالدّدّة. ولنا أنّ الحاصل بالتيمّم صفةٌ الطهارة, والكفدُ لا ينافيها كالوضوء. والوٌدَّةٌ تُبطِلُ ثواب العمل 
لازوال الحدث. 

(وثُدبَ) أي اسنّحِبٌ (لراجيه) أي الماء (صلاثه آخِرَ الوقت) ليقع الأداءً بأكمل الطهارتين كالطامع 
في الجماعة ِب له تأخيرٌ الصلاة إلى آخر الوقت, لكن لايبالغ في التأخير لثلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 


كاب الطّهارَّة ظ 1 
ويجبٌ طَلَبْهُ قَدْرَ غَلَوَةٍ إن ظنّه قريبا. وإذا ذكرّه فى رَخْله لا يُعيدٌ الصلاة. 


(ويجِبُ طلَبُهُ) أى طلبُ الماء أو طلبهُ الماَ, بأن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه كذا ذكره الشَّمُقٌ . 
والللاعرانة عي عليه كلتمن حاتي انها بعثر مدر رَ علو بفتح معجمة وسكون لام , وهي : مقدارٌ 
رَمَيَه وهو الصحيح (إن ظدّ ظَنّه قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجبٌ الطلبٌ مطلقاً لقوله تعالى: «إفلم تجِدوا ماء» [سورة المائدة, الآية 1]. 
وهو يفيد وجوب الطلب. 

ولنا ما روى أبو داود والخاكم وصحيط : عن أَبي سعيد الخندري قال: : خرج رجلان فى سفرء. 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فك ضغيدا طب - يعني فصَلَّيا َُ 8 وجّداالماء فى الوقت. فأعاد 
أحدُهما الصلاة ولم يُعِد الآخر, ثم أتيا رسول الله يلتك فذّكرا له ذلك. فقال للا ل نيد : «أصبت السّنّة 
وأجزأئك صلاتكء وللذي توأ وأعاد: لك الأجد مدّتين». 

(وإذا ذَكَرَه) أي تذكَّر الماء (في رحله) أي منزله بعدما صل متيمياً وكان بمحل يُنْسَى فيه عادةً, 
فسواءٌ ذكره في الوقت أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وضَّعّه بنفسه أو وضِعَ بعلمه عند أبي حنيفة ومحمد 
خلافاً لأبي يوسف. وكذا عند مالك والشافعي, وأمًا إذا وُْضِعَ بغير علمه فبالاتفاق. 

ولو كان أكثَر بَدَنِه صحيحاً وأقلّه جريحاً ثم أجنب أو أحدث غَسّل الصحيحَ ومَسَمَ الجريم إن م 
يَضْرّه, وعلى اليرقة إن ضيرّه وتيمَمَ لو كان عَكْسَه لقوله يليك في اجدور: «كان يكفيه التيمّم» (). ولأن 
أحداً لم يقل بِعَسْل ما بين كل جُدَرَئَيْنِء فدلٌ أن العبرة بالأكثر. وقد تقرّر أَنّه لايجمع بين الأصل والبدل, 
فلا تجمع نحن ومالك بين الوضوء والتيمّم خلافاً للشافعي. 


6 سنن أبي داود /١‏ لخر 2 كتاب الطهارة .)١(‏ باب في المجروح - وفي رواية: المجدور -يتيمم :)١16(‏ 
رقم (151). 


9 كِتائٌ الطّهارَة 


فَصْل [في المح على الحَمَيْن والجبيرَة ] 
المسحُ على القّين جائدٌ للمُحدث دون مَنْ عليه الغُسل. 


َضْلّ [في اشح على اين والجبيرَة ] 


(المَسْحٌ على الخْقّين) أي دون المت الواحد (جائز) أي عند أهل السِّنّة والجماعة وهو ثابتٌ بالسّنّن 
المثهورة المتظاهرة, كادت أن تكون متواترة. ورُوي عن أَبِي حنيفة أنّه قال: ما قلثٌ بالمسح على الخنفين 
حتى وردّث فيه آثار أضواً من الشمسء, وعنه: أخاف الكُفْرَ على من ل ير المسح على الخفين. لأنّ الآثار 
التي جاءت فيه في حير التواتر أي التواترٍ المعنوي وإن كانت من الآحاد اللفظي . 

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح ثيء؛ فيه أربعون حديثاً من أصحاب رسول الله يَلكَ . وفي 
«الاستذكار» لابن عبد البرّ: رَوَى المسصَ على الخفين نحوٌ اربعين من الصحابة. وفى «الإمام» لابن دقيق 
العيد: قال ابنُ المنذر وغيرّه: رَوَينا عن الحسن البصري أنّه قال: حدّئني سبعون من أصحاب الَو مَلكَكٌ 
أنّه مسَحَ على الخفين. ورَوَى الجماعةٌ من حديث جرير قال: رأيثُ رسول الله ولك بال ثم توضّأ فَسَمحَ 
على خُفَيه. قال إبراهيم النّخَّعي : كان يُعجبهم هذا لأنّ إسلام جُرير كان بعد نزول المائدة. وفي لفظ 
للبخاري: لأنّ جَريراً كان آخر مَنْ أسلم. 

وقال ابنُ عبد البّدّ: لم يُرَوَ عن أحدٍ من الصحابة إنكارٌ المَسْحء إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي 
هريرة, فأمًا ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسسان خلافٌ ذلك وموافقةٌ سائر الصحابة, 
وأمّا عائشةٌ رضي الله عنها ففي «صحيح مُسْلمٍ»: أنها أحالت ذلك على عِلْم عليّ. وقد رَوِيّ عن شُرَيح بن 
ها قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: لا أدري. سَلُوا عليّاً. فإنه كان 
أكثر سفراً مع رسول الله وَل قينا لدااعليا فقا رابك رسيول لله ملا يمسح على المنفين. وفي رواية: 
سمعثٌ رسول الله يتك يقول: «يِِسَحٌُ المقيه يوماً وليلة, والمساؤِدُ ثلاثة أيام وليالتّها». فبَلّْ ذلك عائشة 
فقالت: هو أعلَّمُ. 

وما هو المسحٌ على الخقّين (للمُحدِث) رجلاً كان أو امرأةٌ (دون مَنْ عليه العُسل) للجنابة؛ لِمَا 
روى الترمذي. وصحّحه وابن خزيمة وابن حِبّان في «صحيحه»: عن زِرْ بن حُبِيش أنه سأل صفوانَ بن 
عسّال المُرادي عن المسح على النقّين فقال: «كان رسول اله يلتق يأمُرنا إذا كنّا سَفْراً أن لا تَنْزعَ 
خفافنا ثلاثة أيام وليالتّها إلا مين جنابة, ولكن مِن بول أو غائط ونوم». فلا يسح الجنّب. 
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ونَّوْضّه ‏ وهو خُطوطٌ ‏ مِقْدارُ ثلاثة أصابع اليدٍ في أسفل السّاقٍ. 


. 5 مل 
ويجبوز على الجزموقين 


(وقَوْضُّه) أي مفروض المسح مقدَّرٌ عندنا (- وهو خُطوطٌ ) أي ثلائةٍ (مَفْدارٌ ثلاثة أصابع اليد) 
وقيل: أصابع الوجُل. 1 

وقدّره الشافعئٌ بجزءٍ ماء ومالك بأكثرٍ ساتر أو كلّه قياساً على مسح الرّأس 

(في أسفل) أي في حل يكون أَسثَلَ (السّاقٍ) في كل رِجْل . فلو مسح على أحَدِ خُفَِيه قَدْرَ إصبعين 
وعلى الآخَرِ قَدرَ أربع لا يجزيه . لِمَا روى أبو داود في «سننه» : من حديث عَبْدِ خارء ٠‏ عن على كرّم الله 
وجهه أنّه قال: لو كان الْذَيثُ بالرأى لكان أسفَّلُ المثفٌ أولى البو ين اعلادم وفي رواية: لكان باطِنُ 
الف أولى بالمسح ين ظاهره. وقد رأيثٌ رسول الله َلبَق يَسَمُ على ظاهر حُفّيه. 

وروى ابن أن قنسة عن خكره ان النبيّ وق مر بالمسح على ظاهر الخقّين إذا لَبِسَبّا وهما 
طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ : سمعثٌ رسول الله يَلكَقة يأمد بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام 
وليالتّهن للمسافرء وللمقهم يوم وليلة. وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة قال: رأيتٌ رسول الله 
و بال ثم جاء حتى توضاً ومسحَ على خُفّيه. ووضّع ِدَهُ الهنى على خُمّه الأين ويدّهُ اليسرى على 

خُنّه الأيسرء ثم مسّحَ أعلاهما مَسحةً واحدة, وكأني أنظكٌ إلى أصابع رسول اله يلكي على الخفين. 

ولا يد يَسَنٌّ مشحٌ أسفله عندنا ويكر,غتك مالك والشافعي لما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
الوليد بن مسلم بسنده إلى المغيرة بن شعبة قال: وضّأتُ رسول الله يليح في غزوة تبوك, فِسَحَ على 
الف وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذئٌ وغيره. 

(ويجوز) أي المسحٌ (على الْجرْمُوقَين) أي الجْوْمُوقين يُلِبَسانٍ فو الخفين في البلاد الباردة. فارسيّ 
معرب . 

للا روى أبو داودء وابن ماجة . وابن خْرّيمة. والححتاكم وصحّحه: أن عبدال رحمن بن عَوْف سأل بلالا 
عن وضوء رسول الله يلب فقال: كان يرج يقضي حاجته. فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسحٌ على عامته 
وجُوْمُوقيه. ولأنّ الجُومُوق لا يُلبَسُ بدون الخفي عادة. فأشبه خُفَاً ذا طاقين وإما يجوز المَسْحٌ على 
الجرموقين عندنا إذا لِيِسَجُ| فوق الخفين قبل أن يُحدث ويمسح, فأما إذا مسح عليهما أوّلا ثم ليس الجرموق 
فليس له أن يمسح عليه لأنّ حكم المسح استقرٌ في الخفٌ. فصار من أعضاء الوضوء حكماً. فيصير 
الجرموق بدلاً عنه؛ وكذا لو أحدث بعدما لبس الخف ثم لبس الجرموق, فليس له أن يمسح عليه لأنّ 
ابتداء المسح من وقتٍ الحدث. وقد انعقد في حق الخف, ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. 
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وكل هاه ف الكنت او مكو 
وشرط كونهما مَلْبُو مَلْبوَ سَيْنِ على طْهرٍ تام وقت الحَدّثء لا في الجبيرة, 


(وكل ما د د الكقت) أي ويجوز المسح على ما يستره (ويمكن به السَّفَدُ) اي السّفَرُ القصير العزفي 
أله فرسخ' ''. سواء كانا يجحلدين بأن كان الجلدٌ أعلاهما وأسفلهماء أو مُنكَّلينَ بأن كان الجلد اسفلها 
فقط. أو ثخينين مستمسكين على الساق فى قول أبى يوسف ومحمد وأبى حنيفة أخيرأ قبل موته بسبعة 
أيام, وفي «الثوازل»: بثلاثة أيام, وعليه الفتوى . لا 59 أصحاب «السنن الأربعة»: عن المغيرة بن شعبة : 
أنّ رسول الله يلِبكَو توضأ ومسّحَ على الجؤْربَينٍ والنعلين. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قال أبو داود: ومسّحَ على الجوربين: علي وابن مسعود, والبراء. وأنس, وأبو أمامة. وسهل بن 
سعد, وعمْرو بن حَرَيثْ. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عبّاسء ويؤيّده روايةٌ ابن ماجة عن أَبي 
موسى, والطبراَ عن عيسى بن شيبان, وابن أبي شيبة عن بلال: أنه يلتق كان يمسحُ على الخقّين 
والجؤْرّبين. 

(وشرط كوثهما) أي الخقَّينٍ ونحوهها أو الممسوحينٍ سواء كانا خُفّين أو جرموقين أو جَوْرَبِين 
(ملبوسينٍ على طهر تام) أي بِعْدَ طهر كامل أعضاءٍ فَوْضٍ وضوئه أو عُسِلِه (وقت الحدّث) ظَوْفٌ لتام. 
فلا يُسح على الخْفٌ الملبوس على حَدَّتْ. 

وقال مالك والشافعي وهو أشبر الرواينين عن أحند: تشترط أن يكون اص تامأ و فك اللسنن؛ 
فعندنا لو غَسَل رجليه ولس الخفين ثم غَسّل باق الأعضاء. أو توضّأ مُرَئّباً وغسَلَ رجله الهنى فأدخلها 
الخف ثم غسَلَ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمُسح, وعندهم لا يمسح. أما لو غَسَّل رجليه, ثم لبس حُفيه. 
ثم أحدث, ثم أكمل الوضوء لا يجورُ له المسحٌ بالإجماع كا ذكره العَيْني في «شرح التحفة». 

لنا أن الخفٌ مانعٌ حلولٍ الحدث بالقَّدَم فيُراعى كال الطهارة وقتٌ المنع. 

(لا في الجبيرة) أي لايشقرَّطٌ في المسح على الجبيرة كوا مربوطةٌ على طهر لأنْها تُشَدٌ حال الضرورة, 

فاشتراطً الطهارة في شدّها مُفضٍ إلى الحرج. 

وفي «الحيط»: لو كانت الجتبيرة زائدة على رأس الجرح, أو افتّصِدَ فتجاوز الإباطً موضعٌ الجراحة: 


)١(‏ الفّوسخ: مقداره ثلاثة أميالء والميل يساوي: ١818‏ مترأ ٠“‏ - 00414 متراً. معجم لغة الفقهاء 
ص 717. بتصرف . 


كِتَابُ الطّهارّة نل 
ع و م 
ولاباس بسقوطها إلا عن برء. 


فإن كان حَلَّ الخيرقة وغَسْلٌ ما تحتها يَضُرٌَّ بالجراحة. يجوز المسحٌ على الكل تبعاً لموضع الجراحة, لأنّه 
لايمكنه ربط موضع الجراحة وحده. وإن كان الل والمسحٌ لا ضير بالججرح لا يجزيه المسحٌ على المؤرقة . 
بل يَغسِلٌ ما حول الجراحة ويمِسّحٌ عليها. وإن كان يَرّه المسحٌ ولا يضثرّه الحل, يسح على الخرقة التي 
عل :ران اللاراحة يفيل مهو اكيا:وما تحت المترقة الزائدة,:هكذا فكرء ادن ابن زناف لأن سواز 
المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقَّدْرهاء ومِنْ ضرر الحلّ أن يكون في مكانٍ ل يَقدِرٌ على ربطها بنفسه 
ولايجِدٌ من يربطها. 


(ولا بأس بسقوطها) أي في حال (إلا) إذا سقطث بنفسها سقوطأ ناشئاً (عن بَّرءِ) فإِنْه إن كان في 
الصلاة يستقبل الصلاة, لأنّه ظهر حكمٌ الحدّث السابق. فصار كأنه شَرّع من غير غَسْلٍ ذلك الموضع. وإن 
كان خارجّ الصلاة يَغسِلُ موضكها لا غير إن لم يكن مَمْدِناً. وأمّا إن سقطث عن غير بّرِء فإن كان في 
الصلاة يَضى عليهاء وإن كان خارج الصلاة أعاد الجبيرة أو أَبدَهُا بأخرى ولا يُعيد المسحّ لبقاء العذر. 

والدلِيلٌ على جواز مَسْح الجبيرة ما رواه ابن ماجة, والبييق, والدارقطني: عن عل كرّم الله وجهد 
أنه قال: انكسّرٌ أَحَد رَنديَ فسألتُ النى ويك . فأمرني أن أمسم على الجبيرة. والزّنْدُ مَفْصِلُ طرف 
: . .- 59 0 1 0 نَْ ل 
راع في الكفّ. قال الببهق: وصمّ عن ابن عُمَر رضي الله عنها أنه مسح على الجسبيرة, ولم يعرف له 
خالف من الصحابة. 

وروى الطبراني عن أب أمّامة عن النَىَ يَتتَْط : أنّه لا رماه ابن قييئة يومَ أَحُد قال: «رأيمُه إذا 
توأ حل عن عصابته, أي كشّفَ عنها ومح عليها بالوضوء». أي على الجبيرة مماء الوضوء. وكان شّجٌ 
في وجهه وكير كيرت رباعيثه وَل . 

وروى أبو داود في «سننه» عن جابر قال: خرجنا في سفَّرٍ فأصاب رجلا منا حجَرٌ فشجِّه في رأسه. 

ثم احتلم فقال لأصحابه :هل تجدون لى رُخصة في التيمّم ؟ قالوا : ما نجدٌ لك رُخصة وأنت تقدر على الماء. 

قال: فاغتسل فات. فلا قَدِمنا على النهن يَلَفكق أخبرَ بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إِذْ م 
يعلموا؟! فنا شِفاء الع السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيئمَ ويَمْصِرٌ أو يَخْصِب ‏ شك موسى ‏ على جُرحه 
خِرْقَةَ ثم يمسَح عليها ويغسِلٌ سائر جسده». قال البييق في «المعرفة»: هذا أصح ما يُرِوَى في هذا الباب مع 
اختلافٍ فى إسناده. 
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ولا مْسَحٌ ساتِرٌُ غير الرّجْل إلا هي . ومُدْنه للمُقِيم يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة من وقت 


[نواقض المح على الْحُفَينِ ] 


وناقِضّهُ ناقِضٌ الوضوء. ومُّضِيٌ المدّة, 


(ولا يْسَحْ ساتِرُ غير الرّجل) بالإضافة (إِلَّا هي) أي الجبيرة, فلا يْسَحُ على عامة, ولا قَلَنْسْوَةِ, 
ولا بقع ولا قّاز. قال محمد في «موطته»: أخيرنا مالك قال: بَلْغفي عن جابر: أنه شئل عن الصمامة 
فقال: لا. حتى يمس الشعرَ الماءٌ. ثم قال: وأخبرنا مالك عن نافع قال: رأيثُ صَفيَّةَ ابندٌ أبي عُبّيد تتوضأ 
وتَنزِعٌ خمارها ثم تمسح برأيها. قال نافع: وأنا يومئذٍ صغير. قال محمد: بهذا نأخذ. لا مْسَحُ على مار 
ولا على عمامة: بَلغنا أنَّ المسح على العامة كان فتَرِكَ. أي فصار منسوخاً. 

(ومُدّنه) أي مُدَّه المسح على الخفّين (للمقيم يومٌ وليلة). وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: 
لايِسَحٌ المقيم . (وللمسافر ثلاثة). 

وقال مالك: لا توقيت في مسح انين ويُستحَبٌ نزعهما للمقيم في كل جمعة. 

(مِن وقت الحدّث) أي مُبتدئاً ين وقتٍ الحدث الذي يِِسَحٌ عقيبته. وهو قولٌ عامّة العلماء. لِمَا روى 
أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حسَنٌ صحيح. عن خُرّيمة بن ثابت قال: قال رسول اله وَلبكَل 
«المسحٌ على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام وللمقيم يومٌ وليلة». ولقول المُغِيْرَة بن شعبة: آخِرَ غزوة غزونا مع 
رسول الله يتك أمرنا أن تمسح على خفافناء للمسافر ثلاثة أيام وليالءها وللمقيم يوماً وليلةَ ما لم تخلع . 
رواه الطبراني. والظاهئٌ أن هذا التوقيت لبيانٍ مُدَّة الحاجة إلى المسح, إِذْ قبل الحدث لا حاجة إليه لحصول 
الطهارة بالغسل. 

ويصحٌّ المسحٌ على الخفٌ المغصوب والمسروقء وفى سفر المعصية عندناء ونفاه الشافعي ومالك. لأنُّ 
هذا معصية والرخصة لا تّناط بها. قلتٌ: الحرمةٌ لمعنى في الغير لا تناف الصكّة كالصلاة في ثوب مغصوب, 
وأرض مغصوبة, والطهارة بماءٍ مغصوب. والمسألة أصولية. 


[ نواقض المح على الْحُفَيْنِ ] 


(وناقضّه) أي مُبطِلُ مسح الخنف (ناقض الوضوء) لأنّه بدَلُ عن بعضه (ومّضِيٌ المُدّة) لأنّه موقت 
بهاء وذلك لأنّ استتار القدمين بالخنف كان مانعاً من سراية الحدّث إليهما في المدَّة بالنص. فإذا مضت سَرّى 
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اا معنا اب قي ولي 


إلمماء فيجب عَسلّْهما لا إعادةٌ بقية الوضوء. هذا إذا كان الماءٌ موجوداً. 

ولو انقضت المُدّة في الصلاة وهو غير واجار للماء فقيل : لا تفسدٌ صلاته, فيّمضي عليها لعدم الفائدة 
في نزعهء لأنّه للَسْل ولا ماءَ عنده فيكون عَبَئاً. وقيل: تفسدٌ فيتيممُ ويصلي, لأنّ عدّمٌ الماءِ لا يمنع سراية 
الحدّث. وهذا 000 
بأن يَغْسِل , يحَكَمْ عند عَدَمِه بأن يتيمّم, لأنّ الحدث وإن لم يُصب الوَجْلَ حسّاً؛ لكن يُصيبها حكمٌ طهارته 
وهو المقصود, فلا يَصَلَّحُ عدّمّه مانعاً بوالعالة كلد 

(وخُروج أكثر العَتب) بكسر القاف: : مو ْرِ الرَجْل (إلى السّاق) عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف 
خروجٌ أكثرالقدم إى الساق. وعند محمد إن بتي في محل المسم مقداك ما يجوز المسسح عليه يعني ثلاث 
أصابع ‏ لا ينه نتتقض المسيٌ ولا انتقض . أن خروج ما ييوى قَذْرِ المسح كلا خروج . ولأبى يوسف: أنّ في 
الاحتراز من خروج قل القدم حرّجاً كما فى الف الواسع. ولا حرج في أكثره. ولأبي حنيفة : : أن بقاء 
المسح لبقاءِ محل القَسْل في الخفٌ . وبخروج أكثر العتِب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يق محل 
الفكل فيد وهد هو خوط ؛ وكان مقتضاه خوج مطلقِه إلا أنّه ترِكَ الأقلّ دفعاً للحرج. 

(وبعد أَحَدِ هذين) أي مض المدّة وخروج أكثرٍ العقب إلى الساق (يجبٌ غَسْل رجليه فقط) إذا ‏ 
نكق مدنا لان الحذت الساق كدى ال برعليه دون سائر اعضاتة: 


(وّنعُه) أي مَسْصَ الف (خَرْقَ) أي دون الكَمب لأنّ ما فوقه لا عِبرة به في حقّ المسح . حتى جاز 
المسحٌ على خف قَطِعَ من الكعبين. 

(يبدو) أي يَظهد حال المثي (منه) أي من ذلك الوق (قَدْرُ ثلاثِ أصابع الجْل) أي مضمومة 
(أُصْفَرِها) بالجرّ, لأنّ النفاف لا تخلو عن قليل الوق وتخلو عن كنيره غالباً. فلو اعمّيرَ القليلُ مانعاً وقع 
الحرج, فاعتَبّرنا الكثير, وقدّرناه بئلاثِ أصابع لجل الصغار, لأنّ الأصل ف القدم الأصابع, والثلاثٌ 
أكثرّها فقام مقامَ الكل. واعتبارٌ الأصغر للاحتياط . 

(ويجمعٌ خُروق خُفَ) حتى لو بلَعَ بجموغها قَذرَ : ث أصابع مَنّع (لا حْفين) حتى لو بلّعَ بجموعٌ ما 
فيهما قَدْرَ ثلاث أصابع لا ينع . 
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وفى سقّر المقبم وعكسه قبل يوم وليل يُعتبرٌ الأخيرٌ. وبَغدهما يَغزع. 


عشرهة. 

(وفي سر المقبم وعككْسه) أي إقامة المسافرٍ (قبل يوم وليلة) هذا قيدٌ في المسألتين (يُعتَبرٌ الأخيرٌ) 
وهو السّمَدٌ في الأول فيبكيل ثلائة أيام. والإقامةٌ في الثانية فيْكيلٌ يومأ وليلة لأنه صَدَقَ فى الأولى أنه 
مسافرء وفي الثانية أنه مُقِيم ٠‏ وقد قال يلات : «ى يْسَحُ المقيم” يها وليلة ؛ والمسافرٌ ثلاثة نه أيام». (وَبَعْدَهما) 


أي وفي سفْرٍ المقهم وإقامة المسافر بعد يوم وليلة (يَنزع) أي جنسٌ النف أما في الأولى فلانتهاء المدة, 
وأَمّا فى الثانية ٠‏ فلان رُخصة السَّفْر لا نت تَبقَ بدونه, والله تعالى أعلم . 


باب الحجئض 

هو في أصل اللغة مصدّرٌ حاض يَحِيضٌ إذا سال, وفي الشرع : هو دم يَنقضّه) بضم الفاء. أي 2-0 
ويَدفقه (رَجِم بالغة) 3) أي فرج أدميّة مي أل عُمرها تسم سنين على المختارء وقيل : ست سنين ٠‏ وقيل : ضِعْفُها. 
(لا داء بها) فخرج ما يكون لمرضٍ أو حَبَلٍ أو نفاس (ولا إياسّ) فخرج ما تراه الآيسةٌ. وهي عند 
أكثرهم : بنثُ ستين سنة, وقيل: بنثٌ خمس وخمسين, وهو المختار كبا في «الظهيرية». وقيل: بنتُ حمس 
وأربعين ٠‏ وفي «الكفاية»: والفتوى في زماننا على أنّه ممسون سنة. 

(وأقلٌ الحيض ثلاثة أيام ولياليها) أي الثلاثُ؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة: ثلاثةٌ أيام والليلتا 
المتخللتان, وعن أبى يوسف: يومانٍ وأكثَرٌ اليوم الثالث. 

وقال الشافعي وأحمد: يومٌ وليلة. وقال مالك: لا حَدَّ لأقله لإطلاق قوله تعالى: ظفاغْتَزِلُوا النّساءَ 
فى الييض » [سورة البقرة»ء الآية ؟؟؟]. 

والصحيحٌ عندنا أئَّها تترك الصوم والصّلاءٌ عند رُوْيةِ الدم وإن احتمل انقطاعٌه دون الثلاث؛ لأنّ 
الأصل الصحّة. والحيضٌ َم صِحّة. ور وى ابن وَهْبِ عن مالك: أنّ أقلّه في العدّة والاستبراء ثلاثة أيام 
وليالمها. 

(وأكثرٌه عشرة) وقال مالك والشافعي وأحمد وهو قولٌ أبي حنيفة الأوّل: خمسة عشرٌ يوماً. 
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وأقل الطْهْر مسة عشّرٌ يوماء ولا حَدَ لأكثره. 


ولنا قوله يلاتق في حديثٍ أَمّ سَلّمة الصحيح لا سأَلَنْه عن المرأة التي تُهِراقٌ الدّمْ: «لِمَنْظو عدّد 
الأيام والليالبي التي كانت تحيض من الشهر م لتفتيل ثم لمصَلٌ»7". حيث أجابها يمدق بذكر الأيام مِن 
عن سؤال غنى ضنيضيا قبل ذلك وأكتر ما تناو لف الأيام 00 ثلاثة. 

وروى الطبراني فى «مجمعه»: عن أبي أمامة, والدّارقطئٌ عنه: أن النَىّ ا قال: «أقل الحيض 
للجارية البكر والتيّبٍ ثلاثة. وأكشرٌ ما يكون عشّرة أيام. فإذا زاد فهى استحاضة». 

وروى الدارقطني عن وائلة بن القع مرفوعاً: «أقلّ الحيض ثلائةٌ أيّام وأكثةٌ عشرة أيام». 

وروى ابن عَدِي في «الكامل»: عن أنس مرفوعاً ولفظّه: «الحيضٌ ثلاثة أيام وأربعةٌ. وخمسةً, 
وستة, و وكائنة: 0 وغشيرة: فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة». 

وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيا بينها وبين عشرة, فإذا زادت فهي مستحاضة. 

فهذه عِدَّةٌ أحاديث عن النَّ ملق بطَرقٍ متعددة تَرفعٌ الضعيفٌّ إلى الحسّن. والمقدّراتٌ الشرعية 
نما لا يُدرَكُ بالرأي. فالموقوفٌ فيها حُكنه الرفمٌ. بل تسكن النفسٌ بكثرة ما رُوي فيه عن الصحابة 
والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه أولئك الرواة الضعفاء. وبالجملة فله أصلّ في الشرع. بخلاف قوهم: 
أكثراه خمسة عَشّر يوماً. فإنّه ل يُعَلّم فيه حديثٌ حسَنٌ ولاضعيف, وهذا رجَعَ عنه أبو حنيفة: واللّه سبحانه 
أعلم . 

اق مش عه 1 

(وأقل الطهر حمسَة عشّرَ د نه فاق الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفدُ بن حمد. عن أبيه. 
عن جدّه. عن النَو مَل أن قال: «أقلّ الحيض ثلاث, وأكثرةُ عَشْرء وأقلٌّ ما بين الحيضتين خمسة 
عشَّرٌ يومأ». عزاه القاضي أبو العباس إلى الإمام. 

(ولا حَدَّ لأكثره) لأنه قد يُتدٌ إلى سنةٍ وإلى سنتين, وقد لا تحيض أصلاً. فلا يُقدّرُ أكثره إلا لمن 
استمَت دمّها وهى تدأ فإنه يقد دّرٌ ا من كلّ شهر عشرَّةٌ حيضاً والباق استحاضة . 


.)974( رقم‎ ,)٠١1( باب في المرأة تستحاض...‎ ,)١( كتاب الطهارة‎ ,1817 / ١ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)3١8( رقم‎ ,)١171( باب ذكر الاغتسال من الحيض‎ ,)١( 94؟1. كتاب الطهارة‎ / ١ والنّسائ‎ 
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ماس 
[المخيرة ] 

وأمّا المعتادةٌ الناسية عدّدَ أيام حيضها ودَؤْرِها من كل شهر: فإِنْ كان لها ظرٌ تحوّتْ ومضَّثْ على 
غالب ظتّهاء وإِنْ لم يكن لها ظنّ ‏ وتُسمّى المُحيّرة والمُضلّلة ‏ فإِئّها لا يحكَمُْ لا بشيء من الطّهر أو 
الحيض على التعيين. بل تأخدٌ بالأحوط في حقّ الأحكام بأن تصوم وتصلي(' لجواز أن لا تكون 
حائضاً. ولايطأها زوجُها لاحتالٍ أن تكون حائضاً. 

وهل يُقدَّرُ طهرُها في حق انقضاء العِدّة؟ قيل: لا يُقدّرٌ بشيء ولا تنقضي عِدَّمهاء وقال الأكثر: 
يُقدّرء واختلفوا في قدره: 

فقال محمد بن إبراهيم المَيِدَاني: يُقدّرُ بسنّةِ أشهر إِلّا ساعة, وعليه الأكثر. لأنّ مُدَّة الطهر أقل من 
أدنى مدّة الحتئل عادةً, فَنَقَصْنا من ذلك ساعة, وعلى هذا تنقضى عدَّهَا بتسعة عسّرّ شهراً إلا ثلاث 
ساعات. لأثْها تحتاج إلى ثلاث حيّض كل حيضةٍ عشرة أيام. وإلى ثلاثة أطهار كلّ طهر ستةٌ أشهر إلا 
ساعة . 

وروى ابن سّمأعة عن محمد بن الحسن: أنه يقدّرٌ الطهرٌ بشهرين. وهو اختيارٌ أببي سهل الغزالي 
والحاكم قِ «مختصره». وقيل: وعليه الفتوى7"). لان العادة من العَوْدء والحيض والطّهه نما يعود ف 

وأمّا فى حقّ ما عدا العدّة فلم يُقدّرُوا لها الطّهر بشىء. بل قالوا: تَجَتَبُ ما تجتنبُ الحائضٌ من 
قراءةٍ القرآن ومّسّه ودخولٍ المسجد وإتيانٍ الزوج. وتَغْسِلٌ لكلّ صلاة فتؤدّي به الفرض والوتر*", وتقراً 
فيها قَدْرَ ما تجوز به الصلاة ولا يزيد. 


)١(‏ أي مع الاغتسال لكلّ صلاة. 

(؟) ويؤيّد هذا ما ذكره التضكنى في «الدرٌ الختار» 4١ ١‏ 1: حيث قال: به يفتى. 

(6) وتؤدّي به أيضاً السنن المؤكّدة, ولاتصلي به شيئاً من التطوّعات. كما في حاشية الشلبى على «تبيين الحقائق» 
للزيلي ١‏ أفاده الشيخ عبد الفتاح أبوغُدَّةَ رحمه الله تعالى. [ ْ 
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الطّْهْد الملل فى مد امي وام : حيض . 

(والطّفه المُتخلّل) أي بين الدَّمَيْنِ (في مُّدّته) أي مُدَّةِ الحيض (وما رأَتْ مِن لون فيها) أي المُدة 
(سوى البياض حيض). 

أشاكوة مادا النبافك اكالم بحيضاكلنا ق«المرطاعى عله بن أن عتسةعن امول 
عائشة أنَّا قالت: كانت النّساءٌ بي وداه اذه 3 فيها الككزشف فيه الصّفْرة من دم الحميض 
يَسألنها عن الصلاة؟ فتقول طن: لا تغجلن حتى تَرَيْنَ القَصّةَ البيضاء للف الل مييق الس 

ا اي 
يجوز على هذه الرواية بُّداءةٌ الحيض بالطهر ولا الختم” به. ووَجْهُها أنّ استيعاب الدّم مُدةَ الحيض ليس 
بشرط إجماعاً, فيُعتَيرُ أوَهًا وآخِدها كالتّصاب في باب الرّكاة. 


وقال أبو يوسف - وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وقيل: : هو آخِرُ أقواله -: إن كان الطَهرُ أقلَّ من خمسة 
عشَّرَّ يوماً لا فصل لأنّه طْهِرٌ فاسد. فصار بمنزلة الدّم ؛ وحكنله حكمٌ دم منفصل . فيّنظك : إن كان ذلك كله 
لخوية هل القن فالكل معي : ما رأث فيه الدّعٌ ومالم َرَء سواءٌ كانت مُبِتَدَأَةَ أو صاحبة عادة. 


وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ رَدَّثْ إلمهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن كانت مُبِتَدَأَةٌ 
فالعشرةٌ حيض : : ما رأت فيه الدمّ وما لم تر وما زاد استحاضة. وكثيرٌ من المتأخرين أَفتّوا هذه الرواية 
لأنها أييسر على المفتي والمستفتي لقلٍ النفاصيل التي يَشْقٌّ صبطها :وصور عل :هذه الرواية البداءة بالطهر 
والخختم” به. لكن يُشترط إحاطةٌ الدم من الجانبين. كا إذا رأت قبل عادتها يوماً دما وعشرةً طهراً ويوماً 
دماً. فالعشرةٌ حيض. والبسط في المبسوطات. 


(يمنع) أي الحيض (الصلاة والصوم) بإجماع المسلمين (ويُقضى هو) أي الصومٌ (لا هي) أي الصلاة 
ما في «الكتب الستة»: عن مُعَادَة العَدَوِيِّة قالت: سألتٌ عائشة ئشة: ما بالّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أَحَدُورِيّةٌ أنتِ؟ قلتُ: : لست بحَوُورِيّة ولكثي أسأل؟ قالت .كان يُصيبنا ذلك فّوْمَمِ بقضاء 
الصوم. ولا نُؤْمرٌ بقضاءٍ الصلاة» انتهى. وعليه الإاجاع. ولأن في قضاء الصلاة حرجاً لكثرتها وتكدّر 
الحيضء بخلافٍ الصوم, فإِنّه يجب فى السنة شهراًء ولا تحيض المرأَةٌ في الشهر بحسب العادة إلا مرّةٌ. 


ف كِتابُ الطّهارَة 


(و) يمن الحيضٌ (دخول المسجد) لِمَا روى أبوداود من حديث عائشة قالت: جاء رسولٌ الله ولك 
ورا يد امو سارف لق البجدا ؛ فقال: «وجَّهُوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل وم يَصنع 
القوم : شيئاً رجاء أن يَنْزِلَ فهم رُخصة. فخرج إلبهم فقال: «وجُهُوا هذه البيوتَ عن المسجد. فإفُ 
لا أجل المسجدّ لِجُبِ ولا حائض». 

(و) ينع (الطواف) بالكعبة لأنّه في المسجد. واحْتِيجَ إلى ذكره لثلا يُتوهّمَ أنه لما جاز لها الوقوفٌ(") 
مع أنه أقوى أركانٍ الحج. فَلأَنْ يجورّ لها الطُوافٌ أولى. ولِيدّلٌ على أنّه كها يوم عليها الدخولٌُ في المسجد 
يحرمٌ عليها الطواف, ولأنَّها إذا دخَلَتْ المسجد طاهرةً ثم حاضّث لا تطوفٌ. إذ يجبُ عليها الخروجٌ في 
ساعته بتيمّمٍ وهو الأولى. 

(و) ينع (استمتاع ما تحت الازار) من المرأة حائضاً أو نفّساء. وهو: ما بين السّرَّةٍ والؤُكبة. 

وقال محمد وأحمد بن حنبل: يّنم الحيضٌ الاستمتاع بالفرج خاصة, وهو قولٌ للشافعيّ. واختاره 
النووييٌ لما رواه الجماعة إلا البخاريًّ عن أنس: أنّ البهود كانوا إذا حاضت امرأةٌ م يُواكِلُوها. ول يُجايعُوها 
في البيوت. أي لم يُساكِنُوها فيها. فسأل أصحابٌ النَىَ يلك عن ذلك. فأنزل الله تعالى: «يَسْألوَكَ عَنٍ 
المَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذّى »4 [سورة البقرة, الآية 7171]... الآآية. فقال َلك : «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح», 
أي الجماع كما في رواية. 

ولنا: ما رَوَى أبو داود عن عبدالله بن سَعْد قال: : سألثُ رسول الله لفق ما يحل لي من | ماق 
وهي حائض؟ فقال ركد : «لكَ ما فوقّ الإزار». وقد حسّنه البعض. وقال شارحٌه أبو رُّزعة العرا 3 
ينبغي أن يكون صحيحاأ 

وما صَمّ من قولٍ عائشة: وكان يِأْمُرن فَأتّرِرُء فيُباشِرٌني وأنا حائض. أي يُلامِسُني. وفي المتفق 
عليه: أنْه يلج كان لا يُبِاشِرٌُ إحداهُنٌّ حتى يَأْمْرَها أنْ تأتّرِر. ولولا مَنعُ ما تحت الإزار لم يكن لأمرها 
بالإزار قبلَ المباشرةٍ معنى , إلا أنه يمتَملُ أن يكون من باب الاحتياط. فإنّ الراعي حول المحِمى يُوشِكُ أن 
يقع فيه. ويمكِنٌ حمل قوله ينك : «إلا التُكاح» على الجباع حقيقدً أو حُكماً. فالمسألةٌُ ظنيدٌ غير قطعية . 


)١(‏ أي مفتوحة إلى المسجد. يدخلون منها إليه. 


كتاث الطّهارَة رف 
لا تقرأكجُنُبٍ ونفّساء, بخلاف المُحدِث. 
ولا يسُ هؤلاء مصحفاً إِلا بغلافٍ مُتجَافٍ. 


وفي «الحيط»: رَوَى ابنُ رُسْتْم : أنّ من قال بأنَّ جماع الحائض حلال كُفَرْء أي إذا كان يعتقده أنه 
ليس بمنهي عنه, لأنّه يصير جاحداً لحكم الكتاب. ومَنْ جامع وهو عام بالتحريم فليس عليه إلا التوبة 
والاستغفار, لأنّه باشّرَ كبيرةً فكفَارتها غيرٌ مشروعة إلا بالتوبة. 

(ولا تفرأ) أي الحائض آيةَ ولا ما دُوءا (كجُنْبٍ ونقّساء) أي كا لا يقرأ جنب وتُفّساءٌ شيئاً منه. 
وهذا اختيارٌ الكرخى . واختيار الطّحاوي: أَنّه لا بأس بقراءة ما دون الآبة لأنَ التلُم وا معنى قاصران 
نك ولا لتقو به الضلةة: 

ووَجْهُ الأوّل ما روى الترمذي وابن ماجة ين حديث ابن عُمّر قال: قال رسول الله يَلبكَي : ولا 
تقر الحائضٌ والجّبُ شيئاً من القرآن». وفى «الحيط»: وهذا إذا قرأث على قصدٍ التلاوة, إِذْ لو قرأت على 
قصدٍ الذّكر والتّناء نحو: بسم الله لمن الرّحير, والحمدٌ لله ربٌ العالمين, أو علَّمتْ الحائضٌ أو الجدّبُ 
حرفاً حرفاً فلا بأس به بالاتفاق لأجل العُذْرٍ والضرورة. 

(بخلاف المُحخدث) فإنه يقر ا لما في «السنن الأربعة» وصحّحه الحاكم عن على يللي قال: كان 
رسول الله وبق لا يحجبه ‏ أو لا يَمْجّزه ‏ عن القرآن شي ليس الجنابة. قال القرمذي: حسَنٌ 
د - 

ووو لطن وابى مانغ ابن خفر اله عكتكة انم رلاترا الجانل والمتشرة شيف من القرا نم 
ورواه الدارقطني في «سننه» عن جابر مرفوعاً نحوّه. 

(ولا ينس هؤلاء) أي الحائض. والتّفّساك. والجنّتُ. والمُحْدِثُ (مصحفاً) لقوله تعالى: «لا يَسّهُ 
إلا المطَهّرون » [سورة الواقعة, الآية 9]. ولقوله ْدَق : «لا يش القرآنّ إلا طاهر». رواه أبو داود(١)‏ 
ولِمَا روى الحاكم في «المستدرك» وصحّحه عن حَكِيم بن جزام قال: لا بعئني رسول الله يلكو إلى اليم 
قال: «لا تس القرآنّ إلا وأنت طاهر». (إلَّا بغلافٍ مُتَجافٍ) أي منفصل نحو الختريطة, لأ المنفصلٌ عنه 
لا يكون تبعاً له. وفي «البخاري» عن أبي وائلٍ أنه كان يُرِسِلّ خادِمَهُ زف حائض إلى أبي رَزِينٍ لتأتيه 


)١(‏ فى «المراسيل» ص ١5؟١.‏ حديث رقم (؟1). 


7 كِتَانُ الطّهارَة 


وكرة بالَكُم. ولا درهماً فيه سُورة إلا بِصُرّة. وحَلّ وطء من أنقَطع دَمُها لأكثر الحيض أو النقَاسِ, 
قبل الغُسْل. دُونَ من انقَطمٌ دَمُّها لأقل, إلا إذا مَضَى وقتٌ يسَعٌ الغسل والتحريمة. 


(وكرة) أي المَسٌ (بالكُمُ) أي بشيءٍ من الثوب الذي على الماسٌ, لأنْه تَبَعٌ له فلا يَصيرٌ حائلاً ينه 
وبين المصحف. وهذا لو حلّفٌ لا يَلِسُ على الأرض فلس ثوباً وجلّس على ذيله على الأرض يحنث. 

وكرة لهم أيضاً مَسّ التفسير. وكتب السُّنَنِء والفقه. لأنّا لا تخلو عن آيات(١‏ . ولا بأس مسّها 
بالكُمَ بلا خلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرَهُ لهم أن يكتبوا كتاباً فيه آية, لأنّ الكتابة بالقلم وهو في 
اليد. وذْكَرَ أبو الليث أنهم لا يكتبون, وإن كانت الصحيفةٌ على الأرض والمكتوبٌ دون آية. 

(ولا ورهماً) أي مَثّلاَ فيَشمَلُ ديناراً ونحوّه. عطفاً على مصحفاً (فيه سُورة) أي شيءٌ من القران ايه 
أو أكثر. قال المصّف: وإنما قيل: سُورةٌ لأنّ الغالت كَنْبُ نحو سورة الإخلاص على الدراهم (إلّا بصُرٌّة) 
أي من هميان وغيره لأنَّا بمنزلة غلافٍ متجافي. 

(وحَلٌ وطءْ من انقطم دَمُها لأكثر الحيض أو النفاس قبل القْسْل) ظَوفٌ للوطء (دُون) أي لا 
(مَنْ انقطعّ دَمّها لأقلّ) أي أقلَّ من أكثر الحيض أو النفاس, يعني أنّ الحائض التي انقطّع حيضّها لأكثرٍ 
الحيض. واَّقَسَاءَ التي انقطّعَ نفاسّها لأكثرٍ التّفاس: يحل وطء كلّ واحدة منها وإن لم تغتل. والحائضّ 
التي انقطّع حيضّها لأقلّ ين أكثر الحيض. والتّْساءَ التي انقطع نفاسُها لأقلَّ من أكثر النفاس: لا يحل 
وطؤها. 

(إلّا إذا) اغْتَسلّتْ بلا خلاف, أو تيمّمتُ في السفر أو الحضير عند العجز عن الماءِ وصَلَّتْ باتفاق» أو 
م تُصَلْ عند محمدٍ قياساً على ما إذا اغتسلّتْ. وطما: أنّ التيحّمَ لا استقرارٌ له لجواز يُطلانه بالماء ولا كذلك 
الغسل. 

أو إذا (مَضَى وقتُ يِسَعٌ الغْسلّ والتحرية) لأنّ وقت التحرية يَتحقَّقُ به إدراكٌ وقت الصلاة, إذ لا 
تب في ذِمّتها ما لم تُدرِك قدرٌ ذلك من الوقت, ووقتٌ الغْسلٍ محسوبٌ من الحميض. وهذا لو طَهَرَتْ قبل 
الصبح بأقلّ مِن وقتٍ يسع الفُسل لايجزئها صومٌ ذلك اليوم ولايجب عليها صلاةٌ العشاء. 

وهذا كله في حقّ التي استككلّث عادتها. وأمًا التي لم تستكيل فلا يحل وطؤها وإن اغتسلّتُ حتى 
قضي عادتها لاحقال عود الدّم إليهاء لكمّها تغتسلّ وتصومٌ احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن»: إلا أن تَغتيِلٌ 
أو تصيرٌ الصلاةٌ دَيْناً فى ذْمّتها بخروج وقتها. 


.١1١5 1١4 / ١ هذا قول الصاحبين. أما قول الإمام فلا يكره. انظر رد الختار‎ )١( 


كِتابُ الطّهارَة هو 
[أحكاء النّقّاسِ] 


والتْفاسٌ َم يَعْة يَعْقَبُ الوَلَدَ . ولا حَذَّ لأقله :وأكثرة أريعوة ا 


وفىي «الظهيرية» : والحائض إذا حَبَستْ حبست الدّمَ عن الذّوُورٍ لا تحرج من أن تكون عتائفا ١١‏ وضاعت 
اجرح إذا منَعَ الجرسَ عن السيلان علا يخرجٌ من أن يكون صاحبٌ عُذْر. 


[أحكاءٌ النّقَاس ] 


(والتفاسُ) بكسر النون. مَصْدَّرُ نَفِسَتْ المرأةٌ بفتح النون وتْفِسَت بِضّمّها إذا وَلَدَتْ وقيل: ضَّمُّها 
شبد من فَتْجها. ثم سمي به (دم) أي دَمٌ رَحِمٍ (يَعْقَبٌ 2 0 بضم القاف أي يَتْبَعٌ ولادَنّه. احترازاً ما 
يدج قَبلها. 

(ولا حَدَ لأقلّه) أي أقلّ النْاسٍ اتفاقاً ملاازوى انو ماعة عن ابسن أن رسول اله ل ويك 
للنمساء أربعين يوماً إِلا أن ترى الطّهِر قبل ذلك . وضعٌفٌ . وقد رُوي من عِدَةٍ طرق لم تحْلٌ عن طعنٍ ٠‏ لكنه 
ترتفعٌ بكثرتها إلى امسق راذا عاذو عن َم َلّمة قالت: : كانت النّفّساءٌ تَفْعَدُ على عهدٍ رسول الله ينكل 
أربعين يوماً. فقال النووي: هو حديثٌ حَسّن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
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(واكترة ادتغونبيوما) الما رواه أبو داود. والقرمذي, وابن ماجة, والحاكم وصححّحه من حديث أ 
سَلّمة قالت : كانت المرأةٌ من نساءٍ ان َلك تعد في النّفاس أربعين يوماً أو أربعين ليلة إلا أن تَرى 
الطَهِرَ قبل ذلك9. زاد أبو داود في لفظ: لا يأمرها النبّ يَبِكَية بقضاءٍ صلاةٍ النفاس. وقال النووي: 
عذوث حسن ::وامراة رتسا اللي يلكي هاهنا: بَنانّه وقربائه . وقال القرمذي : أجمع أهلٌ العلم من 
الصحابة ومن بعدّهم على أنّ النْمّساءَ تدَعٌ الصلاة أربعين بوماً ال أن قر اللي قبل ذلك 


)١(‏ هذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج. لأنّ الحيض لايثبت إِلَا بالبروز لا بالاحساس به. خلافاً لحمد. 
فلو أحسّت به فوضعت الكْرْسُفٌ في الفرج الداخل ومنعته من الخسروجء فهي طاهرة, كما لو حَبّسَ المي في القصبة. 
«ردٌ المحتار» .5١6 37١4 / ١‏ يبه لهذا الحكم لأنْه قد يحتاج إليه . وخصوصاً في الحج . 

(') فلو ولدته من قبل شُرتها بأن شق بطنها وأخرج الولد منها ٠‏ فإن سال الدم من الدّحِم فهي نفساء. وإلَا بأن 
سال الدم من الشَّرّة فهيذات جُرحء والان ثبت له أحكام الولد. انظر «فتح القدير» ١‏ / 118. و«البحر» .5١8 / ١‏ 

() قوله: «إلاأن ترى الطهر قبل ذلك»م يرد عند أبي داود, والترمذي, والحاكم. وورد عند ابن ماجة ١/١؟,‏ 
كتاب الطهارة :)١(‏ باب النفساء كم تجلس .)١1١8(‏ رقم (154). ولكن عن أنس بن مالك, وليس في رواية أم سلمة هذه 
الزيادة. 


07 كِتات الطّهارَة 


وهو لأمّ التوأمَيْنِ مِن الأوّل خلافاً محمّد. 
وانقضاءٌ العدَّةِ من الأخير إجماعاً. وسِقَط بَدَا بعضٌ خَلقِه وَلَدٌ. فتصِيرٌ أَكّهُ نفّساءَ والأم 
أ ول ويّقعٌ المعلّق 5-5 وتنهضى العدة به. 


[أَحْكامٌ الاشتحاضة ] 


وما نه نقَصّ عن أقلّ الحيض أو زادَ على حيض الْبْنَدَأة. وهو عشّرةٌ. أو على نفايهاء وهو 
أربعون, أو على العادَة فنهماء وجاوَرٌ أكثرّهماء 


الأوّل) لأنّ ما ترا 1 حينئذٍ دم زرحم خارج عَقِبٌ الولادة (خلافاً لحمد) فا نفاتها عنده من 1 لد الأخير. 


لأنّها حاملٌ به مُسَدٌ رَحمها بسببه. فلا يكون انراد عيب الاؤل عن الاجم ٠‏ وبه قال زفر. 

(وانقضاءٌ العدةِ من الأخير إجماعاً) لقوله تعالى: «وأولاتٌ الأحمال أجلن أنْ يَصَغْنَ حمْلهة »6 
[سورة الطلاق, الآية 4] وبوضع الأول لم تَضّعْ حملها. وإفا وَضَعَتْ بعضّه . ولو قُطَُّ الوَدُ فيها : إن خْرَّجَ 
اكثْرٌهٌ فهو نفاس., وإلا فلا. وقال محمد وزفر: لا يَتبّتُ التفاءم ش إلا ضع كلّ الحتفل . وإن كان بين الوَلَدَيْنٍ 
أربعون يوماً فصاعداً قيل: على قولٍ أبي حنيفة يب النّاسُ من الولدٍ الثاني أيضاًء وعلى قياس قوهما 
لايجبُ وهو الصحيح. فلا تَضَّعٌ الولدَ الثاني تغتسلُ وتصلى . 

(وسِقْطٌ) بالكسر ويُتلّتُ: اسم للولدٍ الساقطٍ قبلَ تام خَلْقِه (بَدَا) أي ظَهَر (بعض خَلْقِه) ِن إصبع 
ونحوه (وَلدُ) أي في حكم الشرع (فتصِيرُ أنه تُنّساء والأمَدٌ أ ولّد) إذا ادعاه السيّد (وَيقمٌ المعلّق به) من 
طلاق وعّتاق (وتنقضي العِدّةٌ به) لأنّه وَلَدْ ناقصٌ الخلقة, وقصانٌ الذلقة لا يَنمُ أحكام الولادة. 


[ أخكاه الاشتحاضة ةا 


(وما نقَصَ عن أقل الحيض) وهو ثلاثةٌ أيام (أو زادَ على حيض المُبتدأة) وهي من ل تحِض قبل 
ذلك (وهو) أي حيض المبتتأة (عشّرةٌ) أي أيام (أو نفايها) أي أو زاد على نفاس المبتدّأة. وهي من لم 
تلد قبل ذلك (وهو) أي نفاس المبتدَأَة (أربعون) أي يوماً (أو على العادة) أي أو زادٌ على العادةٍ (فيهما) 
أي في الحيض والتَّفاس (وجاوز أكثرهما) قيّدَ به لأنّه لو زاد على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرهما يكون 


كِتابُ الطّهارَة ف 


وما رأث حَامِلٌ: استحاضةٌ لا مَنمُ صلاةً ولا صوماً ووَطباً. 


ومن لم يض عليه وقثُ فرض إلا وبه جدّثٌ من استحاضة أو رُعافٍ أو نحوهما: يُتوظأ 
.هه ٠‏ و 2 2 
لوقتٍ كل فرض له. ويُصلى به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. 


حيضاً في الحيض ونفاساً في النفاس (وما رأتْ حامل) عطفٌ على ما لَه نَقَصّ: (استحاضة) خبر عن ما 
نَقَصّ وماعٌْطِفَ عليه (لا منع) أي ماذْكِرَ أو الاستحاضةٌ (صلاةً عي ا 

ما كونٌ الزائد على العادة في الحيض والنفاس استحاضة إذا جاوز أكثرهما: فلقولٍ عائشة رضى الله 
عنها: إنّ الى يلبق قال في المستحاضة: «تدّعٌ الصلاة أيام أقرائها. ثم تغتسلٌ مرة. ثم تتوضّأ إلى مثل 
ايام اقرائها». 

وقول سَؤْدَة بنت رَّمّعة: قال رسول الله يَلبكَقٌ : «المستحاضة تدَعٌ 2 يام أقرا ائها التي كانت 
تمِلِسٌ فيهاء ثم تَغتسِلٌ غُسلاً واحداً , ثم تتوضأ لكل صلاة» . رواهما الطبرانى )١(‏ 

ولأنّ ما تراه في أيام عادتها في الحيض حيض يقيناً. وفي النفاس اي يقيناً. وما تراه فها زاد على 
أكثر الحيض والنفاس استحاضةٌ يقيناً. وما تراه فيا بينهها مشكوكٌ فيه. فألحق بما زاد على أكثرهماء لأنه 
يجانسه في كونه مخالفاً للعادة. 


(ومن م يض عليه وقثُ فرض إلا وبه حدّثٌ) أي حَدَنُهِ الذي ابثلى به (من استحاضة أو رُعافٍ 
© الى 1 1 / 1 4 1 أ 
أو نحوهما) من انفلاتِ ريح. أو استطلاق بطن, أو خروج دم من جرح (يتوضا لوّقتِ كل فرض له أي 
لأجل ذلك الحدث. 


(ويُصل به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء فرضاً ونفلاً) . 


)١(‏ الحديث الأول في المعجم الصغير ص 85؛ (من اسمه يونس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (مجمع الزوائد .)18١ / ١‏ 
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وقال الشافعي: يتوضّأ لكل صلاةٍ فرض ويصلي من النوافل ما شاء تبعاً لذلك الفرض.ء لما روى 
البخاري من حديث هشام بن عُروة, عن أبيه, عن عائشة ئشة قالت: جاءت فاطِمةٌ ابندُ أبي حُبّيش إلى النَىّ 
َي فقالت: يا رسول الله إن امرأةٌ أستحاضٌ فلا أطهه, أفأدعٌ الصلاة؟ فقال رسول الله 0-0 : «لاء 
نا ذلك عِرقٌ وليس بحَيض. فإذا أقبلث حَيضتّكِ فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدمٌ وصلى». 
قال: وقال أبى :١‏ ثم توضئى لكلّ صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت. ولما رواه ابن عن ل ل 
عن أبيه, عن جدّه: أن لبن َل قال: «المستحاضة تدَعٌ الصلاة أيامَ أقرائها, ثم تغتسلٌ وتتوضأ لكل 
صلاة. وتصومٌ وتصلي». 

وأَجِيب بأنّ اللام في «لكلَّ صلاة» نحوُها في قوله تعالى: لِأقِم الصّلاةً دلوك الشّمْس» [سورة 
الإسراء, الآية 7] أي وقتٍ دُلوكها أي رَواها. ْ 

هذاء وقال ابن قُدَامة في «المغني»: رُوي في بعض ألفاظ حديثٍ فاطمة بنت أَبي حُبَيش «وتو ضُُ 
لوقتٍ كلّ صلاة» ذكر سبط ابن الجوزي: أن أبا حنيفة روى: المستحاضة تتوظأ لوقت كل صلاة. وفي 
«شرح مختصر الطحاوي» رَوَى وخينة عن عكار بن عروة عن ليدع عائةة نشة أ نْ الي ل قال 
لفاطمة بنت أبي حُبِيش: «وتوضئي لوقت كلَّ صلاة». 

ثم ما في المَئْنَ بيان شرط بقاء الاستحاضة بعد ما ثب ِبَتَ حكنها. وأمّا شرط ثبوته ابتداءً؛ فأن 
يَستوعب استمرارٌ العُذْرٍ وقتَ الصلاة كاملاً. كالانقطاع والانتهاء لا يب يت ما لم يآستوعب الوق كله . وف 
«الكافي» لحافظ الدين النّسَف: وإِما تصيرٌ صاحبة عُذر إذا لم تجد في وقتٍ الصلاة زماناً تتوضّأ وتصل فيه 
خالياً عن الحدّث. وهذا هو المرادٌ بالاستيعاب لا حقيقة, إذ قلا يَستمرٌ العُذرٌ بحيث لا ينقطع في الوقتٍ 
لحظة, فيؤدّي إلى نفى تحقّقه إلا في الإمكان العقلي. 

وفى «السراج الوهاج»: رجلٌ سال جُرحُه ولم يعلم أنّه يَستمدُ وقتاً كاملاً, اسل وار 
الوقت بل ينتظر. فإن لم ينقطع توضّأ قبل خروج الوقت . قال ابن الطهمام: : فإنْ فُعلَ فدخل وقتثٌ اخَدْ 
وانقطع فيه أعادَ الأولى لعدم الاستيعاب. 


)0( أي عروة. 
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ويَنقضّه خروجٌ الوقتٍ كطلوع الشمس. لا دُخُوله كالرّوال. 


(بابٌ الأنجاس) 

َطْهُرٌ القّيءُ عن عَجْسِ مَرْي برَوَالٍ عَيْنِهِ. وإن بق أُثَرٌ يَشْقُّ زوالّه بالماء, 

(وينقضُه) أي ويَنفضٌ وضوة العذور عند أبي حنيفة وحد (خروج الوقتٍ) أي وقت صلاة 
الفرض (كطلوع الشمس) فلو توضّأ معذورٌ لصلا العيد بعدّ طلوعها .له أن يصل الظهر به عندهما نا 
ليست بفرض قضنار كا لو توما لصلاة الح 'زلة كو له) أي لا يَنفْضِ وضوة المعذورٍ دخولٌ الوقت 
(كالرّوال). وقال أب ووس ته وغول الوقت وخروجه. وقال 000 فقط. 

ويجبٌُ أن يُصلِ جالساً بإهَاءٍ إن سال بالميّلان, لأنّ تَوِكَ السجود أَُهوَنُ من الصلاة مع الحدّث. فإنّ 
ها وجوداً حالةً الاختيار على الدابّة نفلاً. ولا تجورٌ مع الحدث حالة الاختيار أصلاً. 

9 َس‎ 1 - 5 ٠. 

ثم يجب على المستحاضة ان تغسِل ثوبها من الدّم لكل صلاة في قول محمد بن مقاتل»: وقال ابن 
سَلّمة: ليس عليها غَسْلّه لأنّ امر الثوب ليس أكَدَ من البَدَن. والأوّل أولى. 


(بابُ الأنجاس) 
أي معرفةٍ أنواع النجاسة وبيانٍ كيفية الطهارة منها. 
(يَطْهُرٌ الشيء) بَدَناً كان أو ثوباً. أو مكاناً, أو غير ذلك (عن غجّس) بفتح الجيم (مَرْيَ) أي جِرْمُه 
(بزوال عينه) لأنّ تدجس ذلك الشىء لاتصالٍ النجاسة به. فإزالتها ولو بقَسلةٍ واحدة تطهيرٌ له. وقال 
الفقيه أبو جعفر: يُعْسَلٌ بعد زوالٍ العينٍ مرةً أو مرتين. وقيل: ثلاثاً. كذا في «الكافي». (وإن بق أثر يَشق 
زوالّه) بأن يُحتاجَ في إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان. 
دق 5 ع ع عِ 
(بالماء) متعلقٌ ب يَطهْرُء وهو انسَبٌء أو بزوال عينه وهو اقرب. 
والأصلٌ فيه ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النَئَ يليك فقالت: إِنّ إحدانا 
يَصيبٌ ثوتها من دم الحجيضء كيف ا حم ؛ ثم تَقوْصّه بالماء. ثم تَنْضّحُهء ثم تصل فيه» أخرهة 
مالك ل والشيكاة وأبو داود والقرمذي. وعن 1 قيس بنتٍ يخْصّن أنها سألت رسول الله يلب عن دم 
الحيض يكون ف الثوب؟ قال: ا بضِلع. واغْسِليه يماءٍ وسِذر». اخريهة ابوذار؟ والنّساقُ وابن ماجة. 


ْم كِتَابُ الطّهارَة 
وه ء. ع 
وبكل مائع مُزِيلٍ . 
وعن مال يُرَ أَتَرُه بِقَسْلِه وعَضيره ثلاثاً إن أمكن, وإِلا يُغسَل و يُقرَك إلى عَدَم القَطرانٍ» ثم 


ص 
ل 
1 


وثم. 


(وبكل مائع) ذائبٍ جار كاء الورد ولحل (مُزِيلٍ) احاّرّز به عن نحو الدّهنٍ واللَبّنِ والعصير منا 
لين تريل: 

(وعن ما) أي ويَطَهُرٌُ الشيءٌ عن خَجْسٍ (لم يرَ) أي لم يكن مَزْئيَاً (بعَسْلهِ وعَضْرِه) من غير لَيّهِ إلى 
أن ينقطِعَ تقاطّده (ثلاثاً) أي ثلاث مرات. وهو قيدٌ طيا. وعن محمد أن العصر ف المبَةٍ الثالئة كاف. وهو 
أرفق, والأَوّلُ ظاهر الرواية. وقيل عن أبي يوسف ومحمد أيضاً: إِنْه يطْهُدُ إن ظُنّ طهارئّه بالَسَلاتٍِ الثلاث 
بلا عَضْرء والمدارٌ على غلبة الظنّ لأنّه دليلٌ شرعى. وعند الشّافعى رحمه الله تعالى: المدَةٌ كافية. وإنما 
قَدَّرتْ غلبةٌ الظن بالثلاث لامها تحصلٌ عند هد لد غالباً. وقيل: بالنديد دفعاً للوسوسة كما في الاستنجاء. 

(إن أمكّنَ) أي عَصْرٌه (وإلا) أي وإن ل يكن عَضْرٌه كالتشّب والجلد لمدبوغ بالنّجَس (يغْسَل 

يُترك إلى عدم القَطَران) أي قَطْرِ الماء. ونا يُقرَكُ إلى ذلك لأنّه يقومٌ مقامَ العصر. (ثهُ) يُْسَل ويُترك إلى 

ا لأف يتل ويُترك إلى عدّم القطران؛ وهذا عند أَبي يوسف. وقال محمد : ما لم يمكن عصبره 
لا يَطْهُر. ويَطهد عند أبي يوسف ما لا يَنعصر إذا تنجّس بغسله وتجفيفه ثلاثاً كالحنطة المتنجّسة, والمَرَفٍء 
والنشب الجديدين. والحصير, والسكين المموٌو بالماء النجس ٠‏ واللحم المُغْلَى به. 

واعلم أنّ أصلّ مذهبنا في غير الموْئيّة من النجاسة اعتبارٌ غلبة الظنّ في طهارة حلّهاء لا المرةٌ 
الواحدةً كما اعتّّرها الشافعي, بناءً على أنَّ إزالتها حُكمٌ شرعي. فيُكتق فيه بالمرَةٍ كالحكي . 

ولنا أن الحكميّ عْرِفَ ثبوُه بالشرع. وهو حَكّمَ بزواله بغسله مدّةٌ. فإنه يلحك توضأ مره وقال: 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا ب»١١.‏ فحَكّم بزواله بمرّة. والحقيق عُرِفَ ثبو با لحقيقة, فعُرف زواله 
بها. وذا بتكرار القّسْل للاستخراج, ولا يُقطّع بزواله, فاعتَّيرَ غلبةٌ الظنّ كا في أمر القبلة. وتُقدّرُ غلبةٌ 
الظنّ بالعَْل ثلاثاً لحصوها بها في الأغلب. فأقنا السبب الظاهر مُقامَها تيسيراً. ولأنّ حديث المستيقظ 
شَرَط العَسْل ثلاثاً عند توهّم النجاسة, فعند تحققها أولى. 


:)41/( باب ما جاء في الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثة‎ ,)١( كتاب الطهارة‎ ,.١50 /١ أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
.)819( ركم‎ 


كِتاُ الطّهارَة ١م‏ 
وعن الم بِقَسْلِهِ أو فَرْكِ يابسِه. 


الت عن تَيّس ذي جَرْم بالدّلكِ بالأرض. 


(وعن المَنِىّ) أي ويَطَّهُدْ الشي ثوب كان, أو بدنأً. أو مكاناً عنه سواء كان مَومَ رجل أو امرأة 
(بعَسْلِه) مطلقاً (أو قَْكِ يابسه). ا 

واعلم أنّ الموج نس عندنا وعند مالك. لكن عندنا يجبُ غسلّه أو فرك يابيه. وعند مالكِ ورُقَّر: 
لا يطهد إلا بالماء. ” 

ولنا: ما روى مسلم عن عائشة: كنت أَفوِكٌ المي من ثوب رسول الله يلاتك فيصل فيه بالفاء . 
فيه أرضا عن عبدالله بن شهاب الخؤلاني قال: «كنثٌ نازلاً على عائشة -أي شيفاً فا حتلمك فى اكووء 
فغمسيٌّهها فى الماء. فرأتنى جارِيّةٌ لعائشة فأخبرتهاء فبعتّث إلى عائشة فقالت: ما ملك على ما صنعتٌ 
بثوبيك ؟ فقلتُ: رأيثُ ما يَرى النائم, قالت: هل رأيتٌ بثوبَئِكَ شيئاً؟ قلثٌ: لا: قالت: لو رأيت شيئاً 
عَسَلْتَه. لقد رأيعّني وإني لأحكّه ين ثوب رسول الله ولق يابساً بظفُري». زاد الطحاوي: «ثم يُصلِ فيه 
ولاتغسله». 2 


و: ما روى الدّارقطنى فى «سننه» واليدّار فى «مسندو» عن عائشة قالت: كنت أفدِكٌ الموءَ من ثوب 
رسول الله يلت إذا كان يابساً. وأَغسِلُه إذا كان رَطْبأه. وفي رواية: «فيَخوْجٌ إلى الصلاة وإمّبْقّ الماء لني 
ثوبه». وفي «مسلم» عنها: أنه يلك كان يَغسل المهحّ ثم يخرجٌ إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر 
الغشل فيه». 

وأحي عن قوط : إند أعنن أؤلا و اشال بأندذ اسل أعداته :فيض أن لذ ركون طافر ا ناذا 
تعارّضًا تَسَاقَطًاء فلا يصلح الاستدلال فى هذه الحال. على أنّه لا استبعادّ في أن يتكوّنّ الطاهٌ ين لّجس 
كاللَيَنِ من الدّم. بل إظهارٌ لكمال القدرة. 

ثم إذا فْرِكَ الم حُكِمَ بالطهارة عند أبي يوسف ومحمد وهو الأصح. وبتقليل النجاسة وتخفيفيها في 
أظهر الروايتين عن أبى حنيفة, فلو أصابه ماءٌ عاد تسا عند أبى حنيفة خلافاً لماء وفى «الخلاصة»: 
الممتارٌ أنه لا يعود تجْساً. 1 ْ ْ 

(و) يَطْهْدْ (الخفٌ) وكذا النَّعْلُ (عن تيس ذي جزم) سواءٌ كان جِرْمّه منه كالدّم والَذِرة. أو من 
غيره كالبل الملتصي به تراب, وأيضاً سواء َف ذو الجيزم أو لم يبِفٌ. وهو قولُ أبي يوسف وعليه الأكثر. 
وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وقال أبو حنيفة: يُشترّط جفافٌ ذي الجيزم في طهارة الف (بالدّلْكِ بالأرض). 


5 كِتَائُ الطّهارَة 


وعن غيره بالقَْل فقط . والسِيفُ ونحوّه بالمسح, واليساطً بجزي الماء عليه ليلة» والأرضٌ 
وما انَّصلَ مهاء كالخصٌ والكّلاًء باليّس وذهاب الأثر للصلاة لا التيكّم . 


وقال محمد وزفر ومالك والشافعي: لا يَطْوُدْ الب من غير المومٌ الجافٌ إلا بالمَسْل كالنجاسة التى لا 
عر 

ولأبى حنيفة وأبي يوسف ما رواه أبو داود. وابن حبان. وابن خُزيمة, والحاكم وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم عن أب هريرة عن النَىَ يَلْكَق أنه قال: «إذا وَطِءَ أحدُكم الأذى يفي فطهورُها 
التراب». ولما رواه الطحاوي وأبو داود عن أَبي سعيد : «إذا جاء أحدٌكم المسجدّ فلْيّنظر فانُ رأى فى نعليه 
زرا أو أذ فلْيمسّحه وليُصلّ فيهما». لكنّ أبا حنيفة يقول: إن الطب لا يزول بالدَّلكِء فِيُسْترَطٌ الجفاف. 

ايفو كني أ غير وي الرزء ووالقال فا 109 يراد ياد اتاب عق الات فلا ترح 
منه إلا بالقَشل. بخلافٍ ذي الجوم, فإنه يجذبُ ما في الخفٌ من الأجزاء النّجسة بجؤمه إذا جَفٌ 

(و) يَطْهُمْ (السيف) أي الصّقِيل (وتٌحَوُه) في الصّقالةٍ وعدم المسامٌ. سواءً كان النَجَسٌ رَطْباً أو يابساً 
(بالمسح) أن مَل تنسدده: وقيه خخلاف من وفاء أن الضجانة كانوا يقتلون الكتاز بسيوفهم ثم 
مسجو ها ويضلون مها :دنا بالسقيل لكثه ركان السك غك عقيل أوكان النوت"ضهيلة: له بده 
إلا بالغسل. 

(و) يَطْهّر (البساط) أي الكبيرُ الذي لا يمكن عصره (ِيَرِي الماء عليه ليلةً) أي قَدْرَ ليلةٍ أو يوم, 
لأنّ بذلك يُظّن زوالٌ النجاسةٍ منه. والتقديِد بالليلة لقطع الوسوسة. 

(و) تطهد (الأرضٌ وما اتصل بها كالخْصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: البيثٌ ين قَصَبٍ وجرِيد 
ونحوها (والكلاً) وهو باطهمزة متقورا: : الْعَشّبٌ (باليئس وذهاب الأئر) سواء كان ذلك بشمس أو ريم أو 
نار. قيّدَ بالاتصال لأنّه لو كان منفصلاً لا يَطهد إلا بالمَسْل (للصلاة) متعلّقٌ , ب: تَطهد المقدّرء أي تَطَهد فى 
حقٌّ الصلاة (لا) فى حقّ (التيمٌّم) اتفاقاً. وعن أبي حنيفة: تَطْهرُ للتيُم أيضاً. 

أما الطهارة للصلاة فللا روى مالك في «الموطأ». وأبو داود فى «سننه». وأبن خزيمة في «صحيحه» 
عن ابن عُمَّر قال: كنت فت شاباً عَزِاً ‏ بكسر الزاي ‏ أبيثٌ في المسجد. وكانت الكلابُ تبولٌ وتُقيلٌ 
وُدِيدْ في المسجد, فلم يكونوا يَدشُون شيئاً من ذلك. فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقيةً لها 
وض النحاسة لاير ماح بد 3 

وأمّا عدم الطهارة للتيتم ٠‏ فلن طهارة الأرض للتيمّم ثب بتَثْ بالكتاب فلا يتأدّى بما ثبَتَ بخير 


كِتابٌ الطَّهارَة 1 
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٠. 7 7‏ 0:7 ى 06 . 7 
ويعق ما دون ربع الثوب مِن نجس خَفيِفٍ. كبول فرس وما اكل. 


الواحد. كما لا يتأدّى مسح الرأس الثابثٌ بالكتاب بمسح الأذن الثابتٍ كوا من الرأس بخبر الواحد. وكما 
لا يتأدّى التوجّة إلى البيتٍ الثابثٌ بالكتاب بالتوجُّه إلى الحطِيم الثابتٍ كوثه من البيتٍ بخبر الواحد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا تَطهُدُ الأرض باليبس. 

ويؤيدنا ما روي عن عائشة ومحمد بن الحنفية: ذكاةٌ الأرض يَنْسُها!١).‏ وجِعَلّه في «اللهداية» 
مرفوعاً وم أره. وعن أبي قلابة: جُفوفٌ الأرض طَهورٌها!". 

(ويعق ما دون ربع الثوب) وكذا حُكم البَدن. 

(من غِس) بكسر الجيم أي ذي نجاسة (حْفِيفٍ) وهو الصحيحٌ من قول أبي حنيفة وحمد, خلافاً 
لأبي يوسف حيث قال: المانعٌ شِبْرٌ في شِبّْرء وهو روايةٌ الحسن عن أب حنيفة. والمذهبٌ هو الأوّل, لأنّ ما 
دون رُبع التوب ليس بفاحشء والمانعٌ في النجاسةٍ الخفيفةٍ هو الفاحش. ولقيام الربع مقامٌ الكل في وجوب 
الصلاة في ثوب رُبعُه طاهرء وفي وجوب مسح ربع الرّأس في الوضوء. وفي لزوم لجزاء بحَلْقٍ رُبِعه وهو 
حرمٌء وفي انكشافي رُبع العورة. 

فقيل: مرادُهم رُبعٌ أدنى تجوز الصلاةٌ فيه كالإزار. وقيل: رُبعُ جسيع الدوب أو البسدن. قال في 
«المبسوط» : وهو الصحيح . وقيل : ربع مُ الموضع الذي أصابته النجاسة كالذَّيْل والكَةٌ والدَّخْرِيص معرآب 
الّيرِيز - وكالوجُل واليدِ والظّهر والبطن. قال صاحب «التحفة»: وهو الأصمّ. 

(كبول فرس وما أكِلَ) أي لحمُه. وهذا مثالٌ للنّجس الخفيف عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
مدر ل الى وها | 16 لق لاد 

ولا الاك ريو نا كر رن طاهرٌ. لحديث العُرَيين من أن عليه الصلاة والسلام أمرَهم 
بشُرب أبوال الإبل وألبانها. وهو حديثٌ متفق عليه . ولما رواه البَرَاءُ قال: قال رسول اله يلق : «لابأس 
ببول ما يُوْكَلُ لحمُه». وفى زواشتغانرن ها اك لحمّه فلا بأسّ ببوله». رواهما أحمد والدارقطني. ولح 
الفرس مأكولٌ عند محمد. 


)١(‏ يريد بذكاتها طهارتها من النجاسة. النهاية 7 / .١174‏ والحديث لا أصل له في المرفوع ؛ ذكره ابن أبي شيبة 
في «مصنّفه» موقوفاً على أبي جعفر محمد بن على الباقر بلفظ الكتاب, ١‏ / 01. كتاب الطهارات. باب الرجل يطأ الموضع 
القذر. وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة, قال: إذا جمّت الأرض فقد ذَّكّت. المصدر السابق. باب من قال: إذا كانت 
جافة فهو ذكاتها. انظر نصب الراية .5١١ / ١‏ والتلخيص الحبير ١‏ / /ا5. 

إفة أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 7 / ٠ ١68‏ باب تزيين المساجد والممر في المسجد. رقم (؟51١6).‏ 


4 كِتابُ الطّهارَة 


: 2 5 1 
وخْرءِ طيرٍ لا يُؤكل. وأمّا خْرءُ طيرٍ يُؤْكَل 


ولأبىي حنيفة وأبىي يوسف قوله عليه الصلاة والسلام : «استئزهوا من البول فإن عامّة مَهَ عذاب القبرٍ 
منه». أخرجه الحاكم عن أبى هريرة وقال: على شرطههماء ورواه الدارقطني عن أنس . 

فيجوز عندهم شربٌ بول ما يؤكل لحمّه للتداوي وغيره, ويجوز عند أبي يوسف للتداوي 

ولا يجوز عند أبى حنيفة مطلقاً. وأجيبَ عن إطلاق شُربه عليه الصلاة والسلام للعْرَنِيّين بأنه إمّا 
0 عسوي عفاكمم فيه . 
و بال 0 0 م م ا فوّجه 
ا 0 لي ا كار 
0001 

(وأمًا خرءٌ طَيرٍ يؤكل) أي لحمّه (فطاهِرٌ), وبه قال مالك. لأنّ في التوقي عنه حرجاً. 

وجْسَه الشافعي لإحالةٍ الطبع إِيّاه إلى نَنِ وفساد. 
بحَصَاةَ و ا . وَلأن لد شيع لان فد ا ا 
000 

إلا الدّجاج) بفتح أوله ويُتَلّت. وكذا البَط الأهلي والأَوَرٌ (فإنّه غليظ) لأنّ التوقّ عنه لا حرج فيه 
(كسائر) أي كباقي (ما خرّجّ من المَخرجَيْنَ) وهو خُرء القَّرّسء وخُرءٌ ما يؤكل لحمٌه. وبولٌ ما لا يؤكل 
لحمه. وخُرءٌه. وبولٌ الآدمي. وخُرءه. وتَجْوٌ الكلب. ورَجِيعٌ السباع, ولعائها لتولّدِه من لحمهاء وما يَنْقَضُ 
الطهارةً بخروجه من بَدَنٍِ الإنسان, فهذه الأشياء نْحِاسَئٌّها غليظة اتفاقاً. 

ما عند أبي حنيفة فلورُودٍ النّصّ فى نجاستها من غير مُعارضء وهو قوله تعالى: «ويحَوَمٌُ عَلَيم 
الحتبائتَ © [سورة الأعراف. الآية .]١61‏ والطباغٌ السليمةٌ تستخبثٌ هذه الأشياء. والتحري لا لاحترايها 
آيهُ نمجاستها. وأمّا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 


كِتَانُ الطّهارَة 6م 


والد م والخمرٍ, ويُّعق منه قِدْرٌ الدّرهم . وهو مثقال في الكثيف. وقَدْرٌ عَرْض الكّفٌ في الرقيق 


وبول انتضح مِثْل رُؤوس الابر ليس بشيء . وماءٌ ورّد على مجِسِ خجْسٌ , كعكسه . 


(والدّم) أي وكالدّمٍ السائل, لا الباق في عُروق لحم المذبوح, لقوله تعالى: «أو دَمأ مَسَفُوحاً» 
[سورة الأنعام, الآية 6. كذا لحم الميتةٍ ذاتٍ الدم وإهائها قبل الدبغ . وليس دم البراغيث بشيء. لأنْه 
ليس يدم سائل, ولعدم إمكان ع الامتناع منه خصوصاً في زمان الصيف, لا سبًا فى حقّ من ليس له إِلّا ثوبٌ 
واحد ينام فيه .كما كان لأصحاب الصّنّد في عهد النَوم ملك . 

(والخمر ) لقوله سبحانه وتعالى: «انما الخمرُ والمَيْسِدْ والأنصابٌُ والأزلامٌ رِجْسٌ > [سورة المائدة, 
الآية 9]. 

2 منه) أي من الغليظ (قدرٌ 0 
قليلها وكثيرها لات كل غباة سرى الثم لالبصل بشو ومني للها يكن الاحترارٌ عن جنسها. 

ولنا أن القليل من النجاسة لايمكن التحدّرُ عنه فكان عفُواً. وقدّرناه بالدرهم اخذا من وضع 
الاستنجاء, قال النّخَّعي : أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَفُد فاستقبحوه, فقالوا: قَدْرَ الدرهم, لأنّه لا يزيد على 
مساحة الدرهم. وعن محمد الاعتبار بورزن الدرهم الكبير الذى قذْرّه مثقال. وعنه الاعتبارٌ بمساحة 
الدرهم, ا عض 0 نه فقال: 

ا بود 10 

(وبول انتضّح) أي على البائل ونحوه (مثل رُؤُوس الإبّر) وفي «شرح الكنز»: وكذا إذا كان مثلّ 
جانها الآخر (ليس بشى-ء) لأنه لا يمكن الاحترارٌ منه. 

(وماءٌ) بهمزة في آخره (ورّد على يسِ) بالفتم (نحِسٌ) بالكسرء وبه قال مالك. 

وقال الشّافعي: ليس تعن االو الك بصا نولو من نما :رول ارا ال بال في 
المسجد. 

ولنا ما أشار إليه المصنّفٌ بقوله : (كعكسه) وهو القياس على تس ورد على ماء. فإنه يَنْجْسُ اتفاقاً. 
وأجيب عن حديث الأعرابي بأنه حمول على أنّ الأرض كانت رَخْوَة. فيَنْقُلُ الماك بصبّه فيها النجاسة 
إلى باطنها فيطْهرٌُ ظاهرها. 


4م كِتابُ الطّهارَة 
ورَمادٌ القَزّر طاه كحيار صار ملّحا. 


ص 7 7 5 56 7 
ويصلى على ثوب بطانته نمجسة. وعلى طَرَفٍِ بساطٍ طَرَف آخَرُ منه نجِسٌ. وفي ثوب ظهرَ 
م 


فيه من نجس نُدُوَةٌ بحَيْثُ لا يَقطْرُ منه شيء إن عُصِرَء أو وُضِع رَطْباً على ما طَينَ بطين فيه 
و 2 م ب- 
6 8 ٍ- 
سقين فيبسء أو نْسىَ حل النجاسة منه. فَعْسِلَ طرّفٌ منه, 


(ورَمَادْ القَدَر) بفتح القاف والذال المعجمعة: العَذِرَةٌ ونحوها (طاهرٌ كحمار صار مِلْحاً) بوقوعه في 
بم بتلّحة . ونظيرٌه في الشرع النْطفةٌ نجِسة عيذ وهي أيسة. وتم ضغ هن والعصيرٌ طاهث . فيَصيرٌ 
خراً فيَنْجُْسء فيصيرٌ خَلاً فيطهّر فعَرَفنا أنّ استحالة العينٍ تستتيمٌ زوالَ الوصفي المرئّبِ عليهاء لأنّه 
المتحال رظبفة بوكو وقد وقال ابن تومت الس رظافي لذن اصواء ذلك التكدى راقية امن .وه 

(ويُصلٌ على ثوب) أي لا فيه (بطانتٌه تجسة) أمَا إذا م تكن البطانة مُضْرَّبةٌ أو تَخِيطة على الظّهارة 
فبالاتفاق, لأنّه يكون كثوبين بُسِط الطَّاهِدْ منهها على النّجِس . وأمًا إذا كان أحدّهما تَخِيطاً على الآخر فعند 
محمد يجوزء لأنّ الاتصال بينهها اتصالٌ مجاورة لا اتصالٌ تركيب. وعئد أبي يوسف لا يجوز. لأنّ اتصالمما 
اتصال تركيب. كما لو كانت النجاسة في حَشْوٍ جُبّتِه أو يطانتها. 


(وعلى طرف بساط طَرَفٌ آخَرُ منه) وفي بعض النسخ: طرفه الآخد (نجِسٌُ) كبيراً كان البساطٌ أو 
ضغيراً. لأند منزلة الأرضء فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة. فَقِيدٌ الطَّرَفٍ اتفاق. وقيل: إذا كان 
البساطً كبيراً بحيث لو رَُفِمَ مَ أَحَدُ طرفيه لا يتَحَدَكٌ الطَّرفٌ الآحَّدِ جاز وإلّا فلا . والأول أصح. 

(وفي ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب أو على طرفي بساط. أي ويُصلى في ثوب (ظَهَرٌ فيه مِن 
تجْس) بفتح الجير (نُدُوَّة) بضم النون والدال وتشديد الواو. أي رطوبةٌ قليلة بحيث (لا يقطّر شيء) أي منه 
(إن عصِرر) وفيه اختلافٌ المشايم. 

(أو وُضِع) عطفٌ على ظَهَرَ أي ويُصل في ثوب وُضِعَ حال كونه (رَطْبا على ما) أي على شيء 
م الطاء وتشديد الياء مكسورة, أي خُلِطً (بطِين فيه سِرْقِين) بكسر السين والقاف. أي عَذِرة 

فق )عل طن 


(أو نُسيّ) بصيغة الجهول #عكلف أيضا علطن و«أو» للتنويع. أي ويُصلٌ أيضاً في ثوب نسي 
(محل النجاسة منه فَقّسِلَ طَرّفٌ منه). 


كجنطة بال عليها حمرٌ تَدُوسُّهاء فْسِل بعضهاء أو ذهب فإتها تَطهر. 
[أحْكَامٌ الاشتنجاء ] 
الإستنجاءٌ من كل حَدَثُ غَيْرٍ النَومٍ والرّيح. بنحو حَجرٍ حتى يُنقِيّهِ : سَنّةُ. 


(كحنطة) أي مثل كُدْسٍ حِنْطةٍ ونحوها من شعير (بال عليها مرٌ) وكذا بِقَدْ أو بغل (تَدُوسُّها فعُسل 

بعضها أو ذهّبّ) أي بعضُها هِبدٌ؛ أو صدقة, أو سرقة» أو قسمة, أو نحوها. وفي نسخة: أو وُهِبَ بصيغة 

الجهول (فإنها تَطْهُمُ) لاحتال أن يكون ما أصابته النجاسةٌ هو البعض المغسولء أو البعضّ الذاهبء أو 
الموهوب, فاعتٌرَ هذا الاحتال لمكانٍ الضرورة. 

وفى «المحيط»: : ولو غسَلٌ رجله ومَشى على أرضٍ َحِسةٍ فابتلثْ الأرض من بللٍ رِجْلِه فإنْ لم يظهر 

أث بللٍ الأرض في رِجْلِه وضل جازت صلاته, وإن ظهَرَ لايجوز. ولو مشى على أرض نمجسة رَطْبةٍ ورجلّه 


بابسة تعن تتدنجس 


سا 


وسور بير يوا ب ين 

(من كل حَدَثٍ) أي لأجل خار من أحدٍ السبيلين كالبولٍ والغائط وما يكون له جزم (غير النوم 
دالج 3 ونحرها كالرع. أو لعن عا طروييق اد السبيلين كالباقء فإِنٌّ الاستنجاء منها بدُعة. 

(بنحو حَجَرِ) كيخرقةٍ ومَدّر (حتى ل يُنقيّه) من الانقاء أو التنقية أي يُنظّقه ويجقّفه . والإسنادٌ حقيق أو 
بحازي (سُنّهُ) أي إذا كا ن أقلَّ من قَدْرٍ الدرهم. 

لما روى البييق وقال: إِنّه أصح ما في الباب وأعلاه أي سنداً عن مولى عُمَّر قال: كان عُمَر إذا 
بال قال: ناولنى شيئاً أستنجى به. فأناوله العُودَ أو الحجّرء أو يأتي حائطأً يَتَمْسّحٌ به. أو يس الأرضّء وم 
يكن يغسله. والمرادٌ بالحائط الجدارٌ. وهو محمولٌ على جدار نفسه. إذ لا يجوز السمحٌ بجدار غيره كالوقفي 
ووفك 

وقال مالك والشّافعي وأحمد: الاستنجاءً واجبٌ لما في «الصحيحين» عن ابن عباس: أنّ النى يَلنْكَقٌ 


0 
فد كتابٌ الطهارَة 
لا بعظم ورَوْثُ ويمين 
2 


مد بقبرين فقال: إنَّهما ليُعذّبان وما يَعذَّبانِ في كبير: أمّا أُحَدُهما فكان لا يُستبرئٌ من البول ‏ وفى رواية: 
لايستغزة ‏ وما الآخَمُ فكان يمشي بالفيمة», فأخدٌ جريدةً رَطْبةٌ فشَقّها ننصفين فعَررَ في كلّ قر واحدةً. 
فقيل: ل فعلتَ هذا يا رسول الله ؟ قال: «لعلّه أن يُحخْفَفَ عنهما مالم تَنبّسا». ولأنّ الطهارة بالماء من الأنجاس 
شط جوازٍ الصلاة فلا بنّ منهاء إلا أنّه اكّفي بغيره في موضع الاستنجاء للضرورة والإجماع فلا يجوز 
تركه. 

ولنا ماروى أحمد. وأبوداود. وابن ماجة. وابن حِبّان. والطحاوي عن أب هريرة وحسّنه النوويّ- 
قال: قال رسولٌ الله يَتِبْكك : «من استّجمَرَ فليُوتِر, مَنْ فعَلَ فقد أحسن, ومن لا فلا حَرَج». وقوله: «من 
استجمر» أي استَنْجَى. وقد قال مالك: الاستجمارٌ الاستطابة بالأحجار. وهو في «الصحيحين» بدون هذه 
الزيادة. 

(لايعظم) لأنّه يتجرحٌ وكذا الزّجِاجٍ (ورَوْثْ) لأنّه نجس . ولما في «البخاري» من حديث أي هريرة 

000 الى ل قال له: «ابغني أحجاراً أستَنفِض بهاء ولا تأتني بِعَظّم ولا برَؤئة». قلثٌ: ما 

: العظام والروثة؟ قال: «هما مِن طعام الجِنٌ». فيه تغليبٌ أي العِظامٌ طعامٌ الجنّ, والرّوثة علّفٌ دوائهم , 
فإنّ الله سبحانه يَخلّق في العظم 0 

وقد روى الترمدى مرفوعاً: : «لاتستنجوا تستنجوا بالرّوثِ ولا بالعظام ٠‏ فإنْه زاد إخوانكم من الجنّ» . وروى 
مسلم عن جابر: نب وسول لل لفك أنام يُتمسحَ بعظم أو بغر . وروى أبو داود عن ابن مسعود :لا قوم 
وَْدُ الجينّ على الب مَلبكَك قالوا: يا رسول الله ألة تك أن تستنجي يم أو رو أو حُمّمة. فإنٌّ الله 
تعالبى جِعَلَ لنا فيها رزقاًء فنهانا رسول الله عن ذلك. 

وبه يُعلم حُكمٌ مطعوم الناسٍ وبهائمهم. مع أنّ فيه إسرافاً وإضاعة بلا ضرورة؛ فيكون منهيّاً عنهها. 

(وئِينِ) أي ولا يِينِ لما في «الكتب الستة» عن أب قتادة قال: قال رسول الله يليك : «إذا بال 
أحدّكم فلا يس ذَكَرَه بيمينه. وإذا أتى الخلاً فلا يَتمسّحْ بتمِينه. وإذا صَّرِبَ فلا يشرب نفس واحدأ». 
وروى أبو داود عن عائشة: كانت يَدُ رسول الله يليك اليُمنى لطهُوره. وكانت يَدّه التُسرى لخلائه وما 
كان من أذى. ورُوي عن حفصة نحؤه. 


كِتَابُ الطّهارَة 4م 


وإن جاوّدٌ هي اكد من 5 ر درهم فواجب. فيَغسِلّه ببطونٍ الأصابع بعد غَسْلٍِ اليد. 


ثم غَسْلَّه) أي غسل امحل بعد تنظيفه بنحو الحجر (أَدَبُ) أي مستحبٌ لما روى البرّار فى «مسنده»: 
عن ابن عباس قال: نزلثٌ هذه الآيةٌ في أهل قُباء «فيه رجال يحون أن يَتطهّروا وَانْهُ يحب المتطهّرين » 
[سورة التوبة, الآية .]٠١4‏ أي المبالغين في الطهارةٍ والتُظافة. فسأهم رسول الله يبتك فقالوا: إِنَا تب 
الحجارة الماءَ. فهذا وجه اختصاصهم. 

مي با يي ‏ لواي ا اعوب و وال 
طالب يِه قال: مَنْ كان قبلّكم كانوا يَبْعَوُون بَغْراً وأنتم تَنْلِطون تَلْطأًء فأتبعُوا الحجارة الماء. 

وما يدل على مواظبتِه عليه الصلاة والسلام الموجبةٍ لكوته عند : ما رواه ابن ماجة عن عائشة 
قالت: ما رأيثٌ رسول ال ملاعل تين خائ قذ لاست هاء: 

(وإن جاوّرٌ امخرج أكثرٌ من درهم) أي من النجاسة (فواجت) أي غَسْل المجاوز, لأنّ ما على 
المَخْرَج إِمما اكثّني منه بغي الفسل للضرورة, ولا ضرورة في المجاوز. 

وعبارة «الكنز»: ويجبٌ إن جاور النكين احرج . ويُعتَبرٌ القَدّرٌ المانع وراءً موصع الاستنجاء. 

(فيغْسِلُه ببطون الأصابع) أي ين يده البِسرّى, ولا يُقدَّرُ غَسْلّه بعدَدٍ. لأنٌّ النّجاسة مَوْئيّة. ويد 
على إزالتها ذهابٌُ مُلامَستها إل انه يقد رُ لقطع الوسوسة بالئلاث. وقيل: بالسّبْع . (بعد عْسْلٍ اليد) لأنها 
الة. 

ويُستحَبٌ الاستبراءً من البولٍ بتتخدح, أو ممثي أو مشح ذكَرٍ. ولا يُبالِعُ فيه لأنه يُورِتُ الوسوسة 
الموجبة للشمهة فقد ورد عن أبي هريرة عنه يلكو : : «استئزهوا من البول. فإن عامّة عذاب القبر منه». 
رواه الحاكم فى «مستدركه» والدارقطنى في «سننه» واللفظ له. وعن ابن عباس عنه يلق : «إنّ عامّة 
عذاب القبر من البول. فتغرّهوا منه». رواه الحاكم والدّارقطني والطبراني. 

١‏ مُرْخِياً تَخْرَجّه بمبالغة) أي إرخاءً بصفةٍ المبالغة إلا حال الصوم (ثمّ يَعْسِلٌ اليد) أي انياً دفعاً 
للرائحة ئحة الكريهة, ولو مَّسّحها بتراب أو رمادٍ ثم غسَلّها فهو أفضل. 


ئ كِتابُ الطّهارَة 
وكرة استقبال القبلة واستدبارها فى الخلاء. 


(وكّرة) أي كراهة تحريم (استقبال القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) بالمدٌ: مكانٌ التغوّطٍ والبول. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُكرّهُ ذلك فى البناء لما روى أبو داود والحاكم وقال: على شَرْطٍ 
البخاريء عن مروان قال: رأيثٌ ابنَ عُمَر أناحَ راحلته وجَلّس يبول إليهاء فقلتٌ: يا أبا عبداكحمن قد 
ِيَ عن هذا ؟! قال: إنا ني عن ذلك في القَضَّاء. فإذا كان بينك وبين القِبلةٍ شيء يتسترك فلا بأس. 

ولنا ما في «الكتب الستة»: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يلتك : «إذا تيمم الغائطً 
فلا تستقيلوا القبلة, ولاتستديروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». والمعنى: توجّهوا إلى جانبٍ الشري أو الغرب. 
ولايَلزِمُ منه جوارٌ استقبالٍ الشمس والقمرء فتديّوُ. قال أبو أيوب: فَقَدِمْنا الشامّ فوجدنا مراحيضّ قد 
بُنيَثْ نحوّ الكعبة, فتَنْحرِفٌ عنها ونستغف الله عرّ وجل. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا لكم مثلّ الوالدٍ لولده و أعلّفكم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروها». رواه ابن ماجة والدّارمي. 

ولو أقعدّث المرأةٌ ولدّها للبولٍ نحوَ القبلة يُكره. ولو مَدَّ مكلّفٌ رجلّه نحو القبلةِ أو نحوَ كتب فقهٍ 
يُكرّه والله تعالى أعلم. | 

ومن الآداب: تقديم الاستعاذة, لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ هذه الحُشُوشٌ محتَضّرةٌ, فإذا جاء 
أحدٌكم الخلاء فليئل : أغوذ باه .من المت :والحباتت»): رواه أبو ذاوة وابن ماعة. و لكان عليه الصلاة 
والسلام إذا دَخَلَ الخلا يقوهًا». متفق عليه. 

ومنها: تقدم الرّجْلٍ المُسرى في الدخول فيه. اله في الخروج منه تكرياً لها اعتياراً ها باليد. 

ومنها: أن يقول بعد خروجه منه: «الحمدٌ لَه الذي أذهب عن الأَذى وعافاني». هكذا رواه ابن 
ماجة عنه 2 ٠‏ وروى هو وأبو داود والترمذي: «غفراتّك». وفى رواية: كان يقول: «الحمدٌ لله الذي 
أذهبَ عني ما يؤذيني, وأبق علي ما ينفعني». 1 ْ 1 

ومنها: أَنْ يُبِعِدَ في البرازء لأنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البَرارَ انطلق حتى لا يراه أحد. 

ؤمكنا: أن يبول فى مكان ليْنِ. لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم أن يبول فأى ومشى في 
أصل جدار فبالٌ ثم قال: «إذا أراد أحدٌكم أن يبول فَليَرْتَدْ لبوله موضعاً». 

ومنها أن لا يَرفعَ ثوبّه قائماً. «لأنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا يَرَقّعُ ثوبّه حتى يَدنُوَ 
من الأرض». 
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قشنا :أن لا يبول في موضع طَفْرِه. لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يَبُوآنَ أحدّكم في مُسْتَحَمّه ثم 
يَغْتَسِلّ فيه أو يتوضأ فيه ٠‏ فإن عامّة الوسواس منه». 
مساكنٌ الجن 

ومنها: أن يَنْضّحَ جه بالماء. لقول زيد بن حارئة عنه عليه الصلاة والسلام: «إنّ جبرائيلٌ أتاه 
وَل ما أوحي إليه يُعلّمُه الوضوء والصلاة, فلا فرَعٌ من الوضوء أخدّ غَدْفةٌ من الماء فنَضّح بها فَوْجّه». 
رواه أحمد والدارقطنى. 

ومنها: أن لا يبولٌ قاءًاً. لقول عُمَر: رآنى الى يَلْحظ وأنا أبولٌ قائًاً فقال: «يا عُمَدْ لا تَبْلُ قائا». 
قال: فها بّلثُ قائمابَْدٌ. رواه الترمذي وابن ماجة. وأمّا بولّه عليه الصلاة والسلام في السّباطةٍ قائاً فقد كان 
لعُذْرِء لقولٍ عائشة رضي الله عنها: مَنْ حدّئكم أن الثئ يلت كان يبول قائماً فلا تُصدّقوه :واه أعفين 
والترمذي والنّسائي. 

وقد ضبَطه بعضٌ العلياء ضبطأً جَيّداً فقال: يجورٌ الاستنجاء بكلّ جامدٍ طاهر مُنٌَ مُق قلاع للأثر, غيرٍ 
موذْء ليس بذي حُرمة ولا سَرَّفٍء ولا يُتعلّقُ به حقّ للغير. انتهى. 

ويُستفادٌ منه كا صَترّح به بعض الحنفيةٍ والشافعية: أنه يُكرَهُ الاستنجاءٌ بالورق الحرّدء وجُوّرٌَ به إذا 
كان فيه عِلمٌ المنطق إذا لم يكن فيه ذكرٌ الله وذِكدُ رسوله, وكذا الشعْرُ المذمومٌ الخالي عن ذكرهما. 

ولايجورٌ بذهب أو فضّةٍ ونحوها لإضاعةٍ المال. ولا بثوب حرير وغيره لما فيه من الإسراف, ولا 
في وعاءٍ من ذهب أو فضّة, فإنّ استعامما حرام مطلقاً. 


01 كِتَابُ الصّلاة 


كتابث الصَّلاةٍ 


- 


فت البح من الفَجْرٍ امرض في الأ 


وقى أ العناداته وأساش الطاعاك.ومالعية الوب .وتاهنة السيقات. وقد علا كتانب الطهارة 
التتى هي من شرائطها. لكونها مِفْتَاح الصّلاة, ومِصْبَاح الصّلاة. ومسائلها الكثيرة من المهرّات. 

وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المغراج - وهي : ليلة السبت لسبع عشرة خَلَتْ من رمضان قبل 
الهجرة بثانية عشر شهراً من مكة إلى السماء. ومن يَرَى أَنّ المِعْراج من بيت المقدس, وأنّه مع الإسراء في 
ليلةٍ واحدة» فليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة لسبع عشرة من شهر ربيع الأولء وبه جَرّم النووي فى «شرح 
مسلم»؛ قال ابن الأثير: إِنّه الصحيح. أو لاثنتي عشرة من شهر ربيع الأول على حَسَبٍ اختلافهم. هذا هو 
المكسورد 

وكانت الصلاة قبل الإسراء صلاتين: صلاة قبل طلوع الشّمسء وصلاة قبل غروبها. قال تعالى: 
9وَسَبّحْ بحَمْدِ رَيْكَ بالْعَشِىّ وَالإبْكَارٍ © [سورة غافرء الآية 806]. 

ثم العبادة نوعان: مُؤقتة كالصلاة, وغير مُوَقتة كالزكاة. قال تعالى: «إإنّ الصّلاءَ كائّث عَلَ المؤْمِنِينَ 
اد [سورة النساء. الآية ]٠١1“‏ أي فرضاً مُوَقّتاً. 

رقت وَفْتُ الصّبع) أي صلاته. وبدأ به. لأنّه لا خلاف في أوّله وآخره. أو لأنه أُوّل التّهار الشَّرْعي: 
أو نه 0 ا من قبل ا محمد يللم عه فى «الأصل» بوقت الظهر. لأن جبرائيل ف بيان الأوقات 
بدأ به. 

(مِنَ الفَجْرِ المُغتَرِضٍ) أي الذاهب (في الأَكْق) عضا وتسش ضاذقاً..والحتنز يه عن الجر 
المُستَطِيل الذي يبدأ كذَّنَبٍ الذَئب, ثم يَعْقّيْهِ الظلام. وهذا يُسمّى كاذباً. ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لايتَعدَكم من سَحوركم أذان بلال ولا الفجر المُسْتَطِيلٍ. ولكن الفجر المُسْتَطِير في الأكُق». هكذا في 
القرمذي. وفي «الصحيحين»: لمتكم أذان بلال :. الفجر المشتطيل. إنا الفجر المُشتطير في الأفُق». 
وروى أبو داود في «سننه» عن بلال 1ن وول الله لاتحي وال له : «لا 7 يدن حتى يشتبين لك الفجر». 


ومد لد يك وسكت عنه ا داود. 


كِتانُ الصّلاة و3 
والظّهْرِ من الزوالٍ إلى لوغ ظل كل د شيءِ مَثْلِيْهِ. سوّى فيء الزَّوَالِ وفي رواية : : مثُلّه . 


ثم يتد الوقت منه (إلى الطُلوعٍ) أي إلى طلوع الشمس إجماعاً ٠‏ ولقوله تعالى: : «فسَبّحْ بحَمْدٍ رَيْكَ 
َبْلَ طْلُوع السَّمْسٍ »> [سورة طه ؛ الآآية ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال : «وقت صلاة 
الفجر: مالم يطلع قَوْنُ الشمس الأوّل موق ةلز الطين: إذا زالت الشّمس عن بطن السماء ما م يضر 
العصر. ووقت صلاة العصر: ما لم تَصْفَر الشنسن :وتشقط قرعا الآل:»: ووقت صلاة المغرب: إذا غابت 


الشمس. مالم يَشْقُط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 

ولِمَا روى أبو ذآوةهوالمجارى والترمذي وقال: حسنٌّ صحيحٌ. والحاكم وقال د 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن التبئ 2ق قال : «أمّني جبرائيل عند البيت مرتين ٠‏ فصلى الظهر في 
الأول حين كان القَّءٌ هُ مثل الشّرَّاك, ثم صل العصر حين كان كلّ شيء مثل ظلَّه ثم صل ا مغرب حين 
وَجَمَتِ الشمس - أى سَقَطث - وأفطر الضاتم ثم صلى الِشَّاء حين غاب الشَّفَقُ ثم صل الفجر حين يَرَغْ 
0 - أي طلَع - حرم الطعام على الصائم . وصلى المرة ثانية هر حين كان ظلّ كل شعي ء مثله لوقت 
العصر بالأمس ثم صل العصر حين كان ظلّ كل شيء و ملي ثم صلى المغرب لوقته الأول فل 
العشاء الآخرة حين ذهب تلك الل مضل النعر سين أخلرت الأرض - أي أضاءت - ثم التفت إليّ 
جبرائيل. فقال: هذا وقت الأنبياء من قَبْلِكء. والوقت فما بين هذين الوقتين». 

وال ) أي وقت صلاته (مِنَ الزَّوَالِ) أي زوال الشمس عن وسط العا هيدا إى) مَبدَء (بلْوغ 
ظَلّ كل قَْ ءِ مِْلِيْه) أي قائم على مكان مستوي السطح (سِوَى فيْءٍ الزّوَالِ) وهو الظلّ الذي يكون 
للأشياء وقتّ زَوَال الشمس. 

(وفي رِواية) رواها الحسن عن أي حنيفة : إلى بلوغ ظل كل شيءعِ (مثله) سوى فيء الرّوال. وهي 
قول مالك والشافعي وأبي يوسف وحمد وزُفَرء وهو الأظهر لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله 
وآخره ‏ غير المغرب كذلك, ثم قوله: «الوقت فيا بين هذين الوقتين» في رواية ابن عباسء و«ما بين 
هتين رقت كلده رواب جابر. 

وعن أبي يوسف : خالفتٌ أبا حنيفة فى وقت العصر, فقلت: أوله إذا زاد الظل على قامة, اعتاداً على 
الآثار التي جاءت, وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفى رواية رواها أسد بن عمر وء عن أبي حنقة:ز اما 
الطحاوي: إذا صار ظلٌ كل شيء مثله. خرج وقت الظهرء ولا يَدْخُل وقت العصر حتى يصير ظلّ كل 

هم : إمامة جبرائيل للنّئ يلب على ما رواه ابن عباسء كما تقدم. 


1 كِتَابُ الصّلاة 
والعَضْرٍ مِنهُ إلى العُروبٍ . والمغربٍ مِنْهُ إلى غ: غَيَِةِ افق : هوَ الحمْرة, ويه يُقْىَ . 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين»: أن النَيَ يي قال: «مدلّكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجلٍ 
استأجر أجيراً. فقال: من يَعْمَل لي من عُدْوّة إلى نصف النهار على قِيِرَاطٍ فعملتٍ اليهود. ثم قال: من 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل لي من العصر 
إلى غروب الشمس على قيراطين. فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى, وقالوا : كنا أكثر عملاًء وأقل 
عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال : فذلك فضلي أَعْطِيه من أشاء» . ومن المعلوم 
أنّه لا يكون النصارى أكثر عملاً إلا إذ كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مَتْلَيْه. 

(والعَضْرٍ) أي ووقت صلاة العصر (مِنْهُ) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين (إلى العْرُوب) أي 
غَيِبُوبة الشّمس كلّها. وقال الحسن بن زياد: إلى الاصفرارء لِمَا رَوَى مسلم من حديث عبدالله بن عمر: 
1 الب يلكو قال: «وقت العصر ما لم تَصْفَدٌ الشّمس». 

ولنا: ما في «الكيّب الستة» من حديث أبي هُرَيْرة : أن رسول الله يلكي قال: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَْدبٍ الشمسء فقد أدرك العصر» اي و انه يمول عل 
وقت الاختيار. 

(والمَغْرب) أي وقت صلاة المغرب (مِنْهُ) أي من الغروب. لِمَا روى أبو داود. والقرمذي وقال: 
حسنٌ صحيحٌ, عن سَلّمة بن الأكؤع: أنه ولتق كان يصلُ المغرب إذا غَرَبت الشمس وتوارت بالحجاب. 
وهو ممتدٌ. 

(إلى َي الشفّق): وهو: البياض الذي يَعْقبِ الحُئْرَة عند أبي حنيفة, وأحمد. والمُرّنيء وطائفة من 
الفقهاء وأهل اللّغة, وعن أحمد : أنه في السفر الحُثرة وفي الحَضّر البياض. لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وآخر وقت المغرب إذا سود الأفق» . رواه النسائي وان و ءذاوة هن ودية أبي مسعود الأنصاري ٠‏ وفيه: 
«ويصل العشاء حين يسود د الأفق». وهو مرو عن أى بكره ومُعَاذ بن جبل. وعائشة. ورواية عن ابن 
عباس., وبه قال عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي. واختاره تَعْلْب . 

وقال أبو يوسف. ومحمد. ومالك. والشّافعي. وأحمد. وجمهور الفقهاء. وأهل اللغة: (هُوَ الحَمرَةٌ) 
وهو رواية أسد بن عمروء عن أَبي حنيفة (وبه يُقْقَ) لِمَا روى مسلم من حديث ابن عمر أن النئ يَلْبكَق 
قال: «وقت المغرب مالم يسقط نَوْرٌ الشفق». وهو بالمثلثة المفتوحة: تَوَرَان حمرّته. ورواه أبو داود: «فور 
الشفق». وهو بقية حمرته, وسمي فوراً لفورانه وسطوعه. 
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والعِشَاءِ مَنْهُ والوثر بَعْدَهُ إلى الفَجِرٍ لما . 


وروى الدَارفُطْني في «سشننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها قال: قال رسول الله ولف : 
«الشّفق الحُئرة». لكن قال البَّبق: رُوِيَ هذا عن عمر. وعلي؛ وابن عباسء وعُبَادة بن الصّامت, وشدّاد 
ابن أؤسء وأَبي هريرة. وعليه إطباق أهل اللسان. ولا يصح عن الل يليك فيه شيء. انتهى . 

وقد تقل رجوع الإمام إلى هذا القول, لِمَا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشّفق على الحُمرة. 

(والعِشَاء) أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنْهُ) أي من غروب الشّفق (والوثْرِ) أي وقته (بَعْدَهُ) 
أي بعد العشاء (إلى الفَجْرِ لَما) أي للعشاء والوترء فيكون المذكور قول أب حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء 
واحدء لأنّ الوتر فرض عنده, والوقت إذا جمع بين فرضين كان لما كقضاء وأداء اجتمعا وإما امتنع تقديم 
الوتر على العشاء عند التذكر لوجوب الترتيب. 

ولهما: ما روى أبو داودء والترمذيء وابن ماجة بسندٍ حسنٍ عن خَارجة بن حُذَافَة قال: خرج 
علينا رسول الله يت فقال: «إِنّالله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حر العم وهي الوتر. فجعلها لكم 
فما بين العشاء إلى طلوع الفجر». وفي رواية الطحاوي: «إن الله زادكم صلاة». وروى أحمد ف «المسند» 
عن مُعَاذ: سمعت رسول الله يبك يقول: «زادني ري صلاةٌ وهي الوترء فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر». 

والجواب عن حديث الأعرابي ظاهرء فإنه كان قبل وجوب الوتر. وفي قوله: «زادكم» إشارة 
إلى نبا متآخرة عن الضلوات الخمسن. وأما الجواب عن فعله كلتك إباه غل الواخلة::وكذا ابن غمر: 
فقد روى الطحاوي عنه: أنه كان يصلي على راحلته. ويوتر بالأرض. يزعم أن رسول الله ل كان 
يفعل الوترء وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه, أو محمول على عذر به في ركوبه. 

وفى الطحاوي: وأن ابن جُرَيج قال لأبي هريرة: «ماإفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر الصادق». 
وفيه أيضاً أنه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر. وذلك أن في حديث ابن 
عباس. وأبي موسى. والُذري: «أنّه يليك أخّرها إلى ثلث اللّيل». وفي حديث أبي هريرة وأنس: «أَنّه 
أخرها حتى انتصف الليل». وفى حديث ابن عمر: «أَنه أَخّرها حتى ذهب ثلثا الشيل», وفى حديث 
عائشة: «أنّه أعتم بها حتّ ذهب عامّة الثيل». 

فثبت أنّ الآيل كلّه وقت اء ويؤيّده كتاب عمر إلى أبي موسى الأشْعّري رضي الله تعالى عنهم|: 
«وَصَلّ العشاء أيّ اليل شئت ولا تُغفلها». وعن ابن عباس : «لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». 
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[الأؤقات المشتحبّة | 
ويُسْتَحبٌ للقجر البَدَاءَهٌ مُسْفراء 


وفي مسلم عن قتَادة: «والتفْريط أن يؤْخَّر صلاة حتى يدخل وقت الأخرىء يدل على بقاء الأولى إلى أن 
يدخل وقت الأخرى. ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني. وخصٌ من ذلك كون آخر صلاة الصبح بطلوع 
الشمس. للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماح. 

ولا يجْمع عندنا بين ظهر وعصر. ولا بين مغرب وعشاء بسفر أو مطر زماناً إلا فى عرفة ومُرْدّلفة. 
وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقاً .لِمَا روى الطحاوي عن ابن مسعود: : أن الت مَلبكق كان جمع 
بين الصلاتين في السفر. وعن أبي الطْقّيلء عن مُعَاذْ بن جبل أخيره :«أنهم خرجوا مع رسول لذ أي 
عام تبوك. فكان رسول اله يلاتك يجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء». وعن عبدالله بن عمر 
«أنّه كان إذا جد به السيرٌ جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشّفق. ويقول: إن رسول الله يلكي كان 
إذا جَدَّ به السَير جمع بينها». 

ولنا ما رويناه في عدم التشريك. ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زماناً. بل كان فعلاً لقول ابن 
مسعود: «والذي لا إله غيره ما صل رسول اله يلتك صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر 
والعصر بعرّفة. وبين المغرب والعشاء بجَمْع». متّفْقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جدّ به السّير فراح 
روحة ل ينزل إلا للظهر أو العصرء وأَخَّر المغرب حتى صرخ به سالم: الصلاة, قَصَمَتَ ابن عمر حتى كان 
عند غيبُوبة الشّفق نزلء فجمع بينهها وقال: رأيت رسول الله يلتك يصنع هكذا إذا جَدَّ به السَيْرْ». وفي 
رواية: «حتى إذا كاد آخر الشّفق نزل. فصلى المغرب. وغاب الشفق فصل العشاء. وقال: هكذا كنّا نفعل 
مع رسول الله يليو إذا جَدَ بنا السَيْر». 

فهذه الروايات صريحة بأنّ صلاته كانت قبل أن يغيبَ الشّفق. فتّحْمَل رواية غيبوبته على القرب 
منهاء توفيقاً بينهما. 


[الأؤقات المستحبّة ] 


(ويُسْتّحَبٌُ للفَجِرٍ البَدَاءَةٌ مُسْفِراً) قال الّحاوي: عع التذاءة مُغلْساًء والختم مقر دو تاه 

بعض الشافعية. وقال مالك والشّافعي. وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لِمَا في «الصحيحين» 
من حديث عائشة قالت: «إنّه كان رسول الله وبتك ليصل الصبح ٠‏ فينصرف النّساء مُتَلَقَعَات م وطهر, 
يُعْرَفْنَ من القَلّسِ». لكنّه معارّض بقول ابن مسعود: «مارأيت رسول لله لكك صلّى صلاة إلا لميقاتها 
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بحيّث مْكِنهُ تزتيل أزْبَعين أَيَهَ ثم الاعَادَة إن ظَهّرَ فَسَادُ وْضوئه . 


وي 0 خِيرُ ظَهْرِ | لصَّيْف 


إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بِجَمْع . وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها», مع أنه كان بعد طلوع الفجر, 
لما فى البخاري: «والفجر حين بزغ الفجر». وفي مسلم: «قبل ميقاتها بقلس». 

فعُلم أنّ المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه لأنّه غلّْس بها يومئذ لهتد وقت الوقوف, وتُرجّح 
روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل حكاية التغليس على ما قبل الاشفار جداً. أو 
عل تقايسن السجد. وقد أخرع اللعاوق سد متسيم ,عق إبراقي الس أنه :قال وما التتمع أضحات 
رسول الله يَنْق على شىء ما اجتمعوا على التّنويرء وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان 
رسول الله وبتك يفعله. 

ولنا ما روى أصحاب السنن الأربعة عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله ملكي : «وأسفروا 
بالفجر. فإِنّه أعظم للأجر» . قال الترمذي: : حسن صحيح . 

وما في «صحيح ابن حِبّان»: «كلَّما أصبحتر بالصبح فهو أعظم للأجر». وما أخرجه النّسائ بسند 
صحيح: «ما أسفرتم بالفجرء فإنّه أعظم للأجر». وما في «مسانيد ابن أبي شَيْئّة» وإسحاق, وأَني داود»: 
«يا بلال نّوّر بصلاة الصبح حتى يبصيرٌ القومٌ مواقع نبلهم من الإسفار». ولأنْه مالم يتبين. لا يحكم بجواز 
الصلاة. فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر». 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدئ الصلاة (بحَيْتٌ ينه تَزتِيل أَرْبَعِينَ آيَهَ) أي 
سوى الفاتحة, والظاهر أن المراد بالأربعين أنّه في مجموع الركعتين. لا فيكل واحدة منهماء فالأؤلى أن يقال: 
بحيث يَقْدِر على الصلاة بقراءة مسنونة ثم الاعَادَة) أي ومكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع 
الشمس (إن ظَهَّرَ فَسَادُ وُضُوئهِ) أي فى آخر أجزاء صلاته. 

(ويُسْئَحَبٌ تأَخِيرٌ ظَّهْرِ الصّيْفٍ) أي إبراده في شدّة الحرّء وهو متفق عليه. لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أبْردوا بالظهرء فإنّ شِدّة الحج من فيح جهنم» رواه البخاري, والطحاوي بمعناه من طرق. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اشتدٌ الحرٌ فَأَبْرِدوا بالصلاة. فإنّ شِدّة الحو من قَئْح جهنم» رواه الشيخان. ولِمًا في 
الّحاوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : «أنّه رأى انوي مدن يعجّل في الظهر فى الشتاء. ويوٌّخدها 
في الصيف». وعن 9 نحوه. وروى البخاري من حديث خالد بن ديتار قال: «صل بنا أميرنا الجمعة. 
ثم قال لأنس: كيف كان رسول الله وَكَية يصلى الظهر؟ قال: كان الت يلتق إذا اشتدّ البرد بَكَّر بالصلاة. 
وإذا اشتدٌ الح ابرد بالصلاة». 
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خِيرُ العَضرٍ ما 1 تَتََيّْء وَالعِشَاءِ إلى ثُدْثِ اللَّيْلِء والوثر إلى آخرهء يلَنْ يَئِقّ بالائتباه. 
(وتَأَخِيرُ الَعَضْرِ) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما تَتعَير) أي الشّمسء وهو تغير وُوْصها عند 
أوعفنة راو يريف وعها انه حال لأغار شيا لاعين ».وهو روي يعن الشقى. لذ ند .خرنها كا 
قاله الحاكم الشهيد. وهو مروي عن محمد. 

وقال مالك والشافعي : تقديمه أفضل لقول أنس: «إِنَّ رسول الله وَلنِكةٍ كان يصلي العمرء 55 
الذاهب إلى العَوَاي والشمس مرتفعة» . قال الزُّهْرِيٌ: والعَوَالىي على ميلين من المدينة وثلائة, وأَحْسّيّه قال: 
وأربع. ولحكاية رافع بن خَدِيج : «كنّا نصل مع رسول الله ا صلاة العصر. ثم ننحر الججَرُورء فتَفُسَم 
عشرة قِسَمء ثم نطبخ, فنأكل لحباً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطّحاوي. 

ولنا ما رواه القرمذي عن أَمَّ سَلَمة أئّهَا قالت: «كان رسول الله يَلفكل أشدّ تعجيلاً للظهر منكم : 
وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه». ولما رواه أبو داود أَنّهِ: «عليه الصلاة والسلام كان يؤْخّر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقيّة». ورواه الدَارقْطىَ عن رافع بن خَدِيج مثله . وأمًا ماروياه فكان أحياناً وهو جائز اتفاقاً. 

(و) تأخير (العشاء إلى ثُْثِ اللَّيلِ) وفي «مختصر القُدُورِي»: إلى ما قبل ثُلئه . 

5 الأول : ما رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح. ٠عن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله وليك : 
الول أَنْ أَشقّ قَّ على فى الأخرث العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». و «أو» تحتمل الشكٌَ أو التنويع. 
فالثلث في الصّيف ٠‏ والنصف فى الشتاء. 

ووجه الثاني: ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلّون العَتَمّة أي العشاء فيا 
بين أن يغيب الشّفق إلى تُلّث الليل». وما روى الترمذي والنَّسائ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لولا أن 

شق على متي لأمَزتهُم بالعواك غند كل صلاة: ولآخرت العفناء إلى ثلث اللي »: 

وقيل: يستحب تعجيل العشاء في الصيف ثلا يقلّل الجماعة, أو لأنّ اليل قصير. ثم تأخير العشاء 
إلى ما بعد نصف اللّيل مكروهء ويكره النّوم قبلها والحديث بعدها ؛ لبي الى ملكي عنها إلا حديثاً في 
خير لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا سمر بعد الصلاة ‏ يعني العشاء الأخيرة ‏ إِلّا لأحد رجلين قم أذ 
مسافر». وفي رواية: أو «عروس». رواه الإمام أحمد. ولقول عمر: «كان الي مليكَيق يَسْمْر مد عند أبي بكر 
اللّيلة في أمر المسلمين وأنا معه». رواه الترمذي وحسّئّه. 

(و) تأخير (الوثر إلى آخره) أي إلى آخر الليل (لَنْ يَئِقُ بالانْتباه) لما روى مسلم من حديث جابر 
قال: قال رسول الله يليك : «من خاف أن لا يقوم آخر اللّيل» فليوتر أوّلهء ومن طَمِعَ أن يقوم آخر 
الآيل» فليوتر آخرهء فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة. وذلك أفضل». ولقوله عليه السلاة والسلام: «اجعلوا 
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تل طف الت الغ .ديو عن نل الع وال و عل 


ولا يَبُورُ صَلاةٌ وسَجْدَةُ تلاوَةء ولاه جنّازةٍ 


آخِرَ صلاتكم بالليل وِثْرا». رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعاً: «أيّكم خاف أن لا يقوم 
آخر الليل: فليوتر ثم ليرقد». 

(و) يُستحب ١تَعْجِيلٌ‏ ظَّهْرٍ الشّتَاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعجيل (المَغْربٍ) أي مغرب الصحوء 
سواء كان في الشتاء أو في الصيف, لصلاة جبرائيل إياها في أوّل وقتها في اليومين. ولما روى أبو داود 
والحاكم وقال اتبدح عل شرطمسام .عن مَوْئد بن عبدالله قال : قَدِم علينا أبو أيوب غازياً, وعُقُبة بن 
عامر يومئذٍ على مصر, فأَخّر المغرب, فقام إليه أبو أيوب فقال: : ما هذه الصّلاة يا عُقْبة؟! قال: شُغْلْناء 
قال: أما نفعت رسول الله لفك يقول : «لا تزال متي بخير - أو على الفطرة ما لم يؤخّروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». 

(ويّوْمُ غَيمْ يُعَجَّلُ العَطيرٌ) لأن في تأخيرها توهم وقوعها في الوقت المكروه (والعِشَاءً) لأنّ في 
تأخيرها تقليل الجباعة على اعتبار المطر (ويوخَّدْ غَيْرهمَا) أي في يوم الغي. أما في الفجر, فلأنّه لو عَجّل 
فيه لأدّى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة, ولا يأمّن من وقوعها قبل وقتهاء وأمّا في الظهر والمغرب, فائلًا 
تقعا قبل وقتهها. 


[الأوقات المكروهة ] 


(ولا يجورٌ) أي ولا تصحّ م (صّلاة) أي فرض.2 أو والعنو انا لى اضل التطوع في هذه الأوقات 
فيجوزء ويكره على ما ذكره الإإشبيجابي في «شرح الّحاوي», ويحتمل أن يراد مطلق الصلاة, فرضاً 
كانت أو نفلاًء بناءً على ما رُويَ من أن النفل في هذه الأوقات لا يجوز. والمعنى لا يجوز الشروع في صلاة. 
وعدم جواز الشروع في الصلاة لا ينافي لزومها بعد الشروع فبهاء ى) يقال: لا يجوز البيع الفاسد, ولو باع 
وقبض المبيع. ثبت الملك. وإِمما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأنئمة لزوم قضائه بلا خلاف. وذكر التّمُوْئَاشي 
لزومه عند ابى حنيفة وأبي يوسف. 

(وسَجْدَةٌ تلاوَة) أي إذا ليت قبل الأوقات المذكورة. لأنّ التى ثُليت فيها تجوز من غير كراهة, 
لكن الأفضل تأخيرهاء ليؤدّها في الوقت المستحب طاء لأنّها لاتفوت بتأخيرها (وضّلاةٌ جتَارٌةِ) أي إذا 
حضيرت قبل ذلك. لأنُّ التي حضيرت فيه تجوز. لأنْها وجبت ناقصة, فتؤدّى كما وجبت,ء إذ الوجوب 


و١٠١١‏ كنات الصلاة 
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عِنْد طلوعِهًا وقِيَامِهًا وغرٌويهاء إلا عضر يَوْمِهِ . 
وتَكْرَهُ إِذا خَرَجَ الامَام للخطبّة . 


بالحضور وهو أفضلء والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ لا يؤْخَّرْنَء وذكر منها: الجنازة 
إذا حضرت»!١'.‏ 

(عِنْدَ طُلُوعِهَا) أي مع طلوع الشمس (وقِيَامِهَا) أي حال استوائها (وعُرُوبهًا). 

لا رون لجماعة إلا البخاري من حديث عُقْبة بن عامر الْجُهّني قال: «ثلاثُ ساعات كان رسول الله 
ل نهانا أَنْ نصل فين ' وأن تقر فيهنَ موتانا اعنن باع لجسب اذه لق براق ٠‏ وحين يقوم 
قاكم الفلهيرة ة حتى قيل. وحين تَضيّفٌ للغروب حتى تَغْرُب». وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عقبة 
ابن عامر قال: نهانا رسول الله يليك أنْ نصلى على موتانا عند طلوع الشمس . 

(إلا عَضْرٌ يَوْمِه) هذا استثناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروب. فإِنَّ عصر اليوم يجوز في وقت 
الغروب من غير كراهة في أدائها. وإنما الكراهة في تأخيرها. والفرق بين عصبر اليوم - حيث يجوز عند 
الغروب - وفجر اليوم ‏ حيث لا يجوز عند الطلوع أن سبب الصلاة جزءٌ من وقتها ملق ا 
وقت العصر وهو وقت التغير ناقص., لأنّه وقت كراهة, وإذا شرع فيه, فقد وجبت ناقصة, فلا تفسد 
بطروء الغروب الذي هو وقت الفساد للملائمة بينهما في النقصان. وأمّا الفجر فإِنّ جميعَ وقتها كامل, فإذا 
شرع فيهاء فقد وجبت كاملة, فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة بينهها. 

فإن قيل: روى الجماعة عن 5 هريرة قال: قال رسول الله ل : امن أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمسء, فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أَنْ تغذب الشمسء فقد أدرك 
العصر». أجيب بِأنّ التعارض لما وقع بين هذا الحديث. وبين النبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. رجعنا 
إلى القياس كما هو حكم التعارض. فَرَجّحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر. وحكم النبي في صلاة 
الفجر. وذهب الطّحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء لِثْلّا يلزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه 
مع أنّ النققص قارن العصصر ابتداءً. والفجر بقاءً. 

أقول: وما يؤيّد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: «مَنْ صل ركعة من الصببح, ثم طلعت الشّمس, 
فليصل الصبح», أي قضاءً وإلا لقال: «فليتمه». 

(وتَكْرَهُ) أي الصلاة. وسجدة التلاوة. وصلاة الجنازة, إلا الفائتة لصاحب الترتيب (إِذا خَرَّجَ) أي 


,)٠١1/6( أخرجه الترمذي في سننه 7817/7 كتاب الجنائز(8). باب ما جاء في تعجيل الجنازة (4/), رقم‎ )١( 
ولفظه: يا علي ثلاث لا تؤخرها...‎ 


كِتانُ الصّلاة 066١‏ 
وَيُكْرَهُ التَقْلُ فَمَطْ َعْدَ الصّبْح إلا سُدَتَه وبَْدَ أَدَاءِ العضْر إلى أَدَاءِ المَغْرب . 


صَعِنَ (الامَامٌ) المنبر (للخطبّة) أي بخطرة المع .او التسيدين: أو الحج. أو الكسوفء أو الاستسقاء. 
للإخلال باستاع الخُطبة والإعراض عنباء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
والإمام يخطب, فقد لعَؤت». كما رواه الشّيخان: فإِنْ كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاً. صار حراماً في 
هذا الوقت. فا بالك بالنفل. 

فإن قيل: روى الجماعة عن جابر بن عبدالله : أن رجلاً جاء يوم الجمعة والنِي كَل يخطب فقال: 
«أْصَلَيتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: فَصَلَّ ركعتين, وتجوّز فيهم|», أي اختصر. وأجيب عنه بأنّ الى يفك 
أنصت له حتى فرغ من صلاته. لما روى الدارقطني من ديت ألسين:قال##وخل برحل المشحد» فذكر 
الحديث. وفيه: «وأمسك رسول الله وََكة حتى فرغ من صلاته», ولأنَّ ذلك كان قبل الشروع فى الخطبة. 

وقد بوب النسائي في «سنئنه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخطبة, ثم أخرج عن جابر قال: «جاء 
سلَيِك القَطّفاني ورسول اله يلتق قاعد على المدير, فقعد سُلَيِك قبل أن يصلٌ. فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «أَرَكَعْتَ ركعتين» ؟ قال: لاء قال: «قم فازْكَعْهُ]». 


فى 4مس 


(ويُكْرَهُ التَفْلُ فَقَطْ) أي دون الفوائت. وسجدة التلاوة. وصلاة الجنازة (بَعْدَ بَغْدَ الصّبح) أي بعد 
طلوعه (إِلَا سَدّتَهُ وبَعْدَ أَدَاءِ الْعَصْرِ إلى أَذَاءِ المَغْربٍ). أمَا بعد الصبحء فلا روف احنتت واو ذاوف: 
والترمذي. والدّارقطني, من حديث يسار مولى ابن عمر ., عن ابن عمر: أن رسول اله يلتق قال: 
«لاصلاة بعد الصبح إلا ركعتين». ورواه الطّبراني. وفي طريق آخر له «بعد طلوع الفجر إِلّا ركعتى الفجر», 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: (ِلِيبلُْ شاهدكم غائبكم, لا صلاة بعد الفجر إل ا 
ولقول حَفْصّة: «كان لني يلي إذا طلع الفجر لا يصل إِلّا ركعتين خفيفتين»؛ رواه مسلم. 

وأمّا كراهتها بعد أداء العصر. فلم| روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: «شهد عندي 
رجال مرضيون, ‏ وأرضاهم عندي عمر ‏ أنّ رسول الله يلك نمى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشّمسء وعن الصلاة بعد العصدر حتى تغيب الشّمس». ولقول علي ييه : «كان النَىّ وَلَيكة يصلٌ دبر 
كل صلاة إلا الفجر والعصر». وتقول عائشة :«إنّ رسول لله يلكو م يكن يصل الصلاة إلا أتْبعها ركعتين, 
غير العصر والقَدَاةء فإنه كان يُعَجّلُ الركعتين قبلهم|», رواهما الطّحاويّ. 


06 كِتابُ الصّلاة 
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ومَنْ هو أهل فَرْض في اخر وَقتِه؛ يقضيه فقط . لا مَنْ حاضت فيه . 


ا ا ل ا 
الركعتين قبل المغرب وجهان: أشهرهما أَنَّا لانشتّحبٌ. وأصحُهم|: أنها تُسْتَحبٌ, لما فى «صحيح مسلم» 
يوحيو 1 بويا ارو وو ا اا 0 
على الصلاة بعد العصر, وكنًا نصل على عهد رسول الله يليك ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب, 
فقلت له: أكان رسول اله يلتك يصلّمهها؟ قال: كان يرانا نصلّيهاء فلم يأمرنا وم يتهنا. 

ولما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُُوا قبل صلاة المغرب». ثم قال في الثالئة: «لمن 
شاء». خشية أن يتخذها الناس سنة, ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة». ثم قال في 
الثالئة: «لمن شاء». 

ولنا ما في أبي داود. عن طاوس قال: «سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. فقال: ما رأيت 
أحداً على عهد رسول الله يلك يصلّه!. ورخّص فى الركعتين بعد العصبر». وسكت عنه أبوداود والمُنْذِري 
في «مختصر وهذا تصحيح عندهما . وفي «سئن الدَارقطني» * ثم البييق: عن حيّان بن عُبَيْدانهُ العَدَوِيّ: 
حدّئنا عبدالله بن بُرَيْدَة. عن أبيه قال: قال رسول الله يلتك : «إن عند كلّ أذانين ركعتين. ما خلا المغرب». 
وروآه البزار فى «مسنده» وقال: لاتْعْلَمُ رواه عن ابن يُرَيْدَة إلا حيّان بن عبيدالله. وهو رجل مشهور من 
اهل النضاية لا باس. به 

وفي الطّبراني عن جابر قال: : «سَألنا نساء رسول اله يَلبكَيٍ هل رأَيْئن رسول الله عَلنكلة يصلىي 
الركعتين قبل المغرب ؟ فقلن: لا. غير أن أَمْ سَلّمة قالت : صلاهما عندي مرةً فسَألته ما هذه الصلاة؟ 
فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر فصأيتهما الآن». 

(ومَنْ هُرَ أهل رض في آخْرٍ وَقته) بأن بَلْغْ. أو أَسْلّم آخر الوقت, أو طَهّرت لأكثر الحيض أو 
لنقَاسء وقد بق قدر التحريمة, أو طَهّرت لأقل من أكثره. وقد بق قدر التخرية والفُسلء (يَقْضِيه) أي 
يقضي ذلك الفرض (فقط) اي لا يقضي غيره فيه. لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء 
في أَوّل الوقت. فن كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت, ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. 

(لا مَنْ حَاضَتْ) أي لاتقضي فرضاً من حاضت. وكذا من نَفِسَت لم 
تكنباامن الأداءق أول الوقك بقدر ما : يسع الفرض ٠و‏ تُصَلَّ حتى طَرَأ الحيض .لما قدّمنا 


كِتانُ الصّلاة ١٠‏ 


بابُ الأذان 


و 
باب الاذان 


وصبن نه وعيدة ف النفة الأرك من العر روقيل :فى الليكة النانيةامتاء1اترووى أن سعد سالا 
عن نافع بن جُبَبْرء وعؤوة بن الرُيير, وسعيد بن الْمُسَيّبٍ: أنهم قالوا: «كان الناس ف عَهْرٍ رسول الله 
َل قبل أن يُؤْمرَ بالأذان. ينادي منادي رسول الله يَلِبِكَ: الصلاةٌ جامعةٌ فتجتمع الناس. فلا صُرِفتٍ 
القِْلّة أَمرَ بالأذان». ووجة الدّلالة أن القِبلّه صُرِفت إلى الكعبة في السنة الثانية. 

وفي مسلم من حديث ابن عمر قال: «كان المسلمون حين قدِمُوا المدينة يجتمعون فَيتَحيّنون الصلاة, 
أي يُقدّرون حِيتّها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها أحد, فتكلّموا يوماً في ذلك فقال ديم : اتخذوا 
تاقوساً مثل ناقوس النصارى. وقال 0-6 : قوناً مثل قرن اللهود. فقال عمر: ولا تبعثو تبعثون رجلاً ينادي 
بالصلاة؟ قال رسول الله يلكي : يا بلال قم فنادي بالصلاة». 


دوخ عن عدن إن ريد بن عبد ربّه فى «سان أبي داود» وغبرها: : أنه رأى الأذان في المنام. 
فجاء إلى رسول الله يليك فأخبره بما رأى. فقال دقر زيول فألقي عليه ما رأيت فليؤدّن به. فإنه 
أندَى صوتاً منك ٠‏ فقام مع بلال فجعل مُلقِيه عليه ويؤذنء فسمع عمر ذلك - وهو في بيته فجاء عه 
اط وقول : والذي بعئك بالحقٌ لقد رأيت مثل ما أري. ..» الحديث . 

والحاصل: أن الأذان ثابت بالكتاب, والسنة. 

ما الكتاب: فقوله تعالمى: طوإذا نَادَيْتمُ إلى الصَّلاةَ اتَدُوهَا هرُواً ولعباً» [سورة المائدة, الآية /0]. 

وأخًا الكنة فا سق من تحديك:عبذاه يخ ويل: 

ثم التكبير في أَوْلٍ الأذان أربع عند الجمهور, لما رُوِيَ من أذان المَلّك في المنام, وموافقة رأيه عليه 
الصلاة والسلام. وقال مالك وأبو يوسف: إِنّه مرّتان لما في «صحيح مسلم»: «أنّ النَئ متك عَلَّم أبا 
تَخْدُورَة الأذان: الله أكبر الله أكبر مرّتين»؛ قلنا: ورواه أبو داود, والنّسائ. وذكر التكبير فى أوله أربعاً. 
وإسناده صحيح. فَيُعْمَلُ بالزيادة ياعتبار الأصلء, وقبول زيادة الثقة. 
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سنة للفرّائض وا لجمعَة في وَقتبَاء ود ا 


(سنَهُ للقَرَائْض) خبر مبتدأ مقدّر وهو«هو». (فَقَطْ) أي لا للواجبات. كالعيدين. والوترء ولا لفرض 
الكفاية. وهو الجنازة, ولا للسّنَنِ كالتراويم. والإقامةٌ تابعةٌ للأذان. وقد روى مسلم عن جابر بن مكرة: 
«صلَّيثٌ مع رسول الله يل العيدين غير مرَةٍ ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة». وعن عائشة: «حُسِفَتٍ 
الشّمس على عهد رسول الله كك فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة». رواه مسلم. 

ويعُجٌ المصل ولو كان منفرداًء أداءً أو قضاءًء سفراً أو حضراً. بلا مثثي وكلام فيهماء ولو كان رد 
سلام لشبهة اتصال كلماتهماء واتحاد مكانهما. 

(في وَفْتهَا) اي أوقات الفرائض. سواء كان وقتها لأدائها أو لقضائها. 

(ويّعَادُ) أي الأذان (لَوْ أذ قَبْلَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. وقال مالك, 
والشّافعي, وأحمد. وأبو يوسف: يجوز الأذانُ للفجر وحده قبل وقته في النصف الأخير من الليلء لما في 
الصحيحين عن ابن عمر: «أنّ النَىَ يلت قال: إن بلالاً يودَنٌ يلَيْلء فَكُلوا واشّرّبوا حتى تَسْمَعُوا أذانَ 
ابن 1 مَكُتُوم) . ١‏ / 


بنت عمر: (إنّ الي يلكي كان إذا أَذّْنَْ المؤدنُ بالفجرء قام فصل ركعي الفجر, ثم خرج إلى المسجد. 
فحرّمٌ الطعام. وكان لا يؤذّنُ حتى يصبحّ». وعبدالكريم الجترري قال فيه ابن معين, وابن الْمَدِيني: تَبْتُ 
ِقَة. وقال التَْرِي: ما رأيت مثلّه. 

وزوع ابو :دا رذتعن قوينق ين اساعد يداون كيني قال: احيرا حمّادٌ. عن أيوب, عن نافع, 
عن ابن عمر قالا: «إِنّ بلالاً أَذّنَ قبل طلوع الفجر, فأمَرَه النَوم يلك أن يَدْجِمَ فينادي: ألا إِنّ العبدّ 
نام», زاد موسى: «قَرَجَعَ فنادى». وروى البَيَقَ عن ابن عمر: أنّ النَيَ يلكي قال له: «ما حمَلَكَ على 
ذلك ؟ قال: اسْتَيِقَظْتُ وأنا وَسْئَانء فظننتٌ أن الفجر قد طلع, فأمره النََ يق أن ينادي على نفسه: ألا 
إن العبدٌ قد نام». 

وفي «الإمام» لابن دقيق العيد: والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون قوله: «إنّ بلالاً 
يؤدّن بليل» في سائر العام. وليس كذلك, وإنها كان ذلك في رمضان.ء يعنى بدليل قوله: «كلوا واشربوا». 

والأظهر أن يقال: إِنّ أذان بلال حينئذٍ كان للاعلام بوقت السحور والنَجّد ونحوهماء سواء كان 
بالفاظ الأذان أو بغيرهاء على أَنّه إغما يتم الاستدلال به لو اكتئى بالأذان الأَوّلء ولم يقع ذلك أصلاً. 


كِتَابٌ الصّلاة ل[ 
يدعي 1# بو ساي اع يي عا دي ع باع 
ويترّسْل فيه مستقبلا. واطبَعاه فى اذنيه . ولا يلحن. ولا يرَجِع, 


(وَيترَسَل) أي يتمهّل (فيه) أي ف الأذان, بن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الاجابة. 

ما روى الترمذي والحاكم في «مستدركه» . عن جابر: أن رسول الله يليك قال لبلال: «إذا أَذّنْتَ فقرسّل, 
وإذا أقت فاخْدّر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أَكلِ ٠‏ والشارب من شربه., والمعتصر 
إذا دخل لقضاء حاجته» . وروى الطّبراني في «سننه» عن سُوَيد بن غَفّلة قال : سمعت علي بن أبي طالب 
يقول: كان رسول اله يلكي يأمرنا أنْ نترسّلَ الأذانَ, وتَحْدّرَ الاقامة. 

(مُستفيلاً ما روينا من استقبال المَلّكِ بها (و أسْبعاه في ديه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
دك انيما أضبَعيك فى أَدُنَيِكَ ٠‏ فإنّه أرفع لصوتك» رواء الطبراَ . ولما روى الحاكم في «المستدرك» عن 
سعد القّّظ أن رسول الله يفتكي أمر بلالاً أن يجعل أضْبَعَيه في أَدُنيه. وقال: : «إنّه أرفعٌ لصوتك»., وكان 
لرسول الله دق ثلاثة مؤذنين غير سعد. وهم: بلالء وابن أ مكتوم واب محْدُورة: وهو موذنه بمكة . 

(ولا يُلْخّنُ) من باب التفعيل. أي لايتغيّ فيها بان تتفت هن اروف اهن كن كيفياتها, ٠‏ وطي 
الحركات والكنات. أو زاد في شيء د وآنا جرد تحسين الصوت فهو حسن. 

ويستحب المبالغة في رفع الصوت المؤدّن به. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يسمع مدى صوت 
المؤدُن جِنٌء ولا إنشء ولا شيء إلا شبد له يوم القيامة» . روأه البخاري. 

(ولا يُرَجِعٌ) بتشديد الجيم وكسرها بأن يقول الشهادتين بصوت خَف, ثم يقوهما بصوتٍ عال. وقال 
مالك والشافعئٌ. وهو رواية عن أحمد: يُرَجّع . لما رَوَى انق داود عن أَبي عَحْذُورَة. قال : «قلت يا رسول 
لله: عَلَّمْنى سنة الأذان قال: تقول الهُ أكبرٌ, اله أكبر, اله أكبر, الله أكبر. ثم تقول: أَشْجَدٌ أن لا إله إلا الله . 
أَشْبَدُ أنّ حمّداً رسول الله. وتَخْفِضٌ بهما صوتك. ثم تَوْقَعٌ صوتك بهما». 

ولنا: أن حديك 0 أصل الأذان ولا ترجيع فيه وقال أحمد ين خنبل: وهو آخه 
الأمرين, قيل له: إِنّ أذان أبي عَحْدُورَة بعد فتح مكة. قال: أليس قد رَجَع النوى يبك إلى المدينة فاق 
بلالا على أذانٍ عبدالله بن زيد 

وعدم الترجيع في أذان غير أبي عَحْذُورَة دليلٌ على عدم كَوْنِه من أجزاء الأذان, أو أنه من خصائصه 
لأمر قام به من عدم رفع صوته أولاً. أو على نسخه. ودوامه عليه للتبرّك به, فإذا تعارضا تساقطا. 


ا 5 
وترّجّح رواية عدمه. 


١١5‏ كتات الصلاة 


عو 


ويخدل وَجْهَهُ فى الحيْعَلتَينِ ؛ هب 00 
وإِنْ 1 يم الاغلام يَسْتَدِيرُ في المُدْنَِ . وَالاقَامَةُ مِثْلّهُ, لكن يَخْدْرُ فيباء ويُِرَّادُ: قَدْ قَامتِ 
الصّلاة مَرْتَيْنِء وفي الأذانٍ بَعْدَ َعْدَ القلاح في الفَجْرِ : الصّلاةٌ خيرٌ من النّوْم, مرّتين. 


(ويجخول) أي يدير (وَجْهَه) أي لا قدميه ولا صدره (في الحيِعلتَينِ) أي عند قوله: : حي على الصلاة 
وحىّ على الفلاح (ينَةَ ويّشْرّة) بفتح أَوَّهما بِأنْ يقول: حيّ على الصلاة مرّتين في الهين. وحيّ على الفلاح 
في اليسار مرّتين, لِمَا رَوَى الدَارقطنيَ في «أفراده» من حديث سُوَيدٍ بن غَقَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رول 
لله يَلفْكق إذا دن أو أقَنْنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَى الجماعة من حديث أبي جُحَيِفَة 
أنّه رأى بلالا يؤدَنُ قال: فَجَعلت أَتََبّعٌ فاهُ ههنا وهنا بالأذان, يقول يميناً وشمالاً: حئّ على الصلاة. حي 
على الفلاح. 

(وإن 1 يم “ الاغلامٌ) أي بتحويل وجهه مع الثبات في نحله (يَسْتَدِيرٌ) أي ثقام الإعلام (في المندَنَة) 
موضع الأذان من المنارة وغيرها. وم يكن ف زمنه 2 منارة . فقد رَوَى أبو داود من حديث عروة بن 
الرببْر عن امرأة من بني النّجَّار'قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد.ء فكان بلالُ يأتي يسَحَرٍ 
مَوْلِسُ عليهء فينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذَّنَ. 

(والاقامة مِثْلهُ) أي مثل الأذان ف كونه سنة الفرائض. وفي عدد كلاته وفي ترتيبها. لما روى 
الترمذيئٌ عن عبدالله بن زيد أنّه قال: كان أذانُ رسول الله ينعي سَفْعاً شَفْعاً ٠‏ في الأذان والإقامة. ولما 
روى الترمذييٌ وقال: حسنٌ صحيحٌ, عن أب عَحدُورَة قال: علّمَي رسول الله لي الأذان تسع عشرة 
كلمة, والإقامة سبع عشرةً ة كلمةً؛ وإِئما قال: : تسعّ عشرة كلمة لأجل التراجيع, وقد سبق الكلام عليه 

وروى الطحاويٌ والبييق في «الخلافيات» عن أب العُمَيس قال: سمعت عبدالله بنّ محمد بن عبدالله 
بن زيدٍ الأنصاريّ يحَدّثٌ عن أبيه عن جدّه. أنه رأى الأذانَ ‏ يعني في المنام ‏ مَنْقَ مَْق ؛ ؛ والإقامة مَنْقٌ 

مَنَّْء قال: فَأَئَيْثُ الى 2 فأخبرته, فقال عَلَّمْوُتَ بلالاً. قال : فتقّمت فأمرني أن أَقِيم أت . 


(لكن يَحْدْرُ) رُ) بضم الدال وبالكسر أي يسرع (فِيبًا) أي فى كلمات الإقامة من غير سكتة بينها لما 


روينا ٠(ويدَاة)‏ على ألفاظٍ الأذانٍ : (قد قامت الصّلاة م م نِين) وفك أبي مَحْدُورَة السابق. 

(و) يُرَادُ (في الآذانٍ بَعْدَ بعد القلاح في المَجْرِ: الصّلاة خَيْرٌ من التَوْم مَوَتَيْنِ). لِمَا رَوَى أبو داود في 
«سننه» في تعليم النَيّ ليد أبا محذُورَة الأذان قال: فإِنْ كان صلاة الصّبْح قلت: الصلاة خيرٌ من النوم, 
الصلاة خيرٌ من النوم. ولِمًا في «معجم الطَّبراني» عن عائشةً قالت: جاء بلال إلى الب وَل ينه بصلاة 


كِتَابُ الصّلاة و١١‏ 
ولا يُتَكَلّمُ فمبما 


الصبح . الو اه : الصلاة خير من النوم فت في أذانٍ الصّب ٠‏ وفى رواية: : فقال البَي مكركو : 
«ما أ + حْسَنَ هذا يا بلال ؛ اجعله في أذانك», وزاد في أخرى: : «إذا أَذْئْتَ للصبح». فجعل بلال يقوطا إذا 9 

م أعلم أن الشافعي شَّ معنا في الإقامة «قد قامت الصلاة» وحدهاء وأَفْرّد البواق. لِمَا في البخاري 
وأجي داود والطُحاويّ : أَمَرَ بلالا أَنْ يَسْفَعَ الأذانَ, ويُؤتر الإقامة إل الاقامة. 

وأفردها مالك كلّها. 

ولنا ما في «مصنف ابن أبي شَيْبَة» قال: حَدَّئنا وكيع: حدّّئنا الأغمش. عن عمرو بن مُدّة. عن 
عبدالَحمن بن أبي ليلى قال: حدّئنا أصحاب محمد يَلِبكَق : «أنّ عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إلى لبي 
يق . فقال: اي وعليه يدان أخضران, فقام على حائط كذ 
م متى: ىّء وأقام مَنْىَ مَنى» . وهؤلاء كلهم رجال الصحيحين . وقال الطّحاونيَ : «فأَذّن مد وأقام مَنْىٌ 
وَقَعَدَ قَْدَةٌ فها بينهم|». وزاد في سنن أبي داود: «فاستقبل القبلة». 

والجوابٌ عن الأمر بإيتارها: لأنََّا من باب الاختصار في بعض الأحوال تعلماً للجوازء لا يستمر 
سُنَّة. بدليل ما روى الطحاويّ وابن الْجَوْزِي: أن بلالا كان يُتَق الإقامة إلى أنْ مات ويأن إبراهيم م المي 
قال: :كانّت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك لوقا واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا ‏ يعنى 
ا 

(ولا يُتَكَلَّمُ) بصيغة الجهول (فيهما) أي في الأذان والإقامة لأنّه ؤِكْدُ مُعَظَمٌ كالمطبة . 

ويَسْتََ 3 يَسْتحَبٌ إجابة المؤدّن باللسان. فَيْمْسِكُ عن التلاوة, وغيرها. في المسجد وغيره. ويقول السامع 

عل الوم فى التكبير والشبادون: موقل في الميعفئن. أ الى وَل كان إذا سهِعَ المؤذّن قال مثل 
ما قال, وإذا قال: حَىَّ على الصلاة. حيّ على الفلاح. قال: «لَا حَوْلٌ ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم». رواه 
مسلم. وإذا قال: الصلاة خَيْرٌ من النوم في أذان الفجر قال: «صدقت وبّرزت,. وبالحقٌ تَطَقّت». 

ثم دعا بعد القَراغ بالوسيلة للنوئ ييحي . لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سيعت المؤدٌنَ ققولوا مثلّ 
ما يقول. ثم صلّوا علي فإنّه من صل على صلاةً. صل الله عليه بها عشراًء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة, فإئَّهَا 
مَنْزِلَةٌ فى الجنّة لا تنبغى إلا لعبدٍ من عباد اللّه. وأرجُو أنْ أكون أنا هو. قفن سأل الله لي الوسيلة حَلتْ له 
الشفاعة». روأه مسلم . 


6 كِتانٌ الصّلاة 
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والتَفُوِيبٌ حَسَنُ. ويَجْلِم و اد ا 
مِنَ البواقي يَأتي بهاء أَوْ بها وَحْدَ 


بح رممخ 


وكرة إقامّة امحدث لا أَذَانه , 


وأجاب الأذانَ الأوَلَ إِنْ تكدّر وإِنْ كان في غير مسجده. لأنّه حيث سمعه ترب له أنْ يُجِيبَهُ لتَحَقّق 
السبب ف 3 فصار كتعدده ف مسحده . 

(وَالتَُوِيبٌ) وهو الإعلام. بالصلاة بين الأذان والاقامة بحسب ما تعارفه أهل كل بلد من لفظه (حَسَّردٌ) 
فى كل صلاة لتواني الناس في الأمور الدينية . 

(ويوْلِسٌ) أي يكت (بَيْنَنُا) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديث. (إِلَّا في المَغْبِ) فلا 
يَعْلِسُ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة لاستلزامه تأخير المغرب. وقالا: يَخْلِس جَلْسَهٌ خفيفةً كما فى 
سائر الصلوات. وهذا أَؤْفق لاطلاق الحديث. 

ويسْتَحَتٌ أَنْ يكونّالمؤْذّْن صا حا لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليؤدّن لكم خِيارٌ كُم. وليؤّتكم أَقْرَوٌ كن . 
رواه أبو داود وابن ماجة. وأنْ يكونّ عاللاً بالأوقات لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإمامٌ ضامنٌ المؤدُنُ 
مر الهم أزشد الأئة وأغفر للمؤدنين». روأه ابو داود. 

م 

(ويؤدن للفايتة ويقي) لِمَا روى أبو داود عن عِمْران بن حصَّين: «أَنَ رسول الله ل كان ف 
مَسِيرِ له فناموا عن صلاة الفجر. فَاستَيقَظُوا يح الشمس. فازتفعوا قليلاً حتى اسْتَقَلّتِ الشّمسء ثم أمر 
مؤّدّناً فأذّنَ فصل رَكْعَتَين قبل الفجر, ثم صلَى الفجر بإقامته وَفْقَ عادته». وفي رواية لأبي داود عن أَبي 
هريرة: 9 الْنَىئَّ ل قال: «حَحَوَلُوا عن مكانكم الذي أصابئكُم فيه العَفْلّة», وان بلالا" فأذّنَ وأقامَ 

(وكذا) أي 3 قي (لأو لى الفوائت)لِمَا سبق (و ِكل مِنَ البَوَاتي يَأق بها أي بالأذان والإقامة, 
ليكون القضاءٌ على وَفْقِ الأداء ءِ(أ5) يأتي (بها) أي بالاقامة (وَحْدَها) ل الأذان للاستحضار روهم حضور. 
ولقول ابن مسعود: «إنّ النّيَ َي فاته يوم الخندق أربعٌ صلوات, حتى ذهب ما شاء الله من اللّيل, 
فأمر بلالاً فأَذّنَ» ثم أقام فصل الظهر. ثم أقاءَ فصل العصر. ثم أقام فصل المغرب, ثم أقام فصل العشاء». 
رواه الترمذي. 

(وكرة إقامَةٌ الحدث) لأنّ الإقامة لم تشرع إلا متصلةً بصلاة مَنْ يُقير' (لا أَذَنهُ) أي لا يُكْرَه أذان 


كِتاتُ الصّلاة ٠١‏ 


وم تُعَدْ. وكرها مِنَ الجتُبٍ, ولا تُعَادْ هي يل يُعَادْ هُرَء كأذَآنٍ المَْأَةٍ والَمجْنُونِ والسَكْرَانِ. وكرة 


المُخدث لأنه ذِْكْر يُمْتَحَتٌّ فيه الطهارة. فلا يُكْرَه بدونها كقراءء القران, وقيل يُكْرَه. لِمَا روى الترمذىُ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يليك : «لا يؤذّنٌ إلا مُتَوَضئٌ». (ولم تُعَدْ) اي الإقامةٌ لأنّ تكريرها 
غير مشروع. 

(وكرها) أي الأذانُ والإقامةٌ (مِنَ الجتُبٍ, ولا تُعَادْ هي) أي الإقامةٌ مِنَ الجن لِمَا سَبَقَ (بَلْ يُعَا) 
أي استحباباً (هُرَ) أي الأذانُ لأنّ تكريره في الشرع مُعْتَبرٌ في الجُمُعَةِء فإن الأذانَ الأول شرع في زمان 
عهانَ» ولأنّ الأذانَ لاإعلام الغائبين فتكريزه مفيدٌ لاحتال عدم سماع البعض. 

(كأذَان المَرْأةِ) أي كا كْرِه أذانٌ المرأَ واسْتّحِبٌ إعادته. أمّا كَرَاهةُ أذَانهاء فلأئّها مَنِْيّةٌ عن رفع 
صوتها.ء وأمّا استحبابُ إعادته فَلِيَقَعَ على الوجه المَسْنُونٍ. وسَنَّ الشافعيٌ الإقامة للنّساء اعتباراً لمن 
بالّجال. 

قلت: رُوِيَ عن أنس وابن عمر: كراهتهم| طنّ. 

(وَالمَجْنُون) عَطُفٌ على الجنّبء أي وكْرِهًا من المَجْنُونِ. وكان حَنَه أنْ يقول: «ومن المجنون» لثلا 
يتَوَهّم عَطْقُه على المرأة. (والسَكْرَانِ) لعدم الؤُنُوقٍ بقوهما ولفقد تَيزٍهماء فَيتعَيّنُ إعادةٌ أذانهما وإقامتههاء 
وكذا يُعَادٌ أذانُ الصبيّ الذي لا يَعْقِلُ كا صَمرّحَ به قاضِيخَان. 

(وكرة تَرْكُهُها) أي الأذان والإقامة جميعاً (في السّفَر) لِمَا روى الجماعة عن مالك بن المُوَيْرِثِ قال: 
«أتَبْتُ النّيّ ع يلكي أنا وصاحبٌ لي وفي رواية: وابنُ عم لي» وفي رواية: وكا متقاريّين في القراءة . فلما 
أَرَدْنا الانصرافٌ قال لنا: إذا حَضَرّتٍ الصلاة فأذّنا وأقها» أي لِيُؤذّنْ وَلْيْقَمْ أحدُكا ولَيَؤْمكما أكْبكا أي 
سناً أو رتبةٌ -. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الوَجلٌ بأرض قَفْر فَحَانَتِ الصلاة. فَلْيتَوَضَأ. فإن ‏ 
يد َلْيتِمَمْء فإنْ أقامَ صل معه مَلَكانٍ. وإِنْ أَذَّنَ وأقامَ صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه». رواه 
عبدالرّزاق. 

وفي «الظهيريّة» أو َك في السّفَرٍ الأذانَ وحدّه لم يُكْرَه ولو تَرْكَ الإقامة وحدّها كُرِه. لأنّ الأذان 
لإعلام الغائبين. والرفقةٌ حاضرون. والإقامةٌ لإعلام افتتاح الصلاة. وهم محْتاجون إلى ذلك. 


0١‏ كتاتُ الصّلاة 
وحماعة 3 الْمَسْحِدِ ٠‏ لا في بَيته في مصير . 


وَيَقُومٌ الامام عِنْدَ : : حي عَلى الصّلاق ويَشْرَعٍ عِنْدَ: قَدْ قامّتِ الصلاة. 


(و) في جمَاعَةِ المَسْجدِ) أي: وكذا كر ه نوكه في مسجد جماعةٍ, وكذا تَوِكُ واحدٍ منهما لأنَّكلّ واحدٍ 
منهما سنّةٌ مؤكّدةٌ فيهاء (لا فى بَيْته) أي لا يُكْرَهُ تَوكُهها لِمُصلَّ في بيته (في مطير) أي إذا قلا في مسجد 
حَلّته, لأمّهمِ لما نَصّبُوا مؤدّنا صار فعله كفعلهم حكماً. كا يشير إليه ابن مسعود حين صل بعلقمة والأسود 
في داره بلا أذانٍ ولا إقامة. حيث قال: أذانٌ الحيّ يَكْفِينَاء رواه الأَثْرَمُ. حكاه سِبْط ابن الجوزيّ وغيره. 
وفى رواية: إقامة المضر تكفينا. رواه الطبراني. 

ولا يُكْرَهُ عندنا إقامةٌ غير المؤذَّنِ برضاه, وبه قال مالك وكَرِهَهَا الشافعئٌ. 

ولنا ما رواه أبوداود والطّحاوي عن عبدالله بن زيدٍ ‏ واللفظ له أيضاً ‏ قال: «أتَيْتُ النَو مَلْبكَوٌ 
أَخْبَرتُه كيف رأيثُ الأذانَ فقال: أَلْقِه على بلال فإِنّه أْدَى صوتاً منك. فليا أَذّنَ بلالُ نِم عبدَالله. فأمره 
رسول الله يلك أنْ يُقِيم». ولفظ أب داود: «أنا رأيته وإني كنت أريده. قال: فَأْقِمْ أَنْت». 

نعم, الأفضلٌ أَنْ يكون المؤذَنُ هو المُقِيمُ. 

(وَيَقُومٌ الإمامً) والقّوم (عِنْد) قول المقيم (حَيّ عَلى الصّلاةِ) لأنّهُ أمرُ بالإقبالٍ عليهاء فَيُسْتَحَبُ 
المُسارَعَةٌ إلمها. (ويَشْرَ ع) أي الإمامٌ والقومٌ معد (عِند) قول امقير (قَدْ ا مَتِ الصّلاة) في قول أبي حنيفة 
وحمد, وعند الفراغ من الإقامة في قول أَبي يوسف . 

والمعنى: إذا فَرَعْ المؤدّنُ من قوله: قد قامتٍ الصلاة. شَرَّعَ الإمام. وذكر في «المرّانة»: أنَّه لو لم 
يَشْرَغْ حتى قَرَغٌ من الإقامةٍ فلا بأسٌ به. والكلامٌ في الاستحباب لا في الجواز. انتهى . 

والجمهور على قول أبي يوسف لِيُدْرِكَ المؤذّنٌ أوّلَ صلاة الإمام, وعليه عَمَلُ أَهْل الْحَرَمَيْنَء والله 
تعالى أعلم. 

وعند مالكٍ والشافعيٌ: يوْخَّدْ الشروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف, لقول التّعمان بن 
َشِيرٍ : «كان رسول الله يلوق يدي صفوقّنا إذا قينا إلى الصلاة, فإذا اسْتَوَيْنا كَبْر». ولقول أنس: «كان 
رسول لله وك يقول عن يمينه : اعتدلواء سَوُوا صفوفكم, وعن يساره: اعتدلواء سؤُوا صفوفكم». رواهما 


انو داود. 
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هي طهر بدن المْصّلى مِنْ حَدبْ وحبّثُ, وثؤبه, ومكانه. 


هذاء ويُكْرَهُ للمؤدّنٍ أخدٌ الأجرة لِمَا رُوِيّ عن عمان بن أبي العاص قال: «يا رسول اله نكو 
اجعلني إمامَ قَوْمي . قال: أنت إمامهم واقْتَدٍ بأضعفهم واتخذ مؤْدْناً لا يأخُد على أذانه أجرأ». رواه أبو داود 
بسند حسن. ولأنْه أَجْرَةٌ على الطاعةٍ وهي غيرٌ جائزةٍء وكذا أَخْدٌ الأجرة على الحج وتعليم القرآن والفقه, 
ولكنٌ المتأَخُرين جوّرُوا على التعليم والإقامةٍ في زماننا لحاجةٍ النّاس وظهور التّوَان في الأمور الدينية, 
وعليه الفتوى. واللّه تعالى أعلم . 


باب بُ شُرُوطِ الضّلاةَ 


أي ما يتوقف صِحَّدُ الصّلاة على تحقّقها ؛ وم تَكَنْ داخلة في حقيقتها المُسمَاٍ يأركانها (طْهْدُ يَدَنِ 
المُصَلّى) وإِمًا لم يَذْكُرٍ الوقت فيها لأنّه ليس بشرطٍ للصلاة نفسهاء وإمًا هو شَدْطٌ لصحةٍ أدايها دُونَ 
قضائها. وذِكْد التَّحْرِيَةِ فيباب صفة الصلاة لكونها متّصلةٌ بأركانهاء وإنْ كانت شرطاً عندنا خلافاً للشافعي 
وحكي من أضحابنا: 

(مِنْ حَدَثْ) أي مطلقاً لقوله تعالى 8إذا أت ِل الصّلاةٍ» [سورة المائدة, الآية 1] الآيةء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لااصلاة لَنْ لاوضوء له». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْبَلُ الّهُ صلاة أحدكم إذا أَحْدّثٌ حتى يتوضأ». رواه الشيخان وأبو داود 


والترمذي عن أب هريرة. 
7 ء 7 9 سا ااء 7 
(وحْبَّبُ) اي مانع من الصلاة (وثؤبه) عطف على بدن الل [ومجري اي لقوله تعالى: طوثِيَايِك 
قَطُهّد 4 [سورة المدّيْرء الآية 4] وإذا وَجَبَ تطهير ثياب المصلي, وَجََبَ 7 ير بدنه ومكانه, لأنَّهما أَلْرّمُ له 


من ثوبه لعدم وجود الصلاة بدونهما بخلافه, وذلك أنّ الصلاة مناجاةٌ الدب فى مقام القُوبء فيجب أن 
يكونّ المصلى على أَحْسّن الأحوال في طهارته وطهارة ما يتصل به. فتى ما وجب تطهير ثيابه مع تصوّر 
انفكاكه عنهاء فلأنْ يحب عليه تطهيرهما مع أنَّهها لا ينْفَكَانٍ عنها أولى. 

وفي «امحسيط»: ولو صل على مكانٍ طاهر إلا أنه إذا سجد تمَعٌ ثيابه على أرض نحجسةٍ » جَارَتْ 
صلاته . 


ل كِتابُ الصّلاة 


بكي 


وسَكرٌ عَوْرَتهء واسْتَقبال القئلة: والئئة. 


وفي «عمدة الفتاوى»: أن موضع الركبتين إذا كان نجساً لا يجوز الصلاة, وكذا في موضع اليدين, 
وهو اختيار أبي الليث وتصحيحه في «العيون», لتحقيق الَّبْسٍ بالنجاسة عند وضعهما عليها. والحكم 
بجواز الصلاة بدون وضعهبا ينكره أو الليك انا امؤنا انود عل نجفة أعقطا .. 

لوقع تته) عطفٌ على «طْهْرِ بدن المصلي». وذلك للإجماع على افتراضه في الصلاة لِمَا نَقَلّه 
غير واحدٍ من أمة النقل. ويحتمل أَنْ يكونّ سند الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله تعالى 
صلاة حائض إلا بخبار». رواه أبو داود والترمذي, وحَسّنه الحاكم وصححه. 

واستدل في «المداية» وغيرها بقوله تعاأل : 9خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ» [سورة الأعراف . 

الآية ]١‏ أي ما يُوَاري عورتكم عند كل صلاة. لأنّ أخدّ الزينة نفسها وهي عرض -محالٌ فأريد حلها 
- وهو الشواب -: ولا يجبُ أخذ الزينة لعين المسجد قَدَلٌ أنه للصلاة, لكن كَىّ عن الصلاة بالمسجد. 
فالأوّل من إطلاق اسم الحال على امحل والثاني عكسه. 

وفي «الخلاصة» : لو صلى في قيص واحدٍ تحلول الجيب: إن ن كان بحالٍ يقعٌ بصيرٌه على عورته لا تجوز 
صلاته. وكذا لو كان ن بحال يقع بصدرٌ غيره عليه من غير تَكَلْفٍ . كذا ذكره ه هشام عن محمد. وعن أبي 
حنيفة وأبي يوسف: إِنّ عوره ةَ الشخص ليست بعورة في حقّه. قلت: وهذا ضعيفٌ جداً للإجماع على بطلان 
مَن صل صلاة في بيت وحده أو في ظُلّمة من غير ستر عورة إذا لم يكن عن عذر. 

(واسْتقبَال القبْلة) أي حال الأمن والقدرة لقوله تعالى: 9قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ المَشْجدٍ الحرام وحَيِتُ 
ما كُنْتمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 [سورة البقرة» الآية ]١6١‏ أي إلى جانبه عيناً أو جهة. 

واتفق العلماء على أنّه عليه الصلاة والسلام صل بالمدينة إلى بيت المقدس, ثم تَحَوّل إلى الكعبة. 
والصحيح أنَّه صلى إليه سبعة عشر شهراً واختلفوا كيف كانت صلاته قبل ذلك, فعن ابن عبّاس: فرض 
الله تعاى الصلاة ليلة الإسراء إلى بيت المقدس رَكْعَتين رَكْعَتين, والمَغْرب ثلاثاً فكان عليه الصلاة والسلام 
يصن إلى الكعبة. ووّجّه إلى بيت المقدس. ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين صُرِفَ إلى الكعبة ركعتان إلا 
الغرب. وعن ابن جُرَيْجٍ: : «أوّل ما صَلّ عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة ثم صُرِفَ إلى بيت المقدس 
- يعني قبل الحجرة ‏ فصلَْتٍ الأنصار قبل قدومه بئلاثٍ نحو بيت المقدس. وصل النىّ لبي بعد قدومه 
فكة عنعد يرا . 

(والئّيّةُ) لقوله تعاللى: وما أَمِدوا إلا لِيَعْبْدُوا اله : مُحْلِضِينَ لَه الدّين» [سورة البئِنة, الآية 6] 
والإخلاص لا يكونٌ إلا بالنيّة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمالٌ بالنّيّات». 


كِتابُ الصّلاة حل 


وَعَوْرَة الرَّجُلٍ : مِنْ تحنْتٍ سُرَّتِه إلى تَدْتٍ رُكْبتَيْه . والأمَةِ: هَذَا مَعْ ظَهْرِها ويَطنها. والحرّة: 
يَدَمهاء إلا الوَجْةَ والكفف والقَدَمَ. 


عَوْرَةُ الدَجُل) مبتدأ خبره (مِنْ تمت سُرَّتِه إلى تت رُكبَئَيْهِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
فوق عسوو نيه أسفل من السَّرَّةِ من العورة». رواه الدارقطني من حديث أَبي أيوب. ورّوَى 
عون كدو 1 شقوي عن أبند عق حدّى: قال قال رول اله متك ردروا صبيانكم بالصلاة في سبع 
سئين, واضربوهم عليها في عشر سنين, وقَدٌقُوا بينهم في المضاجع . وإذا رَوّج أحدٌكم أُمَنّه عبدّه أو أجيره. 
فلا ينظر إلى ما دون السّرّة وفوق الُكبة: فإنّ ما تحت السّرّة إلى الّكبة من العورة». ورواه أحمد ولَفْظه : 
لاما أسفل من سريه إن ركبتيه من عورته». 

وكذا قولهُ عليه الصلاة والسلام: «القَخِذّ عورةٌ». رواه الترمذي عن ابن عباس وغيره. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُبْرِوْ فَخِذّك ولا تَنْظر إلى قَخِذٍ حيّ ولا ميت». رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في 
(مستدركه» عن علي كَرّم الله وجهه. 

(والأمَةُ) أي وعورة الأمةٍ ولو كانت مُتيّرة. أو أَمْ ولد أو مكاتبة. (هَذَا) أي ما ذُكْرَ: من تحت 
الشّرّة إلى تحت الدُكبة (مَْ ظَهْرِها وبَطنها) لأنّ النظر إليهما سبب للفتنة بهاء وما عدا ذلك منها فليس 
غورة فها: لتاق «آثار مويق الممنة : أخيرنا أبو حنيفة: عن عاد ين سليان» عن إبراهيم نَّم : 
«أنّ عمر بن الطاب كان يضرب الإماء أَنْ يتمعن + ويقول: لا ذدّ 000 . وفى «مصنف عبدالدَرّاق»: 
أخترنا تقذ عن قتادة عن انلن :«أنَ عمر ضرب أمٌ لآل أنس رآها معدي فقال : اكشني رأسكٍ لا 

تشتمهى بالحرائر». وأصله قوله تعالى : «يا أيه اللي قل لأزوَاجكَ وبنَاتكَ ونِسَاءٍ المؤمِنينَ يدْنِينَ عَلَمهنَ 
عا ذلك د أَذْقُ أنْ يُعْرَفْنَ فلا يُودَيْنَ » [سورة الأحزاب. الآية 04]. ْ 

07 أي وعورة الحرة (يَد بَدَمهَا) أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة والسلام : «المرأةٌ عورة». 
رواه الترمذيّ وصحّحه. وفى رواية النسائي : «الحدة» . 

إلا الوَجْهَ والكففٌ والقَّدَم) لقوله تعالى: «ولا يُبِدِينَ زِيتتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِمْها 4 [سورة النورء الآية 
]"١‏ أي إلا ما جَرَتْ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم, إذ من ضيرورة إبداء 
الزينة إبداءٌ مواضعها , والكحلٌ زينةٌ الوجه. والخاتم زينة الكف ولأنُّ المرأة لا تجد يّدَاً من مزاولة الأشياء 
بيدمها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا: الششهادةٌ والحاكمة. وتَضْطَءٌ إلى المَشي في الطرقات وظهور 
قَدَمُ 121 الفقيرات توعن أبي حنيفة : أن القدمَ عورة::وية قال الشافعئٌ لِمَا رُوِيٌ: :أذ أ سَلَمة 
قالت: سألت التئ يَلرْكَةٌ أتْصَلٍ المرأة في وزع وجْمَارٍ وليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدَّزْع سَابغاً يُعَطَّي 
ظهور قدمبها». 


1 كِتَانُ الصّلاة 
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رُبْع العْضْو ينَعُ الصّلاةً. والسّاقَ عُضْوٌ وَحْدَهء كالمّخِذ, والذكر منفرداء والا نثيّين, 


وشعْرٍ 3 


- 


وَعادِمٌ مُزِيل النَّجسِ صل مَعَهُ مَعَهُ ول يُعَدْ : ٠‏ و1 جر عَارِياً ورُبْعٌ تبه طاهِرٌء وفي أقَل: 


(وكشف رُبْع العُضو) أي أي عضو كان (ينَعُ) أي صحّة (الصّلاة) ولا تفسد الصلاة عندنًا بانكشاف 
الال من القورة اق عن كتتم بودويها بوك نه 312 كتيوه ودر أن الكت ونا كدر لازم مسار 
كا لو هَبْتِ الرّيم فَكُشَّفَتْ عَوْرَتَهُ. فتدارك سترها فى الحال. 

(والسّاق) أي ساق الحرّة (عُضْوٌ) أي كامل (وَحْدَه) وهو من عورتها فيمنع انتكشاف رَبْعِه الصحة 
(كالفَخذْ) أئ من الرّجل والمرأة. والركبة من الفخذ. وقيل: عضو منفردٌ. 

(والذّكِ) عطف على الَخِذ دون الساتي لقوله بعد هذا والأَنتَيْن بالجر (مُمْقِدً) احقرز به عن قول 
بعضهم: أن الذَّكَرَ مع الأْتَييْن عضو واحدٌ (والأميينِ) أيْ منفردين كما فى الَدَّيَةٍ .وما عورةٌ بانفرادها. 
ما دما فإن كان مرتفعاً َع صَذْرّهاء وإ كان مُنْكيراًصار أصلاً بنفسه. وكلّ من الال عضو على 
حل الك النهما فى الصحيح. 

ثم الساترُ الرقيق الذي لا يِنَعٌ رؤية العورة لا يكن لجواز الصلاة لعدم السقر الواجب عليه. وإذا 
صلى في ثوب واحدٍ محلول الجيبء اختَلِفٌ فيه: ففي «نوادر ابن شجاع» أشار إلى أنه يجوزء وسّرّى بين 
كثيف اللحية وخفيفهاء فإنّه ذكر عن أبى حنيفة وأبي يوسف: أنه لو نظر إلى عورته لا تَفْسُدٌ صلاته وهو 
الصحيح . ْ ْ 

(وشَعْرِ ) بالجر أي وكشعر (تَرَّلَ) أَيْ من رأس المرأة في الختار من الروايتين. وفي «المحميط»: الأصح 
أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صُدْغْ الأجنبية. أو طرف ناصيتهاء وهذا يؤدي إلى الفتنة. وإفا لا يجب 
غسله على النساء في الجتابة على الصحيح لأنّ في غسله حرجاً. انتهى . 

(وعَادِم مُزِيل النّْجس) أي الحَبّث عدمأ حقيقياً أو حكمياً »كما إذا كان معه ماء. لكن يخاف العطش. 
(صَل مَعَهُ مَعَهُ) للضضرورة (و1 يُعد) وإنْ كان الوقت باقياً ' لأنه قعل ما في وسعه. 


و1 عي أي الصلاة حال كون المصل (عَارِياً وربع تبه طاهِرٌ) لأنّ نجاسة ربع الثئوب تقوم مقام 
نجاسة كلّه حال عدم الإضطرارء فيقوم طهارة ربعه مقام طهارة كلّه حال الإضطرار (وفي أُقَل) أيْ وفي 


كِتابُ الصّلاة ١16‏ 
الأفْضّل مَعَهُ. وعَادِم الثوْبٍ يَجُوِرُ صَلائُه قامًاً. ويُنْدبُ قاعداً مومئاً. 
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وقبلة خائف الاشتقبال جهة قدرّته. وإن عدم مَنْ يَعْلّمُ القبِلّة تَحَدّى . 


ثوب أقل من ربعه طاهرء وكذا ف نجاسة الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف (الأفضّل) َنْ يصلٍ (مَعَهُ) 
لحصول الركوع والسجود وستر العورة. ولأنّ فرض الستر عام لا يختص بالصلاة. وفرض الطهارة مختص 
بها. ويجوز أن يصلي عُؤياناً قاعداً ا ويجوز أن يصلي عُؤِياناً يركع ويسجد. وهذا دونها فى الفضل . 

(وعَادِمٌ الّؤْبٍ) أي ما يستر عورته مْن حشيش وغيره. كتلطيخ بدنه من طين ونحوه (يجْورُ 
صَلائّه قابًاً) يركع ويسجد (ويُِنْدَبُ قاعداً) مادأ رجليه. واضعاً يديه بين فخذيه. لأنّه أستر (مومئاً) 
بالركوع والسجود لأنّ في القيام ترك الستر من كل وجه, وفي القعود يان به وبالركوع والسجود من وجه. 

وعم عل ة طالفو ما لاقن هن هنل الثوتان» فقال: إذ كان بعيث: تراه الثاين مل عالتبا بوإذا 
كان حيث لا 0 الناس عل قاماً». روه عبدالكرّاق 4 «مصئفه». وهو تفصيل حسن من أبي المحسن . 

(وقِبْلَةٌ خائف الاسْتِقْبالِ) من عَدُوٌ, أو سَبْع. ووخرَق أذ كاخطل خفية بل البحن:ققيلة عفدا 
خبره (جِهّةُ قُدْرَتِه) لتحقيق عجزه عن التوجه إلى قبلته. وكذا المريض الذي لا قدرة له على الاستقبال, 
ولايجد من يُوَجهُهُ إلى القبلة. وكذا العاجز عن الغزول عن دابّة سائرة لخوفيء أو لمرض أو لطين ورَدْغَةٍ, 
أو لنفورهاء وعدم وقوفها. أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 

وقِبْلةٌ مَنْ بمكة إصابة عين الكعبة للمكيّ المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصل, ولا حرج فيه. 

وأمّا الناي عنها فيك إصابة جهتهاء ولا يُشْترط نيّة عينها عند عامّة المشايخ وهو الصحيح لما 
ووق ان نانع والترمتى..وقال«حسة صحيغ عن أى هريزة قال قال رسول اله لكك ينما بين 
المشرق والمغرب قبلة». 

(وإنْ عَدِم) أي م جد مره يد الصلاة (مَنْ يَعْلّمُ التِبلةَ) وهو يجهلها بانطماس الأعلام: وتراكم لطا 
وتَضَامٌ الغمام (تحجَى) أي صل إلى جهة اجتهاده ئها قبلته حيث يسع قدرته, لقوله تعالى <فََيَْ) تُولُوا 
َم وَجْهُ اللِ4 [سورة البقرة, الآية ]١١0‏ أْ قبلته كما ارتضاه. فإنّ الآية نزلت في الصلاة حال الاشتباه. 
ولما رُوِيَ من طرق ضعيفة قد يحْسَنُ الحديث بتعددها: «أنّ بعض الصحابة تَحَجَوا القبلة في ليلة مظلمة, 
وصلُُوا وخَطُوا خطوطاً. فلم أصبحوا وجدوها لغير القبلة. فلم يأمرهم الل يلف بالإعادة». ولما رَوَى 


حل كِتاتُ الصّلاة 


وآ يُعَد مَحْطِئٌ تحَتّى . بَل مُصِيبٌ لم يَتَحَ. وإن تحوّل رَأَيْهُ مُصَلَيا استّدارَ. 


ل 20 


ولا َع رٌ جَهْلُهُ جهّةَ إِمَامِهِ إذا عَلِمَ أَنّهُ لَيِسَ خَلْقَهُ بَلْ تَقَدْمُهُ أو عِلْمُ مُخَالََته . ويَفْصِدُ 


اوجاعة رمدي من حديث عاير بن ربيعة. عن أبيه قال: «كُنّا مع رسول الله يلي فى سفر». زاد 
الترمذي «فى ليلة مظلمة. ف قتََيمَتِ السماء وأَشْكَلَت القبلة, فصلّيناء فلا طلعت الشمس إذا نحن صلّينا لغير 
القبلة بيو فنزلت طَقَأَئِمَا تُوَلُوا َم وَجَُ الل » . 

(وآ يُعَد تخْطِنٌ تحرّى) القبلة وصلّى, ثم تبيّن خطؤه, لأنّهِ أتى بالواجب في حقه: وهو الصلاة إلى 
جهة تحويه. (بَل) يعيد (مُصِيبٌ لم يَتَحَرٌ) بأنْ شَكَّ في القبلة. وصلى من غير تحرٌ. ثم تبيّن أنّه أصاب, وهذا 
إذا تبين أنّه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد. خلافاً لأبي يوسف. وأمًا إذا تبين أنه أصاب 
بعد الفراغ. فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. وفي «الظهيرية»: الأَغْمّى إذا صلى ركعة فأخطأ 
القبلة. فجاء رجل وسوّاه يمضى في صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. 

(وإن تحول رَأَيَهُ يْهُ) أي رأي المتحري حال كونه (مُصَلَياً اسْتّدَارَ) لأنّ تبدّلَ الاجتهاد بمنزلة النسخ, 
لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرء قال بينا الناس في صلاة الصبح يقباء إذ جاءهم ات فقال: 
إِنّ رسول الله يليك قد أَنْزِلَ عليه الليلة قرآن, وقد أمِرَ أنْ يَسْتَمْيلَ القبلة فاسْتفْيلُوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام. فاستداروا 2 الكعبة». ورواه مسلم من رواية أنس وقال: فيه: «فرٌ رجل من بني سلمة وهم 
ركوع في صلاة الفجر. وقد صلّوا ركعة فنادى: ألا إِنّ القبلة حُوّلت, فُالوا كما هم نحو الكعبة, واستحسنه 
النَيّ وق ». 

(ولا يَصْيرٌ جَهْلّهُ) أي المُفْتَدي (جهّة إِمَامِه) ؛ يعني: أنّ من صل في ليلة مظلمة مع إمامه. وتوجه 
كل منها بالتحوّي إلى جهة. وكان المأموم جاهلاً جهة إمامه. لا تبطل صلاته, أنه توجّه إلى ما هو القبلة 
فى حقّه. وهو جهة تحرّيه. 

(بَلُ) يضر ١تَقَدّمُهُ)‏ على إمامه لِتَرْك فرض مقامه, كبا إذا صلّى داخل الكعبة مع إمامه. (أَوْ عِلْهُ 
مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أنّ إمامه. على الخطأ. «فعلم» مصدر مرفوع بالعطف على تَقدّمه. 

ويقْصِد) أي المصلي بقلبه (صَلاتَهُ) سواء صل منفرداً أو إماماً أو مقتدياً لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إنما الأعبال بالنيّات». رواه الشيخان وغيرهما. 


كِتانٌ الصّلاة /1 


إن اقْتَدى مُتّصِلاً بالتَخْرِيمَة, ومَعَ اللّفْظِ أَفْضَل . ويك لِغَيْرِ القٌؤْض والواجب نيّهُ مُطْلّق الصَّلاة 
وشُرط ا التَعْيين لا العَدَه. 


وعن محمد: أنّ من توضّأ يريد به صلاة الوقت. وغَرَبَتْ عنه اللَّيّة عند الشروع جازت صلاته. وفي 
«الرَقيّات»: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيهاء فلا انتهى إلى القوم كَبّر وم تحضعره الثّيّة, 
فهو داخل مع القوم. لأنّ النّيّدَ وُحِدَت فتبق حكماً حتى يأت المُبْطِل ولم يوجد. انتهى. 

(و) يقصد (اقْتِدَاءَه) بالإمام (إن اقْتَدَى) لأنّه يلزم الفساد من جهته. فلا بدّ له من التزامه في نيّته. 


(مُعَصِلاً) ذلك القصد (بِالتّحْرِمَة) أي بتكبيرة الافتتاح من غير فصل بينهها بعمل يمنع الاتصال 
كالكلام. والأكل. والشرب, ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بنيّة متأخرة عن التكبيرة. لثلّا يخلو أوّل جزء من 
القيام عن النْيّة فلا يكون عبادة. فلا يكون الباق أيضاً عبادة, لأنه مبنىّ عليه وهذا هو الصواب وهو 
ظاهر الرواية. 

(ومّع اللَّْظِ) أي والقصد مع التلفّظ بما يدل عليه (أفْضّلْ) منه بلا تلق لأنّ اللسان ترجمان الجتنان, 
وهذا بدعة حسنة استحسنها المشايخ للتقوية, او لدفع الوسوسة, ولا عبرة بالنطق باللسان وحده. حتى لو 
نَطَقَ بظهْرٍ ونوى عصرراً يكون عصراً. 

(ويَكفٍ ِقَيْرٍ الَوْض والواجب) سواء كان اثقااً: أو هله بموكدة» (ئكة مُطْلْق الصّلاةِ) لأنّ تعيين 
النوافل والسنن بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَفْتَِدٌ إلى تعيين (وشُرٍط لَما) أي للفرض والواجب (التَغْيِينُ) لأنّ 
الفروض والواجبات كثيرة. فلا بنّ من تعيين ما يراد أداؤه فى النيّة (لا العَدَدُ) أي لا يُشْتَرَط للفرض 
والواجب نيّة عدد الركعات, لأنّ قصد التعيين مُّغْن عنه. ولو نوى الظهر ثلاثاً. أو الفجر أربعاً جاز. وكذا 
لا يشترط نيّة الكعبة. لا عينها ولا جهتبا. / 

الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدّة. والمهاء عوض عن الواوء والمتكلّمون قَتَقُوا بينهم| فقالوا: 
الوصف يقوم بالواصف. والصفة تقوم بالموصوف. والمراد بالصفة ههنا: الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها 
وعوارضها. 


ل كِتَابُ الصّلاة 


بأبْ صقة الصّلاة 
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فزْضها: التخريمة. والقيام. وقِرَاءَه ايةء 


بابُ صِفَةٍ الصّلاةٍ 


(فَوْضبًا) أئ ما لا بدت منه فيها: (التّخْرِيهُ) أي تكبيرة الافتتاح . وسميت تحريمة: لأنّ بها تَمْدِمُ 7 
أمورٌ كانت مباحة قبلهاء بخلاف سائر التكبيرات بعدهاء وهي شَّرْط ابن عد باق لقني 
وأحمد. واختاره الطُحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل أخرّجه مسلم عن مُعاوية بن 
الحَكّم السّلَّمِي : «أنّ هذه الصلاة لا يَصْلّحٌ فيها شيء من كلام الناس. إِتما هي : التسبيح , والتكبير, وقراءة 
القرآن». ولأنه يُشْترَط طاء ما يُشْترَط للصلاة: من استقبال القبلة, والطهارة, وستر العورة. 

ولنا قوله تعالى: وذ كْرَ 2 َيه فَصَلُ » [سورة الأعلى, الآية 5 والكل لا يُعْطْفٌ على جزئه 
القاءه.واحية طن الحدوك ديا نَّ المراد منه أن الصلاة من جنس التسبيح, والتكبير. وقراءة القرآن, لا 
يان فرائض الصلاة, وإِلا لكان التسبيح فرضاً. وبأنًا لا تُسَلْمُ اشتراط الطهارة. واستقبال القبلة, وستر 
العورة للتحريمة. حتى ير حاملاً للنجاسة, أو مُنْحَرِفاً عن القبلة. أو مكشوف العورة, وأزال ذلك 


7 مُثْبت ة فرضيتهاء شرطاً كانت أو ركناً ٠‏ قولّه تعالى: : «وَربكَ فَكر' » [سورة المدّثر. الآأية "] 


وقوله الي «مفتاح الصلاة الطَيُور وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم». وواة أبنو داوق 
والترمذيء وابن ماجة عن علي كرّم الله وجهه. وحَسّنه النووي. 

(والقِيامٌ) يعني في غير السّئن. والنوافل لقوله تعالى: طوقومُوا ْم قَانتِينَ 4 [سورة البقرة, الآآية 18؟] 
أي ساكتين, أو داعين. أو خاشعين. أو مخلصين, أو طائعين. والمراد فى الصلاة لعدم وجويه في غيرهاء 
ولِمًا رَوَى البخاري, وأحمد والأربعة من حديث عِمْرَان بن حُصَيْن: أنّ النَى ملك قال له: «صَلّ قائماً, 
إن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك». 

(وقِرَاءَةٌ آية) طويلة كانت. أو قصيرة لقوله تعالى: لفَافْرَووا مَا تَيِسّرَ مِنَ القَوْآنِ » [سورة المزّمّل 
الآية ٠‏ ال ال الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام للمسىء صلاته: : «ثم اقرأً 
ما تير معك من القران» وما دون الآية غير مراد بالإجماع. فتبق الآية. 
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في كل من رَكْعَت اب الوثرٍ والتَفْل . 

اتن بها صُبِيٌ. وعا وعِنْدَهُمَا آيَةٌ طَوِيلَةٌ؛ أَوْ ثلاث قِصَارٌ. والوكوع, والسَّجُودُ. بالجبية 
والأنف. وبه يُقىَ. 


(في كُل مِنْ رَكْعَّ الفَرْض) أي : أن ركعتين كانتا منه . وقال مالك : في أكثره . وقال زُفر: في ركعة 
واحدة. وبه قال الحسن البصري. 

ولنا أنّ الأمر لا يقتضى التكرار, والركعة الثانية كالأولى في عدم سقوطها في السفر. فتثبت القراءة 
فمها بطريق الدلالة. 
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(وفي كل مِنْ رَكعَاتٍ الوثرٍ والنفل) اما النفل» فلان كل شفع منه صلاة على حدة؛ فصار كركعتي 
الصبيح, وهذا لا يوْثّدِ فساد شفع منه فيا قبله. وأمّا الوثر فلالحاقه بالنفل احتياطاً. لأنّ دليل وجوبه ليس 
بقطعي. (والمُكْنَنِي يها) أي بالآية (مسيم) أي آثم لتركه الواجب: وهو قزاءة الفاتحة. (وعِنْدَهمَا) وهو 
رواية عن أب حنيفة: فَوْضٌ القراءة (آيَهٌ طَوِيلَةٌ أَوْ تلات قِضَّارٌ) لأنّه لا يُعَذّ قارئاً في العُدْفٍِ بدون ما 
ذَكِرَ. 

(والوُكُوع) عطف على التحرية (والسَّجُودُ) لقوله تعالى: يا أبها الّذينَ آمَنُوا أزكَعُوا وأسْجُدُوا » 
[سورة الحج. الآية /1ا] فأركان ل رت راكب الله متفرقة وعُرِفَ الترتيب بفعل رسول الله 
يبك وقوله تعالى: للِمُبيّنَ للنّاسِ مَا نرّلَ إِلَِهْ 4 [سورة النحل, الآية 14]. والظاهر: أنّ السجود الثاني 
ا 5-5 تبت فرضيته بالإجماع . حتّى تفسد الصلاة بترك واحدة 
منهما. 

ثم تَكْرَارٌ السجود دون الركوع أمر تعبّدي. 

وما يكونٌ السجود (بالجَةٍ والأنف) أي مَعاً خلافاً لبعضهم (وبه) ايْ بالجمع بينها (يُقْقَ) فلو 
سجد على الجببة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذر, لا يكون آتياً بالفرض. وهو قول أبي 
يوسف, ومحمّد, ورواية أسد عن أبىي حنيفة. والمشهور عنه: إِنّْ اقتصر على أحدهما جازء كبا في «الهداية». 
وقيل: الاقتصار على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق. كما في شَرْحَي «المجمّع» و«الكنز». 


وأَمّا وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرض. كما في «الخلاصة». ولو وضع أحدهما 


0 كِتَاتُ الصّلاة 


رمم 


وَالقَعْدَةُ الأخيرة قَدْرَ التَشَيّدِء والحرُوج بِصُنْعه. 


فون لاخر ور صا 3 ] لو جام عل قم واحتد كا لى والدتر يف . وَيُفْترض وضع اليدين والركبتين في 
الجعودعن اصحيخ لقوله عليه الصلاة والسلام: : «أَموثُ أنْ أُسْجُدَ سَجُدَ على سبعة أَعْظُم: الجبهة, واليدين 
والهُ كبتين, وأطراف القدمين». متفق عليه. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: : «إذا سَجدء سجد معه سبعة أراب : وحجهه, لوقاف وركبتاه, وقدماه» 
رواه اطعاتك «السنن الأربعة». ورواه البزّار في «مسنده» بلفظ : را العبد أن يسجد على سيط | راك : 
وكذا الطحاوي بلفظ «الستن» وزاد: «أيها لم يضعه فقد انتقص». 


(وَالقَعْدَة الأخيرَة قَدْرَ النَّسَّدِ) أي مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله», لا يقدر إيقاع 
لفظ السلامء كما قال مالك. فإِنّ السلام فرض عنده فيقدر حله وهو القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا 
أن القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمتي الشهادة. 

ثم القعدة الأخيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعيّ, وإِنما كانت فرضاً لقوله تعالى: لأْقِيمُوا الصّلاءَ » 
[سورة البقرة, الآية 47], وقد التحق فعل النئَ َلك وقوله بها بياناً. وهو لم يفعلها قطّ بدون القعدة 
الأخيرة. والمواظبةٌ من غير تركء دليلُ الفرضية, وإذا وقع بياناً للفرض على الصلاة المجملة» كان متعلّقُها 
فرضاً بالضرورة إلا ما خرج بدليله. 


وقد روى أحمد وأبو داود والطّحاوي عن ابن مسعود: «أنَ الي مَل الخد نيذة وعَلّمه التشميّد». 
وفى آخر الحديث: «إذا قلت هذا أو قَضَّيْتَ هذا فقد قُضِيَتْ صلاتك. إِنْ شِئْتَ أَنْ تقوم فقم. وإِنْ شئت أن 
تقعد فاقعد». فعلّق عليه الصلاة والسلام تمام الصلاة بالقعود مع القراءة. وبالقعود بدونها. لأن معنى قوله: 
«إذا قلت هذا»: أي التشبّد في القعود. لأن قول التشبّد بدون القعود غير معتبر. وقوله: «أو قضيت هذا»: 
أيْ نفس القعود. ذ: «أو» للتنويع, لا لشك الراوي. 

(والخْرُوجٌ) أي من الصلاة (بصّنْعِهِ) أي بفعل المصلي ما ينافيهاء وهذا عند أبي حنيفة على تخريج 
البَرْدّعي, لأنّ للصلاة تحرياً وتحليلاً. فلا يمخرج منها إلا بالصنع كالحج . وأما على تخريج الكَرْخِيَ فليس 
بغرض وهو الصحيح. لأنْه َبَتَ بدليل ظفي : وهو ما رُوِيّ عن عبدلله بن عمر مرفوعاً: : «إذا قعد قعد الإمام في 
آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشبّد فقد تمت صلاته». وفي رواية: «قبل أن يُسَلّم». وفي رواية: «قبل 3 
يتكلّم» رواه أبو داود والقرمذي والبيهق. وقال الشافعيٌ: الخروج من الصلاة بلفظ السلام فرض لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تحريها التكبير وتحليلها التسليم». 
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وَوَاجِمها : قِرَاءَةٌ الفاتحة, وض سُورَةِ أو ثّلاثِ ايات ٠‏ وَرِعايّة 5 التدتِيب, 


[ واجباثٌ الصَّلاةٍ ] 


(وَوَاجِمها: قراءَة القَاتحَةِ) وقال مالك. والشّافعي, وأحمد: هي رُكْنٌ لما فى الكتب السئّة عن عُبِادَةَ 
ابن الصّامتٍ قال: قال رسول انه يَلانلقٍ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ورواه الدَارقطنيَ عن زياد 
بق ند ب بلفظ : :«لا عجر صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي «صحيح مسلم» : «من صل صلاة م 
يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خِدَاج, ثلاثأ», أْ: ناقصة ناذا أطلق النقصان. فالأصل صِدقَهُ على النقصان في 
الماهية إلا أنْ يقوم الدليل على أنه فى الأوصاف . 

ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أَبي هريرة قال: : «دخل رجل المسجد فصل واي َل في 
المسجد ثم جاء فسَلّمء ؛ فردٌ عليه السلام» وقال : ارجع فصل فإنك لم تصلّ . ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: 
والذي بعئك بالحق ما أَحْمِنٌ غير هذا فَعَلّئ فقال : إذا قت إلى الصلاة فكبّر. ثم اقرأ ما تيسّر معك من 
القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قاماً ,ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً ثم اجعل ذلك في صلاتك كلّها». 

راك عن حديث عبَادَة: بأنّ المراد به نَّ الفضيلة نحو: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 
رواه الدَارفْطيَ بحديث ضعيف عن جابرء عن أَبي هريرة, والحاكم في «مستدركه», وسكت عنه . 

(وظمٌ سُورَةٍ أو ثَلاثٍ آياتٍ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه, ولِمَا رَوَى أبو داودء وابن حبّان 
عن أبي سعيد قال: «أَمرؤْنا أَنّْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر». ولفظ ابن حبّان: «أَمَرنا رسول الله يليكَو». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لاصلاةإلا بفاتحة الكتاب فها زاد». رواه جماعة: منهم الحاكم وقال: حديث 
صحيح, وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا». وفي رواية للقرمذيّ. وابن ماجة: 
#اعذه ل برا بالمتد وسور و اريك أررغيرفا»: 

(وَرعَايَة َهُالعرتِيب) بين القيام. والقراءة, والركوع, والسجود. واجبٌ. وقال زفْر: فرضء. لأ الصلاة 
كانت مَحْمَلة تلة, ولم يقع البيان من النبىّ 7 بكي إلا كذلك. وأمًا الترتيب بين التحريمة,ء والقعدة الأخيرة 
ففرض اتفاقاً. وفي «المحيط»: القيام والرّكوع والقعدة لايُقُضَى بعد فواته لأنّه لم يُشرع قَرْيةٌ بانفراده. 
والقراءة والسجدة الصلْبِيّة وسجدة التلاوة تَقْضَى ما دام في الصلاة, لها شرعت قربة بانفرادها. انتهى. 


ف كِدَانُ الصّلاة 
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والقعدة الآولى. وَالتَشَكُد: ولفظ السلام. وكنووت الوترء وتكبيرات العيْدِيْنٍ وتعيين الإوليينِ 
ّ 0 0 
للقرّاءة, وتَعْدِيلٌ الأزكان. 


(وَالقَعْدَء الأولى) واجبة على الصحيح لمواظبته يَلتكوٍّ عليهاء وسجوده للسّهو لَمَا تركها وقام 
ساهياً. وقال الطحاوي والكّدَخِي: هي سنّة. (والتّشَجّدُ) أي جنسه الشامل للأول والئاني. وفي بعض 
النسخ : والتشبّدان بلفظة التئنية. لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: «قل: التحيّات» من غير تفرفة 
بين الأوّل والثانى. وإذا وجب التشبّد الأوّل وجبت قعدته. وقال مالك والشافعي: هما سنتان. وقال 
أحمد: فرضان رعراة بالسجود. 1 

(ولَفْظٌ السّلام) أي المدروج من الصلاة بلفظ السلام واجب, وقال مالك: التسليمة الأولى فرض. 
وقال الشافعي وأحمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوريّ والأوزاعي: سنتان. 

لناء أنّ الت ملك م يُعَلّمْه الأعرابى حين عَلّمَه الصلاة. ولو كان فرضاً لعلّمه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا قضى الامام الصلاة وقعد. فأحدث قبل أن يتكلم فقد تت صلاته. ومن كان خلفه من أ 
الصلاة». رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضْطَرَيُوا فيه. 

(وقنوتٌ الور وتَكْبيراتٌ العيد , بْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركها. كذا ذكره الشارح ولم يُظهر 
دليل وجوبهماء ولعله الواظم عليب) من غير تركهما. 

(وتَعْيين) الركعتين (الأوليين للقرّاءَةِ) لأنّه عليه الصلاة والسلام واظبَ على القراءة فيههما دون 
غيرهها. 

(وتغْدِيل الأزكان) أي تسوية الجوارح في الوّكوع والسجود حتى تطمئن, وهذا على تخريج الكدخئ. 
لأنّ التعديل شرع لتكميل الأركان فيجب كقراءة الفاتحة. وعلى تخريج الجموجانّ: هو سنةٌ كتعديل القَوْمَةٍ 
والْجَلْسَةِ وبه قال بعض المالكية. ويؤيّد الأوّل مواظبته عليه الصلاة والسلام فعلا رقولاً. وقد تلآ 
الأحكام في كتابه محملاً, فَبَيَنه عليه الصلاة والسلام مفصّلاً. وقد ثبت عنه يبلك : «صلُّوا كا رأيتموني 
أصلي» وقد ركع ؛ واطمأنّ وأتم القومة والقعدة. فيكون إِمَا واجباً؛ وإمّا فرضاً؛ كالقعدة الأخيرة الحتج بها 
بالمواظبة بل أُؤْل لِمَا سيأتي من الأحاديث الواردة. 

وقال أبويوسف. وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد: تعديل الركوع والسجود والقيام عنههما والجلوس 
بين السجدتين فرضء لقوله يتك للمسسبىء صلاته: «ارجع فصل فإِنّك لم تصلٌ». رواه الشيخان. والقرمذي, 
وأبو داود وغيرهم. 


وما أنّ الله تعالى أمر بالركوع: وهو الانحناء. وبالسجود: وهو وضع الجبهة على الأرض. فتَعَلّق 


وَالْجَهْرُ وَالِاحْمَاءٌ فيا يَجْهَرُ وق . 
[سَنَنُ الصّلاة ] 
وَسُنَّ غَيْرُها أو تُدِبَ. فإذا أرَادَ الشرٌوع كَبْرَ بلا مَدَّ المَمْرَةِ واليَاءِ, 


الفرضية بهما. وقد روى أبو داود والترمذيّ والنّسائّ في آخر حديث المسىء صلاته: «فإذا فعلت هذا فقد 
نت صلاتك, وما انتقصت من هذا فإِمًا اتتقصت من صلاتك». فوصفها بالتقصان عند فقد التعديل؛ ولو 
كانت باطلة لوصفها بالزوال والذهاب. 

هذاء وفي «السّنن الأربعة» من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا عُجِْئُ صلاة لا يقر الرجل فيها ظهره 
لو ا 00 

(وَالْجَهْرُ والِإحْقَاءُ) أي يجبان على الإمام (فها مبْهَُ ويخْق) فَيَجْهَدْ القراءة في صلاة الفجر دل 
العشاءين. ولو كانت الصلاة قضاء. لقضية ليلة التريس فى الأصح. وجهر المنفره أفضل. وكذا يجب الجهر 
في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات, لما روى 
عو داود في مراسيله عن الحسن, قال: «سَنَ رسول الله ,تق أي شرع - أن يُجْهَرَ بالقراءة في الفجر 
بالركعتين كلتمهما ويقرأً في الركعتين وين ن في صلاة الظهر 1 القران وسورة في كل ركعة 1 في نفسه. 
ويقرأ في الركعتين الأُخْرَيينَ من صلاة الظهر بأمٌ القرآن في كل ركعة سرّاً في نفسه. ويفعل في العصر مثل ما 
يفعل في الظهر. 

ويجهر الإمام بالقراءة في الأُولّيين من صلاة المغرب. ويقرأ فى كل ركعة منهما بأ القرآن وسورة, 
7 في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأ القرآن سرا في نفسه. ثم يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين 
وماس الس في الركعتين الأَخْرَيين في نفسه بم القرآن لضت سروراء 


الامام ويستمع لِمَا يجهر به الإمام. لا يقر معه أحدء ويتشبّد سرّاً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام 
والناس خلفه فى الركعتين». 
[سََنُ الصّلاةٍ ] 


وَسُنَّ غَيِرّها) أي غير المذكورات من الفرائض ولواساض وؤرييض السع | غيرهماء أي غير 
نوع الفرائض والواجبات, (أو نَدِبَ) أي استحبٌ مما سيذكر فى صفة الصلاة إجمالاً ونبين تفصيلاً. 


(فإذا أَرَادَ الشروع) في الصلاة (كَيّر) تكبيرة الافتتاح قائاً. فلو كَبَر قاعداً ثم قام لا يكون شارعاً. 


١)»‏ كِتَابُ الصّلاة 
ماشا بإتبامئه شَحْمَق ديه . وَالموأَة تَرْفَع يَدَما جِذَاءَ مَنْكِبَنها. 
5 بكل مَ د عَلى تغظم , 


ولو جاء والإمام راكع فحنى ظهره وكَبّر: إِنْ كان إلى القيام أقرب جازء وإلا فلاء ولو أدرك الإمام راكعاً 
فكبّر قائماً يريد تكبيرة الركوع جاز. لأن إرادته لغت, قْبَقّ تكبيره حالة القيام للتحريمة. كذا في «ال محيط». 

(ماساً) أي واصلاً (بِإبْهامَيْه شَّحْمَيٌ شَحْمَق أَدنَيِد) ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه, فإن محاذاتهها سنّة عندناء 
وهو رواية عن أحمد. 

وروى الطحاوي والدارقطنيّ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زياد. عن عبدالوّحمن بن 
أبي ليل. عن البّراء بن عازب قال: «كان رسول الله يَلِبكَ إذا صلى رفع يديه حتى كان إيهاماه حذاء 
أذئيه». زاد الدارقطم فيه: «ثم لم يعد». وروى هو فى «سننه», والحاكم في «مستدركه». عن نين قال: 
«رأيت رسول ان ملل كبر فحاذى بإيهاميه أذنيه, ثم ركع حتى استقرٌ كل مَفْصِلٍ منه, وانحط بالتكبير 
حتى سبقت يداه ركبتيه». قال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين, ولا أعلم له علّة, ولم يخرجاه. 
وروى الدَارفْطنيَ بطريق آخر عن أنس قال: «كان رسول الله يلتك إذا افتتح الصلاة كبّر, ثم رفع يديه 
حتى يحاذي إبهاميه أذنيه. ثم يقول: سبحانك اللّهمّ وبحمدك...» إلخ. وقال: رجال إسناده كلّهم ثقات. 

وقال مالك والشافعي. وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حذو منكبيه, لِمَا رَوَى الجماعة عن عبدالله 
ابن عمر: «أنّ النَيَ َي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع, وإذا رفع 
راسه من الركوع». 

3 ار نر الاضابع عند لزاع لام ولاشريع والازلى خروجها عن كُمَيْه. ثم قال أبو يوسف: 
يرفع يديه مقارناً للتكبير. وهو اختيار بعض المشايخ. وقال ابو تينة وضهد: يرفع يديه ثم يكبر لآن فى 
الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق الإشارة» وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العادة. 
والنف مقدّم على الإثبات كا في كلمة الشهادتين. وفى «الهداية»: وهو الأصح. 

(والمَرأَة تَدْقَع يَدَمَا حذَاءَ مَنْكِبَئْهَا) لأنّه أستر لها. 

(ويحْبُورٌُ) الشروع في الصلاة (بكل مَا دل عَلى تَغْظِيم) وتبجيل من تسبيح وتهليل, لأنّ التكبير في 
اللغة: التعظيم قال تعالى: «إورَبّكَ فَكَبْر 4 [سورة المدّر الآّية ]أي فَعَظّم , وقال: طقَلَ رَأَئتَهُ يانه 6 
[سورة يوسفء, الاية ]١‏ أي عَلمْئَهُ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وفي «الحيط»: ورُوِيَ عن أبي حنيفة : 
أنه كره الافتتاح إلا ب: الله أكبر. والأصح أنه لايُكْرَه. ذكره الشارح. قلت: الأصح أنه بدونه يُكْرَهِ لأنّ 


كِتابُ الصّلاة ١‏ 
ولا مَشُوب بدعاءء ولؤ بالفارسيّة. لا القِرَاءَه مها إلا بعذر, وبه يفتى. 
0 ل ا ٍ- :: 0 عط 0 ًِ- 


ويَضّع تِينَهُ على شاله 


مواظبة النَىّ 2 تفيد الوجوب, مع الخلاف في صحّة الشروع بغيره. ثم رأيت صاحب «الدّخيرة» 
صترّح بِأنْه يُكْرَه بغير التكبير. وعند أبي يوسف: لايصمٌ الشروع فى الصلاة لمن يحْسِن التكبير إلا ب: الله 
أكبر . أو : الله الأكبر . أو: الله الكبير, أو : الله كبير. 

فالثابت بالنصٌ ذكْر الله على سبيل التعظيم, ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب العمل. حتى يُكْره 
افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه بناءً على تصحيح صاحب «التحفة». 

(لا مَشُوبٍ) أي لا مخلوط (بدّعاء) فلا يصح الافتتاح ب: اللَهمّ اغفر بي ونحوه. لأنّه قصد السؤال به 
دون التعظير. ولو قال: اللّهمّء قيل: يجزيه وهو الأصح. كذا في «الحيط». لأن معناه: يا الله والميم المشدّدة 
خَلّف عن حرف النداء. وقيل: لا يِزيه, لأن معناه يا الله أُمّنَا بخير. فيكون مشوباً بالدعاء. 

(وّو) كان ما دل على التعظيم (بالقَاسِية سِيّة) وهذا عند أبي حنيفة, لإطلاق قوله تعالى: وذَّكْرَ اسم 
رَبّهِ فَصَل » ولأنّ م َنْ آمَنَ بلغة غير عربية, أو لبّى في الحسجٌ. أو سَمّى عند الذّبح بها يجريه. لحصول 
المقصود فكذا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون شارعاً بغير العربية إذا كان يحْسُِ العربية, لأنٌ اللغة 
العربية ها من المزيّة ما ليس لغيرهاء وعلى هذا الخلاف الحُطْبَةٌ والقنوت والتشّد, لا الأذان. فإنّه يعتبر 
فيه التعارف. 

(لا القرَاءَةٌ بِهَا) أي لا يُجْرئْ القراءة في الصلاة بالفارسية (إلّا عْدَرِ) بأن كان لا محْسِنُ العريية, 
بشرط أن لا يِل بالمعنى عا يستفاد من المبنى. (ويه يُقْئّ) وهو قولهما وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه. 

كا ذكر أبو بَكْر الرّازي. 

وجه قوله الأُوّل: قوله تعالى: اوإِنّه أنى رُبّرٍ الأَوَلِينَ# [سورة الشعراء الآية 147]: وقوله تعالى: 
(إنّ هذًا ني الضّحُفٍ الأول »> [سورة الأعلى, الآية 18] ولم يكن فيها هذا النظم بل معناه. 

ووجه قوط): أنّ المأمور به قراءة القرآن وهو اسم هذا النظم العربي الدال على المعنى المكتوب فى 
المصاحف. المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: «إِنا جَعَلْنَاهُ آنا عَرَبيًاً4 [سورة الرّخرف, الآية 
']ء وقال: «قرآناً عَرَييَاً غَيْرَ ذي عِوَج > [سورة الرّمرء الآية 4؟], «ولؤ جَعَلْنَاه قرآناً أَعْجَمِيّاً لقالُوا 
لَوْلا فُصّلت آيائّهُ »4 [سورة فصّلت. الآية 14]. 

(ويَضّع يِينَهُ عَلى شاله) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْعِ اليدين: «ثم وضع يده اليُمْنّى على المُمْرَى...» 


ب م 2 7 42 95 ص .9 8 7 1 و ا عو 
تخت سرّته. وا أة تَضَّعْ عَلى صَدْرِهَا في كل قيَام فيه ذكرٌ مَسْنونَ, ويُرْسِل في قَوْمَةِ الرّ ع 
وبَينَ تكبيرات العيدَيُن 

00 

م يني 


الحديث. وفي وضع اليد اليُئْنى على اليسرى في الصلاة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حجّة 
على الإمام مالك في اختيار إرساله. 

وقال شمس الأئّة التّرّخْسِي: استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الوضع والأخذء وذلك بأن 

يضع باطن كقَّه الهبى على ظاهر كمّه اليسرى. ويحلّق بالخنصر والإبهام على الرسغ . 

(تحمتَ سُرَّتَه) وهو رواية عن أحمد لقول على كرّم الله وجهه: «إنّ من السّنْة وضع الأكف على 
الأكفٌ تحت السّرّة». رواه أحمد وأبو داود والدَّارقْطٌِ والبييق. والصّحابّ إذا قال: السّنةٌُ. يحمل على سنّة 

وقال الشّافعي: على صدره. وهو رواية أيضاً عن أحمد لِمَا رَوَى ابن خُرَيُة في «صحيحه». من 
حديث وائل بن حُجْر قال: «صلّيت مع رسول الله يتك فوضع يده الهنى على اليسرى على صدره». 
فصار الثابت هو وضع الههين على اليسرى. وكونه تحت السرّة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب 
العمل به. فيُحَالٌ على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام. والمعهود في الشاهد منه ما قلناه. 

(وَالمَزأَةٌ تَضَعٌ عَلى صَدْرِهَا) اتفاقاً لأنّ مبنى حالها على الستر. (في كل قِيَام) أي حقيق أو حكني 
كا إذا صف قاعداً (فيه ؤْكْدٌ مَسْنُونُ) أي مشروع في الجملة. وقال محمد : في حالة القراءة فقط . فيسل 
عنده حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة. ويضع عندهما. 

(ويُْسِلَ) كان الأولى: فيرسل (في قَْمةٍ الوُكوع) إجماعاًء إذ ليس في قومته ذِكْرٌ» ونا الذكر في 
حال الانتقال من الركوع إلى القومة؛ ومنها إلى السجود وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في 

بعض الروايات إطالتها وقراءة الأدعية فيها. 


مت صمر6# 


(وبين تكبيراتٍ العِيدَيْن) اتفاقاً ٠‏ خلافاً للشافعي, لأنّ بينها يُسَنّ الذكر عنده. 


4 يُْني) أي بعد التحريمة أت بالثناء إمامأ كان أو مقتدياً أو منفرداً لقوله تعالى: طوسَبّحْ يحَمْدٍ 
رَبّكَ حِينَ تقُوم 4 [سورة الطور, الآية 18 ], ولقوله يلبكَو : : «إذا قت إلى الصلاة فارفعوا أيديكم, ولا تخالف 
اذانكم . ثم قولوا: الله كين سبجائك الله وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جَدَّكَ (', ولا إله غيرك. وإِنْ 


.114 / ١ أي علا جلالك وعظمتك. النهاية‎ )١( 


كِتَاتُ الصّلاة ١‏ 


ب 


000 12 7 2 3 كََ 58 ع * وى دصة - 
ولا يوَجَه , وَيَتَعَوَّد للقراءة لا للشناء. فيقوله المسْبُوق. ويؤخره عَنْ تكبيرات العيدين , ويُسَمّى 


م يزيدوا على التكبير أجزأكم». رواه الطبراني. 

ورواه الدَّارقطيَ في «سننه» بإسنادٍ رجالهُ ثقاثٌ عن أنس قال: «كان رسول الله يلتك إذا افتتتم 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتى اذنيه», ثم قال: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك. وتعالى جَدّكء ولا إله غيرك». وتقول عائشة: «كان يلق إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك 
اللّهمّ...» إلح. ورواه الجماعة. وقال مالك: إذا كبر شرع في القراءة, ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسمية, لما 
ورد: «أنه يلبق كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 

(ولا يوَجَه) أي لا يقول : وجّهت وجهى» 2 آخره وحده. كى) اختاره الشافعي ولا يحْمَعٌ بينهما كا 
قال أبو يوسف, واختاره الطحاوييٌ إلا أنه قال: المصلى بالخيار إِنْ شاء قال التوجيه بعد الثناء وإِنْ شاء 
قاله قبل الثناء. وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. والثانية أقوى لحديث ورد به. ولموافقة المذهب ثم 
مراعاة غيره. 

وَيتَعدذ) أي ف ان الصلاة فقط اتفاقاً ٠‏ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطا' ن الرجيم. وهو ظاهر 

الرواية ومختار شمس الأنمة, وجمهور أرباب القراءة؛ ويؤيده ما جاء في الكتاب والسنة بلفظ: أعوذ. دون 
أستعيذ, كبا اختاره صاحب «اطداية». 

وهو مستححثٌ عند عامّة السلف وعليه جمهور الخلف وانفرد عطاء والتَوْرىٌ بوجوبه لقوله تعالى: 
560 َرَأْتَ القَوَانَ فَاسْبَعِدٌ بالل © [سورة النحلء الآية 914]. 

(للْقِراءَةِ) أي لأجل القراءة, وهو قول أب حنيفة ومحمد وعليه الجمهور, لقوله تعالى: لفَإِدًا و 
القُوَآنَ» أي أردت قراءته (لا لِلقّناءِ) كا هو قول أبو يوسف. وَوَجْهُهُ: أنه ذِكرُ بعد الثناء من جنسه., 
فيكون تبعاً له . 

(فَيقُولُه المسبُوقٌ) عندهما: إذا قام إلى قضاء ما فاته لأنّه يقرأ حينئذٍ. وعند أبي يوسف: لا يقوله 
لأنه لايأتي بالثناء حينئذٍ (وَيوٌخَرَةُ) الإمام عندهما ما (عَنْ تَكْبِيراتٍ العِيدَيْنِ) لتأخير القراءة عنهاء وعند 
أبي يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها 1 حتيا اول الضادء قط فق اررانة عن أويسحينة, 10 
شُرِعَت مفتاحاً للقراءة كالتعوّذء ولقول ابن عباس: كان اللي 5 ا يَفْتَحُ صلاته ببسم الله الدحمن 
الدّحير». رواه الترمذيّ. وفي رواية أخرى: ‏ وهي قولما ‏ «أوَّل كل ركعة». لأنّ التسمية لافتتاح القراءة 
وكلّ ركعة أصل في القراءة, فتبتدأ بالبسملة. 


١>‏ كِتابٌ الصّلاة 
مه ك مه قم دم 000 ددم 92 7 م و 
لا بَينَ القاتحة جحة والشورة, وصرهن: م يرا الفاحة ويومن يرا كالمامورء 


(لا بَيْنَ القَاتحَةِ والسُورَة) وقال حمّد: يسمي بينها في السّرية لا في الجهريّة, لأنّه إنْ خافت البسملة 
بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة؛ وإنْ جهر بها يكون جمعاً بين مخافتة البسملة أولاً. والجهر مها 
ثانياً. أقول: والأظهر أن يقرأها سرّأ ولو في الجهرية لأئّها للفصل بين السورتين, ولا مانع من السكتة في 
وسط القراءة كبا سيأتي في قوله آمين سرّاً. 

(ويّسِرٌهُنٌ) أي الثناء والتعوّذ والتسمية, لما روى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة, عن حَممّاد. عن 
إبراهيم النَّحَعىَ أنّه قال: أربع يخْهِنَ الإمام «العؤذء ويسم الله الرحمن الرحير . وسبحانك اللّهمّ ويحمدك, 
وامين. وقال ابن عبد البر: رُوِيَّ عن عمر بن الخطاب ‏ تلجع يليه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يمْنى 
الإمام أريعاً: التعوّذ. وبسم الله الرحمن الرحير . وسبحانك اللّهمّ ويحمدك, وآمين». ١‏ 

يرأ القَامَحَ) أي وجوياً (وَيوٌّمنُ) أي يقول آمين حال كوئه منفرداً أو إماماً. استحباباً (سدأ 
كالمأمُوم) أي كما يوّمّن المأموم سر كما سبق ونا يَؤّمَنَ ن المصلّي لما روى الشيخان عن أب هريرة: أن انوي 
َي قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين, وقالت الملائكة في السماء: آمين, فوافقت إحداهما الأخرى, 
غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». ولفظ «أحدكم» يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك., والجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينع : «إذا أمّنَ الإمام فأمُنُواء فإنه 
من وافق تأمينّه تأمين الملائكة غُفْرَ له ما تقدم من ذنبه». وقيل الملائكة: هم الحفظة, وقيل غيرهم. لقوله 
َي في الحديث الآخر: «فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء. ولا منع 
من الجمع . 

واستدلٌ الشافعي في جهر آمين. بما في سنن أبي داود والقرمذي عن سفيان. عن سَلّمة بن كُهَئل, 
عن خُجْر بن العَنّْس, عن وائل بن حُجْر. واللفظ لأبي داود قال: «كان رسول الله يليك إذا قرأ: «ولا 
الضَّالّين 4. قال آمين ورفع بها صوته». ولفظ القرمذي: «ومدٌّ بها صوته». وقال حديثٌ حسنٌ. قلنا رواه 
شُعْبَة عن سَلَّمة بن كُهَئْلء عن حُجْر بن العنبس. عن عَلْقَمَة بن وَائْلِء عن أبيه. وقال فيه: «وخفض بها 
صوته». 

لكن روى الطحاوي في «آثاره» عن أب وائل قال: «كان عمر وعليٌ لا يجهران ببسم الله الدّحمن 
الرّحيمء ولا بالتعوّذ. ولا بآمين». وروى عبدالرّرٌاق في «مصنّفه»: أخبرنا مَعْمَرء عن حمّاد. عن إبراهيم 
النَخَعي قال: «أربع يُحْفِهن الإمام: التّعوُ وبسم الله الرحمن الرحيمء واللّهمٌ ربّنا لك الحمد. وآمين». 
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يُكَبرٌ للذّكوع خَافِضاً. ويَعْتَمِد بِيَدَيْهِ عَلَ رُكْبتَيْهِ . مَُدّجاً أَصَابِعَهُ بَاسِطاً ظَهْرَهُ؛ غَيْرَ رَافِع ولا 
رو 2 5 
كين راشة: 

2 

ويُسَيمٌ تلاثاً. 


( يُكَبْرٌ للكُكُوع خَافِضاً) أي حال كونه منحطاً. بأن يكون ابتداء التكبير عند انخطاطه. وهذا 
موافق لما في «الجامع الصغير» حيث قال: ويكبّر مع الانحطاط . وقيل: يكبّر قائماً. ثم يركع . وروى النّسائ. 
والترمذي وقال: حسنٌ صحيمٌ, عن عبدالله بن مسعود قال: «كان النَىَ يبتك يكبّر في كل خفض, 
ورفعء وقيام. وقعود. وأبو بكر وعمر». وقوله في كل خفض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حسنٌ صحيمٌ. والعمل عليه عند أصحاب ال َلْبَق : أبي بكر. وعمر. 
وعئان» وعلى وغيرهم رضي الله عنهمء ومن بعدهم من التابعين. وعليه عامّة العلماء. 

(ويَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَ رُكْبَتَيْه) أي: ناصباأ ساقيه. وإئما يضع على ركبتيه لما في الصحيحين, عن مُصْعَبٍ 
بن سعد بن أبي وقّاص قال: «صلَّيت إلى جَنْبِ أبي فطَبَّفْتٌ بين كي, ثم وضعتهما بين فخذي. فنهاني أبي . 
وقال : كنا نفعله قينا عنه, وأمنا أَنْ نضع أيدينا على الركب إلا في السجود». 

دجا أَصَابِعَهُ) ليكون أمكى ين اخذهنا .وا روى الطبراني في «معجمه» عن أنس: أن النَىّ 
يل قال له: «يابني إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك. ورج بين أصابعك؛ وارفع يديك عن جنبيك». 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله وَل , والتابعين؛ ومن بعدهم. 
ولا اختلاف بينهم ف ذلك إلا ما رُوِيَ عن ابن مسعود. وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطْبّقُونء والتطبيق 
منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقّاص: «كنّا نفعل ذلك تيا عند و أردنا أن نضع الأكف». 
وحديث سعد هذا متفق عليه. 


بايطا ظَهْرَ لما روى ابن ماجة في «سئنه», عن راشد قال: سمعت وابصّة ابن مَعْبَد يقول: «رأيت 
رسول الله يليك يصلي. وكان إذا ركع سَوَى ظهره حتى لو صب عليه الماءُ لاستقرّ». (غَيرَ رَافِعٍ ولا 
مُنَّسِ رَأَسَّهُ) بالنصب على أنه مفعول تنازع فيه الفعلان ذلك لا زووق سل وطن عاتقة فى ,دين 
ويل وكا إذا ركع لم يُشْخْصٌ رأسه. ولم يصوي ولكن بين ذلك». 

(ويُسَيّمْ تلاثاً) يقول كل مرّة: سبحان ري العظير. وفي رواية: وبحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل 
أن يتم المأموم ثلاثاً. يتم في رواية ويُتابع في أخرى, وهو الصحيح. وقيل: إِنّ تسبيحه. وتسبيح السجود. 
وتكبيرهها وأجبات. 
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وهُرَ أذناة. ثم يُسَمْعُ رَافِعاً رَأْسَهُ. ويَكْتى به الإمام وبالتَحْمِيدٍ المؤتم, ويْمَمٌ المنْقَرِدُ ينها . 


(وهُوَ) أي التسبيح ثلاثاً (أذناة) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داود. والترمذىّ, وابن ماجة من 
حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اله َلك : «إذا ركع أحدكم فليقل فى ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان رق العظير وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل سبحان ري الأعلى ثلاث مراتء وذلك أدناه», ولما 
روى الترمذي مُرسلاً أنه لبدو قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ري العظيمر ثلاث 
مرات, فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ري الأعلى ثلاث مرات. فقد تم 
سجوده وذلك أدناه». 


ولقول عُمْبَة بن عامر الْجَهَني: «فْسَبّحْ باسم رَبّكَ العظيم 4 [سورة الحاقة, الآية 101]., قال لنا 
رسول الله يل : اجعلوها في ركوعكم. وا نزلت لسَبّحْ ْم رَبّك الأغلى » قال لنا رسول الله يلق . 
اجعلوها فى سجودكم». رواه أبو داود. وابن ماجة. والطحاويء وجعله ناسخاً للأذكار التي كانت تقال 
فيهم| قبل نزوههما. 

2 تنك اديه الي المكتيورةاء أى كول المع ور اانه ان ناد الها زاشة)أى لا 
حالة قيامه. ويقول: ربنا لك الحمد خافضاً (ويَكْتَنٍ بِهِ) أي بالتسميع وحده (الإمامٌ و) يَكْتَف عند أبي 
حنيفة بِالتََحْمِيدٍ المُؤْتَمُ) لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاًء وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع 
الإمام بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاوي, وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو الأصح من مذهب 
الشافعي لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النَئَ يَلْيكَق إذا قال: «سمع الله لمن حمده. قال: الله 
رئنا لك الحمد». 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجة. من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلكو : «إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربّنا لك الحمد فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من 
ذنبه). 

(ويحْمَعٌ المنقَرِدُ بَِنَُا) أي بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومحمد. وفي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة, وهو الأصح. كذا في «الهداية», لأنّه إمام نفسه فَيُسَمّم وليس معه أحد يأتم به. فَيُحَمّدٌ. وروى 
أبو يوسف عن أب حنيفة: أن المنفرد يكتني بالتحميد. قال في «المبسوط»: هو الأصح. لأنّ التسميع حث 
على التحميد, وليس معه أحد يحنّه عليه. 
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ويقوم مُسْنَورِ يأء 4# يك بر ويسجدء فيضع ركبتيه » ثم يديه 


(ويَقُومُ مُسْتَوِياً) ويطمئن. ولامّسَنُ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندناء خلافاً للشّافعي فيهما 
لقول عل كدّم الله وجهه: «كان رسول اله يَلِبكَو : إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّرء ورفع يديه حَذوَ 
منكبيه, ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يرجع. ويصنعه إذا رفع من الركوع, ولا يرفع يديه في 
شيء وهو قاعد, وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السنن. والطحاويٌ. وكذا البخاري 
في كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأبت رسول لله وليك إذا قام في الصلاة, رفع يديه حتى يكونا حَذّْوَ منكبيه, 
وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع. وحين يرفع رأسه من الركوع, ولا يفعل ذلك في سجوده». 

ولنا ما روى الطّحاوي عن عبدالله بن مسعود. عن اللَىَ يلتق : «أنّه كان يرفع يديه في أول 
تكبيرة, ثم لا يعود». وأخرج أبو داود والترمذيّ عن وَكِيع بسنده إلى عبدالله بن مسعود قال: «ألا أصلي 
بكم صلاة رسول الله بنكو ؟ فصل . ولم يرفع يديه إلا أَوّل مرّة. وفي لفظ : فكان يرفع يديه أول مرة ثم 
لا يعود. وكان هو لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح». 

فظهر بما رَوَيْنا من الطرفين: ثبوت كل من الأمرَين عن الل يلك . ثم اختلف أصحابه في بقائه 
وعدمه. فآثرنا قول ابن مسعود ومن وافقه. لِمَا قد عُلِمَ أنّه كان في الصلاة أقوال مباحة. وأفعال جائزة 
من جنس هذا الرفع, وقد عُلِمَ نسخها. فلا بدٌ أن يكون هو مشمولاً به. 

وما يؤيد ما اختاره علماؤنا ما روى الطبرانى بسنده إلى ابن أبي ليلى عن الْحَكَم . عن مِقّسّم. عن 
ابن عباس, عن الل يلك قال: «لا بُرْفَع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة. وحين يدخل 
المسجد الحرام فينظر إلى البيت, وحين يقوم إلى الصفاء وحين يقوم على الموْوّة. وحين يقوم مع الناس 
عد عريه وحم والععامين حين رمي الجمرة». وما استدل لنا حديث جابر بن سمرة قال: خرج 
علينا رسول الله ينك . فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شّمْسٍِ ؟ اسكنوا في الصلاة» 
رواه مسلم, ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر الصلاة عند التسليم. قلنا: العيرة لعموم الأفظ 
لا بخصوص السبب. إلا أن آخر الصلاة لا يُقال له في الصلاة. 

١‏ يك ويَسْجذ) مُطْمَيْناً (فْيضَعْ رُكُبَتَيْه هع يَدَيْه) لقاووف أصعاب:«النان من عديية وائل 
قال: «رأيت رسول الله يتك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه». وقال 
مالك بالعكس لقوله يَلَنَْوٍ : : «إذا سجد أحدكم فلا يرك كما يَبْركَ البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه». رواه 
أبو داود, والنّسَايَ. قال أبو سُلَهان الحتطابى: حديث وائل أثبت من هذاء وقيل إِنّه منسوخ. 


شل كِتَابُ الصّلاة 


سَّ 


ضَامًاً أصابعة. © يَضَمْ وَجِهَهُ بَبْنَ كمي مُبْدِياً صَبْعَِهِ, يحَافِياً بَطْنَهُ عَنْ فَحِذَيْه. مُوَجّهاً أصابع 
رجِلَّيه نَحوَ القبلّة . يسيم كان وَهُوَ أدناة. 
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ويجُوزُ عَلى كل شَىْءٍ يجِد حَجْمَهُ وتَسْتَقِرٌ جَْبَتَهُ عَلَيْهِ؛ 


(ضامًّاً أصابعَةُ) ليصير متوجّهاً إلى القبلة. 

( يَضَّعٌ وَجْهَهُ بَْنَ كََيْ) ما روى مسلم من حديث وائل: «أن رسول الله يلقلا سجد وضع 
وجهه بين كفيه». 

(مُبْدِياً) بالياء أي مُظهراً (ضَبعَيِه) بفتم وسكون أي وسط عَضّده لقول مَيِمُوئة : «كان الل مَلبْكَل 
إذا سجد جافى؛ حتى يَرَى مَنْ خلفه وَضّحّ إبطيه». أي بياضهما. وفى رواية «الصحيحين»: «فرَّج بين يديه 
حتى يَبْدُو بياض إبطيه». ولما في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن مالك بن محَيْنَ قال: «كان زيول انه 
و مجن فى سجوده حتى يرى وَضْح إبطيه». وقوله مجن جيم مفتوحة ونون مكسورة مشددة من 
الجناح بالفتح أي: يجاني أو يُتاعد بين جنبيه كما يشير إليه. قوله: (مجَافِي) أي مُبَاعِداً (بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيِْ) 
لقول مَيِمُونة : «أن النَىَ يلف كان إذا سجد جَاقَ حتى لو شاءت بهيمة أن كد بين يديه لَت» را 
مسلم. 

ولقوله يبتك : «اعتدلوا فى السجود. لا يَبْسُط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. ولقوله 

لبك : «لا تبط بسط السَبْع, وادَعِم على رَاحَتَيْكَ وأَبدِ صَبْعيك. فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك». رواه ابن حِبّان والحاكم وصحّحاه. 

(مُوَجهاً أصابع رِجْلَيْهِ نحْوَ القبْلّة) لما روى البخاري من حديث أبي حميّد السَاعِدِىّ قال: «كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله يلب رأيته إذا كبّر جعل يديه جذَّاء منكبيه. وإذا ركع أَمْكَنَ يديه من 
ركبتيه. ثم هَصّر ظهره ‏ أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَفَار مكانه. فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا ناصب, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة». 

(ويُسَيُحُ لاثاً) ولو زاد على الثلاثة. وختم بفرد لكان أحب. إل الإمام لا يزيد بحيث يِل القوم. 

(وييُورُ) السّجودُ (عَلَ كل شيْءِ) أي من الجمادات والنباتات, دون الحيوانات إل للضرورة. (يَحِدُ) 
المصلٍّ (حَجْمَهُ وتَسْتيةُ جَنِيتُهُ عَلَي) عطف تفسيري: وهو أَنْ يكون بحيث لو بالغ في تسفيل رأسه لم 
يفزل. فلو سجد على الأرٌّ والذرّة واجاوّزس لا يجوز. لأنّ الجبهة لا تستقرٌ عليه. ولو سجد على الجنطة 
أو الشعير جازء لأن الجبهة تستقر عليه, كذا في «الحيط». 


كِتابُ الصّلاة يف 


وَعَلَ ظَهْرِ مَنْ يُصَل صَلاتَهُ في الزحام. 


- 


َالموأَةٌ تَخْفِض سن وتلق بَطْتها بِمَحْذَيها ديزقعرأسهُ مكبر يز , مُطْمَينَا كرو 0 


مُطْمَيناً ويُكي ويزقم رأة. َه يديه يه م ركبتيه كبَتَيْهِ . ويَقُومٌ بلا اعْتادٍ عَلَى الأزض وَل قُعُودِ. 


ثم لا يَكْرَه السجود على جلد ونج وقُطْن وكنّان ونحو ذلك. وكرهَة مالك لأنّه يلتك كان يطلب 
اللتقرة إذا أرادا العلةة السعد علنيها ونا ها وى اله 122117 اسكف هل نقروة مدروعة وعل ساط” 
وعلى حصير. ويحِلٌ منصبه عن فعل المكروه. 

(وَ) يجوز السجود (عَلَ ظَهْرِ مَنْ يُصَلْ صَلاتَهُ) أي مع الإمام (في الرّحام) لضرورة ضيق المقام. 
وعند الشافعي, والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت 
الأرض هَبُوطاً: إن كان التفاوت مقدار لَبئّة أو لَبنََيْن: يجوز. وإِنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا 
المفروشة. كذا في «الظّهِيريّة». وعدم الجواز حمول على غير الضرورة. 

الب تَخِْضُ) حال السجود (وتلْزِقَ بَطْنْها) من الإلزاق أي تُلصقه (يفَخِدَيها) لأن ذلك 0 

ويزقع) المصلي (رَأْسَهُ) عن السجدة (مُكَيراً) للإعلام بالانتقال (و بس مطْمئناً ولو ليشتو 

وسجد: أجزأه عند أبي حنيفة وحمدء بناء على أن الاستواء في الجلْسَة شه عندهما. والمعتمد في 0 
أنه واجب. وفي «اهداية»: الأصح أنه إن كان إلى التنجوة أقرب لا يجوز, أنه يُعذٌ ساجداً. أي فلا يتحقّق 
فده النهود: وان كان ال الخلوس أقر حان لاله تمن عبالسا وقالوا :نو لبس ينك الستجد في ولك بعد 
الرّفع من الْرّكوع ذكر مسنون. وما ورد فيهما محمول على اللَجْد. 

(ويُكَيرٌ ويَسْجُدُ مُطْمَيْنَاً ويُكَيرٌ) أي للنبوض (ويَدْفَمْ وأفكزة يدقى 2 كيدا كا شدم من 
حديث بي داود. 

(ويقُومٌ) على صدور قدميه. مُعْتَِداً بيديه على رُكْبََئِهِ (بلا اعْتَادِ) بيديه (عَلَى الأزض) لقول ابن 
عمر: «نهى رسول الله َلبَق أنْ يَعْتَمدَ َْعَدَ الرجل على يديه إذا مض في الصلاة» . رواه أبو داود وفى رواية: 
«أن يَجْلِسَ الرّجل فى الصلاة وهو معتمد على يده». وفي أخرى: أَنْ يصل الإجل وهو معتمد على يده. 
وقد أخذ بظاهره الإمام مالك في الإرسال موضع الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاعتاد على 
الأرض. وقال الشافعيّ: يَْلِسٌ جَلْسَة خفيفة. لِمَا روى البخاري عن مالِكِ بن الْحُوَيْرث : «أنّه رأى التي 
2 إذا كان في وثر من صلاته ْم ينبض حتى يستوي قاعدأ». 


ولنا ما رواه الترمذيّ عن أَبي هريرة: : «أنّْ الى ملي كان ب يَنْبَضُ في الصلاة على صدور قدميه». 


يق كِتَابُ الصّلاة 
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والدكعة الثانية كالاولى. لكن لا ثتاء , ولا تعد ولا رَفعَ يد فمبا. 


وإذا أننّها افرش رِجْلَهُ اليُْرَى وجَلَس عَلَنهاء ناصباً يناه مُوَجَّهاً أصابعَهٌ غَمْوَ القبْلة , 
وَاضِعاً يَدَيْه على فَحذَيْهِ مُوَجّهاً أصابِعَهُ غَحْوَ القبِلّة مَبْسُوطَة. 


قال الترهذيٌ: حديث أب هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. ورَوَى ابن أبي شَيْيّة. عن النُغمان بن أبي 
عيّاش قال: «أَدْرَكْتٌ غير واحد من أصحاب رسول اله يلك إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية 
الركمة الأولنموالتالنة حبق كا هو ول علس )ازروف أرضا عن عم وهر واب مستعونه ادن 
الربْر رضي الله عنهم: «أَنْهم كانوا يَمْبَضُون في الصلاة على صدور أقدامهم». وأما مارواه مالِكُ بن الحُوَيْرث: 
فكان حال كِبَرِه يليك . أو فَعَله أحياناً لبيان الجواز. 

(والدَكْعةٌ الثَانيّة كالأول) أي في جميع أحواها . وأقوالها (لكن لا تّناء) فيها لأَنّه شُرِعٌَ أول الصلاة 
(ولا تََوّة) لأنّه شِع أول القراءة وان تاد إذا فصل بقغل: أو :فول أجنبيَ عنها (ولا رَفْعَ يو فها) أي 
في أوّل الوكعة الثانية, بل ولا في غير حالة التحريمة :الما روى محمد في («مُوَ 17 : عن ابن أَيّانء عن إبراهيم 
النَحَعِىَ : أنّه قال: «لا توفع يَدَيْك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأول اسوروع سم ل مجع 
عن كيم بن طَرَّةء عن جابر بن سَمُرَة قال: «خرج علينا رسول الله وين فقال: مالي أراكم رافعي 
أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسِ؟ اسكنوا في الصلاة». 

(وإذا أنمها) أي الركعة الثانية (افترّسَ س رِجْلَهُ التشدض وكلش علنيا اهيبا كنا مُوجّهاً أصابعَةُ 
حْوَ القئلة) لًِا روى التسا؛ عن ابن عمر أنه قال: «ين سنة الصلاة أن يَنْصِتَ القدم اليَْتى + ويستقبل 
بأصابعها لقبلّة, ويخْلِسَ على اليُسْرَّى». ورواه البخاري من غير ذكر استقبال القِبْلَةَ ع . وروى 
مسلم عن عائشة: «كان رسول اله وَبْكَق يَْتَيمُ الصّلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يَنْرِسُ رِجْلَ 
لبَشَرَئ وَيَنْضِت رجله البق وكان يَنْبَى عن عَفْبَدَ الشيطان وينبى أن يَْعَرِشَ الرجل ذراعيه افتزاشن 
السبع . وكان يحم الصلاة ِالتَسْلِيم». 

(وَاضِعاً يَدَيْه على لَحِذَيو) لقوله ميو في حديث ابن القِبْطِيَّة السابق : «إما يكفي أحدكم أَنْ يضع 
يده على فخذه». . وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف الكُّكبة لا مُبَاعِدَة عنه وها أَصَابعَهُ) 
أي مُنَدقَ (محْوَ القبلّة مَ: مَبْسُوطَة) أي لا مقبوضة . وفى «الظهيريّة» : ومتى أخذ فى التشسبّد فانتهى إلى قوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله هل يشير بالستابة من بده الى ؟ اختلف المشايج فيه مكيف يصنع عند الإشارة؟ 
كي عن الفقيه أبى جعفر أنه قال: يَعْتِدُ الموِنْصَرٌ واليِنْصَرٌء ومُحَلّقُ الوُشطى مع الإبهام ويُشيرٌ بسيّابته. 


كِتَابُ الصّلاة يل 


َالَأ َيْلسُ ِسٌ عَلَى أ ليّتها اليْرَىء مخْرِجَة رِجلَا مِنَ الجانب الأئينِ. ويََشَجدَ كان مَسْعُودٍ. 


ولا يَرِيدُ عَلَيْه . ويَقَْأً فا بَعدَ الأُولَين القَاعمَةَ فَقَطْ بس ا 


روى أبن عمر رضي لله عنهما: «كان رسول الله يلابق إذا قَعَدَ في التشبّد وضع يده اليّمْرَى على 
ركبته اليِْرَىء ووضع يده اليُمْنَى على ركبته اليُمنَى, وعقد ثلائة وخمسين, وأشار بالسّبابّة». وفي رواية : 
«كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه, ورفع إِصْبَعَه من يده اليُمْنَى التى تلي الإبهام يدعو بها. 
ويده اليسرى على ركبته باسطأ يده عليها». وعن ابن اير : «كان رسول الله لح إذا قعد يدعو وضع 
يده اليّمْتَى على فَخِذِه اليُمْنَى ويده اليسْرّى على فَجِذِه اليسْرَّىء وأشار بِإِصْبّعه السَبابّة. ووضع إبهامه 
على إِصْبّعه الوْسْطّى ويُلْقَمُ كفّه اليبسرى ركبته». رواهما مسلم. وقد ذكر أبو يوسف فى «الأمالي»: أنه 
يعقد الْؤِنْصّر والبنْصّر ويُحَلّق الوسطى والإهام ويشير بالسَبّابة. وذكر محمد فى «موطّئه»: «أنّه بكو 
كان يُشِير ونحن نصنع يصنعه». قال: وهو قول أب حنيفة. 

قلت: وهو قول سائر الأة فيكون عليه إجماع الأمة. فلا اعتداد بخلاف بعض المشايخ المتأخرين 
من غير نسبة ولا بيان علة. 

5_7 على أليَتها البْرَى ممْرِجَةَ رِجلَييَا مِنَ الجانب الْأئمَنِ) لأنّه أستر لها. 

وَيَتَسَهد) المُصَلّي (كابْنٍ ا مُودِ) وهو ما رواه الجماعة ‏ واللفظ لمسلم ‏ قال : «عَلَّمَي سول أله 

56 لتَكَكْد ٠‏ كَقٌّ بين كَفَّيه دكن تمق السورة من القرآن فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : 
النَحِيَاتٌ لله والصّلوات والطيّبات. والسّلام عليك أبّها النّيٌ ورحمة اللّه ويركاته السلام علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين ‏ فإذا قاللها أصابت كل عبد الله صالم في السماء والأرض - أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن 
حمّداً عبده ورسوله». وقال الترهذيّ: أصح حديث عن الل وليك في التشبّد حديث ابن مسعود والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

زولا د يَرِيدُ عَلَيْه) لِمَا رَوَى أحمد في «مسنده» من حديث ابن مسعود : «أن رسول الله ل عَلَّمَه 
التشجّد. فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وَرِكِهِ اليّسْرّى: التحيّات لله. إلى قوله... 
عبده ورسوله». قال: «ثّ إنْ كان ف وسط الصلاة نمض حين يَفْوُعْ من تشميّده. وإن كان فى آخرها دعا 
بعد تشبّده ما شاء أن يدعو, 00 

(ويثراً ف بَعْدَ الأُوليَين) من المَعْرِِين والعَصْرَين (القاحة, فَمَطْ سداً) لِمَا قذّمنا في الجهر وامحافة. 
ولا روف القيها ف عرد 5 قتادة, عن النَىّ يبي : ركان ثرا في الركعتين الدُوليين من الظهر والعصر 
بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأَخْر َيْنِ بفاتحة الكتاب ا الآية أحياناً ويُطِيلٌ في الركعة الأولى 


هل كِنَابٌ الصّلاة 
وإِنْ سَبَّحَ أوْ سَكَتَ جار . 
يَمْعْدُ كالول وبَعد التَشجُد يُصَلْ عَلى النّي يل ويَدْعُو بما لا يُسْألٌ مِنَ النّاسِ. 


ا 


ما لايْطِيلٌ فى الثانية, وهكذا في الصبح». 

(وإن سَبّحَ أو سَكّتَ جارً) أي صَحَّت صلاته. لِمَا رَوَى ابن أبي شَدْبَة. عن شَرّيك .عن أبي إسحاق 
السّبِيعىَ. عن على وابن مسعود أَنَّهها قالا: «اقرأ في الأُولَيين: وسَيّح في الأَخْرَيَي». ومثل هذا لا مُقَال 
بالتأي. فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح ليس بفرض إجماعاً. فإذا سكت جاز. 

6 يلق كالار ل تنارها رجه ااتقرى رجالها علها: وناضا رخلة التنتى »وتو ها أضابعة 
نحو القبُلّة. وواضعاً يديه على فَحِذَّيه . وعند مالك التَوَدّك أفضل ف القَعْدَتَيْن ووافقه الشافعىّ في الأخيرة. 
لِمَا فى الكتب الستة ‏ سوى «صحيح مسلم» ‏ من حديث أبي حُْمَيّد السَّاعِدِيٌّ: «كنت أَحْنَظكم لصلاة 
رسول الله يبك إلى أن قال: فإذا جلس ف الدَكْعَتَينِء جلس على رجله اليسْرّى ونصب اليُْنَى , وإذا 
جلس ف الركعة الأخيرة, أَخَرَ رجله السْرَّى وقَعَدَ على شقّه متوركاً. ثم سلّم». وفى لفظ البخاري: «وإذا 
جلس ف الركعة الأخيرة قَدّم رجله اليمْرَى ونصب الأخرى وقعد على مَفْعَدَتِهِ). 

(وبَعد التَقَجّد الأخير (يُصَل عَلى النّي ير ) وهي سُلَةُ عندنا ومْيِي تاركماء :و اند ا 

وعليه الجمهور خلافاً للشافعي. لأنَ كل من رَوَى اتج عن الي تل م يذكرها فيه . وقد قال ابن 
مبنجود وجابر وابن عباس : : «يُعلّمنا الشَشجّد :كا يمتنا السورة» . كذا ذكره الشارح. وقد ورد أنه ا 
قال: «إذا صَلّ أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم ليِصلّ على الت يَلنْكَك . ثم لِيَدْعٌ بعدُ ما شاء». 
رواه أبو داودء والترمذي وقال: حديث صحيح. 


قال الكَرْخِيّ: والصلاة على الي 2 خارج الصلاة واجبة مرّة في العمر على الإنسان. قلت: 
لقوله تعالى: يا أنه الّذِينَ آمَبُوا صَلُوا عليه وسَاً مُوا تَسْلِياً» [سورة الأحزاب, الآية 01] وهو أعبٌّ من 
أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. 

(ويَدْعُو) بعد الصلاة على النَئَّ لبك (يما لا يُسْألُ مِنَ النّاس) لِمَا مر من قوله وَبكَو في صحيح 
مسلم: «إنّ هذه الصلاة لا يَصْلّحٌ فيها شيء من كلام النّاسء إِمًا هي التسبيح, والتهليل. وقراءة القران». 
أي ونحوها من سائر الأذعِية والأذكار. 


كِتَاتُ الصّلاة ١‏ 


م يُسَلّمُ عَنْ ينه ب: بنيّة بنيّة مَنْ كه مِنَ البَمَّرِ والملّكِ ثم عَنْ يَسارِهٍ كَذَلكَ . وَالموّ ينُو وي إمامّه في 


ىر بر ىا را 


جانبه . وفيهما إن حَاداة, والمتفرد الملّكَ مقط . 


قَصْل [فها تجهَرٌ به الامام ] 
يجْهَرُ الإمام في الجَمُعَةء والعيدَيْنِء والنَجْرِ 


م يُسَلَمُ عن يبن ينيّة من نك من الَشَرِ والمَلّك) وتنقطع التحرية بتسليمة واحدة . فقيل الثانية : 
سنةء والأصح أنها واجبة. (ثمّ عَنْ يسار كَذَلِكَ) أي بنية من هناك. لأنّْ المُصَلّى نا اشْتَعَلَ بالمناجاة 
فكان كالغائب عمن معه فيسلّم عليه عند فراغه. وقال مالك: يُسَلّمُ الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة 7 
وجهه يميل إلى الشقّ الأيمن. وهو مووي عن ابن عمر وعائشة. 

ولثاما دو أضحات «الننن الأريطة هو ابن تسدود وضع الرودي أذ رسول للف 
كان يُسَلَّمٌ عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خدّه الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم 
ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده الأيسر». 

(والمُوتَم : ينْوِيٍ إِمامّهُ في جانبه) أي يمينا كان أو يساراً (وفِيه إن حَاذَاه) لأن ن المحاذي ذو حظ من 
ا لجانبين . وهو قول محمد وروايةٌ عن أَبي حنيفة . واقتصر أبو يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط . 
(وَالمُتْمَرد) ينوي (الملّكَ قُقَط) لأنه ليس معه غيره . وقيل: الإمام لا يَنْوِي مطلقاً لأنّه يُشِيُ إلهم ويجْهد 
بها وهو فوق النيّة. ثم يُسَلّمَ المأموم مع إمامه وير معد عند أبى حنيفة تحقيقاً للمتابعة . وقالا: يُسَلَّمْ معد 
يرم بعد إمامه. ولا دلالة في قوله يَلِبكَق : «إذا كير ُكبّروا» والخلاف في الجواز. وعن أبي حنيفة : يُسَلَّم 
المأموم بعد إمامه ويحْرِمُ معه . 


فصل [فما مَبْهَدْ به الِإمَامُ ] 
(حجهَرٌ الامام) وجوباً (في الجَمُعة والعيديّن) أي في صلاته] . لِمَا رواه ا جماعة إلا البخاريّ من 
حديث النُعْمان بن يشير : «أنّ رسول الله يي كان ب في العيدين ويوم الجمعة «: وسَهْحْ أسم َي 
الأغْلّ » وهمَلْ أتاكَ حَدِيتُ الغاشِيّة 4». وقال النَّوَوِي: أجمع المسلمون على كونها كتين يبَر فيها. 
(وَالفَجْرِ) لما روى أبو داود عن ابن عامر: : «كنت أقود برسول الله يتك ناقة في السفر, فقال: ألا أُعَلّمْكَ 
خير سورتين قُرِئّناء فعَلَمَي: قل أَعُودْ يرَبٌ القَلّقِ 4 و طقل أَعُودْ يِربٌ النّاسٍ > . قال: فلم يَرَف سُرِرْتٌ 
باجنا فلن فول لضالةة الصيع عل ننا»: 
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وأداض الما اءَ وَقَضَاءٌ لا غير . 
ايا ل 
وأذق الجهْر إنماع غَيْرِهِ وأذق المُحَافَتَة إسماع نَفْسِهِ, 


5 العِشَاءَيْنِ) لِمَا روى البخاريّ عن جُبَير بن مُطَعِمٍ قال: «سمعت رسول الله يَلفْكَق قرأ 
اموي : «الطور» ‏ أي سور الطوود كلها أو يعكيا »درولا وى أيضا عن الاراء قال عدت سول 
لق د ب: طالثّينِ والرّينُون 4 في العشاء. فا سمعت أحداً أحسن صوتاً منه». وهذا كلّه بجمع 
عليه . وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 

(أداءً) قَيْدٌ لما قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءً) لما رَوَى محمد بن الححَسَن فى كتابه «الآثار» عن 
أبي حنيفة, عن حَنّاد. عن إبراهيم يم النّحَّعي قال : : «عَوّسَ رسول اله يَيبكقةٍ فقال: من يَحْدِسُنا الليلة ؟ فقال 
رجل شاب من الأتصار: أنا يا رسول الله أخْدشكم فَحَرَسَمُ سَجُم, حتى إذا كانوا في الصبح عَلبنهُ عينه فا 
استيقظوا إلا بحو الشمس نام رسول الله يويك فتوضاً وتوضّأ أضهابدى وام الموذن قأذن::وضل 
ركعتين ؛ ‏ أقيت قِيمَت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه. وجهَرَ فيها بالقراءة كما كان يصلّي بها في وقتها». 

(لا غَيْرَ) أي لا يد الإمام في الظهر والعصر وثالثة المغرب وأَْرَتِي العشاء. لما رَوَى البخاري من 
حديث مَعْمَّر قال: «قلنا لباب بن الأَرَتّ: هل كان رسول الله يبب يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال: نعم, 
قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته». وتقدم أنه كان يُسْمِعُنا الآية والآيتين أحياناً. ورَوَى 
عبد الرّرّاق فى «مصنفه» عن مجاهد وأبى عبَيْدَة: أنهها قالا: «صلاة التّهار عَجْماء». أي لا قراءة مسموعة 

(والمَُْرهُ خُيْرَ إن أدّى) أي ما يجهر الإمام فيه لا فيا يُخافْثٌ فيه أيضاً. كما يوهم إطلاق المتن. وإما 
ير لأنه غير حتاج إلى إسماع غيره. بخلاف الإمام. ومع هذا اله أفضل ليكون على هيئة الجماعة. 
(وَخْاقَتَ حيٌّاً) أي وُجوباً (إنْ قَضَى) ما يجهر الإمام. واختار شمس الأئمة, وفخر الإسلام. وجماعة من 
المتأخرين: أنّ حُكْمَ المنفرد إِنْ قَضَى كحكمه إِنْ أدّى في التخييرٍ وأفضلية الجهر. لأن القضاء يكون على 
وَفْق الأداء. قال قاضيخان: وهو الصحيح. وقال صاحب «الذَّخيرَّة»: هو الأصح. 

(وأذق الجَهْر) عند أبي جعفر المنْدرَاني وأبي بكر محمد بن الفضل (إِسْمآعٌ غَيْرِهِ) أي إسماعه مُقَايراً 
واحداً وهو الذي يكون بقربه فَوْضاً. لِيَصِمَّ قوله: أدنى. فأقصى الجهر ما يتجاوزه. (وأَدْقَ المُخَاقَتَة 


ع »؟ 


إشْمَأعٌ نَفْسِهِ) أي فقط عندهما أيضاأً. وعلى هذا يكون أَقْصَى المُخَافَتَة إسماع غيره. فرجع حاصله إلى 
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هُرَ الصّحِيعٌ. وكَذًا في كُلَّ ما يَتَعَلّْ بالنطق . كالطّلاق, والعتّاق. والاشتثناء وغَيْرِهًا. 
وسُنةُ القراءة ني السَفْر عله الفَايحَهُ معَ أي سُورَةٍ شَاءء وآمناً تَحْوَ ابوج » وفي الحَضَرٍ 
تحص سْتَحْسَنُوا طِوَالَ الممَصَّلٍ في القَجْرِ والظَهْرِء وأَوْسَاطَهُ في العَصْرٍ والعِشَاءِ وقِضَارَهُ في المْرب . 


ومن الحجرَاتٍ طِوَال إلى البرُوج . 


الجهر. وهذا لم يُذْكّر فى «الهداية» لفظ أَذدْقَ في المَوْضِعَيْنِ. 

(هُهَ الصّحِيحٌ) لأنّ حركة اللُّسان بدون الصوت. لا تُستى قراءة لا لغد ولا عُزفاً. وقال الكَوْخِئ : 
أدق الحهر أن يُسْمِعَ نفسه, وأدنى امخافتة أنْ يُصَحّحَ الحروف ل د القرافة قعل اللسان وذلك بإقامة 
الحروف لا بالسماع أنه فعل الأَدُنِ. 

(وكَدًا) الخلاف (في كُلّ ما يَتَعلّنُ بالتّطْقِ كالطَّلاقٍ والعثّاقٍ والاستثْناء وغَيْرهَا) كالشرط في الطلاق 
والعتاق و التسفية للذبيحة , والتلاوة للسجدة, والإيجاب والقبول في البيع والنكاح وأمئاها. 

ة القرّاءَة ف السَّفْر عَجَلَة) أي حال كونه ذا عجّلة (الفَامحَة بحة مع أَىّ سَورّة شاء) لما رو 
البخارىّ عن البَرَاءِ عن عن النن ييف : «كان في سفر فقرأ في الشّاء في إحدى الركعتين ب: التين والزيتون». 


(وآمناً) أي وحال كونه ذا أسْنٍ وضعل ار البرُوج) مع الفاتحة لإمكان مرَاعَاةٍ السّنّ بذلك 
مع التخفيف . وق افر ماني من لى العثر (اشر شتخستر ا اى لحك النلناء فى عون اوور وال 
المُمْصّلٍ ف الفَجْرٍ والظّمْرِ) امد الظهر بالفجر لمساواته إياه في سَعَةِ الوقت. وقال في «الأصل»: أو 
دونهء لما رُوِيَ عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى «أن اقرأ في الظهر ا المُفّصّل». ولأنّ وقت الظهر 
وإن كان مُّسِعاً إلا أنه وقت اشتغال الناس في مهراتهم بخلاف الصبح. وم تشتى امتكلز لكر افصو هوهو 
الشّبُع السابع . 

(وَأُوسَاطَهٌ في العَضْرٍ والعِشّاءِ, وقِصَارَّهُ في المَغْبٍ) لِمَا روى 0 في «مصئّفه» عن سُفْيان 
الّوري عن علي بن رَيْد بن جَذْعَانَ عن الحسن. وغيره قال: «كتب عمر يليه إلى أبي موسى أن اقرأً 
في المغرب بِقِصَارٍ المُفّصَّل». وفى العِشَّاء بأَؤْسَاط المُفَصَّلء وفى الصبح بطِوَال فصل والعصر كالعشاء في 
استحباب التأخير فَيْلْحَقُ بها فى التقدير. 


(ومِنَ الحجُراتٍ طَوَالٌ إلى البرُوج) قاله الحَلُوَاني وغيره من أصحابنا. 
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ثم أُوْسَاطٌ 2 1 يَكُنِ 4 ة ثم قِصَّارٌ إلى الآخر. وفى الصْرٌورَة بِقدرِ الحال . 
ةتشور صلا يفصت الوتة. 


نه أَوْسَاطٌ إلى 1 يَكُن 4 * ثم قصَارٌ إلى الآخر) أي آخر القران. (وق الضْرُورَة) يقرأ (بقدر 

كيم والإقامة. إذ قد رُوِيَ: «أنّه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين في الفجر». 

(وكرة) عندنا وعند مالك (تَعْيِينَ سُورَة) أي غير الفاتحة (لِصّلاةِ) من الصلوات. واسْتَحَبٌ الشّافعي 
قراءة سورة «السجدة» و«هل 2 فى الفجر كل جمعة, و(سيع اسم ربك الأعلى» و«الغاشية» فى صلاة 
لمعنه و د الطّحَاوي ليجات الكراهة فوا إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأما إذا لم يعتقد 
ذلك ولارّمَها لسهولتها عليه, أو تبركاً بقراءة النَىّ م ل إياها كقراءة: سورة «سبّح اسم» و«قلْ يا ها 
الكافدون» و«الإإخلاص» فى الوتر. وقراءة «الكافرون» و«الاخلاص» فى سنة الفجر والمغرب, وركعتى 
الأعرا جو وضلة الظراق عل »فا ودده وكراةة «المحلة»» وهل أ ىق نض الاعياو لق فخر الل : 
فلا يُكْرَهُ بل يكون حَسَناً 

(وينْصِتُ المؤتم) ولايقرأ سواء كانت الصلاة جهريّة أو سرّيّة لقوله تعالى: «وإذًا قُرِئ القَرْانُ 
فا تكيقوا لذوانضكوا» [سووة الأعراقف > الآية :5 ] . روى البييئق عن أحمد بن حنبل أنه قال : «أجمع 
الناس على أن هذه الآية في الصلاة». ورّوَى البق عن مجاهد قال: «كان رسو الله يلكي يقر أ في الصلاة, 
فسيعَ قراءة فتى من الأنصار فغزل». وروى الدَارفَطيَ عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف 
وشسول: ألله يلبق ». وكذا روى ابن أبي شيبّة في «المُصَنّف»., ومحمد بن الحسن ف «الموطأ», والطّحاوئٌّ 
ف «معانىي الآثار». وروى فق داود في «سننه» من حديث 5 هريرة عن النَىّ د قال: «إعما جعل 
انام إزو يي وقيةه دو ةا قرا مأتعيكراءوكذا روا التمان «وروف مسل عر محيد ين ديت 
أبي موسى الأشعريّ: «إذا كَبْر الإمام فكبّرُوا وإذا قرأ فأ نْصِنُوا». 

تل عمدو اسن لتو طتبو: كينا أبن سيو عة ها أبو امسن موعن بن أن طا نشت عن 
عبدالله بن شَدَّاد. عن جابر. عن النََ يك قال: «من صلَّى خلف الإمام. فإن قراءة الإمام له قراءة». 

أخرج الحاكم عن جابر بن عبدالله: «أنّ الث يلبق صل ورجل خلفه يقرأ. فجعل رجل من 
أصحاب النَىّ ينهاه عن القراءة في الصلاة, فلم| انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أَتَنْمُان عن القراءة خلف 
رسول الله يبك ؟ فتنازعا حتى ذُكِرَ ذلك للنئ كلبق . فقال النَئَ ولب : من صلَّى خلف الإمام فإنّ 
قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة: «أنّ رجلاً قرأ خلف رسول اله يبك فى الظهر أو العصر. 
وأؤْماً إليه رجل فنهاه, فلا انصرف قال: أتنهاني ؟...» الحديث. 
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وأخرج عبدالرزاق عن حمّاد بن سَلَّمَة. عن أبي حَمرّة قال: «قلت لابن عباس: أقرأً ادم 
يديّ؟ فقال: لا». وكذا عن عبدالله بن مِفْسَم: «أنّه سأل عبدالله ابن عمر ورَّيْد بن ثابت, وجابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم فقالوا : لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة . وروى أبن أي شيبة في «مصنفه» 
عن جابر قال: «لا تقرأ خلف الإمام إِنْ جهر, ولا إِنْ خافت». وفي «مُوَطَاً محمد بن الحسن», عن ابن 
مسعود: نحوه. 

(وكذًا) يَنْصِتٌ (فى الخطبّة) حاضرها سواء كان قريباً؛ أو بعيداً. 

لا ذا قَرَأ) الخطيب: يا أيها الِينَ آمُوا (صَلُوا عَلَيه4 [سورة الأحزاب. الآية 01] فَيِصَل 
السَامعٌ يِرّأً). 1 

ما إنصات السامع لهاء فلأنٌّ استاعها فرض لقوله يلحك : «إذا قلت لصاحبك, والإمام يخطبُ يوم 
الجمعة: أنصت, فقد لَقَؤْت». رواه مالك. وأحمد. والشيخان. وغيرهما. وأمّا إنصات البعيد فللاحتياط فى 
إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: الأفضل للبعيد أَنْ يشتغل بقراءة القرآن. ْ 


فضل [في صلا الجاع ة ] 


(وَالجاعَةٌ) في الصلاة الفريضة (سُنَةٌ مُوْكَدَة). زاد في «امحيط»: وشريعةً ماضية, لايُرَخّصٌُ لأحد 
تركها إلا لعذر. حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن ائتمروا وإلا تحلّ مقاتلتهم, لأنْها من شعائر 
الإسلام. وخصائص هذا الدين. فالسبيل إظهارها والزَّجْدُ عن تركها.. وقال مَكْحُول الشَامئيٌ: السّنَّة 
سَئَّان: سنّة أَخْذْها هدى. وتركها ضلالة. وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وسَنَّة أخذها 
فضيلة, وتركها لا إلى حرج. كصلاة الليل. 

ويؤيده قول ابن مسعود: «من سَرَّه أَنْ يَلْقَ الله غداً مسلاً. فَلْيُحَافِظِ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينَادَى ِنَّ» فإنَ لله شرع لنبيّكم سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صَلَّيمُ في بيوتكم كبا يُصَلٍ 
هذا المُتَخَلّف فى بيته. لتركتم سنّة نبيكم. ولو تركتم سنّة نبيكم. لَضَلَلْم . وما من رجل يَتَطَهر فيُحْيُ 
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اللأوريه ل ايكية همتع مج يخله اتناس إلااكتب القاله يكل مقطاو مكشتة) وورفة. ينا درجنة: 
ويحط بها عنه سيئة. ولقد رأمْسّنا وما يتخلّف عنها إلا منافق, معلوم النّقَّاق. ولقد كان الرجل يؤْقّ به 
يهادى بين الَْجُلّين حتى يُقام في الصف». رواه مسلم. وأبو داودء والنّسائ موقوفاً. 

وقيل: إِنْها واجبة واختاره جماعة من المشايخ. ففي «الغاية»: قال عامة مشايخنا: إنّ الجماعة واجبة. 
وف «التَحْفّة»: ذكر محمد في غير رواية الأصول: أن الجماعة واجبة. وقد سَمأها بعض أصحابنا سُنّةٌ مؤكّدة, 
وهُما فى المعنى سواء. وكأنَّه أراد بالسّنّة المؤقدة كوتها قريب من القوضن ٠‏ ونا يدل علندة: قزل واكك : 
«لقد هَمَمْتُ أ نْ أمر بالمؤدُن فيؤدّن 3 أمر رجلاً فيصل بالناس, 2 أنطلق برجال معهم حرّم الخطب إلى 
قوم يَتَخَلْفُون عن الصلاة. فأَحَرّىُ عليهم بيوتهم بالنار». رواه الشيخان 

(والأُوْل بِالامَامَة, الأغلّمُ بالسَّنّة) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالصلاة: :من شروطهاء 
وأركانهاء وسننهاء وآدابهاء إذا كان ممِْسِنُ من القراءة ما تجوز به الصلاة لقوله يتك : «يَوٌءٌ القو ]أقدمهم 
هِجْرَة فإن كانوا في اللهجرة سواء, ِأفْتَهُهُمْ ف الذّينء فإن كانوا في الفقه سواء, فَأَفْرَوْهم للقران ولا 2 
الّجل في سلطانه». الحديث رواه لحاكم. وسكت عنه إلا أن 000 كي ب 
يَبِنكيق . «مدوا أبا بكر - يزيل - فَلْيَصَلّ بالناس». مع ما روى البخاري هن ديف أتمن: لزأ اديس 
جمعوا القرآن على عهد رسول اله مَلانْكٍَ 00 أي بن كب معاد بزع ستل و وازاية يك 
ابت وأبو تند . فهؤلاء أكثر قراءة منه يل . وحتى قال يَلانكَل : ؛ «أقرؤكم أَبيَ». لَكِنْ لكا كان الصّدّيقٌ 

تابغر وسطارة: د انا ؛ قُدّءَ عليهم. 

ُمالأفرًَ) أي الأكائ جفظا أو الأحمَنُ صَبطاً ثم الأوْرَع). والفرق بين الوَرَعٍ والتقوى : أن الوَع: 
اجتناب الشّتهات. والتّقُوى: اجتناب المُحَدّمات. ( الأسَُ) أي أكبر سنّاًء أو الأشْبَق فى الإسلام, ثم 
الأحسن خُلّقاً. ثم الأشْرّفُ تَسَباً. ثم الأضْبَحُ وَجْهاً. ثم الأحْسَنْ صَؤْتاً. ثم الأنق تَؤْباً ثم يقْرَعٌ 00-6 
يخي القوم. أي خيارُهُم . 

(فإن م عبد عَبْدٌ أو أغْرَايي) وهو: من سَكَنَ في البادية عربياً كان أو عَجَميّاً. (أو فَاسِقٌ أو أَعْمَى) 
كان حقّه أن أَنْ يُقَدّم أو يؤّخَّر. وقال مالك: لا تَصِحّ إمامة الفاسق. (أو مُبتَوعٌ) أي صاحب بدعة وهي : 
ما أخدث على خلاف الحق المتلق عن رسول الله يلق من علم اقل اوماد أو صفةٍ بنوع 
استحسان, وطريق شُبْبةِ. وجُعلَ ديناً قي وصِترَاطاً مستقباً. (أو وَلَدُ زتاكرِة) وجاز. 


كِتابُ الصّلاة م١‏ 
ع جَبَاعَةَ النساء وَحْدَهْنَّ. ف فإنْ فَعَلْنَ : : تقف الامام وَسْط 
وكَحُضُور الشَابّة كل موا 


أمّا كراهة إمامة العبد والأعرابيّ وولد الزّناء فلآنٌ الغالب علهم 00 . والفاسق والمبتدع في إمامتها 
تعظيمُهراء وقد أمرنا بإهانتهما. والأعمى لجهله باستقبال القِبلّة. وتَعَسّر مَكنه من التَوَقٌ عن النجاسة كما 
ينبغي, حتى لو لم يكن غيره من البْصَّرَاءِ أفضل منه. كان هو الأؤلى. لأنّه 47 استخلف ابن أم مكتوم 
على المدينة حين خرج إلى غزوة تبوك. وهو يومئئٍ كان ضريراً. وقد نزلٌ في حقّه: «عَبَسَ وَتَوَل أن 
جَاءَهُ الأَعْمَى ». 

وما الجواز فلِمَا أخرجه الدَارقْطيَ عن مَكْحُول, عن أبي هريرة: أن رسول الله يلتق قال: 
«صَلُوا خَلْفَ كل : الصا ا 


ثم صاحب الموى: إ' نْ كان هو يُكَفْدِه. لا تجوز الصلاة خلفه. وإن كان لا يفم يجوزء ويكره. كذا 
في «الحيط». 

(كجَاعة ة النّساءِ وَحْدَهُنٌّ) أي كا كره جماعة النساء بالإمام منهنٌ أن اجتاعهر: قَلَّا يلو عن فتنة 
بهنّ. ولمَا رُوِيَ عنه يلك : «بيوتهنَ خير طنّ لو يَعْلَمْنَ». وبه قال مالك خلافاً للشافعئ. 

(فإن فَعَلْنَ) أي صَلَيْنَ جماعة (تَتِفُ الإمام) أي إمامهن (وَسْطْهُنّ) - بسكون السين وتفتح - في 
صَفّْهِنَء ولا تتقدم عليهن. 

وقد روى عبدالرّرّاق, والدَارقْطيَ عن رِبْطّة الحنفيّة: «أن عائشة رضي الله عنها أُمّتيُنَ. وقامت 
بينن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدَارقْطيّ والبييق: : «فقامت بيهن وَسَطْأه . قال النَوَويّ في «الخلاصّة»: 
إسناده صحيح. . وروى عبدالرّرّاقء والارقطي, وصحّحه النَّوَوىٌّء عن حُجَيْرَة بنت حُصَّين قالت: «أَمَيْنَا 
أ لم في صلاة العصر فقامت بيننا». قال في «شرح المَجْمّع»: فَعَلّا كذلك حين كانت جماعتهنّ مُسْتّحبة, 
م نْسِغَ الاستحباب. 

أقول: الأظهر أ: ن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن. والجواز على تسترهن في بيوتهن. 

) وكَحُضُور الشَابّة) أي وكا كره ه حضور الشابة ١ك‏ جماعة) نوف الفتنة (وَالعَجُوزِ) أي وكحضور 
العجوز (الظلّهْ وَالعَضْرٌ) بخلاف الفجر والمغرب والعشاء والعيدين. فإنه لا يأس عند أبى حنيفة بحضور 
العجوز لها. وعندهما: لا بسن بحضور العجوز للصلوات كلها لعدم الرغبة فيها . ولأبي حنيقة ان قوة 
الكتيوة 7 توقع في الفتنة اخين | نّ الفْسّاق في الفجر والعشاء نائُون ٠‏ وفي المغرب بالطعام مشغولون. وفي العيدين 


١‏ كِتَابُ الصّلاة 

يَقْتَدِي المُتَوَضئُ بالمتيمّم والغاسل بالماسح ؛ والقائُ بالقاعدٍ. والمومئٌ بالمو 7 وَالمتَتفُل 
المفَرضٍ . 
لسَعَة الجبّاة عن النّساء مُعْمَزِلُون. وكان هذا فى زمانه يليه . وأمًا فى زماننا فَكَثْرَ انتشار القُسَّاقَ وقت 
القرت والتشنا ْ ْ 

واتختار: منع العجوز عن حضور الجماعة في جميع الأوقات فضلاً عن الشّابة. لِمَا روى البخاريٌ 
عن كم إن علد يل ل 0 
أحدث النّساء. لَمَتَعَهُرءَ مُعَثْ نساء بني إسرائيل . قلت لعَمْرَة: أو مُنِْنَ؟ قالت: نعم». وتقول عائشة 
ترفعه : «أيّها الّاسء انوا نساءكم عن لَنْس الرينة والتَبَخْمرٍ في المساجد, فإن بني إسرائيل لم يُْعَنُوا حتى 
لبس نساؤهم الزّينة, وتَبَخْترْنَ فى المساجد». رواه ابن عبد الب فى «التئهيد». 

(ويقتدي المتوّضىّ 0 بال حمزة وقد يبدل (بالمَتيَمُمٍ) عند أبي حنيفة وأبي بوسلك خلافاً لحمند» لان 
المتوضئ أقوى تخالا ويناءالآقو عل الأعفى لاصووء.وط) ماووى أبوداوة»واشاكم وقال:غل 

شرط الشيخين, عن عمرو بن العاص قال: «احْتَّمَلثٌ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل. فَأشْفَقْتٌ 
إن اغْتَسَلْتٌ أن أَهْلِكَ. فتيمّمت وصلّيت بأصحابي الصبخ. ثم أخبرت النَىَ يَبِبكّةٌ فضحك. وم يقل 
شيئاً» . وفي البخاري: «وآَمٌ ابن عباس وهو متيمّم». 

(و) يقتدي (الغاسل بالماسح) لأنّ المسح كالغسل سواء كان على جبيرة أو خُفٌ (والقَاتمٌ بالقَاعِدِ) 
الذي يركع ويسجد. وبه قال مالك والشافعي. لما في «الصحيحين» من حديث عائشة «أنّ الت مَلتكل 
أمر في مرضه الذي توق فيه أبا بكر ييه أن يصلي بالناس. فلا دخل أبوبكر رظي في الصلاة وجد 
ا في نفسه خِمَّة. فخرج نَادَى بين رجلين. رِجْلاهُ تحَطّان في الأرض. فجاء وبق . فجلس عن 
يسار أبي بكر يله . فكان الى يَلكَيد يُصَلِ بالناس جالساً. وأبو بكر قائمًاً. يقتدي أبو بكر الصّدِّيق 
بصلاة رسول الله يلق , ويَفتَدي الناس بصلاة أبي بكر». 

بو يدي لوي ين اوفا موز وقه يدل (بالمومِيٌ) اندرا عالق بلقيو من ذلك إذا 
كان الإمام مُضْطّجعاً. والمؤتم قائماً أو قاعداً لقوة حال القائم والقاعد على المضطجع. لأنّ القعود مقصود 
كالقيام, بدليل 0 عليه . 

(و) يقتدي (المتَنَقَلَ بالمترض)'لِمَا رَوَى أصحاب السَّنَنِ الأربعة عن أبي ذر قال: قال بسك اله 
يلق : «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يوْخَّدون الصلاة؟» قلت: يا رسول الله تَلْلفْكٍَ فاذا تأئ 
قال: «صّلٌّ الصلاة لوقتباء إن أدركتها معهم. فصل فإئَّا لك نافلة». 


كِتَابُ الصّلاة ١.‏ 


دهاشت وقا 0 2 ولابس عار وَغَيْرُ مُوم ينُومٍء ولا مُفْترِضٌ بِحتتقلٍ . 

(لا) يَقْتَدِي رجل (بامْرَأَة أ ص أَمّا المرأة: قَلِمَا رَوَى عبدالرّرّاق فى «مصنفه» عن سُفِيان التُوريٌ, 
عن الأَعْمَش ٠‏ عن إبراهيم 1 عن ابن مسعود قال: كا: ن الرجال والنساء في بنى إسرائيل 
يُصَلُون جميعاً. فكانت المرأة 5 تَلتّس القَالبَينَ فتقوم عليه ٠‏ فَتُوَاعدُ خليلها, لق عليين الحيض. فكان 
ان متسعود رقول :1 كدوهرة من عنيت أخدفة اله: قي[ فا القالتان؟ قال انز نو شقن تفزها اللساء 
يَتشّرَّ فنَ الإجال في المساجد. 


وأمّا إمامة الصَّحّ فقال بعضهم: يجوز اقتداء البالغ بالصّىَ في التراويم والنوافل المطلقة. لأن كلأ 
منهما نفل في ذاته. واللزوم بعارض الشروع لا يمخرجه عن أصل وضعه. والمختار: عدم الجواز. لأن نفل 
البالغ مضمون ويجب قضاؤه بإفساده. ونفل الصَّىّ غير مضمون. لا يجب قضاوه بإفساده. فكان نفل 
البالغ أقوى من نفل الصبيّ. ولو اقتدى ص بصبىّ جاز لأن الصلاة مُتّحِدّة. 

(وطاهرٌ) أى ولا دي طاهر ٠‏ والمراد به : من لا عذر له (يَعْذُورٍ) أي من له عذر من سلس البول 
ونحوه. أن لم يسيج يسيم للحاجة إلى الأداء. فكان 


(و) لا (قارىٌ باه مَىّ) وهو: : من لا يمسن آية. لقوة حال القارئٌ وكذا أَمّيّ بأخرس. لقدرة الأَميَ 
على التحريمة. بخلافه. واللفظ فوق الإيماء. (ولابس بَعَارٍ وغيرٌ مُوم بمُوم) ونا لا يجوز اقتداؤهما. لقوة 
عاما علعال القار ع و الوم 00 

(ولا مُفَْرضٌ بِمتََفلٍ) وبه قال مالك, وأحمد. وأجاز الشافعيّ اقتداءه به. لِمَا في الصحيحين من 
حديث جابر: «أن معاذأ كأن مُصَل مع رسول لله مإ عِشَاء الآخرة, ثم يرجع إلى قومه. فيِصَلِ بهم 
تلك الصلاة». ولفظ البخاري «قيِصَل بهم الصلاة المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين» من حديث 9 
نيه : أنّ الت مَبِك قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه». 

ولو جاز اقتداء المفقرض المتنقل لَمَا شرع صلاةٌ المخوف مع المُنَافِي؛ بل كان الإمام يُصَلِ بكل 
طائفة صلاة كاملة سدس ديه مُعَاذ: بأنّ النيّة أمر لا يُطْلِعٌ عليه أحد إلا بإخبار الناوي. فجاز 
أنّ مُعاذاً كان مُصَلِ مع الب ملي بنيّة النفل ليتعَلّم منه سنة الصلاة ويَتيرك بالصلاة خلفه. ثم يأق 
قومه فيصل بهم الفرض. ومع وجود الاحتال لا يتم الاستدلال. ومن المعلوم أنّ حمل فعل الصحابي على 
الوجه المتفق عليه. أؤْلَ من حمله على الختلف عليه. 


١5‏ كِتَابُ الصّلاة 
ومُفْمرِضِ قَْضاً آخَرَء والإمام لا يُطِيلُهاء ولا قِرَاءةَ الأول إلا في الفَجْر. 


(ومُفْقرض) عطف على متنقّل أي ولا يقتدي مُفْمَرِض بِفْتَرضٍ (قَوْضاً آخَرَ) لأنّ الاقتداء شِركَةٌ 
في التحريمة المقرونة بالنيّة. ومواققة في الأفعال البدنية. ولما روى أصحاب «السّنن» عن أبي مُرئرة يفن 
قال قال وسول اث #لافكق : .رالأئة سعناء. والموذتُوق أمناء اللْهمّ أرشد الأممّة. واغفر للمؤدنين». قال 
صاحب «لعَرِيبَيْنِ»: معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فعنى الحديث - والله تعالى أعلم ‏ أنّ الإمام حافظ, 
ومراع لصلاة مَنِ اقتدى به صحّة وفساداً. وتوضيحه: أنه يَسْرِي فساد صلاة الإمام إلى صلاة المأموم 
عندنا. 

لقوله يك : «الإمام ضامن». رواه أبو داود, والتّرمذيّ. وإِنا يكون ضامناً إذا تَضَكَنَتْ صلاته 
صلاة المقْتَرِي, لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون اتحاد الصلاتين شرطاً فى صحة الاقتداء, إلا ما 
فيه بناء الأخف على الأقوى. كاقتداء المُتَتَفّْل بِالمُفْتّرض على ما لا يَخْقَ . وصاريج ما رواء عبدالوٌرّاق في 
«مصئّفه»: «أنّ عليّاً بل صل بالناس وهو جُنّب. أو على غير وضوءء فأعاد وَأَمَرَهم 00 

عمر ياه الاي و ب يي 
يُعِيدَ» فَرَجَعوا إلى قول عل ليه 

(والاماء لا يُطِيلُها) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة: 
أنَّ ال يلتك قال: «إذا صَل أحدكم للناس فَلْيْخَْفْء فإنّ فيهم الضعيف. والسقير, والكبير. وإذا صل 
لنفسه فَلْيُطُوٌلٌ ما شاء». 

000 0 يلكي : «أتريد أن تكون قَنَاناً يا مُعَاذ؟ إذا أَتَمْتَ بالناسء فاقراً ب : 
«الشئس وَضّحاها». وَظسَيُحْ أنسمّ رَبّكَ الأغلى » ٠‏ وظافْرَأ بام رَبك 4 و هاللْيلٍ إذا يَغْشَى » . رواه 
الشيخان. وفي لفظ لمسلم اع سورة ابتة. ين ريل فأ ثم صل وحده. واتمعرق. 32 
الحديث. وفي لفظ أبي اوس ويا قعاذ هتكن ف انا قال تضل بوراءك الكس والمسفن :وذو الاست 
والمسافر». ْ 

(ولا) يُطِيلُ (قراء ) الركعة (الأولّ) على قراءة الرَكعّة الثانية (إِلّا في) صلاة (القَجْرِ) لأا في وقت 
غَفْلَة ٠‏ فتطال الركعة الأولى ليدركها من أبطأ فى حضور ا جماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون 


ثلاث ايا لعدم إمكان الاحتراز عنهة, وهذا عند أبي حنيفة , وأبي يوسف. وأمًا عند محمد: فِيُسْتَحَبٌ 


تطويل الركعة الأولى من الصلوات كلها. 


كِتَاتُ الصّلاة ١1/‏ 


ب 


وض لز لواح كل يدوالا خلفة. َيْصْفُ الراجال. م الطئيالُ, ثم الخثق» ثم 
النْساءُ. فإن حَاذَئْهُ في صَلاةٍ مُطَلَقَة مُشْترِكَةِ تَحْرِيَةٌ وأداءً: فَسَدَتْ ضَلاتهُ, 


(ويَقُومٌُ الموْءهُ الواجد) بالغأكان أو صبيّاً (عَلى يمينه) أي يُسْتَحَبٌ أَنْ يقف عن يمِين الإمام, مساوياً 
له عند أبي حنيفة, وأبي يوسف. وواضعاً أصابع رجله بإزاء عَتِب الإمام عند محمد. لما روى الجماعة عن 
كُرَيْبٍ - مَوْلى ابن عباس - عن ابن عباس قال : وبثَ عند خالتي مَيِمُوئّة. فقام رسول الله كَل يُصَلْ 
من الذيل. فَقَصْتُ عن يساره. وأخذني بيمينى , فأدارني من ورائه. فأقامى عن عينه, قضامة معده). 
وذ كد قوله #كنة :«والاتنا وسماعة فا فوقهابررؤاه ابن ماجة: ْ 

(و) يقوم الموْت“ُ (الرَّائِدُ) على الواحد اخَلْفَهُ) أي خلف الإمام لِمَا روى الجماعة إلا ابن ماجة عن 
مالك بن أنّسء عن إسحاق بن أب عبدالله بن طَلْحَة ٠‏ عن أنس بن مالك : «أنّ جدته مُلَيْكَةَ دعت رسول 
لله بك لطعام صنعته. فاكل منه. ثم قال: قوموا فلأصَلٌ لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد 
انوك من طول ما لسن قتطحكه ماو ققام دستول لق الكل + مدت آنا واليتس وراده» :والعجوذ من 
ورائنا. فصل لنا ركعتين. 

(وَيَصْفُ الاجال) غل قدو مراتهم (2 الصَّبِيانَ ثم النْقَ) وفي نسخة الحَناقٌّ بفتح أوله جمع خُنْقَ 
بالضم, كالحبّالى: جمع حُبلى . (تمالنّساٌ) لما روى مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلكَ : 
«لَيلِني منكم أولو الأحلام والنبى. ثم الذين يلو نهم, ثم الذين يَلُومُم». وفي رواية «ثلاث». ولقول أبي 
مالك الأشعَري: : «إنْ النَيّ 0 صل فأقام الرجال يلونة: وأقام الصّبِيان خلف ذلك وأقام الشساء 
خلف ذلك» . رواه ابن أب شَيْبَة في «مصنفه» . «وفي مسند الحارث بن أبي 52 دان النم ينك كان 
5 في الصلاة؛ فيجعل الرجال قَدَّام الغْلّان والهِلَان خَلفهمء والنساء خلف الغِلَان». 

(فإن حَاذْنْةُ) أنثق عاقلة مشتهاة: في الحال أو فى الماضي. لتدخل العجوز. أجنبية منه كانت: أو 
قروئة له أو 'زؤجفة: بكلها أو قبا دبآن كان احدها عل الذكان (١اوالاهر‏ هن الأرض::وعاذى 
عضواً منها (في ضَلاةٍ مُطْلَقَة) ذات ركوع وسجود. أو بدلهما: وهو الإيماء (مُشْترِكَةِ تَحْرِيَةَ وأداءً فسَدَتْ 
صَلاتة). 

ونا فس سان الكل دوو صلةة ارده لتركه الهم الف ارد وماق تونيعا معن ان 
مسعود وهو: «أَخُروهنّ من حيث أَخَرَهُنَ الله». لأنّه الخاطب بها دونها. ولِمَا فى حديث أنس السابق من 


.١78 / الدّكان: الدَّكّة المبنية للجلوس علبها. النهاية: ؟‎ )١( 


١4‏ كِتابُ الصّلاة 
إِنْ نَوَى إِمَامَتَاء وإلا فَصّلاتها. 
+ الو 5 4 عد م فير 
فصل [فيمّن سَبَقَهُ الحدّث ] 
5 ررء عد يع مر رسع 2م 12ى له بوه 
مُصَل سَبَقَهُ الحدّث تَوَضَّأ وأتم, ولو بَعْدَ التََبّد 


أنه صف هو واليتيم وراء النَيّ 7 والفتعوة مو تو راتوا ولول أن اللتاذاة مميةةما دادعت الفكرة 
عنهماء لأنّ الانفراد خلف الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسان, وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أنّ انفرادها 
لبيان الأفضل, وحينئذٍ لا يكون مكروهاً في حقّها فتأمل. 

(إنْ تَوّى إِمَامَمبَا) إذا انْتَمَتْ حاذية: لأنّه يلزمه الفساد من جهتبهاء فلا بدّ له من التزامه. كالمقتدى 
لابدٌ له من نية الاقتداء لَمّا لَرِمَه الفساد من جهة إمامه. (وإلا فَصّلاتها) وإن ل ينو الإمام إمامتهاء لامفسد 
صلاته بل تفُسد صلاتهاء لأَنْها ريصح اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبق صلاتها بلا قراءة. 
وم يشترط 00010 

يُشْتَرَط في المحاذاة : أنْ لا يكون بينهها حائلء ولا فَوْجّة. وأدنى الحائل في الطول: مثل مُؤْخِرَة 

لحل 0 لأنّه أدنى أحوال الصلاة: ا ا . وأدف 
الفوجّة: ما يقوم فيه شخص. 


فَصْل [ فيمن سَبَقَهُ الحَدّثُ فى الصلاة ] 

(مُصَلّ سَبَقَه , سَبْقَهُ الْحَدّتٌ) أي حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث المسّهاوي (توّضّأ) بلا توقّف 
(وأتم) تلك الصلاة ثانياً وقد انارة الى أن امراف باللتوت: الموهعب الوضوء: ذون الفشلن إذ لا يصح 
البناء فيه كا سيأ د بَعْدَ التَعَيّد) أي قبل خروجه من الصلاة . وقال مالك والشافعي : سنا 
الصلاة لأنّ الحدث ينافيهاء والانحراف من الصلاة اللّازم من الذهاب إلى الوضوء ‏ عن القبلة غالبا يُفُسِدُها. 

ولنا: ما روى ابن ماجة, عن ابن أب مُلَيْكّة. عن عائشة قالت: قال رسول الله ليد : «من 
أصابه قيء أو قَلّس أو مذي فلينصسرف وليتوضأ ثم لِيَبْنِ على صلاته وهو فى ذلك لايتكلّم». وروى ابن 
اق حجةه عو بمرقونا غل جناعة رمن الصبجاية امتهم الكقيو بزو الفاروق »رار تعئ» وابن كستعوة: 
وغيرهم رضي اله عنهم . والقلس : خروج ثنىء بسبب جشاء اف شفلة: 

وأَمّا جواز بناء من سَبَقَه الحدث بعد التشبّد أو القعود قَدْر التشبّد. فعند أبى حنيفة. ووجهه: أن 


كِتانُ الصّلاة ١‏ 


[كيفيّة الاستخلاف إذا نابه شىء فى الصّلاة ] 


6 .تر 


0 يَف , يبك آخر إلى تكاند, ته يَتَوَضَأُ يع الصّلاة كَه. أو يَعُودُ كالمتَرد إن 


خروج المُصَلَّى بصنعه فرض عنده. فحصول هذا العارض في هذه الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما 
عندهما فبالقعود قَدْرَ التشبّد تمت صلاته. فحصول هذا العارض حينئذٍ كحصوله بعد السلام. 

(والاشتئنافٌ أفْضَل) لأن فيه تَحَدَّاً عن شُبْيّة الخلاف. لا واجب كمال قال مالك والشافعيّ. وهو 
القياس, لوجود المُنافي لشرط الصلاة. وهو الطهارة. ووجود المشروط بدون الشرط محال. 

(والامام) أي حينئذٍ (يَسْتَخْلِفٌ) لِمَا رَوَى الشّيخان عن سَبْل بن سعد: «أن أبا بكر يِه صلى 
بالناس لغيبة رسول له ل في إصلاحه بين الطائفتين من الأنصار. ثم رجع النَبيّ 1 في أثناء 
الصلاة, فتقدّم وتأخّر أبو بكر, وانْتَقُوا برسول اله عَلاْكَقٍ في بقيّة الصّلاة». كذا ذكره الشارح. وفيه نظر. 
ولعلّه أراد أنه دليل للاستخلاف في الجملة, وإنْ كان هذا مختصّاً به انلق لِمَا تقدم. وروى البيهق 
وغيره: «أنّ عمر بن الخطّاب يِه لما طَعَنّهِ أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبدالرحمن بسن عوف 
فته ». «واستخلف علي تزإلية حين رَعَفَ». وأجمع الصحابة : صحة الاستخلاف. 


[ كيفيّة الاستخلاف إذا نابه ثىء فى الصّلاة | 
وكيفيّة استخلافه ما بَيّنه بقوله: (يِيْكْ آخَرَ إلى مَكانه), ويتأخّر مُحْدَوْدِباً واضعاً يده في أنفه يُوَهِم 
أنه قد وَعَفَء لِمَنْقطِع عنه الظنون, ويرتفع عنه ما يوجب الحياء المانع من البناء . ولا يَستخلِفٌ بالكلام. 
فلو تكلّم بطلت صلاتهم. وفي «مِعْرَاج الدّرَاية»: اتفقت الروايات على أنّ الخليفة لا يصير إمامأ ما لم يَنُو 
الامامة. 
واه سوا توضأ | إن أمكن تقليلاً لمشي (أو بغرا رارسا مه 


رم بر يُعُودٌ إلى مكان . الصلاة, والعود ل ٠‏ وبه قال الكوخِيّ ا ؛ الأداء حيث 59 أفضل . (إن قَرَمْ 
اماه مهُ) وهو الخليفة (وإلآ) أي وإِنْ ل يَفرُغ إمامه (غَاَ) وأتمّ خلف خليفته. (وكَذَا المقَتّدِي) إن قَرَغْ إمامه. 


و6١‏ كِتات الصلاة 


ولو ]يرج أو لَيجَاورْ بق . وبَعدَ التَّشَجّدِ إن عَمِلَ ما يُنَافَِا قنَتْء وتَفْسُّدٌ صَلاه المُسْبُوقٍ . 


يه حيث توضاً, أو يعود. وإِنْ لم يَفْرْعْ إمامه. فعليه أَنْ بعوة: 

اسل كل فى الانام الأولبواللقدى :ف مو ههه قتلات: لذن الاققداء رو الطب عليه زوقة بق :قا 
موضع لا يصح أقتداؤه فيه . ولا يجبوز انفراد المقتدي, لأن ن الانفراد فى موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 

(وَلوا جٌُ المُصلي أو َغْوِي عَِِ أو اتم) بأن نام نوما لا ينقض الوضوء. فاختآ أواشكن أن 
مَسَ بشهوة فَأَمْىَ (أو قَهْقَهَ) عمداً كان : أو سسهواً (أَوْ أَحْدَثَ عَمْداً) فى أثناء الصلاة قبل قَعُودِهِ قدر 
التشيّد (أَوْ أَضَابَهُ بَوْلُ كثِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو شيم فَسَالَ الدّم أو ظَنَّ أنّه أَحدَثَ) بأن خرج 
عء من أنفه. فظن أله رع لمج من التشجد أو باطو خَارججن) أي خارج المسجد: سواء 
كان في الصحراء, أو غيرها. ولو تقدم قُدَّامه فاتخذ سُترة, فإِنْ لم يكن سترة, فقدار الصفوف خلفه. وإن 
كان منفرداً. فوضع سجوده من كل جانب١١".‏ ثم ظهر طُهْرْه (لَسَدتْ ضَلاتُّ) . 

(ولَؤْ 1 يخرْجْ) من المسجد (أَوْ ل يجِاورٌ) الصفوف (بَىَ.) وعن محمد: لا يَبْني. 

(وبَعْدَ التَعَيّد) أي بعد قعوده قدر التشيّد (إن عَمِل) الإإمام (ما يتَافيها) كحدثُ عمد. وإن كان 

بعد حدث سماوي, وكقهقهة والانْ بَطَلَّ بها وضوؤه. (تْتْ) صلاة الإمام (وتَفْسُدُ صَلاةٌ المَسبُوق). 

ما تمام صلاة الإمام, فلأنّه تعذّرَ البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه لأنّه لم يَبْقَ عليه شيء من 
أركان الصلاة. 

وأَمّا فساد صلاة المَسْبُوق, فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْسّدء لأن صلاة الإمام لم تفسد. وصلاة 
المقتدي مبنية عليها. وله: أنّ القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام. فَتّفْسِدٌ مِثْلّه من صلاة 
المأموم, إلا أنّ الإمام لا يحتاج إلى البناء. والمسبوق يحتاج إليه. لبقاء الفرائتض. وفساد ذلك الجزء يمنعه 
من بناء ما يق عليه, لأن المبني على الفاسد فاسد. فيلزمه الاستئناف. بخلاف السلام لأنّه محلل لا مفسد, 
وهذا لايفوت به شرط الصلاة ‏ وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جزا لم يُفْسِدْهء فلم يؤثر ذلك في حكم 
المسبوق. ولكنّه يقطعه في أوانه. 


)١(‏ أي من قدَّامه أو خلفه. 


كِتابُ الصّلاة ٠6١‏ 
وإن 3 
مم8 
لا عتدهما 


- 


جد هنا نا رُؤْيَهُ المتيمُم الما وتَحْوُهُ فَسَدَتْ عِنْدَ أبي حَنِيقَة لقَرْضِيّة ا خرُوج بِصُنْعِهِ. 


فَصْل [[فما يه ِفْسِدٌ الصّلاة وما يُكْرَةٌ فمها ] 
يُقْسِدُهَا الكَّلامْ مُطْلقاً: 


(وإن وُجِدَ) بصيغة الجهول (هُنَا) أي بعد التشبّد (رُوْيَة المُتَيَمُمِ المَاء) مع قدرته على استعماله 
(وتحرؤة) وهو باق الفروع المُلقبَة باثني عَشْرِيّة . 

(فْسَدَتْ) الصلاة في هذه الصّوَر وما في معناها . بأن يصلى في ثوب نجس فيجد ما يغسله به (عِنْدَ 
أبي حَنِيَة لَرْضِيةِ الخرُوج يصُنْعِ) أي صُْع المُصَلّي عنده ولم يوجد . لأنّ الصلاة ذات تحريم وتحليل فلا 
يخرج منها إل بالصنع كالحمج (لا عِنْدمما) لعدم قَوْضِيّة المخروج بالصنع عندهماء وهو الأظهر لحديث ابن 
مسعود: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تَْ صلاتك». ولإطلاق ما أسلفناه, ولدلالته انا إذا لم تَفْسَْد 


مع تَعَمّلِو؛ فأؤْلى أنْ لا تَفْسّد عند عدمه. 


موسي يد 
نسياناً 000 يسيراً كان مر ' أو كثيراً. ناما كان المُصَلَّى ‏ أو يقظاناً ا يات 
قصد القراءة أو التسبيح فجرى على لسانه كلام الناس. والكلام نسياناً:«بأن قضد كلام الناسن امنيا أنه 
في الصلاة. وقال مالك: لا يُفْسِدُها الكلام ناسياً. ولا الكلام عَمْداً لإصلاح الصلاة إذا لم يَعتَبَهُ إمامه إلا به. 


ولنا: ما رواه مسلم من حديث مُعَاوِيّة بن الحَكّم السّلَمِىَ قال: «بيما أنا صل مع رسول الله ل 
إذ عَطّس رجل من القوم, فقلت له: يَوْحمك الله. فَرَمَان القوم بأبصارهم. فقلت: وَأَتُكْلَ أَمّاه. ما شأنكم 
تنظرون إل؟ فجعلوا. يضعربون بأيديهم على أفْخَاذهِم فلنارا يهم مُصَمْتُوني. سكت .فلا صل التى مَلِركَوٍ 
دعانى قا وو ران قرا مهل ملميولة بودن الحمن قلا ننه فوالله ما طرَبَني ولا شَتَمَني. ثم 
قال: «إن هذه الصلاة لايضلّح فيها شيء من كلام الناس. إنَا هي -وفي رواية : نا هو التسبيح, والتكبير, 
وقراءة القران» . وفي لفظ الطبراني في «معجمه» : «إن ا ا 00 الناس». وما 
لايَصْنُم ولا يحل فى صلاة فباشرته تفسدها. ويَعْضّده قوله يلبق : «الكلام يَنْقْضُ الصلاة, ولا ينقض 
الوضوء». رواه الدَارقَطٌ. 


١60‏ كِتابٌ الصّلاة 


والسَّلاءُ عَمْداً وَ يرد مُطلقا ٠‏ والأنين ووه عا هاضرت والشكاء بِصَوْتٍء إلا لأمْرٍ الآخرّة, 
وتَنَحْنحٌ إلا بعُذْرِء وتَشْمِيتُ عَاطِسِ. 


(و) يفسدها (السَّلامُ) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسد., عَمْداً كان أو خطأً, نص عليه في 
«المحيط» . وقاضيخان. وفي «الخخلاصّة»: :“لق آراذ السلام على إنسان فقال: السلام. ركه وسكت فسدت 
صلاته. (عَمْدأً) قيد به لأن السلام سبوا غير مُفْسِد. وذلك أنّ السلام ؤكر مشتمل على خطاب. فاعْمُيرَ في 
حالة العَمْدٍ يكونه خطاباً للناس. فأفسد الصلاة. وفي غير حالة العمد بكونه ذِكراً فَجْعِلَ عَفُواً. وتوضيحه: 
أنّ السلام من أذكار الصلاة. وفي غير حالة العمد بكونه ذِكْراً. فَجْعِلَ عَفُواً. وتوضيحه: أن السلام من 
أذكار الصلاة. إذ المَتسهدُ يُسَلْمُ على اللي ينك , وعلى عباد الله الصالحين, وهو من أسمائه تعالى. وإِما 
أخَذَّ حكمَ الكلام بكاف الخطاب. وإِمما يتحقق معنى الخنطاب فيه عند القصد. فاعتيرناه ذكْراً عند النسيان, 
وكلاماً عند التعمد عَمَلاً بالشمهين. 

(وَرَدْه) أي رد السلام بلسانه عمداً كان. أو سهواًء لأنّ رد السلام ‏ سواء قال: عليك السلام: أو 
السلام عليك ليس من الأذكار, بل هو كلام وخطاب. والكلام مُفْسِدٌ عَمْداً كان أو سَبْواً. 

(و) يُفْسِدها (الأنِينْ ونحُوة مما له صَوْتُ) كالتأوّه والتأفيف والنَّفّْحْ المسموع. إلا إذا كان مريضاً لا 
يملك نفسه عن الأنين والتَأَوٌه. لأن أنينه حينئذٍ كالعٌطاس والجشَاء إذا حصل بهما حروف. 

(و) يُفْسِدُها (البّكَاءُ بِصَوْتٍ إلا لأمْرٍ الآخِرَةِ) هذا قيد في هذه المسألة والتي قبلها 

والحاصل: أن نحو الأنين والبكاء بصوت: إن كان لغير أمر الآخرة بأن كان لوجع أو مصيبة تفسد 
الصلاة, لأن فيه إظهار التأسّف والجزع. فصار كأنه قال: أعينُوني. وإن كان لأمر الآخرة بأن كان لتَؤف 
أو رجاء لا تفسد, لأنّْه كالدعاء والثناء. روى أبو داود عن مُطكف. عن أبيه قال: «رأد يت النَيّ لل 
يُصَلْ وفي صوته أزيز كأزيز الوّحى من البكاء». وفي البخاري: قال عبدالله بن شداد: «سمعت نشيج عمر 
ييه وأنا في آخر الصفوف يقرأً: نا أَشْكُو بن وحُرْن إلى الله » ». يقال نشج الباكي نشيجاً إذا عَصّ 
بالبكاء في حلقه من غير انْتِحَاب, أي بنفس شديد. 

(2) يفسدها (5 َنَنُحٌ) حصل به حروف (إلَا بِعْذْرِ) بأن كان كط الايد إمكان الاعارا ربعن 
حينئذٍ . ولو تَنَخْنَحَ . ع المصل لتحسين صوته لاتفسد صلاته, قاله خَواهِرْ زَادَه (و) يفنسنها(2ك تَشْمِيتُ عَاطِس) 
بن قالله: يرحمك لله. لأنْه يق في خطاب الناس. قصار ككلامهم. وقد سبق الحديث الدال عليه معريحاً. 


كِتَابُ الصّلاة ١6+‏ 


وَجَوابٌ الكلام وَل بالذّكْرِء وَالفَنْم إلا لامامه والقرَاءة من مُصْحَبٍء والسَّجُودُ عَلَى نجس 
والدّعاءٌ يما يُسَألَ مِنَ الثاس, 


6 يفسدها (جوَابُ الكلام) وا كان خبراً أو غيره (وَلَوْ) كان الجواب (بالذّكْرِ) نحو أن يقول: 
الحمد له جواباً لمن أخبره بما يسرّه . أو: لا حول ولا قوّة إلا بالله. جواباً لمن أخيره بما يسووٌه. أو: 
مها 3 أله هوا كن اخبوو فا امت اود إنااه و انا النصر اسعووت واب آى اخترة موت اح 
ولا إله إلا الله جواباً لمن قال له: هل مع الله إله آخر؟ 

(و) يفسدها (القَنْمُ) أي فتح المُصَلَّى على قارئ مصلّ أو غيره (إلّه لامامِد) لأن الفتحم على غير 
إمامه تعليى من غير ضرورة. فكان ككلام الناس. وفي «المُحيط»: ولو فتح على غير إمامه تَفسَد مسد تَفْسْدٌ إل إذا 
عَنَى به التلاوة دون التعليم. 

وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجّل بالفتح, وللإمام أن لا يُلْجِتَّهِم إليه. بل إن قرأ قدر الفرض يركع» وإن 
م يقرأهء ينتقل إلى آية أخرى. 

وإفا جاز الفتم على إمامه لقول أبن عمر: : «إن النََ ليق صل صلاة فقرأ فيها فَلَبَسَ عليه. فلي 
انصرف قال لأىّ ملت نينا قال الل : فا منعك؟» واه اب داراة . ولقول على كرّم الله وجهه: 
«إذا استطعمك الإمام فأطعفه: وهو مَلِم». أي مستحق للمَلامّة حيث احوجه إلى الفتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُصْجَّفٍِ) وقال أبو يوسف وحمد: يُكْرَه قراءة المصلى من المصحف ولا 
َفْسّد صلاته. لأنّ القراءة عبادة, والنظر في المصحف عبادة أخرى انضمت إليهاء لكن يُكْره لأنّه فعل 
أهل الكتاب. وله أنّ مله وتقليب أوراقه والنظر فيه عمل كثير. فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على 
شيء. وم يحمله ول يُتَلبْهِ لا تفسد. 

(و) يفسدها ١‏ (السّجُودُ عَلَى نجس) أي يَابسء وقال أبو يوسف: إن أعاده على طاهرء لاتفسد صلاته, 
كنا الل ورك اللمسنة القانة من الركمة الأول واعادها أع العلاةة وطن أن التعده حووون الله 
فتفسد الصلاة بفسادها. وإنما لم تفسد الصلاة بتأخير السجدة, لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض 
عندنا. 

(و( يفسدها (الدّعاء 5 يُسَأَلَ مِنَّ النّاس) نحو: اللّهمّ رَوّجْن فلانة, اللّهمّ أعطني ألف دينار . وهذا 
إِنْ كان قبل ما قعد قدر التشهدء وإن كان بعده قت صلاته. وخرج به منها. وقال الشافعيّ ومالك في 


رواية: لا تفسد. 


١65‏ كِتابٌ الصلاة 


والأكل والشث, العمل الكَثيرٌ: أي مايَحْتَاج إلى اليَديْنِء أو يَسْتَكْبْرُه المصَل . أو يَظُنُ النَاظِرُ 
أنّ عامله غير 0 


يم ىما و. ه 2 
فصل [في مَكرُوهاتٍ الصّلاة ] 

وكرة كل هَيِنَةٍ يكونَ فيها تَرْكُ خشوع, والتَخَصير, 

(و) يفسدها (الأكل والشَرْبُ) لأن كل واحد منهما عمل كثير غُْفاً. ولا فرق في ذلك بين العَمْدٍ 
والسّهوء وإن كان بينهها فرق في الصوم. لأنّ حالة الصلاة مُذّكْرَة لأا على هيئة تخالف العادة. وحالة 
الصوم غير مُذكْرَة لأَنا على هيئة توافق العادة. ولأن زمن الصوم يطول فيَكثر النسيان, بخلاف زمن 
الصلاة. 

(و) يفسدها (العَمَل الكَئِيرٌ: أي مايِحْتَاجٌ إلى اليّدَيْن) عادة. وإِنْ فُعِلَ بيد واحدة كالتعجّم . والتقمّص؛ 
والشبرول :وال 5 عن القوسء ومايحتاج ليد واحدة قليل؛ وإن فجل بيدين كخل السراويل ولَبْسٍ القَلَنْسُوَة 
ونزعها ونزرع لنّجام ١‏ (أو) ما (يَسْتَكيره المُصَلّي) أي يعده كثيراً . وهذا 5 الأقوال إلى دان أبي حنيفة . 
فإنٌ من َأَبهِ أَنْ يُقَوَض مثل هذا إلى رأي المُصَلّى . 

(أو) ما(يَُنُ الَاظِءُ) من بعيد (أنّ عامِلَهُ غَُْ مُصّلّ) روى ذلك البَلَخِيَ عن أصحابنا. وف «الحيط»: 
وهو الأحسن. قيل: وعليه العامّة. وقيل: الثلاث المتواليات في ركن كثير. وما دونه قليل. فلو حك ثلاثاً 
في ركن» يَدْفْعٌ يده فى كل مرّة فسدت صلاته. 


0 فو ه ِ 
فصل [في مَكرٌوهات الصَّلاةٍ | 
(وكرة كل هَيْئَةٍ فيها تَذِكُ خُشُوع) لقوله تعالى: لالَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِم خَاشِعُون » [سورة المؤمنون. 
الآية ؟], ولقوله يبع : «لو خشع قلب هذا لدنشعت جوارحه» رواه الحاكم والترمذي عن أب هريرة 
انه فتكره العيتك بالتوين: او بالحسة: أو بالقعر كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى 
تُصَوّت . لقوله وليك : : «لاتمَوْقِع أصابعك. وأنت في الصلاة». رواه ابن ماجة عن الحارث, عن على يِه . 
لكنه معلول بالطمارنك: 


(و) يُكْرَه (التَخَصَّرُ) أي وضع اليد على المتّاصرة. وقيل: التوكّوؤ على المِخْصَّرَة وهي: العصا. وقيل : 
اس 3 5 1 ُْ كا لعئاء م م ٍ_ر * 
لا يم الركوع والسجود. وذلك لقول أب هريرة: «مى رسول اله ينك أنْ يُصَلِ الوّجل مُمْتَصِرأ)». 


كتاتٌ الصّلاة ه66١‏ 


ع 

بد د نت - > 6 0 س - م .ام م . 7 6 
وقَلْبٌ الحصى لِيَسْجُدَ إلامَدة . ومَسْحٌ جَمْبته مِنَ التراب فِمباء والسَّجُودُ عَلى كور عامته, وَافيراش 
ذْرَاعَيْهِ. وعقُصض شغْره: 


وفى لفظ: «نهى عن الاختِصّار في الصلاة». أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة. وزاد ابن أبي شَيْبَة فى «مصئّفه» : 
قال ابن سيرين: «وهو أَنْ يضع الرجلٌ يده على خاصرته». وفي رواة#وال ةخسار ورالية أهلٍ النار»7١)‏ 
وأخرج أبو داود عن زيّاد بن صُبَيْح الحتقّ قال: «صلّيت إلى جَنْب ابن عمر رضي الله عنهماء فوضعت 
يدي على خاصرق., فلا صل قال: هذا الصّلْبٍ في الصلاة. وكان رسول الله يَلبكَل ينهى عنه». 

(و) كُرِةَ (قَلْبُ الحصّى) أي تسويته (لِيَسْجُدَ) عليه (إِلّا مَدَّهَ) لِمَا في البخاري من حديث مُعَيْقِيب: 
«أن رسول ان عَلنكق قال في الرجل يُسَرّي التراب حيث يسجد: إِنْ كنت فاعلاً فواحدة». ولقول جابر 
ابن عبدالله : «سألت النَىَ م ا عن كل شيء: حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة, ولأن تمسك 
عنها خير لك من مئة ناقة. كلّها سُود الميدّق» ولقول أبي ذر: «سألت النَئَ ولب حتى سألته عن مسح 
الحصى فقال: واحدة, أو دَغْ» رواه أحمد في «مسنده», وعبد الوّرّاق. وابن أبى شَّيْبَة في «مصنفيه|». ولقوله 
لق : «لا ينح الحصى. فإِنٌ 0 عاج اجعودووروواء أضعات:(الينات)” 

(و) كره (مَسْحٌ جم جيه مِنَ التّراب فِيا) أي في الصلاة ٠‏ وأمًا بعد الفراغ منها فلا يُكْرّهء بل يُسْتَحَبٌُ 
كتاناً للعبادة, أو 0 ف انا والسمعة. (و) كرِة (والسُجُود على كُوْرٍ عَِامَته) أي دَوْرِها. وكذا ما في 
معناها من كل جزء ثوب متصل بالمصل كالذَيْل والكّم, لِمَا روى مسلم من حديث أنسء قال: «كنا 
نُصَلْ مع رسول الله يلد في شدّة الح فإذا لم يستطع أحدنا أن يكن جبهته من الأرض, بسط ثوبه 
فسجد عليه». 

1 (وَكرة : (افتراش ذْرَاعَيْه) لما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: «وكان عليه الصلاة 
والسلام ينهى أَنْ يفترش الرجل ذراعيه افتراش السّبع. . وعن عُقْبَة الشيطان». ولقول أبي دَرّ: «نهاني خليلي 
عن ثلاث: أنْ أنقر نقر الديكء وأَنْ معي إقعاء ا أفْترِش افتراش السّبُع». رواه أبو داود. وروى 
الإمام أبو حنيفة في «مسنده» عن أب هريرة يليه قال: «نهاني رسول الله يَلْبكَيٍّ عن ثلاث: عن لَقْرَة 
كتَقْرَة الديك , وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات التعلب». 


(و) كْرة (عَفْصٌ شَّعْرِِ) وهو أ ن يشدّ ضفيرته حول رأسه. كما يفعله النساء. أويجمع شعره: فيعقده 


«الاختصار في الصلاة...» 


١6‏ كِتَابُ الصّلاة 


شرل التوْبٍ وكفه, و تَخْصيصٌ لإِمَامٍ بمَكانٍ. لا إن با وسَجِدَ في الطّاقٍ. 


لم حَيّوّان 


والقيّام خَلْفَ صَفَّ وُجد فيه فدح وصورة “به ومسجده وجَتبته . غير خخلف 


في مؤْخّر رأسه. وإنما كُرِه لِمَا روى مسلم عن كْرَيْبٍ مولى ابن عباس: «أنّ ابن عباس رأى عبدالله بن 
الحارث يُصَل ورأسه مَنْقُوص من ورائه. قال: فجعل يحله. فليًا انصرف. أقبل على ابن عباس وقال: 
ما لك ورأسي ؟ فقال: سمعت رسول الله نك يقول: نا مَل هذا مثل الذي يُصلي وهو مكتوف». 

(و) كُرِه (سَدْلَ التّوْبِ) وهو أن يِل من غير أن يضم جانبه (و) كرة (كَقُهُ) أي تشميره لِمَا 
روك ابو اوفك ابم قا سن: ٠‏ عن النىّ يلكي قال: «أمرتُ أنْ أسجد». وفي رواية 5 تك أن 
بجحد هل سيفة أعفل درولا يكف بعر ول وبأ». 

وكذا تكره مع مدافعة الأَخبين لقوله َك : «لايحلٌ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصَلْ وهو 
حاقِن حتى تعن .وراك ابد داود. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرادَ أحدكم الغائط. وأقيمت 
الصلاة فليئداً به». رواه ابن ماجة. 

(و) كره (تخْصِيصٌ الإمام بَكَانِ) بأن يكون وحده على مكان مرتفع, والقوم تحته. وقُدّرَ بقامة 
الرجل. وقيل : بذراع. وقيل : يما يفع به الامتياز. وذلك لِمَا روى أبو داود: «أَنّ عبار بن ياسر ءَ الناس 
بالمدائن. وهو على مكان مرتفع والناس أسفل منهء فتقدم حُذَيْفَة يفيه إليه. وأخذ بيده فاتَّبَعَه عبّار حتق 
أنزله حُذَيْفّه. فَليَا فّرع عبار من صلاته قال حُذَيَْة: ألم تسمع رسول لله يي قال: إذا أم الرجل القوم, 
فلا يقم فى مكا: ن أدفع من مكانهم؟ قال عبّار: ولذلك انبتك حين أخذت بيدي». وفي ظاهر الرواية: 
5-6 كيه انا . وروى الطحاوي : عدم الكراهة. 

(لا إن ا في المشيمد سد في اطي أي المحراب. فإنه لا يُكْرهء لفوت التشيّه يأهل الكتاب. 


(و)كُره (القِيَامخَلْفَ صَفّ وُجِدَ فيه فُدْجَةٌ) قال أحمد. والنّمّي. والحتَنُ بن صالم: لاتصح الصلاة. 
واختاره أبن المنذرء لما روى أنه داودء والترمذدي وحسنه عن وابصّة بن مَعبّد : : «أن” النبي 6 ادق رأف 
رسلاً رل كلف العك وحدى دامره أن هيل الصلاة»» .و اتدل الجمهوو يقل انيه لبك الى بخرة 
حين كبر وحده ثم التحق بالصف : «رَادَّك الله حرصاً ولا تعد». ولم يه بالاعادة . 

(وصورة حَيُوَانٍ فى تبه ومَسجَدهِ) بفتح الجيم أي فى موضع سجوده (وجنهبته) أي أو في جهاته 
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الشّت. (غَيْرُ خَلفُ وتحنثُ) مبنيان على الضم لقطعهما عن الإضافة كقوله تعالى : ليم الأَمْوٌ مِن قَبْلُ ومِنْ 
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لا إن صَعْرَتْ جداء او حىّ راسها. 
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وفى ثيّاب البذلة وَحَسْرَ رَأسه سه إلا تذللاء وعد ما يقرّاء وغلق باب المشجد. 
بَعْدُ © [سورة الروم, الآية غ] أي خلفه أو تحته. لأنّ الكراهة لعلَّةِ النَسَّيّه بعبادة الصورة, وذلك فى غير ما 
لو كانت خلفه أو تحته. وقيد بالحيوان, لأنّ صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لايُكْره وفى «الجامع»: 
إنْ كانت الصورة في موضع القيام والجلوس لا يُكْرَهء لأنه استهانة بها. وكذلك الصورة على الوسّادة, إِنْ 
كانت قائًة يُكره لأنّه تعظيم لهاء وإِنْ كانت مفروشة لا يُكره. 
(لا إن صَهْرَتْ) صورة الحيوان (جداً) بحيث لا تبدو للناظر على بعد إلا بَغد تأمل ما. 


ادع رايا لأنّ الحيوان الصغير والممحو الرأسء ل يُعْيّدا من دون الله . والكراهة بعلة العبادة. 
وروى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها «أنها اتخذت على ؛ سْبْوَةٍ ها ستر فيه تماثيل فهتكه الى يليك 
قالت: فاتّخذت منه مدقتي فكانتا في البيت يجلس عليها». زاد أحمد: «فلقد رأيته مُتَّكِئَاً على إحداهما 
وفيها صورة». وروى النسائي, وابن حِبّان عن أبي هريرة رَلِِك : أنه قال: «استأذن جبرائيل على النّيّ 
لكي فقال: ادخل . فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إِمّا أن تقطع رأسها أو تبعل بساطاً 
يوطأ فإنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير». وفي لفظ ابن حِبّان: «إِنْ كنت لا بد فاعلاً فاقطع 
رؤوسهاء أو اقطعها وسائد». أي اجعلها بساطاً. 

(و) كرهت الصلاة (في ثِيّاب البذّلَةِ) بكسر الموحدة, أي ماكتَهَنُ من الثياب. ويسمى ثوب الخدمة, 
وقيل ما تلقل ف اليه ولا باحك به إلى الكمراء . 

(و) كُرِهَ للمُصَلَي (حَسْرٌ رَأْسِهِ) أي كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلّا تَدُلّلاً) لِعَا فيه من 
الخشوع والانكسار. 

(و) كْرِة (عَدٌ ما من الآبات والسور والتسبيحات بالأصابع أو يشحة يمسكها بيده. لأن ذلك 
ليس من عمل الصلاة. وأمّا عَذّهِ بقلبه. أو بضم أنامله في موضعها فلا يُكْرّه. ولو عَذَّ بلسانه تفسد اتفاقاً. 
أمَا عَدَّ التسبيح خارج الصلاة فلا يُكْره بل يُسْتَحَبٌُ. لِمَا ورد: «أَنّهِ عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدٌ 
بالأنامل». ولِمَا ورد من التسبيح ونحوه ثلاثاً وثلائين, وهو لا يْكِنٌ بدون العَدَّ إِمَا باليد أو بالسّبْحَة 
ونحوها من النّواة والحصى كما ورد عن بعض الصحابيات. 

(و) كُرِهَ (غَلْقٌّ بَابِ المَسْجِدِ) في غير أوان الصلاة, لأنّه يُشْبِه منع الصلاة وهو حرام. قال تعالى: 
ومن أَظْلَمُ مّنْ مَنَعَ صَسَاجِدَ الله أنْ يُذْكَرَ فيها أَسْمّه» [سورة البقرة, الآية ]1١4‏ وقال انين مُلكَل : 
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والوَطْئٌ وَالحَدّث فَوْقَهُ. لا فُوْقَ بَيْتِ فيه مَسْجِدٌء ولا تَرْيبنَهُ ولا صَّلاتَهُ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلى . 
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وقتل الحيّة والعقرّب فيرًا. 


اثانق عند متاقلا قتعوا أحد ا طافه ذا النيت أن ضل فى أى ساغة شاء من ليل أو عناره "ا بيوقيل: 
لكيس قن وبالنا هوالة لكا ق اللبجد .وى الأنشرة: 

(و) كُرة كراهة التحريم (الوَطْئٌ) أي الجاع (وَالْحَدَتُ) أي ما يخرج من السبيلين عمداً من البول 
والغائط والميّ والمَذي. (قَوْقَهُ) لأن علو المسجد له حكه. وهذا صح الاقتداء منه يمن في المسجد. وم 
يبطل الاعتكاف بالصعود إليه. وفى معنى السطح. فوق جدار المسجد. 

(لا) يكرهان (فَوْقَ بَيْتِ فيه مَسْجِدٌ) أي موضع ا للصلاة, لأنّه لا يأخذ حكم المسجد. وهذا 
لايصح الاعتكاف فيه إلا للنساء. والتقييد بالفوق للمشاكلة, وإلا فهما لا يكْرَهَان فى البيت الذي فيه 
مسجدء فكيف فوقه. 

(ولا تَرْييهُ) أي ولا يُكْرَه ه تزبين المسجد وتَفْشْهِ بالجتصٌ والسّاج وماء الذهب توقيل : يُكْرَهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام ونا قتقن أفيزاط القتاضة 1ع 227 الساجةه قلا هيدل الكر اسك التكلك يد قات 
النقوش. خصوصاً في جانب الحراب للافتخار والكبرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة: 
بدليل آخِرٍ الحديث: «قلوبهم خاوية من الإيمان». 

(ولا) تكره (صَلائهُ إلى ظَهْرِ مَنْ لا يُصَلْ) وإن كان يتحدث,. لِمَا روى ابن أي شَيْيَة في «مصنفه»: 
عن وَكِيع . عن هِشّام بن القَاِيء عن نَافِع أَنّه قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري 
المسجد قال لي: وَل ظهرك». 

وكذا لا يكره إذا كان متوجّهاً إلى شمع, أو سراج موقدٍء لأنهم لا يعبدونها كذلك. بل إذا كانت 
مُضْرّمة. وقيل: يكره. كما لو كان بين يديه كانون فيه جَمّرة أو نار موقدة. 

(و) لا يكره (قَثْل الحيّة والعفْرَبٍ فِيِهَا) أي في الصلاة. لِمَا روى أصحاب «السنن الأربعة», وقال 
الترمذي: حسن صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «اقتلوا الأَسْوَّدَيْنِ في الصلاة: الحيّة 
والعقرب» . وفي «المَبْسُوطِ»: الأظهر أن لا يُفْصَلّ في قتلهما بين الفعل الكثير والقليل, لأنّه رخصة كالمشي 
وتوم تق ق الحدث 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه 7١5-708 / ١‏ كتاب الصلاة (14), باب إباحة الصلاة فى الساعات كلها بمكة 
.)4١1(‏ رقم (084). 
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(ويّأتم) المار (بالمُرُورٍ أُمَامَ المْصَلَّي) أي قُدَامه وبين يديه. لِمَا في «الصّحيحين» عن أبي النضر, 
عن ابد بن نقد : «أنَّ زيد بن خالد الَهَيّ أرسله إلى أبي جيم يسأله : ماذا سمع من رسول الله كَل 
في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جُهَي : قال وف لاه 16 : «لو يَْلَمُ الما بين يدي المصل ماذا 
عليه من الإثم ؟ لكان أَنْ يقف أربعين, خيراً له من أن يمر بين يديه». قال أبو تَضْر: لا أدري قال أربعين 
يوماً. أو شهراًء أو سنة». وفى رواية البرّار فى «مسنده»: «لكان أن يقوم أربعين ونا خيراً له من أن يمه 
بين يديه». 

(في مَسْحِدٍ صَفِيرِ) في «شرح الوقاية» : إعلم أن الصلاة إِنْ كانت في مسجد صغيرء فالمرور أمام 
الضل حيت كان, يُوجِب الإثم, لأن المسجد الصغير مكان واحد. فأمام المصلي حيث كان. في حكم 
موضع سجوده. 

(وأمًا فى غَيْرِه) سواء كان مسجد ا كبيرً أو صحراء (فَفِيا) أي فيأثم بأن ير فيا (يَنْتِي إِيْهِبَصَرٌ ره 
أي بصر المصلي حال كونه (ناظراً في مَسْجِدِهِ) أي موضع جود ٠‏ وبه قال فخر الإسلام تَبَعاً لبعض 
المشايخ . ومختار شمس الأئة. وشيخ الإسلام. وقاضيخان: أن الموضع الذي يُكْره المرور منه بين يدي 
المصل . . موضع سجوده. ولا يُكْرَه ما وراءه. وهو الأظهرء لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. 
وفى تحريم ما وراءه تضييق على المارة» وبه قالت الأعّة. 

ا الأغضاءً الأغضاء إن صَل على دُكَانٍ) ومر الآخر أمامه تحت الدَّكّانء لأنّه إذا لم يمحَاذْ بأن 
كان ارتفاع الذّكان بقدر قامة المار يعتبر ذلك سُثْرَة. وهذا الذي ذكره من اشتراط امحاذاة. إنما هو على ما 
قال فخر الإسلام, لا على ما اختاره مس الأّة. وبعض الأعلام. 

ثم هذا كلّه (إن ل يَكُنْ لِلمُصَلَى سْتْرَةٌ) أي حَشَبء وأقلها أنْ يكون (يَقدارٍ ذْرَاعٍ وغِلظٍ إصْبَع) 
لعا روى مسلم عن طلحة بن عُبيدلله قال: : قال رسول الله يفكي : «إذا جعلت بين يديك مثل مُؤْخْرَةٍ 
الوَحْلِء فلا يَضْرّكَ من مرٌ بين يديك». وفي لفظ له وللترمذي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخْرَة 
الوّحل فَلْيصَلٌ ولا يبال من مبٌ وراء ذلك». وروى صاحب السنن: أن آخِرَة الدخْل: ذراع فا فوقها. 

(تَغْرَرُ) لتبدو للناظر (حَدْوَ أَحَدِ حاجبَيْه) الأهن أو الأيسر. لما روى أبو داود بسند ضعيف: عن 
المِقْدَاد بن الأسود قال: «ما رأيت رسول الله يلتك يصلّ إلى عُودٍ ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على 
عاعيه الأقق أو الأسري رولا تضية له كرا أي لا رسابله ويا بل غيل عن كريد دلا روك 
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ودحؤ ل وَجَارَ تؤكها عند عدم المرُورٍ وَعَدْمٍ الطريق . 
ور بالُشبيع أو الإشار اقيم شرة:اوقة : به وتيا 


قَصْلَ [في الوثْرٍ والنَوَافِلٍ ] 


أبوداود والنّسائي بإسناد صحيح. عن سهل بن أب حَثْمَة: أنّ النَىَ يلق قال: «إذا صل أحدكم إلى 
شترة, فَلْيَدْنُ منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 
(ويكْني سر الإماء) أي تجزي عن سر المأموم لِمًا في «الصحيحين» عن أبي حُجَيْفة : «أنّ النَىّ 
ا صل بهم بالبطحاء وبين يديه ا والمراة والجمار يمون من ورائها ٠‏ وم تاه فض[ جقلنة 
باتخاذ شترة». والعَثّرّة: عصأ صغيرة. 


(وجَارَ نا كها) أي ترك السّترَة إذا عَدِمَ الداعي إليها . وذلك (عِنْدَ عَدَم الرُورِ) أي عدم ظنّه (وَعَدَم 
الطَرِيق). لعا زوف أبى دازذمن ديف فصل بن :عناس قال« تانا ‏ نشول |له قر ونحن في بادية 
ومعه العباس», فل في صحراء ليس نين يديه شثرة,.وشمار؟ وكلبة تعبَئان بين يديه, فا يَالى ذلك». 

ويذنا) امدقم الرل الماو ين ونين #زبالكفيد )أ طول سيت انناف (والافارة سد ا كه 
(إن عَدِمٌ سثَرَةً, م و ) لما ف «الفسيحن» من ديت أن هريرة يَِيّْه : «مَنْ نأيه شيء ف 
صلاته فليُسَبّح , فإنه إذا 8 لتقت إليه. وإِنما التصفيق للنساء» 
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زوك أن ملعن اماه ئة - زوج الى وَلِيكَة - قالت: «كان الى يَلِبْكٌَ يصل في حُجْرَة 1 
سَلّمة, فر بين يديه عبدالله أو عمر بن أب سَلّمة فقال بيده أي أشار بها فرجع, ٠‏ فرت رَيْنَبُ بنت أَءْ 
سَلّمة [فقال] بيده. فضت. فلما صل رسول اله يبتو قال: هنّ أغلب». ولقوله يلتق : «إذا كان 
أحدكم 517 فلا يَدَعْ اذا مني ديه وليدراً ما استطاع, فإن أ فليقاتله فنا هو شيطان». أي 
بالغ في دفعه. 


نهنا 


فَضْلّ [ في الور وَالنوَافِلٍ ] 


(الوثْرٌ ثلاث رَكعَاتٍ وَجَبَ بسّلام) أما وجوبه, فعند أبي حنيفة في آخر أقواله. وفى «المحيط»: 


كِتاتُ الصّلاة 5 


© ههه هه هج ©و هو ه06 ه © »© هه © هاو و اه 6ه هاه هج هه هس و ه جح » جه هو هاهس د نس ع ون واه ه» 9 0ه © هه اه هاه © © ه06 هه © © له هه هاه ها واو اه واه هو هو ج09 ه 


وهو الصحيح. وفي «الْمَانِيّة»: وهو الأصحٌ. وعن أب حنيفة أنه فرضٌء ‏ أي عملي فلا تَنَاف. وهو 
زوابةاغماة بن ؤيذ:وضا أحذ زقر. وعنه؛ انداشئة: فيكتمل أنه اراد تبوته بالسنة؛ أو سئة مؤكدة تقد 
إلى الوجوب, وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم, لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابيٌ: «خمس 
صلوات كَتَبجُنَ لله عليك. قال: هل علي غيرها؟ قال: : لا إلا أ ن تَطوعْ» . ولِمَا فى «الصحيحين» عن ابن 
فق : : «أنٌ الى مَلبكر أوتر على البعير». وام : بأنّ حديث الأعرابيّ كان قبل وجوب الوتر. قال 
الطحاوي :ويْعَارِضٌ حديت الوتر على البعير حديث حَدْظلة؛ بن أبي سُفْيّان, ٠‏ عن نَافِع , ٠‏ عن ابن عمرٌ: «أنْه 
كان يُصلٍ على راحلته. ويوتر بالأرض. ويَزْعُمْ أنّ الب يلتك فعل ذلك». وروى مسلم من حديث 
اك شعيد» أن النبئّ 2 ف قال: «أَوْيِدُوا قبل أن تُصْبِحُوا». وفى لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: «بادروا 
الصبح بالوتر». والأمر للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق على كل مسلم». رواه 
أبو داود. وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وفي «الصحيحين»: «اجْعَلُوا آخر صلاتكم باللّيلٍ وثرأً». 

وأَمّا كونه بسلام بعد الثلاث, فَلِمًا في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول 
لله يلكت يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة. يُصَلِ أربعاً. فلا تَشأل عن حُسنْهنٌ وطوظِرءً 
م يُصَلِ أربعاً. فلا تسأل حُسنهنٌ وطوطْنّ, ثم يصلى ثلاثأ». ولو كان رَبك يَفْصِلُ في الوتر بين الثلاث 
بسلام لقالت: ثم يُصلّ ثننين وواحدة. 

ولنا: ما في الطحاوي أيضاً من رواية سَعْد بن هِشَامِ. عن عائشة: «كان النَيَ يلك لا يُسَلُمْ في 
ركعتيى الوتر». ومن رواية عَمْرَة بنت عبدالرحمن. عن عائشة: «أنّ النَيَ كك كان يُوتِدُ بئلاث : ' 
في أُوّل ركعة: ظسَبّحْ أسْمّ رَّكَ 4. وفي الثانية: قل يا أيّها الكَافِرُونَ». وفي الثالثة: قل هُوَ اله 
والمعوذتين». فوافقت عَمْرَةٌ سعداً. وزاد عليها: «إِنْ كان بسلام واحد». وهكذا فيه عن ابن عباس وعِمران 
ابن حُصَيْنء إلا أنهما لم يَذْكْرَا المعوّذتين. 

وعن عائشة: «أَنّه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بئلاث لا يفصل بينها». رواه النّسائ وأحمد. 
ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلَّمُ في ركعتيى الوتر». قال النووي: إسناده حسن. قال: ورواه البييق في «السنن 
الكبير» بإسناد صحيح . 


يحدل كِتابُ الصّلاة 
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َكَبلَ رُكوع الال يُكَيرُ رَافِعاً يَدَيْه , © يَقَنث فيه أبَدا دون غيره. 


(وقئل ركع الثَّالئَةَ يُكَيْرٌ) أي استحباباً (رَافِعَا يَدَيْه) أي حِذَاء أذنيه. لأن الحالة قد اختلفت 2 
َقنْتُ فيه) أي لق الوقن وطورا. لكا وى الدَارقْطنيَ عن سُوَيْد بن غَفّلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعليّاً 
- رضي الله عنهم - يقولون: قَنَتَ رسول الله و في آخر الوتر. وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل 
الوجوب. إلا أَنْ يقوم دليل على عدمه. وقال بعض الحققين: ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير. ولا على ما يقتضى وجوب القنوت. 

(أيّداً) يعني دائاً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد وقال الشافعيّ وهو رواية عن مالك. وأحمد: 
يقنثٌ في الوتر بعد الركوع فى النصف الأخير من رمضان ن فقط. لِمَا رَوَى الحاكم ‏ وقال على شرط 
الشيخين ‏ عن الحسن بن علي - رضي الله عنهها ‏ قال: «عَلّمَني رسول الله يلك في وتري إذا رفعت 
الرأس , وم يبق إلا السجود: اللَّهمّ أهدني فيمّن هدَّيْتء وعافني فيمّن عافيت, وتولى فيمّن تولَيْت, 
وبارك لي فها أعطّئت. وقِنى شك ما قَضَبت. إِنكَ تفضي ولايقْضَى عليك. وإنّه لا يَذِل من واليت: ولايعر 
من عادَيْت, تباوَكْتَ وتعاليّت». وفي رواية زيادة: «ونستغفرك اللّهمّ ونتوب إليك. وصلّ اللّهمّ على الب 
واله وسلم». 

ولنا: على كون القنوت قبل الركوح ما روى النّسائي. وابن ماجة؛ عن أَبيّ بن كعب: «أن رسول الله 
ع كان يقنت قبل الركوع». 

وروى أبو تُمَيْم في «الميليَة» عن ابن عباس قال : «أوة تر النيّ ل بثلاثء وقنت فيها قبل 
الركوع». وأَمّا ما روى أنس: «أنّه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فكان شهراً فقط . 

(ذُونَ غَيْرِِ) أي ولا يَْنْت في غير الوترء ولايقنت في الصبح وهو قول أحمد. وقال مالك والشّافعيّ: 
يقنت فيه. ولنا: ما روى النَّسائُ وابن ماجة والترمذي - وقال: : حسن صحيح: . عن أب مالك الأشجّعىّ 
ل ار : قلت لأبي: نك صلّيت خلف النئ لبحو رك معصن عن ورة رع ال 

عنهم بالكوفة نحواً من حمس سنين, أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال: أي يُوَّمُ! بدعة». أي في غير النوازل. 
البو و ا اس 
أن يدعو لقوم. أو على قوم». 

وروى محمد في «الآثار»: عن أبي حنيفة, عن حممّاد. عن إبراهيم , عن الأَسْوَّدٍ بن يزيد «أنّه 
صَحِبَ عمر بن الخطاب سنتين فى السفر والحضر, فلم يره قانتاً في الفجر حتى فارقه». 


كات الهادة لد 


يَْرَأ في كل رَكْعَةِ مِنْهُ الفاتحّةَ وسُورَةٌ ويَمْبَعْ القَان نتَ يَْدَ رُكوع الوثْرٍ لا القَاننت في الفَجْرِء بل 
شك 


َصْل [في الثوَافِلٍ | 


وسُنٌ قَبْلَ الفَجْرِ وبَعْد الظّهْرِ والمكْرب والعشاء : رَكُعَتان . وقئل لوزيو لقف ويقد 


(وَيَفْواً ف كل رَكْعَةِ مِنْهُ) أي من الوتر (الفاتحّة وسُو 7 لمَا روئ أضحاب «الشتتن الأربعة»: 
واحاكم وقال: على شرط الشيخين. عن عائشة رضي الله عنما : «أنْ النَىَ يلب كان يقرأ في الركعة 
الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب ولسَبّخْ ا _- َك الأغلى » ٠‏ وفىي الثانية: ظقَلُ يا أثها الكَافِدُونَ », وفي 
الثالتة ب ظقُلْ هُوَ انه أحد 4 والمُعَوٌدْتيْنِ». 

(ويْهع) المت (القَات بَعْدَ وكوع الوثْر) لأنْه يحتبدٌ فيه (لا القَانتَ في الَجْرِ) لأن القنوت في الفجر 
00 عند عدم النوازل. (بَلْ يَسْكّْتُ) الموتم” قائاً ف الأظهر ليتابع الإمام فيا يجب متابعته فيه. وقيل: 
يِل الركوح إلى أن يَفْوْع امام ون القوت . وقيل: يَقُعُدٌ. وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه تحقيقاً خالفته. 
وقال أبو يوسف: يقنت المؤتم في الفجر تَبَعاً لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. فلا يتركه فما يُحْتَمَلُ أَنْ 
يكون مشروعاً. والقنوت محتهد فيه. فصار كالاقتداء في العيدين بمن يُكَيدُ على خلاف رأيه مالم يجاوز 
ا قأويل الستدابة: 


فَصْل [في النَّوَافِلٍ ] 

(وسنٌ قبل الفَجْرٍ وبَغْد الظَهْر والمَغْربٍ والعِشَاءِ رَكْعَتانِء وقَبْل الظهرٍ والجمُعَةٍ وبَعْدّها أربع 
بتَسْلِيمَة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحببٌ إليّ من الدَّنيا وما فيها». وفي 5 «خير من 
الدنيا وما فيها» رواه مسلم. ولقول عائشة: «إنَّ رسول الله يليت لم يكن على شيء من النوافل أشدّ 
معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر». رواه الشيخان. وفيه دلالة على أَنَّهَا آكد السّان. وقيل: 
بفرضيّتها. وقيل: بوجوبها. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد مسلم يُصَلِ لله في كل يوم بُنَْ عشرة ركعة تطوّعاً من 
غير الفريضة. إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». رواه مسلم, وأبو داود. وابن ماجة, وأحمدء وزاد الترمذي 
والنّسائ: «أربعاً قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغربء وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل 


1 ظ كِتات الصّلاة 
وحُبْبٍ الأريَعُ قبلَ القطر. وحَبْبَ قَبلَ الِشَاءِ وبَغدة. 
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وكره مزِيد التفلٍ عَلى أريّع بِتَسْلِيمَةٍ نماراء وعَلى مان ليلا 


صلاة الغداة». قال الترمذي حسنٌ صحيحٌ. ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان النَئ َلْبَق يُصَلْ في 
بيته قبل الظهر أربعاً. ثم يخرج فيصلي بالناس, ثم يدخل فيصل ركعتين». رواه مسلم. 

وأَمّا كونها بتسليمة فلِمًا في «موطأ حمد بن الحسن» قال: حدثنا بُكَيْر بن عامر البَجَي, عن إبراهير 
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والشغى. عن أبىي أيوب الأنصاري: «أنّ الى ينيك كان يُصَلِ قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس. فسأله 

أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفْتَمُ في هذه الساعة, فأحب أن يَصْعَدَ يي في تلك 
الساعة خير. قلت: أفى كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت أَيُفْصَلُ بينهن بسلام؟ قال: لا». 

وأما كونها قبل الجُمُعَة كذلك. فلقول ابن عباس : «كان 92012 يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في 
شيء منهن» . ووأ أب مامه ل ديت لكت وق 

وأَمّا كونها بعد الجمعة كذلك فلِمًا رواه الجماعة إلا البخاري عن أَبِي هريرة قال: قال رسول الله 
يط : «إذا صلَّيتم بعد الجمعة فصلُوا أربعاً. فإن عَجِلّ بك شيء. فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا 
حمق ولط عفد أن يرسك أمحضل يمه المنسةابيك ركفات عاق أن ذاو عن ابن عم :انه ]ذا 
كان بمكّة فصل الجمعة تقدم فصلى ركعتين, ثم تقدّم فصلى أربعاًء وإذا كان بالمدينة فصل الجمعة, ثم رجع 
إلى بيته. فصل ركعتين ولم يصلّ في المسجد. فقيل له. فقال: كان رسول الله يَنكيٌ يفعل ذلك». فقد أثبت 
سمّاً بعدها بمكة. 

(و حُبْبَ) أي نُدِبَ (الأرْبَعٌ قَبْلَ العَضْرِ) لِمَا روى أبو داودء والترمذي وقال كييك لمر : . عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله 200 لله امرأ صلى قبل العصر أربعاً». ويقول علي: «كان عليه 
الصلاة والسلام يصلى قبل العصر ركعتين». رواه أبو داود. ورواه الترمذي, وأحمد وقالا: «أربعاً». 

(وحُيّبَ قَبْلَ العِشاءِ وبَعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صل قبل العِشَاءِ أربعاً. كان كأنما 
تهجّد من ليلته. ومن صلاهن بعد العشاء. كان كمثلهن من ليلة القدر». رواه سعيد بن منصور في «سننه». 
وأخرجه النّسائ من قول الكعب. والبَممَقّ من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع, لأنّه من قبيل 
تقدير الثواب. وهو لا يُدْرَك إلا سَماعاً. 

(وكرة مزِيد النَْلِ) أي زيادته (عَلَ أرْيَعِبتَسْلِيمَةٍتهارا. وعلى من لَْلاً) لعدم ورود السئّة بالزيادة 
فمهما. ولو جاز من غير كراهة لفخل. :ولو مره. ٠‏ وف «النهاية»: النافلة ليلاً إلى ان جائزة, وفما وراءه 
مكروية ق عاتة الزوايات: 


كِتَابُ الصّلاة ل 


والأرْبَعُ أَفْضَل في المَلَوَيْنِ. 


ولَزِمْ التفْل بالشرّوع إلا ِظَنّ أنه 


(والأريع أَفْضَل ف المَلُويْنِ) أي الليل والنهارء تثنية ملا بفتح المم والقصر, وهذا الذي ذكره 
عند أبي حئيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضل. والأربع في النهبار أفضل. ولأبي يوسف ومحمّد ما في 
«الصحيحين» عن ابن عمر: أنّ التئ يل قال: «صلاة اللّيل مثنى مثنى». وليس فيه ذكر النهار. 

ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن عائشة دأ النَيّ يلابي كان يصلي بالليل أربعاً. لا تسأل 
عن حسنهنٌ وطوطنٌ ثم يصلي أريعاً ٠لا‏ تسأل عن حسنهنٌ وطوطنٌ ثم يصلي ثلائأ» . وروى أبو يَعْل في 
«مسنده» عن عَمْرَة قالت: «سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ملكي يصلى الضحى أربع ركعات ل 
يفصل بينهن بسلام». وقد تقدّم حديث أبىي أيوب فى سنّة الظهر نحوه. ولأنّه أدوم تحريمة, فيكون أكثر 
مشقة وأكبر فضيلة. وهذا لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة, فصلاها بتسليمتين, لم يوف بنذره. ولو نذر أن 
بعلي سلييكن اتعلاها يبلي وق بترو لأ تمعن بالأفضل. 


[لوأفسد نفلاً لزمه قضاره ] 


(وأزم التفْل الشرُوعٍ) أي في الصلاة ونحوها ٠‏ حتى لو أفسده لزمه قضاؤه لقوله تعالى: ولا تُبِطِلُوا 
أخالك 4 [سورة كد الايد دا ولا تدهيادة شرع فيها . فلزم إقامها وقضاؤها عند إفسادهاء كالحج 
وَالعُمْرَة إجماعاً لقوله تعالى : «وأقوا الحجّ والعُمْرَة له [سورة البقرة, الآية 197] خلافاً للشافعيّ ومالك 
فى غيرهما. 

إلا بظَنٌّ أنَهُ) أي النفل من الصلاة والصوم دون الحج والعُئرة (عَلَيْه) أي لازم أو باق لديه. مثل 
أ يرع فى القليو فنك أنه قد مات لالد شرع فياسيقطا له لاعلازما. وضيد رده صب عايه النطاء 
قياساً على سائر النوافل. 

ولنا ما في «سنن أب داود والترمذي والنُسائ». عن عُوْوَّة. عن عائشة قالت: «كنت أنا وحَفْصّة 
صائتين فعُرِضّ لنا طعام اشتهيناه, فأكلنا منه. فجاء رسول اله يق فبَدَرئْي حَفْصّة ‏ وكانت ابنة 
انعا - فقالت: يا رسول الله إِنَا كنا صائمتين . فعض طعام اشتيهناه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوماً آخر 
مكانه» . ورواه الطَّبرافّ من طريق آخر عن أبي هريرة قال: : «أَهْدِيَت لعائشة ة وحَفْصّة هدية وهما صائٌتان, 
فأكلتا منباء فذكرتا ذلك لرسول لله يَلفكي فقال: اقضيا يوماً مكانه, ولا تعودا» . وجمله على أنه أمر 
ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب يوجب, بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه ويؤكّده؛ وهو النبي عن 
إيطال الأعمال. ولورود القياس على تَفْل الحج والعُمرة. 


١‏ كِتابُ الصّلاة 


وقْضِيّ رَكْعَتَانٍِ َو نض في الشفْع الأوّلٍ أو وفى الثانى. 


وَتَدكَ القَدَ َاءةٍ في رَكْعَْ الشفْع الأوّلٍ يُبْطِل التَحْرِمَةَ عِنْدَ أ, حَنِيفَة, وعِنْدَ محمَّدِ فى رَكْعَةَ: 
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وعِند أبى يوسّفٌ لا أضلة. بل يُفْسِد الأداء . فيتقضى أرْبَعَا عَنْدَ ألى حَنِيقَةَ ذ تزك فى إحدى الاو 
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مع الثانى أو بتغضه 


(وقْضِيّ رَكْعَتَانِ) - بصيغة الجهول ‏ وفي بعض النسخ: وقضى ركعتين ‏ بصيغة الفاعل ال تَقَضَ) 
أي أبطل النفل (في الشفْعِ الأوّلٍ أو في) الشّفْع (التَاني). وعن أبي يوسف يقضي أربعاً اعتباراً للشروع 
بالنذر. وفي «المُنْمَقَى» قول أبي يوسف فما إذا أفسدها بما لا يوجب الخروج عن التحرية كترك القراءة. 
وأما إذا أفسدها بالكلام ونحوه, فلا يلزم عنده إلا ركعتان. وما أنه لم يوجد الشروع في الشفع الثاني لا 

عالة ول ها . لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة, ولا تَعَلّىَ لأحد الشَّفْعَينِ بالآخر. 


(وَتَوْك القِرَاءَةٍ في رَكَ الشفْعِ) من النفل ( يطل التّحْريَةَ عْدَ أبي حَنيقّة) حتى لا يصح بناء الشفع 
الثاني على الشفع الأول. وأما ترك القراءة في الركعة فلا يُبْطِل التحريمة عنده. لأن كل شفع من النفل 
صلاة على حدة, وفساد الصلاة بترك القراءة في الركعة الواحدة محتهد فيه. لأن عند الحسن التبضري لا 
تفسد, وبه قال زُفَر. فقلنا بالفساد في حق لزوم القضاء. وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطاً. 

(وعِنْدَ م حمّدِ) ترك القراءة (في رَكْعٍَ) يِل التحريمة لأنها تققد لأفعال الصلاة, والأفعال تفسد بترك 
القراءة في ركعة. (وعِنْدَ أبي يُوسْفَ لا) تَبِطّلٌ التحريمة بترك القراءة (أضلاً) أي لا في ركعتين ٠‏ ولا في 
ركعة. لأنّ القراءة ركن زائدء بدليل وجود الصلاة بدونها فى الجملة .كما في حقٌ الأ وال ين 
والمقتديء فترك القراءة لا يُبْطِلُ التحرية. (بَلَ يُفْسِدٌ الأداء). لأنّه لا صحة للأداء بدون القراءة. وفساد 
الأداء ليس بأقوى من تو كه, فكما أن تركه لا يُفُسد التحريمة, لا يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً 
فسكت أو قعد وم يأتِ بشيء من الأفعال. 

نم أعلم أن ترك القراءة في النفل الوّبَاعيء إِمّا في بعض الشفع الأول وبعض الثاني أو في بع فض الأول 
وجميع الثاني أو في بعض الثاني, وجميع الأول. أو في جميع الأول والثاني, أو فى جميع الأول فقط. أو في 
بعض الأُوّل فقط. أو في جميع الثاني فقط. أو في بعض الثاني فقط. فهذه ان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة. اشار إلى تفريعها بقوله: 

(َيْْضِي أَرْبَعَاً عِنْدَ أبي حَنِيقَة فيا) أي في نفل مع (تَرْكَ) القراءة (في | حُدَى) شفعه (الأُوَّلٍ مَعَ) تركها 
في جميع شفعه (الثّاني أو بَعضه). 
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وعِنْدَ أبي يُوسّفَ في أرْبَع مَسَائِلُ يُوجَدُ لتك فى سَفْعَينِ َيْنِء وفى الباق رَكُعتَيِنِ . وعِنْدَ محَمَدِ رَكْعَتَّنِ 
في الكل ٠‏ وإن 0 يقْكْدْ فى الوَسَطِ :أو نَوَى أَوْيَعَاً وأ انين ٠‏ قلا شيء عَلَيْهِ. 


وَيَيََة و 


راكباً مُومياً خَارِجَ المضْرٍ إلى غَيْرِ القبْلّة. وقاعِداً مَعَ قُدْرَةِ قِيَامِهِ. 

(وعِنْد أبي يُوسُفَ) يقضي أربعاً (في أرْبَع مسَائل يُوجَدُ الَرّكُ في شَفْعَيْنِ) وهي: ترك القراءة في 
جميع الشفعين, وفي بعض الأوّل وبعض الثاني وفي جميع الأول وبعض الثاني, وفي بعض الأَوّل وجمصيع 
الثاني. (وفي البَاقي) من المانية وهي ست مسائل عند أي حنيفة, وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي 
(رَكْعَنَينِ . وعِنْدَ محَمّد) يتقضي (رَكْعََيْنِ في الكل) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإن يَفعْدُ في : 
الوسَط) مال ديعا ولم يقعد فى وسطها ( (أو نَوَى أزْبَعاً وَأ الْنَيِنِ قلا شَيء عَلَيْه). أمااق المنسألة 
الأولى. فقياساً على الفرض. واتساعاً فى النفل. وقال محمد وزفر بفساده. لأن كل ركعتين منه صلاة. 
والقعْدّة فرض في آخر كل صلاةٍ فترْكُها مُفْسِدٌ كالفجر. وهما ‏ وهو الاستحسان .: أن الأأربع صلاة واحدة 
بسبب أدائها بتحرية واحدة. فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمّا في الثانية, فلأنه لم يَشْرّع في 
الشفع الثاني, فلم يجب عليه. 

(ويَتتفّل راكباً مُومياً خَارِجٍ المِصّرِ) في كل مرجع ينك فيه البائر (إلى غَيْرٍ القبلة) أي كيفما 
توجّهت به. لقول ابن عمر: «رأء يت النِيّ 2 يُصَلِ على راحلته وهو متوجه إلى خيبر» اإوواة سام 
وأبو داودء والنَّسائي. وفي 0 : «على حمار». ولقول جابر: «رأد بت النىّ لق يصلي النو افل 
عن راحلت وق كل وجه يُومِئْ إيماء يماء. ولكن يخفض للسجدتين عن الركوع» . روآه ابن حِبّان في «صحيحه». 

تقرط السشر. 

والسئن الرواتب نوافلء: وعن أبى حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنْها أكد. وعنه: أنها واجبة. 
وإنما خُصّ التنفلء لأنّ أداء الفريظة عن الذقة لا رمع ال دز ان نقافه قادة المرضنة أو ستفاء اد 
عدوا أو كانت الدايّة جموحاً أو كان الطين والوحل بحال يغيب فيه وجهه. 

(و) يتنفل (قَاعِداً) فعن أبى حنيفة إن شاء محتبياً. وإن شاء متربّعاً. وإن شاء كالتشبّد. وعن أبي 
يوسف : محتبياً, لأَنّ عامّة ة صلاة النَىَ يلتق في آخر عمره كانت بالاحتباء. كذا في «مواهب الرّحمئن» من 
غير عزوء وم أره في غيره. وعن محمد: متربعاً. لأنّه أعدل. وعن زُفَر ‏ وهو الختار ‏ كالتشبّد. لأنْه 
القعود المعهود في الصلاة. 

(مَعَ قُدْرَةِ قِيَامهِ), لما روى الجماعة إِلّا مسلياً عن عِمْرَان بن حُصَيْنَ قال: «سألت رسول الله يَلبكَلٍ 
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عن صلاة الرجل قاعداً. فقال: من صل قائًاً فهو أفضل. ومن صل قاعداً. فله نصف أجر القائم. ومن 
صلّ نائاً. أو مُضْطّجعاً فله نصف أجر القاعد». وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الرجل قاعداً 
نصف صلاة القائم». وهذا في صلاة النافلة. لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماع . 

(وكرة) التنفل (قاعِداً بَقَاءٌ) بأن يحرم قاعا ثم يقعد. وقال أبويوسف, ومحمد: لايجوزء لأنّ الشروع 
ملزم لأنْ يأتي على صفة شرع فبهاء أو بأكمل منهاء فأشبه النذر قائًاً. ولأبي حنيفة: أنّ البقاء أسهل من 
الابتداء. وقد جاز ترك القيام فى ابتداء النفل, فيجوز فى اثنائه. 

(وإنْ افْتَسَّمّ) النفل (رَاكَِاً وتَرَلَ) بعملٍ قليل بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر (بَنَ) في 
ظاهر الرواية عنهم. وعن أبي يوسف: أنه يَسْتَقْيل (وبِعَكْسِه) وهو أن يفتتح النفل نازلاً ثم يركب (قَسَدَ). 
ووجه الفرق: أن االأول أَذّىَ أكمل ما وجب عليهء لأن تحريمته غير موجبة للركوع والسجود. والثاني 
أَذّى أنقص عتما وجب عليه لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود. وأجاز علاؤنا لمن نذر قُبة في مكان 
شريف أداءها فها دونه شرفاً. وم يتعين ذلك المكان عنده. 


فصل [ في ضَلاةٍ الترّاويح ] 
(وسُنٌ الترَاويج) أجمعت الأمّة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة الخوارج لأنهم أقبح أهل البدعة, 
ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها النيّ ليو . وبين عذره فى تركها بما في «الصحيحين» عن عائشة 
«أنَ ال مَإكةِ صل في المسجد فصل بصلاته ناس ثم صلى من القابلة » فكثر الناس 0 
اللّيلة الثالئة فلم يخرج إليهم رسول الله يلو . فلا أصبح قال: قد رأيت يت الذى مع كلم يعن يمن 
المتروج اليك إلا أق خشيت أن تفرض عليكم». وذلك في رمضان. زاد البخاري في كتاب الصوم: «فتوفي 
رسول الله يبك والأمر على ذلك». 
وعن رَيْد بن ثابت: «أنّ النَىَ يبك اتخذ حُجْرَة في المسجد من حصير. فصلِّى فيها لياللي حتى 
اجتمع عليه ناسء ثم فقدوا صوته ليلة. فظنّوا أَنّه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إلمهم فقال: ما زال 
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َبْلَ الوثر أ يَعْدَهُ وَعَل كل تَووِيحَةِ جِلْسَةٌ يَقَدَرِهَا. 


كم الذ رانك من هنيد مدى كديت 11 كب عا كوو وار كنع غليك ها فريس :ضهان اها 
الناس فى بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله يلك . فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بق سبع . فقام بنا 
حتى ذهب ثلث اللّيل» فلا كان السادسة لم يقم بناء فلبًا كان الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قلت: 
يا رسول الله لو نََلَْنَا قيام هذه الليلة فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام 
ليلة . فلا كانت الرابعة لم يقم بنا. فلما كانت الثالثة. جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن 
يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحُور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر». رواه أصحاب «السنن». 

وعن أبي هريرة: «أن رسول الله يلك كان يرغٌبٍ فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة 
فيقول: من قام رمضان ل 0 توق سيول ُ 5 الامو غلة 
ذلك. ثم كان ن الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر بز يليه ». وصدراً من خلافة عمر تيزلل ليه . رواه مسلم. 

والحاصل: أنّ الأصح فيها أََّا سنّة مؤكّدة كما رواه ا حسن عن أب حنيفة. 

لي ا ا ا سرج مع عتربن 

المخطاب زا َيه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أَؤْرّاع متفرّقون, يصلي الرجل لنفسه فيصل بصلاته 
الرهط 50 ِف أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عَوََ فجسمهم على أب" بن 
كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم فقال عمر ري : نِعمَةُ البدعة هذه, والقي 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله». 

وروى البيهق في «المعرفة» بإسناد صحيح عن السَّائبٍ بن يزيد قال: «كنا نقوم زمن عمر بن 
الخطاب بعشرين ركعة والوتر». وعن يزيد بن رُومَان قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بثلاث 
وعشرين ركعة». وكأنه مبني على ما رواء ابن أبي شَئِيَة في «مصنفه» والطّراني من حديث ابن عناس : 
«أنّه عليه الصلاة والسلام كان يصب في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْل الوثر 5 بَعْدَهُ) إلى طلوع الفجر وهو الأصح. لأ نا تَبَعٌ للعشاء دون 
الوتر. وقيل: قبل العشاء وبعده. لأنْها قيام الليل وهو الأظهر. إلا أن تأخير الوتر أفضل لقول رسول الله 
يق : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ». 

(عَلى كل َرْويحةِ) أي أربع ركعات. وقيل: خمس تسليات (جُلْسَة بقَدَرِهَا) لتوارث ذلك من السلف. 
وكذا قبل الوتر. هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفة: لأَنّها إنما سمّيت بالقرويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى 
الاسم . وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون, أو هللون, أو ينتظرون نكوي أو لون فرَادَى. 
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وسرم الختم مرة. ولا يترّك لكسّل القؤم. ولا يوَتِرٌ بجَاعَة خارِج رَمَضان. 


فَصْلٌ [فى ضَلاةٍ الكَسُوفٍ والسوف والاشتشْقاء ] 


عِنْدَ الكُسُوفٍ يُصَلْ إمَام لجمعَة بالنَّاسٍ رَكْعتَين 


(وسَنٌ الحَت) أي ختم القرآن على الأصح وهو قول الأكثر (مرَّةً) في صلاة التراوي. لأنّ شهر رمضان 
أنزل فيه القرآن. وكان النَئَ َلك يعْرضّه فيه على جبرائيل كلّ سنة مرّة. وفي السنة الأخيرة عرضه 
مرّتين. وقال بعضهم: يَقْرا في كل رَكعة ثلائين آية لأنّ عمر أمر بذلك. فيقع المّتم ثلاث مرات. لأنّ كل 
عُْشْر خصوص بفضيلة على حِدَّة. كما جاءت به السَّنّة. والذي عليه الأكثر مارواه الحسن عن أبى حنيفة : 
أنه يقرأ الإمام في كل ركعة عشرٌ آيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن, لأن الشنّة فيها انتم مرّة. 

(ول نترك) الختم (لْكَسَلٍ القَوْم) والأفضل تعديل القراءة» فإن خالف فلا بأس. 

والصحيح أن إقامتها بجباعة سُنَّ على وجه الكفاية. لأنّه تَخلّف عنها أفراد من الصحابة والتابعين 
كابن عمرء وعُوْوَّة والقاسم. وإبراهير. ونافع. وسالم. وعن أبِي يوسف: أنه إن أمكنه أداؤها في بيته مع 
مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيته. إلا أن يكون فقيهاً كبيراً يُقْتَدَى به. لِمَا تقَدّم من فعله عليه 
الصلاة والسلام وبيان العذر في تركه. وفعل الخلفاء الراشدين. حتى قال عل يله : «نوّر الله قبر عمر 
- يفي -كما نّوّر مساجدنا». والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداؤها بالجماعة جُعِلَ شعار 
السّنّة كأداء الفرض بالجماعة شرع شعار الإسلام. 

(ولا يُوَترُ جَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) أي يوتر الإمام بجماعة في رمضان فقط. وعليه إجماع المسلمين. 
ولايوتر بالجماعة خارجه لأنّه نفل من وجه. والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه. 


فَصْل [في صَلاةٍ الكسُوفٍ والُسُوفٍ والاسْتِسْقَاءِ ] 
(عِنْدَ الكسُوفٍ يُصَل إِمَامُ الجمُعَةِ بالئّاس) إلحاقاً لها بها. وأجازها مالك والشافعيّ لغيره كسائر 
الصلاة (رَكْعَتَيْنِ) 5 
لما روى البخاري من حديث أبى بَكْرَة قال: «خُسِفّتِ الشمس على عهد رسول الله يَلبكٍَ ٠‏ فخرج 
يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد. وثاب الناس. فصلى بهم ركعتين فا نجلت الشمس» ورواه التّسائ: 
«فصل بهم ركعتين كما 5 ورواه ابن حبّان: «فصل بهم ركعتين. مثل صلاتكم». وروى التساق» 
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َفْلاً محْفِياً مُطَوّلاً قِراءَتَهُ فِباء م يَدْعُو حَق تَنْجَلى الشّمْسُ. وإِنْ 1 يَحْضْرْء صَلَّوا قُرَادَى ‏ 
كالخسوف. 


وَالاسْتسْقَاءٌ دعَاءٌ وَاسْتَعْفَارٌ مُسْتَقَبِلاً ٠‏ وإن صَكَدا فْرَادَى جَارٌ. 


والترمذي في «الشمائل» والحاكم وصحّحه. عن غَطَاء بن السَّائْبِ, عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله يلبق . فقام رسول الله يلتك فلم يكد يَذكع, ثم ركع فلم يكد 
يرفع, ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفعء ثم رفع فلم يكد يسجد., ثم سجد فلم يكد يرفع, 
ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». 

(نَفلا) أي سنة كبا رُوِيَ عن أي حنيفة. 

(محْفيًَ) أي قارئاً سرّاً عند أبي حنيفة, ومالك. والشّافعي واللّيث بن سَعْد. وجمهور الفقهاء. (مُطَلاً 
قراءت ته فِبه]) أي فى الركعتين 4+:وقال ابو يوسن ومحمّد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اختيار الطحاوي. وقول 
ا الغا وا ليحي من نياف صائقة رضن تتعايا قالث: دير قاط لقره فى صلاة الكسوف». 
معدن ماق «الفسيعين امن أن عباس قال: «التَسَفَّتِ الشمسء فصل رسول الله مَلفْكقٍ والناس 
معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة». ولو كانت قراءته يلك فيها مسموعة لذكرها ابن عباس 
ولم يُقَدّزها. وروى أصحاب «السّنن» وقال الترمذي: حسن صحيح. عن شَمرّة بن جُنْدُبٍ قال: «صلى بنا 
نل الله 2 في كُسُوفٍ لا نسمع له صوتأ». 

(ث يَدْعُو حَم تَنْجَلي الشَّمْسٌ) ولا يخُطّب. وقال مالك: يُذَّّدْ الناس من غير خُطبة مرتبة. وقوله : 
1 يدعو يقتضي تأخير الدعاء عن الصلاة. وهو السُنّة لما روى | الترمذي في كتاب الدعوات. وحسّنه عن 
أبي أمامّة قيل: «يا رسول الله, أي الدعاء أسمع ؟ قال: جوف اللّيل الأخير. ومُبُر الصلاة المكتوبة». 

(وإن 0 يَخْضْرٌ) إمامُ الجمعة (صَلوا فرادى) تحرزاً عن الفتنة, لأا تقام يجمع عظيم ( كالْحْسُونفٍ) 
وهو نقصان ضوء القمر فإنهم كد أرق تن متصرراله فَرَادى وهو قول مالك. وقال الشافعيّ: يصلون فيه 
يجباعة . لنا: أن صلاته تكون في وقت يحصل بالتجميع فيه مشقّة, ولأنّه لم يُنْقَلُْ أنه عليه الصلاة والسلام 
جمع له. 

(وَالاسْتِسْقَاءٌ دُعَاءٌ واسْتِغْقَارٌ مُسْتَفْبلاً. وإِنْ صَلُوا قُرادَى جَانٌ). وهذا عند أبي حنيفة لقوله تعالى: 
ؤاسْتَفْفِدُوا رَبّكُم إِنّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُؤسِل السَّاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارَاً» [سورة نوح, الآية ]١١ ٠٠١‏ ولِمَا في 
«الصحيحين» من حديث أنس: «أن رجلاً دخل المسجد في يو 1 الجُمْعَةِ ورسول الله قائم يطب فقال: 
يارسول الله يلتك هلكت الأموال وانقطعت السُّبُلء فاذغ الله يُعِيثًا. قال: فرفع رسول الله يلكو يديه 


و كِتَابُ الصّلاة 
ولا يَعَلِبٌ رداءة ولا يخضر ذم 


9 [في إِذْرَاكِ الْرِيضَّةَ ] 


مَنِ شَرَعٌ في قَوْضٍ فق قيمثء إن 1 يَسْجَُدْ يَسْجُد لِلدَكْعَةِ الأول أؤ سَجَدَ وهر في غَيْرِ رُيَاعٌِ : 


ثم قال: اللّهمّ أَغِنْناء اللّهمّ أَغِئْنا». وثبَتَ أيضاأً أنّ عمر اسْتَسْقٌ ول يُصَلَّ . وقال مالك: يُسَنٌّ للاستسقاء 
ركعتان يِحُطْبَةٍ كالجمعة. وقال الشافعي: كالعيدين. وقال محمد: يجوز أن يصلي الإمامٌُ أو نائبّه ركعتين كما 
2 الجمعة. ويَقَلِبٌ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاوي. وأبو يوسف مع محمد فى رواية. ومع أبي 
حنيفة في أخرى. 

قال بعض علائنا: يخرج له الشيوخ والصبيان والضَعَفَّة ثلاثة أيام ‏ ول يُنْقَلُ أكثر منها ‏ متواضعين 
متخاشعين في ثياب خَلْقَةٍ غَسِيلَة مشاةً يقدّمون الصدقة كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. 

(ولا يَقْلِبٌ رِدَاءَة) اي لا يَقْلِبُ الإمام رداءه عند أبي حنيفة, وأبي يوسف. والمَؤويّ كان تَقَاوْلاً 
لقول جابر: «وحَوّل رداءه ليتحوّل القَمْطّ». رواهالحاكم. ولقول أنس: «وقَلبَ رداءه لكي ينْقَلِبَ القَخط». 
روأه الطَّراىَ. 

وعند محمد: أن ن الإمام يه يَقْلِبُ رداءه بعد مضي صَدْر من خطبته لِمَا تقدّم . وأما الناس فلا يقلبون 
ارديتهم عندنا. 

وبنبغي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرّاً أو جهراً والناس قعود مستقبلي القئلة مُؤَمّنِينَ على 
دعائه بنحو: «اللّهمّ أغثنا اللَّهمّ أغثناء اللّهمّ أغثنا سيّبا نافعاً. اللّهمّ اسقنا غَيْثا مُغِيئاً هَنيئاً مَرِيئاً مَرِيعاً, 
نافعاً غس ا . 

(ولا يحْضْرٌ ذِمّىّ) لأنّ خروجنا للدعاء وقد قال الله تعالى: «وَما دُعَاءٌ الكافِرِينَ إلا في ضَلالٍ » 
[سورة غافرء الآية ]0٠‏ أي ضياع وخسار. وقال مالك والشافعي واحمد: لا يؤمر اهل الذمّة بالخروج 
ولا يمنغون منه :ولا مَكُنُونَ من الخروج يوماً وحدهم, لأن الاستسقاء لطلب الرّزق. واللّه سبحانه يرزق 
المؤمن والكافرء وهم لو خرجوا يوم وحدهم وحصل فى ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة. 


فَصْلّ [في إِذْرَاكِالَرِيضَةٍ ] 


(مَنْ شَرّعٌ في فَرْض) منفردا (فأقء قيتث) أي إقامة ذلك الفرض (إن أ يَسْجذ ِلَكْعةٍالأؤلى) سواء 
كان الفرض رُيَاعِياً أو ثُلائياً أو تُنائياً (أ سَجَدَ - وهْوَ في غَيْرِ رُبَاعيّ) ثُلائِياً أو ؛ ئتائياً حَضَرِيّاً كان الفرض 


كِتَاتُ الصّلاة ١/١‏ 


أو سَفَرِيَاً (قَطَع) تلك الصلاة قاأً بتسليمة واحدة. وقيل: بتسليمتين. وهو الأصح لأنّ القَعْدَة شرط 
للتحلّل, وهذا قَطّْعٌ وليس بتحلل. وقيل: يعود إلى القَعْدّة ثم يسلم. 

(وافتتدى) أي بنية مُتَجَدّدَةٍ إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كماهاء لِمَا روى أصحاب الكتب 
الستة عن نافع. عن ابن عمر أن رسول الله يلتك قال: «صلاة الجباعة أفضل من صلاة القَلّ سبع 
وعشرين درجة». 

(وَكَذًا) يقطع (فِيه) أي في بتاعي لكن لا يقطع فيه (إا بد عم ركعة (أَخْرَى) صيانة لِمَا فعله 
عن البطلان. فإن قيل :إذا أقيمت المغرب وقد سجد فيها م لا" نض ثانية لصيانة ما فعله عن البطلان ثم 
يقتدي ؟ أَجِيب بأنه إذا صَِّ ثانية كان ن آتياً بأكثر المغرب فيلزمه إتقامها. وإذا أنمها يكون في اقتدائه مُكَتَفَلاً. 
وهو بالئلاث مكروه. وبالأربع مخالف للامام. 

واحترز بقوله: «في فرض» عمّن شَرّع في تَفْلِ أو سَنّةء فإنه لا يَقْطَمُ لأنّ قطعه ليس لإكمال ما 
قَطَّه. ولو كان في شنة الظهر والجمعة فأقيمت أو خَطّبٍ الإمام يقطع على رأس الركعتين. وهو مروي عن 
أي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال السَّرّخْسِي. 

(وإن صل ثالثاً مِنْهُ) أي من الْبَاعِي بِأَنْ سَجَدَ سَجَدَ لثالئه (يُِمُهُ ثم يَقْتَدِي مُمَئَفلةً). لأنّ الفرض 
لايتكرر في وقت واحد. ويؤيده ما فى مسلم عن أبي ذر: أنّ النَى وَلبْكَقٌ قال: «كيف أنت إذا كان عليك 
اهراد يؤخَّرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فا تأمرني ؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإِئّْا لك 
نافلة». وأداء الإمام فرضاً والمأموم نفلاً جائز بلا خلاف. 

(إِلَا في العَضر) أي في فرضه. لأن النفل بعده مكروه. 

ولو أدرك الإمامَ راكعاً فكبّر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يصر مدركاً لتلك الركعة. لأنّ الشعرط 
هو المشاركة للامام في أفعال الصلاة. ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع. خلافاً زر والشافعئّ. وأما لو 
أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمامٌ رأسه. ثم ركع المقتدي صار مُدْرِكاً لتلك الركعة, لأنّه أدرك 
حقيقة القيام وذلك بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صمّ. لوجود المشاركة وكْره للمخالفة, 
وقال رُفَر : لا يصح. 


7 كِتَابُ الصّلاة 


مَسْجِدٍ أَذَنَ 


و تعاس 6 1ه رت ” 
وكره خرٌوج مَنْ لم يصّل مِنْ فيو لا لمقيم بجماعة أُخْرَى, ولا يل صَلَى الظّهر 
والعشاء,ء إلا عِنْدَ الاقامّة ا ال ون أقِيمت. 


وَيَكْكُ سُنَّةَ القَجْر ويَقْتدِى مَنْ ل يُدْرِكْهُ يجَمْع إن أَذَّاهَا. ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْهُ صَلٌاها ولا 


ارك زوق ينه ا قرط و امتعد أذ فوا 1اروى لن مالك و سدع عن لان ين 
عَفَان يفيه قال: قال رسول الله يك : «من أدرك الأذان في المسجد, ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو 
لايريد الرجوع. فهو منافق» بو وي أبو داود في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن المُسَيّب: :أ ن النىّ 
ل قال: «لايخرج من المسجد أحق بعل التداء إلا متافق. اله اد اشرجعه نحابعة: وهو 7 يد الرجوع». 
وأخرج الجماعة إِلّا البخاري عن أب الشَّعْنَاء. وسليم بن الأَسْوَدٍ قال: «كنّا مع أبي هريرة يلي في المسجد. 
فخرج رجل حين أَذَّنَ المؤدّن للعصر فقال أو هرير أ حذا فقد عصى أب القاسم». 
(لا) يكْرَه الخروج بعد الأذان (لمُقم جماعة أخرى) بأن يكونٍ مؤذن سكل احن اد ماقم رواذا 
غاب تتفرق لغيبته جماعئّه (ولا) يُْرَه لخروج بعد الأذان (لَْ َل الظْرَ واليشا #) لأنه أجاب الداعي 
بالفعل (إِلا عِنْدَ الاقامّة) فإنه يكره خروجه لاتهام الناس بأنه من أهل البدعة الذين لا يَرَوْن الصلاة 
خلف أهل السنة (وفي غَيْرِهما) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب يوج أي يجوز له 
الخروج (وإن أَقء قِيِمَتْ) لأنّه أجاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة الفجر والعصر. وكُرِءٌ التنفل بالثلاث 
بعد المغرب كما قدمنا. 
(وَيعركُ سُنََّ الجر ويَقْتدِي مَن 1 يُذ يُدْرِكْهُ) أي فرض الفجر (يجَمع) أي بجماعة (إن أذّاها) أي شئة 
الجن لأنّ الفجر (جنع) أي يجاعة (إن أذاها) أي سنة الفجر لذن ثواب ا جماعة أعظم من تواننه السنة:. 
ففي «صحيح مسلم» : «صلاة الجماعة افطل فين نخلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 
(ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صل سنّته (صَلاهَا) أي سنّته أولاً. لأنّه أمكن 
الجمع بين فضيلتى السّنَّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
3 9 5 1 7 ء 
الصلاة». رواه مسلم, وابن ماجة. لكن يُصَلْ السنّة عند باب المسجد أو في موضع لا يُصَلِ فيه أحد. وإن 
م يمكن له ذلك فيصئ خلف الصفوف ويَبعدُ ما استطاع لنني التّمَة عن نفسه. 
(ولا يَقُضبها) أي سنّة الفجر عندهما (إلّا تبَعاً لقَوْضِهِ) قبل الزوال بالاتفاق. وبعده أيضاً عند يعض 
مشايخ ما وراء الغبر. وقال محمد: يقضيها وحدها أيضأً قبل الزوال لِمَا روى مسلم من حديث أب هريرة 
قال: «عَدَسْنا مع الى يليك , فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النَئَ يلك : ليأخذ كلّ إنسان 


كِتانُ الصّلاة ها 


:2 امه 0 


وي *كُ سُنَّدَ الظّهْرِ في الاين ويَقْمَد يَقتَدِى, يَقُضِبهًا قبل شَفْعِهِ , وغَيْرُهُمَا لا يُقْضَى أضلا. 
فَصْل [فى قضاءٍ القَوَائَتِ ] 
م 5 "5 و ره و 7 5 م م 2 ٌُ َ و 
فرض الترّتِيبٌ بين الفرٌّوض الخمْسّة والوتر فائتاء كلها او بَعغضبًاء 


برأس راحلته. فإن هذا مزل حضيرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاً, ثم صلى سجدتين, 
ثم أقيمت الصلاة فصل القّداة ‏ أي فرض الفجر - قضاء». وما أن الأصل فى السِّنّة أن لا تُقُضَى. وقد 
ورد هذا الحديث بقضاء سنة الفجر تبعا. فيبق ما عدا ذلك على الأصل. 

(ويترك كُ سن الظهْر في الْحالينِ) أي حال إدراك ركعة من الظهر. وحال عدم إدراكها (ويَقْتَدِي) لأنه 
يكنه أداء سنّة الظهر في وقته بعد أن يصلي مع الجباعة (ثم يَُضِيهًا) أي يؤدي سنّة الظهر في وقته كا رُوِيَ 
عن أبي حنيفة وصَاحِبَيه. وهو الصحيح: وقيل: لا يَقْضِ لأنّه عليه الصلاة والسلام إِنا واظبَ عليها قبل 
الظهر. 

(قَبْلَ سَفْعهِ) أي الركعتين اللّتين بعده. وهذا عند حمد. وعند أبي يوسف: يقضهها بعد شَفْعِه. وقيل: 
الخلاف بالعكس. ثم وجْهُ تقديم الأربع على السَفْع : : أن حقها التقديم على الظهر المتقدم +وتأخيرها عن 
لظهر لا يقتضي تأخيرها عن شفعه . ووجه تقديم الشفع على الأربع : أنها فا تت عن محلها فلا يفوت الشفع 
عن له - وهو الاعضان بالفرقن د وهو اللعتمن: نا رواه اين ماجته عن عائسشه رضى الله عتها : «كان 
رسول الله يلتك إذا فاتته الأربع قبل الظهر. بلأعايه اراد دامر 00000 

(وغَيْرُهمَا) أي غير سنّة الفجر والأربع قبل الظهر من السنن (لا يُقْضَى) أي لا يلزم قضاؤه (أَضْلاً) 
بيدا بايد يات با دوروب ليخي ب 
الواجب. وسئّة الظهر إنما فات محلها لا وقت فرضها. 

3 الأفضل ف عامة السنن والنوافل المَنزِل, “وهو مرويّ عن النبي ل فقد روى أبن عمر أنه 
بكي قال: «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم. ولا تتخذوها قبورا». متفق عليه. وعن جابر قال: قال 
رسول الله يلك : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته, فإنٌّ الله جاعل في 
بيته من صلاته خيرا». رواه مسلم. 


فضل [في قضاءٍ الفَوَائتِ ] 


فض ال 0 أي وجبء وهو 0 لأنه لا ُو ضٍ 


0 كِتابُ الصّلاة 


ع 7 


أو فَانَتْ ست 


عيبب 


إلا إذا ضَاقَ الَف أو ني 


الوتر سنّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض والسنن عند الكل. 

لا في «الصحيحين» من حديث جابر: «أن عمر بن الخنطاب - يفيه جعل يست كفار قريش يوم 
الخنندق وقال: يا رسول الله ما كدت صل الظهر حتى كادت الشمس أن تغرب. وقال عليه الصلاة والسلام: 
والله ماصلّيتها. قال: فنزلنا بُطْحَانء فتوضأ رسول الله وليك وتوضّأنا. فصل رسول الله يلكي العصر 
بعدما غربت الشّمسء وصلينا بعدهاالمغرب». وروى أحمد والنّسائِ والترمذي عن ابن مسعود: «أنّه 
عليه الصلاة والسلام شُغِلَ عن أربع صلوات يوم الخندق يعني في يوم آخر من أيامه ‏ حتى ذهب من 
الليل ما شاء اللّه. فأمر بلالاً فأذن له ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصل العصر, ثم أقام فصل المغرب, م 
اقام فصلى العشاء». 

والحاصل: أن الترتيب واجب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت. فلنا على الأوّل صريم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نِيَ صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته. فإذا فَرَعْ من صلاته فليْعِد 
التي ني ثم لبعد التي صَلّاها مع الإمام». رواه الدَارقطني. ثم البييق في «سننيهما». 

وعلى الثاني ما رواه أحمد والترمذي والنَّسايُ عن عبدالله بن مسعود: «أن المشركين شَغَلوا رسول 
الله يبي عن أربع صلوات يوم الخنندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فأمر بلالاً فأَذّنَ: ثم أقام فصل 
الظهر ثم أقام فصل العصر. ثم أقام فصل المغرب. ثم أقام فصلى العِشّاء». 

إلا إذا ضاق الوَقْتُ) بحيث صار الباقي منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقتية جميعاًء ولو كان 
الباقي من الوقت يسع بعض الفوائت والوقتية. قضى ما يسعه من الفوائت مع الوقتية. وهو الصحيح. ثم 
المعتبر عند محمد: الوقت المستحب. وعندهما: أصل الوقت. 

(أَو نَسَىَ) لأنّ الوقت نما يصير للفائتة بالتذكر. والترتيب يسقط بعذر العجز. كما يسقط بعذر النسيان. 
كنوك قلات من قلانة أيام كظير وعم ومدرت لبق ترسبيا عل الأضح وق (الصسيحين عن أن 
عن النَىَ يلك قال: «مَن نَيِي صلاة فليصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك. قال الله تعالى: لواقم 
العلاة زكري 4 ا(شوووة طلة»: الئية :118] :دو لالم ززمى ترون عيلاة أواقام نوا فكقارنيا أن يصليا إذا 
ذكرها». 

(أو قَانَتْ سِتٌ) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لاالوتر, حديثة كانت أو قديمة, لأنّ الاشتغال 
بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية -كذا قيل ‏ وفيه نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدخول في حد 
التكرار. والدخول في أول حد التكرار يحصل بكون الفوائت سدّاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر 
الرواية. 
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قَصْلْ [فى سُجُودٍ السّبْو] 


م عم - - .ات قر مل. 2 ف - عو 
عب بغداشادم واحد #شجدان, وتشهدء وسلام. 


ومتى سقط الترتيب لا يعود في أصح الروايات, حتى لو ترك صلاة شهر وقضاها إلا صلاة, ثم صلى 
الوقتية ذاكراً لها. جاز. وهو اختيار ثمس الأئّة, وفخر الإسلام, وقاضيخان, وغيرهم. قال أبو حَفْصِ 
الكبير: وعليه الفتوى. لأنّ الساقط مُتَلاشٍء فلا يحتمل العود. كباء قليل نجس ورد عليه ماء جار حتى 
كَثْرَ ثم عاد قليلاً. فإنه لا يعود نهساً. واختار الفقيه أبو جَعْمّر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال 
صاحب «اطداية»: إِنه الأظهر. 


فصل [في سَجُودٍ التَبْو ] 

(يجِبُ بَعْدَ سَلام وَاحِدٍ سَجْدَتَانٍ وَتَشَجّدٌ وسّلامٌ) أمَا كون سجود السهو واجبأ فلأنه شرع لجبر 
نقصان في عبادة. فصار كالدماء في الحج. وهو اختيار الكَوْخِيَّ . 

وأمَا كون سجدة السهو بعد السلام, فَلِمَا في الكتب الستة عن عبدالله بن مسعود قال: «صلى بنا 
النَى يلتق الظهر خمساً فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ قيل: صلّيت خمساً. فسجد سجدتين 
اما 

وكحديث عبدالله بن جعفر: «أن رسول الله يَبِِقة قال: من شك فى صلاته. فليسجد سجدتين 
مدنا ها وروا أبوردارد والأساقي وعد لسعم والنوى ؤقال هذا إلنناه له بس ينه 

وقد عمل به من الصحابة: على؛ وسعد بن أبي وَقاصء وعبدالله بن مسعود, وعبّار بن ياسرء وابن 
عباس , وابن الزّيير رضي الله عنهم -, ومن التابعين: الحسن, وإبراهيم النّحَعىَ . وابن أ ليل, والتّوْرِي 
- رحمهم الله - وأهل الكوفة, ذكره الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ». 

وأمّا كون السلام واحداً فاختيار فخر الإسلام. وقول محمد. وفى «الحيط»: إنْه الأضوّبء لأن 
السلام الأول للتحليل؛ والثاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا للتحية, فكان ضَيٌّ الثاني إليه عَبَثاً. 

وأمّا التشبّد والسلام بعد السجود., فَلِمَا أخرج أبو داود والنّسائ عن أب عُْبَيْدَة. عن أبيه عبدالله 
ابن مسعود: أنّ ان مب قال: «إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع. وأكبر ظنّك على أربع 
تَشْبّدت, ثم سجدت سجدتين وأنت عالين قبل اوسسلم م دكي أيضاً. ثم تُسَلّم». 

وفي «الظهيريّة»: والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ من قال: لا يسجد 
للسهو في العيدين والجمعة لثلا يقع الناس في فتنة. 


4 كتائٌ الصّلاة 


لو قَدَّم وكداًء أو أخَن أذ 6و أذ غَرْ واجياء أذ ترَكة مناهيا : كرَكوع قبل القاءٍ, وتأخير 
القَالئَةِ بزِيَادَةٍ على التَّتََّدٍ والوُكُوعَيْنِ , والجَهْرٍ فيا يحَافَتُ, وتَدْكِ القَعُود الأوّل: ويؤول الكل إلى 
ل الواجب. ولا يجب الوه يس لتم بل يج يسج مامد إذ سجند. والمنبوقئ يشجلة 


مع إمامه ثم يَقْضي . 


قَصْل [في مُوجِبَاتِ سَجُودٍ السّبْو ] 


(لَؤْ قَدمَ د كُناً) عن محله (أو َخَّرَ) رُكناً عن محله (أَوْ كَدّرَ) رُكناً (أَوْ غَيْرَ وَاجباً أَوْ تَرَكَهُ) أي 
الواجنت :ولو مراراً (سناهيا) هذا القيد .را جع إى كل واحد ثما تقدّم (كَوُكُوع قَبْلَ الِرَاء 3) مثال لتقديم الركن 
على محله (وتَأخِير) القيام إلى الركعة (الثَالئَة بزِيَادَةٍ على التَسَجّد) الأول بأن كَدَرَه أو صلى فيه على النَىّ 
يلق بأن قال: اللَّهمَ صل على حمّد. وهذا مثال لتأخير الركن عن محل . وكذا لو أَخَّرَ سجدة صُلْبيّة: 
فتذكرها وهو في الركعة الثانية. فسجدها. (والوُكُوعَيْنِ) مئال لتكرير الركن. وكذا لو زاد سجدة (والجَهْرِ 
فا يحَافَتُ) وكذا المحافتة فما يهم قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. مثال لتغيير الواجبء وهذا بالنسبة 
إلى الإمام (وتَدْكِ القَعُود الأوّلٍ) مثال لترك الواجب. 


(ويؤولٌ الكُلَ) أي يرجع ما ذُكِرَ من تقديم الركن أو تأخيره. وتكريره. وتغيير الواجبء وتركه 
(إلى نَرْكِ الوَاجب) لأن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. 

(ولا يجِبُ السّجُودُ بِسَبْو الموْتم) لأنّه إن سجد وحده خالف الإمام. وإن سجد معه إمامه صار 
الأصل تبعاً. ولو سلم المسبوق سبهواً: إن كان مقارئاً بسلام الإمام. فلا سجود عليه لأنّه حينذٍ مقتد. وإن 
كان بعد سلامه, فعليه السجود لأنّه منفرد فما يقضى بخلاف اللاحقء فإِنّه مقتد فها يقضى فلا يسجد لسهوه 

(بَل يحِبُ) السجود على المؤْتمّ (بسَبُو إمامِه إن سَجَدَ) إمامه لأنه تَبَعّ لإمامه. سواء كان السهو 
حالة الاقتداء أو قبلها. حتى لو اقتدى به بعدما سجد واحدة من سجدتي السهوء يُتَابِعُهِ في الأخرى. ولا 
قي الوك 

(والعشبوق تكد م إمايه) كا دولا يشل( يقضى) ما فائد. وسبي أن المسبوق يققى يعد 
فراغ الإمام ما روى لعب ناي كا ابكار أي اسان يسبب ب له 2ق , 
فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاءكم صل ؟ فيقول ‏ أي يشير واحدة و اثنتين. فيصليها ثم يدخل 


كِتَانُ الصّلاة ١/4‏ 


وَهْوَ إليه أَقْرَبُ قَعَدَ لذ رتدية و تبن علد والا قا وحيقه زنك وإن 1 
يَفْعُدْ أخيراً فَعَدَ مَا أ يَسْجُدْء وسَجَدَ لِلّْمُوء وإِنْ سَجَدَ تَحَوَلَ فَرْضُهُ تَقْلاَّ وضَمّ سَادِسَةٌ إِنْ شَاءَ. 


ل 
اا 3 
اكاما 
أ 
م 
او 0 


مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء مُعَادْ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قَضَيْتُ ما سبقني. 
قال: فجاء وقد سبقه يليك ببعضها فثبت معه. فلا قضى رسول الله يلكو صلاته, قام فقضى فقال 
رسول الله يلكو : إن قد سَنّ لكم مُعَادء فهكذا فاصنعوا». 

(وإن 1 يَقْعْدُ) الإمام والمنفرد (أَوَّلا وَهُوَ إليه) أي إلى القعود (أَقْرَ رَبُ) بأن لم يرفع ركبتيه عن اللأرض, 
وقيل: بأن لم ينصب النصف الأول. (قَعَدَ وتّشّجّدَ) لأن ما قدب من الشيء له حُكه. وهذا رواية عن أبي 
يوسف, واستحسنها مشايم بخَارَى. وفي «قاضيخان» في رواية: إذا قام على ركبتيه لينبض يقعد وعليه 
السهو. يستوي فيه القعدّة الأول والثانية, وعليه الاعتاد. وفي «شرح الكَنْز»: والأصح أنه يقعد مالم 
يَسْمَّعِتً قائماً. قلت: وهو ظاهر الرواية» ويؤيده الحديث الآتي. 

(ولا سَبْوَ عَلَيْه) أي في القعود قبل أن يستوي قائًاً في الأصحٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
اسْتَم أحدكم قائاً فليصل وليسجد سجدق السهوء وإن ل يَسْتَتمْ قائاً. فليجلس ولا سهو عليه». رواه 
الطحاوي. 

(وإلا) أي وإن ل يكن إلى القعود أقرب (قَام) لأنّه قائم معنى فكان كالقائم حقيقة, ولو عاد فسدت 
صلاته على الصحيح, لأنّه رفض فرضاً بعد الشروع فيه لِمَا ليس بفرض. 

: (وسَجَدَ لِلسّجُو) لتركه القعود الأول لصرع قوله كد : «إذا قام الإمام في الركعتين, فإن ذكر قبل 

أن يستوي قائاً يجلس, وإن استوى قائًاً فلا يجلس ويسجد سجدت السّهو». رواه أبو داود. 

(وَإِنْ ل يَْعُدْ) الإمام أو المنفرد (أخيراً) وقام لركعة أخرى (قَعَدَ) لإصلاح صلاته (مَا ل يَسْجُدْ) 
لأنّه بالسجود يتأكّد خروجه عن صلاة الفرض (وسَّجَدَ لِلْسَّبُو) لأنّه أَخَّرَ فرضاً وهو القعود عن محلّه 
(وإن م سَجَدَ) سجدة تامّة بأن وضع جبهته على الأرض عند أبي يوسف ء وبأن رفعها عن الأرض عند 
حمّد. وفى «المُجيط»: هو المختار. (تحَوَلَ فَدْضّهُ تَفْلا) عند ا حنيفة ة وأبي يوسف, وبطلت صلاته بالكلية 
عند تحمّد, بناءً على أنّ صفة الفرضية إذا بطلت لاتبطل التحريمة وهو قوهماء أو تبطل وهو قول محمّد. 
وعلى أن ترك القعود على رأس الركعتين لا يطل التحريمة عندهماء ويُبْطِل عند محمّد. 

(وضيّ سَادِسَةَ إِنْ شَاءَ) لأنّه نفل لم يشرع فيه قصداً فلا يجب إتامه. ونرب الضمّ ليصير نفله سنّاً؛ 


4 كِتابُ الصّلاة 


وإِنْ قَعَدَ الأخيرَة َه قام سَهُواً عاد مَا 1 يَسْجُدْ كذ وسلَم وإِنْ سَجَدَ ©“ فَرِضّهُ وضّمٌ سَادِسَةٌ 
وسَجَدَ لِلْبُوء والدكعتانٍ نَفْلَ لا تَنُوبانٍ عَنْ سَنَةِ َه الظّهر. وَمَنْ افْتَدَى به فيه صَلّاهماء وإِنْ 
أَفَْ فُسَدَ قَضَاهما وَإِنْ سَجَدَ لِلسّهُو في التَفْل لا يَبْني وإِنْ بَتى د ص فإنْ سَلّمٌ مَنْ عَلَيْه السب فَهْرَ في 


الصّلاة: إن نس سَجَدَ وإلا لا. 


ولا سجود عليه في الأصح ؛ لأن النقصان لفساد الفرضية لا يُمْبرُ بالسجود (وإِنْ قَعَدَ) الإمام أو المنفرد 
القَعْدَة (الأخيرة ته قام سَيُواً) يظنها القَعْدَة الأولى اعاها 1 يشخد وسلم) لأن ن السلام. حالة القيام غير 
مشروع (وإِن سَجَدَ تم فَوْضّه) لأنّه 4 يَبْقَ إلا السلام وتذكه لا يُفْسِدٌ الصلاة لأنّه ليس بفرض. 


م سَاوسَة سَهَ) أي نَدْباًإن كان الفرض ربَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى ابن عبد البرّ فى «التئهيد» 

من حديث أبي سعيد: «أنّ الى يق نهى عن البُعَيراء». 
(وسَجَدَ للْسَّجُو) اشتحساناً . والقياس أ: ن لا يسجد لأنّه صار إلى صلاة غير التي سَبَى فيا 

(والدَككتان نَفْلُ) حض ١لا‏ تَنُويَانِ عَنْ سُنَِ سند الظّهر) لأنَ التى يلتك لم يصلّها إلا بتحرية مبتدأة. 
وعن حمد: أَنّهما ينوبان عنها (ومَنْ اقْتَدَى به فيهم) أي في الركعتين (صَلَّاهُما) فقط عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمّد: يصلى سنا لأنّه المؤدّى بهذه التحريمة. ولهما: أن الإمام لَمّا استحكم خروجه عن. 
الفرضء, صار كأنه دخل فيهما بتحريمة أخرى. 
قضاء عليه كا لو أفسدههما الإمام. وطما: أن سبب سقوط قضائهماء الشروع فيهما على ظن أنهها عليه. 

(وَإِنْ سَجَدَ لِلسّبُو) في شفع النفل (لا يَبْني) شفعاً آخر عليه؛ لأنّه إن أعاد السجود آخر الصلاة فقد 
بطل ما فعله في وسطهاء وإِنْ لم يعده فقد أتى به فى غير محله. (وإِنْ بَىى صَم) لبقاء التحريمة؛ وأعاد 
السجود لأنّه فى وسط الصلاة غير مُعْمَذٌ به. وقيل: لا يعيد الحصول جبر النقصان به. 

(فإن سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ السّبْوُء قَهُوَ في الصّلاة إِنْ سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة بسلامه (وإلَا لا) أي 
وإن لم يسجد فليس هو فى الصلاة بل خرج عنها بسلامه. وهذا عند أبى حنيفة وأبي يوسف. لأن سلامه 
عندهما أخرجه عن الصلاة خروجاً موقوفاً. ولا يخرجه عند محمد ودَُرء فهو في الصلاة سواء سجد أو ل 


كِتَاتُ الصّلاة ١4م‏ 
فَصْلَ [فى الشّك فى الصّلاة ] 
نه كَمْ صَل ؟ اشتأتف. وإن كَمرَ أَخََ يالب ظنّه, وإِنْ ل يَغْلِب قبالأكل. 


سم 


نَصْلْ [في الشَّكَ في الصّلاة ] 


(شَك أُوَلَ مَدةَ أنه كَمْ صَل ؟) قال صاحب «الأُجئّاس»: معناه أُوّل ما سهى في عمره. قال مس 
الأمّة: معناه أن السسهو ليس بعادة له. 

(اسْتَأَتَفَ) لِمَا روى ابن أبي شَيْيّة عن ابن عمر أنّه قال في الذي لا يدري صلّ ثلاثاً أو أربعاً: 
«يعيد حتى يحفظ». وفى لفظ آخر قال: «أمّا أنا فإذا م أذْر كن صَلَّيت؟ فإِنٍّ أَعِيدٌُ». وروى نحوه عن سعيد 
ابن جُبَيْرء وابن الحَنّفِيّة. وريم . وروى عامر الشّعْىَ؛ عن ابن عباس أنه قال: «إذا شك الرجل في الصلاة 
استقبل الصلاة». 

(وإن كَثْرَ) شه (أْخَدَ بغَالِبٍ ظَنَّه) وعَمِلَ به. لِمَا فى «الصحيحين». عن ابن مسعود: أّالنَ يلق 
١ . 1 - ٠ 5‏ 6 ل 3 .2 م ١‏ 
قال: «إذا شك احدكم فليتحرٌ الصواب. وليتر عليه م ليسلم. ثم ليسجد سجدتين», ولا نه يتحرّج بالاعادة 
٠ 5-8 2 ٠.‏ - م 
فى كل مرّة. فيعمل بغالب ظنه دفعا للحرج. 

(وإن ل يَغْلِبْ) على ظنّه شيء (تَبالأقل) عمل وأَخّذء لِمَا روى ابن ماجة والترمذي وقال: حسن 
صحيح. عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت الت كيك يقول: «إذا سهى أحدكم في صلاته, فلم يدر 
واحدة عيل از ثنتين, فَلْيَْنِ على واحدة, فإن لم يدر ثنتين صل أو ثلاثاً فليين على ثنتين, فإذا لم يدر 
لاثاً صلٍّ أو أربعاً فليين على ثلاث. ويسجد سجدتين قبل أن يُسَاَ )). 

(لَكِنْ يَفْعُدُْ حَيْثْ تَوَهْمَهُ آخِرَ صَلاتِه) للا تبطل صلاته بقرك القغدّة الأخيرة. توضيحه: أنّ القغدة 
: : ا اه ءَ دي م عس اعىر سَ 
الأخيرة فرض. والاشتغال بالنفل قبل إكال الفرض مفسد للصلاة. ولو نَوَهّمَ المصلي أنه أتمّ صلاته فسلّم 
بناء على توهٌّهء ثم عَلِمَ أنّه صل ركعتين فقطء أتمّها في مكانه. وسجد للسّهو لحديث ذي اليَدَيْنِ. ولأنّ 
سلامه كان سهواً. فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء. 


م1 كِتَاُ الصّلاة 


نَصْل [في سُجُودِ الثّلاوَة ] 
تهِبٌُ سَجْدَة بين تَكُبير نين بشروط الصَّلاةٍء بلا رَفْع يَدِ وَتَشَجّد وسَّلام . 


َصْلَ [ في سُجُو د الثَلاوَةٍ ] 


(تحِبُ سَجْدَة َبَيْنَ تَكْبيرَتيْنِ) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع . وبه قال ابن مسعود, وإبراهم . 
0 50 سِيرين وغيرهم. وهما سنتان كا في الصلاة. وقيل: إِنْها ركنان. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: تُسَنّ سجدة التلاوة لِمَا فى «الصحيحين» عن زيد بن ثابت قال: 
قرأت على النَىَ بكو النَّجْم فلم يسجد. ولنا قوله تعالى ونا هُمْ لا يُؤْمِنُونَ وإذا َرِىّ عَلَِهم القُوَان 
لا يَسْجُدُونَ »© [سورة الانشقاق, الآية ١؟].‏ وما روى مسلم من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله 
ل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يكن :يقول 5 آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة, وأُووْتٌ بالسجود فأبيت, فلي الثّار». 

والأصل أن الحكيم إذا حَكَى عن غير الحكير كلاماً وم يقب تففكة الا كاو وول عل اند ضواب: قله 
دليل على أن ابن آدم مأمور بالسجدة, والأمر للوجوب, مع أنّ آي السجدة تفيده أيضاً فإئّا ثلاثة أقسام: 
قسم فيه الأمر الصريم, وقسم يتضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به. وقسم فيه حكاية فِشْل 
الأنبياء بالسجود. وكلّ من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب. إلا أن يدل دليل في معين على عدم 
لزومه. لكن دلالتها فيه ظئْية, فكان الثابت الوجوب لا الفرض. 

وأمًا دليل سنية التكبير فا روى أبو داود. عن ابن عمر قال: «كان رسول اله يلتق يقرأ علينا 
القرآن: فإذا مك بالسجدة كير وسجد وسجدنا معه». 

(بشرٌّوطِ الضّلاةٍ) سوى التحريمة اعتباراً بسجدة الصلاة خلافاً لابن عمر في الوضوء. قال البخاري: 
وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء, ولعلّ وجهّهٌُ آية الوضوء حيث قال الله تعالى: إإذًا تم إلى 
الصّلاةٍ» [سورة المائدة, الآية 5]. والسجدة المنفردة لاتسمّى صلاة. ثم يفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث 
والكلام. والقهقهة. ويلزم إعادتها. 

(بلا رَفْع يَدِ) لأن هذا التكبير جرد الانخطاط لا للتحريم, فلا يرفع اليدان فيه كسجدة الصلاة. 
ولأنَّ التحريم شرع لجمع الإجزاء الختلفة. 

(وَ) بلا (تَشَكّد) لعدم وروده. ولأنّ التشهّد م يُشْرَّع إلا لذات الركوع والسجود. وهذا م يُشْرّعَ في 
صلاة الجنازة. (و) بلا(سَلام) وهو قول مالك. لأنّ ل عن تحريمة. وهي ليست بموجودة ههنا. 
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وفمها سُيْحَةُ سُبْحَة السّجُودٍء عَل مَن تَى آية من 8 ريّعَ عَشَرَة الى فى: آخر الأعراف., والدّعد. والتّحل, 
وبى إشرائيل. ومرييم 0 الحج و في الفْرْقَانِء وَفي الثَْلء وَفي الم السَّجْدَةِء وفي (ص) 


(وفتها سُبْحَةَ المّجُود) -, بضم السين - أي تسبيح سجود الصلاة. لأن سجدة الصلاة أفضل من 
سجدة التلاوة, ا قينا ما وره 5 قال أبو الليث: وبه نأخذ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان رسول الله يت يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مراراً: سجد وجهي للذي خلقه. وشقٌّ 
سمعه وبصره يحوله وقوّته». رواه ابو داود. 

(عَلى مَنْ تَلّ) أي يجب على من قرأ (آيةَ مِنْ أَرْبَعَ عَشَرَة) آية وهي (الّي في آخِر الأغْرَافٍ والدَعْد) 
أي في أثناء اعد (والتَّحْل وبّني إِسْرَائِيل) 1 الإسراء وهي قريبة من آخرها (وَمَرْيم وأو الحَمٌ) 
أي في أثنائهما. وقال الشافعي وأحمد. وهو رواية عن مالك: وثانية احج أيضاً. لِمَا أخرجه أبو داود. 
والترمذي, والحاكم. عن عبدالله بن طِيعَة من حديث عُقْبَة بن عامر قال: قلت: «يا رسول الله أَفْضّلَت 
سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: نعم, 'فنم يسجدهما فلم يقرأهما» عي بأنّ الترمذي 
قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صحته فالأولى سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيّد ذلك 


اقتران الثانية بالركوع. 
ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى. والثانية 
سحده الصلاة. 


(وَ) التى (في الفْرْقَانِ وَ) التى (في التَّمْل) عند قوله تعالى: ؤوَما يُعْلِنُونَ 4 [الآية 0؟] على قراءة 
غير الكاق3". وعند قوله تعالى : 00 يَسْجُدُوا » [الآية 1] على قراءة الكِسَائ. كذا ذكره الشارح 
الشّمُحْ. والصحيح أن محل السجدة على جميع القراءات عند قوله: «وما يُعْلِنُون» بل الأصح أنه عند 
قوله: «رَبٌ العَْشٍ العظير * [الآية "7 ]. 

(و) التي (في ألم السَّجْدَةٍ و) التى (في ص) وهو قول مالك. ورواية عن أحمد ومحلها قبل طوحَبٌ 
راكعاً وأنَاب > [الآية 4؟] والصواب أنه عند قوله وحُسْنَ مآب » [الآية 16]. وقال الشافعي - وهو 
اللتبور طن ادح معدم ص بحيةة اك بسك مق عرق الستحوو ايساد يها عازج الضاؤة لاق 
الصلاة لِمَا في البخاري عن ابن عباس قال: «ليست ص من عزاتم السجود. فيسجد بها خارج الصلاة لا 
في الصلاة, وقد رأيت ان يَلبْكع يسجد فيها أي ها -». 


)001( قرأ حفص والكِسَائي بتاء المخطاب: «تغلتون ». والباقون بياء الغيبة: «يُغلئون ». «البدور الزاهرة» ص 06 . 


14 كِتابُ الصّلاة 


وفى حم السّجْدة, وفي النَجْم ‏ وفي انشقث, وفي اقْهأ. 


أذ عقهاة وان تن الحقاء قن عقوا © اذى ريه وور كمه اخر: سَجَدَ بَعْدَ الصّلاة 


ولنا ما في البخاري عن العَوّام بن حَوْشَب قال: «سألت محَاهِداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن 
خان من أين سجدت فى ص ؟ فقال: أَوَ مَا تقرأ «ومِن ذَرٌيته دَاوّدَ وسُلَيَانَ * [سورة الأنعام, الآية 814] 
2501 لَذِينَ هَدَى اللّْهُ فَبِبُداهُجْ أَقْتَدِه 4 [سورة الأنعام, الآية ]4٠‏ فكان داود. تمن نفك أن يَقْتَدي 
ند السحدها ذاره تسد ها رب لات لي 

(و) التى (في حم السَّجْدَة) عند قوله: 9وَهُم لا يَسْأمُون» [سورة فصّلت, الآية 4] لِمَا روى 
عبد الرّرّاق في «مصنفه». عن ابن عباس : «أنّه كان سجد عن قوله: لوَهُم لا يَسْأَمُون 6». 


اه 


(و) التي (في النْجْمٍ و) التي (في انْشَقَتْ 6 تْ و) التي (في اقرَأ) أي في آخرها . وقال مالك فى رواية عنه: 
لاسجود في هذه الثلاث لِمَا روى أبوداود عن ابن عباس: «أنّ النَىَ يلك لم يسجد في شيء من المُمّصَّل 
منذ تحوّل إلى المدينة». 

ولنا ما روى الجماعة إلا القرمذي عن أب هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله يلتق فى <«إذا السَّماءُ 
لفق هدو انرا باش نتك ب بوإتلام أ هريرة و اللبمة سابع من المعرةدو ا عيم هن الك المندية: 
بن ابن عبد الب قال: إِنّ نكر . وعبد الحق قال: إِنْه ليس بقوي. قلت: وعلى تقدير صحته فالمُنْبتُ مقدّم 
على النافى مع أنه مُعَارَض بما في «الصحيحين»: «أن أبا هريرة قرأ إإذا السَّماءُ الْشَّقّتْ > فسجد. فقلت له؛ 
ما هذه السجدة؟ قال: لو ل أر النَىَ يلتك يسجدها لم أسجد. لا أزال أسجدها حتى ألقاه». 

(أو سِعهًا) سواء قصد السماع أو 4 يقضد» لما روى ابن أبي شَيْبَة فى «مصنفه» عن ابن عمر أَنّه 
قال: «السجدة على من سمعها». ولا بد في السامع أن يكون أهلاً لوجوب الصلاة, لأنّها تجب على الدب 
إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي «امحيط»: ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أوعاتفن اود اقيم أو 
جنب أو محدث وجبت. ولو سمعها من محنون أو نائم لا يجب. لأنّ التلاوة صدرت عن غير معرفة وقييز. 
ولو قرأها سكران وجبت عليه. وعلى من سمعها منه. لأن عقله اعْمُبرَ قائاً زجراً له. 

(وإذًا تلى الامَامُ) أي قرأ آية السجدة (َنْ سيعها ثم افْتَدَى به في رَكْعَةِ) أخرى بعد الركعة التي 
سمعها فيها (سَجَدَّ بَعْدَ الصّلاة) أي لا فيها ' لأنّه سمعها قبل الاقتداء فلا تكون صلاتية في حقهء ولم يدرك 
ركعتها ليكون كأنْه أَدّاها. فيأي بها بعد الصلاة. 
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وا اساسا أ لجعي كد ا 
1 وإنْ 1 يَسْمَعْ . وان تلا المأَمُو ملا يَسْجُدٌ إلا سَامِعٌ خَارِجِيٌ . والصَّلاتَيّة لا ِ 
.ولع لا رش يَنُوبٌ عَنها. 


ر #راء هه له كه 5ه ام فر 

(كمَصّل) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (سمع) اية السجدة (بمن ليْسَ معْه) فى تلك الصلاة, سواء 
كان مصلّياً أو غير مصلّ لوجود السماع. وعدم كونها صلاتية, لأن سماع قراءة غير الإمام ليس من أفعال 
الصلاة . 

(ومَنِ اقْتَدَى به في تِلْكَ الدَكْعَةِ بَعْد كك سُجُودٍ الِإمَامِ لا يَسْجَد يَسْجُدُ) فى الصلاة ولا بعدهاء لأنّه بإدراكه 
تلك الركعة صار مؤدٌّياً للسجدة. كمن أدرك الإمام في ركوع الثة الوتر فإنّه لا يقنت فما يأتي بعد فراغ 
الإمام. 

(وقَبْلَهُ) أي ومن اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسْجُد مَعَهُ وإِنْ ل يَسْمَعْ) لأنّه تابع له 


8ه مت 


(وإِنْ ثلا المأمُومٌ). فقال أبو حنيفة, وأبو يوسف: (لا يَسْجُدُ إلا سَامِع خَارِجِيٌ) أي خارج عن 
تلك الصلاة فلا يسجد التالي ولا الإمام ولا باق الماموفين. 

وقال محمد: يسجدون بعد الصلاة لتحقق السبب. وهو التلاوة والسماع مع ارتفاع المانع وهو الصلاة. 
وهما: أنّ الملأموم محجور عليه في القراءة, فلا توجب تلاوته السجدة, كما لا يوجبها تلاوة الجنون. 

(والصَّلاتِيّةَ) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُْضَى خَارِجاً) عن الصلاة, لأئّها 
وجبت بصفة الكمال, فلا تؤدّي بغيرها كذا علّله الشارح . وفيه: أن ما لا يُدْرَكُ كلّه لا يُترّك كله. َك 
رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أَِيدَ به النبي الضمني لا القصدي. إذ المصل عند اشتغاله بسجدة 
التلاوة مأمور بإتَام ركن هو فيه, أو بالانتقال إلى ركن آخر, ٠‏ فيكون منهياً عن ضدّه - أعني الميحدة. 
ضرورة, فثبت كراهة السجدة في المذهب الختار. فتكون السجدة ناقصة., وقد وجبت عليه كاملة, فلم 
تتاد ناقصة وتعاد لتقرّر سبمها. 

(والدُكوغ) في الصلاة بلا تَوَقَفٍ قنف) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث آيات كما روي عن 
أبي يوسف (يَنُوبُ عَنْها) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِيَ عن ابن عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في 
الصلاة ركع . ولآن الركوع وضع للتواضع وهو المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس 
بقربة فلا ينوب عبًا هو قُوْبَة. وعن أبىي حنيفة: أنّ التجود أفضل لأنّ المنشوع فيها أتم. 
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فإن كَرّرَ في يَجْلِسِ وَاحِدٍ أو صَلاةِء يَكْني سَجْدَة ويُعْتَبرٌ في السّامِع يَجْلِسَهُ . 

وإِسْدَاءٌ التُوْبٍ والانتقال مِنْ عْصْن إلى عْصْن آخر تَبْدِيل. 

ويُكْرَهُ تَرْكُ آيَةِ السَّجْدَةِ وَحْدَها لا عَكْسّهُ ونب صَيٌّ غَيْرِهَاء واسْتّحْسِنَ إخفاؤها عَنِ 
السَامع . 


(فإن كَوّرَ) التالي آيةَ السجدة, إذا كان المكرّر متّحداً (في يلس وَاحِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهب, 
أو البيت الصغير, أو تلاها على دابّة سائرة وهو في الصلاة, أو فى سفيئة سائرة؛ وإن قام وقعد (أَوْ صَّلاة) 
يأن قرأ في غير الصلاة ثم أعادها في الصلاة من غير اختلاف الجلس. 

يكن سَجْدَة) لأنّ الجلس متّحد فتتداخل التلاوات. وفي «الخلاصّة»: لافرق بينهما إذا أَدَّى السجدة 
ثم كور أو كر 3 أدى: لأنّ مبنى السجود في التلاوة على التداخلء لأنّ القارئ قد يحتاج إلى تكرار الآية 
للحفظ والتعليم والاعتبار والتّفْهُم. فلو وجب عليه تكرير السجود لربما وقع في حرج. ويكون سبباً لترك 
التلاوة التي هي من أفضل أنواع العبادة. 

(ويُعْتَيَرٌ فى السَامِع يَْلِسّهُ) حتى لو اتحد مجلس التالي وتكرّر مجلس السامع, تكوّر الوجوب على 
السامع باتفاق المشايخ. ولو تعدّد مجلس التابي واتحد مجلس السامع, قيل: تكوّر الوجوب على السامع وفي 
«الكافي»: وهو الصحخيحء لأنّ التلاوة سبب والسماع شرطء والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط . وقيل : 
لايتكرّر على السامع. فى «الهداية»: هو الأصح. لأنّ حلسه متّحد والسماع سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(وَإِسْدَاءٌ التّوْبٍ) أي جعل سَدَاه!'" على أخشاب بمجيء وذهاب (والالتقال مِنْ عُصْنٍ إلى عُصْنٍ 
آخرتبديل) للمكان., لأنّ المكان تبدّل حقيقة حقيقة. وقيل: ب كتردق الاتقال من عضن إل لسن جد والحنةة 
2 العبرة لأصل الشجرة وهو وأحد. 

(ويُكْرَهُ) في الصلاة وغيرها (تَوْكَ آيّة السَّجْدَةِ وَخْدَها) لأنّه يُشْبه الاستنكاف عن السجود. 
والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَكْسّهُ) أي لا يكره قراءة آية السجدة وحدّهاء لأن في ذلك مبادرة إلى 
السهوة: 


(وندِبَ ظضيٌ غْيرِها) من آية أو آيتين قبلها أو بعدها كيلا يؤدي إلى إهام تفضيل آية على آية. 
(واسْتَّحْسِن إِخْنَاوُها عن السّامِع) شفقة عليه إلا أنْ يكون متهيئاً للسجود لديه. 


.574 السَّدّى: من الثوب. هو ما يد طولاً في النسيج. المعجم الوسيط مادة (سدا). ص‎ )١( 
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0 م اه -- لضّلاة م و 
إن تَعَدْرٌ القِيّام لمرض حَدَثَ قبل 05 ل اي يَدْكعٌ ويَسْجُد يَسْحد. 
2 
ا اتن ع اع عم 2 5 7 
وإن تعذرًا مَعَ القيام أوْمَا بِرَاسِهِ قاعدا إن ا ا 
أَخْنَضَ من رُكوعه 


لا يَدْفَعُ شَيْئاً يَسْجُدَ عَلَيْهِ. 


َصْل [ ني صَلاةٍ المْرِيضٍ ] 
(إنْ تَعَذَّرَ) أي تعسر كما في «المانية» (القِيَام) أي كلّه (لِمَرَضِ حَدَتَ قَبْلَ الصّلاة أذ فنا ) أي ؤ 
أثناتيا؛ أو طوف :زياد مركن أو يطقه أو دوران ن الرأس, أو كان يجد بالقيام ألا شديداً (صَلَ قَاعد 
كيف شاء (يَرْكعْ وَيَسْجُدُ يَسْجُدُ) لما روى الجماعة إلا مسأ عن عثران بن حُصَيْن قال: : «كانت لي بواسير, 
فسألت التبئ مَبَِية عن الصلاة فقال: :صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً؛ وإن لم تستطع فعلى الجَنّبِ». زاد 
النُسائي: : «فا ن لم تستطع فُسْمَلْقِياً ل كلق اله نفدا ال وده ( . ولفظ البخاري : «بواسير» ولفظ غيره: 
«التاصّور». 


1 


عدأ) 


وإِنْ لم يعجز عن كل القيام؛ قام بقدر ما يمكنه, فإذا عجز يقعد. لأن الطاعة بحسب الطاقة, حتى لو 
م يقدر إلا قَدْرَ التحريمة, لزمه أن يحرم قائمأ ثم يقعد. 

هذاء وفى الكراهة انّكاء المتنفّل على نحو عصاً أو حائط بلا عذر روايتان عن أبي حنيفة, وكرهاةُ 
بدونه وهو الأأظهر. وأما لو كان بعذر فلا يُكره إجماعاً. 

(وإِنْ تَعَذَرَا) أي الركوع والسجود (مَعْ القيام أوما دض فى آخره وقد يبدل أي أشار برأسه 
قاعداً (إنْ قَدَرَّ) على القعود لأنّه وسعه (ولا مَعَهُ) أي وإن تعذر الركوع والسجود دون القيام (فَهُوَ) أي 
فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً (أُحَبٌّ) من الإيماء قائًاً لقرب القعود من الأرض. وقال الشافعي: يتعين 
القيام لأنّه ركن, فلا يسقط بالعجز عن ركن آخر من الركوع والسجود. وأجيب بأن ركنية القيام والركوع, 
لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظير. وسقوط الشيء يُسْقِط وسيلته. 

(وَجَعَل سُجُودَهُ) بالإيماء (أَخْمَضَ من رُكُوعِهِ) به لأنّ نفس السجود أخفض من الركوع فكذا الإيماء 


(ولا يَرْقَعْ شَيِئايَسْجُدَ عَلَيْه) لما روى اليرَارٌ في (امسنده», والبَمبَق عن اوه والطيراة” فى «معجمه» 
عن ابن عمر: «أنّ النَّ يلك عاد مريضاً. فرآهُ يصلّ على وسادة, فأخذها فرمى بهاء فأخذ ‏ أي 
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وإلا فَعَلَ جَْيهِ مُتوَجُّهأء أو على ظَهرِو كَذَاء وذا أل . والإهاء بالرَّأأسِ, فإِن تَعَذَرَ أَخَرَ. ومُوم 
صم فى الصّلاة اشتأتف, وقَاعِد يرك ويه يَسْجُدُ صَّحَّ فِياء يَى قائًاً. صَل فَاعِدَاً في فُلْكِ جار يلا 


الرزيقن سورد ليصل غليد:قأحذة قرم :يهدوقال : صل على الأرض إن استطعت,. وإلّ فأوم إيماءً, 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك». ولو رفع من 7 بالأاء شيتاً لتسحد علية» فإن لشف راس 
أجزأه لوجود الإيماء. وإن لم يخفض لم يجزئه. 

(وإلا) أي وإن لم يقدر على القعود (فَعَلَ جَنْبِهِ) الأئمن (مُتَوَجِّهاً) إلى القبلة (أَوْ عَلى ظَهْرِهِ كَذَا) أي 
متوجهاً إلى القبلة بأن تكون رجلاه إليها لكن تقامان يسيراً. لأن مَذَّهما إلى القبلة مكروه. ويجعل تحت 
رأسه ما يرفعه ليصير وجهه إلى القبلة (ودَا) أي الاستلقاء إلى الظهر (أَوْلَ) لأن إهاء الذي على ظهره 
يكون إلى هواء الكعبة وهو قبلة, وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. 

لواليام معتبر (بالدّأس) أي لا بغيره. 

(فإن تَعَذَّرَ) الإيماء بالرأس (أخَّرَ) الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضبها إذا قَدَرَ عليهاء ولو كانت أكثر 
من صلاة يوم وليلة. إذا كان ا لأنْه يفهم المخطاب بخلاف المُعْمَى عليه وهذا اختيار صاحب «اخداية». 
وقال قاضيخان: الأصح أنه لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه. هذا اختيار فخر الإسلام, وشيخ 
الإسلام خَواهَرْ زَادَهُ. 

وموم 2 في الصَّلاةِ) بأن قدر على الركوع والسجود (اسْتَأَئَفَ) لأنّ بناء الأقوى على الأضعف 
غير جائز. واجاد زفْدُ. ولو قدر المُضْطْجِع في الصلاة على القعود دون الركوع, استأنف الصلاة على المختار, 
لأنّ حالة القعود اؤلى. 

(وقاعد يدك ويَسْجُد صَمٌَ) أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فيبا) أي في أثناء الصلاة (بَىى قائماً) . 
عند ا حنيفة: وأبي يوسف. وقال #تمك: يستاننك الصلاة. وهي فرع اقتداء القاكم بالقاعد وقد تقدَّم . 

(صَل) فرضاً (قَاعِداً في قُلْكِ جار بلا عُذْرِ) من دوران الرأس. وعدم القدرة على الخروج (صَعَ) 
عند أبي حنيفة. وقالا: لا يصح إلا من عذر كغير الجاري. وهو الأظهر. لِمَا روى الدَارقْطي , والحاكم 
وقال: على شرط مسلم: «أنّ الى وَبنكَة سْيْلَ كيف أصل في السفينة؟ فقال: صلَّ قائماً إلا أن تخاف 
القّرق». ولأبي حنيفة أنّ الغالب في القُلّْكِ الجاري دوران الرأس, والأمر الغالب كالمتحقق, لكن القيام 
أفضل , وأفضل من القيام الخروج إلى الشَّطّ إن أمكن, لأنّه للقلب أسكن. 
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2 أو اعم عائه ينا ولئلة ‏ ككى :فا ذا وان واد شاعة 3 


يل الا ل سما اه 
فصّل [في ضَلاةِ المسَافِر | 
المسَافِرُ مَنْ قَارَقَ يُيُوتَ بَلَدِه 


(وفي المَوْبُوط لا) اي لا يصح قاعداً (إلا بعْذْرِ) في «شرح الكََزِ» و اليوط كيل القط كاليا 
هو الصحيح. وكذا إذا كان قراره على الأرض. وإن كان مربوطاً فى البحر وهو يضطرب اضطراباً شديداً 

فهو كالسائرء وإن كان يسيراً فكالواقف. وفي «الإيضاح»: وإن كانت السفينة مربوطة يمكن الخروج منها / 
عر اونما , 

(جِنّ أو أَغِْيَ عَلَيدا مرض أو فزع من سَيٍْ أو آدمي ول مُق (يَوْماًوة قَضَى ما قَاتَ) لما 
رضي ا د و ااا : عن أَبي حنيفة, عن حَّاد عن إبراهيم يم النَحَعي ٠‏ عن ابن عمر أنّه قال في الذي 

يعْمَى عليه يوماً وليلة يقضي وروى الدارقطوح, عن يزيد مولى عمار بن ياسر 22 عبار بن بابير أخين 
0000 والعشاء. وأفاق نصف الليل فقضاهنٌ». 

(وإنُ ذَادَ سَاعَةً) أو زمانا (ل) ية يقضي, وهذا عند أب حنيفة وأبي يوسف. لأنْه إذا قَصْرٌ قَصْرٌَ يُعْتَ بما 

يَفْصّرٌ عادة كالنوم, فلا يُسْقِطٌ القضاء. وإذا طال اتير بما يطول عادة كالصّبا فَيُسْقِط. وقال حمد: يقضى 
إلا أذ يريد دل البوعروالليلة وقك عتلاة» لأن الكثره والدتهرق بق عند التكزاى وهو سه ضار شاي 7 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طال, ولو زال ببنج أو دواء فكذا عند أبي حنيفة, أن سقوط 
القضاء عُرِفَ بالأثر في آفة سماوية, ولا يُقَاس عليه ما حصل بفعله. 


فَصْل [ في ضَلاةٍالمسَافِرٍ ] 


السفر لغة: قَطْمٌ المسافة. ولي سكل قطع تتغّر به الأحكام, فبيّ ما يتغيّر به فقال: (المْسَافِمٌ) الشرعي 
الذي يلزمه القَْر. ويباح له الفطر. ويجوز له المسح ثلاثة أيام ولياليها على النف, وسقط عنه الجُمُعَة 
والعيدان والأضجيّة (مَنْ فَارَّقَ بُيُوتَ بَلَدِهِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المتصلة يدبْضِها!'! على 
الصحيح . لِمَا روى مسلم وأبو داودٍ عن ين قال: «صلّيت مع رسول الله ل الظهر بالمدينة أربعاً, 


.١860 / الُئْض: أساس البناء. النهاية: ؟‎ )١( 
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قَاصِداً مَسَافَة ثلانّة أيام ولياليهاء بسَيْرِ وَسَطِء وهُرَ ما سَارَ الإبل والرّاجل, وفي البَحْرِ مَا سَارَ 
الفْلْكَ إِذا اغْتَدَلَ اليم . 


والعصرٍ بذى الحليفة ركعتين». وروى ابن أي شَيْبَة فى «مصنفه» عن أبي حَوْب بن أبىي الأشود الدُوَّلي: 
«أنّ علياً نيه َيف لعا خرج من البطيرّة صل الظهر اوها #اقال لو ارين هذا اص قصصرنا» . وَالممْصّ 
بالضم : البيت من القصبء أو البيت يُسْقَفُ بالخشب. ويُعَْيَرُ مفارقة الجانب الذي خرج منه؛ حتى لو 
فارق البيوت من جانب خرج منهء ومن 00 

(قاصداً مقسَافة غخلاعة أيَامٍ ولالكا) الأيام للمشي, والليالي للاستراحة كذا في «شرح الطحاوي». 
َي بقصد المسافة, لأنّه لو لم يقصد مسافة, بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقصصر. وميد امسافة 
بثلاائة أيام لأنها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول» . وروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف. ومحمد: التقدير بيومين وأكثر الثالث. وهو رواية الحسن, عن أَبي حنيفة . 

لقوله وليك : : «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أَيَام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رّحِمٍ حرم منها». 
معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مثل: لإفاضرِبُوا فَوْقَ الأغنّاقٍ » [سورة الأنفال, الآية .]١‏ 

وقوله يلك : «مسح المقير يوم وليلة, والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» فهو تتصيص على أن مدّة السفر 

لا تنتقص عب يمكن استيفاء هذه الرخصة فيهاء لذكر المسافر محل بالألف واللام: فاسْتَفْرق الجنس لعدم 
المعهود كما هو في المقير كذلك. 

واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالأميال, ثم اختلفوا فيه فقيل : يقدر بثلاثة وستين ميلاً 
وقيل: يُفْىَ بأربعة وخمسين ميلاً. لأئا أوسط الأعداد المذكورة. ذكره في «الحيط». 

وقيل: بخمسة وأربعين ميلاً. إِمّا بناءً على ما مر من حديث مجحاهد, وإمّا لأن كل من قَدَّرَه بقَدْر فيها 
أعتقد أَنّه مسيرة ثلاثة أَيّام. ْ 

(بِسَيْرِ وَسَطِ) أي متوسط معتدل (وهُوَ) في البر (ما سَارٌ الإبل والرّاجل) أي الماشي, وذلك لأن 
أعجل السير سير البَرِيد, وأبطأه سير العَجَلّة وخير الأمور أوسطها. (وفي البَحْرِ مَا سَارَ الفُلْكُ) أي 
السفينة (إِذَا اعْتَدَلَ الرّيح) بحيث لم تكن عاصفة ولا هاوية. قال الحاكم الشهيد فى «جامعه الصغير»: 
القتوى على ذلك. وذكر في «العُيُونَ» عن أب حنيفة: أنه يُعْتَبَرُ مسيرة ثلاثة أيام في البرء وإن أسرع في 
السير وسارها في يومين أو أقل. 


كتانٌ الصّلاة ١و1‏ 


ما ليق بالل . قَبِقْصرٌ البَاعِيَ إلى أن يَدخْلَ َه أذ َي إَامة يضف جر بهد 
© ع 1 34 ئ20- 
يم 


(وما يَلِيقَ بالجبّل) إذا كان السير فيه. (فَيْقَصّر) الفرض (الرّبَاعيّ) وفرضه فيه ركعتان. وهو قول 
البغداديين من المالكية . 

لما في «الصحيحين» عن عائشة قالت: «قُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين, فأَقِدَت صلاة السفر وَزِيدَتْ 
في الحَصَرِ». وفي لفظ البخاري: «هُرِضٌت الصلاة ركعتين. ثم هاجر لني يلك ففرضت أربعاً. وترِكَتْ 
صلاة السفر على الفريضة الأولى». وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربع ركعات؛ وفي السفر ركعتين ٠‏ وفى المنوف ركعة» أي مع كل طائفة. وهذا رفع منه. 
وفي لفظ الطبراني : «افقرض رسول اله يَلندَقٍ ركعتين في السفرء كما افقرض فى الحضير أربعاً». 

فيقصر الفرض الدُباعِي (إلى أن يَدْخُلَ يَلَدَهُ) الذي فارق بيوته وإن لم ينو الإقامة, لأنّه يَلنْكَقٌ 

وأصحابه الكرام كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد. وهذا إن أكمل في ذهابه 
ثلاثة أيام. وأمًا إن لم يُكْْلْها ار عرد رمجوة :لالط إل اقل بتكا بده رون بيد رز 1 
«مصنفه» قال علي بن رَبِيعَة الأسدي: «خرجنا مع على يلل ونحن ننظر إلى الكوفة فصل ركعتين. ثم 
رجعنا فصل ركعتين - وهو ينظر إلى القرية ‏ فقلنا له: ألا تصلي أربعاً؟ فقال: لا حتى ندخلها». 
(أَْ ينوي إِقَامَةَ نضففب قمر ببَلْدَةٍ أو قَْيَةِ وَاحِدَةِ) أي لا في مفازة من غير ساكنيهاء لأنّ الإقامة 
لاتعتبر إلا فى موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح للاقامة إلا لأهل الأَحْبيّة كبا سيأقي. وهذا 
إذا سار ثلاثة أيام فصاعداًء وأمّا إذا سار دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. ونا قيد 
البلدة أو القرية بكونها واحدة. لأن نية الإقامة في بلدتين أو قريتين أو بلدة وقرية لا تصح, فلا تصح نيّة 
الإقامة يمككّة ومنى لفقد نيّة الإقامة كَمَلاً إلا إذا نو ى قيل الدخو ل الإقامة في أحدهما ليلاً. وفى الآخر نهاراًء 
فحينئذٍ يصير مقباً بالدخول فيا نوى الإقامة فيه ليلاً لان إقامة المرء مضافة إلى بيته. 

لقول ابن عباس, وابن عمر رضي الله عنهم : «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيمر خمس 
عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تَظْعن فاقصصرها» روأه الطحاوي . وما روى محمد 
ابن الحسن في كتاب «الآثار» : أخبرنا أبو حنيفة عإله إل دنا مودي بن مس .عن جحاهد. عن عبدالله بن 
عمر قال: «إذا كنت مسافراً فوَطَتَ نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأ الصلاةء وإن كنت لا تدري 
فاقصر» وها زوف كن بع اللبسن الامو طنة» : عن ابن عباس أنّه قال: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً 
أت الصلاة». وروى مثلّه عن سعيد بن جُبَيْره وسعيد بن المُسَيِّبِ. وما روى ابن أبي شَيْبَة فى «مصنفه» 


١04‏ كِتَاتُ الصّلاة 


يصَحْرَاءِ دَآرِنَا وهُرَ خَان. لا دار المحربٍ. أو أَهلٍ البَغْي محا صراً. كَمَنْ طَالَ مَكْتّه يلا نيّةَ: 


قله | معد الأول م فَوْضّه وأسَاءَ. وما رَادَ تَفل. 


عن مجتاهد: أن ابن عمر كان إذا جمَمَ على إقامة خمسة عشر يوماً أت الصلاة. وقال الترمذي في كتابه: 
رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: «من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة». والأثر في مثله كالخبر, لأنّه لا 
مدخل للرأي فى المُقّدّرات الشرعية. 

(وَيِصَحْرَاءٍ دَارِنَا) عطف على «بلدة», أي ويَفْصُرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء دار الإسلام: (وهُوَ 
خِبَا) أي والحال أنه من أهل الخبّاء وهي بكسر الناء: النيمة. والمراد أهل البادية كالأعراب والأتراك, 
لأن الصحراء موضع إقامتهم. 

(لا بدَار الحزب) عطف على قوله: بصحراء دارناء فالمعنى يقصر الوٌباعي عَسْكْرٌ نوى إقامة نصف 
الشمهر بدار الحرب, سواء كان مُحَاصِراً لهم أو لم يكن. 

(أ5ُ) بدار (أَهْل البَغْى) حال كون العسكر (مُتَاصِراً) للبغاة: وهم المسلمون الذين خرجوا على 
الإمام, لأن العسكر 1 550 ودار البغاة متردد بين الفرار والقرارء فتصير نيّة الإقامة فيه كنيتها في 
المفازة والجزيرةء فلا يقطع قصير الصلاة . فقد روى أبوداود ‏ بإسناد 0 النووي: إِنّه على شرط البخاري 
ومسلم عن جابر: «أنّ الي اق أقام بتبوك عشرين يوماً يَفْصُرٌ الصلاة». 

(كمَنْ طَالَ مَكْتّه بلا نيّة) أي كما يقصر من طال مَكْنه في بلد أو قرية ولا نيّة له. لما روى 0 
في «المعرفة» ‏ بسند قال النووي: إِنّه على شرط الشيخين ‏ أن ابن عمر رضي الله عنهها قال : «ازيحُ علينا 
النلج ونحن بِأذَربِيجَان ستة أشهر في غَرَّاقٍِِ فكنّا نقصر». ازتم بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أَعْلَّقَ. وفيه 
«أنه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك». ورَوَى في «المعرفة» عن المِسْوّر بن حرم قال: «كثا مع 
سعد بن ب وقاطن فق قرية من قرَى الشام أزنعيت ليلة. فكنا نصلىي أربعاًء وكان يصلي ركعتين». وعن 
أنس أيضاً: «أنّ أصحاب رسول اله يبك أقاموا برامَهُوَمْرَ تسعة أشهر يَفْصُرُون الصلاة». قال النووي: 
رواه البييق بإسناد صحيح. 

ويُعتبر النَّبَعُ كالعبد والمرأة والجندي مسافراً ومقواً بنيّة المَتبُوع بشرط علم التابع في الأصحم. حتى 
لو لم يعلم بنية إقامته إلا بعد أيام فإن صلاته فى تلك الأيام جائزة لتوقف الخطاب بالحكم على العلم به. 

(قَلَو أئ) المسافر (وَقَعَدَ) القغّة (الْأَوْلَ تت فَوْضه وأسَاءَ) لتأخيره السلام عن وقته. إن كان الإتقام 


قصداً لشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى . (ومًا رَادَ تَْل) وصار كبا لو صل الفجر أربعاً وقَعَدَ على رأس 


كِتَانُ الصّلاة ١‏ 


الركعتين (وإِن 1 يَفْعُدْ بَطْلَ فَوْضٌّهُ) لتركه القغدة التي هي فرض . 

(مُسَافِرٌ أَمّهُ مُق في الوَقْتِ يم) لأن فرضه يصير أربعا تع لإمامه, حتى لا يضيرّه عدم جلوس 
قاف عل ران الوكين لالتزامه التبعية. لِمَا روى مالك في «الموطأ»: عن نافع عن ابن عمر: «أنّه كان 
يصلي وراء الإمام أربعاً. فإذا صلى بنفسه صل ركعتين». 

(ويَعْدَهُ) أي بعد الوقت (لا يَوَّْهُ) أي لا يوم المقي المسافر. (وَلَدْ أمَّهُ بَطَلَ اقْتداؤٌة) لأنَّ فرض 
المسافر لا يتغيّر بعد الوقت لانفصال سببه ‏ وهو الوقت -كا لا يتغيّر بعده بنيّة إقامته, فلا يصح اقتداؤه 
به. لأنّه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة, إن اقتدى به في الشَفْع الأول. وفى حقٌّ القراءة 
إن اقتدى به في الشّفْع الثاني, إذ هي فيه نفل للمقيم . 

(وفي عَكْسِه) وهو مقيم أَمّهُ مسافر (أَتهُ المُقِيمٌ) سواء أمّه في وقتها أو فائتة. لأن القغدّة الأولى 
لوعي ا ا عسي بالمفقرض جائز. وإذا سلّم المسافر 

تم المقير منفرداً لأنّه التزم الموافقة في الركعتين. 

(وقَصَرً) الإمام (المُسَافِرَا أي وجوباً (قائلاً تَذباً) لدفع تَوَهُم أنه سهى: (أَتَكُوا صَّلاتَكُمْ 5 
مُسَافِئٌ) لِمَا روى أبو داودء والترمذي وقال: حسن صحيح,. عن غدران بن خصين قال «العروت ممع 
رسول الله يي وشهدت معه الفتح . فأقام بمكّة ثمان عشرة ليلة لا يصلّ إلا ركعتين يقول: يا أهل 
مكة : مانا اريقا فنا سَفْدُ». 

وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للإتمام لاحقال أن يكون خلفه من لايعرف حاله, 
ولا تَيَسّرٌ له الاجتاع به قبل ذهابه. فيحكم حينئذٍ بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامته. ثم إفسادها 

بسلامه على ركعتين. 

(ويُبطِل الوَطَنَ الأضل) مفعول مقدّم وهي البلدة أو القرية التي وُلِدَ بها أو تَأَهَلَ فيا أعني 
توطن ييا - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره . فالمعنى جعل نفسه من أهل تلك القرية, سواء تَرّوّجّ فيها 
أم لا (مِقْلّهُ) ألا ترى أن رسول لله وك بعد الحجرة عد نفسه بمكّة من المسافرين ؟ وقال: «أتمّوا صلاتكم 


١0‏ كتاث الصّلاة 


له عر ْ 2 الإقَامَة مِثْلُهُ والسّمَدْ وَالأصْل والسّمَرُ وضِدَة لا يَُيرَانِ القَائئَة. وسَفَدُ المخْصِيّة 


إن مسافر» فيطل مئله. سواء كان بينهما مدّة السفر أو لم يكن . وهذا إذا لم يبق له في الوطن الأوّل أهل 
- أي تعلق -من زوجء أو ولدء أو زراعة, أو نحوها . وأما إن ن كان له فيه أهل فإنه لا يبطل, وبأمهها دخل 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة. 

(لا السَّفَرُ) بالرفع أي لا يُبطل الوطنّ الأصليّ السفرُ. بل بمجرد دخول المسافر إلى وطنه الأصل 
يصير مقباً. ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 

(وَوَطَنَ الاقَاءَ مَة) منصوب عطف على الوطن الأصل أي ويبطل وطن الإقامة وهو البلدة أو القرية 
لني ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً فصاعداً (وِثْلم) لأ الغيء يُرتفض جثله. 
(والسَّفَدُ) لأنه ضد الإقامة فلا تبق معه, (َ) الوطن (الأضلى) لأنه أقوى من وطن الاقامة. 

(والسَّمَدُ وضِذه لا يُكَيْرَانِ القَائِنَة َنَهّ) عندنا وبه قال مالك. حتى لو قضى المسافر حَضْرِيَّة قضاها 
أربعاً. ولو قضى المقير سَفَرِيَّة قضاها ثنتين, لأن القضاء على حسب الأداء. 

ثم يُعْتَبدُ في السفر والإقامة. وكذا في الحيض والطهر منهء والبلوغ والإسلام, آخر الوقت, هو قدر 
التحرية , ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده . أمّا بعد الزوال فظاهرء وأما قبله فَلِمَا رُويَ عن ابن 
عباس أنه قال: «بعث النّيّ لني عبدالله بن رَوَاحَة في سَرِيّة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه 
وقال : أتخلف فصل مع رسول الله وَل ثم ألحتهم فلا صل معه يلتك رآه فقال: : ما منعك أن تغدو 
مع أصحابك. فقال: أردتأ ن أصل معك ثم ألحقهم . فقال: لو أنفقتٌ مافي الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 
أخرجه الترمذي. 

(وسَفَدُ المَعْصِيَة) كالإباق والنشوز وقطع الطريق (كَعَيْرِِ) أي كسفر الطاعة من الحج والعُمْرَة والتجارة. 
(في الوّخّص). ومذهب مالك: أنّ العاصي لا يتَرَخّصٌ. ومذهب الشافعي: أنّه إن أنشأ السفر وهو عاص 
لا يرخص اتاروم العصيان فى سفره فوجهان. 
مَريضا اذعل عفر ناوأ عه أسورة لجة. لي 4] وقوله 0 ثلاثة 
أو خروج عل خماء. أو قطع طريقء والقبّح اجاور لا يُعْدِمُ المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبة, 
والبيع وقت نداء الجمعة, والمسح على الخف المغضوب, وكثير من النظائر. 


كِتابُ الصّلاة حل 
بابٌ فى ضَلاةِ الجمُعَة 
0 جهو دب إيءة|ءء ,ره 0 م4 َ 0 6 
شُرِط لِوْجُوب الجَمُعَةِ الِإقَامَةُ بمَضْرٍ, والصّحَّةُ. والحرّيّة. والذكورَةٌ؛ والبلوعْ. وسَلامَة 
العَيْنِء والرّجْل. وتقع فَرضاً إن صلّاها فَاقِدُهًا. 
باب في صَلاةَالجمُعَةٍ 
وهى فريضة بالكتاب والسئّة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أمبَا الِّينَ آمَنُوا إِذّا نُودِيَ 
للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجْمُعَةٍ فاسع إلى ذِْكْر الله» [سورة الجُمُّعة. الآية 9] لأنّ المُرَاد بالذكر الصلاة. وإن كان 
المراد به الحُطبّة التى هي شرط للصلاة. فَيَلْرّمُ السّعىٌ إلى الصلاة التى هي المقصودة من باب أؤلى. 
وأمًا السّنَّء فقوله يليك «الجمعَةُ حَىٌّ واجبٌ على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: مملوك, أو امرأة. 
31 صبيّ, أو مريض». رواه و داود. 
وقوله ل وهو على أعواد مناره: «لينحِينَ أقوام عن وَدْعِهِمْ الحكمات: أو لَيَخْتَصدٌ الله على 
قلويهم, ثم لَيَكُوَنّ من الغافلين». رواه مسلم من حديث أي هريرة. 


فصل [في شُرُوطٍ وُجُوبٍ الَمُعَة ] 


ثم ها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فنها ما هو في المُصَلّىء ومنها ما هو في غيره. فأشار 
إلى الأول بقوله: (شرط لِوْجُوبٍ الجَمُعَة) أي لفرضيتها (الإقامَةُ بَضْرٍ والصّحَةٌ) لأنّ في وجوبها على 
المسافر والمقيم بقرية والمريض حرجاً. وفي «الظهيريّة»: ولاجمعة على الكبير الذي ضَعُْفٌ وعَجِرٌ عن السعي 
كالمريض . (والحَرٌيّة والذكورَة) لأنّ العبد مشغول بالمولء والمرأة بالزوج بخلاف باق الصلوات المفروضة, 
فإِنّا تؤدى في زمان يسير. (والبُلُوعٌ) لأنّه شرط لكل تكليف. وكذلك العقل. (وسَلامَةٌ العَيْنِ والرّجْلِ) 
فلا تجب على الأعمى سواء وَجَدَ قائداً يوصله إلى الجامع أو لا. 

(وتقع) الجُمّعَة (َرضاً إن صلّاها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة, أو واحدة منها وهي: الإقامة, 
والصحّة, والحرّية, والذّكورة. وسلامة العين والرّجلء لأنّ اشتراط الشروط للتخفيف ورفع المشقّة. فإن 
حضر فاقدها وصلٌّ أجزأه عن فرض الوقت كالمسافر إذا صام, والفقير إذا حجٌ. 
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وشُرِط لأدَائِهًا الميمْرٌ أو فِنَاوْهُ. ومَا لا يَسَعٌ أَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ أَهْلّه. مِمْرٌ, 


شُرُوطٌ أدَاءِ الجمُعَةٍ ] 


(وشر طّ لأدَائِهًا الِضْرٌ) فلا توَدَّى في المفازة والقرية لِمَا روى البيهق في «المعرفة», وعبد الرّرّاق» 
وابن أبي شي في «مصتّقَئهبا» : عن عل أنّه قال: «لاجمعة, ولا تشريق -أي تكبيره ‏ ولا صلاة فطر ولا 
أضحىء إلا في مِضْرٍ جَامِعٍ ا عظيمة». الظاهر 93 «أو» للشك. والحديث صححه ابن حَرْم؛ ورواه 
عبد الرّرّاق من حديث عبدالرحمن السّلّمِي عن عل قال: «لا معة. ولا تشريق, إلا في مطْرٍ جايع» 
ولأنّه كان لمدينة النَئَ ينك قُرَى كئيرة, ولم يقل أنه يلك أمر بإقامة الجمعة فيها. 

وأجاز مالك والشافعئ الجْمُعَة في القُرَى لظاهر قوله تعالى: «فاسْعوا إِلّ ذْكْر اللهو» [سورة الجُمُعة, 
الآية 9] وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن علي؛ وك به قدوةً وإماماً. ولا يُعارضةٌ ما رُوِيَ عن ابن عباس قال: «إِنّ أول 

ْعَةٍ يقت بعد جمعة في مسجد رسول الله يل اناه قرية في البحرين. إذ القرية تطلق على اوضر في 
غوف الصدر الأوّل. وهو لْعْةٌ القرآنء قال الله تعالى: طوقَالوا لَؤْلَا نزّلَ هَذَا القوْآنُ عَلى رَجل من القَْيَتَينِ 
عَظِيم © [سورة الزخرف, الآية ]١‏ أي: مكة والطائف, ولا شك أن مكّة يضْر. / 
/ وفىي «الصّحَاح»: أنّ جُوَائا حصن بالبحرين, فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن حاكم وعام. ولذا 
قال في «المبسوط»: وجُوَائا مصر في البحرين. وهذا لم يُنقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا 

بنصب المنابر إلا في الأمصار دون القرى, ولو كان كيل ولو آحاداً. 

(أو فْنَاوؤه) بكسر الفاء أي حوله المتصل بهء مما يُعَدّ لمصالحه . 

وفى «الْنمَقّ» عن أبي يوس الى لخر 20 لماحة مقذاد لين صرت 
الججعة جازاً يصل بهم الْجْمُعَة . وعليه الفتوى. لأن فِنَاء المِصْر بمنزلة اليضر فا كان من حوائج أهله. 
وأداك المصدة أَعِدّ من حوائجهم . وتجوز المْمعة بم أيام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإماء 
أمير الحجازء أو كان الخليفة عاكا :قال عمد لاوز لان موه قرية: 


2-6 َِ 


(وماالا ه ل يسَعْ اكبر مَسَاجِدِهٍ أَهْلَّه) الذي يجب عليهم الجمعة (مطر) رُوِيَ ذلك عن أبي يوسف. 
وفه إشكال. حيت ف يدن على الساجد اثلا اللّهمّ إلا أن يُقَال : إنها مستثناة معلومة من الشريعة. 
أو يقال: هذا إذا كانت المساجد متعددة, ولا َعَدّدَ فى مكة والمدينة والقدس. وعنه : كل موضع له 0 
وقاض 0 الأحكام, ويقهم حدود الإسلام. قال فى «الطداية». وهو الظاهر ‏ أي من المذهب ‏ وعليه 
أكثر الفقهاء. واخْتاره الكوخي . 
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وما اتَصّل به مُعَدَا لمَصَالحِه فِتَاؤّهُ. وَالسُّلْطَانُ أو نَائِبُهُ ووَقْتٌ الظَهْرٍ والخطبة 


وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سكك. وأسواق. ووال لدفع المظالم. وعالم يُوْجَعٌ إليه في الحسوادث. 
قيل: هو الأصمّ. واختار التَلْجِي الأول لظهور التواني في أحكام الشرع 0 الحدود. 

(وما انَصَل به) أي بالمصصى (مُعَدَأُ لمَصَّالحِه) أي لمصالح أهله: من ركض خيلهم؛ ورمنهم بسسهم: 
ودفن موتاهم. (فِنَاوُْ) وقدّره بعضهم بِفْوْسَخَيْنِ. وبعضهم بميلين. وفي «الخائيّة»: لا بدّ أَنْ يكون الفِنّاء 
متصلاً باليضر حتى لو كان بينه وبين المصعر فوجَة من المزارع والمراعي لا يكون فِنَاء. 

ولو أَقِيمَتْ قِيمَتْ الجمُعة في مصر في مواضع. فني المذهب أربع روايات: 

أولاها عن أبىي حنيفة وحمد وهي أْصحُها: الجواز سواء كان التعدّد في موضعين أو أكثر, لأنّ 
في عدم جوازها حرجا . والحرج مدفوع . فصارت كصلاة العيدين . وبه قال محمد. وهو مخضتار 

(والسَُلْطَانُ) أي وشْرِط لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه (أو نَائِبُةُ) وهو من 
أَمَرَهُ السلطان بإقامتها لظاهر قول الحسن البصري: أربع إلى السلطان, وذّكّر منها الجمعة والعيدين. 
وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعي. 

ثم أعلم أنّ الصحابة أقاموا الجمعة في زمان فتنة أمير المؤمنين عمان وكان هو إماماً حقّاً حصوراً. وم 
بعلم أنه طلبوا منه منه الإذنء بل الظاهر عدم الإذن, لأن هؤلاء الأشقياء من أهل الشرّ لم يرخصوا في ذلك. 
فعلم أن إقامة الجمعة غير مشروطة عندهم بإذن, ولعلّ لهذه الواقعة رجع المشايخ عن هذا الشرط فيا 

: له 7 
تعذّر فيه الاستيذان من الإمام. وأفتوا بأنه أن تعذر الاستيذان من الإمام, فاجتمع الناس على رجل يصلىي 
بهم الججمعة جازء كذا في «الهندية» ناقلاً عن «التهذيب». 

(و) شرط لأدائها (وَقَتْ الظَفْرِ) ولو خرج وقته والإمام في الجْمُعَةٍ استقبل الظهر ولا يَبْن عليها. 
وقال الشافعي وزُفَر: أَتها أربعاً بناءٌ على أن الجْمُعَة ظهر مُفْصَرٌ لمكان المنطبة بشرط أدائها في وقتهاء وإذا 
خرج وهو فيها عادت ظهراً. وعندنا الظهر غير الجمعة إسماً وقدراً وشرطاً؛ فلا يمكن بناء الظهر عليها. 
وما شرط الوقت لِمَا في البخارى عن أنس: «كان. النَىّ ولك يصل الجمّعة حين ميل الشمس». وفى 
مسلم عن سَلَمَة بن الأكوّع: «كنًا مع مع رسول الله َي إذا زالت التسمس». الحديت . 

(و) شرط لأدائها (الحْطيّهُ) قبل الصلاة فلو صلاها بلا حُطْبَة أو خَطْبَ بعد الصلاة لم يجز. لأنّ 
إقامتها مقام الظهر على خلاف القياس. والشرع ما جاء بها إلا مقيدة بالمُطبة. فإنه يلتق ما صلّاها في 
عمره بدونهاء نص على ذلك غير واحد من الحُنَّاظٍ . منهم البييق قال: «م يُصَلَ التي كلتق المتمعة إلا 
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بالخطبة». ولو جازت بدونها لفعلها مرة تعلماً للجواز. وما خطب إلا قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
مب وأبي بكر, ٠‏ وعمر - رضي الله عنهما دكان بعين لس الإماء عق الجر للخظية» فيدل :ذللن على 
أن الصلاة بعدها. وقد قال مَلانكَك ‏ : «صلُوا كما رأيتموني أصلي» . 

(تحْوَ تَسْبِيحَةِ) لقصد الُطبة ولو قال : الحمد لله لعطاس أو: سبحان الله ' لتعجب لايجْرِئْ اتفاقاً. 
وأراد بنحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة حم الحامة وقال أبو يوسف ومحمّد: لابدٌّ من ذكر طويل يُسَمَِّى 
خطبة عُوْفاً. وهو أن يُثْنى على الله بما هو أهله. وبصَلٌ على النَّو يليك . ويدعو للمسلمين للتوارث. 
ولأ امامو يملق السلا يتصرف إل النهود المتعارق: قبل: وأكلد قور التمقد لأ الزاجب خط 
والتحميدة الفردة, والتسبيحة الفردة لا تُسمَّى حُطْبّة في العادة. 

ثم القيام فيهاء وتلاوة آية من كتاب الله. وذكر موعظة بتنذير وتبشير وبتقوى الله. والجلْسَة بين 
الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما يس مَفْعَدُهُ المنبر. 

(في الوَقْتِ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال. حتى لو خطب قبل الزوال وصلٍّ بعده 
لايجزئ لِمَا روى البخاري عن السَايْب بن يزيد قال: «كان الأذان على عهد رسول الله يَليكَيةِ وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهها حين يَمْلِسٌ الإمام». ومعلوم أن الأذان في الوقت. 

(والجاعَة) أي وشْرٍط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (أي ثلانّة رِجّالٍ 57 الإمَام) 
عند أبي حنيفة ومحمد. وبالإمام عند أبي يوسف, لأن الاثنين مع الإمام جم . وهما أن الجباعة مدعل عل 
حِدَةِء والإمام شرط آخرء فَتُْتََْ جمع سوئ الإمام لقوله تعالى: «إذا نُودِي للصَّلاةٍ مِنْ يوم ال 
فاسَْعوا إلى ذِكْرٍ الله » [سورة الجُمعة, الآية 9]. فهذا يقتضي منادياً وذاكراً ‏ وهما المؤدّن والإمام - 
وساعيين لأنّ قوله تعالى: لفاسْعَوًا » لا يتناول ما دون المثى ثم ما دون الئلاث: ليس بجمع متفق عليه. 
ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يَصْلّحون للإقامة في صلاة الجمعة. حتى إن نِصَّابها لا يت بالنساء 
والصّبيان. ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في «المبسوط». 

(وَإِنْتَقَوُوا بَعْدَ سُجُودِه) أي سجود الإمام سجدة واحدة (أَعَهَا) أي أ م الإمام الصلاة جمعة حمحَةٌ خلافاً 
فر له: أنّالجماعة شرطء فلابدٌ من دوامها كالوقت. وهم: أَنّها شرط الانعقاد فلا يشرط دوامها كالخطبة. 
لكنّ أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: لا يَتمِ الانعقاد إلا بهام الركعة. وتمامها بتقيبدها بالسجدة. وقالا: 
إذا عدوا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة. وذكره في «الهداية», وهو الأظهر. 
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وَقَيْلَهُ بد بدأ بِالظّهْرء والِإذْنٌ العا . وكْرةَ في المضْرٍ ظْهْرُ المََذُورٍ وغَيْرِه بجاعَة, وَظْهْدُ غَيْرِ المُذُورٍ 
بل الجمعة . وسَفْيُهُ إلى الجمعَة. والاماء فها يَبْطلّها, 


(وقَبْلَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدَأُ بالظَهْرِ) ما قبل التحريمة فبالاتفاق. وأمًّا بعدها فعند أبى 
خليقة: خلافاً ها والوجه ما قدمتاة ْ 

(والإذْنُ العام) أي وشرط لأدائها الإذن العام لأثها من شعائر الإسلام. فيجب إقامتها على وجه 
الاشتهار بين الأنام, حىق لو أغلق الأمير باب قصبره وصلى بعسكره لم يجزء ولو فتح باب قصيره وأَذِنَ 
بالدخول جازت مع الكراهة, كذا ذكره 5 وفىي «المَبْسُوط»: إن الإذن العام هو أن فت وات 
الجامع, ويؤدَنْ للناس حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجَمَحُوا لم تجر. 

(وكرة ف الِضْر) أي دون القرية والمفازة, لأنهم ليس عليهم شهود الجمعة. فكان هذا اليوم في 
حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوط». وهذا القدر لا يدل على أكثر من كراهة التغزيه (ظّهْدُ المَعْدُورٍ 
وغَيْرِه) كمن فاتته الجمعة لمانع, (يجّاعَةٍ) سواء صلّوا قبل الجمعة, أو بعدها. لأن في ذلك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة على وجه الخالفة, خلافاً لمالك والشّافعي. حيث نظرا إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونها. 
وكون الجماعة سنة في الفرائضء ومذهبنا مَرْوِي عن علي يله . 

(و) كُرِة في اليضر (ظَّهْدُ غَيْرٍ المَعْزّورٍ قَبْلَ الْجْمُعَةِ) والمراد بالكراهة هنا الحرمة: لأنّه ترك الفرض 
القطعي باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكباً حرماً؟ غير أَنّ الظهر تقع صحيحة, وإن 
كان مأموراً بالإعراض عنها. وا م يبطل ظهره عندنالِمَا أن فرض الوقت هو الظهر وقد أنى به والجمعة 
بدل عنه. لتوّفها على شرائط لا تتر بالمصل وحده. والتكليف يعتمد على الوْسْع 


(وسَعْيُهُ) أي وسعي من صل الظهر (إلى الجَمُعَة) بخطوتين, أو بانفصاله عن داره ‏ وهو الأصح -. 
سواء كان معذوراً أو غيره. وبعضهم اقتصروا على غير المعذور, (والإمامٌ فيها) أي في الجمعة وقت انفصاله 
عن مكانه ‏ والجملة حالية - (يُبْطلّها) أي 0 ظُهرة عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة. وهو 
مختار مشايخ بَلْحْ دون مشايخ العراق. والأول هو المعوّل, فإن أدرك الجمعة وصلّاها كانت فرضه وإِلا أعاد 
الظهر. 


و٠"‏ كِتَاتٌ الصلاة 


ومُذركها في التَتَبّدِء أ في سُجُودٍ السَّبْو يُتَمّها. 
وإذا أَذّنَ الأول تركوا البَيْعَ و سَعوهأ 


(ومُدرِكها) أي الجمعة (في التشَجَدِء أو في سجُودٍ السَّجْو يُتِكّها) جمعَد. وقال حمد. وهو قول مالك 
والشافعي : إن أدرك أكثر الثانية: بأ ن أدرك الركوع أعَها جْعَةَ حمْعَة. وإن لم يدرك أكثرها ينها ظهراً لأا جمعة 
نظراً إلى التحريمة. ظَهْرٌ نظرأ إلى فوات بعض شروط الجمعة . فيصل أربعاً اعتباراً للظهر: وفك 2ل راس 
الركعتين اعتباراً للجمعةء ويقرأ السورة في الأَخْرَيَيْن لاحتال النفلية بخلاف مُذْرِك العيد فى التشيّد. أو 
سجود السّهوء فإنّه يُتِمّها عيداً بلا خلاف. إذ لا خَلَفَ له. 

له: ما رَوَى الدَارفْطيَ من حديث أب هريرة: «مَنْ أدرك 4 الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة 
فليْضِف إلمها أخرى. ومَنْ لم يدرك الركوع نن الركعة الأخيرة فليضل الظهن أريما» . ولهما: ما في الكتب 
الستة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وبح اذا اقبت ت الصّلاة فلا تأتوها تَسْعَوْنء وأتوها 
وعليكم السكينة, فا أدركتم فصلوا, وما فاتكم فَأَتِحُوأ». وفي لفظ : «فاقضوا». وفيه: أن هذا مطلق, 
والحديث الأوّل مقيّد. 

(وإذًا أذّنَ الأوّلَ) وهو الأذان على المنارة, الذي أَحْدِتَ في زمان عمان على الَوْرَاء ‏ وهي دار 
بسوق المدينة مرتفعة -لما روى الجباعة إلا مسلباً من حديث السائب بن يزيد قال: «إن الأذان يوم الجمعة 
كان أوله حين يَدْلِسٌ الإمام على المنبر على عهد رسول الله يلك وأبي بكر وعمرء فلا كان في خلافة 
عئان وكَعتواء أَمر بالأذان الثال . فأدّن على الزّؤْرَاء». زاد ابن ماجة: «على دار في سوق يُقَال ها الزَّورَاء. 
فثبت الأمر على ذلك». وسمّى هذا الأذان ثالثاً باعتبار الشرعية, لأن الأول فها بين يدي الإمام. والثاني 
إقامة الصلاة. 

(تَرَكُوا البَيْعَ) وما في معناه من الشغل المانع عن الحضور. وعامة العلماء على أن البيع يحرم إلا أنه 
صحيح. وقال مالك وأحمد بن حنبل: إن فاسد. 

(وسَعَوًا) لقوله تعالى: «إذا نودي للصَّلاةٍ من يَوْم الجْمُعَةٍ فاسعَؤا إلى ذِكْر الله ودَرُوا البَيْعَ 8 [سورة 
الجمعة, الآية 4], وهي تدل على أن السعي ليس بعنى الإسراع. وقال الطحاويّ: إنما يجب السعي وترك 
البيع إذا أذَّنَ الأذان الذي يكون والإمام على المنبر, لأنّه كان على عهد رسول الله يبك وأبي بكر 
وعمرء والأوّل أصحٌ. واختاره مس الأئمة لحصول الإعلام به. 
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وإذا خَرَجٍَ م الامام حرمت الصَّلاة والكلام حَتَ يم خَطَْبنَهُ . وإذا جَلْسَ الامَامُ عَلى المنيرء 9 
ازيا بَيْنَ يَدَيْهِ . واسْتَقْبَلُوهُ مُسْتَمِعِينَ 


(وإذا خَرَجَ الإمامٌ) أي صعد المنبر (حَرّمَتٍِ الصّلاة) أي الشروع في النافلة, إذ لو تذكر الفائتة 
- وهو من أهل القرتيب ‏ يجب عليه أن يقضيها. ولو شرع في التطوع ثم خرج الامام سلم عن ركعتين, 
ولو شرع فى السنة قبل الجمعة فشرع الخطيب في الخطبة, فالأصح أنه يج أريعاً. 

والكَلامٌ) أي كلام الناس (حَت يت ع خُطْبَتَهُ) لقوله يلق : ولا مُصَلُو | والإمام يخطب». رواه عبدالحق 
من حديث على يلل . ولقوله يليك : «إذا قلت لصاحبك: أنْصِتء يوم الجمعة, والإمام يخطب. فقد 
لَعَوْت». رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. ولمَا فى «مصنف ابن ابي شَيْبّة». عن علىي. وابن عباس.ء وابن 
عمر: «أَئْهْم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». ولقول الزُّهْرِيٌ: «إذا خرج الإمام فلا صلاة 
ولا كلام». 

(وإذًا جَلْسَ الامام عل المتكر أذن كانياً تن 52 5) لقا سيق م فدوة التاتي»:ولما رواة عاق 
بن رَاهُويه فى «مسنده» بلفظ: «كان التّداء ‏ الذي ذكره الله في القرآن - يوم الجمعة إذا جلس الإمام على 
المنبر في عهد رسول الله يبي , وأبي بكر. وعمر وعامّة خلافة عمان, فلا كَثْرَ الناس, زاد النداء الثالث 
على الزَّؤْرَاء». وإِمًا جعِلَ الثالثُ لأ الإقامة تُسَمَى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة» 
(وَاسْتَقبلوهُ مُسْتَمِعِينَ بن) في «الظّهِيرية»: : قال بعضهم: عادام الإطيت وعد انه وثنائه والمواعظ فعليهم 
الاسواع. فإذا 90 الظّلّمة والثناء عليهم فلا بأس اكلام عار . وقال بعضهم: التباعد عن 
الخطيب أفضل ٠‏ كيلا يسمع ما يقول النطيب من مدح الظلمة م لا ينبغي أن يَتَخَطَّى رقاب الناس بحيث 
يؤذمهم. إلا إذا كان قدامه فضاء. 

(ويَخْطّبُ حُطَْبَتَينِ. بَيئُّا قَعْدَه) مقدار ثلاث آيات فى ظاهر الرواية (قائًاً) لأنّه المتوارث؛ ولقوله 
تعالى: «وَتَرَكُوكَ قَائَاً» [سورة الجمُّعة. الآية .]١١‏ فعن ابن عمر: «كا: ن التوئ يلبق يخطب خُطَهِئَينٍ 
يَفَعْدٌ بينهها» . وفى رواية: : «يخطب قاعًاً ٠‏ يقد ٠‏ ثم يقوم كما يُفَْلٌ الآن -متفق علية: 

(طاهِراً) لما ذِكْدٌ يتقدم الصلاة. فيستحب فبها التطهير كالأذان قلح تطبه قاغداء اغلة قن 
طهارة. جازء إلا أنه يُكْرَه عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهماء إذ القعود والطهارة شَّدْط عندهماء وكذا 
سَثَرٌ العورة عند الشافعي . 
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فإذا تتا أقِي. وصَلَّ الامَامُ بالئّاس رَكْمَتَينِ. 
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فصّل [في ضَلاةٍ العيدين وتكبيرّات التشريق ] 
ثُرِب يَوْمْ الفطر: أنْ يَأكل, 
(فإذًا تَتا) أي الخطبتان (أقِم) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: أَقِيمَتْ أي الصلاة (وصَلٌ الِامَاءُ 
بالنّاس رَكْعَتَيْنِ©) بذلك جرى العمل من حياته يليك . 


قال أبو مُطِيع البََخِي: لا يحل للرجل أن يُعْطِي سؤَّال المسجد. فإنه روى الحسن: «أَنّه يُنَادِي منادٍ 
يوم القيامة: ليقم بغيض اله . فيقوم سُؤَّل المسجد». والصحيح أنّه إذا كان لا يَتَخَطّى رِقَاب الناس. ولا يد 
ين يدغ الضل ولا يسأل الحافاً ويسأل لأس لايد لدمنه قل بأسن.بالسسؤال والأغطاء: لبا وو 
أبوداود. عن عبدالرّحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله يليك : «هل منكم أحد أَطّْعَمَ اليوم مسكيناً؟ 
فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل, فوجدت كِسْرّة خبز في يد عبدالرحمن, فدفعتها إليه». 


َصْلّْ [في صَلاةٍ العيدين وتكبيرَات التَشْرِيقٍ ] 


وكانت صلاة عيد الفِطرٍ في السنة الأولى من الحجرة وسّمّىَ عيداً لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان 
على عباده. والأصل فيههما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس قال: «قَدِمَ رسول الله ينك المدينة. وطم 
يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنّا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول اله وَلبكَو : 
إن الله قد أَبْدَلَكُم مهما خيراً منهما: يوم الأضْحَىء ويوم الفطر». 

ثم صلاة العيد واجبة عندنا في الأصح. ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ لا سنة كما هو قول مالك 
والشافعي. وبه قال بعض أصحابنا. والأظهر أنها سنّة مؤكّدة: أَخْذّها هُدَىٌ؛ وتّركها ضلالة, لمواظبة الت 

(ثُدب يَوْم) عيد (الْفِطر أن يَأْكُلَ) أي يَطْعَمْ الإنسان شيئاً حلواً قبل العُدُوٌ إلى المْصَلَّى ء لِمَا روى 
البخاري عن أنس قال: «كان رسول اله يَلَانَقٌ لا يَفْدُو يوم الفطر حتى يأكل تمرات؛ ويأكلهن وتراً». وفى 
الترمذي. وابن ماجة: «أنّ رسول الله بن كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل. وكان لا يأكل يوم النَحْرِ 
حتى يُصَلّ». ولفظ ابن ماجة: «حتى يرجع». ورواه أحمد. والدَّارقْطىَ في «سننه» وزاد: «حتى يرجع 
فيأكل من أَضْحيَتهِ». 


كِتَاتُ الصّلاة ا 
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ويَعْتسِلَ, ويِتَطيّبء ويَلْبَسَ أَحْسَن ثيّابه. ويؤدي فِطَرَتهُ, م يخْرْجٌ إلى المصَلى . 


وعن بُرَيْدَة قال: «كان رسول اله وَلْكَقةٍ لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ» ولا يَطْعَمُ يوم الأضْحَى 
حتى يصلي». قال النووي: حديث حسن روا القرمذي. وابن ماجة. والدَّارقْطنيَ, والحاكم بأسائيد صحيحة. 

(ويَسْتَاكَ) أي ويبالغ في الاستياك (ويَعْتَسِلَ) لِمَا روى ابن ماجة مِنْ حديث الفاكه بن سَعْد: «أنّ 
رسول الله يتك كان يغتسل يوم الِطرء ويوم النَّحْرِ ويوم عَرَفة». (ويَتَطيّبَ) لأنّه يوم اجتاع. فَيّنْدَبُ 
فيه ذلك كا لجمعة. 

ولك حْسّن ثِيَابِهِ) لِمَا رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس: «أنّه كان لك يَلْبَسُ في العيدين 
بده حثرة». رواه ابن حْرّيمَة والبهق فى «سننه». وأخرحة في «المعرفة» عن الحجّاج بن أذطاة, عن أبي 
جعفرء عن جابر بن عبدالله قال: «كان للنوئ يلف يُودُ أحمد يَليَسّه في الجمُعَة والعيدين». ورواه الطيراني. 
عن أبي محمد على بن الحسين. عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يَلبكَق يَلْبَس يوم العيد يُرْدَةٌ مراء» . 

(ويؤديّ فطْرَتَهُ) أي صدقة ِطْرِهِ قبل الصلاة, لِمَا في «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «أنّ النىّ 
يبك أمر بزكاة الفطر أنْ تُوْدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». ولقولاين عمر: «أمرنا رسول الله يلاتك 
بزكاة الفطر أن تَؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكان هو يُوُدّيها قبل ذلك باليوم أو اليومين». روأه 
أبو داود. ولأن في التعجيل مسارعة إلى الخير وتفريغ قلب الفقير للصلاة. ولقوله رَبك : «أغنوهم عن 
المسألة». 

( يدِجُ) ماشياً لِمَا رُوِيَ: «أن عليّا لَمَا قَدِمَ الكوفة. استخلف من يصلي بالحقنة صلوة الغيندين 
في الجامع , وخرج إلى الجبّانة مع خمسين شيخاً يمشيى ويمشون». (إلى المْصَلّى) أي مُصَل العيد ٠‏ جاهراً 
بالتكبير عند أن يوسف ومحمد كما في الأضحى. وهو رواية عن أبي حنيفة حكاها الطّحاوي عن أستاذه 
ابن عِمُران التغدادجي عنهء ووجهها ظاهر قوله تعاللى: 9 ولِتّكيْلُوا العّة ولِتُكَيّروا الله عَلى ماهداكم » [سورة 
البقرة, الآية 160]. ومارواه الدَارقُطني عن ابن عمر موقوفاً: «أَنّه كان إذا غَدَا يوم الِطر ويوم الأضحى. 
عه ربالكرين بع نيأ التتلى: م يكثر مق يأق الامامة. 

غير جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعَلى عنه. ووجهها أنّ رفع الصوت بالذكر خلاف الأولى. 
مخالفة قوله تعالى: وآذْكُر َبّكَ في نَفسِكَ تََرٌعأ وخيْفَة ودُونَ الجهرِ من القَْلٍ» [سورة الأعراف الآية 
6ك ؛ وقول َل : «خي الذّكْر الحّ, وخيرٌ الورْقٍ ما يكفي». رواه أحمد. وابن حِبّان. والبيهق. عن 
سعدء فَيقَتَصَر فيقتصّر فيه على مورد الشرع. 


ل كتابُ الصّلاة 


لك يعد و 


ولا يَتنَّلُ قَبْلَ صَلاتِهِ في المْصَلَّى . وشّرِط َا شُرّوطٌ الجَمُعَة وُجُوباً وأداء إلا الخطيّة . 


ووَفّْها من ازتفاع الشَّمْس إلى رَوَاهاء ويُكَبِرُ تلاثاً رَافِعاً: يَدَيُه 


5-7 ع 


(ولا ينفلا أي وكره التنفل (قَبْلَ صَلاتِهِ) سواء كان إماماً أو مأموماً (في المُصَلّى) بالاتفاق؛ وفى 
البيت عند عامة المشايخ. لقول ابن عباس إن رسول لله يك خرج فصل بهم العيد ل يصلّ قبلها ولا 
بعدها». متفق عليه . وكذا لا يتنفل بعد صلاته في المُصَلَى عند الجمهور, ويتنفل في البيت العا رقف اك 
ماجة, من حديث أب سعيد الحُدْرِيٌ قال: «كان رسول الله ولق لا.يصلي قبل العيد شيئاً. فإذا رجع إلى 
منزله صل ركعتين». 

(وشّرِط نها) اي لصلاة العيد (شُرٌوطٌ المٌعَة وُجُوباً وأدَاة) حتى الإذْن العام (إلّا الخْطبَةً) نإئها 
شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الحخطبة في العيدين بعد الصلاة, لِمَا في «الصحيحين»؛ من 
حديث ابن عمر قال: «كان الى ملكو . ثم أبو بكر بوقعي تشارن الس دفي المشسلره وقول ابن 
عباس : «شَهِدْتُ العيد مع رسول الله يلكو , وأبي بكرء وعمرء وعمان, فكلّهم كانوا يصلّون العيدين قبل 
الخطبة». رواه الشيخان. 

(ووَفتها مِنَ ازتفاع الشئس) قَدْرَ رُُ أو رُمْحَيِْ للنبي عن الصلاة وقت الطلوع. لِمَا في سنن أبي 
داود. وابن ماجة, بإسناد صحيح على شرطً مسلم -كما قال النووي ‏ عن يزيد بن حُمَيْر ‏ بضم الخاء 
المعجمة ‏ أنه قال: «خرج عبدالله بن يشر صاحب رسول الله يلتك مع الناس في يوم عيد الفطر 
والأضحىء فأنكر إبطاء الإمام. وقال: كنا مع النَئَ يَلبكَقة قد فَرَعْنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». 
والمراد به: التنفل. 

(إلى رَوَاِهَا) لِمَا رَوَى أبو داود. والنّسائ , وابن ماجة - واللفظ له عن أب عُمَيْر بن أنس قال: 
«حَدّئَني عُمُومَتي - أي أعمامي - من الأنصار من أصحاب رسول اله يلتق قالوا: ل علينا هلال 
شوال. فأصبحنا صياماً. فجاء رَكْبٌّ من آخر النهار. فشهدوا عند رسول اله يبتك أنهم رَأَوَا الملال 
بالأمس. وأمرهم رسول اله يَلتْكَق أنْ يَنْطِدْواء وأَنْ يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال البييق: إسناده 
صحيح . ولو كانت صلاة العيد تُوْدّى بعد الزوال. لما أخرها إلى الغد. ْ 

(ويُكَيرُ) في الركعة الأولى (ثّلاثاً) زوائد على تكبير الصلاة, رافعاً يديه في كل تكبيرة. وساكتاً بين 
كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات. لأنْها تُقامُ بجمع عظيم. فلو وَالى بين التكبيرتين حصل الاشتباه. 
وليس هذا التقدير بلازم كبا في «المَبْسٌوط». لأن المقصود إزالة الاشتباه. وهو يختلف بكثرة الرّحَام وقلته 
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وكاو 
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بعْدَ التَنَاءء و فى الدّكعة الثانيّة بَعْدَ القراءة. ويُصّلى غدا بعذر. 
ف - سح لس م - 6 م # 


بد الَاء) لأنّه شرح عقب تكبيرة الافتتاح. فيقدّمٌ على تكبيرات الزوائد. (ويُكيرُ ني الوكْمَةٍ 
الثَانيّة) ثلاثاً زوائد, رافعاً يديه (بَعْدَ القراءة) فعندنا التكبيرات الزوائد في كل ركعة ثلاث, والقراءة في 
الركعتين متوالية هو قول النّوْرِيٌّ. 

وقد رَوَى أبوداود في «سننه», وأحمد في «مسنده». عن عبدالرحمن بن نَوْيَانَ. عن أبيه. عن مَْحُول 
قال: «أخيرني ابر عاسة كليس 5 ةيا ان تعيدين النامن سنال أبا توس ل تعر روشا نه 
ابن اليَمانٍ: كيف كان رسول اله وَلبحَل يكبر في الأضحى والِطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً 
تكْبِيرَهُ على الجنائز. فقال حُذَيفَة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البِضْرَةٍ حيث كنت عليهم 
واليأ». وسكت عنه أبو داود. ثم المُنْذِرِيٌ فى «مختصره». وسكوتهما تصحيح, أو تحسين منهما . 

وما رواه عبد الرّرّاق في «مصنفه»: أخبرنا سُفيان النّوريَّ. عن أبي إسحاق, عن عَلْقَمَة والأشوّد 
«أنّ ابن مسعود كان يُكَيُ في العيدين تسعاً: أربعاً قبل القراءة, ثم يكبّر فيركع . وفي الثانية يقرأء فإذا فَرَغٌ 
كَيَْ أربعاً. ثم ركع». 

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخيرنا أبو حنيفة . عن حَمَّاد بن سَلَئان. عن إبراهيم 
لنَحَعِىَّ. عن عبدالله بن مسعود: «أنّه كان قاعداً في مسجد الكوفة ‏ ومعه حُدَيْقَة بن اليَمَانِ وأبو موسى 
الأشْعرِيَ ‏ فخرج علبهم الوليد بن عُقْبَة بن أبي مُعَئْط ‏ وهو أمير الكوفة يومئذ ‏ فقال: إِنّ غدأً عيدكم 
فكيف أصنع ؟ فقالا: أخبره يا أبا عبدالرحمن, فأمزه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة, وأن يُكَْرَ في الأولى 
خمساً, وفي الثانية أريعاً. وأن يُوالي بين القراءتين». 

وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيح, قاله بحضرة جماعة من الصحابة. 
ومثل هذا يحْمَلُ على الرفعء لأنّه مِنْل نَقْل أعداد الركعات. 

ثم علاؤنا والشافعيّ يرفعون الأيدي فى تكبيرات الزوائد. كتكبيرة الإحرام. 

(ويْصَل غداً ِعْدْرِ) بأن عُجّ الهلال ثم شد به يعد الزوال لِمَا سبق من الحديث, أو شهِدَ قبله 
بحيث لا يمكن اجتاع النان قنده أويأة صُلَيَتْء ثم ظهر أنهم صَلُوها بعد الزوال, قيد: «بالغد وبالعذر», 
لأئّما لا مُصَلُ بعد غْدٍ ولو بعذرء ولا غداً بغير عذر, لأنّ الأصل فى العيد أنها لا تُقُضَى كاللجمعة إلا آنا 
تركناه في الغد بعذر للحديث السابق. فيبق ما وراءه على الأصل . 


5 كِتَاتُ الصّلاة 


وإذا صَلَ الامَامُ لا يَفْضيها أَحَدٌ. والأضحى كَالْفِطر كن ثُدبَ الِإمْسَاكُ إلى أن يُصَل. 
0 ص جَْراً فى الطّريق, ويْصَلّ ثلاثة 5 أيَامٍ يعُذْرٍ وغَيْرِه . ويُعَلُمُ في حُطْبتِهِ تكخبيرَ الّهْرِيقٍ 
والأضحيّة وم أحكام الفِطرَقء لا اجتاع يَوْمَ عَرَقَةَ تَشَحهاً بالواقفين. 


(وإذا صَلَّ الامامُ لا يَنْضيها أحَدُ) فاتته مع الإمام وم يدركه. وبه قال مالك. لأنّ لها شرائط لا 
قدرة للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي : يَقْضِي استحباباً لأنْا صلاة مؤقّتة كسائر الفرائض 

(والأضحى كالفطر) فيا تقدّم, لِمَا نُقِلَ عن عبدالرحمن بن أي لَيْلُ. عن عمر بن الخطاب قال: 
«صلاة الجمعة ركعتان, وصلاة الفِطر ركعتان. وصلاة الأضحى ركعتان. وصلاة السفر ركعتان. تاءٌ غير 
قصر». قال ا 0 
اكه وما بي 5200 . وف رواية ا 7 

وفي «المحيط»: د لوقه بَسْتَحَبٌ تعجيل صلاة الأضحى ؛ ليتمكن الناس التعجيل بالدُضحية. 

(ويُكَيرُ جَهْراً في الطّريق) أي اتفاقاً لِمَا سبق من الحديث. ويُسْتَحَبٌ اختلاف الطريق في صلاة 
العيد ورا ا ماجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّه يل أخذ يوم العيد في طريق , 
ثم رجع في طريق». 

(ويصَل ثَلاثَة يام عُدْرِ وَغَيْرو) ولا يُصَل بعد ذلك لأئّهما مؤقتة بوقت الأُضْحِية وهو ثلاثة أيام, 
لكنّه يُسِيِءٌ بالتأخير من غير عذر لخالفته المنقول. فالعذر في الأضحى لني الكراهة, وفي الفِطر للجواز. 

(وَيُعَلّمُ فى حُطْبَتِه) أي في خطبة الأضحى (تكْبيرَ الشَْرِيقٍ والأضحيّة) لأنّ الخطبة في الأضحى 
لتعليم أحكام وقتهء وأحكام وقته. الأضحية وتكبير التشريق (وثم) أي ويُعَلّم في خطبة الِطر (أحكم 
الفطرَة) لأا أحكام ذلك الوقت. 

(لا اجْتَاعٌ) عطف على الإمساك, أي لا يُنْدَب اجماع الناس (يَوْمٌ عَرَقَةَ) في غير عَرَفَاتٍ (تَشهَاً 
بالوّاقفين) بعرفات. لأن ن الوقوف عرف عبادة مختصة بعرفات؛ فلا يكون عبادة بدونها . وعن أبي يوسف, 


وحمد في غير رواية «الأصول» : أنه لايُكْرَهء لِمَا رُويَ عن ابن عباس أنه فعل ذلك بِالبَطرَة 00 
ما فعله ابن عباس لعلّه كان اسيتسقاء أو دُعاءً. 


مم 9 .0 0 س وواصمه > عاصم سه 7 0 8 .هه 
عرف عقيبٌ ض ادي بحجاعَةِ مُسْتَحَبّةَ على المقيم بِالمضْر . ومقتدِيَة برجل», وعلى مُسافر 
نضا اك 


؟أره>-م 0م 


(ويجبٌ قَوْلَّه :) مرة. والزيادة مستحبة (اللهُ أَكْيَرٌ, الله أكْيرٌ, لا إلهَ إِلَّا الله و 
وله الحَمد) كذا في رواية جابر 5ل وروا وين ل جار سابد صييلة. وفير 0 
(«أَنّه كعر: : الله أكبر ثلاثأ» . وعن ابن عباس : : مثله . ضعيف »2 ضعفه ضعفه النَوَوي. 


(مِنْ فَجْرِ يَوْمٍ عَرَفَةَ) ِمَا روى محمد في «الآثار». عن أبي حنيفة, عن حنّاد. عن إبراهيم . عن علي : 
«أنّه كان يُكَبْنُ بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق, ويكبّر بعد العصر». 
ورواه ابن أبي شَيْئَ في «مصنّفه» عن شّقيق عن عل يلي . وعن أبي يوسف آخراً: من ظهر عَرَفّة. وهو 
قول ابن عباسء وابن عمرء وزيد بن ثابت. 

عَقِيبٍ كُل فَرْض) من أيام التشريق ١‏ مي أو قْضيَ فيها في تلك السَّنَةٍ (بجاعة مُسْتَحَبّة) ويعتبر 

يوي كييك الترضى: أذ للايتجال بيشفبوييق الذر تنا يتلم لوقه الميلا وف زوين من 
البجده والتكلي. 

وقَيّد «بالفرض» احترازاً عن النفل. وعن الواجب كالوتر. والعيد. وركعتي الطواف. وقَيّدذنا الفرض 
بكونه من «أيام التشريق» وكونه دي أو قْضي فبها في تلك السنة, لأنّ مَنْ فاته صلاة من غير أيام 
التَمْرِيقٍ فقضاها في أيامهاء لا يكبّر, لأنّ القضاء على وَفْقٍ الأداء. ومن فاتتةٌ صلاة من أيام التشريق, 
فقضاها في غير أيامه. أو في أيامه في غير تلك السّنة, لا يُكَبْرء لأنّه واجب فات عن وقته, فلا يُقُضَى 
كصلاة العيد. وقال: بجماعة, فلا يجب على المنفرد. وقَيّد الجماعة بكونها «مستحبة». لأنّ النّساء إذا صلّين 
بجماعة بإمامهن, لا يجب التكبير عليهن. 


(عَلى المُقِيم) أي يجب على المقيم (بالمِضر) ولايجب على المسافر. ولاعلى المقيم بالقرية. (ومُقْتَدِيَِ) 
ويجب على امرأة مقتدية (برَجُلٍء وعَلى مُسَافِرٍ مقت معد مقيٍ) تبعاً لإمامهه| . وهذا كله عند أب تدرف :وق 
ارق الع وان صدورف الا . وقالا: يجب التكبير على كل من يُصَلْ المكتوبة, لأن 
التكبير تبع للمكتوبة. لأبي حنيفة أَنّ الجهر بالتكبير خلاف الأصل, والنص الوارد فيه اجتمعت هذه الامويو 


فيه , فتراعى . 


إلى عَضْرٍ العِيدٍ. وقالا: إلى عَضْرٍ آخِرٍ أيّام التَقْرِيقٍء وبه يُعْمَل. ولا يَدَعْهُ الموتم ولو تَرَكَهُ 


إِمَامُهُ . 
بابٌ في الجنائزٍ 
سن للمختضر أن تمجه جه إلى القبلّة عَلى ينه 


(إلى عَضْرٍ العِيدِ) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة, لِمَا روى ابن أبي شَيِبَة في 
«مصنّفه» عن الأسود قال: «كان عبدالله بن مسعود يكّر من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
يوم النحرء فيقول: اللهُ أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر, وله الحمد». 

(وقالا: إلى عَصْرِ آخِرٍ أيّام التَْرِيق) وهو قول الشافعي ‏ رَجّحَه جماعة من أصحابه ‏ وقول 
أحمد بن حنبل. 

(وبه يُعْمَل) أي وعليه القَتوى, لأنّه مَؤوِي عن عمرء وعلىي» وابن مسعود. ولأنّه أَخُْن بالأكثر, 
وهو أحوط في العبادات. وعن الشافعي ‏ وهو قول مالك -: أنّ ابتداء التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح 

(ولا يَدَعَهُ اموه ول تَرَكَهُ إِمَامُهُ) لأن ن التكبير يؤدَّى لا في نفس الصلاة. فلا يكون الإمام فيه 
سد درل متها وده التلاوة. بخلاف ما لو ترك الإمام سجود السهو. فإنه يتبعه المأمُوم في تركه 
لأنّه يؤدّى في حُوْمّة الصلاة. لكن ينبغي للمأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يأتي بشيء يقطع التكبير, 
كالمخروج من المسجد والحَدّث العمد. والكلام المُنَافيء والله أعلم. 


بَابٌ فى الجنايئز 
(سنَّ للمُحْتَضْرِ) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائكته. وعلامة ذلك استرخاء قدميه, 
وانعواج أنفه. واسوداد ظفره, وانخساف صُدْغَيْه. (أَنْ يُوَجَّ) أي يجعل وجهه (إلى القبْلّة) لِمَا روى الحاكم 
في «المستدرك» عن أب قتادة: «أنّ النََ يك لَمَا قَدِمَ المدينة سأل عن البّراء بن مَمْوُور فقالوا: تُوْقْ 


وأَؤْضَى بثلثه لك. وأَوْصَى أن يُوَجَدَ إلى القبلة لَمَا احْتّضِرٌَ. فقال رسول الله يلتك : أصاب الفِطْرّة. وقد 
رَدَدثُ مُلَنَهُ على ولده» . (عَل يِينه) لألنه يوضع عليه في القبر فكذلك فى هذا الوقت. 


كِتابُ الصّلاة ل 


و 
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واختيرٌ الاستلقاء . ويلقن الشبادة. فإذا مَات تشد لحتاة: وتعمضص عَيْنَاه. يجيد خته وكفنه وترا. 


ويغسّل 


(وَاخْتِيرً) عند بعض المشايخ (الاسْتِْقَاءٌ) لأنه أسبل في شد اللَّحْيَينِ. وتغميض العينين. وأمنع من 
تقوّس أعضائه. قيل: وفى خروج الروح. ويدْفَع رأسه قليلاً. ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. 

(ويْلَقّنُ الشَّهادةً) لِمَا روى الجماعة إلا الببخاري. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَليْكَي : «لَقَنُوا 
أمواتكم, لا إله إلا الله». أي من قَدْبَ من الموت. وزاد ابن شاهين. عن ابن عمر مرفوعاً: «فإنه ليس 
مسلم يقوها عند الموت إلا أَعحِنُه من النار». وكيفية التلقين: أَنْ يقال عنده وهو يسمعء ولا يُوْمدُ بها. ولا 
يُلَخُ عليه , لأن الحال صعب لديه. فإذا أ بهاء ولم يتكلم بعدها يُمْسَكُ عنه. لأنّ المقصود أنْ يكون حَتَ 
كلامه مها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان آخرّ كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه أبو داود. 
ولا يلقن بعد الموت على القبر. 

(فإذا مَأْتَ تُشَّدُ ليام بفتح اللام. تثنية المي: وهو مَنْبت اللحية من الإنسان وغيره. (وتُعْمَضُ 
عَيْنَاهُ) إزالةً لشناعة منظرهء وأمناً من دخول شيء من الهوامٌ في جوفه من فه. ولقوله يلتق : «إذا حضيرتم 
موتاكم فَأَعْمِضُوا البصر, فإنّ البصر يتبع الروح. وقولوا خيراً فإنٌّ الملائكة تُوَّئّنُ على ما قال أهل البيت». 
رواه ابن ماجة؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(ومجَمَم) بصيغة الجهول مخففاً أو مشدداً أي يبَخْر (تخنّهُ) أي سريره. قيل : ويوضع عليه طولاً إإلى 
القبلة. وقيل: عرضاً. والأصح كا قال السّرَّخْسِي: كيفما تيسر لِيَنْصّبٌ عليه الماء. وكان أقرب إلى التنظيف 
(وكَقَنُهُ) عند إرادة غسله, بأن تدار المِجْمَرَة حولهء إزالة لِمَا عسى أنْ يكون من الرائحة الكريهة. (وِثْراً) 
مرة أو ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً. ولايزاد على ذلك. روى أحمد, وابن حِبّان فى صحيحه, والحاكم وصحّحه. 
عن جابر: أنّ النَىَ يك قال: «إذا أَجَْوتم لميت. فأجيدوه وثرأ». وفي رواية: «فأَجْردُوه ثلاثأ». 

(ويُقَسّلَ) بالتخفيف والتشديد. وغسلّه فرضٌ كفاية على الأحياء بالاتفاق حتى لو وُجِدَ ميت في 
الماء غسل. وإن كان تَفَسّحّ صب عليه الماء. ْ 

وانتلفوا فى بسن نمل فقيل عَدَكَ يل بالبينء الانيتزحاء مفاصلت فإن الأدمى يلخن 
لوقه كزان لدوإغا ل ضر عل أعضاه الرضوع, لأد:ق الافتصار علبياق اللنياةانقياً للختري فيا 
يتكرر كلّ يوم, والحدثُ بسبب الموت لا يتكوّر. فكان كالجنابة. لحديث أبي هريرة: «سبحان الله إن 
المؤمن لا يَنْجْس حيا ولا ميتا». 
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جره يلا مَظْمَضّةٍ واسْتنْشَاقء ولا قَلْمِ ظ ظَفرء ولا ” تنرِيح شغر . ويجْعَل الحنوط 


وتُستر عَْرَئُه لأنّ النظر إليها حرام كالحيٌء وهو ماتحت سرّته إلى ركبته, كها في ا حي . لقوله وليك 
لعلى: «لا تنظر إلى فَحذٍ حئّ ولا ميت»7١).‏ ولذا لا يحل للّجل غسل النُساءء وبالعكس. 

(وميكَهُ) عن ثيابه وهو قول مالك, للاعتبار بحال حياته. وقد كان هذا التجريد مثهوراً فها بين 
الصحابة بدليل ما رُوِي أنهم قالوا: أَتردٌه كا عُحَدَدُ موتانا أم تَُسْلّه فى ثيابه؟ فسمعوا هاتفاً يقول: لا 
تجّدوا رسول الله يلك . وفي رواية: «اغسلوه في قيصه الذي مات فيه». ولأنّه قد يتنجّس مما يخرج 
منه. وينجس الميت به, ويُشِيمٌ بصب الماء عليه, بخلاف الب يلك لأنه م يخرج منه إلا طيب. فقد قال 
علي: «طلئنت حا وميت». 

وبوَضًاً أولاً اعتباراً حال الحياة, إلا أنه لا يُقدَّمُ خَسْلُ يديه. بل يبدأ بوجهه. بخلاف الجدّبء لأنّه 
يتطهّر بهما. والميت يُعَسَلْ بيد غيره. ولا يُنْسَحُ رأَسُه في رواية, والختار: أن منْسَحَّ ويُنَجَى عند أبى حنيفة 
لاسا 0 

(بلا مَْمَضَّةٍ وَاسْتِنْشَاق) وهو قول مالك وأحمد. خلافاً للشافعي قياساً على الحيّ. ولنا: أن في 
إدخال الماء في أنفه وفه وإخر اه تا سارها تر كا 

(ولاقلم ظَفِ) أي وبلا قطعه . وعن أي حنيفة وأبى يوسف : إذا كان الظَمّم منكسراً فال اسن باخدة 
وكذا لا يد تن شاربه ولا ينْعَفٌ َه ونحو ذلك. 

(ولا تشريح شغر) أي من رأسه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في «آثاره». عن أبي حنيفة, 
وعبدالرّرّاق في «مصنّفه», عن سفيان ن الثوري كلاهما عن سماد عن إبراهيم: «أَنّ عائشة كرات أمراة كدوك 
شعرها بمشط فقالت ؛ علام تُنْصُون ميتكم ؟» أي عدون ناصيته. وتكدون وتنصون على زنة تكو ند 
فأرادت عائشة أنّ الميت لا يحتاج إلى تسري الرأس . وعَبرت بالأخذ بالناصية تنفيراً. 

وفي «المحيط»: أن الصبىّ والصبية إذا لم يبلغا حَدَّ الشهوة فهما في الغسل كالبالغ , وإن كانا لا يعقلان 
ل 
يي ييا ١‏ : يجوز لل" لقاء دون الأجال.. 


.)١1570( كتاب الجنائز (1), باب ما جاء في غسل الميت (8), رقم‎ 474 / ١ أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 


كِتَانُ الصّلاة 1" 


عل ران ولس وَالكَافُورٌ عَل مِسَاجِدِهِ. 


ل ات 


. 


سَنَةُ الكَمن لَهُ: ناو فيص لِفَافَة وَاسْتَحْسِنَّ العامة 


(عَل رَأْسِهِ ولحيّته والكافورُ عَلَ مِسَاجِدِهِ) وهي مواضع السجود من بدن الإنسان, جمع مسجد . 

يفتح الجيم لا غير. قال الإمام السّرَّخْسى: يعني بها جبهته. وأنفه. ويديه. وركبتيه. وقدميه . أن الطب 
سَنَّةٌ وكرامة. والرأس ومواضع السجود أحق بالكرامة. لأنّه كان يسجد بهذه الأعضاءء وذلك لقوله 
َل : «كان آدم الب عليه الصلاة والسلام رجلاً أشعر طُوَالاً كأنه نخلة سَحُوقء فل حَضَّره الموت, 
نزلت الملائكة بحَنُوطٍ وكَمَنٍ من الجنة. فليا مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والشّذر ثلاثاً, 
وجعلوه في الثالثة كَاقُوراًء وكمَتُوه في وتر من الثياب, وحفروا له لحداً. وصلَُوا عليه, وقالوا : هذه سنة ولد 
أدم من بعده». 


وفي رواية قالوا: «يا بني آدم هذه سنتكم من بعده. فكذلكم فافعلوا». رواه الحاكم من طريقين 
سكت عن أحدهماء وصحح الآخر ولقول أم عَطِيّة : «دخل علينا رسول الله يلاك ونحن نغسل ابنته 
فقال: اغْسِلْتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسِذرء وَاجِعَلْنَ في الآخرة كافوراً 
أو شيئاً من كافورء فإذا فَرَعْمَنَّ فآذنّني . فلا فَرَعْنَا آذَنَاه فألق إلين. حِقُوَه - أي إزاره ‏ فقال: أَشْعِرْئَّها 
إِيّاه». أي اجعلنه شعاراً لها. وفي رواية: «اغْسِلْتها وثراً ثلاثاً أو خمسآً ا ٠‏ وابْدَأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها...» الحديث. متفق عليه. 

(وسُنّةُ الكمَنِ لَهُ) أي للرجل (إزَارٌ) وهو من القَّوْن إلى القدم. (وقييصٌ) وهو من أصل العُدُّقٍ إلى 
القدم بلا دخْريص, ولا جيب. ولا كُئّين. (ولِقَافَةٌ) وهو أيضاً من القن إلى القدم. لِمَا رَوَى أبو داود من 
حديث عائشة: «كُفّنَ رسول الله يلتك في ثلاثة أثواب: قيصه الذي مات فيه وحُلَّة نجرانية». قال 
بو عْبَئِد الحلة: إزار ورداءء ولا تكون المُلّة إلا من ثوبين. وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة. عن 
حنّاد. عن إبراهيم ‏ رحمهم الله أَنّه عليه الصلاة والسلام «كُفّن في حُلَّةَ يمائية. وقيص». وقال جابر بن 
سَهرة: كن رسول الله يك فى ثلاثة أثواب: قيصء وإزارء ولقّافة». 

(واسْتحْسِنَ) عند المتأخرين (العَامَةٌ) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة: «كُفَّنَ رسول الله يلبق فى 
ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة من مُوسشف ليس فيهن قيص, ولا عيامة». متفق عليه. وقد تظافرت الطرق في 
كون واحد منها قيصاً. والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النساء. 

ثم البياض من القطن أفضل لِمَا قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبَسُوا من البياضء فإنه من 
خير ثيابكم, وكَفَنُوا فيها موتاكم». رواه أبوداود. ولابأس بالبُرُود والكَتّان لللإجال. وجاز الحرير المُرَغْفَر 
وَالمُعَصْفَّر للنّساء, اعتباراً للكفن باللباس فى الحياة. 


10" ْ كِتانُ الصّلاة 


وَيَدْدَادُ ًا حار و خْرقَة 


إن خيف تَ انتشاره , 


ترب مها قَوْقَ تَذْيَئها. وكفايتة لَّهُ إزارٌ ولفافة. و يداد لما الخهار . ويُعْقّد 


(ويّرَادُ) على القميص والإزار واللّفافة (ثَا) أي للمرأة ف كفن السَّنّةَ (خمارٌ) فوق رأسها (وخذقة 
تَرْبّط مها فَوْقَ تَدْيها) وعرضها ما بين الندي إلى السّرّة. وقيل: إلى الركبة. والأصل في كون كفنها خمسة: 

ما رواه مالك في «المُوَطَّأ» من حديث أ م عَطِيّة الأنصارية قالت: «دخل علينا رسول ان يلابق 
حين توفيت ابنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: اعْسِلْتّها ثلاثاً. أو خمساً. أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ 
ذلك بماء وسِدْرء واجْعَلْنَ فى الآخرة كافوراًء أو شيئاً من كافورء فإذا فَرَعْتَنَ فَآذِنى, قل فَرَعْنَاء آذْنَاهء 
فأَعْطانا حقّؤهء فقال: أَشْعِرْئَا إيّاه». قال مالك: يعنى بحقوه: إزاره, انتهى . ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه ما 
يلي شعر جسدها. وهذه البنت المتوفاة: هي زينب - زوجة أي العاص بن الربيع - على الصحيح. وهي 

ثم طريق تكفينها أن يُجَْلَ شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص. ثم يمِعَلَ البار تحت 
اللّقَافة, ثم تجعل الخرقة فوقها. 

(وكِمَايَتُه) أي كفاية الكفن (لَّهُ) أي للوّجل (إزارٌ ولفاقَة) لأنّ أدنى ما يَلْبَسّه الإنسان حال حياته, 
ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان . ولِمَا روى عبدالرّرَاقَ في «مصنفه», عن مَعْمَر, عن الزّهْرِيء عن 
عزوّة عن عائشة قالت: «قال أبو بكر - لَِوْبَيْه الذي كان يررَض فيهما -: اغسلوهما وكَفنُونِ فيهما. 
فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديداً؟ فقال: لا. ألا إن الحىّ أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد 
ابن الحسن فى «الآثار»: بلغنا عن أب بكر الصّدّيق أنه قال: «اغسلوا ثوب هذين. وكَفُنُونِ فيهما». لكن 
في «صحيح البخاري»: أن أبا بكر قال: «اغسلوا لي تَْبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى فيها». 

(ويرَادُ لَا) أي للمرأة في كفن الكفاية على الإزار واللّفافة (الخِارٌ) لأنّ هذا المقدار أقل ما تَلْبَسه 
المرأة في حال حياتها وتصح صلاتها فيه من غير كراهة. وأمّا ضضرورة الكفن: فا يُوجَدٌء لِمَا روى الجماعة 
إلا ابن ماجة عن حَئَابٍ بن الأرَتّ قال: «هاجرنا مع الي كلت نريد وجه الله تعالى ' فوقع أجرنا على 
الله , فنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئاً منهم مصعب بن عُعَيْ قتل يوم أحد, وترك كيرة». . فكنًا إذا 
عطنا ارا عزوت اذهو اذا عط ناما وليه يدا راس . فأمرنا رسول الله يَلْبحَ أن نغطي رأسه, 
00 

يُعْقَدُ) الكفن (إِنْ خيفف الْتِشارٌةُ) صيانة للميت عن انكشافه ويُجَمَدْ الكفن وترأ قبل أن يُدْرجٍ فيه 

لقوله 00 والسلام: «إن الله وِثّر يحب الوتر». رواه أبو داود. 


كِتَابُ الصّلاة يلف 


ليحر كمه ]د.ه ود د ثحو 2 
وصّلاته فَرْض كِفَايَةِ وهى أن يُكَبِر الله ويكني م يكير ويْصَلٍ على الى َكة. م مي 


ويدعو. 


[الصَّلاهٌ على الميِتِ ] 


(وصلاته) أي صلاة الناس عليه (َرْضٌ كِفَايَة) إجماعاً لظاهر قوله تعالى: «وصّلٌ عَلَيِِمْ 4 [سورة 
التوبة, اللآية ]٠١7“‏ مع قوله وَلْبحَ : افلا 4 لكونه عليه دين لا وفاء له. ولو كانت 
فرض عين لَمَا تركها عليه الصلاة والسلام. لكن بشرط إسلام الميت, فلا يجوز على كافر لقوله تعالى: 
(ولا تُصَلْ عَلَ أحدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ولا تَقُمْ عل قَبْرِإِنجُْ كَقَُوا بلله ورَسُولِهِ 4 [سورة التوبة, الآية 4] 
وبشرط طهارته, فلا يجوز الصلاة عليه بلا غسل أو تيمم إلا إذا دُفِنَ بدون أحدهماء ولم يمكن إخراجه 
إل بِالنْبْشء فإنه يصلى على قبره للضدرورة. وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصلي .فلا يجوز على 
غائب, ولا على موضوع خلف المصلّ لأنّه كالإمام من وجه. 


(وهي أن يُكَبرَ | له) للتحرية (ويُقي) بأن يحمد الله مطلقاً - وهو ظاهر الرواية ‏ وقيل: با يقول: 
نتخانلك لهم 0 إلخ. ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء. 

22 رس ويصَآ سك - س صا نشي 0 0 

2 ي عَلى الى لق ) لِمَا روى أبو داود والنّْسائي, والقرمذي وقال: حسن صحيح. 
ا :ممع رسول لله ملب رجلاً يدعو وم يحمد الله تعالى. ولم يُصَلَّ على 
لني يدنك . فقال رسول اله يلتق : عَجِلَ هذا. ثم دعاه. فقال: إذا صلّ أحدكم ‏ أي دعا فليبداً 

جمجيد ريه تعالق»:والتناء علية .م َل حل اقب فق ثم يدعو بعدٌ بما شاء». 

١ت‏ يكير وَيَدَعَوً) الفيكة . فقد رَوَى أحمد, وأبوداود, والترمذي, وابن ماجة من حديث أب هريرة 
قال: سلاف ل على جنّازة, فقال: اللّهمّ أغفر لحيّناء وميّتناء وصَغْيرٍ ناء وكَبيرٍناء وذَّكَرٍ ناء وأنثاناء 
وشاهدنا. وغائينا الله من أحبيثه هنا ؛ فأَحْيهِ على الإسلام. ومن تَوَفْيِتَه منًا فَتَوَفَه على الإيمان». 

وفي الصى والمجنون يقول: اللّهِمَ اجعله لنا فَرَطأًء واجعله لنا ذُخْراً. واجعله لنا شافعاً ومُشَفعاً. 
وأصل القَرَط. من يتقدّم الواردة ‏ أي السّيّارة!!) . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فَرَطُكم على 
الحوض»7”". 


.)01( أخرجه البخاري تعليقاً (فتح الباري) 7 / 189. كتاب الجائز (1؟). باب سنّة الصلاة....‎ )١( 

(؟) السّيّارة: القافلة. المعجم الوسيط ص: 4717. مادة (سار). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١١‏ / 477: كتاب الرقاق ,.)8١(‏ باب في الحوض ... (01), رقم 
(كلا66). 
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2 ار 2 >يم 3-7 كرة مس ل _ 507 
ثم يُكَيْرَ ويُسَلّم ولا يَرْقَعُ اليد إِلَا في التَكبِيرٍ الأول . ويَقُومٌ الِإمَامٌ يحدَاءِ الصَّدْر . 


(ث يُكَبرَ ويُسَلُم) تسليمتين ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي الصلاة. وينوي الميت بدل الإمام. 
وظاهر الرواية: أَنّه ليس بعد التكبيرة الرابعة سوى السلام. 

وفى «امحيط»: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من اسْتَبَلّ بعد الولادة. سُمّى. وغُّسِلَ. وصُلٌَ عليه. 
ووّرث 1-0 فإن ١‏ 0 يسته| : 1 يسم » وم عسل وم يَرِتْء و يُوَرث . لأن الاستهلال دلالة الحياة. 
وروى الترمذيء وابن ماجة: أن رسول اله يليك قال: «الطفل لا يُصَل عليه, ولا يَرِثْ ولا يُورَث حتى 
يستهل». 

ولو مات كافر وله قريب مسلم, غسله كالثوب النجس. وِلَقَّه في خِرقّة. وألقاه فى حفرة من غير 
مراعاة السنة في شىء من ذلك, لقول على كم الله وجهه لَمَّا مات أبو طالب: «انطلقتٌ إلى التَىئ يلالق 
فقلت له: إن عمّك الشيخ الضالٌ قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا تُحْدِئَنَ شيئاً حتى تأتيَنى . فذهبت 
فواريته وحلته . فأمرني, فاغتسلت ودعا لي». روأه اله داود, والنّسائي, وكذا أحمد, وابن أبي قبسة: 
والبرّار في مسانيدهم. 

(ولا يَدْفَعُ اليّدَ إلا في التَكْبِيرٍ الأوّل) وهو قول الَّوْرِي. لما روى الترمذي عن أب هْرَيْرَة: «كان 
رسول الله يليك إذا صلى على الجنّازة رفع يَديْه في أول تكبيرة. ثم وضع يده اليِمْنَى على اليُسْرَى». 

قلت : يقوّى ظاهر المذهب ما تقدّم من حديث: «لا تؤفع الأيدي إلا في سبع مواطن...». الحديث . 
وقول ابن عباس: أن رسول اله رَبك كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة. ثم لا يعود. رواه 
الدَارقَطْوْمٌ, وسكت عيه . 

(ويَقومٌ الإِمَامُ بحذَاءِ الصَّدْرِ) من الرجل والمرأة في ظاهر الرواية» لقول أبي غالب: «صلّيت خلف 
أنس على جنازة, فقام جِيّال صدره». رواه أحمد. وأما ما في «الصحيحين»: «أنّه عليه الصلاة والسلام 
صلى على امرأة ماتت في نقّاسهاء فقام وسّطّها». فهو لايُنَاف كونه الصدر. بل الصدر وسط باعتبار الأعضاء. 
إذ فوقه يداه ورأسه, وتحته بطنه وفَخِذّاه. 

وفي «الحيط»: لو اجتمع جنائز جاز أن يُصَلْ عليها صلاة واحدة, بأن يجْعَل الرجل بين يَدَي الإمام: 
والصبي وراءه. ثم المُنّئّ, ثم المرأة. ثم الصبية. لأئّم يقفون حال الحياة في الجماعة هكذا. ولِمَا رَوَى ابن 
أبي شَيِئَة عن على يِه أنه قال: «إذا اجتمعت جنائز الإجال والنّساء. جعِل الرجال مما يلى الإمام, والنّساء 
ما يلى القئلة. وإذا اجتمع الحُجٌ والعبدء جُعِلَ الح مما يلى الإمام, والعبد مما يلى القثئلة». 
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الأَحَوةٌ بالامَامَة السّلْطَانُ, ثم القاضى. ثم إماء لحي ته الوَلي. كا في القصّبات ويَصِمٌ 
الِإذْنْ بها ا 9 شا ولا يُصَلٌ غَيِرَه بَعْدَه. 
ومن 1 يُصَلَّ عَلَيهِ كَدفِنَ, صل ما 1 يُظنَ تَفَسّحُه . و تَجْرْ رَاكباً. وكرِهَت في مَسْجِدٍِء 


(والأحَقّ بِالإمَامَةِ) على الميت (السُلْطَانْ) أي الخليفة إن حضر. وبه قال مالك, لِمَا رُوِيَ: «أن 
الحسين بن علي قدِّم سعيد بن العاص لما مات الحسن يليه وقال: لولا السّنّة ما قدمتك». وكان سعيد 
والياً بالمدينة. (م القاضي) إن لم يحضر السلطان, لأن له ولاية عامة. (ثم مام الحيّ) لأنّه اختاره إماماً في 
حياته. وفى «الأصل»: إمام الحئّ أؤْلى. ومعناه إن لم يحضر السلطان, ولا من يقوم مقامه. 

2 الول كما ف العصّبات) فيْقَدّم بنو الأعيان ‏ وهم الأخوة لأبوين على بني العَلات ‏ وهم 
الأخوة لأب -. ويُقَدّم الابن على الأب. 

(ويّصِحُ) الإذن بالصلاة عليها ممن له التقدم: لأن التقدم حقه, فيملك إبطاله بتقديم الغير. (فإن صَلَ 
غَيْرُهُم) أي غير هؤلاء الذين ذُكِرُوا من السلطان. والقاضي. وإمام الحيّ, والوَلَ (يُعِيدٌ الول إِنْ شَاءَ 
لأنّ الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي أن يُعِيدَ إذا صلّى غيرهم, كان لمن يتقدّم على الوَّلي أن يعيد 
أيضاً. 

زؤلة تسل :113 ان غير الوك ا(نفدة) أى ,هه صاةة الول ولو سكل وتحدهء يمكال الله روف 
شرح الكَْز»: وكذا بعد صلاة إمام الحىّ. وبعد كل من يتقدم على الولي, لأنّ الفرض تأدّى بالأولى, 
والَنقْلُ ها غير مشروع. 

(ومَنْ 1 يُصَلَ عَلَيْهِ نَدْفِنَ) بعد غسله أو تيتّمه تيتمه (صُلّ) على قبره إقامة للواجب بقدر الإمكان (مَا 
َبظَنّ تَهسْحه : قَسّخَه) على الصحيح لأَنّهِيختلف باختلاف الزمان حَرَا أو زد وامكانة وخاءة وإضلذية توعان 
الميت: سُمْناً وهُرَالاً. فيعتبر فيه أكبر الرأي. ويُذوى عن أمُتنا: أنه يُصَلّ عليه إلى ثلاثة أيام. 

8 مُرْ) الصلاة على الجنازة حال كون المُصَلّي (رَاكباً) من غير عذر. وكذا إذا كان الميت على 
الدايّة, أو على أيدي الرجالء لأن الميت بمنزلة الإمام, ولذا يدم وكذا لا يجوز إذا كان المُصَلَّي قاعداً مع 
القدرة على القيام. 

(وكْرِهَتُ) الصلاة على الجنازة عندنا وعند مالك (في مَسْجِدِ) غير مُعَنَّ لصلاة الجنازة كراهة تحريم 
ف رواية» وتغزيهاً ف أخرى. واختارها بعض المحققين. 

ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار». عن أبي هريرة: أن الي تي قال: «من صل على جِتّازة 
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ولو وْضِعَ اليِثْ خَارِجَهُ اخْتَلَفَ المَشَاي. 


في مسحد فلا شيء له». ورواه أبو داود. وابن ماجة, عن أب ذُوَيْب. عن صالم ‏ مولى التَّوأْمة عن أبي 
هريرة. ولفظ ابن ماجة: «فليس له شيء». وفي رواية: «فلا شيء عليه». وفي رواية: «فلا أجر له». 
ورواه ابن أبي شَيِبََ في «مصنفه» بلفظ: «فلا صلاة له». قال ابن عبد البّر: رواية: «فلا أجر له» خطأ 
فاحش . والصحيح: «فلا شيء له». وصالح مولى اتتؤامة مختلف فى ضعفه. 

قال الطّحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشة, لأن حديثها إخبار عن فعل رسول الله لبك في 
حال الإباحة التي لم يتقدمها :بي. وحديث أبي هريرة إخبار عن نبي رسول اله وَل الذي تقدّمته 
الإباحة. فصار حديث أب هريرة أؤلى من حديث عائشة, لأنّه ناسخ له. 

(ولّؤ وُضِع الميِّتُ خَارِجَهُ) أي خارج المسجد, وقام الإمام خارجه ومعه صف. والباقي في المسجد 
(اخْتَلَفَ المَشَايعٌ) فقيل: لا يُكْرَه. لأنه ليس فيه احتال تلويث المسجد وليل لم لان" لسو اه 
لأداء المكتوبات, فلا يّقَام فيه غيرها إلا لعذر. والأول أظهر, لأنه لا يكْرَه النوافل وغيرها من أنواع 
الطاعات وأصناف الدعاء. وأمّا المسجد الحرام فُسْتَمْىَ. كا صَمرَّح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء 
المكتوبات, والجمعة, والعيدين وصلاة الكسوف والمنسوف. وصلاة الجنازة والاستسقاء. ولعلّه بهذا المعنى 
جمع في قوله تعالى: ظإِنْمَا يَعْمُرْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللو [سورة التوبة, الآية 14] أو لكِبّرهِ وسعة قدره. أو لتعظير 
أمروء أى لاقينالة .عل حنهات: كل حية عت لنامنيعة: أو لاله ققلة المنبنالعد كلها. 

ولا يُصَل عندنا - وفي ظاهر مذهب مالك على غائب, وعضو عَلِمَ موت صاحبه, إلا أن يوجد 
اكثر بدنه 0 

سن في حمل الجنَارَةِ أرْبَعَةٌ) من الرجالء لِمَا رَوَى محمد في «الآثار», عن أبي حنيفة. عن منصور 

م ٠‏ عن عُبَيْد بن نشطاس عن أب عُبَئدَة. عن أبيه» عبدالله بن مسعود أنّه قال : «من السّنّةِ حمل 
السرير بجوانبه الأربع» . ورواه أبو داود الطّياليي, وابن أن شَيْبَة» وعبد الرَّزّاقَء عن شُعْبّة, عن مَنْصُور 
ولفظهما: : «فليأخذ يجوانب السرير الأربع». ورواه ابن ماجة بلفظ : «من اتبَعَ جنازة, فلباخد يجوانب 
السرير الأربع كلها ٠‏ فإنه من السّنّة كن قا ليشتو وإن ن شاء فليدّع» . ولقول عل الأَزدِيٌ : «رأه يت ابن 
عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «من حمل الجنازة بجوانبها الأربع, فقد 
قضى الذي عليه». رواهما عبدالوّزّاقَ. وورد: من «حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع, غْفِرَ له أربعون 
كبيرة». رواه ابن عساكرء عن وائلة. 
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وأنْ تَضَمَ مُقَدَّمَهَا الأيمّن موْخَّرَهَا عَل يِينِكَ مَكَذَا عَلى يَسَارِكَ . ويسْرِعون بها بلا خَبَبِ 
والمَثْىُ خَلْفَهَا أَحَبُ. وكرة يا 


(وأن نَضَعَ مُقَدَمَهَا الأئممن ثم مُوَخَرَهَا) الأين بن (عَلى يِينِكَ) أتى بلفظ الخطاب تبعاً لأبي حنيفة فإنه 
خاطب أبا يوسف هكذا. (ثمكَذَا) تضع مقدمها الأيسر ثم مؤخرها الأيسر (عَلَ يّسَارِكَ) لِمَا روى ابن 
ماجة من حديث أب عُبَيْدة بن عبدالله بن مسعود, عن أبيه أنه قال: «إذا تَِعَ أحدكم الجنازة, فليأخذ 
بجوانب السرير الأربع, ثم لَيَتَطَوَعْ بَعْدٌ أي بالزيادة ‏ أو لِيَذَّدْه. - أي ليترك - 

(وَيسْرِعُونَ ببا) لقول النِيّ َلاق : : «أسرعوا بالجنازة. فإن تَكُ صالحة. فخير تَقَدّمونها إليه. 
وإن تك غير ذلك؛ ذ فشر تضعونه عن رقابكم». متفق عليه. 

(بلا حَْبَب) وهو ضضرب من العَذُوِ. وقيل: هو كالرّمَل. ولو مَشُوا الي كره. لقول أبن مسعود: 
«سألنا رسول الله كيد عن المَشْي مع الجنازة فال : دون الْحَبَبٍء إن يكن خيراً تُعَجّل إليه. وإن يكن 
غير ذلك فبعداً لأهل النارء والجنازة كبوة له 2 تَتْبَع. ليس مِنًا من تَقَدّمها» . وضَّعّفه البخاريء, ورواه 
ادر اين أن 3ق : وإ متاليى 7امويكه رابو بل ق عدا اه »وقه ررق انق ناوالا : متبوعة, 
وليست بتابعة, ليس معها من تقدّمها». 

3 الَهْيُ خَلْقَهَا أْحَبٌ) وهو مذهب الأُؤْرَاعِيَ. وقال النَوْرِيٌ وطائفة: هما سواء. وقال مالك, والشافعي, 
والوي جد : قذانها انض 

لنا ما قدّمناء وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتَبّع الجتازَّة بصوت, ولا نار ولا تش بين يدمها». 
روأه فق داود, وأحمد, وذكره الدارقطي» وعلّله بما فيه من الاختلاف. وقول أبي أمامة : : «إن رسول أله 
لق مشى خلف جتازة ابنه إيراهيم حافياً». رواهالحاكم. وسكت عنة.وها في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة: أنّ الئ مَك قال: «من صلّ على جِنّازة, فله قِيراط. ومن تبعها حتى توضع في القبر. فله 
قيراطان». 

(وكرة الجَلُوسٌ قَبْلَ وضْعِهًا) - أي عن أعناق الرجال - موافقة لهم. واستعداداً لإعانتهم. فإذا 
وُضِعَتْ على الأرض فلا بأس بالجلوس, وَيِحْقَدِ القبر نصف القامة. أو إلى الصدرء وإن زيدَ كان حسناً 
لأنّه أبلغ في منع الرائحة, ودفع السّبَاع . 
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ل 


ويُلْحَدُ القبْرُ ويّدْخَل فيه مما يلي القبْلّة, 

(ويُلْحَدُ القَبِرٌ) أي يْقَدِ حفرة في جانبه ‏ وهو السنة في الدفن _إذا كانت الأرض صلبة. ويكون في 
الجانب الذي يلي القئلة ؛ فيوضع الميت فيد. ولا يُشَقٌّ. وهو أن يحفر حفرة في وسط القبرء فيوضع فيه 
الميت, ويُسَمَّى الضَرْح. ولا بأس به في الأرض الرخوة لِمَا في السنن الأربع, عن عبد الأْلَ؛ عن سعيد 
ابن جُبَيْر عن ابن عباس قال: قال رسول اله يتتكق : «اللّحد لنا أي معشر أهل المدينة ونحوهم ‏ 
والشَّقٌ لغيرنا» أي لأهل مكّة وأمثاهم. 

ولعأاقوئ أرق هاحة نم حعديتة افين نوق مالف قال تلكا توق في الي رد كان بالمدينة رجل 
يْحَدُ والآخر يَضَرّح ملز تستعيرورتناء دوعق الساء ها ]سق د كتدفا أمل الوا قدي ماعب 
الخد فلحدوا للنئ تبتكو ». 

«فل) قُرعْ من جهاز رسول الله يب يوم الثلاثاء؛ وُْضِعَ على سريره. وقد كان المسلمون اختلفوا 
في موضع دفنه. فقال قائل: ندفنه في مسجده وقال قائل : ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: في معت 
0 له ا يقول: «ما قبض نو إلا ذُفْنَ حيث قيضٌ». فرفِمَ فراش رسول اله يَبْكق الذي توق 

يدم فكو تفاع ثم دُعِيَ الناس لرسول الله َلك ساون عليه انا : لجال حتى إذا قرع منهم. 
دخ النّساء. حتى إذا قْرعٌ فق السام عل الصّبيان. ول يَوّمٌ الناس على رسول الله يلكو أحدٌ هذفن 
َي من وسط الليل ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب. والفضل بن العباس, وقت 
أخوه. وسُّفْرَانَ مولى رسول الله يلك ». 

(ويّدْخَلَ) الميت (فيه) أي في اللحد (يما يي القبلّة) بأن توضع الجئّازة على جنب القبلة, ثم يحمل 
منه إلى اللحد. فيكون الآخذ له مستقبل القئلة حال الأخذ. وبه قال كثير من أصحاب مالك لقول ابن 
عباس: (إنَّ الي تكد دخل قبرأ ليلاً. فارج له ييراج. فأخذ الميت من قِبَلٍ القبلة. وقال: رحمك 
ألهء إن كنت لأوَاهاً تالياً للقرآن. وكَيّر عليه أربعا». رواه الترمذيء, وقال: حديث حسن. 

وغخ انق المحفنة «أنه ولي ابنَ عباس فكبّر عليه أربعاً وأدخله من قِبَلِ القبلة . وعن سماد بن أببي 
لان عن إبراهير النّحمِي: «أنَ الل ملق أدْخِل من قبل القبلة, ول يُسَلَ سل ورُفِعَ قبره حتى يُعْرَف». 
رواه أبو داود في «المراسيل». وعن أبي سعيد: «أنّ رسول الله مَلنْكَقٍ أَخِزَّ من قِبَل القبلة. واشتُقيل 
استقبالاً» . رواه ابن ماجة فى «سننه» . وروى ابو ذ| ودعو ابن سعفوة ور دقو وابنة عباس : «أن النئّ 


ا امكل من قِبَل القبلة, وم يُسَلٌ سلا». 
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ويقول وَاضِعُهُ: بائم الله وعَلى مِلَةِ رَسُولٍ الله, ويُوَجّهُ إلى الب ول العقْدَةٌ ويُسَوَى اللبن 
والقَصَبُ ويُسَجَّى قَبْرُها لا قَبرُه وكرة الآجُرٌ والْحَشَبٌ. ومبتال العرا 001 ا 


(ويقول وَاضِعُهُ) في قبره (بائم الله) وبالله (وعَل مِلَّةَ رَسُولٍ الله) يلبق لقول ابن عمر: «كان 
البو يبك إذا أدخل الميت القبر قال: باسم الله. وعلى ملّة رسول الله ولك ». رواه ابن ماجة. وكذا 
الترمذي وزاد بعل «باسم اللّه» : «وبالله» . وقال: حسن غريب من هذأ الوجه. وروأه بق داود من طريق 
آخر بدون الزيادة. وكذا الحاكم ولفظه: «وإذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم الله. وعلى مِلَّة 
رسول الله». وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وم يخجاه. ورواه ابن حِبّان فى صحيحه. 

(ويُوَجه) أي يجعل وجهه فيه (إلى القبْلّة) على جنبه الأيمن لِمَا روى أبو داود, والنّسائ. عن قتَادة 
اللَّيْئى ‏ وكانت له صحبة -«أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسع. فذكر منها استحلال 
البيت الحرام. ثم قال: قبلتكم أحياء وأمواتأ». ورواه الحاكم في «المُسْتَدْرَك», وقال: قد احتج الشيخان 
برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سِنَان. 
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(وتحل العْقدَة) لحصول الأمن ما عُقِدَت لأجله (ويُسَّى) على اللحد (اللّبن) قوري اليء 
(والقصّبٌ) أو الاذّخر. ما ان لما في «صحيح مسلم», عن عامر بن سعد بن أبي وَقاص بغرن ابية | ند 
قال في مرضه الذي مات فيه: «الْمَدُوا لي لحداً, وانْصِبُوا علي اللّبن نصباً. كما صنْعَ لرسول الله يَلبكَل ». 

وفى «شرح مسلم»: نقلوا أن عدد لَبِنّات لحده عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا القَصَبُ فلما روى 
ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه», : عن الشَّعْي: «أنّ النبيّ ا م ل ريط عن قصب : 

(ويُسَجَّى قَيرُّهَا) بئوبء لأن ن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) يل يسَجََّى (قَبرُهُ) خلافاً للشافعي, 
لأنّ عليّاً مد بقوم قد دفنوا ميتأ وبسطوا على قبره الثوب فجذابهء وقال: «إنا يُصْنَع هذا بالنساء». 

(وكرة الآجُهُ) وهو الوب المطبوخ. (وَالحشَبُ) لأنْها لإخكام البناء. فلا يكونان في بيت البلاء. 
لأ الآجُو مسشعه النار والمنشب مُعَدٌّ ها. ولما رُوِيَ عن ابن عمرو بن العاص أنه قال: «لا تجعلوا في قبري 
خشبا ولا حَجرأ» . ولماروى ابن تاعاار ا لداواية الهاد واللام ارين تمصي التبورة: 

( وبال العرَات) أي يصب عليه للتوارث (ويسَمم م القَيرُ) عندنا. لما روى البخاري تعليقاً.ء عن 
سُفيان التمّارء قال: «دخلت بالبيت الذي فيه قبر الى 7 بن فك . رأيت قبر ايه يبك . وأبى 554 
وعمر مُسَنّمّة». وروى محمد في «الآثار» عن أَبي حنيفة, عن ماد عن إبراهيم قال: «أخبرني من رأى 
قبر النىّ ل وقبر أبي بكرء وعمر ناشزة من الأرضء عليها فِلّق من مَدَرِ أبيض». 


ايف كِتاُ الصّلاة 
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ويُكْرَه الترْبيع عندنا. لِمَا رواه محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا 
يرفعه إلى النيّ : «أنّه نمى عن تربيع القبور وتجصيصها». 

ويُكْرَه القعود على القبرء ووطئه. والنوم عنده. والبول, والتغوّط عليه. وقال مالك. والطّحاوي: 
المراد بالجلوس على القبر المَنْهِيَ عنه: الجلوس للحدث. ويحْرْم البناء عليه للزينة, للإسراف وعدم المنفعة. 

ويسنٌ الدّعاء عند القبور دائماً. كما كان يفعل ان يلك في الخروج إلى البقيع. ويقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. وإِنَا إن شاء الله بكم لاحقون, وأسأل الله لي ولكم العافية». ويجوز الجلوس 
للمصيبة ثلاثة أيام. وهو خلاف الأؤلى. ويُكْرَه في المسجد. ويسْتَحَبٌ التعزية للرجال والنساء اللاتي 
لايَفْتنّ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عرّى مُصاباً فلهُ مثل أجره». رواه القرمذي, وابن ماجة, عن ابن 
مسعود. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرَّى نَكْلَ كي يدا في الجنة». رواه الترمذي عن أب يَورَّة. 
ويُكْرَه اتخاذ الضّيّافة من أهل الميت, لأنّه شرع في السرور لا في ضدّه. وهي بدعة مستقبحة. 

ويستحب للأقارب والجيران تبيئة طعام هم يُشْبعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً. فقد جاءهم ما يَشْفَلّهم». رواه الترمذي وحَسَّنّه. والحاكم وصححه. ويلح 
عليهم في الأكل. لأن الحَرّنَ يمنعهم من ذلك فيضعفون هنالك. وله الموفق للصّبرء والمُعَوّض للأجر. 


كِتَابُ الصّلاة قف 


7 
تَ م كو .دي سوم يدي 


7 6 قير 
به مال ول يَدنَتُ: فََاْدَع عَنْهُ عَنْهُ غير تبهء ويرّاد 


(مُسْلِمْ طَاهِرٌ) أي ليس بِجُنْبٍ ولا حَايْضٍ ولا نُقُسَاء. لأنّ هؤلاء يُعَسَلُونَ عند أبي حنيفة, وقال 
أبو يوسف, ومحمد: لا يُقَسَلُونَ. لأن ما وجب قبل الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء 
التكليف به. ولأبي حنيفة - وهو قول أحمد ما روى ابن د و يو 
وقال: على شرط الشيخين. عن الرُبَْرْ قال: «سمعت رسول الله يليك يقول ‏ وقد قُتل حَنْظلة بن 
عامر النَّقَقّ : إن صاحبكم تُقَسّلّه الملائكة. فسألوا صاحبته. فقالت: خرج وا ا 
-أي الصيحة المُفْرْءَ عَةَ - فقال رسول الله جَلَافْكق : لذلك عَسَلَيْهُ الملائكة». 


(بالغ) لأن الصبي يُقَسَّلَء وكذا المجنون, فكان حقّه أن يقيد بقوله: عاقلٌ أو مُكَلَفٌ. وقال أبو 
يوسفء ومحمد : لا يُعسّلان . لأن عدم الغسل للكرامة وهما أحق بها . ولأبي حنيفة: : أن السيف كَقَ عن 
العمل عق نيداء الخد ؛ لكونه طَهْرَة انريم رادب للعو فلا يُلْحَق بهم 

(قُتلَ ظُلْاً) سواء قتله أهل الحربء أو أهل البَغْيء أو قلاع الطريق, 20 موته 
مضافاً إلهم. فلو نَقَّدوا دابته فرمته ففات, أو خَرَقُوا سفينته ومات, كان شهيداً. 

(ول يِب به) بنفس القتل (مَال) حتى لو قتل الأبُ ابنّه ظلياًء أو صالمح القاتل عن المقتول عمداً 
بمال» لا يُكَسّلانء وإن وجب المال فيهماء لأن وجوبه ليس لنفس القتلء وإنما هو للأبوّة في الأول. وللصلح 
في الثاني. وخرج به المقتول خطأ, لأنْه يجب المال بنفس القتل. ولو قُتِل ظلباً بغير حديدة ليس له حكم 
الشهيد عند أبي حنيفة, فَيُعَسَّل. وله حكنه عندهماء فلا يُكَتّل. بناء على أن موجب هذا القتل: المال. 
وهو قول أبي حنيفة ٠‏ أو: القتصاص, وهو قوهاء وبه قال مالك والشافعي. 

(ول) يَوْئّتٌ) بتشديد المثلئة أي: لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة, أو لم يثبت له حكمٌ من أحكامها 
كاسيا نيائه: 


(فَيرَعْ عَنْهُ غَيْرُ تَوْبهِ) أي غير ثوب يخنتص بالميت كالفَّدو. والحَشْوء والقَلَنْسوَة. والسلاح. والمفٌ. 
(ويرّاً) إن نقص ما عليه من الكفن (ويْنْقَصُ) إن زاد (ليمُكفئُُ) لأن ذلك لا يزيل أثر الشعهادة بقلاروق 
أو :ذاو كودؤابن «ما سقة :عو ابن تعبات قال ف اسن رسيول انه ول يكل اكد أن يملْرَعَ عنهم الحديد 


والجلود, وَأَنْ يدفنوا بدمائهم وثيابهم». 


شف كِتاتُ الصّلاة 


د ويل عايد ويُذفنٌ يدمِه. 

وغ مَنْ وُجِدَ قَتِيلاً في مِضْرٍ مضر لا يُعْلَم قَاتِلهُ, 

(ولا يُكَسّلْ) لِمَا روى البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن اللَّيْت بن سعد. عن الزُّهْرِيّء عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك, عن جابر بن عبدالله : «أن رسول الله يلي كان يجسمع بين الرجلين من 
الخد . وقال: أمهما أكثر قرآناً فإذا أشِير إلى أحدهما قَدَّمه في اللحد. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم. وم يغسلهم». زاد البخاري والترمذي: وم يُصَلَّ عليهم. 

(ويْصَلٌ عَلَيْه) وقال مالك. والشافعي, وأحمد في المشهور عنه: لا يُصَلّ عليه لِمَا قَّمناه. 

ولنا ما روى الحاكم وصححد. عن جابر قال: «فقد رسول الله يَيتْكية مزة حين فاء الناس من 
القتال -أي رجعوا ‏ فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشّجرة. فجاء رسول اله يلتك نحوه فليا رآه, 
ورأى ما مُثُلَ به. م شَّهِقّ ؛ وبَكى . فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بنوب, ثم جيء بحمزة فصلى عليه. ُُ 
جيء اليد كان : وف «مسند أحمد»: : عن أبن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم قال: «كان النّساء 
بأحُد خلف المسلمين يهن على جرحى الشركين. إلى أن قال: فوضع اللي لي مزة. وجيء برجل 
من الأنصار فَوْضعَ إلى جنبه, فصل عليهثم رفع . وبّرِكَ حمرّة حتى صَلّ عليه يومئذٍ سبعين صلاة» . وروأه 
عبد الرّرّاق عن الشَعْبي مرسلاًء ولم يذكر أبن مسعود. 

وفى «المَْستَد رك», و«سنن البييق»؛ عن يزيد بن أبي زياد. عن وِقْسَمٍ »عن ابن عياس - رضي الله 
تعالى عنهم - قال: «أمر رسول الله ولك بحمزة يوم أَحُد قَهْءِ للقبلة ثم كَبّر سبعاً. ثم جمع إليه الشهداء 
حتى صل عليه سبعين صلاة». 

(ويْدقَنُ بيِدَمِهِ) لما روينا ٠‏ ولِمًا فى «سنن أب داود», عن جابر. قال : «زمِيَ رجل بسهم فى صدره 
با اس ب وم واسي . ولِمَا فى «سنن النّسائي». عن عبدالله 

بن تَعْلّبَة قال: قال رسول الله يليك : «زمُلُوهم بدمائهم ٠‏ فإنه ليس كلم يُكْلَمُ في سبيل الله إَِا يأتي يوم 

القيامة يَدْمَى, لونه لون الم ورنحه 3 المسك» . وفى «مسند أحمد». عن عبدالله بن تَعْلبَة: «أث النىّ 
ينك أشرف على قَثْل أَحُد. فقال: «إفِّ شهيد على هؤلاء. رَمّلُوهم بكُلُومِهم ودِمَائهم». 

(وعْسّل مَنْ وٌجِدَ قَتيلاً في مَضْرٍ لا يُْلَمُقَاتلُهُ) سواء عُلِمَ أنّه تل بحديدة أو بعصأ كبيرةٍ أو صغيرةٍ. 
لأنّ الواجب فيه الدَّيّة والقّسَامة. وأمّا إذا عُلِمَ القاتلء فإِنْ عُلِمَ أن القتل بالحديدة. لايغسل. لأنّه شهيد. 
وإن علِمَ أنه بالعصا الكبيرة يُقَسّل عند أبي حنيفة, خلافاً لهما. وإِنْ عُلِمَ أنّه بالعصا الصغيرة يُعَسّل اتفاقاً. 


كِتات الصّلاة رقف 


وَقت صَّلاة كا ماني 5 


(أوْ جُرِح) أي وكذا غُسَّلّ من جرح (وازتثٌ بأَنْ نَامَ أو أكَلَ أو قَرِبَ أ أذ عُوي) بذقاء ا( اه اذا 
خَيْمَةً) وكذا شجرة أو بيت لهرّض فبها (أو يِل مِنَ المغرَكَةٍ حي لا لا لخوف أن يداس لأَنّهِ نال من الراحة , 
فلم يكن لمعك سيدا | حد . «وأصاب سعد بن مُعَادْ سهم يوم الْحَنْدّق فَحمِلَ إلى المسجد ثم مات بعد 
ذلك. فغسّله رسول الله د 

أو يق عاقلا وَ قت ضَلاةٍ كامل) لأنه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام الدنيا فى حق 
الأخياء: فال وفقي ]ذ التكليك منه لللت :من اله سبحاتدد (ذ أراضى شَيِءِ) من أمور الدنيا أو الأخْدى 


عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. قيل : اختلافهما في الأمور الدنيوية, وأما الأخروية, فلا يغسل اتفاقاً. 

(وصُل عَلَيْ) عطف على عُسّلَ. وفي «شرح الكنز»: هذا كلّه بعد انقضاء الحرب. وأما قبله؛ فلا 
يكون مرتئاً بسن عاميه . 3 العُوْتَتٌ وإن عسل فله ثواب الشهداء كالغريق, والحريقء والمبطون, والمطعون, 
والغريب, فإنهم يَعَشَلون وهم شهداء. على لسان رسول الله يك . ألا ترى أنّ عمر وعليّاً لا إلى 
بيتهما بعد الطَّن وخُسّلاء وكانا شهيدين» وعئان / مرت بل جور عليد في مصرعه. فلم يخئل. فعرفنا 
بذلك أنّ الشّهيد الذي لا يُمَسَّل مَنْ أَجْهِرَ عليه في مصرعه دون مَنْ ميل حيّاً ليُمةض. 

(وإن قتل لسعَاءَ في الأرض فساداً أو إيشي) عل الما السدل (أو قلع ريق ٠‏ غُسّل ولا 
نُصَل عَلَيه) للقدق بيقة .ويك العبداء. وقيل »له تفل ولأ يضل عليه إهانة له ؛ «لأن عليَاً زليه يفيه لم يغسل 
أهل النبروان, ول يصلّ عليهم» فقيل: أكقّارٌ هم؟ فقال: لا ولكتّهم إخواننا بغوا». 

ثم هذا إذا عل الباغي وقاطع الطريق حال الحاربة» وأما إذا قلا بعد ثبوت يد الإمام عليهم| فإنهها 
ُقَسّلان ويْصَل علهماء لأنّ قَْلَ قاطع الطريق حينئذٍ لِلِحَدّ أو القصاص. وقَمْل الباغي للسياسة وكَشر 
الشوكة . وأما المقتول بالعصبية فحكنه حُكْم الباغي. وكذا من قتّل نفسه عند أبي يوسف. وقال محمد: 
اه عل تسيب فكان كنبائز الفساق. 

يُعَسّل المقتول يد أو قَوَهِ ويُصَلٌ عليه بالاتفاقء لما فى «مصنف ابن أبى شيبة»: حدثنا أبو معاوية 
000 : هلما وُجم ماعرٌ قالوا: يا رسول اللو. ما 
نصنع به ؟ قال: اضْتَعُوا به ما تَصْنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». 


قف كِتَاتُ الصّلاة 


0 
ذا اشْتَدَ خَدْفُ العَدْرٌ جَعَلَ الامام هت اعد وصَل بأخرَى رَكَْة في لان ٠‏ و رَكُعَنَينِ 
فى غيرِه ومَضَّتْ هذه إليه اوجاءت ث تِلْكَ وصَلُ بهم مَا بق وسَلّمٌ وَحْدَّه ومَضّتٌ إليه. وجاءَت 
الأخْرّى وأَتْ يلا قِرَاءَةٍ ثم الأخْرَى وات بها. 


بابُ صَلاةٍ الخؤفٍ 

قال اله تعالى: «وإذًا كُنْتَ فييم فَأَقْتَ هُمُ الصّلاءَ» [سورة النساء, الآية ]٠١”‏ الآية. واستدل 
و ل ا . وأنكروا مشروعيتها بعد النَئّ يَلبكَوٍ لذن 
فيها أفعالاً منافيدٌ للصلاة, فَيقتصر فيها على مَوْرِد المخطاب. وهو كون الب كليح إماماً للأصحاب. 
وللجُمْهورٍ أنّ إقامة الصحابة لها بعده يَبِبكّ دليل على تعميم الحكم للأنام في سائر الأيام, وأنّ معنى 
الآية: كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم مَقَامَك كا في قوله تعالى: «خُذ مِنْ أَمْوَاهِم صَدَقَةَ# [سورة التوبة, 
الآية .]٠١7“‏ 

(إذَ) اشْمَدُ اخ فَُ العَدُوٌ) سواءٌ كان العدو آدمياً أؤ غَيْره. 

١جعَلَ‏ الام مد أي طائفة ثفة كقوله تعالى : «الأولكا وزةماء قذي وعد عليه اد يخ الثانى 4 [ستورة 
القصص. الآية *؟] (خَمْوَ العَدُوٌ وصَل بأذرى د ْعَةَ) لقوله تعالى: لفَلْتَقُم طَائْفَةٌ مِنُْم مَعَكَ ولَيَأَحُدُوا 
أَسْلِحَتجُم فإذا سَجَدُوا» [سورة النساء. الآية 7 ]٠١‏ أي هذه الطائفة «فليكونوا» أي الطائفة الأخرى: 
من وَرائِكُم 4. (في الشَّائيي) سواء كان فجراً أو قصراً (ورَكْعميْنِ في غَيْرِه) أي غَيْرِ الفنائي (ومَضّتْ) 
مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) اي إلى وجه العدوٌ. 

(وجَاءَتْ تَلْكَ) أي التي كانت نحو العدوّ (وصَلى بهم) لقوله تعالى: (ولَأْتٍ طَالئِقَةُ أُخْرى ل يُصَنُوا 
َيُصَلُوا مَعَكَ © [سورة النساء. الآية ؟١٠]‏ (مَا بْق) وهو ركعة في الثنائي والمغرب. وركعتان في غيره 
(و ل الإمام (وَحْدّه ومَضَّتْ إليه) اي إلى العدو. 

(وجّاءَتٍ الأَخْرَى) وهي الأول (وأهَث بلا قِرَاءق لأتهر لاحقةٌ. واللأاحق فى حكم المقتدي 
ومضت إلى وجه العدوٌ. (ثُ) جَاءَ ت (الأُخْرى) وهي الثانية (وأَهّثْ بها) أي بِقِرَاءةٍء لأنْها نيصيوقة] 
والمسبوق في حكم المنفرد. 

لنا على أن هذه كيفية صلاة الخنوف: ما في الكتب الستة ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عمر قال: 
«غَرَوتُ مع الجخ يَبْبَ قبل غَدِدٍ فوارَيئنا العدرٌ, فصَاقَفْنَاهُمْ. فقام رسول الله يَبْكة يُصَلِ لناء فقامت 


كِتابُ الصّلاة تيف 
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وإن رَادَ الَف صَلُوا رُكْبَاناً فْرَادَىء باِمَاءِ إلى أيّ جِهَةٍ قَدَرُوا. ويُقْسِدَها القَال والمفي 
0 
والرّكوبٌ. 


طائفةٌ معه تُصَ وأقبلت طائفةٌ على العدو ٠‏ وركع رسول لله يك بمن معه وسجد سجدتين ثم انصصرفوا 
مكان' نَ الطائفة التي لم تصلّ ؛ فجاؤوا فركع رسول لله يقد بهم ركعة ةر بن 5 فاه كل 
واحدٍ ‏ أي من القوم ‏ وهم الطائفتان, فْرَكَعَ لنفسه ركعة, وسجّد سَجْدَتّين». 

وقد رَوَى تمام صورة الكتاب محمد بن الحسن فى كتاب «الآثار» من رواية أبي حنيفة موقوفاً على 
ا عباس »بوقو كالمرفوع في هذا الباب. والله تعالى أَعْلمُ بالصواب. 

ثم أعلم أنّ صلاة الحوف على الصفة المذكورة, إما يلزم إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام» ما 

إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلى بإحدى الطائفتين تمام الصلاة. ويُصلٍ الأخر ى إمامٌ آخر. 

(وإن دَادَ الْحَوْفُ) بأنْ لم يَدَعْهِم العدو يصلُون نازلين بل بهاججمهم (صَلُوا) حينئذ (َكْبَانا لقوله 
تعالى: لفَِنْ خِفْمٌْ فَرِجَالاً أ رُكباناً» أي فإنْ زِدتم في الخوف. فَصَلُوا حالّ كَوْنَكُم قائمين أؤ رَاكِبِينَ 
(فُرَادَى) لعدم اتحاد المكانء إِلّا إذا كان الإمام والمأموم على دابةِ واحدةٍ. وعن محمد: تجوز صلاتهم جماعةً . 
وبه قال مالك والشافعي, لأنّه جوّز هم ما هو أشدٌ من ذلك, وهو الانحراف والذهاب والإياب. 


- 


(بإيماء) في الركوع والسجود. (إلى 2 جهَةٍ قدرٌوا) إذا عجزوا عن الاستقبال. لما روى البخاري في 
قوله تعالى: طإفإنْ خِفْمْ فَرِجَالاً أؤ رُكْباناً». عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان إذا سَيْلُ عن صلاة الخوف 
قال : «يتقدّم الإمام وطائفة من الناس, فصلى بهم الإمام ركعة . وتكون طائفة منهم بينهم وبين العداو” 
عابو ة ان انين معي كد اننا كرا كان : الذين لم يُصلُو. .. إلى أن قال: فإذا كان خوف هو أشدٌ 
من ذلك. صَلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم. أو رُكباناً مُسْتَقبلى القبلة, أو غير مستقبليها». قال مالك: قال 
نافع : لا أرى عبدالله ذَّكَرَ ذلك إلا عن رسول اله يرك . 

(ويفْسِدَُها القِتّال). عندناء خلافاً للشافعي. وهو روايةٌ عن مالك لأنّ الأمر بِأخْذٍ السلاح ليس إلا 
لجمواز القتال. ويمكن دفعه بأ نّه قد يكون للترهيبء أَوْ للاحتياج إليه إذا تعدّوا عن الحدٌ الموجب لبطلان الصلاة. 

(والمشي). أراد به أنّه إذا هرب من العدو وم يمكنه الوقوف للصلاة. لايُصَلِ ماشياً وإِنْ ذهب الوقت. 
وم يرد أن مطلق المثي مُفُسد ٠‏ ل5.* واضلة الحوق :قلا ترجه يدون العشى. 

(وَالوٌكُوبُ). لأنه عملٌ كنيرٌ. واعلم أنّ عند أهل السَير أنّه يلكي صل صلاة الخوف في أربعة 
مواضع: ذاتِ الرّقاع, وطن نحل , وعشفان. وذي قود بفتحتين : موضع قرب المدينة السكينة 0 والله 
سبحانه أعلم بالصواب. 


هف كِتاتُ الصّلاة 


باب [الصّلاةٍ في الكغبَة ] 


َم اله 


صَعّ في الكَعَْةِ الَرْضٌ والتَْلُء ولوْكَانَ ظَهُْهُ إلى ظَهْرٍ إمامِه لا يلَنْ ظَهْرُهُ إلى وَجْهِهٍ 


باب [ الصَّلاةٍ في الكغبة ] 


و 


الأَنْسَبْ: فصل. (صَمّ في الكَْبَةِ المَوْضٌ والتَفْل) خلافاً لمالك في الأُوّل. لاستدبار بعضها وأنه 
مبطل» بخلاف النفل فإنه جاز اتفاقاً. 

ولنا: قوله تعالى: «أنْ طَّرا : ني للطَائِينَ والعاكفين والو كع السجود» [سورة البقرة, الآية ,]١6‏ 
إن الأثر بالتطهير للصلاة فيه. ظاهر في صحتها فيه مطلقاً. ولأن شط الجواز استقبالٌ جزءٍ من الكعبة, 
لقوله تعالى: ظقَوَلٌَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحرام» [سورة البقرة, الآية ]١44‏ وقد وُحِدَ الاستدبار غير 
مفسد لذاته, بل لتضمنه تَْكَ الاستقبال الذي هو شَررْط الجواز. كبا إذا استدير خارج البيت. على أنه 
لافرق في الشَّرْط بين القّوْض والنفل. 

وقد ثبت أنه وَلنكَوٌ صَلْ في داخل البيت, كما في «الصحيحين» عن نافع عن أبن عمر : «أنّ رسول 
لله ير دخل الكعبة هو وأُسامَةٌ وبلالُ وعمانٌ بن طلحة الحَجَبي فأغلقها عليه كت :نبا :قال أبن 
عمر: فَمَأُلْتٌ بلالا حين خرّج. ما صَبَّعَ رسول الله وَل ؟ قال: جَعَلَ عمودَيْنِ عن يساره. وعموداً عن 
و وثلانة أغيدة وراءهه 2 صلء وكاك البيك بوكر عل وة أخيدة»: 


وفى روأية قال: «قوم رسول الله يَلانكَق يوم القن فنزل بِفِنَاءِ الكعبة. فأرسلّ إلى عمانَ بن طلحةً, 


وأَمَرَ يالباب فأَغْلقَ, فَلَبتُوا فيه ملي ثم فتمم الباب, قال عبدٌالله : فبادَرْتٌ الباب فَتلَقَيّتٌ رسول الله ل 
خارجاً. وبلالاً على أئّره. فقلت لبلال: : هل صل فيه رسول لله َي ؟ قال: : نعم قُلْتُّ: أَيْنَ ؟ قال: بَبْنَ 
الفموذاق :بلقا وكيد وتسية أن أغاله كضل»؟ 


(وَلَوْ كان) المُصَلَّي (ظَهْرْهُ إلى ظَهْر إِمامِه) أو جنبه إلى جنبه, لأنّه توجه إلى القبلة غير متقدم على 
إمامهِ ولا معتقد بخَطيْه. لأن كل جانب قبلة بخلاف مسألة التحرّي. (لآ لِمَنْ ظَهْرُهُ إلى وَجْهِه) أي وَجْهُ 
إمامه لأنه متقدّء عليه. ولو كان وَجْهُهُ إلى وجه إمامه ولا حائل. جازت الصلاةٌ مع الكراهة, لأنّْه شِبْهُ 
عبادة الصورة. ولو قام الإمام في الكعبة وفتح الباب وقام المقتدون حوطاء جازء وكان كقيامه فى الحراب 
ف باق المساجد. 
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وكرة قَوْقّها وإن أَفْتّدوا حَوْهًا وبَعْضُُّم أكَرَبُ إِلها من إمامه. صَحَّ إِنْ ل يَكُن في جانيه 


(وكرة) مع الجواز النَفْلُ والقَوَضٌ (قَوْقَها) أمَا الجوارٌ فلأنٌ التِئلة هي العَوْصّة والهواء إلى عَنان السماء 
دون البناء, لأنّه قد يُنْقَلء ولأئا تجوز اتفاقاً على أبي قُبيس ولا بناء بين يديه يساويه. وأمًا الكراهة فلا 
فيه من توك التعظيم ٠‏ ولِمَا روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر: أنّ رسول الله يدق وى أن يضل أ 
00 : في المزبلة, والمَجرّرة. والمقبرة. وقارعة الطريق ٠‏ وفي الحبّام. ومعاطن الإبل. وظهر بيت الله . 

يُشترط لصحة الصلاة فوقها سترةٌ بين يَدَي المُصَلّى . ويشترطها الشافعي. 

(وإن آَقْتَدُوا حَْهَا) بإمام خارجها (وبَعضّه أَقْرَبُ إِلَئها مِن إمامه صَّمّ إن ل يَكْن) الأقرب ني 
جانبه) أي جانب إمامه. لأنّه لايُعدٌ مُتقدٌ مُتقدّماً على إمامه. وقَسَد إِنْ كان : الأقرب في جانب إمامه انه يقد 
متقدّماً عليه. لأنّ التقدّم والتأخَّر ما يَظْهَرَانِ عند اتحاد الجهة لها من الأمور الإضافيّة. 
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قَرَنَ الرّكاة بالصّلاة اقتداءً بكلام الله تعالى: أَقِيمُوا الصّلاة وآنُوا الرّكاءَ». ولولاه لعقّب الصوم 
بهاء لأنْهها عبادتان بدنيتان ولذا قَدّمَ الصوم على الحجٌ لتوقف وجوبه على المال وغيره. 

والحاصل: أنّ العبادة: إِمّا بدنيةٌ كالصوم. وإمّا ماليةٌ كالرّكاة, وإِمّا مركبةٌ منهها كالحج. وهذا تَأخْرَ 
وصار ركناً خامساً من أركان الإسلام التى أصلّها التصديقٌ والإقرارٌ بالشهادتين. ونزل فيه قولهُ تعالى: 
(اليؤم أكمَلث لكُم ديتكُن ». 

وفي الشرع: عبارةٌ عن قليك جُرْءٍ من النصاب الحَؤْل للفقير ومَنْ بمعناه. لأنْها توصف بالوجوب. 
وقيل: هي اسم للقَّدْرٍ الذي يخْرَج للفقير, لقوله تعالى: «وآتُوا الَّكاةً». ومعلوم أنّ متَعَلَقَ الإيتاء هو 
المال. لأنّ الإيتاء بدونه من المَحَال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. 

لا )نعي بالوصطوت» لذن عق شقادير ااركاة قايع حبار الأساده أن أن اتفال« الرهوف 
في الفرض - جحازاً ‏ كثيرٌ (إلَا عَلَى حُرٌ) احتراز عن القن والمُتبّرء وأمٌ الولد والمُكّاتب. 

مُكَلّف) فلا يجب على صبى ولا بجنون. وقال مالك. والشّافعي. وأحمد: يجب في مالهماء كنفقة 
الزُّوجة, والعُشّرء والمترراج. وصدقة الفطر. 

ولنا ما روى بق داودء والنّسائي, وابن ماجة. والحاكم وقال: على تقرط مسلمء 3 النيّ يق 
قال: («رَفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النام حتى يستيقظ . وعن الصبى حتى يحتلم . وعن اليجنونٍ حتى يعْقِل». 
وفي «آثار حمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة: حدئنا ليث بن أبي سُلَمم . عن مجاهد. عن ابن مسعود 
قال: ليس في مال اليتيم زكاة. ولَيْثُ: كان أحد العلماء العُبَاد. لكن اختلط في آخر عُمُرِهء ومعلومٌ أنّ أبا 
حنيفة م يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه, مع تشديد أمره في الرواية ما لم يشدده غيره. 
على ما عُرِف. 


بي 


كِتَابُ الزّكاة ف 


مُسْلٍِ ' مَالِكِ مِلكاً تاماً ِنِصَابْ نَام وهو إِمّا بالنَّحيِيّة أو السّوْمء أو نِم النّجَارَةِ مَعَ الْحَوْلٍ ؛ 
فَاضِل عَن حاجته الأَضْلِية. وعَن دَيْنِ مُطَالْبٍ مِنْ عَبدٍ. 


(مُسْلِم) لأنا عبادة. والكافر ليس يأهلها. 

(مَالِكِ مِلكاً تامّا) أي رقبةٌ ويداً. فلا يجب على المشتري في مال اشتراه قبل القبض للتجارة. 

(لِنِصّاب نَام) ولو تقديراً . بأنْ يتمكّنَ من استزائه لكونه في يده أو يد نائبه. (وهو) أي : الفو: : (إمًا 
ِالشّمَيّة) ل بَكَوْن المال مناً للأشياء كالزهب والفضة (أو السَّوْم) أي الرّععي ٠أَوْ‏ نيّة الّجارَةِ) في 
العّدوض إذا اققرنت بعمل من أعباها كالشراء والبيع والإجارة, (مَعْ الخؤل) لله الشفكهة من لفو 
لاشتاله على الفصول الأربعة التى الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

وأكا قوط النضاتب ذلة فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث المُدرِي قال: قال رسولٌ الله 92017 , بيس 
فها دون حمس أواقٍ من الوَّرِق دق : وليس فما دون حمس ذَوْدٍ صَدَقَة: وليس فيا دون خممْسة أَؤْسُق 


صَدَقَة». 
وأمًا ا حول فَلِمَا في الدَارقْطنيَ عن ابن عمر مِنْ طُرّقٍ ‏ مرفوعاً: «ليس في مال زكاةٌ. حتى يحول 
عليه الحؤل». 


وكذا رواه أبو داود مرفوعاً. عن عاصم بن حمرّة. والحارث الأغْوّر. عن علي. عن الى لبك أنه 
قال: «إذا كانّثُ لك مِنّتا دِزْهّم. وحَال عليها الحتؤلء ففيها حمْسَةُ دَرَاهِم. وليس عليك شيءٌ - يعنى في 
الذهي سدق يكرن لك عتترو دارا وإذا كانت لك عتؤون دارا ومكال هلبا اللتول ففنها نينت 
دينار» فا زاد فبجساب ذلك قال: لا أدري أَعَلِيّ يقول: فبحسابٍ ذلك. أؤ رَفَعَه إلى الي 8 
وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول». 

(فاضل عَن حاجته الأصلِية) لأنّ المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم في حقّ الزكاة, فلا يجب في 
دور الشّكْنى: وثياب البدّن. وأثاثِ المئزل. ودوابٌ الرّكوب, وعبيد الخدمة. وسلاح الاستعمال. وكتب 
العلم لأهلهاء والات المحترفين لأصحاما. 

(وعن دَيْنِ) حَالٌ أو مُوْجّلٍ بأصالة أَوْ كفالة (مُطَالْبٍ ِنْ عبد)ء فلا ينع الزكاة ديه هو ندر أذ 
كنارة: أو وجوت عم ولك الله بهن له أن تل لنت دس وعدا ل هو ل أو طواع أفركاة عند ى 
حنيفة وتحمد. وفي «الحيط»: وصورته: «إذا حال الحول على النصاب فوجبت الزكاة فيه, لم يجب فيه في 
الحول الثاني, أي لاشتغال بعض النصاب بِدَيْنٍ الزكاة, ولو أَتْلِفٌ النصاث داف كله - يعد الحول الثاني 


ا" كِتابُ الزّكاة 


و , 7 5 كك 0 2ه .به 
فلا يجبٌ على مُكاتب ولا بعد الوصول لأيام كان ضماراء كمَفقود ومجحود لا حجة عليه , ومَاخوذ 
مصادرَ 
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و 2 الم سام ال ءِِ 1 مه 
وشرط النيّة وّقت الاداء او العزل, 


حتى صارت الزكاة أي زكاة الحول الأول - دَيُْناً في ذمّته يمنع ذلك وجوب الزكاة. أي للحَؤْل الثاني. 

وإِمما شرط في وجوب الرّكاة فراغٌ المال عن الدَّيْنَء لأنّ المال مع الدَّيْن مشغول بالحاجة الأصلية, 
وهو دفع الحبس عن المَذْيُون. 

لما في «الموطأ» عن السَابْبٍ بن يَزِيدَء أن عمانَ كان يقول: هذا شََبْرُ زكاتكم, قنَنْ كان عليه دَيْنٌ 
فليؤد دَيْنه. حتى تخلص أموالكم, فتؤدون منها الزكاة. 

(فَلا يجب عَلى مُكَاتَب) وإِنْ زاد ما بيده على مال كتابّتِ. لأنه مالك لما في يده من الال يدا لا رقبة 
لأنّ كَوْنَهِ رقا ينافي أنْ يَلِكَ من كُلَّ وجه. (ولا بعد الؤصول) إلى المال (لأيّام) أي لأجل أيّام (كان) المال 
(ضآراً) فيهاء بأنْ كان امال عينه قائمة. ولا يَقْدِرُ لمالك على الوصول إليه. لأنّ المال حينئذٍ تملوكٌ رقبدٌ لا 
يداًء لعدم القدرة عليه. 

( كَمَفَْود) هذا وما عُطِفَ عليه مِثَالُ للمال الضَّارٍء والمفقود يتناول الآبق إذا كان عبداً للتجارة, 
والمال الساقط في البحر, والمدفون فى البرية. وأمّا المدفون فى البيت فليس يضِمآر, لأنّه يمكن الوصول إليه. 

(ويحْحُود) سواء كان ديناً أو غَصْباً. واحترز به عن المُمَدٌ به سواء كان المُقِدُ غنياً أو فقيراً (لا حُجَّة 
عَلَّيه), بل أقام وَثٌ المال البينة بعد سنين على الإقرار به. نما قيد به لأن الجحود الذي عليه بينة, ا عَلِمَ 
القاضي به, يجب الزكاة فيه للأيام الماضية, لإمكان الوصول إلى المال إِنْ كان الخصم مُوِراً. وإلى تحصيله 
إن كان مُغْبيرا. 

(ومَأَْحُوذٍ مُصَادَرَة). لما رَوَى مالك في «مُوَطَيه»: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعضٌ 
الولاة ظلْاً فأَمَرَ برَدّه إلى أهله. ويؤخذ كام لقا مضق من البنيك ثم عدت يعد ذلك كناب لا تؤخذ 
منه إلا زكاة واحدة. فإِنّه كان ضماراً. 

وما ذكره سِبْطٌ بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عمان, وابن عمر: لا زكاة في مال الضّهار. 

(وشرط) لأدائها وصَيْرُورَةٍ المؤدّى زكاة (النَيّهُ) في الزكاة لأنّا عبادة (وقت الأداء) إلى المُسْتَحجقٌ . 
لأنّ الأصل في النيّة أنْ تقترنّ بالعبادة, (أو العَوْلِ) أي عَرْل المِقُدَار الواجب من المال, لأّالزكاة عبادة, 
فلا تتأدّى بلا إخلاص. قال الله تعالى: «وما أَمُِوا إلا لِيَبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ #, ولا إخلاص بلا 


كِتابُ الزّكاة قرف 


دكا الماشيّة 7 َه ]| 


ويجِبُ في كل خَْسٍ ين الابلٍ شاةٌ, * ثم في حمس وعِشْرينَ بِنْتْ تخاض, وفي ست وثلاثين 


«ع »> 


ينث لون وفى ست وأربعين حقة : وفى إِحْدى وسدّين دع : 


نيّة. وقد صح حديتٌ: «إنا الأغمالّ بالنيّات». والأصلٌ اقتران النَيّ بالأداء كما في الصلاة إلا أن الدفع 
يتفرّق ظاهراً. فاكتّق بوجُودٍ اليه عَنْدَ الَؤلٍ تَنِسيراً على المُوْدّيء كجواز تقديها في الصوم للعجز عن 
اقترانها بأوّل الصبح. 

إلا أن يَعَصَدَّقَ بالكُلٌ) فلامُشْمَرَطٌ النيةُ استحساناً؛ لأنّالنصاب محل الوجوب, وقد حصل بجميعه 
للفقير. فحصل له القدر الواجب. إذ العَرَضٌ من النْيّة التعيين, ولا حاجة هنا إلى التعيين. والحاصل: أن 
التصدٌّق بكل المال بلا نية زكاة يُشْقِطهاء لأنّ الواجب جزء من النصاب. فإذا أذّى الكُلَّ فقد أدّى الواجب 
ضرورة. 


[رَكاةٌ الماشيّة ] 


(ويجبُ في كل حمس مِن الابل) عِرَاباً كانت أو بَكَاتاً. والبْحْتٌ: بالضم الإبلُّ الحُراسَانِيّة. على ما في 
«القأاموس». (شاةً) فيجب ف ني ملس ناه : وفي عَشْرٍ شاتانٍ. وفي حمس عر ثلاث شيأه» وفي عشرين 
أزتع شياه. وقد بدأ حمد عليه في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداءً بِكُتّبِ رسول الله يليك . فإنَّا مبتدأة 
كلها بزكاة الإبل, ولأنّ قاعدة هذا الأمر كان في حقٌّ العرب, وهم كانوا أرباب المواشى بحسب الأغلّب, 
فقَدّمٌَ هذا السبب. 

(ثم في حمس وعِشْرِينَ) من الإبل (بِنْتُ تَنَاضِ) أي ذات سَئّة. 86 

(وفي ست وثلاثين بِنْثُ لَبُون) : وهي التي طَعَنَتْ في الثالئة. وسئيت بذلك لأنْ أُمّها في الغالب تكون 

ذانك لمن لحري 

(وفي إِحْدَى وسدّينَ جَذَْعَةٌ): بتتحات. وهي التي طُعَنَتْ في الخامسة, وسميت بذلك لمعنى في أسنان 
الإبل يعرفها أهلها. وهي أكبر سِنَّ يؤْخذ في الزكاة. 


شف كِتابٌ الزّكاة 


00 0 ١ 
وفي ست وسَبعين بِنّتا لَبُونء وفي إحدى وتسعين حقتان, إلى مئة وعشر ين. ثم في كل حمس شاة‎ 


وفي حمس وعشرين بِنْثُ تَخٌاضء وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق, 


(وفى سِتّ وسَبعين بِنْتا لَبُون. وفي إحدى وتسعين جتان إلى مئة وعشرين) والأصل فيه كتتاب 


أبى بكر الصّدّيق, الذي رواه البخاري في «صحيحه». وفرّقه في ثلاثة أبوات متوالية تعن عاق أن أنْساً 
حَدَّئّه: أن أبا بكر كَتَبَ هذا الكتاب لَمّا وَجهَهُ إلى البحرين: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

هذه فريضةٌ الصّدقةٍ التي فَرَض رسول الله يلتق على المسلمين. والتي أَمَرَ لله بها رسولة, قنَنْ 

سْيْلّها من المسلمين فَلْيْعْطِها على وجهها. ومن سئل فوقها فلا يُعْطِدِ : في أربع وعشرين من الإبل فا دونها 
من الغتم ين كل خنْسٍ ذَْوٍ شاه فإذا َل مسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنْتُ عَخَاضٍ أت . 

وإذا بلغت سنّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنثُ لَبُونٍ أَنْئى, فإذا بلغت سنَّاً وأربعين إلى ستين ففيها 
حِقّةٌ طَرُوقٌة القَخلء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذّعَةٌء فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى 
تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل. فإذا 
زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون. وفي كل حمسينٌ حِقَةُ حِفَة ومَنْ لم يكن معه إِلّا أربع من 
الإبل فليس فيها صدقة, إلا أَنْ يشاء ريّهاء فإذابلغت خمساً من الإبل ففيها شاةٌ. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٌء فإذا زادت على عشرين ومئة 
إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياوء فإذا زادت على ثلاث مئة 
ففي كل مئة شاةٌ. فإذا كانت ساعةٌ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء 
يا 

والحاصل: أنّه إلى ههنا وقع الاتفاق بين الأئمة. واشتهرت كُتّبٍ الصدقات عن رسول الله مَليكَق . 

(ثم في كُل مْس) من الإبل (شاةً) كالأول عندناء وهو روايةٌ عن مالك. في حمس شاةٌ. وفي عَشْر 
نْتَانء وفى حمس عَشْرّة ثلائةٌ شياه. وفى عشرين أربمٌ شياه. 

(وفي حمس وعشرين بِنْثُ تخَاض., وفي مئة وخمسين ثلاث حِقّاق)؛ وليس في هذا الاستئناف بن 
لبون لانعدام 327 ١‏ 1 


كِتابٌ الزّكاة ضف 


2 يستأنف كالأوّل. فَيْرَاُ في كل ست وأربعين إلى سين حقة, وفي ثلاثين 


وفي أزبعين مُسِنٌّ أو مُسِنّة: 


(ثم يستأنف) الفرض أيضأ عندنا بعد كل خمسين وكل مئة, ( كالأوّل) أي كأوّل فرائض الإبل. 
وإِمًا لم يفسره بأوّل الاستئنافات, لأنّه ليس فيه بنت لبون. وهذه الاستئنافات فيها ذلك. 

(فَيْرَادُ ف كل ست وأربَعينَ إلى حمسن حِقَهٌ) وبه قال سُفْيان الثوري. 

واعلم أنّ هذه الزيادة باعتبار غاية ما فيه الحِقّة دون ابتدائه, لأنّ غاية ما يجب فيه الحِقَّةُ هنا 
خمسون, وفي الأُوّل: ستون, وابتداؤه فيهما: ست وأربعون. وقال الشافعي. وأحمد: إذا زادت على مئة 
وعشرين واحدةٌ, ففيها ثلاث بنات لبون ده ثلاث أربعينات, فإذا صارت مئة وثلاثين. ففيها حِمَةٌ 


وبنْتا لبون ثم فيكلٌ أربعين بِنْثُ لبون وفي كل خحمسين خمسين حِقَّة. وعن مالك قولان: أَحَدَّها كمذهبناء والآخر 


ولنا ما روى إسحاق بِنْ رَاهويه ف «مسنده». والطحاوي ف «المُشكل»., انفد داود في «المراسيل», 
عن حمَادٍ بن سَلَّمَةَ قال: قلت لقَيْس بن سَعْد: اكتّب لي كتاب أبى بَكْر بن محمد بن عمرو بن حَرْم . فكتب 
لي ورقة ثم جاء يوم وأخبر أَنّهُ أَخَذَهُ من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم. وأخبرني: «أنّ 
رسول الله يَيكَوٌ كتبه لجدّه عمرو بن حزم في ذِكْر ما يخْرَجُ من فرائض الإبل فكان فيه: فإذا كانت أكثر 
من عشرين ومئة» ففي كل مسينَ حِفَّة وفي كلّ أربعين بِنْثّ لبون. فا فضل - أي زاد ‏ على مئة وعشرين 
فإنّه يُعَاد إلى أُوّلِ فريضة الإبل. فا كان أقل من حمس وعشرين ففيه القَمّ في كل حمْسٍ ذَوْدٍ شاة». 

ثم الواجب في الإبل الإناث. ولا تجزي الذكور إلا بطريق القيمة. 

(وفي ثلاثين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَراً) أَوْ جاموساً أو مختلطاً إذا كانت سائّة للنّسل أو الدّرٌ (تبيع): 
وهو ما طعن في لسن الثانية , وسمّي به لأأنّه حيتئذ يتبع أَمّه (أْ َبِيعَةٌ) : وهي أَنْنَاهُ وإنها خيّر بين الذكور 
والاناث, لأنّ الأنوثة في البقر والغنم لا تُعَدّ فضلاً. بخلاف الابل. 

(وفي أربعين مُسِرٌ): وهو مادخل في السنة الثالثة. (أو مُسِنّة). لِمَا روى أصحاب «السّنن الأربعة» 
فق يديت 225 وو يعن عاذ رو عل مات اذى تلك لكا وكهة إن القيى: ادن ناخد من كل 
ثلاثين بقراً تبيعاً أَوْ تبيعة. ومن كل أربعينَ مُسِنّة». قال الترمذي: حديث حسن, وقد رواه بعضهم مرسلاً, 
ولم يذكر معاذاً. وهذا أصح. ورواه ابن حِبّان في «صحيحه», والحاكم في «مُسْتَدْرَكِهِ». وقال: صحيح على 


نارف كِتابُ الزّكاة 


وفيا زاد عَلى أربعين يحْسَبُ إلى سنّين. ثم ني كل ثلائين تيع وفي كل أربعين ن مسن ٠‏ وفى أَرْيَعينَ 
ضَأْناً أو مَعْزاً شائٌّ وفى مئة وإحدى وعِشْرِينَ شَانَانِ وفي مثتين وواحد ار مه 
مئة أربعٌ, ثم فى كل مئة شاةٌ. 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو عمر فى «الاستدراك»: ولا خلاف بين العلماء أنّ السّنَّ في زكاة البقر 
ما في حديث معاذ, وأنّه النصاب المجمع عليه فيها. 

قلت: وهذا قول على وأبي سعيد المحُدْرِيّ, والأصل فيه ما في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفي كل 
ثلاثين باقورة تبِيعٌ أو جَذّعةء وفي كل أربعين باقورة بَقَرَه». 

(وفما زاد عَلى أربعين يحْسَبٌ) أي يُعْطى بحسابه (إلى سِنَّين). في رواية «الأصل» عن أبي حنيفة : 
فيجب رُبُعٌ عْشْرٍ المُسِنّةِ فى الواحدة الزائدة على الأربعين. ونضفٌ #اكدرقا و لني . وهكذاء لأنّ المال 
سبب الوجوب. ونَّصْب النُصاب بالرأي لا يجوزء وكذا إخلاؤه عن الوالشي يطل تك نبيية»:ولان لقف 
فما بين الثلاثين إلى الأربعين ثبت يِنّصٍء بخلاف القياس, ولا نَصّ ههناء وروى الحسن عن أَبِي جيف :]ند 
لا شيء في اليادة حتى تبلغ خمسين, ففيها ُِنةٌ وري صن أؤ ثلّث تييع وهو القياسء أن مبنى نصاب 
- : 1 - مه ف ف - ع 
البقر على أنْ يكون بينكلٌ عَقْدَين وَقَصّء وفي كلّ عقد واجب, فاؤقاص البَقَرٍ يِسْعٌ تع ىا قبل الاربعين. 
وبعد الستّين. فكذا هنا. وروى أَسَدُ بن عَمْرو عن أبي حنيفة وقال في «الحيط» و«البدائع»: وهو أوفق 
الروايات. وهو قوهما الختار ىا في «جوامع الفقيه». 

و )| دلحونر. > # ا ٠‏ تم 

(ثم في كل ثلاثين تبيع, وفي كل اربعين مسِنة) لما رويناء ففي ستين تبيعان» وفي سبعين تبيعٌ ومُسِنة, 
وفي انين مُسِنّتان. وفي تسعين ثلاثة أتّبعة. وفي مئة تبيعان ومّسنة, وفي مئة وعشر تَبيع ومٌسِنتان. وفي 
مئة وعشرين ثلاث مُسِنّات أو أربعة أَتْبعة لما رويناه في «معجم الطبراني». فيتغيّر الفرض هكذا في كل 
عشرة, لأنّما دونها وقص. 

(وفي أَرْبَعِينً) أي يجب في ارين (ضأنا أو مكدا) إذا كانت سائةٌ للدّر والنّسل (شاةً) لأنّ الذي في 
كُتَبدِ عليه الصلاة والسلام لفظ الغنم. وهو شامل ما. 

(وفى مئة وإحدى وعِشْررِ بنَ شاتانء وفي مئتين وواحدة تلاثُ شِيّاه. وفي أربع مئة أربع, ثم في 
كل مئة شامائبت ذلك بكثيد مَل . وكتب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي كتاب الصّدّيق لأنّس: 
«وفي صدقه الغم في سائمتها إذا كانت عا إلى عشرين ومئة شاد فإذا زادت على عشرين ومئة إلى 


كِتابُ الزّكاة ولف 


رَكَاهٌ المرَسِ ] 


مئتين شاتان. فها زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة فى كل مئة 
شاةٌ, فإذا كانت سائُةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أنْ يشاء رتها». انتهى . 
ويؤخذ النَّى فى زكاتها. وهو ما عمره سنة ودخل في الثانية. وأمّا الجذّعٌ من الضأن الذي مضى عليه أكثر 
السَّئّة, فلا يجري عند أبي حنيفة, على ظاهر الرواية. 


ااي 

النّسل. لا لحمل ا والتجارة (دينار أ ع ظ قيمتها) حال كونها (نصاباً). وهذا عند 1 

وقيل: الخيار في الأفراس المُتَسَاويةِ قيمة كأفراس العرب. وأمًا المتفاوتة قيمةٌ, فالزكاة باعتبار 
القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فمها عندة. 

وفى الإناث الخالص والذكور الصَّرْف: روايتان عن أبي حنيفة, والراجح في الإناث الوجوب,. 
لإمكان التناسل بالفحل المستعار, وفىي الذكور عَدَمّه. لأنّ لحمها غير مأكول عنده. 

وعند أبي يوسف ومحمد: لا شيء في الخيل منفردةٌ كانت أو مختلطةً, كالحُثر والبغال المُتَّقَق على 
عدم الوجوب فمهما . واختاره الطحاوي ٠‏ وف «الينأبيع» : وعليه الفقتوى ٠‏ وكذا قاله قاضيخان. وصاحب 
الأسرار». لكن رَجْحَ شمْسُ الأئة. وصاحب «التحفة» قولّ أبي حنيفة. إلا أنّ قوهما عليه عامّة العلماء. 

(ولا يجِبُ) زكاة الماشية (إلَا في السائمة أي المُكتفية بالرّعي) المباح. والرّعي : بكسر الراء: الكلاًء 
وفتحها المصدر. (في أكثر الحول) لأن اسم السّؤْم لا يرول بِالعَلْفٍ اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنه. 
ولا بدٌ أن يكونّ السّؤْمٌ للدّر والنّسلء حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة. ولو كان للبيع 
والتجارة كان فمها زكاة التجارة. وهي رَبْعٌ عَشْرٍ قيمتها. 


ضرف كِتابُ الزّكاة 
ولا فى الصّغار. إلا تَبَعَا للكبار. ولا فما يَعْمَل . 


والوَاجبُ الوَسَطٌ. فإنْ ل يوجد يأخذ العاملٌ الأدنّ مَعَ الَضلء أو الأغلى ويَرُدٌ الَضْل. 


(ولا في الصّغار إلا بَبَعَاَ للكبار) في انعقاد النصاب لا في تأدية الزكاة, والمراد بالصغار: القُضْلان 
جمع قصل : دوفوولة النافةتقيل أن يض اذه عاض نا وهو وَل الشاة في 
السنة الأولى. والعَجّاجيل جمع عِجْل: وهو من أولاد البقر حين تَضَعُهُ أَمّه إلى شهر. والأننى عِجْلةٌ: لأنّ 
المقادير لا يدخلها القياس. فإذا امتنع إيجاب ما ورد به النص. امتنع أصلاً. والنُّ وَ َدَ بالشاة والبقر 
والناقة لامطلقاً لاذات الكنٌ المُيّنِ من التّبية. والتّيع . وينْت المَخَاض مثلاً. ولم يوجد قَتَعَذّرَ الإيجاب. 


وهذا.قول أبي حنيفة بان له اخرا ويه كن مق 


(ولا فها يَعْمَل) أي ما أَعِدَّ للعمل. كإثارة الأرض, وحمل الأثقال. وقال مالك: يجب فيه الزكاة 
لإطلاق قوله يق : «ليس فيا دون حْممْس ذَوْدٍ من الإبل صدقة» نيؤلنا ها توويك اب قا وذ والدَارفطَيَ من 
حديث على ريه عن النَىّ مط : «هاتوا رُبعَ العُفْرِ : من كلّ أربعينَ وْهَماً دِرْهَمٌ» إلى أنْ قال: «وليس 
ف العوامل شيء». وفي رواية: «صدقة». قال ب الحسن القطان: سنده صحيح . وعن جابر أنه عق 
قال: «ليس فى المُثيرة صدقة». 

(والوَاجبُ الوَسَطُ) من اسن الذي وجبء فلو وجب يِنْتّ لبون لا يأخدٌ العام خِمّار نت اللُّون. 
ولا رديثهاء بل يأخذ الوَسَط لقوله يبي لِمَعَاذ حين بعثه إلى المن: «إيّاك وكرائم أموايهم». رواه الجماعة. 
ولأنّ في أخذ الوّسَطٍ نَظَراً للنقراء. وإِرَبٌ المال. 

(فإن ل يوجد) الوَسَط من السّنّ الواجب (يأخذ العامل الأذقّ) وَضْفاً أو سِنَّاً (مَعَّ اللضل). ويُمْير 
على ذلك لأنْه إعطاءٌ بالقيمة لا بَيِعٌ. 

(و) يأَخْدٌَ العاِلُ (الأغْلّ) وَصْفاً أو سِنّاً (ويَثدٌ القَضْل) ولا يُْيت على ذلك لأنّه شِرَ 


في «الكافي»: أنّ الخنيار إلى المالك في الصورتين. لأنّ الشارع اعتبر التيسير على أرباب الأموال. وذا 
مما هو بالخييار إلى المالك. 


كِتابٌ الزرّكاة خرف 
[نِصَابٌ الذّهَبٍ والفِضّةٍ ] 
١ 2‏ الك يت َه 

ونصّابٌ الذهب عشرون مثفالاً, والفضة مئتا درهم . كل عشرّة منها مق مُثاقيل . 0 


. ى ي 
او تبرا. 


[ نصَابٌ الذّهَبِ والفضة ] 


(ونصَابٌ الذّهَبٍ عِشُْرٌّ ون مِتْقالة ١7‏ والفضة مئتا درهم) لما ف «الصحيحين» من حديث أبي سعيد , 
دالت اق قال: «ليس فيا دون حمس أواق صدقة». والأوقية: أربعونَ درهماً. ولحديث على المتقدّم 
في اشتراط الخؤل. ولما قدّمناه في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفى كل أربعينَ ديناراً دينار». ولما رواه ابن ماجة 
عن ابن عمر وعائشة, «أنّ النىيّ لق كان يأخدٌ من كلّ عشرين ديناراً نِصْفٌ دينار. ومن الأربعين 
ديناراً دينارً». ولقوله يبك : «هاتوا رُيعَ الُشُورٍ في كلّ أربعينَ دزهَماً. وليس عليكم شيء حتى يتم مثتا 
درهم, فإذا كانت متي درهم ففيها حمْسَةُ دَراهِمَ, فا زادَ فَعَلى حِسَاب ذلك». 

(كُلّ عشرَةٍ منها) أي من الذَّرَاهِمِ (سَبْعَةٌ مثاقيل) ويُسَمَّى وَرْنَ سَبْعة فيكون كل وِزْهَم نِضْفٌ 
مِنْقَالء وخمساً فيكونٌ الدَّرْهَم أَرْبَعَةَ عَشّرَ قِيرَاطاً. والقيراط: حمس شَعِيرَات. قيل: وأَضْلّهُ أنّ الذَّرَاهِمَ 
قبل عهد عمر كانت مختلفة, فنها ما كان عشرين قيراطاًء وبعضها عَشَرَةَ قَرَارِيط وبَعْضُها ائني عَشَّرَ 
قيراطاً. فَأَمَرَ يضَرْبٍ تَلانَةِ دَرَاهِمَ متساوية, فكان كُلّ دِرْهمٍ أربعة عشّرٌ قيراطاً. وهو وزن سبعة, وجمع 
الناس على ذلك . 

لفقو لا أو كك ا) ضنراء كان المعفول سكة أويكلكا أن ائنة: 

لعموم قوله تعالى: (والّذِينَ يَكْبْرُونَ الذَّهَبَ والفِضّة ولا يُنْفِقُونَجَا في سَبِيلٍ اللو » الآية. وعموم قوله 
لك : «فى الدقة ربع العْشْرِ». رواه البخاري. وما رواه أبو داود والنُسائي من حديث عَمْرو بن شُعَيْبء 
عن أبيه. عن جدّه: «أنّ امرأة أنّت النَىَ يلتق ومعها ابه لهاء وفي يد ابنتها مَسَكْتَان غليظتان من ذهب 
فقال طا: أ تُغطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسْرِّكِ أنْ يُسَورَكِ الله تعالى مهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟ قال: فخلعتهم| فألقتهما إلى النَىَ َلبَق وقالت: هما لله ولرسوله». قال ابن القطان: إسناده صحيح. 


)١(‏ المتّقال: من وحدات الوزن. ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال الذهب 
- الاحبّة - 15,؛ غراماً. مثقال الأشياء الأخرى - ٠١‏ حبّة -.0,؛ غراماً. معجم لغة الفقهاء. ص 5 .5١‏ 


يليل كِتابٌ الزّكاة 
2 يجب رُبُعُ العُفْرٍ وفي كُلَّ حمس زَادَ عَلَى النضَابٍ بحِسَايه وع تي يُعْتَبرَ الغالبٌ. 


ى ضَّ 4ت 2-ث ره 5 ا 
وإِن غَلَبَ العْشٌ : قوم لا في غَيْرِ ما 00111ظظص 
قِيمَبًا نصَاباً مِنْ أحدها أتُفَع لِلتقير. 


وقال ابن المنذر في «مخْتصَرِه»: إسناده لا مقال فيه, ثم بَيِّنَهُ رَجُلا رَجُلاً. 

وروى أبو داود. والحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين عن عائشة قالت: «دَخَلْثٌُ على رسول الله 
بكي فَرأى في يدي فَتَنَاتٌ من وَرِق فقال: ما هذا؟ قلت: صَتَمتٌبُنَ أتَرَيََحُ لك بهن. قال: أفتؤدٌينَ 
زكاتهنً ؟ قلت: لاء قال: حَسْيْكِ من النار». 

(فْيَجبٌ ب ربع العْشْر) وهو نصف مثقال فى نصاب الذهب وخحمسة دراهم في نصاب الوَرق (وفي كل 
خمس) يضم الخاء المعجمة (زَادَ عَلَ النّصَابِ) أي نصاب النَقْدَيْنِ وهو أربعة دنانير في الذهب, وأربعون 
دزهماً فى الوّرق. (يحِسَابِه) عند أبى حنيفة وما دونه عفو. 

وقالا: يجب في كل ما زاد على النصاب بجيسابه. لحديث علي المتقدم في اشتراط الخوله :ولا زوئ 
البخاري من حديث أنس : وف الوقَةِ رُبْعٌ العَشْرِ». 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى النّسائي وابن حِبّان والحاكم وغيرهم في كتاب النَىّ ا 
إلى عمرو بن حَرْم: «في كُلَّ خمس أواق من الوّرق خمسة ذَرَاهِمَ وما زاد ففي كل أربعينَ دِزْهماً درهم, 
وليس فيا دون حمس أواق من الوّرق شَيعُ». 

(ويُعْتَيرٌ العَالِبُ). فإن غلب الذهب على الفِشٌ وجب زكاة الذهب. وإِنْ غلب الفضة على الفِشّ 
وجب ذكاتها (وإث غلب الٌ) على الذهب والفضة يوم وجوج من قبمته إن نوى به التجارة. وإ 0 
َنْو فإِنْ كان الجيد يتخلّص ويبلغ نصاباً وَحْدَهُ أؤ بالضم إلى غيره, ركاه لأنَّ عَيْنَ النقدين لا يُشترط فيها 
نية التجارة. 

(لا في غير مَا مر :) أي لاتجب الزكاة فى غير ما مر من السوائم والذهب والفضة؛ وهو العروض (!إإ 
بنك التّجارَةِ عِنْدَ تَمَله ِغَيِر الازثِ إذا بَلَعْ قِيِمَتهَا نصّاباً مِنْ أحدِها) أي من الذهب والفضة. 


(أنْقَع للمقير) أي حال كون أحدههما أنفع له لأنّ في ذلك احتياطاً له. 


كِتابٌ الزكاة ا 
[دفع القيمة ] 


ا دَفْعُ اقيم في: الرّكاة, والفطر. والكَقَارَةٍء والعْشْرِء والنّدْرِ واهلاك بَعَدَ الْحَوْلٍ 


والأصل في ذلك ما في «سُنْن أبي داود» عن جعفر بن سعد : حَدَّنَى حبيب بن سلوان ع نون 
سور بن ئدب : «أنٌ رسولّ الله مَلإقْكقٍ كان يمنا أن محْرِجَ الصدقّة من الذي تُِدّ للبيع» بوتكم فلي 


فهو حسن»2 بكرن قاره أرقنا. 
[دفع القيمة ] 


(ويجُورُ دَفْمُ القِيم في الزكاةٍ والفطر والكَفَّارةٍ والعْفْرِ) وكذا التراج (والتَّدْرِ) وقال مالك. وأحمد. 
والشافعي: لا يجوز لأ نا قُويَةٌ تعلقت بمحلء فلا تؤَّدّى بغيره. كاهدايا والضحاياء ولقوله يَلبُكَو : «فى 
أربعين شاءٌ شادٌ». وإ بيانٌ لإجمال الكتاب, فتعلق حقٌ الفقير بعين الشاة. وفي جواز دفع القيمة بالتمليل 
إبطال حَقّه من العين المنصوص عليهاء فلا يجوز. 

ولنا ما رَوى البخاري مُعَلََّاً ‏ وتعليقه صحيح ‏ عن طاوس أنّ مُعَاذاً قال لأهل المن: ائتو 
بعَْض: ثياب: خييصء أو ليس في الصّدقة ‏ أي الرّكاة ‏ مكان الشعير والذّرة أَهُون عليكم, وخي” 
لأصحاب رسول الله وَلنْكَق . والمتميض :تاخز أو ضوف« كقلمة كانوا تلتشونها,:والمتهون خميس» 
قال ابو عبوةةههو ماطرلة حبمة أذزغ ب واللبيين اللبوس؛ 

وما روه البشاري من .حديت قامة: أن أنساً خدّنه أن أباابكر كدت له القريضة الى أَمَر اندتعا 
ورسوله: «مّنْ بلغثُ عِنْده من الإبل صدقة الجَذّعَةٍ وليس عنده جذعة وعنده حِقَةٌ فإنه بل منه الحقة...» 
الحديث. وإِنما لم تَمْرْ القيمةٌ في الضحايا واهداياء لأنّ القربة فيه) إراقة الدم. وهي غير معقولة المعنى» وفي 
المُتَتَارّع فيه سدّ حاجة الفقيرء وهو معقول. 

(واهلاك بَعدَ الْحوْلٍ يَسْقُطٌ) من الزكاة (يحِصَّتِه) أي يِحِصّةٍ الهالك, فإِنْ هلك جميع النصاب سقط 
زكاته, وإِنْ هلك بعضه سقط ما يَخْصّه. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا يسقط. ومبنى الخلاف: 
عل أن الوجوب ق الدمةاء وهو قوه» أو:ق المال وهو قولنا. 


ولنا قوله تعالى: «وف أَمْوَاهِم حَقَّ 4. وقوله يَلافكَو: : «في أربعين شَاةٌ شَاةٌء وفها سَقّتٍ السَّمَآءُ العشر». 


”3 كِتابٌ الرّكاة 


والرّكاةٌ في التصاب لا العَفْوء فَيَجبُ بنْتْ مخاض إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الحَوْلٍ حمسة عَشر من أَرْبَعينَ 
عير . 

ويْضَحٌ المُستَادُ وَسَط الحَوْلٍ إلى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِه . ويْضَمٌ الذّهَبُ إلى الفِضّةٍ 

(والرّكاةٌ في النّصاب لا العَفُو): وهو ما بين النصابَيْنَء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 

محمد ورُقَر: في بجموع النصاب والعَفُو. لقوله ير في كتاب الصّدقة في الإبل : «فإذا بلغت خمساً وعشرين 
إلى حمس وثلاثين ففيها بِنْثُ تخخاض. وف الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة». وهما قوله 
: «في الإبل في حمس شاةً. وفي عَشْرٍ شاتان. وفي حمس عَشَّرَةَ ثلاث شياه. وفي عشرين أربع 
شياه. وفي الغنم فإذا زادت على ثلاث مئة؛ ففي كل مئة شاة». وهذا ظاهر في أن الزكاة في النصاب فقط, 
فإذا ملك خمساً وثلائين من الإبل فالواجب ‏ وهو بنثٌ مخاض . إِنما هو في حمس وعشرين. لا في الجموع, 
حتى لو هلك عشرة بعد الحول. فالواجب على حاله. وعند محمد وزّفر رحمهما الله: يسقط بقدره. 

يجب بنْتْ مخاض إن هَلَكَ بَعدَ الحولٍ خمسة عَشر من أَْبَعِنَ) من الإبل عند أبي حنيفة فإنَ 
عنده يُصدرّف الهلاك بعد العفو إلى التصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أَنْ ينتبي فيصرف أربعةٌ إلى العَفُو, 
ثم أَحَدَ عَشَّرَ إلى النصاب الذي يلي العفو. وهو ما بين خمسةٍ وعشرين إلى ستةٍ وثلاثين. فيجب بنت 
مخاض. 

(ويْضْمٌ المُسْتَفادُ وَسَط الْحَوْلٍ إلى نِصّابٍ مِنْ جِنْسِه) سواءٌ كان المستفادٌ بسبب من ذلك النصاب, 
بأن اشترى فى أثناء الحول بذلك النصاب شيئاً فاستفاد فيه. أو لم يكن: بأنْ كان معه نصابٌ, قَوْهِبَ له 
شيء؛ أو وَرِثْ في أثناء الحول شيئاً من جنسه. أ حَصَّله من كسبه. 

لقوله يليو : : «نّ في الس شَْرأُوَدُونَ فيه زكاة أَمْوَاكُمْ. فا حَدَتَ بغد ذلك فلا زكاة فيه حتى 
يجي رَأَسُ الشّجْر». رواه الترمذي. فهذا يقتضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند محيءٍ رأس السّنة. 

(ويْضَمٌ الذَّهَبُ إلى الفِضّة) وبالعكس, لاتحادهما في الفنية. وبه قال مالك, خلافاً للشافعي. لأنّهما 
عسات مختلنان حقيقة وخشكا: أغا سق اجات لحري امسا اه . فلا 
يضم كالسوائم الختلفة الجنس. ولنا ما رُوِي عن بُكَيْرٍ بن عبدالله بن الأشَّحٌ: «مَضّتٍ الشة مين اصحات 
رسولٍ الله يلك فى صَمٌّ الذهب إلى الفضّة. والفضّةٍ إلى الذهب في إخراج الزكاة». ذكره في «الأسرار» 
و«المبسوط». 


كِتابٌ الزّكاة حق 
والعُروض إِلَمْها بالقيمّة لاتمَام النْصّاب, ونقْصَائهُ فى الحؤل هَدْرٌ . 


وجارٌ تَقدِيمُها لحؤل وأكثر. ولنصّب لذى نصّاب. 
2 2 - 2 


(والعُروضٌ إِلَنْها) أي أحدهماء وذلك بالاتفاق (بالقيمة) قَيْدٌ للمسألتين (لاتمام النّصَاب). أي 
لأجل إتمامه. وقال أبو يوسف ومحمد: يُضٌَّ الذهبٌُ إلى الفضة بالأجزاء. لأنّ المُعتبّر ف النقدين القَدْر 
لا القيمة. ولأبى حنيفة: أنّ الضَّمّ للمجانسة. وهي تتحققٌ باعتبار القيمة. وثرةٌ المخلاف تظهر فيمن له مئة 
درهم وخمسة مثاقيل قيمثّها مئة درهم, فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يُرَكّىء وعندهما لا يُرَ 6 

(ونْْصَائهُ) أي تُقصان دار النّصاب (ف الحَوْلٍ هَدْرٌ) أي ساقط غير مانع من الزكاة؛ لأنّ في اعتبار 
كال النتصاب في جميع الحول حَرَجاً. فاغْتّير وجودٌ النصاب في أول الحول للانعقاد. وفي آخره للوجوب. 
كالهين يشترط فبها الملك حالةً الانعقاد وحالة نزول الجزاء. وفما بين ذلك لا يشترط . 

(وجاز تَقْدِئمُها) أي الرّكاة الحؤل وأكْثرَ) وبه قال الشّافعي (ولِنُصّتٍ لذي نِصّابٍ) خلافاً لزُفَر 
فإِنْ قَدّمها لحَوْلٍ وكان النضاث كاملاً عند آم الحول وقعت تهون 11 اناد عقن تأنه فإِنْ كانت 
في يد الساعي رَدَّهَاء وإِنْ كانت هالِكَة لم يضمنها. 


لما روى أحمد, وأبو داود, والترمذي من حديث جُحَيّة عن علي: «أَنّ الغباسن .شال النبئّ و في 
تعجيل زكاتِه قَبْلَ أن يحول الحؤل. مسارعة إلى الْمَيْرٍ. فَأَذِنَ له في ذلك». ولنا أيضاً: «أنّ العباس سَأَلَ 
رسول الله يلالق في تعجيل صَدَقَه قَبْلَ أن نحل فَرَخّصٌ له في ذلك». رواه ابن ماجة: وفي رواية للترمدي: 
أن التي يبيد قال لِعُمَرَ: «إنا قد أَحَذْنَا زكاةً العباس عام الأول للعام». 

ولا يُوْحْذْ عندنا كَؤهاً من سائّة, كا لا يؤخذ من الأموال الباطنة جبراً. ولا من تَرَكَةِ بلا وَصِيةِ . 
وجَوّرَ مالك والشافعي رحمهم الله للمُصَدَّقٍ أَخْذَّها جبراً إِذْ حَقٌّ الأَخْذٍ للإمام. قال تعالى: «حُدْ مِن 
أئواهم صَدَفَةَ4. وصار كصاحب الدَّيْنِ إذا ظَفِرَ من مال غَرِيِهِ بجنس حقّه. وعندنا يؤمر بها ليؤدّيها 
اختياراً لأئّا عبادةٌ, وسَّرط أدائها الاختيار الدال عليه صبري الإيتاء في قوله تعالى: «وآثُوا الزّكاة», 
وفي النص السابق أيضاً لاله عليه بتسمية المأَخُودْ صدقة, أي زكاة. ونية القوبة نية لهاء فإذا أؤصّى َل 
على الاختيار. وتحل الوصية التُلْتْء فيؤخذ من الثلث لا من أضل التَرِكة. 


1 كِتاثُ الرّكاة 
فَصْل [ني أَحْكَام العَائِرٍ ] 


لا 0 ُبُعَ العمْرِء ومِنَ المي 


ةو مَعَ اليَِينٍ إن أنْكرَا الحَوْلَء أن القَرَاغٌ مِنَ الدّيْنٍ 


فَضل [في أخكام العَاشِرٍ ] 

(ويْنْصَبُ العَاشِرٌ) من عَشَرَ القومَ إذا أَخَدَّ عُشْرَ أموالهم. فهو تسميةٌ الشيء باعتبار يَْض أحواله. 
وهو أَخْذَه العْشّرَ من الحربي دون المسلم والذّمي على الطّرِيق) أي طريق المسافرين. 

(فَيَأَخُذْ) م ؟ صب الإمام لأَخْذٍ الصدقات. ولأمن الناس به من اللصوص (مِنَ المُسلم رُيُعَ العُمْرِ) 
لأنْه زكاة بعينها (ومِنَ الذّمي ضِغْفَهُ) إظهاراً للد عليه . وسيأتي أنه من الحربي العُشّر لزياد وا قن 

والأضل فيه ما في «مُعْجَم الطبراني» عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: «فرَضٌ وول الله 
ملب في أموالٍ المسلمين في كُلَّ أربعينَ درهّاً درهمٌ, وفي أموال أهل الذَّمةِ: في عشرين دزهماً دِزهمٌ, 
وفي أموال مَنْ لا ذِمّة له: في كل عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ورهمٌ». 

وروى محمد بن الحسن فى كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن أبى صَخْرة المُحَاربى. عن زياد 
ابن حَدّير قال: «بَعتَئى عمرٌ بن الخطاب ييه إلى عَيْن التّْر مُصَدّقاً. أمَرَني أن آخُذَّ مِنَ المي من 
أموالك ]ذا اتشعلنوا با للعيمارة ره القشىء نوق أموال اهل الذكة زعت اندر ومن موا اهل اللزريت 
العُفْسَّ». وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سَلّام في كتاب «الأموال». 

وروى محمدٌ في «الآثار» عن 5 حنيفة . م ٠‏ عن أنس بن سيرين قال: ب بعَئَني أنش بن مالك 
على الأيْلّة, فأخْرَجٍ إلى كتاباً من عُمَرَ بن الخطاب: «حُذ من المسلمينٌ: مِنْ كُلَّ أربعين درهاً دِزْهمٌ. ومن 
أهل الذّمَّة: مِنْ كُلّ عِشْرينَ درهماً ورهمٌ, وصّنْ لا ذِمّة له: مِنْ كل عَسَرَةِ دَراهِمَ وِزْهَمٌ». وكذا رواه 
عبدٌ الرّرّاق في «مُصَئْفِهِه عن هشام بن حسان, عن أنس بن سيرين. 


(وصُدّقا) أي المسلم والذّمي (مَع اليِينٍ إن أنْكًَا الحول) بعد على المال. والحال إِنّ لم يكن معها 
مال حال عليه ا حول من جنس المال الذي أنكر حوله. وأا قينا به أنه لو كان : معهما ذلك المال أخذ 


العاشر منهماء لأنّ الحول ليس بشرط في المستفاد الججانس. 
6 أنكرًا (القَرَاعَ مِنَّ الدَيْنِ) بأنْ قال المسلم أو الذّمّي : : علي دَيْنُ من جهة العبادٍ مُسْتَعْرِقَء أي 


كِتابٌ الزّكاة ظ رذق 


أو ادْعَيًا أَدَاءَهُ إلى عَاشِرٍ آخَرَ يعْلَمُ وجُو ده أو إلى فَقِيرٍ في غَيْرِ السَّوَايمْ» ومن الحزبى العْشْرّء إن 
تق جاناخداوو متا مراء خله أخد لله إِنْ كان بَغضاً. ول يُوْخَذ مِنهُ إن لم يأخذوا مِنّا. 


وعُشّر حَُ الذّمٌّ لا خَزيرُهُ ولا أمانّةٌ, وعَشْرٌ الحَربَ ثانياً قبل الحَوْلٍ جائياً مِن ذاره. 


يفضل عنه دون النصاب. أما المسلم فلأنّه منكدٌ للوجوب. والقول قول الْنْكِر مع يمينه. وأما الذَّمّي فلن 
يُؤْحْذْ منه ضِعْفٌ ما يؤخذ من المسلم قيراعى فيه جميع ما يُراعى في المسلم. 
(أو ادْعيَا أَدَاءَهُ إلى عَاشِر آخَرَ يُعْلّمُ وُجُودْهُ) قيّدَ به لظهور كذبها إذا لم يعلم وجود عاشر آخر فى 
تلك السنة. 
(أَوْ إلى فَقِير) عَطْفٌ على «إلى عاشر» أي أو ادّعيا الأداء إلى فقير بالمصر (في غَيْرِ السّواتُ) وحلفا 
لأنّ كلا منهها ادّعى وَضْعَ الأمانة موضعهاء فِيُصدَّقان. ويد «بغير السوائم» لأنّ حقّ الأخْذٍ في السوائم 
للإمام كالجزية, فلا يُصدّقان. 
ثم قيل : عندنا الزكاة هو الأولء والثانى سياسة مالية زجراً لغيره عن الإقدام عا ليس له. وقيل: 


م #6 


هو الثاني والأول يَنْقَلِبٌ نَفْلاً. 

(ومن الَرْبِي) أي ويأخدٌ من الحربي (العُشْرَ. إن م يُغلم ما يحون مِنّاء وإن غلم أحِدَ مله ٠‏ إن 
ال لين م تس اسيم (وآ 

ل * ال مي) بأ تا خة النادة :نملك اقكان فبك كرا بوشن من اللخرين هر فليمفه ال 
خنزيرّه) وكذا خأرير اللتدىء أن القينة فى ذوات القت نها بعكم العين» والخواذين من دوالك القر»«والقينة 
في ذوات الأمثال ليس لها حكم العين. والخمر من ذوات الأمثال. 

(ولا أمانةٌ) بأنْ كان في يد المارٌ المسلم أو الكتابي وديعة أو مضاربة, لأنّه ليس بمالكِ ولا نائب عنه 
- الزكاة. أو ضعفها. ولو كان في مال المضاربة ربح يبلغ نصيب المارٌ منه نصاباً عَشرَّ نَصِيبَهُ. 

/ وَعَشّرَ الحربي ثانياً قبل الحَوْل جائياً من دَارِه) لأنّ الأمان ن انتهبى برجوعه إلى دار الحرب, وقد مد 


5 جديد فَيُوْخْذْ منه. 


قيّد «بقَئْل الحول» لأُنّه إذا مَنَ ثانياً بعد تمام الحول عُشّرّء سواء كان جائياً من داره أو ذاهباً من 
دارناء لأنَّ الأخذ الأول للأمان السابق وبعد الحول يجدّد الأمان. 


4 كِتابٌ الزكاة 


فَصْل [في زكاة المعادن ] 


الما 


ومس مَعْدِنْ ذهب أ نجوه وَجِد في أَرْض خْرَاجٍ او عفن ٠‏ وياقيه للوّاجد إن م 6 


فَضْلّ [ني زكاة المعادن ] 
(وحْمس مَعْدِن ذْهَب) . والمغدن: المال المخلوقٌ ف الأرض )أ نخُوه) أى نحو ذهب من فضة أ 
رصاصض 3 حديدٍ أَؤْ ان 
لا روى البيهق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يح : «في الؤكاز الحخُششء قيل: وما الوّكَارُ 
يارسولّ الله ؟ قال: الذَّهَتْ والفِضّةٌ الذي خلق اله تعالى في الأرض يَوْمَ خُلِقَتْ». ولأنّ المعادن كانت في 
أيادي الكفار. فإنّ الأرض كانت فى أيديهم والمعادن جزءٌ منهاء لأنَّ مَنِ اشترى أرضاً فوفة فيا مكوناً 
يكون له ثم صارت الأرض في أيدينا فتكون تلك المعادن غنيمةً» وفي الغنيمة الُمس. 
تم اعلم أن المال المستخرَج من الأرض يقال له: كنزء ومعدن, وركاز. والكنز: اسم لِمَا دفنه بنو 
آدم ؛ المعدن: اسم لما خلقه الله في الأرض يوم خلقها ؛ والإإكاز: اسم لما جميعاً. لأنه 0 
أنه مركورٌ في الأرض وإن اختلف الراكز . 
(وَجِد في أزض خْرَاجٍ أو عْشْرِ) وكذا إذا وُجد فى صحراء ليست خَراجية, ولا عَشْرِية والتقييد 
لإفادة الحق ليس له تعلق بالأأرض. أو للاحتراز عن الدّار. 
والحاصل: أنه يؤخذ الحُمس من المَعْدِن مُطلقاً لا رُبُع العُشْر من النقد فقط إِنْ بلغ نصاباً. 
وكما أخرج الحاكم في «المُسْتَدْ رك» عن عمرو بن شُعَيْب, عن أبيه. عن جده. عن عبد الله بن عمر 
أنّ الت ينك قال في كنز وجده رَجُلُ : «إنْ كُنت وَجَدْئَه في قرية غَيْرٍ مسكونة, أو في غير سبيل ميتاء: 
ففيه وفي الدَكَازِ الخشس». ورواه الشافعي عن سفيان. عن داود بن شابور. ويعقوب بن عطاء. عن 
عمْرُويَه. 
وفي «الإمام» عن الشَّعْيٌ : «أنّ رجلاً وجد ركازاً فأى به عَلِيَاُ فَأخَلّ منه المخّمسّء وأعطى بِقِيِّتَهُ 
لذي وجده. فأخبر به التئ ملك فأعجَبة عْجَبَهُ». المُوِسَلٌ حجة عندنا وعند الجمهور. فهذا دليل قوله. 
(وباقيه) وهو أربعة أحماسه لايد إن أ ملك الأزض) سواء كان الواجد وا أوعيذاء كسلا 
أو ذِمّياً. لأنّ للغانمين يدأ باطنةٌ, ولِلوَاجد يدأ ظاهرةٌ وباطنةٌ فكانت أقوى. فكان ا أربعة أخماس. ولو 


كِتَابٌ الزّكاة »2 


وإلا قلالكهاء ولا شيء فيه إن وجد ف داره وى ارْضه روايتان. 


على 12 م > 
ولا شَيْءَ في ُو وعَْيرِ, ولا في فَيرُورّجَ وُجِدَّ في جَبَلٍ . وكنز فيه سمة الاسلام كاللقطة. 


كان الواجدٌ حربياً مُستأمناً أخذ منه الكل. لأنَّ الحربي لا حَظٌ له في الغنيمة أصلاً. بخلاف الذَّمي فإِنٌّ له 
حظأً فيها بطريقٍ الرضخ: وهو إعطاء شيءٍ أقل من سَجْم. 

(وإلا) أي وإِنْ كانتٍ الأَرَض مملوكة (فَلَِالِكِها) أي فباقيه لمالكهاء لأنّه صاحب اليد ظاهراً وباطناً. 
(ولا قَىءَ فيه) أي ف المعدن (إِنْ وُجِدَ في داره). وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله : فيه الحّمْش كالكَز. 
ولأبي حيط أن المعدن جزءٌ من الدار خِلْقَة. ولا مَؤّنة للسلطان بالعُشْر أو المَرَاج في جزءٍ من أجزاء 
الدار. والكَثرْ مال أُودِعَ فيها ليس خَلْقَة. 

(وفي أَرْضه رِوَايْتَانِ) عن أبي حنيفة, ففى رواية «الأضل» : لاش فيه, لأنّ كل جزءٍ من أجزاءٍ 
أَرْضِهِ لا جمس فيه, فكذا هذا الجزء. وفى ا 
عن المُوّن بخلاف الدارء فنا خاليةٌ عنهاء وهذا وَجَب العْشْرٌ أو الحتراج في الأرض دون الدارء فكذا هذه 
للمؤنة . 

(ولا شئ في لُوُو) ومَؤجان ن (وَعَثْير) وكُلَ تيتخرح من البجر ولو كان ذهباً أؤْ 

لما رواه البخاريٌ عن ابن عباس أنّه قال: «ليس العَنْبّنٌ يرِكَازِ عا هو شََيءٌ دَّسَرَهُ مشأ 
دفعه» -. ولفظ ابن أب شَيْبَةَ عنه : «ليس ف العَتْبرٍ كا مما هو شَيءٌ 3ه سَرّه البَحْدُ». ولفظ أب عْبَيْدٍ عنه 
أنه قال: «ليس في العَدْيرٍ حمْسش». وعن جابر نحوه. فهذا ألى الاعبازسن قول 2ذادوتينا لم كر نان 
التابعين. ولأنّ قْر البحر لا يَدَ عليه. فلا يكون المأخودٌ منه غنيمة» فلا يكون فيه حمس . 

(ولا في فَيَرُورّ) وياقوت وكل حجر نفيس (وُحَدَ في جَبَلِ) أذ مَقَارَة . والحال أنه ليس بِكَثْز لأنّه 

من أجزاء الأرض. فلا شي فيه كالمل والنُورَة, ولقوله يلك : «لا رَكَاةَ في الحتجّر». رواه ابن عَدي من 


طريقين ضعيفين. 


0 


(وكٌَ) وهو مال موضوعٌ في الأرض (فيه سمّةٌ الإشلام) أي علاممٌه ككلمةٍ الشهادة ونحوها. وهذه 
الجملة صفة «كَثّْز». وهو مبتدأ خبره (كاللقَطَةِ) وسيأتٍ حككها إن شاء الله تعالى. وذلك لأنّه من وَضْع 


- 


المسلمين, ومال المسلم لا يم , فَيَجِبُ تعريفها على ما عُرف في موضعه. 
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ل 


وما فيد سمَةُ الكثْرٍ حمس , ويَاقِيه للْوَاجِدٍ إِنْ لم ملك الأزضٌ, وإلا : 


ورِكَادُ صَحْرَاء دار المزب كَل ُستأِنٍ وَجَدَه وإنا و هي قر منها َمل قالكها. 
وإِنْ وَجَدَ ِكَادَ متَاعِهِم في أزض لم تملك اد تسد خط أنه امد تان 


- ا ا عر 0 الي 
لأنّ كل مَنْ 5 له فيها ا رَضْخْاً ا الصلاة والسلام: «وفي الركاز الُفس». والإكاز 
يتناول الكَثْز لما فيه من معنى الدَكْز وهو الإثبات, إِنّا مخلوقاً وهو المَغْدِن, أؤْ مَوْضُوعَاً وهو الكنز, على 
ما يُفْهِم من «المُغْرب»: وكثير من كتّب اللغة. 

(وباقيه) وهو أربعة أحماس (للْوَاجِدِ) أي مُطلقاً كا تقدم (إن لم تلك الأزض) لأنه مِنْ دَْنٍ الكفار 
وقد وقع أصله في أيدي الغانمين. إلا أنهم هلكوا قبل تام الإخْرَاز منهم. فصار المُسْتَخْرِحٌ أوَّلاً حرا له 
فكان أحق بهء ووجب المّمس لأنّ ابتداء أَخْذِه كان جهاداً؛ وإِنْ لم يكن إحراز هذا المُخْرِز جهاداً. 

(وإلا) وإنْ كانت مملوكة (للمخْمَط لَم) أي امالك أول الفتح ثم لورثته هِ من بعده إِنْ عر فوا لانتقاله 
إلهم. وقال أبو يوسف: لِلْوَاجِدِ لأنّ الاستحقاق يام الحيازة وهو من الواجد. 

ديكا 0 4ه مغرأ كاز ن أو كثاً. متاعاً كان 5 غَبرَه اط اير وَجَدة) ول" 
(واث و م 0 يي (في ور منها) 1 المرب 5000 أي مالك تلك 
الدار تحرزاً عن الغدر. 

(وإن وَحَد) أي شتأ كار مَتاعهم) ما يكم عدم به أهل الحرب من ثياب وغبرها في أَرْض) 
أي من أراضي دار الحرب (لم تملك ُ حمس ا 

ومطْيرف الّمْس عندناء وهو قول مالك. مَضْرِف الغنيمة لكونه منهاء لا مَضْرِف الزكاة كما قاله 
الشافعي بناء على إيجابه الزكاة في معدن النقدين دون المخُشس. 

(وفي عَسَلِ أرْض عُشْرِيّة) قيد بالعشرية لأنّ الأرض المتراجية لا شيء في عسلها اتفاقاً. 

لما رواه أحمد وابن ماجة والبييق عن سليان بن موسى عن أب سيّارة المُتَعي قال: قلثٌ: «يا رسول 
لله إن لي تَخْلاً. قال: «أدّ العشور». قلت: يا رسول الله احمها لي. فحماها لي. قال البيهق: هذا أصح 
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أَوْ جَبَلِ ومرِهِ. 
فصل [فى ركاة الخضراوَات ] 
وما خَرَجَ مِنَ الأزض وَإِنْ كَل : عُشْرٌ. إِنْ سَقَاه سَيْحٌ أؤْ مَطَرٌ: 


نووالق وحرب لكر قد رعو مظان (ألاطياة كار انعا رن مساب روسل 11 1ك 
وروى عبدٌالرَرّاق في «مُصئّفه» عن أبي هريرة: أنّ النَيَ ميك كتب إلى أهل الهِن أنْ يُوْحْذْ من 
اهل اشير المكتورة ْ 
ووو امن مالمقاء عدلنا فيد بين تن دعن لغار رادو هن أبن البارلك طن أسنامة بن زيل 
عن عَمْرو بن شُعَيْب, عن أبيه. عن جدّه عبدالله بن عَمْرو: «أنّ النَّ ميق أَخَدَ من العَسَلٍ العَشْر». 
(أَوْ جَبلِ) أي أذ في عَسَلٍ جَبَلي. وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي , لانعدام السبب: وهو 
الأرض النامية دوا حيسي المقصود الخارج وهو موجود دُ. (ومرِِ) عطف على عسلء والضمير للجبل. 


فَصْلّ [في رَّكاة الْحَضْرَاوَاتِ ] 


(ومًا خَرَيَ مِنَ الأزض) العُشْرِية؛ ولو كانت وَفُفاً أو لِصَي أؤ لِمَجْنُون (وإنْ قَلَ) متصل بكل واحد 
من العسل والفر وما خرج من الأرض (عدر) هذا مبتداً. «وفي عَسَلِ أزض»: خبره (إن سَقَاه سَيْحَ): 
وهو الماء الجاري على الأأرض (أؤ مَطَرٌ) . 

وقال أبو يوسف ومحمد: العشر فيا يبق . وقُدّر البقاء بسنة من غير معالجة كثيرة, ولا فها دون 
خمسة أَؤْسّق, كل وَسْق سنّون صاعاً بصاع النَيٌ دك . لما روى الترمذي عن معاذ: أنّه كتب إلى التي 
يلف يسأله عن المتَضْرَاوات وهى البُقُول. فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيها شىء». قال بعض 
الشراح: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس ف المتَطْرّاوات صدقة». رُوِيَ يألفاظ متعاددةٍ عر غلاة مسرث 
الصحابة منهم : على ومعاذ. وطلحة بن عبيدالله . وأنس بن مالك, وحمد بن عبدالله بن جحش. وعائشة, 
رك الا عيبو بحا مضئلة وتريلة: 

ولنا عموم قوله تعاى: لأَنْقِقُوا مِنْ طَيبَاتِ ما كُسَبْممْ ونا أَخْرَجْنًا لَكُم من الأض » . وما روى 
البخاري وأصحاب «السّنن» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يلاتق : «فما سَقَّتٍ السماءٌ والعيون 
أؤ كا عََرِياً العشْرٌ . وفها سق بِالتَضّح نصف العْشْرِ» . والعَثري : : بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين وبالراء. 
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إلا في نحو حَطْب . 
ونِضصف عشر إن «” سق بِعَرْب أؤْ دَالِيَِ بلا رَفْع مُوْنٍ الرَّرْع . 


وماءٌ السَّماءِ والعَيّنِ والبثر عُشْريٌ وماءٌأ ار حَفَرَها العَجَمّ خَراجيٌ , وكذا الأنهارٌ الأربعة 


قال المحَطَابي: هو الذي يَْرّبُ يعُرُوقِهِ مِن غير سَئْ . والمراد بالنضح: هنا السَّوَانيء لما في رواية البخاري: 
«وفيا سق بالسانية». 

هذاء وحديث: «ليس فما دون خمسة أُؤْسق صدقة» تحمولٌ على زكاة التجارة. وقيمة الوَسْقٍ كان- 
يومئذٍ أربعينَ وزهماً, ولذا لم يقل: ليس فيا دون خمسة أَؤسُّق عُشْر. 

ثم وقتٌ وجوت الششى بنجت لهور القرة عند أبي حنيفة,. وحين الادراك عند أبي يوسف. وحين 
الحصول فى الحظيرة عند محمد. وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف. 

ويُعتبر لايجاب هر أو نصفه أكثر المدة في السّف يسَئِحٍ أو الة. لأنّ الأقل تابع لأ كان ولوب 
فلو سقيتٌ نصفّه بآلةٍ ونصفه بغيرهاء قيل: يجبُ ثلاثة ئة أزياع العَشْر. 

إلا في تحْوِ حَطّبٍ) هذا استئناء من قوله: «وما خرج من الأرض». والمعنى: أن نحو الحطب نا لا 
يُقْصّدّ به استغلال الأزض غالبا فلا عُشْر فيه. وذلك كالقصب الفارسي. والعُشّْبء وكالحَبٌ الذي لا يصلح 
للزراعة مثل بَذْرِ البطّيخ. والقنّاء. وكالتّين. والسَعف. والصّمْغ. والقَطِران مما يخرج من الشجر والنخل 
وليس بثمرة, ولو استغل أرضه بشيءٍ من ذلك وجب فيه العشر. 

(ونِضفٌ عَشْرٍ إِنْ سق بِغَرْبٍ) أي َو عظيم (أْ دَالِيَة) أي دولاب تديره البقر. 

يلا رَفْعِ مُوّنِ الزّْعِ) يعني لا يْسْبُ رب المال أَجْرَةٌ العمال, ونفقة البقر. وكَدِي النهرء وغير ذلك 

مما يحتاج إليه في الزرع فيرفعها. ثم يخرج من الباق العشر أو نِضْفَّه لإطلاق ما تلونا من الآية. وعموم ما 
روينا من الحديث. ولأنّه عليه الصلاة والسلام حَكّم بتفاوتٍ الواجب لتفاوت المُوْنء فلا معنى لرفعها. 

(وماءٌ السماء والعَيْنِ والبثْر عُشْرِيٌ) لأنّ هذه المياه لم تدخل تحت ولاية أحد. وفي «الكافي»: إِنا 
يكون ماء العين والبئر عُشْرِياً إذا كانتا في أزض عُشْرِيةٍ. فإذا كانتا في أرض خَرَاجِيّةٍ فهما خراجيتان. 

(وماءٌ مار حَئَرَّها العَجَمُ) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإسلام ٠‏ مثلاً «يّدْدَجَد» و (مَروَرُود» 
(خراجيٌ» وكذا الأنبار الأربعة): : وطي جَيْحون نهر يَرْمِذْء وسَيْحَون نهر الراك , ٠‏ وهو نهر خُجَنْد وَدِجْلَة: 
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ينَ جَيْشِنَ نَاء والتضرة عشر شاد لدأ أن أرا صَاَيُ عَرَاجِية 


ومَوَاتٌ أَحينَ يُعْتَبْرُ بقذبه 


نهر بغداد. والقْرَات: نهر الكوفة. (عِنْدَ أبي يُوسُّفَ) خَراجية (لاعِنْدَ حمد) لأنَّها لاتدخل تحت يدٍ فصارت 
كالبحار. ولأبي يوسف: أَنَّما من اتخَدَ عليها القناطر من السفن فهو يد عليها. 

(وأَرْضٌ العَرب) قال أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى الهِن في الطول, وما بين 
أرض يكين إلى منقطع السّهاوة في العرض. وهي: تهامة. والحجاز. ومكّة, والهن. والطائف, والعُان, 
والبحرين. 

(ومًا أسْلم أله وأَقِء في أيديهم, أن قُتِحَ عنْوة) أي فَهْراً (وقيم بَْنَ جيشناء والتطرّة عُفْرِيْة) 
ًا أرض العرب فلأن المتراج منزلة الفيء, فلا يثبت في أرض العرب. كبا لا تثبت الجزيّة في رقايهم؛ لأ 
العرب لا يُقُبل منهم إلا الإسلام. 

وفي «المحيط»: وكان القياس في أرض مكة أن تكون خراجية, لأنّها فُتِحَتْ عَنوَة. لكنّ رسول لله 
لم يوظف عليها . وما ما أشلم أهله أو قُتِح عَنوةً فلآن الحاجة فيهما إلى ابتداء التوظيف على 
المسلم. والعُشْر أَلْيّق به. لما فيه من معنى العبادة. ولهذا يشترط فيه اليه ابعوت سا سيم 

وأمًا البصرة, فلأنٌ القياس فيها أن تكون خْرَاجِيةَ ىا ف أرض العراق, إلا ن الصحابة وضعوا 
عليها العُشْرء ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البّر وغيره. 

(والسّوَاد) أي سواد العراق» وسعيّ بذلك لحْضْرَةٍ أشجاره وكثرة زروعه. وهو مْلُوكٌ عندنا لأَهْلهِ. 

(وما فت عَنْوٌَ وأو أَهْلهُ عَلَيْهِ أو صَالْحَهُم خَرَاجِيّةٌ) لأنّ الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر, 
الاج أَلْيَقُ به من العُشْرء ولا روى أبو عُبَيْد القاسم بن سَلّام في كتاب «الأموال» عن إبراهيم التَئِيي 
قال: لما افْتَحَ المسلمون السّواة قالوا لِعُمَرَ: «اقسمه بينناء فَأَىَ وقال: ما إَنْ جاء بَعْدَكُم مِنَ المسلمين؟ 
قال: فَأَقَد أهلّ السواد في أرضهم. ٠‏ وضرب على رؤوسهم الجزية. وعلى أرضهم المتراج». 

(ومَوَات أي يعت بُريد) فإذكان إلى المتراجية أقُرب فهو خَراجِي. وإنْ كان إلى العُشْرِيةٍ أقرب 
فهو عُشْرِيء وهذا عند أبي يوسف, لأن ما قرب من الشيء له حُكمه. كفَِاء الدار له حكمها. وقال محمد: 
د المي ا سا سا0 وذ 
حي بالأنهار التى حفرها العَجَمُ فَخَرَاجِيةٌ وهذا في حَقٌّ المُسْلِم. وأمّا الكافد فيجب عليه المتراج مُطلقأ 


نكا كِتاث الزّكاة 


وَالْرَاجٌ إِمَا خَرَاحٌ مُقَاسمَةِ , ى) يُوضع رُيُعٌ أو وُه ونِضفٌ الخارِج غاية الطّاقّة. وإمًا 
موظف: كرا وَضَعَ عُمرُ رضي لله على عن عَلى السّواد ِكل جريب بن يله اناتسا من بر أو 
شعِيرٍ ر ودزهم. ولجريب الوَطْبَةِ حمْسَة حمْسَة دَرَاهِمْ ٠‏ ولجريب الكَرْم والّخْلٍ مُتَصِلةٌ ضِغْفه و سِواة 
مَا نطيقه . 


وعندنا لا عَشْر في خارج أرض التراج. كا لا خْرَاج في خارج أرض العُشْر. 

ما رواه أبو حنيفة عن حنّاد. عن إبراهيمء عن عَلْقَمَةَ عن عبدالله بن مسعود قَال: قال رسول الله 
لَبِق : «لاججْمَعْ على مُشلم عُشْرٌ وخَرَاجُ في أزض». ولإجماع الصحابة, إذ قد قُتِحَ السواد لم يُنْقَّل عنهم 
جمعهها على مالك. 

[والشراع إقاخراع فم مُقاسمة) : : بأن يضع الإمام على الأرض جُزاً شائعًمن المخارج منها (ك) يو ضع 
رُبْعُ أَوْ تَحْوُه ونِصْفُ الخَارج غاية الطّاقّة), لأنّ الأنصاف عينُ الإنصاف. وقد عامل ال 7 ا 1 

(وإمًا موطف :ل وَضّعَ عُمَرُ على السّوادٍ ِكل جرِيبٍ يبه الماء م صاعٌ مِن بر أذ د شعير ودزهم) 
أي مع كل منها ٠‏ فقوله : «صاع» مبتداً ده الكل مرا جحل ى عل اتصيو دل ا لدسول :سه وفي 
بعض النْسَحْ «صاعاً» بالنصب, ولا وجه له برفع «درهم». 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِكِ كشرى. وهو يزيد على ذراع العامّة بقبضة, 
كذا في «الحيط». 

(ولجريب الدَطْبَةِ خمْسَةُ دَرَاهِمْ ٠‏ ولجريب الكرم وَالنّخْلٍ مُنَصِلةً) بأ نْ لا يكون ة قطعة من الأرض 
خالية منه (ضِعْفَهُ), أي ضِعْفٌ جَرِيب الرطبة: وهو عشرة دراهم, هكذا ذُكِر توظيف عمر في كتب القِقّه. 

وروى ابن أبي شَيبةَ عن قَنَادَة عن أبي مْلَرٍ قال: , بَعَتَ عمد يفيه عذانَ بن خُنَئْف على مساحة 
الأرضء فوضع عمّانُ: على الجتريب من الكرم َشَرَةََاهِم وعلى جريب النّخْلٍ ثمانية دراهم, وعلمى جريب 
القصب ستة دراهم ‏ يعنى الرطبة -؛ وعلى جريب الب أربعة دراهم, وعلى جريب الشعير دِرْهمَينٍ. انتهى. 

(ولَا سِوَاهُ) نحو الزّعْثَرَان (مَا تَطِيقَهٌ) الأرض: بأن ينظر مايبلغ غلتهاء فإِنْ بلغت قَدْرَ غلة الزّراعة, 
يؤْخدْ منها خَّراج الزرع, أو غلة الرطبة فخَراج الرطبة. ولو لم تطق الأرض ما وُظّف عليها نقصه الإمام: 
ولو أطاقت الزيادة؛ ففي «الحيط»: أجمعوا على أنّه لا يجوز الزيادة على وظيفة الأرض التي وظفها عمر 
كسواد العراق: ولا على ما وظفه إمامٌ آخر في أرض مثل ما وظفه عمر. 
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ولا خَرَاجَ لو أَنْقَطَعْ الماءُ عَنْ أرض. أزْ غَلَبَ عليهاء أوْ أصاب الرَّرِعَ آقَةَ. ويحجبٌ إِنْ 
عَطّلّها مَالكُّهاء ويَئْق إِنْ أسلم المالك, أو شراها مُسْلِمٌ. 


وإِنٍ اشترَى الكافِرُ عشريّة مُسْلِم وضع الخراج. 


(ولا خَرَاجَ لو أَنْقَطَمَ الما عَنْ أرض أَدْ غَلَبَ عليها) وكذا لو مَنَعَهُ إنسانٌ مِن رَرْعِهَا ابتداءً وم 
يَبْقَ من الس ما يمكن أَنْ يُرْرَعَ الأرض فيه. لأنّ التَمَكّنَ من الزراعة في كل الحول شَررْطُ التراج . 


ءَِ حَلَُد: 


(آأو أصاب الرّرعَ آقَة) وبق 2 الأصْلّ في الوجوب هو الخارج, فإذا وُجد تعلّق به , وسقط خلفه 
وهو القكّن, وإذا تعلق به سقط ببلاكه كالعشرء ويؤخذ إذا سَلِمَ الخارج. وسقط إذا هلك. 

(ويحجِبُ) المتراج (إنْ عَطْلّها مالكّها) لأنّ التقصير من جهته (ويَبْقٌ) المتراج (إِنْ أسلم المالِك, أَوْ 
فبق على المسلم, وعقوبةًٌ حالة الابتداء؛ فلم يبتدأً به المسلم. 

ولما روى البيهق من حديث طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأةٌ من أهل نهر الملك أي كِسْرّى - 
فكتب عمر بن الخطاب : «إن اختارت أرضَها وأدَّت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضهاء وإلا فخلوا 
بين المسلمين وبين أرضيهم». وروى أيضاً: أنّ فو قدا السلمي قال لعمر بن الخطاب : «إف اشتريت أزضاً 
من أراضى السواد. فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها». 

(إن أَشْعَرَى الكافِرُ) أي الذّمي غير التغلبي (عُشْرِيّةَ مُسْلِم وْضِع الخَراجٌ) عند أبي حنيفة, لأنّه 
أَلْيّقُ بحال الكافرء إذ العُّْر مُشْتَملٌ على معنى العبادة, والكافر ليس بِأَهْل لطاء فإذا خلا العُشّر عن معناها 
م يكن عشراًء وإخلاء الأرض عن الواجب ممتتنع » فَتَعَينَ الحتراج . 

ولا يؤخذ خَراجٌ آخَرُء أو عُشْرٌء أو زكاةً أَحَذَهُ ْعاةّ: وهم قومٌ من المسلمين خرجوا عن طاعة 
الإمام العادل بحيث يَسْتَحِلُون ن قَثْلَ غير العادل وَمَالَهُ , بتأويل القرآنء ودانوا ذلك. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا يعنى السقوط في ضدقات الأموال الظاهرة. وأمّا إذا صادره ظالم. فنوى 
عند الدفع أداء الزكاة إليه فعلى قول طائقةٍ يمجوز. والصحيح أنه لا يجوز, لأنّ ليس لظالم ولاية أَخْذْ زكاة 
الأموال الباطنة. والله تعالى أعلم. 


01" كِتابُ الزّكاة 


7 .اص ها ”ه سَّ 
فصل [ف مَصَرف الزكاة | 
مَضْرّف --- قير : أي مَنْ لَّهُ مَا دُونَ النَصَاب, والميشكين: أي مَنْ لا شَىءَ لَّهُء وعامل 


فَصْلْ [في مَضْرَفِ الرّكاق ] 


والأصل فيه قوله تعالى: (إِمَا الصّدَقَاتٌ للقَُراءِ والمسَاكِينَ والعَامِلِينَ عَلَيها والمُوَلَْةِ قُلُويْئمم وفي 
الإآقاب والغَارِمِينَ وفي سبيل الله وابن السّبِيلٍ © [سورة التوبة, الآية ,]١‏ فذكر تعالى ثمانية أصناف, وقد 
سقط منها «المؤلّفة قلوبهم»؛ لما روى ابن أبي شيبة عن عامر الشَّعْي أنه قال: «إنما كانت المؤلفة على عَهْدٍ 
رسول الله يَبْبْكق . فللا وَليّ أبو بكر انقطعت. 

(مَضْرَفُ الرّكاة) وكذا العُْرء وما أحَذَّ العاشر من تجار المسلمين (الفَّقِيرٌ: أي مَنْ لَه مَا دون 
النُصّابٍ) وفي «الهداية» وغيرها: الفقير مَنْ له أدنى شيء. وكان المصنف أخذ ما فسر به الفقير. من قوهم 
يجواز َف الزكاة إلى مَنْ يملك دون النصاب, وقد صَرَّح به في «الحلاصة». 0 في «الهداية» وغيرها 
مُبجّم يحتاج إلى هذا التبيين ساس قار عاو قر وجي عار تَْرَقُ في الحاجة . 

ولو كان الفقير مُكْتَسِباً قوياً تح له الصدقةٌ, ولا يحل له السؤال. 


(والميشكين: أي مَنْ لا قَيءَ لَهُ) فيكون أسوأ حالاً من الفقير. وهو قول عامة السلف. وعن أبي 
حنيفة -وهو قول الشّافعي_أنّالفقير أسوأ حالاً من الممسكين. لقوله تعالى: «أَمّا السّفِينَُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ » 
[سووة الكيقف: الكرتا 5/أ]: ووجه الأول قو له تمان : لفإِطْعَامُ سمّينَ مشكيناً* [سورة المجادلة, الآية ؛ ], 
فإنْهِ لا فَاقَةَ أحوج من الحاجة إل الطعام. ويؤيده قوله تعالى: لإأَوْ مِسكيناً ذا مَْرَبَةِ 4 [سورة البلدء الآية 
7] وذْكْرُ المساكين في الآية الأولى جاز أ ف كين للك اوقا : لام «لِمَسَاكِينَ © للاختصاص لا 
للملك. فإئَّها ‏ أي السفينة كانت للعمل. وهم كانوا خَدَمَة السفينة. 
(وعامل الصَّدَقَة قَةِ) وهو مَنْ يبعثه الإمام لجبايتها (يُعْطَّى ِقَدْرٍ عمَلِه) أي ما يكفيه وأعوانه ذهاباً 
وإياباً. أنه ةلتكل بم امور المسلمين فيستحق الكفاية, كالمقاتلة والقضاة . وليس ما 6 
أجرةً, لأئمَا لاتكون إلا على عَمَلٍ مَعلُوم وقد سه ولا سنن لاله رأخل وان كام غنياً. ويل به 
العَالة بالإجماع, لكن فيه شبهةٌ الصدقة. فلم يبز أخذها للعامل الهائمي صيانةً لقَرابةٍ رسول الله يلتك 
عن أوساخ الناس. وهذا عندنا خلاقاً للشافعي. 
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والمكَاتَتُ فَيْعَانُ عَلى فك مااي م ينه نه وفى سَبِيل الله: أي 
مُنْقَطع العْراةِ عِنْدَ أبي يُوسُفَ, ومُنْقَطِعِ الحَاج عِنْدَ محمد وابْنُ السّييل 106 له مَل لا مَعَهُ . 


عو م 


قَيُصْرَفٌ إلى الكل أو التغعض 


(وَالمكَائَبٌ فَيْعَانُ عَلى فك رَقَبَته) غنياً كان مولاه أو فقيراً. بشرط أنْ لا يكون المٌكَاتَتُ مُكَاتَبَ 
المُرّكّي ولا مكائب الماشمي. 

(ومَدْيُونٌ لا يلك نصّاباً فاضلاً عن دَيْنِهِ) أو يملكه ام ٠‏ ولا يتمكن من أَخْذْهِ منهم 
كا مَك في مال الضمار . وتوضيحه: أن مقدار الدين من مَالِهِ مستحق لحَاجّتِه الأَضْلِيةِ فَجُعِلَ كالمَغْدُوم. وما 
وراء ذلك لا يبلغ مئتىي درهم فلا يؤثر في حرمان . الصدقة. 

(وفي سَبِيلٍ الله : أي مُنْقْطِعٍ الهراةِ) أي فقيرهم المنقطع بهم ١عِنْدَ‏ أبي وطف) لاله المفهوم يتن 
إطلاق هذا اللفظ امشيرك دلقي يؤيده ما في البخاري أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إِنّ خالداً 
احْتَبَسَ أَذْرَاعَه في سبيل الله». ولا شكٌ أنّ الدرع لِلعَو لا للحج. 

(ومُتْقَطع الحا لحاج عنْدَ محَئّد حَمّدِ) يعني كذلك لأنّه في معسناه. وكأنه أراد بالحاج در 
والأصغر: ا ا :يا رسول الله إن > حجّة ولأبي 
مَعْقِل بَكْراً. قال أبو مَعْقِل: جعلتّه فى سبيل الله. فقال رسول الله يلكي : «أغطها فَلْمّحح عليه, فإنّه في 
سبيل الله فأعطاها البَكْر». ولما في البخاري عن أب لاس المْرّاعي أنه قال: «حملّنا الَو يلق على إبل 
الصَدّقة قَةِ للحَحّ». 

(وَابْنُ السّبيل: أي مَنْ لَّهُ مَال لا مَعَهُ) بأن كان ماله في بلدٍ آخر. وفي معناه: مَنْ يكون في البلد 
الذي هو فيه ولكنه غائبٌ عن ماله لأنّ الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت, لكونه فقيراً يدا وإنْ كان غنياً 
بت فيأخذ من الصدقة بِقَدْرٍ حاجته. 

فَيُصْرَفَ إلى الكل) أي كل الأصناف المذكورة (أ؟ البَغض) ولو كان :شخصا واهدا منهم؛ روى 

بسب 0 وحذيفة, وسعيد بن جُبَيْرء وعطاء بن أبي رباح. 
وإبراهم يم النَحَّعي وأبي العالية ؛ وميمون بن مِهْرَانء فلفظ ابن عباس : «في أي صِنْفِ وَضَعْتَه أَجْدَأك» . ولفظ 

عمر: «أيا صِئْفِ أعطيت من هذا أجزاأً عنك». ولفظ حذيفة: «إذا وَضعْتها في صِنْفيِ واحدٍ أجزأك». 


قيل: ول يو عن غيرهم ما يُتَالفْهِم قولاً ولا فعلاً. ولم وو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك 


:ظظ»2 كاب الزكاة 


تِيكاً. لا إلى مَن تا وِلادُ أو رَوْجِية ولا إلى مَلُوكه, ولا عَبْدِ عت بَعْضَه. 


فيكون إجماعاً. وهو قول مالك وأحمد. ولقوله يَبيْكَق لمُعاذ: «فأَعْلِتْهُم أنّ الله افترض عليهم صدقةً في 
أمواهم: توْحَدٌ من أغنيائهم فَْرَدَ في فُقَرَائهم». ولأنه وَلِكَق أمرَ لِسَلّمَةَ بن صخر البَيَاضي بصدقةٍ قومه. 

ولِمَا رَوى القاسم بن سَلّام: أنّ الب يل أتاه مال بعد ذلك. فجعل محله في صنفيٍ واحدٍء وهم 
المؤلفة قلويهم: الأفْرَع بن حابسء وعَيَيئَة بن حِصْنء وعلقمة بن علاثة» وزيد الخيل: قسم فيهم ذُهيبة 
بعث بها معاذ من المن, ونا يؤخذ من أهل امن الصدقة, ثم أتاه مال آخَرْ فجعله في صِنْفِ واحدٍ وهم 
الغارمون, فقال لِقَييصّة بن المُخَارِقَ ‏ حين أتاه وقد تحمل حمَالة : «يا قبيصة أَقِمْ حتى تأتينا الصدقة 
فنامر لك مهأ». 

(تليكاً) لأّنٌ الإيتاء فى قوله: «وآنُوا النَّكَاة» يقتضى القليك, فلو بنى مسجداً, أو قنطرةً. أو سقايةٌ 
أو أَحَجّ إنساناً أو كَفّنَ ميتاً لا يجزئه, لانعدام القليك . ١‏ 

وفي «الخانية»: لو أطعم يتهاً أو كساه من زكاته بالتسليم إليه جاز إِنْ كان مُرَاهِقاً أؤ يعقل القبض, 
وإِنْ كان صغيراً لا يَجُوزء كا لو وضعها على مكان فأخدَّها فقير. وفي «الحيط»: ولو قضى بها دَيْنَ حي 
بأمره جازء ويكون القابض كالوكيل بالقبض عنه. 

(لا إلى مَنْ ينها ولاد) أي لا يَضْرِفٌ المُرّكي زكاته إلى مَنْ بينه وبينه موالدة: : فلا يَطْرِف إلى 
أَضْلٍ من أصوله وإِنْ علاء ذكراً كان ن كالاب والجد 5 أن كالأّم والحدة وله إن لع من تروعه وهم : 
الابن والبنت وأولادهم وإِنْ سفل, ذكراً كان أَؤْ أن لأنّ المنافع في الأملاك بينهها متصلةٌ عادةٌ باعتبار 
الجزئية والبعضية, وهذا لا تََقْبَلُ الشهادة فيها بينهم, فلا يتحقق القليك على الكمال. 

(أو رَوْجِيّةُ) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته ياتفاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها عند أبي 
حنيفة للاشتراك بينهما فى المنافع عادة. 

(ولااإق تمأوكه) أي لوك نسار سواء كان تاًء أو شتثراً أى آم .ولك: لأن كسين للاسقد: أذ شكاتياً: 
لأنّ للسيّد حقاً في كسبه. فلا يتم القليك. 

(ولا) إلى (عَبْدِ أَعْتَقَ بَعْضَّهُ) وهذا عند أبي حنيفة, لأنّ مُعْتَقَ التغض تجب عليه السّعَايةٌ في البعض 
الذي لم يُعتّىء فلا يدفمٌ مولاه الزكاءً إليه. كا لا يدفعها إلى مُكائيه. وأمّا عندهما إذا أَعْتَقَ بعض عبده 
عَمَقَ حميعُه. فيدفع مولاه الزكاة إليه لأنه حينئذٍ ليس بملوكه. 
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ولا إلى غَن. ولا إلى تَلُوكِهء ولا إلى طِفْلِهِ ولا إلى بَنيِ هاشم وإلى مَوَالِِِم وإى ذِمي . 


(ولا إلى غَبّ) لما رواه أبو داود, والنسائي والترمذي وحسنه. عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
مَلِب: «إنّ الصدقة لاتلٌ لغني, ولا لذي مِرَةٍ سَوِي أي صحيح البدن -». والورّة: بكسر المير وتشديد 
الراء: القوة, ومنه قوله تعالى: #ذو مِدَةِ». 

وفى «امحيط»: إِنّ الغ ثلاثة أنواع : : غِقَ يُوحِبُ ب الزكاة وهو مِلّك نصاب حولي نام. وغِن يحرم 
اسوك أى ا حدها دويوحي مبدقة النطن وال حي : وهو ملك ما يبلغ قه قيمة نصاب من الأموال 
الفاضلة عن حاجته الأصلية, وغِنىَ يحم السؤال دون الصدقة: وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر 
عورته. انتهى. وكذا مَنْ قَدَرَ على تحصيل قوت يومه يكشبه وهوالمراد بقوله: «ذي وِرَةٍ سَوِيٌ». 

(ولا إلى تَلُوكه) أي مملوك العَوّء لأنّ كَسبه لمولاه. ويستننى من ذلك المُكَابُ على ما قدمناه. 
وفي «الذخيرة»: لو كان عبدٌ الع رَّمِناً لا يجد شيئاً وم يكن في عيالٍ مولاه أو كان غائباً مولاه. يجوز 
الدفع إليه. 


0 


(ولا إلى طِفْلهِ) أي طفل العَنى. سواء كان ذكراً أو نت في عيال الأب أو ليس في عياله, لأنه يعد 
غنياً مال أبيه. واحمّرِز بالطفل عن الولد الكبير إذا كان فقيراً. فإنه يجوز الدفع إليه وإِنْ كان أبوه ينفق 
عليه, لأنه لا يعد غنياً بِغِيَ أبيه. 

(ولا إلى بي هاشم) وهم: بَنُو الحارث, والعباس ابنا عبد المطّلب - جد الت مَلِبَي - وبَنُو علي 
تعن عقيل - أولاد أبي طالب عم النَىَ يلبق -. لا بَنُو أبي لهب لأنّ حُرمة الصدقة أولاً في الآباء 
إكراماً هم . ثم سَرَّت إلى الأبناء. ولا إكرام لأبى لهب . 

(و) لا (إلى مَوَالِهِم) أي مُعْمَق بني هاشم الما روى أبو داود. والقرمذي والنَّساُ عن ابن أبي رافع 
مولى رسول لله يَلَِقَ عن أبيه: أنّ رسول الله يلي بَعَتَ رجلاً من بني عزوم على الصدقةٍ. فقال لأبي 
رافع : اصحبني فإذك نُصِيبٌ منها ٠‏ قال : حتى أي النِيّ يبك فأسأله. فأتاه فسأله. فقال رسول الله 
: : «مؤلى القوم من أ تفيهم » وإنّا لا تحَلَّ لنا الصدقة» . وفي رواية الجماعة. وصححه الترمذي: «إِنّ 
الصدقة لا تل لناء ون مولى القوم من أنُشيهِم». 

(و) لا (إى ذِمّي) لما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: أن رسول الله يَلكَق بَعَتَ مُعَاذاً إلى 
اهن فقال: «إِنْكَ تأتي قوماً أهلّ كتاب, فادعهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأني رسولُ الله. فإِنْ هم 
أطاعوك لذلك فَأَغْلِئهُم أن وق علبي خض ترات إلى كل يم وليلةٍ ٠‏ فإِنْ هم أطاعوك لذلك, 


"”ثت”»> كِتابُ الزّكاة 


وجَارَ غَيرُها إليه . 


و 
همه مس سس 6 4 ص 8 2 5 لي و .6 2 ع ص و 
وإن دَفَعَ إلى مَنْ ظنهُ مَضْرِفا فَظهَرَ أنه عبده, يعيدها. وإن ظهْرَ مَوَانِعَ آخرٌ لا. وندِبٌ 
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دَفْعٌ ما يُغْنِيه عن السُّوال يوماء وكرة دقُع النّصاب إلى فُقير غَيْرٍ مَذْيُونء 


فأعلمهم أنٌ لله افترض عليهم صدقة في أمواهم , تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدٌ على فقرائهم. فإنْ هم أطاعوك 
لذلك فإيّاكَ وكَرَاتم أموالهم, وات دعوةً المظلوم, فإِنّه ليس بينها وبين الله حِجَابٌ». 

(وجَارٌَ غَيْرُها) أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إليه) أي إلى الذّمى, سواء كان تطوعاً أو واجباً, 
كالكفارة وصدقة الفطرء والنّذر. 

و 0-7 ام ورهة و 1 0 صلَا رسا 2 رةة - 

ما روى ابنٌ أبي شَّيبَةَ عن سعيد بن جُبَيْر مُؤسلاً قال: قال رسول الله يَبْكَق : «لا تَصَدَّقُوا إلا على 
أهل دينكم, فأنزل الْهُ تعالى: «لَئْس عَلَئِكَ هُدَاهُم 4 إلى قوله: «وما تُنفِقوا مِن خير يُوَفّ إليكُم © فقال 
يك : «تصدّقوا على أهل الأديان كُلّها». وهو بإطلاقه يتناول الزكاة. لكن خرجت منه بحديث معاذ. 

(وإن دَقَعَ) الزكاة (إلى مَنْ ظَنَّهُ مَضرِفاً) لها (قَظَهَرَ أنه عَبْدُهُ) أو مكاتبُُ (يُعِيدُها) أي يُعْطى الزكاة 
فزة اخوق: لانعدام القليك د عَأمه . 

(وإن ظَهَّرٌ مَوَانِعٌ أَحَرُ ل أي لا يعطي الزكاة مرة أخوف. 

لما روى البخاري من حديث معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله يلتق أنا وأبي وَجَدّيء وخطب 
علي فأنكحني وخاصمت إليه. وكان أب يَزِيدٌ أخرج دناني يتصدّق بهاء فوضعها عند رجل في المسجد. 
فجئت فأخذءهَا فأتيتُه مهاء فقال: واللهِ ما إِيَاكَ أرَدْتُء فَخَاصَمْتُ إلى رسول الله ينك . فقال: «لك ما 
نَوَيْتَ يا يزيدٌ. ولك ما أَحَدْتَ يا معن». وهو وإِنْ كان واقعة حال. فيجوز فيه كونٌ تلك الصّدقةٍ كانت 
نقْلاْء لكن عموم لفظ «ما» في قوله عليه الصلاة والسلام: «لك ما نويت» يفيد المطلوب. ويؤيده ما فى 
الصحيحين عن أب هريرة عن النَىَ مَك قال: «قال رجلٌ لأتصدّقن الليلة بصدقة, فخرج بصدقته 
فوضعها في يد عَنىّ»... الحديث. 

(ونُدب دَفْعٌ ما يُفْنِيه) أي يُفنى الفقير (عَن السُّوَال يوماً) لأنّ في ذلك صيانةٌ له عن ذُلَّ السؤال, 
ولقوله: «أَعْنُوهم عن المسألةٍ في هذا اليوم». 

(وكرة دَفُمُ النّصاب إلى فقير غَيْرِ مَدْيُونِ) وقال زفر: لا يجوز لأنّ الف حال العطاء حكمٌ حال 
الأداء. وحكم الشىء معه. فصار كما لو دفع إلى غَوْحٌّ. ولنا أن الأداء يلاق الفقير. لأنّ المدفوع إليه حال 
القليك فقير, وإما يصيرٌ غنياً بعد تمام القليك, فَيَتأَخَّر الغنى عن القليك. وإتما كره لوجود الانتفاع به حال 
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ونقلهًا إلى بَلدِ آخرّء لا نقلها إلى قريبه او احْوَّجَ مِنْ اهل بَلدِهِ. 


[صَدَقَه الفط ] 


. أ هبك عه >ءه 2 مه م ووه رس م 1 م اله 
الفطرَة مِنْ بر ومَا يُتَخَدَ مِنْهُ ومِنْ زَبِيبٍ نِصْفٌ صَاعء ومِن قر أو شَعِيرٍ صَاعٌ. 
2 0 


الغنى, والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر, لأنّ المقصود سَدٌّ خَلَّةِ الفقير. وكباله في حصوله حالاً ومآلاً. 
وههنا حصل حالاً وكره لأنّه لم يحصل مآلاً. 

(و) كره (تَقْلّهَاا أي نَفْل الزكاة (إلى بَلَدِ آخَرَ) غير البلد الذي فيه المال, لأنّ فيه إضاعة حق ققراء 
بلده. وهذا إذا كان مسافة قَضْر الصلاة. وبه قال مالك. 

والأفضل صَرْفُها إلى إخوته, ثم أعبامه. ثم أخواله, ثم ذوي أرحامه. ثم جيراند. ثم أهل سكيو. ثم 
أهل حلته. تم أهل مصبره. 

(لا) يكره (تَقْلّها إلى قَرِييهِ) لما فيه من الصلة مع الصدقة (أ) إلى قوم (أَحْمَ رج مِنْ أهل بَلَدِهِ) لما فيه 
من زيادة دفع الحاجة, وما قَذَّمنا من قول معاذ لأهل الهسن «أتتوني بعرض ياب ميس أو لبيس مكان 
الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول اله يلتق بالمدينة». إلا أنه يجب حمله على أن مَنْ 
بالمدينة كانوا أحوج. أو على ما فَضّل من فقراء مووي ا عرو لويخ ا 
بلده. أو أنْقَع للمسلمين منهم, واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


فَضل [صَدَقَهُ ابطر ] 

وسبب شرعيتها ما في «سنن أبي داود وابن ماجة» عن ابن عباس: «فرض رسول الله وَلابْكَوٍ زكاة 
الفطر طَّهْرة للصائم من اللّغو والدَفّثء. وطُّعمةً للمساكين. مَنْ أدّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ مَنْ أذّاها 
بعد الصلاة فهو صدقةٌ من الصّدقات». رواه الدارقطني وقال: ليس في روايته بجحروح. 

وكان م النَوي يلي بها في السّئّة التي فُض فيها رمضان قبل أنْ تُفرض ذكاة المال» وكان يخطب 
قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها - أي في الجملة - سواء يقع وقت الوجوب أو قبله. 

(الفطرَةٌمِخ بُّ) أي حِنْطّة (وما يُتّخَذْ مِنْهُ) كدقيقه وسويقه (ومِنْ و بيب نَصْفٌ صَاع) وقال أبويوسف 
و : صاع ٠‏ وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. لأن الزبيب لقاب القن من نع ,لظيو وتقد 
التفَكّهء ولما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الُدْرِيّ: «أو صاعاً من زبيب». 


(ومِن مر أو شَّعِيرِ) وما يتخذ منه (صَاعٌ) لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وغيره: «أنّ 


َ و ا 
[ شرُوط وُجُوبٍ الفِطرَة] 
وتَحِبٌُ عَلَى حر مُسْلِم له نِصَابٌ الرّكاة ون ل يَف وبه تَحْدْمْالصَّدَقِةُ . وتجِبٌ الأضحية و نَفْقَهُ 
القَرِيبٍِ ! لنَفْسه لنَفْسِه وطفله فقيراً. وخَادِمِهِ ملكا 


وول اله الكو رشق ركاة النطر من رظنا عل التامن ماعا من عر او شناعا ين شعص:. الخدت 
ولما رواه أبو داود عن أبي سعيدٍ قال: «كنًا ُخْرِخُ على عهرٍ رسول الله يلاتق اد أو أقِطٍ, 
أ ننس أن صاعاً من دقيق». 

وما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله يلتك زكاة الفطر صاعاً 
من تمْرء أو صاعاً من شَّعِير. فعدل الناس به مُذَّيْنِ مِنْ جِئْطة». 

(وجَارٌ مَنَوَانِ برَ) لأنهما عَدْلُ نِضْفِ صاع من ب وَرْنأَ والوزنُ هو المُعَْبَرُ في الضّاع فيا رَوَى 
أبو يوسف عن أبىي حنيفة, لأنّ اختلاف العلماء في مقدارٍ الصّاع أزطالاً دليل على اعتبار الوزن وعن محمد 
المُعَْبدُ الكَيْلُء لأنّ الآثار جاءت بِلَفْظٍِ الضَّاع وهو اسم الكَيْلٍ المَخْصوص. والمَنُ: أربعون إستاراً. 


[ تروط وُجُوب الفِطرَةٍ ] 
(وتجبٌ) الفِطرَةٌ. وفي البخاري: وقال أبو العالية وعطاء وابن سيرين: تُفْترض (عَلى حرٌّ) لا عبد. 
ليتحقق القليكٌ, فإنّ العبد لا يلِك لو مُلّكء فكيف يَْلِكِ؟ (مُسْلِم) ليكونٌ له قُزبة وثواب عبادةٍ لا تصح إلا 
يِه والكافر ليس له ذلك. (له نِصَابٌ الرّكاة) من أيّ مال كان لا ما دونه. لظاهر قوله يكو : «لا صَدَقَة 
إلا عن ظَهْرٍ غِي , واليّدُ العلِيا خَيْهٌ مِن اليَدٍ السّقْىء وابدأ بمَنْ تَعُول». رواه أحمد عن أبي هريرة. والمعنى : 
إلا عن غِنّ؛ فكلمة «ظهر» مقمحة, والغنى الشّرعىّ: نصابٌ فاضلٌ عن حَوَائجهِ الأصلية. (وإِن 1 يَهم) 
2 الفطرة إنها وجبت بقدرة ممكنة, والفو إنما هو شرط فيا وَجَبَ بقدرةٍ ميسرة. كالرٌ كاة. 


ره 


(وبه) أي بهذا النصاب (تَحدُمٌ الصَّدَقةٌ) أي أخدّها (وتجِبُ الأضحية وتََتَهُ الَرِيبٍ) أي يتعلق 
الوجوب بوجوهه (لنَفْسِهِ) متعلق ب: يجب الأول أي تجب الفطرةٌ على الح لأجل نَفْسِه غَنِيَاً (وطفله 


فَقِيراً) لأنّ الأصل في الوجوب رأسه وهو يَيُونُهِ مَؤناً كاملاً وى عليه ولاية تامة, فكذلك ما كان فى معناه 
بق أولاهه الضغارالنقراء (وكاقيد هلكا) الحترة يعن حادفه باجارة أو اذا 


كِتابٌ الزّكاة لمكن 
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وَلدِ أو كا ا لا لِرَوْجَتِهِ وَوَلْدِهِ الكبيرٍ وطفله الغنى, بل مِنْ ماله ومكاتبه 


ل مامه َه ام كل ممت *ى 6 2 
وعبَدِهِ للتجَارَة؛ وعبد ابَقَ إلا بَعْد عَوْدِهِ وعبْدٍ مُشترَك . 


(ولو مُدبَراً أَوْ أَه وَلَدِ) لأنّ الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالتدبير والاستيلاد. وإنما تختل بهما المالية 
من حيث إِنّْهها لا يُتاعان (أو كافراً). 

لا رَوَى الذَّارَقطنيَ ثم البييق من حديث قاسم بن عبدالله بن عامر بن زُرَارَة بِسَنَدِو عن نافع. عن 
ابن عمر قال: أَمَرَ رسول الله يلكو بصدقة الفطر عن الصغير والكبير, والح والعبد, ين تونون. قال 
الدَّارفْطنيَ: رفعه القاسم. هذاء وهو ليس بالقوي. والصواب أنه موقوفٌ. 

وما أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» عن ابن عباس قال: يُخْرِجُ زكاة الفطر عن كل تملوك له وإِنْ 
كان بهودياً أو نصرانياً ا 1 .عن ابن طِيعّة ٠‏ عن عبيدالله بن 
110 ؛ عن الأعرج .عن أبي هريرة قال: كان يخْر رج الرجلٌ زكاةً الِطر عن كلّ إنسانٍ يَحُولّه : ين صغير 
وكبير, حُدٌ أو عبدٍ. ولو كان نصرانياًء مُذَّْنِ ِن قح أو صاعاً مِنْ مْرٍ. 

(لا لرّوْجَّته) لقصور الوقاية والمَؤونة لأنْه لايلي عليها في غير حقوق الزوجية, ولا يمونها في غير 
الرواتب كالمداواة» ولأنّ عليها الإخراج عن عبيدهاء وتَفْسْجَا أقرب إليها منهم. ومَنْ وجب عليه عَنْ غيره 
لايجبٌُ على غيره عنهة ., 

وله الكيير) وإذ ا 0 وأوجبها مالك 00 لأنه يمونه (وطغله 
ىق ون لوست وقال ساد ار به ا 
من أَهْل وجوبهاء فحينئذٍ لو أدّى من ماله ضَّمِنَ كالزكاة. 

(ومكاتبه) لعدم الولاية الكاملة ٠‏ (وعبده للتّجَارَة) دنه يجب عليه الرّ كاة ة 
الفطرة فيه لأدّى إلى الت في الزكاة: أي التكرار. وقال يلحك : «لا يْىّ في الصّدقة» ١١‏ 

(وعَبْدِ لَهُ أيَقَ) - بصيغة الماضى أو الفاعل ‏ لعدم الولاية, وكذا إذا أير. أو غُْصِبء أو جد (إلا 
بَعْدَ عؤده) لوجود الولاية والموّن. 

(وعيد عند بْدِ مُشْتَرَكِ) بين اثنين لقصور الولاية والمُؤنة في حَقٌّ كُلَّ واحدٍ منهما. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7 / 4١5؟,‏ كتاب الزكاة. 


ف كِتابٌ الزّكاة 


2 سير 


وكذا العبيد مُشْتَرَكَةَ خَلافاً َم . 


خخ بير ه ٠.‏ مت 2 يم ةر 
وتحِبُ يطُلُوع قَجْرِ الفطر. وجَارّ تَقْدِمهَا. ولا تتشقط إِنْ أخَرَ. 

(وكذا العَبِيدِ) حال كونها (مُشْرَكَةً) عند أبي حنيفة (خلافاً لَما) في المشهور عنهماء فإنهما قالا: 
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يجب على كل واحدٍ من الشريكين فطرة ما يخصّهُ من الرؤوس دون الاشقاص. حتى لو كان بين رجلين 
ثلاثة أَعْبُدٍ أؤ حمْسَةُ. يجب على كل واحدٍ منهها صدقة عبدٍ أو عَبْدَيْن. وهذا بناءٌ على صِحََةٍ قسمة الرقيق 
جبراً عندهما وعدم صحة قسمتها عنده. فلم يملك كل واحدٍ منههما ما يُسَمَّى عبداً. 

(وتجِبُ) الفطرة (بطْلُوع فَجْرِ) يوم (الفطر) قن مات قَبْلّه. أو أَسْلَمَ بعده. أو وُلِدء لا يجب لأجله. 
ومَّنْ أسلم, أو استغنى. أو وُلِدَ له. أو ملك عبداً قبله فعليه الصدقة. 

وقال الشافعيٌ : تحبُ بغروب الشمس من اليوم الأخير مِن رمضان. ؛ وعنه أَنَّهها تجب بطلوع الفجر. 

تم يُستحبٌ إخراجها بعد طلوع القَجْر قبل صلاة العيد لما رَوَى الحاكم في «علوم الحديث» من 
حديث ابن عمر قال: «كان يَأ ونا رسول الله لق أن حرج صدقة د الفِطّر قبل الصلاة. وكان رسولٌ الله 
يك يَنْسِمْها قبل أنْ يَنْصرِف إلى المُصَلَّى ويقول: «أَعْنُوهُم عن السؤالٍ في هذا اليوم». ورواه أبو داود 
عن ابن عمرء ولفظه: «أُمَرَنا عليه الصلاة والسلام بزكاة الفِطرٍ أن تؤَّدّى قَبْلَ خروج النَّاسِ إلى الصلاة». 

(وجَارٌَ تَقْدِمُّهَا)ا على يوم الفطر مُطلقاً. وهو اختيار صاحب «لهداية». وقال خَلّف بن أيوب: يجوز 
في رمضان ولا يجوز قبله. وهو اختيار الإمام أبي بكر محمد ابن الفضل, وهو الصحيح وعليه الفتوى, كذا 
في «الظهيرية». 

(ولا تَسقْط إن أخْرَ) عن يوم الفطر في الأصح وإنٍ افتقر :ذخا ققية عالية قاذ تستقط نرم وجوت 
إلا بالأداء. كالرٌّكاة. وعن عن الحسن أنّْها تسقط بمْضِيّ يوم الفطر, وكيا 1 5 لتقت يوم اللدية تكنفا 
نْضِيّه . كالأضحية. قلنا: لاتسقط بل ينتقل الوجوبٌ إلى التصدّق بالقيمة, وهذا لأنّ القوبة بإراقة الدم غير 
معقولة المعنى' وِغًا عرفت شَرْعاً في أيام خصوصة, وَوَجْهُ الشَوْبَةٍ في التصدق مَعْقُولٌ : وهو كك 12 
الحتاج» فلا يتقدّر وقتٌ الأداء فيه بوقت دون وقتء كالزكاة. 
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كتابٌ الصّوْم 
هو ترك الأكل والشُرْب والوطئ من الصّبْح إلى المَغْرِبء مَعَ اليّة. 
ويَصِحٌ أداءُ رَمَضانَ 


كتابُ الصّوْم 

كانت فرضيته بعدما ضرفت القبلة إلى الكعبة بشبر. في شعبان. على رأس مانية عشر شهراً من 
الهجرة. وسببه الشهرء لأنْه يُضاف إليه ويتكرّر يِتَكَوّرهِ. وكل يوم سبب لوجوب صومه. حتى إذا بلغ 
الصبى في أثناء الشهر يلزمه مابق لا ما مضىء لأنّ الصيام يتفرّق في الأيام تفوّق الصلوات فى اليوم والليلة. 

وهو لغدٌ: الامساك مطلقاً. 

وشرعاً: إمساك خاصٌ (هو تدك الأكل والشدب والوطي من الصّبْح إلى المَعْب) أي إلى الغروب 
لقوله تعالى: < أي الصّياء إلى اليل © [سورة البقرة. الآية ]١17‏ (مَعَ النّيّ) لتتميّدٌ العبادة عن العادة, 
ولابدٌ مِنْ فيد «من أهله» ليخرج الحائض والنفساء. والمُعْمَبَدٌ أول طلوع عند الصبح عند جمهور العلماء. 
وقيل : استنارته, وهو مَوْوِىٌ عن عفان, وحذيفة. وابن غياس» وطلّق بن علي ٠‏ وعطاء بن أبي رباح, 
والأَعْمَش. قال مَسْرُوق: لم يكونوا يَعَدّونَ الفجر فجركم ما كانوا يَعدُون الفجر الذي يملا البيوت. قال 
تمس الأعة «الحلوّاني»: الأول أحوط. 

(ويّصِحٌ أداءُ رمضان) ‏ وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ أداؤه. لقوله تعالى: «فَنْ شَهِدَ 
مِنَكُمُ الشّبْرَ فَلْيَصمْه © [سورة البقرة,الآية 1.6]. وَقَضَاوٌه لقوله تعالى: «فن كان مِنْكُم مَريضاً» [سورة 
البقرة, الآية :]١414‏ وعلى فرضيته انعقد الإجماع, وهذا يُكْنَدِ جَاحِدٌه. قال تعالى: لإيا أيه الذينَ آمَنوا 
ب عَلَكُمٌالصيام كرا كيب عَلَ الّذينَ ون فلكم َعَكُم عقون # أيّاماً مَعدودات » [سورة البقرة, الآآيات 
1و 184]. ثم يتما بقوله: «ه شَهْد رَمَضانَ الذي أَنْزْلَ فِيهِ القُرَآنُ »> ووه التوق لاه 8 

وشّرِطٌ لوجوب أداء رمضان: الصحّةٌ والإقامةٌ لما تلوناء وصَّرْطٌ صِكّته : الطّهارةٌ من الحيض والتّفاس 
-لما تقدّم في بابه ‏ لا الطهارةٌ من الجنابة, لقوله تعالى: «فالآنَ بَاشِرٌ وهٌنٌَ © [سورة البقرة, الآآية /11]. 
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قبل نِضْفبٍ المْهارٍ الشّرْعِي . ويصِح أداءُ رَمَضان ينيّة تَفْلٍ أو بنيَةِ مُطْلَقَةِ وبنيّة واجب أخر, 
ل 


(بنيّ) متجددة لكلّ يوم, لأنّه عبادة على جِدّة. وقال مالك في المشهور عنه. وهو رواية عن أحمد: 
يكفي نيةٌ واحدة لجميع الشهر في أُوّل ليلة منه. لأنّ صوم الشهر عبادةٌ واحدة؛ فتصح بنية واحدة, كصحّة 
اعتكاف شهر بنية واحدة. قلنا: ناسو كل يوم عبادة عل نهذة, لتخلن ليل غير ضاطنة الضوونبين كل 
يومين بخلاف اعتكاف شهرء فإنّ جمع أوقاته صالحة له. ثم لو بوى عند الغروب لا يَصِحٌ. فلا بدٌ أَنْ تقع 
في ليلةٍ. 

وجاز وُقوعٌها (قَبْل نِصْفٍِ النهار الشرْعِي). وهو من الفجر إلى الغروب. وقيّدَ «النبار» بالشمرعي 
ادقع لو تَوَهم أن المراد النهار لوي ٠‏ وهو من طلوع الشمس إلى عروبها. وذلك لأنه لابدٌ من وجود النيّة 
في كثر وقت الأداء لقيامه مقام الكئال. ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. فتُشْتَرَطٌ النيّة 
قبلها لِيَتَحَمّقَ فى الأكثر. وهذا على الأصح. 

لما في السنن الأربعة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النئ ولك فقال: ني رأيثٌ الملال ‏ قال 
الحسن في حديثه: يعني رمضانّ ‏ فقال: أتشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله ؟ قال: نعم قال: أتشهدٌ أن محمداً رسول 
اله ؟ قال: نعم. قال: يا بلالّ أَذْن في الناس, فليصوموا». 

ثم لا فرق فيا ذكرنا من جواز النَيّ قبل نصف النهار. بين المسافر والمقيم . والصحيح والسقير. لأنْه 
لا تفصيل فى ذلك من الدليل. وقال زفر: لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل؛ لأنّ الأداء 
غير مُسْتَحَقَّ عليهها وقت السفر والمرضء فصار كالقضاء. 

(ويّصح أداءُ رَمَصانّ بِنيِّ تفل أو بِنيّةِ مُطْلَقَةِ) بالإضافة أي مطلق الصوم. وفي بعض النسخ بنيٍّ 
مطلقة ‏ بالوصف _فلابدٌ من تقييدها للصوم. وهو روايةٌ عن أحمد ا 
رمضان إلا بنية على التعيين كا في الصلاة. ولنا في جواز النَّيّة المطلقة أنَّ شهر رمضان مُتَعَيْنُ للفرض. ولا 
يسع غيره. والإطلاق في المتعيّن تين تين كَمَنْ نادى زيداًء المنفرة في الدار ب: يا إنسان, فإِنَّ فيه تعيناً له. 
وأمّا في نيّة الل فلأن وصفه بالتّفل خطأ فيبطل. ويبق الإطلاقٌ, وهو تعيين. 

(وبنيّة واجب آخرء إلا في سََرِ أو مَرَضِ) فإن المسافر والمريض إذا نويا في رمضان واجباً آخر 
يقع عن ذلك الواجبء وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يقع عن رمضان. لأنّ الوْخْصَة 
لأجل المشقّة, فإذا تحمل المعذور التَحَقَ بِثَيرِه. ولأبي حنيفة: أنهما شَغَلا الوَقْتَ بِالأُهٌَّء لمؤاخذتهها بذلك 
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2 بو 


وكَذًا الَقْلُء وَالتَدرُ المعَينْ إلا فى الأخير . 


الى 


وشرط للقضاء والكَفَارَة والنّذر المطلق أن يِيَيّتَ النَيّة. ويُعَينَ. والتَفْل يَوْمٌ الشّكٌ أَفْضَل 
من وافَّقَ صوما يَعْتَادَهُ وللخَوَاصٌء ويُفْطرُ غَيْرُهم بَعْدَ نصفف الثهار. 
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وَكرة إن نوّى واجبا. 


ارشب قال عض (ومات ناراك موتاغر قاشة اننا برنهان :]لك إدزاك عذ ومن أيام حر نمق 
لو مات قبل إدراك العِدّة. ليس عليه شيء. 

(وكَذًا) أي مثل رمضان فيا تقدّم التفل. والنَّدْرُ المعينُ إلا في الأخير) وهو الواجب الآخر والقَوِىُ 
بِينَ رَمضانٌ والنّذْرِ المُعيّن: أن رمضان مُتَعَيْنٌ بتَعِْينِ الشارع, وله إبطال صلاحية ما نواه بالتّعيين لغير 
رمضان من الصّيام. وأمّا النّدْر المعَيّن ففتعين بتعيين الناذر. وله إبطال صلاحيّته لما له وهو النفل؛ لا لما 
عليه وهو الواجب الآخر. 

(وشّرط للقضاء والكقّارة والنّذر المُطْلّق أن يْبَيْتَ النَيّهَ) من اللّيل (ويُعَينَ). لأنّ هذه الأشياء 
لبن لا وقت تكن فب تعيينها من الابتداء. وكذا التّفل عند مالك. لاطلاق ما روينا من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صِيامٌ لِمَنْ لم يَفْرِضْهُ من اللّيل». ولنا ما في مسلم. عن عائشة قالت رضي الله عنها: 
دخل عَلِ النَىَ يلت ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: إن إذأ صائم». 

(وَالنَقْلٌ يَوْمْ الشّكُ): وهو ما استوى فيه طرفٌ العلم والجهلء وذا بِأَنْ 3 م هِلالُ رمضانّ في اليوم 
التاسع والعشرين, فيقع الشَّكَُ في اليوم الثلائين أنّه من شعبان أَوْ رمضان. نظراً إلى قوله يليد : «الشهر 
هكذاء وهكذا». وحبس إبهامه في المرة الثالثة. 

(أَفْضَلْ لمَنْ واقَّقّ صوماً يَعْتَادهُ). كذا لِمَنْ صام ثلاثة أيام أو أكثر من آخر شعبان, وأراد تكميل 
شعبان (وللخَوَاصٌ) كالقاضي, والمفتي من العلما 

(ويُفْطِرُ غَيْرُهم بَعْدَ نِضْفبٍ النهار) الشرعيٌ نفياً لتيْمَةٍ ارتكاب المنهيّ عنه. وقال أحمد. وجماعة: 
إذا كان بالسماء عْمْْ فليس بيوم شك موصوف بالمنهيّ عنه. ويجب صومه عن رمضان. وقال مالك: هو 
يوم الشك. ويجوز صومه إذا لم يَقْصِد به استقبال رمضان. أؤ وَاقَىَ صوماً كان يصومه. ولا يجوز أَنْ يصومه 
على أنّه من رمضان على طريق الاحتياط . 

(وَكْرِة) الصومٌ تنزيماً (إنْ نوى) يوم الشك (واجباً) سواء كان ذلك الواجب رمضان أو غيره. لكنّ 
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ولا صَوْم إن نوّى : إن كان الغد مِن رَمَضَان فأنا صَاتمُ, وإلا فلا. وكره إِن رَددَ بين صوم رَمَضَان 
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وعيره. فإن كان العْد مِنْ رَمَضَانَ يقع عنه وإلا فتفل. 


ده سآ د هب> شير ثبي 00 
ومَنْ رَأى هلال صَوْم أَوْ فِطْر وَحْدَه يَصُومْ وإن رُدْ قَوْلَه. 


كراهة رمضان أشد من كراهة غيره. فإِنْ ظهر أنّ ذلك رمضان صح لوجود أصل النّيّة وإِنْ ظهر أنّه من 
شعبان فإِنْ كان نوى رمضان يكون تطوعاً, وإِنْ أفطر لا قضاء عليه, لأنّه ظانُ, وإِنْ كان نوى واجباً غير 
رمضان. قيل: يُكْرَهُ تطوّعاً لأنّه منبينٌ عنه فلا يتأَدَّى به الواجب, وقيل: يوْرئه عن الذي نواه وهو الأصح. 

(ولا صّوْمَ إنْ) رَدّدَ فى أصل الصوم بأنْ (نَوَى : إِنْ كان القَّدُ مِن رَمَضَانَ فَأنا ضام وإلّا) أي وإنْ 
م يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائتم. وإمًا لا يكون ببذه النَيّ صائاً لعدم الجزم فيها. 

(وكره إِنْ رَدّه) في وصف الصوم بأنْ رَدّدَ (بَيْنَ صوم رمضانّ وغَيْرِه) سواء كان ذلك الغيرٌ واجباً 
أؤ تَْلاً مثل أَخْ يقولٌ: إِنْ كان المَدُ من رمضان فأنا صائ عنه. وإِنْ كان من شعبان فأنا صائم عن قضاء. 
أو أنا ضام تطوّعاً. ونا كٍ ه ذلك للترديد بين مكروهين في المسألة الأولى: وبين مكروه وغير مكروه في 
الثانية . 

(فإنْ كان العَّدُ مِنْ رمضان يَقَع عَنه) لوجود الجزم في أضل النيّة. وإنْ لم يوجد في وَضْفِها (وإلا) 
أي وإِنْ لم يكن الغد من رمضان (فَفْلُ) أي فصومه نَفْلُ. أمّا إذا رَددَ بين رمضان وَوَاجبٍء فَلأنَّ لْجَرْم 
بالوضفف شَْطً في واجب غير رمضان ولم يوجد.ء فلم يقع عنه. ومطلق النَّيَّة موجود ‏ وهو كافٍ في 
النفل . فوقع عنه. وأما إذا رَدّدَ بين رمضان وتَفْلٍ. فَلأنَ الغدلما لم يكن من رمضان لَفَا ؤِكْر رمضان وبق 
مطلق الَّيّة. وهو كانٍ في التّفل, ولو أفسد هذا التّفل لا يلزمه قضاؤه. لأنه لم يَشْرع فيه مُلْمَرِماً. وإئما 
شَرَّعَ فيه مُشْقطاً. وأما مَنْ جَهِلَ كونه رمضانّ؛ فنوى صوماً غيره, فإِنّه يقع عن رمضان اتفاقاًء لوجود 
السب وتعيته له: 


لخ عد 


(ومَنْ رَأى هلال صَوْمٍ أَوْ فِطْرٍ وَخْدَه) أي منفردا (يَصُومٌ ون رد َولّه) أي لم يقبل القاضي شهادته. 
أما هلال رمضانٌ فلأنّه شهدّ الشهرء وقال تعالى: لقنْ سَهِدَ مِنْكُمُ الشَّبْرَ فَلْيَصْمْهُ » [سورة البقرة, الآية 
0 وأمًا هلال الفِطر فللاحتياط, ولأنّ الناس لم يفطروا في هذا اليوم. وقد روى أبو داود, والقرمذي 
عن أبي هريرة: أن رسولٌ الله وَلنكَقٍ قال: «الصوم يوم تَصُومُونء والفطد يوم تَفْطِرُون». 
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ون أَنْطْرَ يعض ولا كَفَارَة عَليه . وقُبلَ خَيَرُ عَدْلٍ ولو قِنَا أو امرأةٌ للصّوم مَعَ غَهمْ . 

وشُرِط مع غيم للفطر نِصَابُ الشهادة, وَفْظَهَاء والعدالة لا الدَعْوَى. ويلا غَيِ جنع عَظِم 

وبَعْد صَوْمٍ ثلاثين بقَوْلِ عَدَْينِ حَل الفط ويِقَوْلٍ عَذْلٍِ لا. 

(وَإِنْ أَفْطْرَ) مَْ رأى وحده هلال الصوم أو الفطر (يَقْضي) استدراكاً لما فاته (ولا كنا رَهَ عَليه) في 
الصحيح, لأنّ الكفارة تندرئ بالشّبهة وقد وجدت, أما في هلال الصوم فى حَقٌّ مَنْ رُذَّتْ شهادتّه . فلأنه 
صار مكذباً شَرْعاً؛ وفى حقٌ مَنْ لم تَرَدُ شهادتّه : بأنْ رأى وم يشهد. أو بأنْ أَفْطَّر قبل أَنْ يُرَدٌ وفيه 
خلاف. لأنّ هذا اليوم لم يَصّمْه الناس, وأما في هلال الفِطر فلأنّه يومٌ عيدٍ عنده. ولو أكمل ثلاثين يوماً 
لايْفْطِر إلا مع الإمام للاحتياط. ولو أفطر لا كقّارة عليه اعتباراً للحقيقة التي عنده. 

(وقبل خَبَُ عَدْلٍ ولو قن أذ امرأة للصّوم) فقط (مَعَ غَيِْ)يمنع الؤيء أو دخان. أو عُبارٍ كذلك. 
وقد :«التدل» لذن الفاستق ل تيل حَبَهُ في الديانات التي يكن تلقيها من العدول ٠‏ ويُقْبَلُ فما لا يمكن , 
كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته. وقول الطحاوي: عدلاً كان أو غيره, أراد بغير العَدل المَسْتُور, وهو مَنْ 
م يُغْرفْ يعَدَالَةٍ ولا فِسْقٍ. 

(وشرط مع غيم للفطر نِصَابُ الشهادة.) وهو رجلان. أو رجل وامرأتان (وَلَفْظهًا: والعدالة), 
والحردية وعدم الحَدّ في قذف لأنْها شهادة بما فيه نفع للعباد وهو الفطر. فكانت كشهادة سائر حقوقهم 
(لا الدّعْوَى) أي لايشترط في هذه الشسهادة الدعوى. لما فيها مِنْ حَقّ الله تعالى كبا لا تشترط في الشمهادة 
بعئّق الأمّة وطلاق الحدّة. 


ويلا غَيْم) ونحوه شر طَ (جممٌ عَظِيرُ فيهما) أي في الصوم والفطرء لأا نّ انفراد الجمع القليل بالرّوْية 
وجب أن وم تونب لتر فد سدق كن جما نر . . بخلاف ما إذا كان بالسماء غَيْ فإِنّه قد 

يَنْشق الغير فيتفق لبعض الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. 

(وبَغدَ صَوْمٍ ثلائين بقَْلٍ عَدلَينِ) متعلق بصوم (حَلَ الفِطرٌ) عَامِلُ في «تفد» أي وحَلَّ بعد صوم 
ثلاثين بقول عدلين الفِطد, أنه يَدْبْت بشهادة عدلين (وبِقَولٍ عَدْلٍِ لا) أي لا يل الفِطر, لذكيا ل يكرت 
بشهادة الواحد. فلا يُفْطِرُون احتياطاً. وأجاز محمد للناس ار بع ثلاثين يوماً يقل عدلٍ د 
كَتبُوته بشهادة عدلين. 
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(والأضحى كالفطر) أي وَحُكُْمْ ِلالٍ الأضحى كحكم هلال الفِطر. فيتبت بمثل ما يثبت به. لأنه 
تعلق به حقٌ العباد وهو التوسع بلحوم الأضحى. ولو رأى اللال نهاراً. فهو للّيلة الآتية. لأنّه يحتمل أنْ 
يكون من الماضية, أو من الآية فيُجْعل من الآتية وهو قول أبي حنيفة وحمد. ومذهب مالك, والشافعي. 
وأحمد. واللّيث, والأوزاعي. وقال به من الصحابة عمر. وابن مسعود. وأنس بن مالك. 

روى عبدالرّرّاق في «مُصَئَفِهِه . عن مَعْمّرء عن الأَعْمّش. عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر أن الأَهِلّة 
بَعْضُها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال نهاراً. فلا تُفْطِرِوا حيٌّ يشهد شاهدان انها رأياه بالأمس أي 
بليلة -. ولقوله يك : «صوموا لرُؤْيَتِِ. وأفطروا لرُؤْيتِهه. فوجب سَبِقُ أنّها رأياه بالأمس أي بليلة -. 
ولقوله يل : «صوموا لرُؤْيَتهِ. وأفطروا لرُؤْيتِهه. فوجب سَبِقُ الّؤية على الصوم والفطر. والمفهوم 
المتبادر منه الدّوِْيةَ عند عشية اخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وإذا ثبت الهلال في مصير زم الصوم سائر الناس. فَيلْرِم أهلَ المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر 
المذهب. واختاره أكثر المشايخ. لعموم الخطاب في قوله يَبْيْكَك : «صوموا» مُعَلّقاً مُق الرؤية في قوله: 
«لرؤيته». وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية. وما يتعلّق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطاً هذا بناء 
على عدم الاعتبار باختلاف المطالع. 

والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها ىما فى دخول وقت الصلاة, لأنّ السبب شهود 
الشهرء فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم. لا يلزم أن ينعقد في حق غيرهم مع اختلاف المطالع ٠كما‏ لو زالت 
الشمس. أو غربت على قوء نون اغزين كمه اللو ان امكو عل الوادت ان ك لعدم انعقاد 
السبب في حقهم. 

واختار صاحب «التجريد» وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع لما روى الجماعة إلا البخاري 
من حديث كُرَيْبِء أنّ أمّ الفَضْل بَعََنْهُ إلى معاوية بالشام : قال: فَقَّدِمْتُ الشّام. وَقَضَّيْتٌ حَاجتها: واستهل 
علي رمضانٌ وأنا بالشّام ٠‏ فرأيثُ الحلالَ ليلة الجُمُعَة. ثم قَدِسْت المدينة فى آخر الشَبْرِ ٠‏ فَسَأَلني ابن عباس , 
قال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. فقال: أنتَ رَأَْتَه؟ قلت: نعم. ورَأُوهُ النّاس فَصَامُوا. وصامً 
معاوية؛ فقال: لكنّا رأينا ليلة السبت, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ‏ أي الطلال ‏ فقلت: أوَلِاٍ 
تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمَرَنا رسول الله يليك . 


كِتابٌ الصُوْم ينض 
فصل فها يُفْسِدٌ الصّومٌ وفما لا يُفْسِدة 
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مَنْ جامّع او جُومِع فى أحَدٍ السّبيلينِ. أو اكل. او شرب غذاءً, أو دوَاءً عمدا. قضى وكفرَ 
3 1 ع6 00 َ- م2 


لع 000 
(أوْ دَوَاءَ وهو ما يُتَدَاوَى به (عَمْداً) ‏ أي متعمداً ‏ فى نهار رمضان. (قَضَى) استدراكاً لما فاته 
(وكَقد) لكال الحناية. ولمًا في الصحيحين عن أَبِي هريرة, أَنّ النّيّ يق أَمَرَ رجلاً أفطر في رمضان أن 
يُعْتِقَ رقبة؛ أؤ يضوم سَبْرَيْنٍ مُتََابِعَيْنِ أو يُطْعِمَ سِتَّينَ مشكيناً. ولما رواه لشي عن أبي مَعْشرء عن 
محمد بن كَعْب القَرَطى . س أب هريرة, أنّ رَجُلاً أَكَلَ في رَمَضانء فأمَرَهُ له لفك أن يغيق ... الحديث. 


ل 


إلا أنه أَعَلْهُ بابي مَعْشمر 

وماروى الدَارَقَطيَ من حديث بي هريرة, أن رجلاً أكل ف رمضان. فَأَمَرَهُ لني دق َنْ يَعْتِقٌ 
رقبةٌ, أؤ يَصُومْ شَبرَيْن. أ يُطْعِمَ ستينَ مشكيئاً. 

(كالمُظاهِرٍ) أي ككفارة المُظَاهِرٍ على الترتيب دون التخيير. لقوله يلحك : «مَنْ أفْطَرَ في رمضان 
عَلَيْهِ ما عنى المُظَاهِرٍ». رواه الدَّارَقطَ بمعناه وقد تَقَدّم. وهو قول الشافعي. وَأَظْهَدْ الروايتين عن مالك. 
وأعنف لاروك الجاعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى البَىٌ يلكو فقال: هَلَكْتٌ يا وسول ال قال: 
«وما أَهْلَكَكَ ؟» فال: وَقَعْث على امرأقي في رمضانّ وأنًا صَّائمُ. قال: «هّل تَحِدٌ ما تَعْتِقُ رقبةٌ؟» قال: لا. 
قال : «فهل تشتطِيع أن تَصُوم شَبْرَينٍ ماعن ؟» قال : : لا. قال «فهل عد ما تو ين يشكيناً؟» قال: 
لا. قال: «اجدس». فَأَقيَ النَئُ ل بعَرَقِ فيه تمر. فقال: «تَصَدَّىْ بهذا». قال: على أَفْمَر مِنَا؟ فا بَينَ 
لآبتئها ‏ يريد الحدَتَيْنِ ‏ أَهْلُ بَيْتِ أخوّح إِلَيْهِ مِنَا فضّحِكَ الله وَل حتى بَدَتْ نَوَاجِذهُ. وفي رواية 
ناته ع قال : «اذهَتث فَأَطِْمْهُ أهْلّكَ». يعني والكفارة تبق في ذْمتِهِ إلى وقت الإيسار. 

(وهى) أي الكقّارة في الصّوم (بإفساد أداء رَمَضانّ لا غَيْرَ) أي لا بإفساد قضائه. ولا بإفساد أداء 
غير لأئها يلدّكِ حُوْمَة رمضان, بخلاف الكفارة فى الحج فإنها لتك حرمة العبادة. ولذلك تجب في الحجّ 
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ا َأ أ مُكْرَهاً. أو يَظّء أنّه ليل أذ وَصَلْ دَوَاءٌ إلى جَوْفِه؛ أو 


الفرض وغيره كف عندنا كفارة واحدة عن وطآت في أَيّامٍ م يتخلل بينها تَكفير » وأَوْ كانت في رَمضانين 


على الصحيح ٠‏ وقيل : في رمضان واحد . وأما إن عَمَلّلَ التكفير, فلا يكف كفارة واحدة في ظاهر الرواية, 
لأنّ التداخل قَبَْ الأداء لا بَعْدّه كما في الحدود. 

ووو د بسي ا ع ل الكقّارةً 
06 ف 0 32 شهة انتفاء الاستحقاق ١‏ ف أله 

(وَقَضَى قَقّط) أي من غَيْرٍ كفارة ‏ (إِنْ أ فْطَرَ خَطَأ) بأن كان ذَاكراً للصّؤْم غَيْرَ قَاصِدٍ للفِطر كما لو 
ا الماءُ في حلقه وإِنْ لم يُبَالغْ. وبه قال مالك. 

د لا يي فيا لقول تعال: ار 
عليه» د 1 بان دعن عن أن عر ف اأضع». . ولنا أن ليرول إلى + جوفه 
يت عن لآب اديت بأ لا مما الث في القيق و الاثم ووسئه في الحديت. . 

أو يَظْنةُ) بصيغة المضارع - أي أَفْطَرَ ظاناً (أنه) أي وقت الأكل (لَيْل) ثم تبن أَنْهُ نمارء وهذا 
ا 

إحداهما: أَنْ يأكل وهو يَظَنّ أنّ الفجر م يَطْلّع. وكان قد طَلَمَ. 

وثانبهما: أَنْ يأكل .وهو يط أن الشحق َرَت ب«وكانت ل تثدت: فيح فيجب عليه الامساك بقية يومه 
قضاءً لحَقٌّ الوقت وحرمته, لأنّ إفطارَهُ أوّلاً حَقٌّ مضمونٌ بالمثل. ولا يجب الكفّارة لأنّ الجناية اضر . 
ولقول أسماء: أفطزنا يومأ في رَمضان في خَيْمٍ في عهدٍ سول الله يركو لقث الشعد قال أساقة 
قلت يشام : أمروا بالقَضَاءِ؟ قال و مر لت ا وواء أ ذاو 

(أَؤْوَصَل) من غير لقم (دَوَاءٌ إلى جَوْفِه أَوْ دمَاغه) بِأنْ دَاوَى أمّة: وهي الشّجةٌ التي تبلغ أم الّمَاغ 
(مِن غَيْرٍ المَسَام) قَيّدَ به لأنّه لو وصل إلى جوفه من المَسَاءٌ لا يقضى. كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد 
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أو أبْتَلّمَ حَصَاةٌ أ أو تََيَاْ ملا فيه لآ إن عليه أو أَفْطْرَ نَاسياً, 
برده في كبده, وكا لو اذَّهَنَ فوجد أثر الدهن في بوله, أو اكتحل فوجد طَعْمَ الكل في حَلْقِهِ أو لونهِ في 


وصورة وصول الدواء من غير الفم إلى الجوف: أَنْ يتداوى يحْفْئَةِ؛ أؤ سَعُوط : وهو الصَّبٌّ في الأنف. 
أو يُدَاوي جائفة : : وهي الجرّاحة التي تكون في الجوف. أَوْ تقطر امرأة دواء في كلها وهو الصحيح أَوْ يقطر 
َجُلُ في إحليله مَل إلى المتَانَةِ عند أبي يوسف خلافاً لأبى حنيفة, ولو دخل الماء باطنه بالاستنجاء 

يقضي, ولو أقطر في أَذنِ دهناً قضى .ولو ماء لا يقضيء ولو ادق تنشق الماء فوصل إلى دماغه قضى. 

(أو أَبْتَلّمَ حَصَاةً) وكذا ما في معناها مما لا يُمَقَذّى به. ولا يُتَداوَى كالحديد لوجود صورة الفطر 
وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه. 

أو تا ملا فيه) أمّا القضاءٌ فَلِمَا روى أصحاب السُنَنِ الأربعة من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول اله مَلانْكَو . : «مَن ذَرَعَهُ القِءُ أي سَبَقَهُ وغَلبه وهو ضَائ ؛ فليس عليه القضاءً. ومَنٍ استقاءً عَمْداً 
َليَفْضٍ». وقال الدَّارقُطَيَ : روائه كُلَّهُم قات . وأما عدم م الكفارة فَلِعَدَ صورة الِطر. قَيّدَ جملا الفم», لأنّه 
و َي دونه لايَُضي عند أبي يوسف لعدم المخروج + حَكمأًء ويقضي عند محمد, وهو الظاهر لإطلاتي الحديثٍ 
السابتي. (لا إِنْ عَلَبَهُ) أي لا يقضي إِنْ غَلَبَ القء ولو أنه ملا الفم. 


8. 


(أَوْ أفطر ناسياً) أي لا يَقْضي إِنْ أفْطرَ تَاسِيا يكل أو شُرْبٍ أو ماع وهو قول الشافعي . لما رواه 
الشيخان وغيرهما من قوله 2244# : : «مَنْ نَيِي وهو صَاتم فَأَكَلَ أو شَرِب فَلْيْع صَوْمَ ٠‏ فنا أطّْعَمَه الله 
وسّقاه». 


وما روى ابن حِبّانء وابن خريَة ف «صَحِيحَئها» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم, من 
حديث أبى هريرة. أن النىَ لق قال: «مّن أَفْطْرَ في رمضانّ ناسياً فلا قضاء علية: ولا كفارة». وروى 
بن بان في «صحيحه». والدَّارفْيَ في «شتَيد» : أن ولد سال رسول ان 2َلانعَيٍ وقال: :إن كنت صائًاً 
فَأَكَلْتُ وسَرِبْتٌ ناسياً. فقال رسول ان مَلانتعَيِ : «أتمّ صَوْمَكَ فَإِنَ اله أَطْعَمَكَ وسَقَاكَ» . وزاد الدَارَفُطْني في 
لفظه: «ولا قضاء عليك». وفي لفظ له : «إذا أكَلَ الصّاتمُنَاسِياً أو شَرِب نَاسِياً فنا هو رِرْقُ سَاقَهُ قَهُ ألّهُ إليه, 


فلا قضاء عليه)» . وقال إسناده له 1 
وإذا ثبت هذا في الأكل والشُرْب تَبَتَ في الوقّاع دَلالَة, للاستواء بين الكل في قيام الصوم بالك 
عن الأكل مع أنه دونه في المناقضة. 
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(أَؤ أَحْتَلُمٌ) لما روى الترمذي. عن أبي سعيد الحُدرِيّ قال: قال رسولٌ الله يليك : «ثلاثُ لامفْطِونَ 
لصّائمّ: الحِجَامَة والقّاء - أي الغالب ‏ والاخْتِلامُ». وفي سئده عبدالرحمن بن زيد بن أَسْلّم وهو ضعيف . 
ورواه البَرَّارٌ في «مسنده» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَليكَو : : «ثلاثةٌ لا يُفْطِوْنَ الصّاتم: القع 
والحجامةٌ, والاحتلام». ثمقال: وهذا من أَحْسّنها إسناداً. وأصّحُّها إلا أن عبدالعزيز يكن بالحافظ . ورواء 
الطبراني عن تؤبان. أنّ رسول الله ينك وذَّكَرَ الحديث. وقال: لا يُؤْوَى هذا الحديثٌ عن تَؤبان إلا بهذا 
الإسناد. وقد تَفََدَ به ابن وَهْبِء فَقَدُ ظهر أن هذا الحديث يجب أَنْ يردق إلى درجة الحْسَنٍ لِتَعَدّد طَرْقِهِ. 
وكذا لا يَقُضى إِنْ أُصْبَحَ جُنُباًح قاهرا افر با لي 
تعالى: طفالانَ 2000 وابِتَعُوا ما كَنَبَ الله لَكُم وكُلُوا واشْرَيُوا حتى يَتبَينَ لَكُمُ اط ايض من المَبِط 
الأ: حو ».لا أي ود ةعلق ان ملك -أتَّهما قالتا: كان 
رسول الله يَلبكَك يُضْبِحٌ جُتُبأ ا و ارتسا ين جاع غر اعبادم. ثم يَصُوم. وفيه عن عائشة؛ أن رجلاً 
قال لرسول الله 2 وهو وَاتِنُ على الباب: لوسرل الله إن أطية تخثياً :ونا أريد الغياء قفا 
وسول اللا #لكة :«ووأنا ضيبم جا -وأنا أرية الضياء::وأغقيلٌ وأشوع اث الحديت: 


(أؤْ نَظَرَ فأ نْرّلَ) لأنه لم يوجد منه صورةٌ الجماع ولا معناه ‏ وهو الإنزال ‏ عن شهوة بالمباشرة, 
فصار كبا إذا تَفَكَّرَ فَأْمْىَ. ولو استَمي بِكَنّه المختارٌ أنه يحب القضاء. 


و 


(أَوْ دَخَلَ عُبَارٌ أو دُخَانٌ أو ذُبَابٌ) أو طَمْمُ الأذوية (حَلْقَهُ) لأنّه لامكن الاحتراز عن هذه الأشياء, 
يخللاف الثلج والمطر على الأصح لامكان الاحتراز عنه بضم الفم. ولو دخل من دموعه 0 عَرَقِهِ قَطْرَةٌ أو 
َطْرَنَانِ لا يفطر. ولو دخله أكثر يُقْطِرِ. 


عِِ ع ور ص ص 


(ولى وَطى مبيمة؛ أذ ميثة ال سر ' قكل أذ ل إن أنرّل قضى) وكذا 
المرأَةٌ تقُضى إن الزلت وجوه الجباع من . (ولا كقَارَ) لِنقْصانٍ الجناية, أمّا في 


فلانعدام المَحَلَّ المُشْتَهَى ‏ وأمّا في الباقي فلانعدام صورة الجاع . 


كتات الصّوْم ا" 


6 عرع ع .1 4 ساس “ىاه 2 مع 2 - 
ولا يَفْسُّدُ يأكل ما في أَسْنَانِهِ إذَا كانَ أَقَل من جمصّةء إلا إذا أَخْرِجَ مِن فيه ثم أكل. ولا 
ره 7 2 
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و 6 و ا مع “ارم 00 - 
وعود القء يفسد إن كثر . وعِند محمّدٍ إن أعيد . 


2 00 إلى في 9 - 22-8 3 
وكره الذؤق ومَضغ شىء. إلا طعام صَى ضرورة. 


0, (ولا يْسْهُ) صَوْمّه يأل ما في أستايه) أي فها تتا (إذ) كان أقَلٌ من حمْصةٍ إَِا إذا أخْرِجَ مِن فيه 
ثم أكل). وقال رُفّر: يَفْسْدٌُء لأنّ القَمَ له حُكْمْ الظاهر. وهذا لا يَفْسْدُ الصوم بِالمَضْمَضَّةٍ. وأجيب بأنّ 
القليل يبق عادةٌ بين الأسنانٍ فيكون تابعاً للويتيء بخلاف الكثير. ثم قال أبو يوسف: لا كقَارة فى قَدْرٍ 
الحيمّصّة, لأنّ الطَبْعَ يعافه. وقال زفر: فيه الكقّارة لأنه طعام (ولا يِأكُلٍ يمْسِمّة) لم تكن بين أسنانه 
(مَضْلَغا) لديا تتلاشى في فه وتلتزق بين أسنانه, فلا يصل شيء منها إلى جوفه, قيّدَ «بالمضغ» لأنه لو 
ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمّه. واختلفوا في الكفّارة, والأصح وُجُوبها لوجود العلم يِوْصُولٍ ما يوْكَلُ عادةٌ 
إلى حَلقِهِ. 

(وعودٌ القء يُفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أبي يوسف (إنْ كَثُرَ) بأن كان يِلء الفم لأنّه خارج, 
ولهذا ينتقض به الوضوءء وقد دخل فيفسد الصوم. وخالفه محمد فلم يفسد عنده وهو الصحيح, لأنه م 
توجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع. وكذا معناه, لأنّه لا يُتعَذى به. 

(وعِنْد محكَد) يفسِد (إن أعية سواء كان قليلاً أو كثيراً لوجود الضّنْع منه في الإدخال. وفي 
«المواهب»: إِنْ أعادّه فَسَدَ اتفاقاً لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورةٌ الفطر. وقد تقدّم أنّ أبا 
يوسفٌ يشترط للفساد في تعمد القء امتلاءً الفم, واكتق محمد بالتعمد. 

(وكْرةَ الذّوْقُ) أي ذَّوْقُ الصَّائ مَطعٌموماً لما فيه من تعريض الصوم للإُساد. لاحتال أَنْ يَدْخُلَ في 
حلقه ولا يفْطِرِ لعدم المُفْطِرِ صُورَةٌ ومَْنَ. قالوا: وهذا في حَقَّ الّوض. وأما في حَقّ التطوع فلا يُكْرَه؛ 
لأنّ الإفطار فيه لعذر مباح باتفاق, وبغير عذر في رواية. وقال بعضهم: إِنْ كان الزوج سَيّنَ املق لا بأس 
للمرأة أَنْ تذوق المَرّقة بلسانهاء ويُكْرّه للصائم أَنْ يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند 
الشراء. كذا في قاضيخان. 

(ومَضْعْ َيء) عِلْكأ كان أؤ غَيره. (إلا طعام صَئّ ضَرٌورَةً) كا إذا لم كتف وَلَدُ المرأة يلَبَنها. وم 
تجد مُنْطراً ييضغ له طعاماً. ولا طعاماً لا يحتاج إلى مضغ. لأنّ الضرورة تبيح الحمظورٌ فأولى أَنْ تسبيح 
المكرُوه, ولأنّه يَجُورُ لها الفطر لحاجته فَجَوارُ المضغ أؤلى. 


ا كِتابٌ الصّوْم 
َالقَبْلَهٌ إنْ خَافَ, لا السّوَاكُ ولا الكخل . 
وشَيِحٌ فَانِ عَجَرَ عَنِ الصَّوْم ‏ أ فْطَرٌَ, وأَطعَم ِكل يّومٍ مشكيناً كالفطرة . ويقضي إِنْ قَدَرَ. 


(والقَْلةُ) والمَشٌ والمباشرةٌ في ظاهر الرواية كُرَِ (إنْ خَافَ) على نفسه الجباع, أو الإنزال؛ قَيدَ به 
لأنْه لو لم يَنَفْ فلا بأأس ببا. وقال محمد: تُكْرَهُ القبلة مطلقاًء ا يعني إذا كانت على 
طريق الشهوة. وما ما فى الصحيحين من حديث عائشة أنه ينك كان يُقَكّل ويتاشر د أ للقي د 
وق صائم. ٠‏ وفي رواية: «وكاءة أَمْلَكُكُم لإريه». وروى نري عن أي سيد الذري باسناد جَيّد أنه 
ا رَخْصٌَ ف القبلَة وَالحِجَامَة وروى أبو داود بإسناد جَيّد عن أبي هريرة. أنه 2 سَأَلَهُ رَجُلْ 
عن المُبَاشّرة للصائم فَرَخّصٌ له. وأتاه آخْرٌ قَنبَاهء فإذا الذي تتش كل بزلئاى ا شا 

(لا السّوَاك) أي لا يُكْرَه للصائم استعمالٌ السواك سواء كان رطباً أو مبلولاً قبل الزوال أو بعده, 
وهو قول مالك, وقال الشافعي: يُكْرَهُ بَعْدَ الزوال لأنّ فيه إزالّة الُلُوفٍ المَحْمُودٍ بقوله يليك : «لتَلُوف 
فم الصّائمُ أَطْيَبُ عند لله مِنْ ريح المشكِ». 

ولنا إطلاقُ ما روى ابن ماجة والدَّارْفُطْي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يلك : «من خَيْرٍ خِصّال الصائم السّوَاكُ» ٠‏ وعمومٌ قوله َك «لؤلا أن أَد شق على أَمَّتي لأمدء جو الراك 
عند كل صلاة» . إِذْ َل في عُمو ِكل صلاة. الأهر والقر. للصّائم والمُفطِر. وفي رواية النّسائي, وصّحّحها 
الحاكم, وعَلَقَها البُخارِيٌ عند كلّ وضوءء فيعم عند وضوء هذه الصلاة. وعموم قوله يليك : «صلاةٌ 
بيواك أَفْضَلُ عِنْدَ الله من سبعينَ صلاةً بغَيْرِ سِوّاك». رواه أحمد. 

(ولا الكَخل) - بقح الكافيٍ ‏ أي الاكتحال, ويضّمّها أي ولا يُكْرَهُ استثماله للصّاتم, لما روى ابنُ 
ماجة من حديث عائشة:, أنه ملفل اكتحل وهو صائم. وكذا رواه أبو داود والدَّارَقْطْني. ولأنّ أنَسأ كان 
يَكْتَحِلٌ وهو ضَائم. متفق عليه. 

(وشَيْحْ قَانِ) سمي به لقربه إلى الفناء. أو لأنّهُ قَتِيَْ قوته. وهذا معنى قوله : (عجَرٌ عَنِ الصّوْم, 
أْطْرَ وأطعم) على سبيل الوجوب, وهو قول أحمد, وأظهر قولي الشافعي. ورواية عن مالك. 7 

(لكُلَّ يوم مشكيناً كالفطرَةٍ, ويَقضي إِنْ قَدرَ) على الصيام بَعدَ الإطعام. لأنّ شَرْط خَلّفية الإطعام 
لصَوْمِه استمرارٌ عَجِزِهٍ وم يوجد. 

وفي «المحيط»: والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفرء والمرض. والحبَلُ. والإرضاع, والعطش 


كِنَاتَ الصّوْم روف 


وحَامل أو مُوْضعٌ خَانَتْ عَلى نَفْيِبَا أو ولدهاء ومَرِيضٌ خَافَ زيادة مَرَضِهِ والمْسَافِرُ 
أَفْطَرُوا وقَضًًّا بلا فذية. 

وصومٌ سَفَرِ لا يَصُرٌ - أَحَب 
الشديد أو الجوع الذي يخاف منه الهلاك, أو المرضء وعجز الشيخ الفاني عن الصوم, فلو وجب عليه 
كاه تي ونس رظان ذلام تكد حى سار تيجا فاليا جازات له الندة. وكذا لو نذر صوم الأبد 
قَضَعُفَ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة. له أن يفْطِر ويطعم لأنّه استيقن أنه لا يقدر على قضائه. وإِنْ لم 
رودل لاللماء اعرف بطق لووقا 


>> تي هم 


(وحَامِل أؤ مُوْضٌِْ خَاقَتْ على نَفيها أَؤْ ولدِها) لقوله: «إِنّ الله وَضَّعّ عن المسافر الصومٌ وشَطْرَ 
الصلاة. وعن الحبى والمُوْضِع الصوة»7١).‏ ولا كفارة على مَنْ ] أ فُطْرَتْ ف رَمُصَانَ خَوْفاً على نَفسيها من 
أَنْ تْرَضّ من الخدمة أَمٌَ كانت أَؤْ مَنْكُوحَة لعَدَم قَصْدٍ هتك حُرمة الشهر. 

(ومّريضٌ خَافَ زيادة مَرَضِهِ) أو تأخْرَهُ بأن غَلَبَ على ظنّه ذلك أو أخبر به طبيب حاذق عَدْل 
عند أبي حنيفة لأنّ قوله سبحانه : اَن كان مِْكُم ميض أو عَلى سَقَرٍفَِدةُ ين أام أُخَر» [سورة البقرة, 
الآية ]١44‏ يقتضي تعليق الفطر بمجرد المرض أو السفرء إلا أن المرض لما كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم 
وينتقص بعضّه به. بَنَدِنَا الحُكْمَ على ازدياده دون أصله بخلاف السفر, لأنّ مَظِنّ المشقة بكل حالء فأدير 
الحكمٌ فيه على أصل السفر. 

(وَالمُسَافِدُ) الذي فارق بيوتٌ المِصْر قبل الفجر (أفْطَرُوا) خَبٌَ عن «الحامل» وما عْطِفَ عليه 
(وقَضّوًا بلا فذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهم, لانم أفطروا بعذر. وهو مَوْوِيٌ عن على وابن عباس, 
وعن الشافعي ومالك كمذهبنا. 

(وصوم سَفَّر لا يَصْيرٌ - أَحَبٌ) من الفطر. وبه قال مالك والشافعي, وقال أحمد والأؤرّاعي: الفطر 
أحب مطلقاً لقوله يلك : «ليس من الب الصيامٌ في الصَقّره7". ولنا أن الصوم هو العزيمة فى حق الكل 
لقوله تعالى: لقَنْ شَِدَ مِنْكُمُ الشّبْرَ فَلْيَصْمْهُ 4 [سورة البقرة, الآية 186]. ثم قال: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أؤ 


,)؟١( أخرجه الإمام الترمذي فى سننه ” / 44. كتاب الصوم (1), باب ما جاء في الرخصة في الإفطار..‎ )١( 
.)7١6( رقم‎ 
باب اختيار الفطر (64). رقم (1017؟).‎ ,.)١5( (؟) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه ؟ / 47/ء كتاب الصوم‎ 
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و َه صن - دده 
ثممَاتَء قَدَى وَارِثه ما فات إِنْ عَاشّ بَعْدَهُ بَقَدْرِهء وإلا فَبِقَدرهما. 


ب 8 
م سر 
١‏ 
الى 


بضاء وقد م الكل وَفِدِيَةُ كل صلا كَصَوْمٍ يَوْم . وعبادة غيره لا ييْزِيه . 


عَلى سَفَرِ فَِدةُ ِن أَيّام أَخَّر > [سورة البقرة. الآية 160] للؤٍخْصة. والأفضل هو الأخذ بالعزيمة, ويؤيّده 
أيضاً إطلاق قوله تعالى: وأَنْ تَصُومُوا خَيُْ لَكُم 6 [سورة البقرة. الآية 10], وأيضاً رمضانٌ أفضل 
الوقتين, فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة إلى الطاعة, وفي التأخير تعرضٌ لحدوث الآفة. 
وفي «مُشلم» من حديتث أبي سعيد الُذري قال: «كثا نغزو مع رسول الله 2 ف رمضان, فنا 
الصائمٌ ومنًا المُفْطِدْء فلا يِحِدٌ الصاتم على المُفْطِرِ. ولا المفطر على الصائم, يَرَوْنَ أنّ مَنْ وَجَدَ قََةٌ قَصَام 
فإنٌ ذلك حسنء ويرون أنّ مَنْ وجد ضَعْفاً فأفْطَر فإنّ ذلك حسن». 
(وَإِنْ صَعَّ) المريض. (أَوْ أقَام.) المسافر (ثم مَاتَ) المريض (قَدَى وَارِتُه ما فات) أي جميعه (إِنْ 
عَاش) أي المريض أو المسافر (بَعْدَُ) أي بعد المرض أو السفر (بِقَّدْرِهِ) أي بقدر ما فات (وإلَا) أي المريض 
يع المريض بعد المرضء والمسافر بعد السفر يقدر ما فاته بل عاش عق منه (فبقدْرِهما) أي فْيَئْرِي 
وَارِئُهُ بِقَدْرٍ الصحَةٍ والإقامة, لأنّه عَجَرّ عن الأداء في آخِرٍ عمره فصار كالشيخ الفاني. فَأَلِْقَ به دلالة 


مم 


لا قياسا. 

(وَشْرِط) في لزوم فديةٍ الوارث (الايصاءً) أي إيصاء الميت بأن تُوّدَى عنه الفدية, حتى لو لم يُوص 
م يلزم الوارث الفدية عنه . وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث الفدية عنه ولو لم يوص المبت, كديون 
العباد 590088 أن | الفدية عبادةٌ تؤدى عن الميت, فلابدٌ فمها من اختياره وذلك بإيصائه. وحق العبد 
يجب وصوله إلى مُسْتَحِقَّهِ بأي طريق كان. ولو لم يوص الميت بالفدية وتبرع به الول قال محمد : يجْزِىَ إِنْ 
شاء الله تعالى . 

(وَنَقَد) أي الاإيصاء (من الثُلْثْ) له من الكل كبا قال مالك والشافعي, أنه تبرع ابتداءً وواجبٌ 
انتهاءً ٠‏ وف «الخانيّة» : : يجوز فى الفدية إباحةٌ أَكْلَئَانٍ مُشْبِعَتَانِ . ولا يجوز ذلك فى صدقة الفطر. وكذا الحكم 
00 صنب والصدقة المندورة. 


(وعبادة 101 ا لوه أو ضلاة: وهو مَرْويٌ عن عائشة. 
وبه قال مالك. وأحمد. وقال الشافعي في أصح القولين عنه: يجزيه. لما في «الصحيحين» عن ابن عباس 


كتات الصّؤم 1" 
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ويَلْرَمٌ النْفل بالشرُوع ! في الأيام المَنْهِيّة : أي يم الفطر. والأضْحَى مع ثلاث بعده. 


قال: جاء رجل إلى النَئٌ يليو فقال: إِنّ ا ماتثْ وعليها صومٌ عَبْرٍ أَفَأقضِيه عنها؟ فقال: «لو كان 
على أَبّك دَيْنّ أَكُنْتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم, قال: «قَدَيْنُ الله أَحَقٌّ». وفيهها عن عائشة أنّ رسول الله 
2 قال: «مَنْ مات وعليه صِيام صام عنه وَليُّهُ». 

قلنا: الاتفاق على صَرّْف الأول عن ظاهره؛ فإنه لا يصح في الصلاة الدّيْن إجماعاً. وقد أخرج 
النّسائي عن ابن عبّاس ‏ وهو راوي الحديث الأول في «سننه الكبرى» أنه قال: «لا يصومٌ أَحَدُكُم عن 
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احَدِء ولا يصَلِى احَدَ عن احَدِء ولكن يُطْعِمٌ عنه مكان كل يوم مُذَاْ من جنطة». وفتَّوّى الراوي على 
خلاف مُوِيه بمنزلةٍ رواية الناسخ. 

وقال مالك: وم أسمع عن أحد من الصحابة. ولا من التابعين بالمدينة أن أحد 


يصوم عن أحد. ولا يصلىي عن أحد, وهذا يُوّيْدُ النسخ وأنّه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخِرا 
الولي لا يصوم عنه حال الحياة, فكذا بعد الموت كالصلاة. 


6 
7 
ها 


ها 


(ويَرَم الل بالشرّوع) فَيَجبُ قضاه ِنْ أَفْسَدَ سَدّهُ وقّال مالك: إن أفْطر بعذر كمرض أو شدة جوع 
أو إكراه أو سهو أَؤْ خطأ فلا يجب قضاؤه, وإلا يجب. 

ولنا حديث عائشة فى رواية النَّسائُ والترمذي ومالك في «الموطأ» عن عائشة أَنّْهها قالت: «أَصْبَحْتٌ 
أناو حَفْصَةٌ صَاهْكينٍ متَطَوَعَتينِء فأَهْدِي إليْنا طعامٌ فأ فطَنا عليه . فدخلّ علينا رسول الله ولك ردني 

َُ - وكانت ابنة أبيها ‏ فَسَأَلَتْهُ عن ذلك فقال: «اقْضِيًا يوماً مَكائه». وهو قول أبى بكر. وعمر. 
وعليٌ وابن عبّاس رضي الله عنهم وغيرهم, ولأنّ صوم النَفْل عَمَلْ فيجب صيانته عن الإبطال لقوله تعالى: 
«ولا تُبِطِنُوا أغْلَكُم © [سورة محمّد. الآية *7] وصيانته عن الإبطال بِالمُضِيٌ فيه. 

وإذا وجب المضي فيه وجب قضاؤه. (إلا في الأيام المَنْهيّة) عن صومها (: أي ب يَوْمٍ الفطرٍ. 
والأضحى مع ثلاث بّعده): وهي أيامٌ التشريق, وقال أبو يوسف وحمد: إِنْ شَرّعٌ في نفل فيها ثم أقسد. 
كبا هو واجب عليه فعليه القضاء. لأنّ الشروع مُلْزِمٌ كالنرُور. ولأبي حنيفة أنَّ صيام هذه الأيام مَدْبِى 
عنه, فلا يجب إتامه بل يجب إفساده. ووجوب القضاء مَبْننّ على وجوب الإتام. 


لوف كنات الصؤم 


صَمَّ النَدْرُ فيا لكِنْ أَفطْرٌ وقَضى, وإِنْ صام صَعَ. 


ويْفْطِكُ بِعُذْرٍ ضِيّافَة» ثم يفضي . وينسك بقِيّة بيه يَوْمِهِ مُسَافِرٌ قَدِم وخَائض طَهْرَتْء وصَبي 
َل وكافِرٌ أَسْلّمء ولا يقْضى هذان. 


(وصّعٌ النّدْرُ) بالصوم (فِيبا) أي فى الأيام المنهية, لأنّ التَذْر البَرَامٌ فلا يكون معصية, وإنا المعصية 
في الفغل (لكِن أفْطْرٌ) احترازاً عن المعصية (وقَضَىَ) إسقاطاً لما أؤْجَبَ على نَفْسِهِ. 

(وإن صامٌ صَّحَ) لأنّه أذّى ما العَرْمّه. روى مسلم من حديث زياد بن جُبَير. قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فقال: إِنِّ نَذَّْتِ أنْ أصومً يوم فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: أمر اله يوَفَاءٍ النَذْرِه ونبى 
رسول الله يَبْكَكَ عن صيام هذا اليوم والمعنى أنّهِ يوكنُ قضاؤه. فَيَخْرج به عن غٌهْدة الأمر والنبي. 

والحاصل أنّ َذْرَ الأيام المذكورة يصح عندنا في الختار. وجعله زفر لغواء وبه قال مالك والشافعي, 
وهو رواية عن ابن المبارك عن أبي حنيفة, لأنّ هذا نذرٌ بمعصية, لما في الصحيحين عن أبىي سعيد المُذري: 
«نهى رسول الله يَبنكَوق عن صِيَامَيْنِ: صيام يوم الأضحى ٠‏ وصيام يوم الفطر». 

(ويُفْطِرُ) المتنفل (بِعُدَّرٍ ضِيّاقَةِ) أؤ غيرها (ُ#يَقْضى ي) لايبوز الفطر لِمُتَطَوّعٍ بلا عذر في ظاهر الرواية, 
ورواية «المنتق»: : أنه يُباح بلا عذر. وهو رواية عن أبي يوسف لما روى مسلم من حديث عائشة ر رضي 
الله عنها: أمْها قالت: دَخَلَّ ال ليق زات يوم فقال :هل نكم من شعيء ؟» فقلنا: لا. فقال: «إفي إذاً 
صائ», ثم أ يوماً آخرء فقلنا نا وسو اه اخوق 'لنا عبن ٠‏ فقال: «هاتيه». وفي نسخة : «أرينيه » فلقد 
أصْبَمْت صائا» فَأَكَلَ زاد النّسائ : «ولكن أَصُومٌ يوماً مكائه». وصحم عبد الحق هذه الزيادة. والحيس : 

ودليل ظاهر الرواية مارُويَّ عنه أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا دُعِى أَحَدّكُم إلى طعام فَلْيُجبء 
فإنْ كان مُنْطِراً فليأكل. وإنْ كان صائاً دَلمْصَلَّ». رواه أبو داود. والصلاة: الدعاء. 

(ومِمسِك بَقِيّةَ يَوْمِهِ) وُجُوباً وهو الصحيح, وقيل: نَدْباً (مُسَافِرٌ قَدِم) سواء كان قدومه بعدما أفطر, 
أو قبله. بعد وقت ال وأا ذا كان قبل النطر في وقت الي فلزمه ال والصوم . لزوال المُرَخُص في 
وقت النْيّة. لكن لو أفطر لا كفارة عليه, » لِقيَام ث 7 شئهة المييح (وحائض) أؤ نْقَسَاء (طَهُرَتْ) نهاراً (وصَى 
بَلَم, وكَافِرُ أسْلّم) وما يسك هؤلاء بَقَيّه بَقِيّة يَوْمِهم قَضَاءٌ لق الوَقْتٍ ِالتَسَيُه ه (ولا يقضى هذان) أي ل 
والكافر, وإنْ كان البلوع والإسلامٌ في وقت النيّد ونويا الصوم وأكلا. لأنّ القضاء يَسْتَدْعِي سَبْقَ الوجوب 
ولا وجوب عليه لعدم أَهْلِيِّتهَاء وإنما يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبيء أ أسلم الكافر في بعض وقتها. 
لأنّ السبب فيها الجزء المتصل بالأداء. وقد وجدت الأهلية فيه. والسبب في الصوم الجزء الأول من اليوم 


كِتَابُ الصُوْم يمغف 
اوسا با 0 
وَجَنُونَ كل كُلَ الشَّمْرٍ يُشقط لا البَعْض وَِنْ أغمِيَ أيّاماً قَضَامَا :ليها تواف: 
فَصْل [في الاغتكافٍ ] 
الاعتكاف سُنّةٌ مؤكدةٌ وهُرَ لَبْتُ صَائمْ في مَسْجِدٍ بمَاعَةٍ 


والأهلية مُنْعَدِمَةَ عنده. 

(ويُُ مُقِيمتُ سافر) ترجيحاً لجانب الإقامة ولوقوع الالتزام وحصول سبب الوجوب. (ولو أ قُطَرٌ لا 
كَقَارَةَ عليه) لقيام شبهة المبيح. 

(وجُنُونُ كل الشهْرٍ يُسُقط) وجوبّه, وفى نسخة: مسقط, وإغما كل الشهر لا يُسْقِطٌ وُجُويّه وَالقَوْقُ 
أنّ الجنون يمتد شهراً عادة, فيتحقق الحَرَج في وجوبه., والإغراء لا يمتد عادة, ولا حرج في وجوبه (لا 
البغض) بالجرٌ أي لا يُسْقِطُ جنونٌ بعضٍ الشهر وجوت صوم الشهر. سواء كان الجسنون أصلياً بأن بلغ 
يحنوناًء أو عارضياً بأن بلغ مُفِيقاً ثم جُنَّ لوجود سبب وجوب الشَّبْرٍ كله وهو شُجُودُ بَْضِ الشّبرء إذ 
لو كان الست يوه جميع الشهر لَوَقَعَ صوم رمضان في شوال. وعن محمد أنّ اجنون الأصلي كالصبي, 
واختاره بعض المتأخرين. 

(وإن أغمي أياماً قَضَاهَا) لأنّ الإغماء مَرَضٌ فيكون عذراً في التأخير لا في الإسقاط (إلَا يوماً) 
الظاهر أَنّه (نواه) وإنما حملنا كلامه على هذا لأنّ عبارة «الوقاية»: إلا ات ثَ الاغماءٌ فيه, أو في ليلته. 
وفى «شرحها»: لأنّْ الظاهر أنه نوى صوم ذلك اليوم, وهذا إذا لم يَذّكر أنه نوى أم لاء وأمًا إذا علم أنه 
نَوَى فلا شك في الصحة. وإِنْ عَلِمَ أنّه لم يَنْوِ فلاشك في عدمها. 


قَصْلْ [في الاغتكافٍ ] 


الاعتكافٌ سه مُوَّكّدة. والحق أ ينقسم إلى وأجب: وهو التَذْرء وإلى سئّة مؤكدة : وهو العَشّر 
الأخير من رمضان. وإلى مستحب: وهو ما عدا ذلك. روى الجماعة إلا ابن ماجة من حديث عائشة 
رضي الله عنها: أنّ رسول الله يلتق كان يَمْتَكِفٌ العَشْرَ الأواخِر من رمضان, ثم اعتكف أزواجُه بعده. 
(وهُوًَ) في اللّغة: الإقامة على الشيء, وحَبْسٌ النفس عليه ومنه قوله تعالى: «ما هَذِه التَمائِيلٌ التي 
نم ها عَاكِنُونَ » [سورة الأنبياء, الآية 67]. ْ 
وفى الشرع : (لَبْث صَامٍ) - ممح اللام وسكون الموحّدة ‏ أي مُكْنّه (في مَسْجِدٍ جْمَاعَةِ) وهو الذي 


51/4 كِتابٌ الصّوْم 
نتن . وأَكَلَهُ يَوْمْ فقيقضى مَنْ قطعه فيه . ولا يَخْرْجٌ منه إلا لحاجة الانسان أو الجمُعَة بَعْدَ الزَّوَال . 


له مؤذن وإمام. ويُصَلَ فيه الصلوات المدمسء أو بعضها بجباعة. وعن أَبي حنيفة: لابدٌ أنْ يُصَل فيه 
الصلوات الخمس بجماعة, وهو قول أحمد. وعن أبي يوسف ومحمد: يصح الإعتكاف في كل مسجدء وهو 
قول مالك والشافعي لإطلاق قوله تعالى: لوأَنْمم عَاكِقُون في المَسَاجِدٍ» [سورة البقرة, الآية /11]. 

ولأبي حنيفة قول عَلِّ: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». رواه ابن أبي شيبة؛ وعبدالرزاق في 
«مُصَئَقَيها» . وقول ابن عباس: «إنّ لتقن امور إلى الله تعالى البدَعٌ وإِنّ مِنَّ البدّع الاعتكاف في المساجد 
لي في الدّورِ» . روأه البيهق في «سئنه» . 

وأَفْضَّل الاعتكافي ما كان في المسجد الحرام, ثم ما كان في مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم ما كان 
فى المسجد الأقصى, ثم ما كان أهله أكثر من الجوامع 

(بِنيّنه) أي بِقَصْد الاعتكاف, فإنها المُمَيّرة بين العادة ال عندنا. 

لا روى أبو داود من حديث عائشة أنّا قالت: مَفّ- مَضَتٍ السّنّةُ على المُعْتَكٍِ أنْ لا يعود مَرِيضاً. ولا 
يَْجَدَ جَتَارَة ولا يس امرأةٌ ولا يُبَاشِرّهاء ولا يخرج لجاجة إلا لِمَا لاب منه ‏ أي مِنّ الول والقَائِطٍ -. 
ولا اعْتِكّاف إلا بِصَوْم, ولا اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَامِع. وأيضاً لم يُوْوَ أنّه عليه الصلاة والسلام اعتكف 
بلا صيام, والمواظبةٌ من أدلة الؤّجُوب. 

زوف الدَّارَكَطَيَ والبييق عن عروةً؛ عن عائشة مرفوعاً: «لا اعتكاف إِلّآ بالصوم». وقد رُوي عن 
عَتَاءْموقوفاً»وروى عه الزرَا ىق زتضتويه عن عافنة ران عباس :زم متكت هتليه الصو .وزو 
البييق من قول ابن عمر: «المفتيف يطو ». 

(وأكلهُ : يَوْم) في الواجب. وفي النفل - على رواية الحسن - وشَرَط أبو يوسف أكثر النهار, وأمّا على 
قول رواية «الأصل». وقول محمد ومذهب الشافعي: فأكَلَهُ ساعة ولو مِنَ الليل. وبه يُفْىَء أنه متبرّع 
فكان تقدير زمانه إليه. 

(فيَنَض مَنْ قطعه) أي الاعتكاف (فِيه) أي في ذلك اليوم (ولا يخْوُحُ) المُعْتَكِفُ (منه) أي من 
ام ا يا وات وا وي ا ا لاد 


البيت إلا لحتاجَة الإنسان. 


كِنَات الصُوْم لحف 


لك 
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ومن , َعْدَ مَنزِلَهُ فَوَفْتاًيُدْرِكْهاء ويْصَل السّننء ولايَفْسّدٌ مُكْئهِ فى الجامع أكثر منه . وإِنْ خَرَجَ 
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ساعة بلا عَدّرء فَسَدَ. ويأكل ويَثْرّبٌ ويام ويَبيعٌ ويشتري فيه بلا إِحْضَارٍ مَبيع فيه. لا غيرٌَه. 


قدب مَنْزِلَهُ وكان : عياض يل ارال ومل الح لاسنويه الجيعة: 

(ومَنْ بعد ْله قَوَقْتَاً) أي فِيَخْدْج وَفتا (يُدْركَهًا, ويْصَلٍ السّنن) أَرْيَعَاً قبلها. (ولا يَفْسُّدُ) 
اعتكافه (مُكْئِه في الجامع أكثر منه) أي يما ذكر, لأنَهُ موضع اعتكاف, إلا أنّه التَرّمَ الاعتكافٌ في 
مسجد فالأؤلى أَنْ لا يفعل شيئاً من اعتكافه في غيره إلا من ضرورة, والحُوُوجٌ للجّمُعَةٍ فيه خلاف مالك 
والشافعي ٠‏ فلهما أنَّ الموج ضِدٌ اللَّْثِ فَيفْسِدُه إلا فيا تح الضرورةٌ فيه ويِّكِنُهُ أنْ يعتكف فى الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

ونيا أتقاه اكول باللأدرج للسيفة قفار شيعن عن لذ رو هاللرويع اللشائفة يل أؤل الأ اناه 
دينية. 

(وإن حرج ساعة بلا عُذّر قَسَدَ) اعْتِكَافَهُ عند أبي حنيفة , وهو القياس لوجود المّتافي» وقالا: لا 
يَفْسّْدُ حتى يكونّ أكثر من نصف يوم, لأنّ في القليل ضرورةً. ولا ضرورةٌ في الكثير. وفيه أَنْ لا ضرورة 
في مطلق القليل فتأمل في صحة التعليل. ولو خرج لإنجاء غريق, أو حَرِيق, أَؤْ لأداء شهادة: أو لنَفيرٍ 
عَامء أو لجنازة. أو لعيادة فَسَدَ اعتكافه فيقضيه. ولو خرج لانهدام المسجد. أو تَمَوّق أله بحيث بطلت 
الجماعة عنه. أو لإخراج ظالم له كرهاً أو لوف على نفسه أو ماله من المكابرين لا يفسد., فَيَصمّ أنْ يَبني 
عليه. 
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(ويَأكُل) المُغتكِفٌ (ويَثْرَبُ ويَنَام) ‏ لأنّ البئ يلتك م يكن له مأوى إِلَا المسجد -. أي 
مُعْتَكفٌ , ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجات فيه , فلا ضرورة إلى الخروج. 

(ويّيبعٌ ويتشتري فيه) أي في المسجد. لأنّه قد يحتاج إلى ذلك (بلا إِحْضَّارٍ مَبيع فيه) لأنّ المسجد 
ُخْرَرٌ عن حقوق العباد. وفي «الذخيرة»: هذا فها لابدٌ منه. وأمّا البيع والشراء للتجارة فَيُكْرَه لأَنّ 
لمعتف مُنْقَطِعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغل بالدنيا. 

(لا غَيْرُه) أي لا يفعل غير المُعْتَكِبِ شيئاً من هذه الأمور في المسجد لما روى القرمذي والحاكم - 
وقال: على شرط مسلم عن أبي هريرة قال: :شت رسول الله ملف يقول: «مَنْ رَأْيْتُمُوهُ يبيع ويشتري 
في المسجد. فقولوا له: لا أربح أله تجاررتك . ومَّنْ رأيتموه ينشد ضَالةٌ فى المسجد فقولوا له: لا رَدَّ الله 
عَلَيِْكُ» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جَنبُوا مَسَاجِدَناء صِبْيَانكم, وجازيتكم, وبَيْعكم, وشِرّاءكمء. 


ولا يَصْمْتْء ولا يَتَكَلَم إلا بحَير 
وى - ع و دوق 5ه 1 6ع بي م ٠.‏ 1ل دام م6 -” ف 
ويُبطله الوَطئُ وَ ليلا أو ناسيا. وَوَطْوٌه في غير فرج أؤ قبلة أؤْ لمس إن أنوّل؛ و! 
2 


> ثر ص 


فلاء وإن حرم 


وخطوفاركي وزن سو تكب و إقامة كذ ورك ووه شت وكاو عدوا على أبوايها المَطَاهِرَء وجموهَا 
ف الجمّع» . رواه ابن ماجة فى «سَنَنِهِ». 

(ولا يَصْمْتْ) أي لا يدوم على الصمت تَعيّداً به لأنّه ليس في شريعتنا بل في شريعة غيرنا كما يشير 
إليه قوله تعالى: (فَقُولي إن دزت لمن صَوْماً فل أَكَلّم اليومَ إِنْسِيًاً» [سورة مريم, الآية +؟]. ولما 
روى أبو داود عن على تيف أنّ رسول اله يلب قال: «لا يم يَمْدَ احتلام, ولا صِأتَ يوم إلى الليل». 
وأَسْتَدَ أبو حئيفة عن أبي هريرة: أَنّ النَىّ 2 نهى عن صوْمِ الوِصَّالٍ, وعن صَوْمٍ الصّمْت. 

فيلازم لتلاوة الحديثٍ والعلم وتَدرِيسد. وسِيرٍ الي ليك . وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأخبار الصالحين. وكتابة أصول الدّين. 

(ولا يَتَكَلَّه إلا بحخَيْر) لأنّ فى عِبَادَة, فلا يَخلِطها بغيرهاء ولإطلاقٍ قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَلْيَقُلُ خَيْراً أ لِيضْمُت». رواه أحمد والشيخان وغيرهم. 

(ويبِطِلُه الوَطى) سواء أنرَلَأَوْ ينل لقوله تعالى: «ولاتُبَاشِرٌ وهٌنَّ ون عاكِقُونَ في المَسَاجِدٍ» 
[سورة البقرة. الآية 161] (وَلَوْ لَْلاً) لأنّ الليل تَحَلَّ الاعتكاف كالتّبارء (أَدْ ناسياً) لأنْ حالة الاعتكاف 
مُذّكْرَةٌ كالصلاة فلا يُْذر المُعْتَكِفٌ بالنّسِيانء بخلاف حالة الصوم. على أنّ الوطئ في المسجد حرام وكذا 
الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 


- 


(وَوَطْوُهُ في غَيْرِ قَرْج أ قُبَْة أو لَمْسٌ إِنْ أنْرَلَ) لأنّ هذه الأشياء مع الإنزال في معنى الجاع (وإلَا) 
أي وإن لم مُنزِل (قلاء) يبِطّلُ اعتكافه لانعدام معنى الجماع . وهو أظهر أقوال الشافعي, وأْبِطَلَهُ مالك لظاهر 
الآية. ولنا اعتبارٌه بالصوم. ومجارٌ الآية ‏ وهو الجماعٌ ‏ مرادٌ فَبَطَلَ أَنْ تكون الحقيقة مُرَادة. 

(وإن حَدْم) كلَّ من هذه الأشياء عليه لأنّه من دواعي الوطئ. والوطئ عَْظُور الاعتكاف فَيَحْدمُ 
دواعيه. كا في الظّهار والاشتبراء والإخْرام. ونا م محْوْمْ دواعي الوطئ في الصّوم لأنه يَكْثدُ وجسوده: 
فيؤدي مَنْعُها فيه إلى الحرجء وأما الإنزال من إدامة نَظَرٍ أو فِكْرٍ فلم يُفْسِد عندنا. 
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ولو َدّرَ اعتكاف أيّام لَزِمَهُ بلّيالها ولَآءَ وإن ل[ يَشْترط ٠‏ وفي يَوْمَيْنِ يَؤْمانٍ بِلَيْلكئها 


(والمرأة تَعْتَكِفٌ في بَيْتها) أي في المَؤْضع الذي أَعَذَّئْهُ للصلاة فيه. حتى لو لم يكن في بيتها موضع 
مُعَدَّ للصلاة أو كان. واعتكفت فى موضع غَيْرِهِ من بيتهاء لا اعتكاف لها. ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعةٍ 
جاز ولكنّ مَسْجِدَ بيتها أَفْضَلْ من مسجدٍ حَيّهاء ومَسْجدٌ حَمّها أفضل من مسجد جماعة غيرهو. 

(ولَوْ نَذَرَ اعتكافف أيَام لَرْمَهُ) اعتكافها (يلّيالها). وكذا إذا نَدّرَ اعتكاف ليالي. لَزِمَه اعتكافها 
بأيَايهاء لأنّ ذكْرَ الأيام بلفظ الجمع يَدْخُل فيه لياليهاء كما أنّ ذِكْر الليالي يَدْخُلُ فيه أَيّامُهَا قال تعالى: 
ثلانَة أيَام إلا رَمْزأ4 [سورة آل عمران, الآية .]6١‏ وقال: ثلاث لَيَالٍ سَويًا4 [سورة مريم, الآية 
]٠٠‏ والقضية واحدة, وبه قال مالك وأخرج الشافعي الليالي؛ لأنّ إسم الأيام لا يتناول الليالي وإئما 
دخلت الليالي المتخللة في تَذْر الشهر للضرورة, فَيُقَدّرُ يِقَدْرِهَا. 

(ولا ه) أي متتابعة (وإن ل يُشترط) الولاءَ في ظاهر الرواية؛ وبه قال مالك. وأَطَلَقَهُ الشَافِعِيُ عند 
عدم التصريم به. وهو رواية عن أ حنيفة, وبها قال زفر. 

(وفي يَوْمَيْنِ) أي ولَرِمَهُ في نذرٍ اعتكاف يومين (يَْمانٍ بِلَيلتههاء وصّمٌ نِيّهُ الارٍ خَّاصّةٌ) في 
المسألتين أنه د نوّى حقيقة ة كلايه. ولو : َذَرَ اعتكاف * شهْرِء وقال: أَرَدْثُ النهار خاصة,. لا يُصَدَّق , 2 
الشهر اسم لِمُقَدّرِ يَشْمَلٌ الأيّامَ والليالي, والله تعالى أَعْلَّمُ بالصواب. 
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وهو لغدٌ: القَضْدٌ إلى مُعَظُم . 

وشَّرْعاً: زيارةٌ مكان خصوص, يِفِغْل مخصوص. وسَبَيهُ البيتُ؛ لأنّه يضاف إليه. وفي البخاري: 
عن أبي إسحاق ٠‏ عن رَيْدِ بن أزقمَ: أنّ الب يبك َي بَْدَمَا هَاجَرَ حَجّةٌ واحدةٌ. وهي حَجّةٌ الداع , 
وهذا ينا لا نْرَاعَ فيه بالإجماع. وقال أبو إسحاق: وبمكة أخرىء ‏ يَعْني يحْسَبٍ عِلْمِهِ به -. 

وعن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام حَجَّ قَبْلَ أَنْ مبَاجِرَ ثلاث حِجّج اخنكة ابن باه 
والمناك وكانف مضخة التريقة يعدا هاج ةعفر وحَنجٌ أبو بَكْر في السنة التي قبلها سنة تسع؛ وفيها 
رهق الل ور اماه قاس وسعاء التعرد و يران فك بالنائن فها غنات ين امد موه الى 
ولاه التي يكو أميرً مكَة بعد القن . 

(فرضّ) فَرِيْضَةٌ نَحْكمَدَ بالإجماع. والكتاب, والسَنَّةِ. 

أمَا الكتاب: فَقَولَهُ تعالى: وله عَلَ النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ اشتطاع إليهِ سَيِيلاً» [سورة آل عمران, 
الآية لا9]. 

وأمّا السّنَةُ : فقد وردت منها أخبار كثيرة: : منها حديث : هبني الإسلامٌُ على حمس. ..» الحديث. 
متفق عليه . ومنها 0 إن الحَجَ يِل الذّنُوبَ كه يِل اما لد . رواه الطبرانى فى «الأوسط». 
ومنها: «مَنْ مَاتَ وم يِحُجّ فَليَمْتْ إِنْ شاء يهودياً أؤ تُصْرَانيَهُ. رواه ابن عَدِي من حديث أبي هريرة: 
والترمذي نحوه من حديث علي . 

(عَلَى كل حرّ) خَرَجَ به العَبْدُ وإن أذ له مَولاه (مَسْلِم) خْرَجَ به الكافر (مُكَلّفِ) خرج به الصبي 
والمجنون. لقوله مَلَنْكَي . : «أئا صَويجّ حَجٌّ مج بلع المينت ليد أن يحُجّ حب حب أَخْرَى عونا اع امع 2 
هاج عن ليه أن عم كنف اذى وأيا عبد حَجّ ثم أَغتق وتقلله أن عله فق ادر . رواه الحاكم في 
وتحقةة كتد وقا دسل قرط الشيحَين. 


(صَحِيح) خرج به المريض. والمُقْمَدِء وَالمَقْلُوج, والزّين الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة, 
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قو 
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بصيرء لَه رَاد ورّاجلة, فضلا عا لا بد منه. وعَن نفقة عِبّالِهِ إلى جين عَوْدِهِء مَعَّ أمُن الطريق. 
2 دي - ل ا سس »" صض. 2م 2 را 


والرّوْجٍ أَوْ المَحْرّم للمَرأة 


ومقطوع الوِجْلَين عند أبى حنيفة في المشهور عنه. 

وفى «الغاية»: الحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا حَُكُمُ السلطان 
إذا خِيفٌ على مِلْكِهِ أو مِلْكِ غَيْرِه. 

(بَصِير.) فلا يفترض على الأعمى الفاقِد مَنْ يقوده ‏ أَنْ يَحُجّ بنفسه باتفاق, ولا أَنْ يُحِجّ غيرَه 
عند أبي حنيفة. وقالا: عليه أَنْ يجِجّ غيره. ولا على الأعمى الواجد مَنْ يقوده عند أبي حنيفة كلل , وعنهما 
روايتان: الوجوب وعدمه. 
(لَهُ زَادٌ) أي نفقة متوسطة ذاهبا وآيباً. (ورَاحِلَّةٌ) وهو شِقٌّ مل لذي رفاهية وضعيف بِنْيّة أو 
رأس رَامِلّة لذي قوة وجّلَّدِ, لا عُقْبة. لعدم القدرة في جميع السفر حينئذء وهذا فى حق غير أهل مكة ومَنْ 
حوها ما دون مسافة القصرء وأمًا هُمْ فليس من شرط الوجوب علبهم الراحلة لعدم المشقّة في حقّهم, 
فأشبه السعي إلى الجمعة. 

(فَضّلا) - بضّم الضاد ‏ أي زاد الزاد والراحلة (عَبَ) لايُدَ منه) من مسكنه. وخادمه. وفرسه, وسلاحه. 
وثيابه . وأثاثه, والات حوفته, وعبيد خِدْمَتِهِ ومَرَمّة مسكنه. وقضاء دينه, وأْصْدقَة نسائه ولو مؤجّلة. 

(وعَنْ نَفَقَِ عِيَالِِ) أي من تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد الصغار والبنات البالغة, والخدم لأنّ 
حق العبد لقَقْره مقدّم, على حق الله سبحانه لغناه (إلى جين عَوْدِهِ) أي رجوعه إلى وطنه. 

مع أَهْنِ الطَّريق) وقت خروج أهل بلده ‏ وإِنْ كانّ مُِيفاً في غير بغلبة السلامة فيه برأ كان 
الطريق أو بحرا على المفتى به. وهو قول أي الليث, لأنّ العبرة للغالب. 

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء بالحج على مَنْ أدركه الموت والطريق غير آمن ولم يكن 
حَجٌ فَنْ جعل أَمْن الطريق شرطأ للأداء أؤْجَب عليه الإيصاء. ومَنْ جعله شرطأ للوجوب م يوجبه. 

(و) مع (الرّوْج) المكلف (أَْ المَخْرّم) وهو مَنْ حَرّمَ عليه نكاحها على التأبيد: وهو رضاعاً أو 
مصاهرة. بشرط أنْ يكون تقيّاً. لا فاسقاً ولا يحوسيّاً (للمرأة) ولو عجوزاً. 

وهل ذلك شرط للوجوب. وهو الأظهر. أو للأداء؟ فيه ما مر في أَمْن الطريق من الخلاف. ومرته 
تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت وليس لا محْرّم ولا زوج. وفى وجوب نفقة المَحْرّم وراحلته 
عليه إذا أبى أَنْ يي معها إلا بهماء وفي وجوب التزوّج عليها إذا لم تجد َحْرَمأًء فَنْ قال: إِنَّ الزوج والمَحْرّم 
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إن كان بَيْنها وبين مكة مسيرة سَفرء في العمّر مرّة, على الفؤر. 


شرط أداء قال: يِوُجُوب ذلك. ومَنْ قال: إِنْه شرط وجوب. ل يَقْل يوُجُوبه. وهذا كلّه إذا وُجد الشرط 
عند تأهب أهل بلده. إِذْ يه يصير قادراً على الحج فلو ملك مالاً قبله وأنفقه حيث شاءء جاز ولا يجب 
عليه الحج. لأنّه لا يلزمه التأهّب فى الحال. 

(إنْ كان ينها وبَيْنَ مَكّةَ مسيرةٌ سَفَّر) وهي ثلاثة أيام بلياليهاء ويُباح فيا دونها. ومذهب مالك: 
إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج, لأنه سفر مفروض كاطجرة. ومذهب الشافعي إذا وجدت 

نسوة كه ِقَاتٍ فعليها أَنْ تحج معهن. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن عُمَرَ أنّ النَنَ مَلَبْكٌَ قال: لا تُسَافِر المرأة ئلائة أيام الا ومعها دن 
حرم . . وفى لفظ: «مسيرة ثلاث ليال» . وفى لفظ : : (مسيرة ثلاثة أيام». وها وزواة الدّا رَفُطَْيَ في «سَئَيِه» 
والبرّار في وسكدهة: عن ابن غباس: أن رسو ار اي قال: «لا مح المرأةٌ إلا ومّعها مَحْرَمٌ». فقال 
وجل ياني لاني اكْتَتَبْثُ في غزوةٍ كذا. وامرأتى حَاجّة, قال : «أزجع وح مَعتها». وفي «سَلنٍ الذَّارَقطْني» 
من حديث أن أماقة الباجى مَدفُوعاً: «لا تُسَافِِ امرأةٌ ثلاثة أَيّام أو تح إلا ومعها رَوْجُها». وفي رواية 
مسلم وأبي داود: أنّهِ عليه الصلاة والسلام قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤْمِرٌ بالله ء واليوم الآخر أن تَسَافِرَ سفراً 
يكونٌ ثلاثة أيام قَصَّاعداًء إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أؤْ زوجهاء أو أخوهاء أو َحْرَم منها». 

وروي عن أبي حنيفة , وأبي يوسف كراهة خُرُوجها مسيرة يوم بلا حرم » ا ف الصحيحين عن 
سَعْدٍ بن أببي سعيد. عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يحل لامرأة؛ وْمِنُ بالله واليوم الآخر أَنْ تُسَافِرَ مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذِي رَحِم محخْرّم عليها». 

ويُشْمَرَط في المرأة أيضاً أنْ لا تكون مُغْتَدة ثم إذا وجدت المرأة تخرماً. ليس للزوج مَنْعُها من الحج 
الفرضء لأنّ حَقَّ الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصوم. 

(في العُمُرِ مرةً) لما روى أبو داود وابن ماجة, والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن ابن عباس. أن 
الأقْرَع بنَ حَابِسٍ سَألَ رسول لله يلت فقال: يا رسولّ الو المج في كل سَنّة أ مرة واحدة؟ قال: «لا 
بل مرةٌ واحدةً. فنْ رَّادَ فهو تَطّوُّع». 

ولأن سببه البيثُ» وإنّه لا يتعدد. فلا يتكرر الوجوب. فاندفع قولٌ الشافعية: أنّ احج فَوْضٌ كفاية 
ف كل مده 

(عَل القَوْر) وهو قول أبي يوسف. ومذهب مالك., وأصح الروايتين عن أَبي حنيفة. وقال محمد. 
وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: إِنْه على القراخي. إلا أَنْ يَظَنَ فَوَاتَه ِنْ أُخَّره. لأنّ الح وقته 
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ولو أخْرّم صب فَبَلعَ, أو عَبْدُ فَعَتَقَ لم يود فْضّه, ولو جَدَدَ الصَّي إِحْرَامَهُ للفَرْضٍ صَحَّ) 
لا للعبد. 


و 


وقَوْضّهُ: الاخرام, والقوف بعَرَفّة, وطّوّافٌ الدَيَارَة 


العمر نَظَراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان. فكان كالصلاة في وقتهاء فيجوز تأخيره إلى آخر العمر كما 
يجوز تأخيرها إلى آخر وقتهاء إلا أنّ جواز تأخيره مشروط عند محمد بِأنْ لا يفوت. حتى لو مات وم 
يحج أثم, وعليه الإجماع . 

والحاصل: أن حقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط. فلا يدفعه أَنّ مقتضى الأمر المطلق جواز 
التأخير بشرط عدم التفويت. 

ا أذ عَبْدُ فعتَقَ) فضى الصبي أؤ العبد (لم يود قَوْضّه) لأنّ إحرامه انعقد للنفل 
فلا يَفْقّط به الفرطن 

أذ جل بد لوغ (إخرائ للقْضٍ) قبل مُضِي وقت الوقوف بعرفة (صّح) إِخْرَامُه (لا 
للْعَبْدِ) , أي لا يَصِحّ تجديد إحرامه له بعد العتق . والقّوق أنّ إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته, ولذا لو 
أخصر الصبي وتَحَلّلَ لا دَمَ عليه ولا قضاء. وكذا لا جزاء عليه لارتكاب الحظورات كما صرّح به ابن 
الهُمَامء فيمكنه الخروج عن الإحرام بالشروع فى غيره. وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إلا بالإتمام. 


5001 


[ فروض الحج ] 

(وقَرْضُهُ) أي فرض الحج, وهو ما لابن منه شرطاً أو ركناً (الاخْرَامٌ) بإجماع الأّمّة. ولأنَ كلّ 
عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة وهو عندنا شرط الأداء لا ركنٌ, كما قال مالك والشافعي, لأنّه يدوم 
إلى الحَلْق. ولا يَنْتقِلُ عنه إلى غيره. ويجامع كلّ ركن في الجملة. ولو كان ركناً. لما كان كذلك. 

(والوُقُوفُ بعَرّفة) أي الحضور بها ولو ساعةٌ .من زوال عرفة إلى طلوع فجر النحرء يِشَّرْطٍ 
تقدّم الإحرام . 

(وطّوَافُ الرّيّارَة) أي أكثه مقروناً بالنَّية ٠‏ وفرضيته) بإجماع الأمَة وهما بُ كنان اتفاقاً. لقوله 
تعالى : طفَإِدَا أقَضْمُْ من عَرَفَاتِ »4 [سورة البقرة الآية 114]. وقوله 5 مأفِيضُوا من حيثٌ أفاض النَّاسُ » 
[سورة البقرة, الآية 194], ولقول رسول اله يَلِيكَي : «الحج عَرَفَةُ». رواه أحمد. والأربعة: أي معظم 
أركانه الذي لاا يفوت بعد وجوده وقوفها. ولقوله ل : «الحسجّ عَرَفَة, ف وقف بعرفةٍ ساعة من ليل أو 


,م كِتابٌُ الحَجٌ 
وَوَاجِبُهُ : وُقُوفُ جنع , والسَّعىُ بَينَ يَيِنَ الصَّمًا والمدوةء 


سر © بي ده 


نهار فقد تم حجّه» . روى بمعناه أبو داود وغيرُه. وصححه الترمذي, ولقول عائشة: حاضّت صَفِيّةُ بِنْتُ 

حي بعدما أفاضت فقال عَِلان2يٍ : «أحَابِسَئَنَا هي ؟» قالوا: يا رسول الله إِنّها أَقَاضّت, وطَافَتْ بالبيت, 
َه حَاضّتْ بعد الإفاضة, فقال رسولٌ الله يلك : «قلا إذأ». رواه الشيخان, ولقوله تعالى : 9ولتطُوُو 
بالبيْتٍ العتيق »> [سورة الحج, الآية 19] فإنَّه متك بطراف الأفاة و ويدل عليةيها قيلة ون قوله: للم 
ليَقضوا تَفَتَهُم 4 [سورة الحج. الآية 19]. 


[ واجبات الحَجٌ ] 
(وَوَاجِبُهُ وُقُوفٌ جمْع) أي مُوْدَلِقَة ‏ ولو ساعةً من بعد فجر النحر إلى ما قبل طلوع الشمس, 
لقول النَ مف : «من شد صَلاتنَا هذه. وَوَتَ معنا حت ذقع, وقد وَقَتَ بعرقة قَبِلَ ذلك ليلاً أو 
نهاراً. فَقَدْ نم حَجُّه وقَضَى تفئه». رواه أصحاب «السنن». والطحاوي من حديث غَْوَّة بن مُغَرس, 
علّق به تام الحج. ومهذا ثبت الوجوب لا الركنية, لأنّه خبر الواحد, ولأنّه يبك قدّم ضَعَفّة أَهْلهِ بليل, 
كا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كانت سَوْدةٌ امرأةٌ ضخمة تبطة ' فاسَْأْدَنَتْ رسول الله 2 3 
0 قالت عائشة : فليتني كُنْتُ استأدنْتُ رسول لله يلك كا استأذنت سودةٌ. 


(والسَّعْيُ بَبنَ الصّفًا والمَرْوَة). وقال مالك والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: «إِنّ الصّفا المَوْوة 
من شَعَائرِاللّ» [سورة البقرة. الآية .]١64‏ وما كان من الشعائر كان ركناً. ولقوله يبحو : «إنّ الله كَمَب 
عليكم السَعْيَ فَاسْعّوا». رواه ابن أبي شَّيبةَ. وروى الدَارعَطَنيَ بإسنادٍ صحيح: «أَنّ نِسْوَةٌ من بي عبد الدّار 
اللاي أذْرَكْنَ رسول الله يَبِْكَق قُلْنَ: دَخَلْنَا دار أبي حسين. فَرَأَيْنَا رسول الله يليك يَطُوفٌ بَيْنَ الصّفا 
والمروة, والنّاسٌ بين يديه وهو من ورائهم» وهو يسْعَى حَقٌ تَرى رُكُْبَتَيْهِ مِن شِدَّةٍ السّعيء وهو يقول: 
اسْعوا فإن ٠‏ الله لَه كتنب عليكمٌ السَعْيَ». 

والجواب عن الآية بأنّ المُرْدَلفَ مِنَ الشعائر. ولذا سمي بِالمَشّعَر الحرام. مع أنّ الوقوف بها وكذا 
المبيت فيها ليس بركن اتفاقاً. على أن قوله تعاى : فلا جُنَاحَ عليه أَنْ يَطَرّفَ مها 4 [سورة البقرة, الآية ]١04‏ 
ين الركنيّة والوجوب جميعاً إلا نا تركنا الظاهر في الإيجاب للإجماع. وأما ورود النّص يِئَف الحرجٌ لأنّ 
الصحابة كانو | يحْتَرِرُونَ عن الطوافي بهما لمكان الصنمين: «إساف», و«نائلة» حيث كانا عليهها فى الجاهلية. 
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واس ا غَيْرُهَا سُنْنْ وآدَاتٌ 


وأَشْهُرٌهُ: شَوَال وذو القَعْدة وعَشْرٌ ذي الحِجّة . وكرة إِحْرَامُه له قَبِلَهًا. 


(ورَمْيُ الجمّار) لقول عبدالرحمن بن مُعَاذ النَيِمي: «خَطَبَنا رسول الله وَلانْكَقٍ ونحن ي» ففتحنا 
أسماعناء حتى كنا تَسْمَعُ ما يقول وتَدْنُ في منازلنا المعو ووو ا 0 
السّبَابَتَيْنِ ثم قال: بحصّى الْحَدّف». رواه أبو داود. 

(وطوافٌ الصَّدَر) اتجدين دوقو طواف الوداع (للآفاق) من الحاج دون المعتمر. لما في 
اصحط دنر دنه وهات قال عادو لشاف أكون آخر عَهْدِهم بالبيت إلا أنه حُقْفَ عن المرأة 
الحائض». أي سَقَّطَ . وفى لفظ لمسلم. وأحمد قال: «كان الناس ينصرفون في كلّ وجه. فقال رسول الله 
لبك : لاينْفِرنَ أُحَدُّكُم حتى يكون آخِرُ عَهْدِِ الطواف بالبيت». 

(والحَلّق) وكان حَقَه أَنْ يُقَدَّم على طواف الصَّدَّرء والمراد به هو. أو ما يقوم مقامه: من تقصير 
وإمران مو مق » ٠‏ وإِئما من النَىّ اق به. ودعائه للمُحَلّقين ثلاثاً, وللمُقَصرِين واحدة. ولما رُوِي 
عن أنس : «أنّه يلكو أى م من . فأقى الترة فرماهاء ثم أتى منزله بمبى وتَحَرَ وقال للحلاق: خُذ ‏ وأَشَارَ 
ال غافه الأين: 8 7الأسبري ث خَقل تقطيه الثاشن و زواة مسله»:وأبوءداود: :احا ويعين التفضير 
للمرأة لفوله يَففكق : «ليس على النساء الحَلقٌ. انما على النساء التفُصيئ». رواه أبو داوة. 

(وغَيْرُهَا) أي غير هده المذكورات من الفرائض والواجبات (سُنٌ) مؤكَدَةٌ كالمل فى الطواف, 
وا هرولة في السّعْي. والمبيت عن لياليها. لما رُوي: «أنه وَلبْكَقٌ بات 00 
كا سياق. 

(وَأَشْجُُهُ شَوَال وذو القَعْدة) ‏ بفتح القاف وتكسر (وعَشْرٌ ذِي الحجّة) بكسر الحاء - أي عشرة 
أيام منهاء وهو قول العبادلة. وعن أ يوسف: عَشْرٌ ليال وتسعة أيّام. وقال مالك: وذو الحيجة يتامه 
لقوله تعالى: «أغهر ب مَعْلُومَاتٌ 4 [سورة البقرة. الآية ,]١1917/‏ أي وَقْنّه . والشّبْدٍ يقع على الكامل حقيقة , 
وعلى غيره يحَازَاً من باب إطلاق الكل وإرادّة البعض. 

ولنا ما أخرجه الحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين, وعَلَقَهُ البُخَاري -عن ابن عمر في قوله تعالى: 
وَالحَجٌ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ 4. قال: شوال, وذو القعدة, وعَشْرٌ ذي الحيجة, وتَفْسِيُ الصحابى في حُكْم الرفع. 
وبهذا يتم الااستدلال. 

(وكرة) أي كراهة تحريم (إِحْرَامُهُ له) أي الحج (قَبْلَهَا) أي قبل أَشْجُرِ الحج. لثلا يقع في حظور من 
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[أحْكَام العْمْرَةِ ] 
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و لعمْرَة 7 نه وه : طَوَافٌ . وسَعْىٌ . وجَارَّتْ في كل السَّنَةَ وكر يَوْم عرفة . واربعة 
بَعدها. 


حظوراته. فلو أُمِنَّ من وُقُوع حظور لا يُكْرِه على ما في «الحيط». ولو أحرم صح. لأنّ الإحرام شرط , 
[أحكام العْمْرَةِ ] 

(وَالعُمْرَةُ سُنّهُ) مؤكَدَةٌ لمن استطاع. وقيل: واجبة. وعن بعض أصحابنا أنه فرض كفاية كما في 
«الكافي» ومذهب مالك أَّا سنّة. وقال الشافعي ‏ في قوله الجديد : إِنّا فرض عين لْقِرَانهها بالحجّ في 
قوله تعال : «وأقوا احج والشمرة و » [سورة البقرة» الاية 5 ]١‏ ٠ولماروى‏ الحاكم وقال : على شرط 
الشيخين - عن أبي رَزِين العٌقَئلي: «أنّه قال: يا رسول الله إن أبي شَيْمّ لا يستطيعٌ الح ولا العُمْرَةٌ ولا 
الظْنَ, - أي الارتحال ‏ فقال: احْجْجْ عن أَبِيكَ واعتَمِرُ». 

ولنا ما روى القرمذي ‏ وقال: حسن صحيح -عن جابر بن عبدالله قال: «سَيْلَ رسولٌ ان يَلنكق 
عن العُمْرَةٍ أَوَاجِبَةٌ ؟ قال: : لاء وأنْ تَعْتَمدوا هو أفضّل» ا ا ا اي 
رسول الله يبك يقول: «الحخ جِهَادٌ والعُمرَةٌ تطَوُعٌ». وأَخْرَجَ ابن أبي شيبة من حديث أبي 5 
سعيد بن أب عَدُوبَة د وعن أب مَعْشّرء عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: «الحَجٌ فَرِيضَةٌ. والعغُمرَةٌ تَطوعٌ 2 


وأجيب عن الآية: بِأنَّقِرَاتَا في الذكر لا يقتضي المساواة في الحكم, ولو سُلّمَ فقِرَائهَا بِالحَجٌّ في الآآية 
ما هو في الإتمام, وذلك إِنما يكونٌ بَعْدَ الشرُوع. 

ثم أعلم أنّ رسول الله يلتق اعتمر بعد الحجرة أزّع عُمَرِء كُلّهُنّ في ذِي القغْدّة, إلا التي مع حَجَته. 
وعن ابن حَرْم: «حَجّ رسول الله يليك واعتمر قَبْلَ النبوّة وبعدها قبل الهجرة حِجَجأ وعُمَراً. لا نعرف 
اعدادها». 

وهِي) أي العمرة (طَوَافٌ.) وهو رُكْنٌ جاع الأمة (وسَعْيٌ) واجب عندنا. وكذا الْمَلقُ أؤ التقصير 
في الصحيح . وقيل: إِنْه شرط للخروج منها. ود شَْرَطُ فيها الإحرام كبا في المج . 

(وجَارّت) مده أؤ أكثر (في كل السَّنَّةِ,) لأنها غير مُؤقتة قنة (وكُرِهَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ » وأَرْبَعَة بَعْدها): 
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[ مواقيت الاخرام ] 
ومِيقات المدني ذو الحليْقَة ٠‏ والعِرَاق ذَاتْ عزق» ٠‏ والشاميٌ جَحْفَة ‏ والتَجْدِي قَرْ نْء دن » وَاليَمَنيٌ 


وهي يوم النّحر. وثلاثة أيام التَشْريقء لما رُوِي عَنْ عَائْشَة أَنَّا كانت تَكْرَهُ العَمْرَةَ في الأيام الخمسة. 
ولأنّ الله تعالى سَمَى هذه الأيام أَيَامَ الحج. فَيقْئَضِ أَنْ تكون متعينةٌ للحج, فلا يجوز الاشتغال فيها بغيره. 
ولكن مع هذه الكراهة, لو نَوَاهَا فى هذه الأيام صَمَّء ويبق مُْرِماً بباء فإنْ أَهَلَّ بِالعُمْرَة في هذه الأيام 
رَفْضُهاء وإِنْ مضى عليها صَحَّ وأزمه دم في الوجهين. 


[ مواقيت الإخرام ] 
(ومِيقَاتُ المَدَنِيّ) أي مكان إحرامه ومَنْ وافقه فى مرامه. (ذُو الحلَيِقَة) - بالحاء والفاء مصغراً - 
ته وبين مكة عه مراخل» أواقشة «بوييشه :وبي المدينة نك اميال أو اقل > وشو أبحد الموافيت مق فكة: 
(والعرَاق) وسائر أهل الشرق (ذَاتُ عِرْقٍ) ‏ يِكَسْرٍ العين المهملة وسكون الراء - بينه وبين مكة 
ثلاثة أيام ولياليهاء ويقال له العقيق. 
ا بضم الجيم وسكون الحا ء المهملة - ويقال طا رَابغْ . وهو على نحو ثلاثة مراحل 


(والنَجْدِيٌّ قَرْنْ ( بقَنْحَ القاف وسكون الراء ‏ وهو جبل مشرف على عرفات, بينه وبين مكة نحو 


(واليَمَنيٌ يَلَمْلم) - يفتح التحتيّة واللامين ين تامة على مرحلتين من مكة. وروى 
النيغاونن حديف ابن كتاسن :أن رسول ان متك وفك الأهل الدية 5 التاق ؛ ولأهل الشام 
لجحْفَة. ولأهل غَيِدٍ قَرْنَ امازل ولأهل المن يَلَملَمَ: هُنَّ هن ولِمَنْ أَنّ عَلَِِنَ من غير أَهْلِهِنَّ يمّنْ أراد 
لذ والسرف ال دكات وين لان دون نم انن عي ها عق اذل مكنم كد ا عار 
أحراميع تنا للحدوبوآما العترة قللاية لموريين الخرزويت إلى ادل دمن اوضق المرة. 


وفي اشن أ داود» عن عائشة : : «أنه ل وَقَتَ لأهل العراق ذاتَ عذق». 


4" كِتابٌ الحج 


َحَرم أَخرُ الإحرام عنها ين قَصَد قَصَدَ دُخُولَ مَكّةَ لا التَّقْدِم. وحَلَّ لأهل دَاخلها دُخُولَ مكّة 
غَيْرَ حرم » ومِيقَاثه الحل. 


(وَحَوُمَ 2 الاخزاء عنينا) أى عن :هذه الموافيت بوعن.هااخذافها (لْعن قَضّدَ دحول فكة) أ 
الحم سواء قَصَّدَ قَصَدَ لح أو المُرة أولم يقصد أَحَدَهُماء فإنْ دخل بلا إحرام فعليه حجة أؤْ عمره لوجوب 
الإحرام منها لأحَد النسَكَيْن. ولزم الدَّمُ بالتأخير. واحترز به عَمّن قَصَدَ موضعاً دون الحرم, كبُسْئَان بنى 
عامر ونحوه. سواء نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوما أؤ لم يَنْو فإنه يجوز له يحاوزة الميقات يقيو لجرا 
ويصير كأهْل ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام للذي يكثر تَوْدَادُه إلى مكة 
كأغليا:والقيميه يا الذين ميسن العاف رفون أهل الأفاق الذي اا معنف ونا حانج أو ققارة: 

(لا التَقْدِم) أي لا يَحْوْم تقديم الإحرام على هذه المواقيت, بل هو أفضل إذا كان في أشهر الحج. 
وأمّا فها قبله فكروه. لما روى الحاكم من حديث عبدالله بن سَلّمَة المَُّادي قال: «سيْل على يفي عن 
قوله تعالى: طوأَقُوا الحجّ والعُمْرَةَ يّهِ4: أي من الإتمام بمعنى الإكمالء قال: أَنْ تُْرِمَ من دُوَيْرَةٍ أهلك». 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(وحَل لأهلٍ دَاخِلِهًا) أي داخل المواقيت. وكذا لِمَنْ هو مَنْزِلُه فى نفس الميقات (دُخُولُ مكةٌ غَيْرَ 
)أ ا ن دخوفم إليها يكثر. وفي إيجاب الإحرام عليهم كُلّ مرة حَرج. ج. ولقول ابن عباس: «إن النيّ 
ل رَخّصٌ للحطابين أَنْ يدخلوا مكّة بغير إحرام. والظاهر أئْهُم لا يجاوزون الميقات. فدلٌ أنّ كل مَنْ 
هو داخل الميقات له أَنْ يدخل مكّة بغير إحرام. وقد خرج ابن عمر من مكّة يريد المدينة, فلا انتهى إلى 
قُدَيْد بَلَعنهُ فتنة المدينة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 

(ومِيمَائهُ ال حل) الذي بين الميقات والحرم, إلا أَنّه يجوز الإحرام من دُوَيْرَةٍ أهله, بل هو أفضلء وما 
بين الميقات والحرم مكان واحد حَدَّه الحَرَمُ كالميقات في حق الآفاقء وحَدٌّ الحرم من جانب المدينة نحو 
أربعة أميال ينتهي إلى التسنهمٍ ٠‏ ومن جانب العراق ثمانية إلى المنقطع . ومن جانب عرفات سبعة, وتما يلي 
لبن سبعة إلى أضاة, ومِنْ جد عشرة تنتهي إلى خُدَيبية وهي دون جُرَّة(١".‏ 


)١(‏ هذاء وقد حُدَّد الحرم المكّي الآن من مختلف الجهات بأعلام بَيّنة مبيّنة على أطرافه مثل المنار. مكتوب عليها 
اسم العَلَم بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية .١87 / ١0‏ 


كِتابٌ الحَجّ 11١‏ 
ون مَك لِلْحَج الحرم ٠‏ ول مُمرَّة لجل . 
[سْنَنْ وآدَابٌ الج ] 


ع ه86 ه” ١‏ 6 2 > يعجر ءوسا 5 
ومَنْ شاء إحَرَامَه بالحج توّضاء. وغسّله احَت 


(وَلِمَنْ بَكَةَ) وما حوها من الحرم (لِلْحَج الحرّمُ) لما روى مُسْلِعٌ من حديث جابر قال: «أْمَرَنَا 
رسولٌ الله يلتق لما أخللنا أنْ تُحْرِم إذا توجهنا إلى من قال: فَأْحْرَمنا من الأ بطّح». 

[وللشوفة )تلاق محم سمل » عن عاقية فاك ورهن ف :رسول لله لفق لد يدير 
إلا الحجّ حتى جئنا سَرِفَ فطَمَنْتٌ. فدخل عَلّ رسولٌ لله يليك وأنا أبكي. فقال: ما يُبْكِيكِ ؟ فقلت: 
وله لَوَوِدْت أني لم أكُنْ خرجْتٌ العام فقالَ: ما لَكِ لَعَلّكِ نِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شي كَمَبَهُ أنْهُ على 
بناتٍ ادم . افعلي كا يفعلّه الحا غَيْرَ أن لا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي. 

قالّثْ: فل قَدِسْتُ مَكدَ قال رسول الله وَليْكَي لأصحابه اجعلوها ُثرةٌ, حل الناش إلا من كان 

معه الحديء قالت: وَكَانَتِ لدي مَعَ النَئّ نكي . ومع أبي بكرء وعمرَ وذوي البسازة؛ث أعلوا ين 

راحواء فلما كان يومٌ النَّخْرٍ طَهُوْتٌ, فأمرني رسولٌ الله وَلانكو مضت قالّث: فأتيا بلخم بقر. َل ما 
هذا؟ فقال: أَهْدَى رسول الله يَلفَقةٍ عن نسائه البقرة. فلا كانّثْ ليلد الحَضبّة, قُلْتُ: يا وَسُولٌ اله يوْجِمُ 
الناش مِحَجّةٍ وعُمْرَةٍء وأرجمٌ يِحَجَّةِ فأمَرَ عبدّال رمن بن أبي بكر. فأزدَفَني على جَمَلِهِ. قالت: فإني 3 


8 


لم 


وأنا جَارٍ يه حَدِينَةُ السّنٌ أنعس فيصيب وجهي مُوْخِرَة الرحل ٠‏ حتى جُِنَا إلى التنعيم ٠‏ فَأَهْلَلْتُ منها يِعَمْرَ 0 
جِزاءًٌ بعمرة الناس الى اعتمروا». 
[سئن وآدابٌ الح ] 

(ومَنْ شَاءً إِحْرَامَه مَهُ با حجح تو وض )تياب (وَغْسْلَّهأ حَدٌّ)بل سُنَةُ. لما في «سنن الترمذي» -وحَسّنَهُ - 
عن خارجة بن رَيْدء عن أبيهِ رَيْد بن ثابتء أنه وَأى النيّ يبك تجَدَدَ لإهلاله واغتسلء وفي رواية 
الدَّارَفطَنَ: «اغتسل لإحرامد». والمراد بهذا الغُسْل تحصيلٌ النظافة وإذالة الرائحة لا قَصْدٌ الطهارة. حستى 
توم به الحائض وَالنّمَسَاء, لما روى ابن عباس اله عفدي قال: : «إن النّمَسَاءِ والحائضّ ل 0 
وتَقّضِى المناسِكَ كلها غَيْرَ أن لاتطوف بالبيت». رواه أبو داود والترمذي. 


ويُستحب له قبل القّشْل كال التنظيف: من قَصّ الأظفار, وتَثفِ الإبْطِ. وحَأْت العانة. وقصّ 


1 كِتابُ الحَج 
ولبسّ رِداءً وإِزَارا طاهرّين , و د تطيّبٌ وصَلى شَفعا. 


الشارب. وجماع زوجته إِنْ تيسر, لأنه يحصل به ارتفاق له أو لها فيا بعد ذلك. وقد أشند أبو حنيفة 
إبراهيم بن المُنَْشِرء عن أبيه. عن عائشة قالت: كنْتُ أَطَيْبْ رسول الله يق ثم يَطُوفُ في نسائه 
طيخ داوف وؤاية ركيت لات 2 يرفيف امامو 

(ولِس رِدَاءً وإرَّاراً طَاهِرَيْنِ) أبِيَضَيْنِ لحديث: «خَيْرُ ييَابكُم البيضٌ». رواه ابن ماجة. وفي 
البخاري عن كُرَيْبِ. عن ابن عباس قال: انطلق النّنُ يك من المدينةٍ بَعْدَمَا تَرَجَُلَ وادّهَنَ» وَلَيِسَ 
|21 تووذات وهو يو امضابد» فلم ينه عن شوو من الأرة ةدرو لازو تلفي إلا اوعفر الف 90 ع 
الجاد» قأضع :يدق اللتكزنة .توكتك :رجاهم بح انفوى :عل البيداك» وهل عو وأصحاته وقلد بدكة 
الحديث. 


(وتَطيّبَ) بأيّ طِيبٍ كان, وكَرِه حمدٌ مما يبق عينه بعد الإحرام. وهو قول مالك. 


ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة دَ أمّا قالت: كُْتُ أَطَيّث رسول الله يَييْكَق لإحرامه قبل أَنْ 
يحم ورُوِي عن عائشة قالت: كُنْتُ أَطَيْبُ رسول لله َك بأطيب ما أقْررٌ عليه قبل أَنْ يُْرِم. وفي 
رواية مالك في «الموطأ», والبخاري, وأَبِي داود. عن عائشة قالت: كُنْتُ أَطَيْبُ رسول الله لإ لإحرامه 
قبل أن ترم : ولاخلاله قبل أن يَطَوف بالنيت: وى أنظ ليا كأ أنطر إل وييض الطيب:فى مرق سول 
اله يليْكَك وهو مُْرم. وفى لفظ لمسلم: كأفي أنظر إلى وبيص المِشك في مَفْرِق رسول الله يلتك وهو 
يل . والوبييص: ‏ بصادٍ مُهْمَلة ‏ البريق. 

وتفتشت أن كددة ارضا .لما رُوِي عن عائشةً قالت : كان يينكق إذا أرَادَ أنْ يرم تَطَيِب بأطْيّب 
ناعة: ثم يدف وبيس التذن ىوأم لاع بعد ذل . رواه مسلم. 


ل عاما قعل و«مسهده رز اللتلزقة ركني ل ل ا 


م 


ويُستحب أنْ يقرأ فيهما ب: ظقُلْ يا أبا الكافذون». وسورة الإخلاص. وفى رواية أبي داود عن 
أنسن :أنه يلتك ل اللي 5 ته رَكْب راجِلََهُ قلا عَلَا جَبَلَ البَيْدَاء أَهَلٌّ. 


كِتَابُ الحَجّ ظ ١١‏ 
[أَحْكاء المفْردِ ] 


+ 5 رمم م 
وقَالَ الْمثْرهُ : اللّهُهٌ فى أريدٌ الحم فَيَسّرْ لي وتقبّلهُ مِنى أ ريا الو 
ببِكَ الله عو ايو بو لعب ساق 


[أخكامالْمفْردٍ ] 


(وقَالَ المُفرد): : وهو هو الذي يريد إحرا م الححّ فقط (اللّهُمَ إن أريدُ الحجّ فَيَسّرْهُ لي وتَقَبَلَهُ مِني») 
فيطلب تيُسيرة. 2 أداءه في أزمنة متفرقة, وأَمْكِنَةٍ متباينة, فلا يخلو عن المشقة عادةً. ويطلب تَمَيُلّه 
لأنّ المدّار على حصوله والاقتداء بالخليل وإسماعيل عليه السلام فى قوهما: «رَينَا تَقَيَلُ مناه [سورة البقرة, 
الآية /ا١١].‏ 


(# لق يَنُوي بها) أي بالتلبية المج 4 لأَنّه عبادة, فلا يََأْنَّ إلا بالنيّة. 


وفي «سان أي داود» من حديث أبي إسحاق, عن خُصّيف, عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لعبدالله 
ابن عبّاس: عَجِبْتٌ لاختلافٍ أصحاب رسول الله يَِِكة في إهلاله حين أَؤْجَبء فقال: إن لأعْلَمُ اناس 
بذلك: انها نا كانت ين رسول د ملق حَجَّةَ واحدةٌ, فن هنالك اختلفوا. خَرَجّ رسول الله 1 
احا . فلا صلى في مسجده بذي الملَيَْة ركعتيه ؛ أَؤْجَب في يَخلِسِه فَأَهَلَّ بالحج حين فَرَعّْ من ركعتيه, 
فسمع ذلك منه أقوَامٌ فحَفِظَئُةُ عنه. ثُمرَكِبَ قل استقلْت به ناقعه هل وأذْرَكَ منه ذلك أقوامٌ ٠‏ وذلك أن 
الناسّ كانوا يأتون ع أرسالاً فَسَمعُوه حين استقلت به ناقته يهل ٠‏ فقالوا سر 
مَصَى رسول الله يلتق . فل عَلا على شَّرّف البَئدَاء. أَهَلَّء وأدرك ذلك منه أقوام, فقالوا: نا أَهَلَّ حين 
بوي ع امور ل ا 
شَّرّف البيداء. ورواه الحاكم أيضاً. وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(وهي:) أي التلبية المسنونة (١ليَيِكَ‏ اللَّهُّه لبَيِكَ ن. لَبَيْكَ لا شَرِيك لك لبّيك,) أي أَجَبْثُ لك إِجَابَةٌ 
بعد إجابة نالحد والتّْمَة لَكَ والملّك) أي لك (لا هَرِيكَ لّك) أي فى الثلك ولا فى غيره. 


وفي الكتب الستة عن ابن عمر: أن تلبية رسول لله يَتِنْكَل «لبَيِكَ اللَّهَُ لَبَيِك إلى آخره. وقد أجمع 
المسلمون على أنّ التلبية بالحج هكذا. 


4 كِتَابُ الح 
0 0ت عسزةت ‏ هه س إس 2 
ولا ينقص منها وإن زَاد جَا د قَصَا رَ خرما. 


[تَخَظُورَاتُ الإخرام ] 
سق الدَقَتَء والفسُوق. والجدال, 


(ولا يُنْقَِصٌُ منها) أي من التلبية المأثورة بالنؤاياك المعسيورة: 

(وإن َه علي (جَارَ). وقال القَدُوري في «شرحه»: إن زاد عليها استّجب. والأظهر أَنْ يُقال: إن 
الزيادة مُسْتَحَبَةٌ إنْ كانت مرويةٌ عن الصحابة. وجازث إِنْ كانت بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد 
ف تلبيته : لبيك, لبيك وسَعْدَيْكء والخير بيديك., لبيك والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم والأربعة. 

وإذا قرع من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعتقه من النّار. رواه الطبرانى عن خُرَيَِْةَ بن ثابتٍ 
الأنصاري. 

يُسْتَحَبٌ رَهُعّ الصوت بالتلبية , لقوله وبح : «جاءني جبرائيل فقال: يا حمدٌ. مد أصحابك فَلْيدَْعُوا 
أَصْوائهم بالتلبية» فإِنّْا من شعائرٍ الحجٌ». رواه ابن ماجة. ورُوِي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه 
قال: كان يَسْتَحِبٌ الصلاة على الت ا بعد التلبية. رواه أبو داود والدَّارَقُطْني. 

(فَصَارَ مخْرماً) أي بالجمع بين النّيّة والتلبية. وينعقد الإحرام بمجرّد النّيّةء ويْسَنُ بهما عند مالك 
والشافعي, وهو رواية عن أبي يوسف قياساً على الصوم. 


م و 
[ تَنظورَات الإخرام ] 
سق الدَفَّتَ والفُسُوقَ والجدال) ' لقوله تعالى: «فنْ رض فِيِينٌ الححَجّ فلا رَفَتَ و3 فُسُوقَ ولا 
جِدَالَ فى الحم » ٠‏ وهذا مي في صيغة النفي وهق: اكد . والكَقْتٌ : الجماح ؛ لقوله سبحانه : أجل لَكُم لله 
الصّيام الدَقَتُ إلى نِسَائْكُم » أو ذِكْدْ الجماع ودواعيه بحضرة النساء. 
وقيل: الفخش من الكلام . وقيل: اك ٠‏ ولو فى ع غيْبَةَ النساء و الفسواق: هو الخروج عن حدود 
الشريعة, وهو في حالة الإإحرام 6 وأَقبَم لما حالة الأقبال على الطاعات وهِجْرّان المباحات. فصار 
كلبس الحرير في الصلاة, و ا وهي |الخاصمة مع الرفيق, أو الخادم, 1 
المُكَارِي من غير ضرورة تلجنُّهُ إليه. وإلا فن تمام الحج ضَرْبُ الجرّال, وقد ورد أن الصّدَّيقَ ضرب جمّاله 
لتقصيره فى الطريق 


كتابٌ الحَحّ خض 


وقَثْلَ صَيدٍ الب والإشارة إليه, والدَلالة عليه. والقَِيُتَ. وقَلمَ الظفْرٍ. وسَكْرَ الوه والرَّْسٍ . 


(وقَثْل صَيْدٍ البَرّ) وهو ما كان توالده ومثواه في البر. دون صيد البحر: وهو ما يكون كلاهما في 
اير بو أصال ذلك كولم عا دوحل لكدريضنة الككر وطعاقة تكاعا لكف رللكقارة وحقة عليكم يد 
الب ما دمت دما > [شووة المائدة الآية 37] أي محر مين . 

(والاشارة إليه, والدَّلالَةَ عَلِيه) والفرق بينهما: أن الإشارة لما يكون بالحضرة, والدّلالة لما يكون 
بالقئْبة» والنوعان ممنوعان لما في الكتب الستة من حديث أبي قتَادة: أنّهم كانوا في مَسيرٍ هم بَعْضْبُم حرم 
وَبَعْضْهُم لَئْس يمُخْرم, قال: فَرَأَئْتُ جمار وَحْشٍ فَرَكِبْتُ فرسي. وأَخَذْتُ الوْت واسْتَعنْتٌ بهم, فأبّوا أَنْ 
يُعِينُو ف فَاخْتَلَسْتُ سوطأً من بعضهم وشددت على الحمار فَأصَبْنّه فأكلوا منه فأشفقوا ‏ وفي نسخة: 
واستبقوا ‏ قال: فَسَئْلَ عن ذلك النَئٌ يَليِكَق فقال: «أُمِنْكُم أَحَدٌ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عليها أو أشار إليهاً؟» 
قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بق من ييا 

والتَطيّبَ) والتدهن. والحتضْب بالحنّاء. وشم الرياحين والقار الطيبة» لما روى القرمذي, وابن 
ماجة من حديث ابن عمر قال: قامٌ رجل إلى النَئٌ وك فقال: مَن الحاجُ ‏ أي الكامل ؟ فقال: «الشَّعِت 
اللي لسوت النس فهر راض دو القل: ارك الطيب. وقال الشافعي: يجوز له الخِضّاب بالحنّاء. 
لأنه لسو يولي أنه افك عن التشسو عن الكعل والمماب.والمتاى وال لطبت دروا 
الساف: 

(وقلم الظَمر) لأنّه من قضاء النَّقّث: أي إزالته. والنَّقَّتُ: الوسخ. وقد قال تعالى: 2 لِيَقَضُوا 
تفَنَهُم 4. أي بعد التحلل الأول. 

(وسَثْرَ الوَجْه والوَأأس) لقوله لكك إحراءٌالرجل في رَأسِهِ وإحرامٌ المرأةفي وَجْههَا». روا الدَارَقُطيَ. 
والبييق في «شننهما». ورُوِي عن عائشة أنه قالت: كان الركبان يرُونَ بنا ونحن مع رسول الله يَلانْكٍ 
تحْرِمَاتٌء فإذا حَادُونا سدلت إحدانا حِلْبَايّمَا من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود. وأحمد 
وغيرهما. 


وما في «صحيح مسلم». والنسائي. واين ماجة عن سعيد بن حَبير عن اين عباس: أنّ روكلا وقضقة 


ده على 55 * اد صََاسسعَكَ : 0 10 2 
راحلتّه وهو محْرِمٌ فات. فقال رسول الله درك : «اغسلوه بماءٍ وسِذرء وكَفْنُوه فى ثوبيه, ولا تسوه طِيبا: 
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ولا تَخمّروا راسّه ولا وَجْهَهُ فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مَلبّيا». 


لف كِتابٌُ الحَجّ 


- 2 ً 6 22 براقا م 2 ع - 
وغَسْل رَأْسِهِ ولحيّته بالخِطمي وقَضَّهاء وحَلْقَ رَأْسِهِء وشَّعْرَ يَدَنِهِء ولَبْسَ تخِيط. وعِامَةِ, 
والمضبوغ بطيبٍ إلا بَعْدَ رَوَالِهِ . 


اقل راسو رك الي : وهو - يِكدّسْر الناء المعجمة - نَبْتّ يَعْسَ د أمّا عند 
أبي حنيفة فلأنّه طيب. وأمًا عِنْدَهما فلأنّه يَفْثل هَوَامَّ الزأس واللّحية, وبل العم وثرة الخلاف تظهر 


فيا يجب بسببه: فعند أبى حنيفة دم وعندهما صَدَفَة. وقيد «بالحنطمي» لأ عَسْلَهَ بالأشنان والصابون 
ونحوهما جائز اتفاقاً. وأجاز الشافعيٌ بالخطمى أيضأً خلافاً لِمَالِك. 

(وقّصّها) أي قَصّ لحيته. لأنّهِ فى معنى الحلق (وحَلْقَ رَأَسِهِ) لقوله تعالى: ولا تَحلِقُوا رُوُوسَكُم > 
[سورة البقرة. الآية ]الاية. وفي معئأه التقصير. وَسَعْرَ بَدَنه ولو بَِتْفٍ أو غيره من إزالته. 

(ولَبْسَ تَذِيط) على الوجه المعتاد. فلو ارتدى بقميص أو اتَرّرَ بِرُوال لا شيء عليه. (وَعِنَامَة) 
- بالكسر ‏ وفي معناه الطاقيةٌ؛ وحُفين إلا إذا لم يجد نعلين. فإِنّه يَلْبَسُ الحُفين بعد أَنْ يقطعهما أُسْفَّلَ من 
الكعبين ‏ أعنى المِفْصَلَيْن الذين في وسط القدمين عند مَعْقِدٍ الشّرَاك -. 

(والمَصْبُوغ بطِيب) أي بشي ءله رائحة مستلدّة من رَعْفَرَانء أو وَزسء أو عُطْفْر وهو قول التّْري. 
وأصل ذلك ما في الكتب الستة من حديث ابن عُمرَ: أن رَجُلاً قال: يا رسول الله ما تَأَمُرِنَا أنْ تَلْبَسَ من 
النباب: في الإخرام ؟ قال: «لا تَلْبَسُوا القَمُصء ولا السراويلات. ولا العمائم ولا البرانس, ولا الممِقّاف إلا 

أنْ يكونّ أَحَدٌ ليس له تَعْلان. فَلْيَلْبَس المْقَيْنِء وليَقْطْمْهُها أشفّل من الكعبين, ولا تَلْبَسُوا شيئاً مَسَّهُ زعفران 

ولا وَؤزس». 

إلا بَعْدَ رَّوَالِِ) أي زوال الطّيب بالغشلء لأنّ النّْهى لطي لا للون بدليل أنّ المُحْرم يجوز له 
بش المطبُوغ مْرَة: : وهو طين أَحْمَر لأنه لا رائحة له. وقيل: إلا أَنْ يكون الثوبٌ المطبوغٌ مَفْسولاً 
لايَنْفْض - أي لا يَفُوح - وقيل: لا يتناثر, وَالتَفْسِيرانِ مَوْوِيَانِ عن محمد. 


وما النْساءٌ المُحْرِماتٌ فَقَدْ أباح هن الت 21 كس السراوول والققضن: كبا واه ابو ذاوة: 


كِنَابٌ الحَج يلف 


[ مباحات الاخرام ] 


- 


لا الاستخمام. والاشتظلال يِبَيْتِ أو تحمل . 
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وشَّدَ ايان فى خَصْيرِه . وأكثَ التي 


[ مُباحات الإخرام ] 


(لا الاشتخمام) أي لايجب أَنْ يتق المُخْرم استعمال الماء الحار ودخول الحمام, لما في الصحيحين من 
حديث عبدالله بن حُئَيْنَ: أن عبدالله بن عباس والمِسْوّر بنَ عَخْرّمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس : يَغيِل 
المُحْرِمُ رأسَه. وقال المِسْوّرٌ: لا يغسله. فَأَرْسَله ابن عباس إلى أبى أيُُوب الأنصاري فوجده يغتسل بين 
القرنين. وهو مُسْئّتر بتوب. قال: فسلمت عليهء فقال مَنْ هذا؟ قُلْتُ : أنا عبدالله بن حُنَيْن . أرسلني إليك 
غبدالله بق عبان أشأ لك كيف كان وسول الله 1 يَغْسِلُ رَأْسَه وهو محرم؟ قال: 3 أق | اضاة 
على الثوب فطأطأه أي خفضه حتى بَدَا لي رأسه ‏ ثم قال لإنسان يَصْبّ غليه -: اضْببْء قصب على 
رهف 2 خوك ابو انون رامد يدرفا كل هما وأدير, ثم قال: هكذا 5 ويل ا يبك ينعل. 

وفي البخاري: قال ابن عباس : يَدْخْلُ المَحْرِمْ الحمام. 

(و) لا (الاشتظلال ب بِبَيّتِ) من حَجَر أؤْ مَدَر أو صوف أو وَبّر (أَوْ خمل) لما فى حديث جابر الطويل: 
فَأمَرَ بِقبَةٍ من شعر فضرِيت له بقيزة, فسار رسولٌ لله لفك حتى أقى عرفة. فوجد القّبَة ريت له 
مرا فنوها شق 'إذا زاقيعة الشتضين آمو بالقطوان ملت له 

(و) لا (شَدَّ الميَانِ) ‏ بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء تحت الإزار -كما هو 
لل اسه كما ذكره ابن الهّمَام. (في خَضْيرِه) ‏ بفتم أوله - أي على 
وسطه لقول عائشة: أَؤْئْق عليك نفقتك بما شئتء. حين سُئَلّت عنه. وكره مالك شَدَّهُ ما فيه من نفقة غيره, 
لعدم الضرورة. 

ولأنّه ليس في معنى لَبْسٍ المَخِيط فاستوت فيه الحالتان. 

(وأكْمرَ الَبية) أي جهراً. لقوله لكك : «أتانى جبرائيلٌ عليه السّلامُ فأمرني أذ ؛ آمْرَ أَصْحَابِي 
ومَنْ معي أَنْ يَرْفَعُوا أصواتهم بالإهلال ‏ أو قال: بالتلبية -. مُتَقَّقُ عليه. ولما روى أبو بكر الصدّيق: أنه 
ِب شئل : أي المج أَفْضَّل ؟ قال: «العَخٌ والنَّخُ». رواه القرمذي. والعج: رَفْعٌ الصوتٍ بالتلبية. والنج : 
إسالة دم الهذي. 


يلف كِتَابُ الحَحّ 


20 700 5 ع 2 سم داس م2 غشعاع 
كنضل أؤغلة تنا أوتقبط واداء أو لو دكتاناء أو اشح 


[أفْعَالَ احج ] 


وإذا دَخَل مَك بَدَا بالمسجد. وحين رَاى الْبَيْتَ كبر, 


مي صَلَّ) المكتوبة وغيرها في ظاهر الرواية (أَوْ عَلَا شَرّفً) أي مكاناً عالياً (أو هَبَطَ وَادِيل أي 
َرّل مكانا سَفْلِيَاً (أ لق رُكْبَاناً) وهو اسمٌ جمع. أو جمع راكب وتخصيص الركب اتفاتي إِذْ لو لق مشاةً 
لكانَ الأمر كذلك. 

(أؤْ أسْحَرً) أي دَخَلَ فى السّحر: وهو سّدس آخر الليل, لما روى ابن أبي شّيبة عن خَئْتَمَة قال: 
كان السّلف يستحبون التلبية فى ستة مواضع : فى دبر الصلاة, وإذا استقلّ الدَجُلْ راحلته؛ وإذا صعد شَّرَّفاً؛ 
وإذا هبط وادياً. وإذا ل بعضهم بعضاًء وبالأسحار. 


[أفْعَال الحَجٌ ] 

(وإذًا دَخَلُ مَكَة) يُستحب أن يدخلها من كدآء - بفتح الكاف والمد - وهي التّنية التي بأعلى مَك 
على درب المُعَلّى وطريق الأبطح بجنب الحجُونء وهي مَقْبْرَةٌ أهل مكّة. ويخرج من كُدَا ‏ بالضرٌ والقَضْر - 
وهي التّية التي بأسفل مكة على درب الهِنء لما في مُسْلِم وغيره من حديث عائشة: أنّ الى كلتق ىا 
جاء إلى مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها. 

َه لا قَوقَ بين الدخول ليلاً أو نهاراً لما روى النّسائي: أنّه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلاً فى 
عمرته, ونهاراً فى حجته. وقيل: نهاراً أَفْضَّلء وإنما كرِه ابن عمر الدخول بالليل للخوف من السّرَّاق. 

(بَدَأُ) بعد حفظ أثقاله ليكون حاضر القلب مقام إقباله (بِالمَسْجِدِ) لما في الصحيحين من حديث 
عائشة: إِنّ أُوّل شىءٍ بدأ بهِ رسول الله يلتك حينَ قَدِمَ مكة: أنْ توضأ, ثم طاف بالبيت. 

ويُستحب أنْ يدخل المسجد من باب السلام. لأنْه ولك دخل منه. ويَُْدّمُ فى دخوله رجلّه اليُمنى. 
ويقول: بسم الله. والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللّهمّ اغْفِر لبي ذنوبي. وافتح لي أبواب 
رحمتك. 


(وجِين رَأى البَيْتَ كَبْرء) الله. واسْتَحْصَرٌ في قلبه عظمة تلك البقعة (وهَلّلَ) تجديداً للتوحيد (ودَعَا) 


كِتابٌُ الحَج حا 


هلل ودعَاء * تم استفبل الحجرٌ وكير وقلل: ورَفَعَ يَدَ يَدِيْهِ كالصّلاةِ وَاسْثَلْمَهُ إن قَدِرَ غير مُوٌذ 


لااحد. 


لأنّ الدعاء عند رؤيته مستجاب. وروى الشافعيٌ عن سعيد بن جُبير. عن ابن جُرَيم: أنّ الت ادق 
كان إذا رأى البيت, رفع يَدَيْهِ وقال: «اللّهمّ زد هذا البيت تشريفاً وتغظباً وتَكْرِياً ومهابةٌ» وزد مَنْ سَرَّقَهُ 
وكَدَمَهُ ين حَجّه أو اعتمرهٌ تشْريفاً وتعظيأ وتكرياً ويةأ». 

نم اعلم أن لقا ندا بتادة المسجد الحرام الطّوافٌ مُْرِماً أو غير مُحْرم دون الصلاة. إلا أَنْ 
يكون عليه فائتة أو خوف فَوْت الوقتية, أو الوترء أو سنة راتبة, أو فَْت الجماعة, فَنُقَدَم الصلاة فى هذه 
العموو كن الطوافت: 

(ث استفبل الحجَرً) الأسود لِمَا روي مِن: «أنّ الحجر يِينُ الله في الأرض يَصَافِحٌ بها عبادّه». رواه 
التطيب. وابن عسّاكر عن جابر . وفى رواية : «الححجّد مين الله 0 مسَحَه فَقَدْ يَايَعَ الله» . ولا في مُسْلم عن 
جابر قال :لَمَا قَوِم الب م2 قّ مكة, بَدَأْ بالحجر فَاسْتَلَمَه ثم مَضَى على يمينه َمل للاثاء:وشدى أذيعا. 
وعن ابن عمر قال: : استقبل النَوُ يلي الحجر ثم وضع شَقَئَيْهِ عليه فبكى طويلاً. التَفَتَ فإذا هو بعمر 
ابن الخطاب يليه يبكي. فقال: «يا عمر ههنا تُسْكّب العَبرات». رواه ابن ماجة. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء الطواف سنة مؤكدة؛ ومستحبةٌ في أول كل شوط 

(وكَيرٌ) فيقول: باسم اله واثّة أكيرٌ. لما روى أحمد. والبخاري عن ابن عباس: أئه يك طاف 
على بعير . كُلَّا أتى على الدُكْنٍ أَشَارَ إليه بشيءٍ في يده. وكير. 

(وهَلّلٌ, ورَقَعَ يَدَيْه) عند التكبير لافتتاح الطّواف حِذَاءَ منْكبيه أو أَدْنَئِهِ مُسْتَقْيلَ القبلة بباطن كفّيه. 
( كالصّلاة) أي يأوريا بذه, لأنّ الطواف كالصلاة على ما ورد. 

(وَاسْتَلَمَهُ) أي لَمَسَهُ باليد. وَالقبِلَةٌ من غير صوتٍ. وقيل: وضع كفيه على الحجر وقَبّله أو مَسَحَه 
عن عمر أن النََ لق قال له: «يا عم إِنْكَ رجلٌ قوييٌ. لا تُرَاحِم على الحجر فتؤذي الضَعِيفٌ, إِنْ 
َجَدْتَ خَلْوَةٌ فاسْتَلِمْه . وإلا فاسْتفيلُ وكَبْرْ وهَلّل». وكذا رواه الشافعي. وإسحاق بن رَاهُويّه. والطحاوي 


2 


وأا العيل افشنة ده مُؤّكَدة. لما في البخاري عن عمر: أنه يل عن اشتلام الححَجَرٍ فقال: : رأيئه ماني 
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إلا يَُ مهفي يو وبل ٠‏ وإن عَجَرَ اسْتقْيلَهُ وكَبِرَ وهَلّلَ وحمِدَ الله وصَلى على النَّى يَلِبْكَةٍ , 


تكله وتتئله :وروي السنا و عن أبن عمر: أنّ عمر قَبّله ثلاثاً. ولما في الكتٌب الستةٍ عن عمرّ بن الخطاب: 
أنّه جاء إلى الحجر فَّبّله. وقال: إن أعلم أَنّكَ حَجَدْ لاتَصُرٌ ولا تَنْقم. ولولا أفي رَأْيتُ رسول لله يلك 

(وإِلا) أي وإن ل يَقْدِر على استلام الحجرء أوْ قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. (ينَشُ شَْئاً في يدها 
من نحو عصا وغيره (وثَبَلَُ) لما روى الجماعة إلا الترمذيً عن ابن عباس أنّ النيَ وَل طاف في حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن بمحجّن معه ‏ وهوء بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 

قيل: إِما طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكبٌ لِتَيان الجواز. والأصح أنه ليراه الناش ويأخذوا 
عنه, وقد جاء ذلك فى «صحيح مسلم» من حديث جابر. 

هذاء وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: ل أرَ الَّ يلك يش من الأركان إلا اليَانين. 

(وإِنْ عَجَرَ) عن الاستلام (اسَْقْيلَهُ) قائماً بحياله. رافعاً يديه جذاء مَتْكبيه أو أذنيه. جاعلاً بطنهما 
تَحْوّه, مشيراً بهم| إليه. 

(وكَبرَ وهَلّلَ) ويقول: اللّهُ أكبرٌ اند أكبر”, لا إله إلا الله (وحمد الله وصَلى عَلى النّو مَلِبكق ) ويقول: 
لله ف أسألَكَ إيهاناً بك. وتَصّدِيقاً بكتابكَ, وَوَقَاءً عهْدِكَ» واتّباعا لِسْبَّدَ نبيّك محمد يلق . 

(وَطَافَ) أي المُفْرِدُ بالححّ (طَوَافَ القدوم) ويُسمَّى طواف التحية, (ويِّسَنَّ هذا) الطوافٌ (للآفاق) 
أي غير المكّي , وإلا فَسَنَّ لأْل المواقيتٍ وداخليها أيضاً. وأما المُعْتَمِر فليس عليه طواف القدوم, فيطوف 
طواف العمرة. وأما القَارِن فيطوف أولاً طوافٌ العمرة, ثم طوافٌ القدوم. 

(آخذاً) حال استقباله الحجّر (عَنْ يِينهِ) أي يمين الطائف لا يمين الحجر. ففَوْلّه : لما يّلى البابٌ) 
- أي باب الكعبة ‏ تأكيدٌ لقوله: عن يمينه, فيصيرٌ البيثُ في الطواف عن يساره ليكون الباب في أوّل طوافه . 
لقوله تعالى: «وأنُوا الثوتٌ من أَبُوابها » وو البقرة, الآآية 5 أو لأنّ القلب في الجانب لأسن 
وفي مسلم والنّسائ عن جابر :لعا قرم التهن ملظ مَكَةَبَدَأْ بالحجر. فاستلمه, ثم مضى على ينه فَرَمَل 
ثانا ومدئ اذيقا. 


ورَاءَ الحطِيم سَبْعَة سَبْعَةَ أشْوَاطٍ يَرْمُلُ فى الثلاث الأول مُضطيعاً, 


(ورَاءَ الحطِيم) وه يَسَمََّى حظيرة إسماعيل . وهو البقعة التي تحت الميراب, علبها حاجز على هيئة 
نصف دائرة؛ ينها وين البيت كُرجة نمي بالحطيم لأنّ حُطّم من البيت بأ كين وبالحججر لأنّه حُجِرَ 

منه ‏ أي مُيع -. نما تطاف وراء الحطيم لدتدهن: البيق بو المامو وى الطلواق عه لذ قي قال تعالى : 
ووليطهُا بالبيِتٍ العتيتي > [سورة الحجء الآية ]]. 


وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم دعن غائشة قالك سالك وسول انه ليك عن مشر أيه 
البيتِ هو؟ قال: «نعم». قلت: فا بالهم لم يُدْخِلُوه في البيت؟ قال: «إنّ قومكِ يعنى قريش - قصدرت بهم 
النفقة ‏ أى امال حال اليرارة». قلت: فا شأنٌ بابه مرتفعاً؟ قال ل: «فعل ذلك مق بأ بو قتيبة هن 
قريش -لِيُدْجْلوا مَنْ شاؤوا ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أن قومّكِ حديث عهدهم بكفر. وأخاف أَنْ تنذكر 
قلوبهم . لنظرت أنْ ألصق الِْجْرَ بالبيت. وأَنْ ألزق يابه بالأرض». انتهى . 

وق :«اسان أى داوه» أن عاتن غالك: كنت أحك أن أدكل النيت وأصل فيه, فَالكذ وسول انه 
يلك يري فأ ذخلى امقر فقالة صل ق الجر إذا أردت دخول ايحم قإكا عر فظن م فاب فوملة 
اقتصدروا لخدن ينوا كبوا حر متو ون الت 

(سَبْعَةَ أشْوَاط) من الحجر الأسود إليه نفسه شوط واحد (يَدْمُل) ‏ بذ بضم الميم - أي يُسْرِع. ويقارب 
الخطوتين. ويحرّك في مشيه الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين (في 5 الأوّل) ‏ بضم ال همزة وتخفيف 
الواو - جنع الأول مؤنث. الأول ضد الأأخر. وذلك لما روى مسلم عن ابن عمر قال ؤكل سول ال 
يني من الجر إلى الجر ثلاثاً. ومَتّى أَرْبَعاً. 

ولو رَحَمَهُ الناس في الدَمّل وَقَف قائًاً إلى أَنْ يِحَدَ قُوجَة: لأنْه ين سُنَّةِ الطواف ولابدٌ له. بخلاف 
استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحام, لأنّ الإشارة إليه بَدَلُ له. وفي «شرح الطحاوي»: يمي 
حتى يجِدَ وهو الأظهر. لأنّ وقوفه خالفٌ للسّنَةِء فا لا يُدْرَك كلّه لا يترك كلّه . 

(مُضْطْبعاً) أي جَاعِلاً رداءه تحت إِبْطِهِ اليُمنى مُلقياً طرفه على كتفه التُسرىء لما روى أبو داود 
والكتذرىتوقال#تحديف حسن ب ف ابق عباس : أن وسول الله 52335 وأضغاية احتعدوا من الجعدائدم 
َرمَلُوا بالبيت وجعلوا أرديّتهم تحت إتَاطهم, ثم قذفوها على عَوَاتِتِهِم اليُشرى. وقد نقل ذلك عن اللي 
ينك أن طاف مُضْطَبعاً وعليه بُدُ. رواهابن ماجة, والقرمذي. وصحّحه أبوداود وقال: يبُدْدٍ له أخضر. 


ويُكره رَفْمُ صوتّه به وبغيره من الأذكار . وقد ثبت عنه يلكو أنه دعا بَيْن الركنين بقوله: «رَبَّ 
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وكا مد بالْحَجَرِ فَعَل ما ذَكِر. واسْتلام الوُكْنٍ اليَمانِي حَسَنٌ 
وحَتم الطَوَافَ باشتلام الحَجَرِء أ صَلُ سَفْعَا يجِبُ 3 طَوَاٍ عِنْدَ المقَام 


آتنا في الدَّنيا حَسَنَةٌ وفي الألذوة خستة وفنا عَذَابَ التَار» [سورة البقرة, الاية ٠١‏ ]. روأه اق داود. 
والنّسائي, وابن حِبّانَ, والحاكم, وابن أبي شيبة عن عبدالله بن السائب مرفوعاً. وكذلك يقول بين الدّكن 
والحجّر كما رواه ابن أبى شيبةَ عنه. وكذا يقول في الطواف. أي سائر أماكنه. كما رواه الحاكم عنه أيضاً. 

ل م يقول: من طاف بالبيتٍ سَعاً ولا يتكلم إلا 
ب: سُبْحَانَ اله والحمدٌ لَه ولا إله إلا انه واه أكبر, ولا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله العَلي العظيم و( كات عله 
َي ” عَشْرٌ سيّئات. وكتيَتْ له ” عَشْرٌ حَسَنَاتِ ا ام 

(وكلّا مد بالحجر) الأسود (فَعَل ما ذْكرَ) من الاستلام. لأنّ أشواط الطواف كَرَكْعَاتِ الصلاة؛ وكما 
يفتح كلّ ركعة بالتكبير. يفتح كلّ شوط بالاستلام وَوَرَدٌ في «مُسند اه والبخارى وغيره: 21 النعة 
َي طَافَ على بعير كُلّا أتى على الوُكْنٍ أشارٌ إليه بشيءٍ في يَدِهِ وكير 

(واسْتلام الوُّكْنٍ المَاني حَسَنٌ) من غير تقبيل في قول أبي حنيفة وأبي يوسفف للا رواه مسلم وأبو 
داود عن ابن عمر أنّه قال: ما تَرَكْتُ استلامَ هذين الوُكْتين: الوْكْنٍ الهاني. والحَجَرٍ الأسود. مُنْدٌ ريت 
رسول الله و يَسْتلمُها. 

(وحَم الطَوَافَ باشتلام الحججٍ) ليكونّ ختامة مَهُ مِسْكٌ. والإيماء إلى قوله تعالى : « كا بَدَأْكُم تَعُودُون » 
(© صَل سَفْعَا يحِبُ) عندنا وعند مالك (َعْدَ كل طَوَافٍ) فرضاً أو تفلا .لما رَوى البخاري عن الزّهري: 
إن التهن م م يعلّف قط أسبوعا إلا صَلُ ركعتين وفيا فول ان عمى ةك رشول ال سر لكل 
أسبوع ركعتين. روأه أبو القاسم امُ بن محمد الوَازِي في «فوائده». 

ومنها قول الحسن البصري: مَضّتٍ الشُنّةُ أن مع كل أُسبُوع ركعتين. لا يجزئٌ عنها تَطوُعٌ ولا 
فريضة. رواه ابن أبى شيبة فى «مُصَئَّفِه». 

(عنْدَ المَقَامٍ) أي مقام إبراهيم مه : وهو الحجر الذي عليه أَنَّدْ قَدّمِيه لقوله تعالى : (وأَعجِدُوا م 
اراق ل 4 [سورة البقرة ' الآية 6 والأمر للوجوب, وقد واظب عليه النَيُ ليق من غير 
1 أضلة. وقال السَّدّي وقَتَاده : و جار عفد المناء ٠‏ أي ركعتي الطّواف. 


وروى أحمد ومسلم أَنّه يلبق لما انتهى إلى المقام قرأ واه مِنْ مَقَام إبراِير مُصَلُ » 00008 
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او غيره مِنَ المسجدء ثم عاد واستلم الحجَرٌ وخرّج. وصعد الصفا واستقل القبلة وكير وهلل 
6 7 سَّ 2 صا لشي اه سا ضا””هة 

وصلى على النى كدي . ورَفع يَدَيْه 


ركعتين وقرأ فاتحة الكتاب, و طقل يا أيّها الكافِرون» و طقل هُوَ اله أحَد », ثم عاد إلى الدّكْنِ فاستلَمّه. 
نه خرج إلى الصّمًا. 

(أو غَيْرِهِ مِنَ المشجد) إِنْ م يَت تسر له الصلاة عند المقام . والحاصل: أن أفضل الأماكن لأداء صلاة 
لعلواف خلف المقام: وهو ما يصدق غليد ذلك عادة فا ثم فى الكمية. ثم فى الميجر تحت الييرّاب, ثم 
كُلّا قدب من البيت, ثم سائر المسجد. ثم الحرم, ثم جاز في غَيْرِه. 

ولايْكْرَه الطواف في الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة بخلاف صلاة الطواف فإنها مكروهة فيها عندنا 
لا روى الطحاوي عن عبدال رحمن بن عبد القاري قال: طافٌ عمرٌ بالبيتٍ بعد الصّبْح فلم يد كع . فلما صار 
بي طُّوَىّ وطلعت الشمس صل ركعتين. 

ويدعو بعد فراغه من الصلاة . والمأثور دعاء آدم عليه السلام: اللّهجٌ نكَ تَعْلَمُ ِرّي وعلانيتي 
فاقبّل مَعْذِرَت وتَعلم حاجتي فأعطني سُوْلِي. وتَعْلّمُ ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي الهم إفي أسألك إهاناً 
ياش قلبي ويقيناً صَادِقاً حتى أعلمَ أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ٠‏ ورضاءً بما و 5 

ويُسَْحَبٌ أنْ يأقي رَمرَمَ شرب منها ويَتضل ٠‏ ويقول: اللّهمّ إني أسألك رزقاً واسعاً. وعلياً نافعاً؛ 
وشفاءً مِنْ كُلَّ داء .ثم يأتي المُلتّرم و ع َتَشَبَتُ به ويضع صدره وبطنه وحَدّه 1 عليه. ويضع يديه فوق رأسه 
سرطب ع عدار ذا سبيا ردن طن لين عبار اللاي لزلا نري لي أله زمزم. 

(م) أي بعد ذلك إذا أراد السّعْي (غَادَ واسْتَلّمْ الحَجَرَ) لما في حديث جابر أنه يبن فَعَلَ ذلك 
(وخرّج) ين أيّ باب شاءء. وإنا خَرَج النْونُ يتك مِنْ باب الصفا لأنّه أقربُ إليه (وصّعدَ الصَّفًا) 
-بكسر العين ‏ أي رَقِمَبَا بقدر ما يَرَى: الكعبة . 

(واسْتَفبلَ القِبْلةً) قائمأً (وكيرَ) ثلانأ ين غير رَفْعِ يَدِ (وهَلّلَ) وقال: لا إلةِ إلا اله وَحْدَهُ لا شريكَ 
له. له الملك وله الحَمْد. بح وعينث: ؛ وهو حييٌ لا يموت, بيده الخيرٌ وهو على كُلَّ شيء قَدِيدُء لا إله إلا 
اللَّهُ وَحْدَّهُ صَدَنَّ وعده. ونصر غيدف واف جنده. وهزم الأحزاب وَحْدَّهء لا إله إل الْدُّ ولا نعبد إلا 
إيّاه. مخلصينّ له الدّينَ ولو كره الكافرون. 
السماء. لما روى أبو داود في «سُئنه» عن ابن عباس أنّ رسول 1 6 0 والسألة 5 ترقَمَ ديك 
حَذْوَ منكبيك أو تَحْوَهما». 
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ع ع 


ودَعَا با شَاءَء ثم مَقَى مَحْوَ المرْوَةٍ سَاعِياً بَيْنَ الميلَينِ الأَخْضَرَيْن, وصَعِدَ فِيها وفَعَلَ ما فَعَلَ عَلى 
0 الى عرص داس 2 0 رةه 2 
الصّفَاء ثم سَعَى إلى الضَّفًاء فَصَارَ انْتَينِء يَفْعَلُ هَكَذَا سَبْعا. 


2 


سَكَنَ مَكَةَ تخرماً وطاف نَفْلاً ما شَاءَ. وخَطَبَ الِإمَامُ سابع ذي الِجّة خُطْبَة, وعَلّم م 
التّاسِع, ثم في حَادِي عَشَّر هِّى . 


(ودُعًا ما شَاءَ) ومن المأنور: الله نك قلت: اموق أستجب لكم. ويك لا مليف الميعاد. وإني 
أسألّكَ كا هديتني للإسلام أنْ لا تَنْزِعَه مني حتى تَتَوفَاني وأنا مُسْلِمُ. رواه مالك عن ابن عمر موقوفاً. 
2 مَقَّى) على هِيئّهِ نازلاً (نحْوَ الْمَرْوَةِ) داعياً: الله علد حَكا متروراء وسعياً مشكوراء وديا مغقورا. 
وتجارةٌ أَنْ تَبُور يا عزيرٌ يا غفورٌ. وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 


ع ه6 تب هس 


(سَاعِياً) أي مُشرعاً (بَيْنَّ المِيلَن الأخْضَرَيْن) قائلاً: رَبٌ اغْفِر وازْحَم وتَجَاوَرْ عَنَا تَغلّم. إِنكَ أنْتَ 
الأَعرٌ الأكْرَم. رواه ابن أبي شيبة من قول ابن مسعودٍ موقوفاً. وعن جابر أنه يلك نَرَل إلى المَوْوَةٍ حتق 
إذا انصيّتُ قَدَمَاهُ رَمَلَ في يطن الوادي. حتى إذا صَعِد مَتَى. رواه أبو داود. (وصّعِدَ فيها) أي فى المروة 
(وقَعَلَ ما فَعَلَ عَلَى الصّفًا) من الاستقبال, والتكبير, والتهليل والدعاء. وهذا شَوْطٌ من السّعي. 

(ثم سَعَى) أي مَشََى متوجّهاً (إلى الصّقًا) وهو شَوْطٌ آحَمْ (َصَارَ انْئَينِ) ذَهَابْهُ إلى المروة واحدٌ: 
وعَوْدُهُ إلى الضَّمًا آحَدْ (يَفْعَلَ هَكَذا سَبْعاً) أي ابتداءها من الصفا وخَّثْمَهَا بالمروة. 

(ثم سَكَنَ مَكَدَ تخرماً) مِنْ غَيْرٍ نحل لأأنّه محْرِمٌ بالحج فلا يتحلل منه حتى يأتي يأفعاله. 

(وطّاف تَفْلاً ما شَاءَ) لأنّه يشبه الصلاة, لقوله يلكي : «الطّوافٌ بالبيتٍ صلاةٌ إلا أنّ الله تعالى قد 
أحلّ فيه المنطق, قنْ تَطَقَ فيه فلاينْطِقْ إلا يَيْ». رواهابن حِبّان في «صحيحه». ورواية التر.ذي والنّسائي: 
«الطُوافٌ حول البيتِ مثلّ الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه. قنْ َكَل فيه فلا يتكلّمنٌ | بخير». ثم طوافٌ 
التَفْل أفضلٌ للغريب من صلاة التطوّع . 

(وخَطّبَ الامَامُ سابع ذي الحِجّة خُطْبَةً) واحدةٌ لا جلوس فبهاء بعد صلاة الظهر (وعَلّم) الناس 
فيها المناسك. والخروجّ إلى م وعرفة. والصلاةً فيهاء والوقوفّ, والإفاضة (ثمّ) خَطْبَ في اليوم (التّاسِع) 
بعرفات خطبتين كالجُمُعة (ثم) خطب (في حَادِي عَشَّر يميى) خطبةٌ واحدةً بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها 
كخطبته يوم السابع, وعَلّم فيها المناسك الحتاج إليها في كل خطبة. 


ويَْرُجُ غَدَاةَ التزوية إلى مق . ومَكت با إلى فَجْرٍ عَرَفََ ثم ها إلى عَرَفَات. وكُلهَا مَوْقِفُ 
بَطْنَ عرَنَةَ. وإذَا رَالَتِ الشّمْسٌُ خَطْبَ الِامَام كالجمُعة وجمم بَيْنَ الظّهْر والعصّر بأذْانٍ وإقامكين. 


(ويخوج) أي الحاج مُلَبيأ مُلَبِياً (غَدَاةَ التَروية إلى منى) لقول جابر ف الحديث الطويل: فَلَبَا كان يوم 
الكوق د توجهوا اله مي اهلوا بالحج. وركب رسولٌ الله يفكي فصل 0 طوريد و المع لفرت 
والعقناء والفجر ثم مَكَتَ قليلاً حتى طَلَعَتِ الشَّمسُ فأجّاز رسول لله يَدبْكيٍٍ حتى أنى عرفة... الحديث. 


(ومَكت) بعد وصوله إلى مِقٌّ (إلى فَجْر عَرَفَة) وصَلَ الصبح. ومَكّتٌ بعد الفجر إلى طلوع الشمس 
على تَبيرء لما روينا من حديث جابر. (ثمّ) دََمَ (منها) أي من مِى (إلى عَرَفَات) لما قَدّمناء ولِمَا روى ابن 
عمر: أنه يلك غدا مِنْ مِىّ حين طَلَّعَ المّبحٌ فى صبيحة صبيحة يَوْم عَرَفَةَ حتى أى عَرَفَةَ. المنديتث . روأه 


أحمد وآنو داأود. 


ويغزل في عرفة مع الناس حيث شاء, ويُكْره أن ينزل في موضع وحده. وقُْبُ الجبلٍ أفضلٌ إِنْ م 

(وكُلّهَا) أي جميع أجزاء عرفة (مَوْقِفٌ) ولذا سيت عرفات (إلَابَطْنَ عْرَنَةً) لما روى الطبراني والحاكم 
- وقال: على شرط مسلم - من حديث ابن عباس أن رسول اله يلكي قال «عَرَقَةكُلّهَا موق , وأدقعُوا 
عن بَطْنِ عْرَنّة والمزلِقَةُ كلها موقفٌ وادفعوا عن بَطنٍ حشر . زاد ابن ماجة : «وكلٌ مِىّ مَنْحَد مد إلا ما 
وراء العَقَبّةِ». ورواه أحمد عن جُبيْرٍ بن مُطْعِم وزاد: «وكُلٌ فِجَاجٍ مِنى مَنْحَرٌء وفي كل أيام التتشريق ذَبْحُ». 

(وإذًا زَالَتِ الشّمْسٌ خَطبَ الامَامُ) فى مسجد ثَيرَة بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين. يَبْتَدِئٌ فيهما إذا 
فَرَعٌ المؤذَّن من الأذان بين يديه. ويجلس بينهماء (كالجَمُعة) ويُعلّمُهُم الوقوف بعرفة, ومُرْدَلِفَة وباقي المناسك. 
لحديث جابر: : «فأجات رسول ال لفكي حتى أقى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له يِنَهِرَة فَمَدَلَ بهاء 
بحن ذا راغت اعمس أَمَرَ بالقَصُواء. فؤِحّلت له. فأ بطنّ الوادي فخطب الناس إلى أَنْ قال: ثم أَذّن ثم 
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قاع فصل الالبروه قار فصل التسزيدو لكل ينه] سخا الحديثت. رواه مسلم. وهذا معنى قوله 
(وجمَمَ بَْنَ الظَهْرٍ والعضر) رَمَانيَاً للا روينا (بِأذَآن وإِقَامَتَيْنِ) يؤذن ويقيم للظهرء ثم يقير للعصر, وعليه 
الأجماع. 


كم كتابٌ الحج 


و 


وشُرِط الجاعَةٌ والإخْرَامٌ فِباء فلا يَجُورُ الَضيرٌ لقَاقدٍ أَحَدِماء ثم ذَهَبَ إلى المْقِفِ يِعْسْلٍ 
سُنّ. ويككق حُضُورُ سَاعَةٍ مِنْ زَوَالٍِ عَرَفَةَ إلى فَجْرِ يَوْمِ النَخْرِء وَلَوْ كَانَ نَائَا أو مَارَأَء أَوْ مُعْمّ 
عَلَيْه أوْ أَهَلَ عَنْهُ رَفِيقُهُ أَوْ جَهِل أ تها عَرَفَةُ. 


وإذا غَرَبَتْ أ مُرْدلِقَه 


(وشرط) هذا الجمع (الجم عَهُ) في الصلاتين مع الخطيب (والإخْرَامٌ) الح (فيهم فلا تحور العضر 
لفاقد أَحَدِ حَدِهما) واقتصرا على الشرط الثانى: وهو الإحرام كمالكِ والشافعىٌ. 

ثم ذَهَبَ إلى المَؤْقفٍ بِعْسْل سُنًَّ) لِمَا ذَكَونَا في باب القُسل. ويَقِفُ الإمامٌ يقُوب الجسبل عند 
الصخرات السود الكبار التى أسفل الجبل الذي بِوَسَطٍ عرفات, يقال له: إلالّ على وزن هلال. ويقال له 
أيضاً:-خبل الرحنة ين 1 لا قُبَالَتَهُ بيمين إذا استقبل القبلة. فقيل: هو مَوْقِفُ النمه وَلنْكَلٍ , 
فيكون مستقبل القِبِلةِ. ويدعو الناش با أَحَبُوا مستقبلين للقلّةِ. لا ك] يَفَّْ العوامٌ من استقبال الإمام. 
قم الأيدي بَسْطأً على رواحلهم وهو أَفْضَلُ من الوقوف قائماً. لما في حديث جابر: ثم ركب رسول الله 
ليق فجعل بَطْنَ نَاقَتِهِ الَصْواء إلى الصخرات؛ وجعل جبلّ المشاة بين يديه. واستقبلَ القبلة فلم يرّلْ 
واقفاً حتى غَرَبَتٍِ الشّمْسٌ وذَّهَبَتٍ الصّفْرَةٌ قليلاً حتى غاب الْقُوْصٌ. رواه مسلم, وأبو داود. وابن ماجة. 

(ويككْن) في الوقوف (حُضُورٌ سَاعَةَ) بشَرْط تَقَدّم إحرام (مِن زوَالِ) يوم (عَرَكَة) لأمه ملَنكَة م 
يتقف إلا بَعْدّما جم بين الظهر والعصر بعد الزوال؛ وجَوَّرَ أحمد الوقوف مِنْ أَوّل يوم عرفة (إلى قَجْرٍ يَوْم 
النَخْر) وقد رَوَى أصحابٌ السّنَن الأربعة, والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط كاقّة أئمة الحديث - 
عَنْ عُرْوَةَ بن مُضَرّس قال: قال رسول الله يلكو : «مَن سَبِدَ صلاتنا هذه أي صلاة الصبح مِرّْدإفة ‏ 
وَوَقَفَ معنا حتى نَدْقَعَ. وقد وقف بِعَرَقة قبل ذلك ليلا أو نهاراً. فَقَدْ تَحَجُّهِ وقَضَى > تَفتّه» . 

(وَلْوْ كان اما أو مَارَاً أو مُعْمىَّ عَلَيْه أو أَهَلَ) أي أحرم (عَنهُ رَفِيقَهُ) أَمْرِهِ أو يغير أَمْرِوِء وهو 
قول أبي حنيفة, وقالا: لابن أَنْ يكون بِأمْرِه (أَوْ جَهِلَ أنها عَرَفَةُ) وهذا من كمال توسعة الله على عباده. 

(وإذًا غَرَبَت) الشَّمْس (أق مُرُدَلِقَة) والأفضل أن يهشي على هينته. وإذا وجل فلحة أسرع لما روى 
البخاري من حديث ابن عبّاس أنه دَفْعَ مَعَّ الى 5 2 يوم عرفة. فسَمِعَ الل ينك وراءه رَجراً 
شديداً, وضَرُباً للإيل. فأشارٌ يِسَوْطِدِ إلبهم. وقال: «أيّها النّاسشُء عَلَيْكُم بالسّكِيئَةِء فإنّ ابن ليس بالإيضاع 
-أي الإسراع -». 


- وكُلّهَا مَوْقِفٌ إلا وَادِي تَخْسّر - وصَك العِشَاءَيْنِ في وَْتِ العِضَاء بأذآن وإِقَامَةٍ. وإِنْ أَدّى 
المْغُرب أعاد ما 1 يَطلّع النَجِدُ. م صَل الفَجْرَ بعَلّس. 


(وكُلهًا) أي جميع أجزاء المزدلفة (مَوْقِففٌ) أي مبيت. لأنّ التبييت ملق ليلة النّخْر سَنَّة. (إلا 
وَادِي محَسّر) لما تَقَدّم من حديث أبن عباس: ري مَوْقِفٌ , وادفعوا عَنْيَطْنٍ مسر .رواه البخاري. 
والأفضل أَنْ يِل يقب قرّح. لأنه مَوْقِفَ الب مَل وهو المعروف بِالمَشْعَرٍ الحرَام .لما وي أنه ولك 
لما أَصْبَحَ وَقَفَ على قُرّح. رواه أبو داود. وقرّح: اسم جبل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق كيلا يَتَصَرَّرَ: 
ولا يَضْرٌ بالمّارةٍ. 

اوهل العِشَاءَيْنِ) أي المغرب والعشاء (في وَقْتِ العِشَاءِ بأَذَآنِ) واحدٍ اتفاقاً (وإقَامَة) واحدةٍ 
عندناء إل إذا قَصَل بينهما : بصلاةٍ كا ن أو بغيرها اوقال ز3: : بإقامتين يُطْلقاً . واختاره الطحاوي. وهو 
قول مالك والشافعيّ اماق حيجن عن أعاقةرين زبوافان :دهع وسول الله َي من عرقَة حتى إذا 
كان بالشّعْبٍ نَرّل فبال فتوضّأ ولم يُسْبْ الوضوء. قلت : الصلاة يا رسول لله. قال يلكو : «الصلاةٌ أمامك» 
- أي مكاناً أو زَمانا - فركب فلا جاء المؤدلِفَة َل فتوضأ فأسبعٌ لوضوء, ثم أقيمت الصلاءٌ فصل المغرب. 
ثم أناخ كل إنسانٍ بَعيرَهُ في منزله ثم أقيست الصلاة َصَلّاها وم يُصَلّ ينها شيا ا : فلما جاء 
المزدلفة فصلى بها والمَعْرِب والعِشَاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين وم يُسَبّح بينهها شيئاً... الحد 

(وإذا أَذّى المَغْبَ) في عرفات أو في الطريق (أعادَ مَا ل يَطلّع القَجْمُ) حتى لو طلع الفجر قَبْل 
الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقاً. فهو فسادٌ موقوفٌ. وذلك لأنّ الفجر إذا طلعَ قَاتَ وَقْتُ الجمع. وبه قال 
التَوْرِي. وقال أبويوسف: يُحِْئَه المَغْربُ مع الإساءة, لأنّه أدّاها في وَفْتها المعهود. وبه قال مالك والشافعيٌ . 

ولنا ظاهر قوله يَلِيْكَق لأُسامَة: «الصلاة أَمَامَكَ», فإنَ معناه زماتها أو مكانها أمامك؛, لا نَنْس 
الصلاة, لأئّا حركاتٌ توجد مِنْ فل المُصَلَّي فلا تتصف بالقَبْلية قبل وجودهاء فإِنْ كان المراد به المكان. 
فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة بالمكان, وهو المزدلفة. فلا يجوز في غيرها. وإن كان المراد به الزُمان. 
فظهرٌ أنّ وقت المغرب في وقت الحج لا يدخل بغروب الشّمسء وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز. إلا أن 
خَبَر الواحد يوجبٌ العمل لا العِلْمَ فأمر بالإعادة ما بق الوقت ليصير جامعاً بين الصلاتين بالمزدلفة, إذ 
التأخير نا وجب لِيَمْكِنَه الجبئع بينهيا بالمزدلفة. وبعد طلوع الفجر لا مكنه الجمع فَسَقَطّثْ الإعادة. 

ثم صَل الفَجْرَ بقَلسِ) لما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود قال: يرابت القئ ملكو 
صَلْ صلاةً لمَيْرِ ميقاتها إلا صَلاتَيْنِ: صلاةً المَغْرب, والعشاء يجَمْع كل القعن يؤيقة قبن تفاع . يعني 


٠‏ تك 


قف ودع 5 


ل رت ا ا وريه ” 
وإذا أُسْفَرَ أقّ من ورَمَى جمْرَةَ العقبّة مِنْ بَطْن الوَادى سَبْعا حَذْفَاء وكير يكل, 


الوا 


بعد الفجر قبل ميقاتها المعتاد, ولا يعن أَنّه صَلّاشا قبل الفجر. لما في البخاري: وصَل الفَجْرَ حينٌ بَرَعّ 
0 > 
ع وَقَفَ) كبر وهَلّلَ. ولبى» وصلّ على النَئٌ يلتك (ودَعًا) لجاجته ما شاء. لما في حديث 
جابر الطويل: فَصَلّ القَجْرَ حين تَبيّنَ له الصّبحٌ بأذانٍ وإقامة, تم رَكِبَ القَضواء حتى أت المَشْعَرَ الرَامَ 
فَاسْتَقبلَ القبلة فَدَعَاهُء وكبرهء وهَلّلّه. وَوَحَّدّهء وم يَزرّل واقفاً حتى أَسْفَرَ جداً فَدَقَم قَبلَ أنْ َطْلَعَ الشمسش 
اديت رو انمساب 

(وإذا أشفّرَ) أي صار في وقت الإشفار. (أَ م أي تَوَجَّه إليها. ولو دَقَمَ يليل لِعُذْرٍ به: مِنْ 
ضَّعْفٍ. أؤ كبر أو مَرَضٍ جازء ولا شيءَ عليه لما رَوَى ابن عمر أنه ولتق َذِنَ لضَعفَّة النّاسِ أن يدفعوا 
ِلَيل. رواه أحمد: فإذا بَلعَ بَطْنَ محَسّر أَسْرَعٌ إِنْ كان ماشياًء وحَدّكَ دابّعَهُ إن كان رَاكِباً قَدْرَ رمية, ويقول: 
اللَّوْجَ لا تقتلنَا بعَضَبِكَ. ولا مُيلِكْنَا بعَذَّابكَء وعَافِنا قَبْل ذلك. 

(ورَمى جمرَة اعقب مِنْ بَطْنِ الوّادِي سَبْعاً) أي سَبْعَ حَصَيَاتٍ (حَذْقَاً) وهو بالخناء المعجمة - 
الدَمىٌ برؤوس الأصابع. يُقَال: الْحَدْفٌ بالعصاء وَالحُدْفٌ بالحصى. الأول بالحاء المهملة. والثاني بالمعجمة. 


وقد ورد عن عبدالرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود أنّه رَمَى جمرة العقَبِةٍ من يَطْن الوادي يِسَبْع 
حصيات يُكَبر مع كلّ حصاةء قال: فَقِيل له: إِنّ ناسأ يَدْمُونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إله غَيْرُه 
كا الذي رلك عليه سور البقرة. 

(وكَيرَ بكُل) أي مع كل حصاةٍ لحديث جابر: رَكِبٍ القَضْواءَ حتى أتى المَشْعَرَ الْحَرَامَ فاستقبل القبلة, 
ودَعَاء وكَبرَء وهَلّلَ» وَوَحّدَء فلم يرل واقِفَاً حتى أَسْفَرَ جداً. فدفع قَبْلَ أَنْ تطلعَ الشمسش حتى أق بَطْنَ 
ُحَسّر فَحَدَك قليلاً ‏ أي ناقته ثم سلك الطريق الوُسْطى التي تخرج على الجمرة الكُبْرى, حتى أَقّ الجمرة 
اي عند الشجرة فَرَمَاها يِسَبْعِ حَصَياتِ يكبر مع كلّ حصاة مثل حصى الخذف. رَمَى من بطن الوادي ثُمّ 
انصرف إلى المنْحَر. رواه مسلم. 

ولو رَمَى بأكبر من حصى التذف. أو رمى من أعلى العَقَّبة لا من بطن الوادي جار لحصول المقصود 
وكان تاركاً للأفضل . ومقدارٌ لومي استحباباً أَنْ يكون بين الرامي وبين موضع السقوط حَمْسَهُ أذرع: فلو 
وقعت الحصاة قريباً من الجمرة جازء ولو وقّعت بعيداً لا. وقَدْرٌ القريب ثلاثة أذرع, والبعيد ما فوقها. 


كِتابٌ الحَحّ ظ اق 


مه طّاف لِلرَّيارَةٍ يَؤْماً من يام النَخْرء 


ولا يقف عند جئرَة العقّبة للدعاء لما روي عن ابن عمر: أنه كان يي جرَة العقّبة من بطن الوادي 
ولذابت عتدهاء ويتسرفت ورف ل هكذا را: بت النَىّ ين ينعله . رواه البخاري. 

(وقَطَم تَلبيتَهُ) عندنا وعند الشافعي (بِأَوَّا) أي بِأَوّلٍ حصاةٍ رماها لما في الصحيحين من حديث 
اكعان: أن اماق كان رِدْفَ النَىٌ يديد من عرفة إلى المُرْدَلِفَة والقَضْلَ كان رِذْقَهُ مِن مُوْدَلِفَة إلى 
مِيّ. وكلاهما قال: فلم يَرّل الَو يبك ملت حتى رَمَى جرَةَ العقّة. ولما في الكتب الستة عن الفضل بن 
عباس أن رسول اله ملاعل يرل يُلَي حتى رَمَى جَمْرَة العقبة. وفي ابن ماجة: فَلَنا رَمَاهَا قَطُمَ التَّْبيَة. 

الاب 0 وومةه 000 
ابو 1 يَومَئْذِ ا 
بَدَنَ. ورّوى ابن ماجة: أن رسول الله َلْبَق دَبَمَ بقرةٌ عَمَّنِ اعْتَمَرَ من نسائهِ في حَجَّةٍ الوداع. ورّوى 
النّساني عن عائشة قالت: ديع عن رسول لله يلك يوم حجنا بقرٌ. 

(ثم قَصَّرَ) بأنْ أخَدٌ من وؤوس شغر وَأ يفتار مك يفاد كان أف اهراء (وحَلْقَهُ) أي الرجل 
(أْفْضَل) لتقديمه في الاية لين رو وَشَكم ومُقَصّرينَ » [سورة الفتح, الآية 717]. ولما فى الصحيحين من 
حديث ابن عمر: أنّ النَىَ يبك قال: «رَحِجَ الْدُ المُحَلَّقِينَ», قالوا: والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال: «رَحِمَ 
للهُ المُحَلّقِينَ», قالوا: والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال: «والمُقّصَّرين». ولفظ البخاري فلا كان الرابعة قال: 
«والمُفَصّرين». 

(وحَل لَُّ) ما كان حظوراً منه (إِلّا النّساة) لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «طْبَبْتُ 
رسول الله يَلنكلقٍ بل أن يخرم ؛ ويوم النّخر قَبْل أَنْ يَطُوفَ بالبيت بطيب فيه مِسكٌ». 

وفي «ُشئّد أحمد» عن أم سَلمَة .عن ان لني أنه قال عشية يوم النّحر : «إِنّ هذا يومٌ رُخْصّ 
لَكُم إذا رَمَيِممْ الجمرة أَنْ ؟ رامن كل مغر عند رذق السباره: 

1 نه طَافَ للزّيارَةِ) وهذا الطواف رُ كُنُ (يَْماً من أيّام النَخْر) لقوله تعالى: «ويَذكُوُوا شم الله في 


رو 


يام 4 عَلَى مَا رَرَقَهُم مِنْ مَبِيمَةٍ الأنعام فَكُلُوا مِنْبَا وأَطْعِمُوا التائس القَقِيرَ * ثم لِيَنْضُوا تَفتَهُم 


-- كِتابُ الحَج 
ود َه ه ل ام 2 نه مهت ©ه ها دمو ني ى ا > نير 
سَبْعَةَ بلا رَمْي ولا سَعْيء إِنْ كان سَعَى قَبْل . وأوّل وَقْتِهِ بَعْدَ فَجْرِ يَوْم النخرِء وهو فيه أَفضّل, 
0 

10 ىر اخ امن 

سَبُعاء وكبرٌ بكل ودعاء 


وليُوهُوا تُدُورَهُم وَلْيَطُوَهُوا بالبيْتٍ العَتيق »> [سورة الحج. الآيتان 4؟ - 4؟] فعطف الطواف على الذبح 
المؤقت بأيام النحر فيتوقت هو أيضأ بها (سبْعَة سَيْعة) أزبعة دض ' وثلاثة واجبٌ (بلا رَمي ولا سَغي إن كَانَ 
سَعَى قَبْل) أي قبل ذلك بأنْ كان سَعَى عقيب طواف القُدُوم. 

(وأوّل وَقْتِِ) أي وقت طواف الزيارة (بَعْدَ قَجْرِ يَوْم النَخْرِ) لأنّ ما قَبْلَهُ من الليل وقثّ الوقوف 
مر دلفة . والطواف مرتبٌ عليه (وهُوَ) أي طواف الزيارة (فيه) أي فى أُوَّلٍ أيّام النّخْر (أفْضَل) لما في مُسْلم 
عن ابن عمر: أَنّه يلي أَقَاضَ يَوْمَّ النّْخر ثم رَ جَعَ فَصَل الظهر ِيّى. قال نافع : وكان ابن عمر يَفْعَلُ 
ذلك. 

(وحَلّ لَهُ النّسَاءُ) بإجماع الأمةِ كذا ذكره الشارح. 

(قَإِنْ أخْرَ) الطواف (عَمَْا) أي عن أيام النّحر (كرة) تحرياً. لأنْه مُؤقّتٌ بأيَام النّخر (ويحجِبٌ دَم) 
عند أي حنفة كلو أخر وي امار عن وقته. وعندها لا بي يء. لأ ما شيل حن شيء 

من أعمال يوم النّخْرٍ قُدّم ولا أََّرَ إلا قال : «افْعل ولا حَرَج» تا معناه: لا إِثّمّء ولا يلزمه من 
عدمه عدم م الكفارة . 

(وبَغْد زَوَالٍ اني يَوْم النّحْرِ رَمَى الجبار القّلات, يَْدأبما يل المَسْحِد) أي من مَشجد الحتيف ( 
ها يإبيه) المُستى الجر الؤشطى . 

(م بالعقبة سَبْعاً وكير بكُلَ) أي مع كل حصاة يَزِيهاء ووقف بعد كل من الأولين في الموضع الذي 
يقف فيه النّاسُء وحَمَدَ اللّه. وَأ عليه. وَهَلّلٌ وكير (وَدْعَا) واستغفر لأبويه وأقاربه ومعارفه لما رَوَى 
الخاري ين سين سا ين بعيدات ,عن أبيه: أنْد كان يرمي الججمرة الدنيا يسيع حصياءت, يك على إثر 
كُلَّ حصا ثم يتقدم فَيْهلء ويقومٌ مستقبلٌ القبلة قياماً طويلاً. فَيَدْعُو ويَرْقَمُ يديه. ثم يَدمِي اجيديرة 
الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل. ويقومٌ مستقبل القبلة قياماً طويلاً, فيدعو ويرفع يديه ثم يَذْمِي 
الجَمْرَةٌ ذات العَقّبة مِن بَطْنَ الوادي ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأبثٌ رسول الله مَليْكَق يَنْعَلٌ . 


كِتَابُ الحَجَ م 


غَدَأَكَدَلِكَ ثم بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِنْ مَكَثَء وهْوَ أَحَبٌ 


ويَسْقْط بتَفْرِهِ قَبْلَ طُلُوع اليّوم الرّابع . وإذا تََرَ إلى مَكة نَل بالمُحَصَّبٍ 


( غَدَأ) ينْعَلُ (كَذَلِكَء ثم بَعْدَهُ كَذَلِكَ) يفعل (إنْ مَكّتثَ) قَيّدَ بذلك لأنه مح بَيْنَ الَفْرٍ في اليوم 
الثالث, أو الرابع لقوله تعالى الول شكال ف يونت قل [م عليدروي تاخر ازا م عليه ان تق »© [سورة 
البقرة» الآية ]1١٠‏ (وَهُرَ) ‏ أي المُمْث - إلى زوال اليوم الرابع (أْحَبُ) لِتَكْثْرَ العبادةٌ وتزيدٌ الطاعةٌ؛ ولما 
وق أ داوق وط ارك ساح ووابة حبّانء والحاكم - وقال :على شرط مسلم - عن عائشة قالت: أَقَاضٌ 
رسولٌ لله يَإِبِق من آخر يوم حينٌ صَلّ الظَهْر - أي في اليوم الرابع من أَيّام مق -. . ورّوّى الحاكم عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «اللّهمّ اغفر للحَاجٌ, ولِمَنْ استغفر له الحَاجُّ». وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(ويَشقط) المي عنه (يتفْرِه قبل طُلُوع) فَجْرِ (اليَوْم الرَابع) وعن أبي حنيفة, وهو قول الشافعي : 

ليس له النَّْْبَغَدَ غروب الشَّمْسٍ من اليوم الثالث. لأنّ النَّفْرَ في اليوم لا في اللّيل لقوله تعالى: «قَنْ تَعَجّلٌ 
في يَوْمَينٍ فلا إثم عَليْهِ 4, ولو رَمَى في اليوم الرّابع قَبْلَ الرّوال, صَمَّ عند أبي حنيفة مع الكراهةٍ, لأنّه 
خالفٌ لسِّنَة. وقالا: لا يصمٌ اعتباراً باليوم الثاني والثالث: وعليه الجمهور من السَلّف والمتلّف. 

مز تَوتِيبُ الوّمي كما ذكرناء والمبيثُ به في ليالي الدَمي سُئّتانِ عندناء لا واجبان. كما قال مالك 
والشافعىّ. 

ولنا أنّ عباساً استأدّنَ رسول الله يق في البيتوتة بمكة في ليامي الدَمي للسَّقَايَة فَأَذِنَ له في ذلك. 
ولوكان واغنا ذا دحت له ذذ كيا للسقا يق كذ الوه . وفيه أن تَْكَ الواجب بِعُذْرِ مُسْقِطٌ للدم اتفاقاً. وقد 
سَبَقَ الإذن للضعفة في ترك الوقوف بمزدلفة: على أنه يحْتَمِلٌ المخصوصية لأهل السقاية, فافهم. واللّه تعالى 
أعلم . 

وكُرِه تقديم لتقل رَمَنَ الإقَامَةٍ بمنى للرمي. لما في «مصنف ابن أبي شيبة» عن عُمارَة: قال عمرٌ: مَنْ 
َدَمَ تَقَلَهُ مِنْ مبىّ ليلة النَفْرِ فلا حج له. وعن ابن شرّخْييل؛ عن عمر قال: مَنْ قَدّم َقَلَهُ قَبِلَ اللَفْرٍ فلا 
حَجّ لهُ. أي لا كال لحَجّه. لأنه يشتغل به قَلْبُ ٠‏ ورتم يَمْتَعُه عن إِتَّام الوَمْي 


سك 


(وإذا نَقَرَا مِنْ م (إلى مَكَةَ نَل بالمُحَصّبٍ) ‏ بتشديد الصاد المهملة المفتوحة ‏ ويقالٌ له: الأبطح. 
والبطحاء. والحَئّف. والبطحاء وهو ما بين الجبل الذي عنده المقبرة والجبل الذي يقابل مصعداً في الجانب 
الأبير بوانت :ذاهت الى شرتقعا عو ريظن الواذى وليشت القند مع التعطت.: 


قال شمس الأئمة في «مَبْسُوطه»: وكان ابن عباس يقول: ليس النزولٌ فيه سنة ولكنّه موضمٌ نَرَلَهُ 


ف كِتابُ الحَجّ 


ال ع ا ل 
َل المُلْتَرَم و يتَشَبََتّ بالأشتار, وَدٌعَا يدا ويئكي وَيَتَحسّرٌ, 


رسول الله يلحك إتفاقاً. وبه قال الشافعي. لما في الكتب السنّة من حديث عائشة قالت: إما نزل رسول 
لله يق المُحَصّب ليكون أسمحّ لخروجه, وليس بِسْنّة فَنْ شَاء نزله ومَنْ شاء لم ينزله. وفي مُسْلِم عن 
أبي رافع - مَوْلَ رسول اله يَلَبَق - قال: لم يَأمْوْنِ رسول لله يلكو أن أَنْزِلَ الأبطح حين خرج مِنْ 
مي ولكن جِنْتُ فَضَربْتُ قبت فَجَاء فثَرَلَ. قال أبو بكر: وكان عَل تَقَل الل يلبكَق . 

(ث طَافَ للصَّدَر) عن البيت, وهو طوافٌ الوَدّاع, ويُشتّحب أَنْ يجعله آخِرَ طوافه (سَبْعَةَ بلارَ 
وسَعْى) وهو واجبٌ على الآفاق عندناء وعند الشافعيّ فى الأصح عنه. وقال مالك: هو سُنَّة لأنْه نوا 
طواف القدُوم. ولنا ما فى «الصحيحين» عن طاوس عن ابن عباس قال: أَمَر الناس أَنْ يكونّ آخِد عهدهم 
بالبيتء إلا أنّه خُنفَ على المرأة الحائض. وفى لفظٍ لِمُسْلم قال: كان الناسٌ يَنْصرٍفونَ في كُلَّ وَجْدِء فقال 
سول الله يلك : «لا ينفرن أَحَدٌ حتى يكونّ آخدُ عهده بالبيت الطواف». وفىي الترمذي والنَّسائ عن ابن 
عمر قال: من حجٌّ فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحّض رخّص طن رسول الله يل . ورواه الشافعي في 
«مسنده» وزاد فيه: وإن آخْرَ النسك الطوافٌ بالبيت. 

م م رب مِن زَهْرّم) مُشتفيلاً متضلعاً. ويستق بيده إِنْ قدرء لما في حديث جابر: فأتى يعني النَُ 
لق بني عبدالمطلب وهم يسقون على رَمْرّمَ فقال: «انزعوا بني عبدا مطّلب فلولا أَنْ يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم, فناولوه دَلوأ». ولقول ابن عباس: جاء التو يَلِبكَق إلى رَمْرَمَ فََرَعْنَا له دلوا 
فُشُرِب, 2 فيهاء تمه أفرغناها في رمرم ثم قال: «ولولا أن تُعْلَبوا عليها لزعت بيدي». رواه أحمد 4 
«مُسْنّدوِ» والطبراني فى «معجمه». 

وكان ابن عباس إذا صَرِب ماء رَمْرّمٌ قال: اللّهمّ إن أسألكَ عِلْماًنافِعَاً. ورذقاً وَاسِعاً. وشِفَاءٌ مِن كل 
داء. رواه الحاكم في «مُسْتَدْرَ كه» 00000 

(وقَبّلَ العتّبّة) المرتفعة عن الأرض تعظباً للكعبة (وَوَضّعَّ وَجْهّهُ) الشامل بجبهته وخَدَيْهِ وصَدْرِه 
(عَل المُلرّم) وهو ما بين الحجر الأسود والباب. فقد رَوى البيهق عن المُئنى بن الصّبّاح. عن عمرو بن 
شُعيب, عن أيه عن جدّه أن رسول لله يبك كان يَلْزِقُ وَجْهَهُ ٠‏ وصَدْرَه هُ ِالمُلْترّم . 

(وكقيث) اف عات (بالأسمَارٍ) والقَصّىّ بالجدار (وَدَعَا مجْتهِداً) في الاعتذار (ويبكي) ويُكْر 
الاستغفار. ويتعوّدٌ بالمَلِكِ الجبّار العزيز الغفّارء لما في «سَنَن أبي داود» عن عَمْرو بن شعيبء عن أبيه قال: 
طَنْت مَعَ عبدالله كَل جِمْنًا دُبْر الكعبة قلتُ: ألا َتَعَوَدُ؟ قال: تَعَوَدُ بالله مِنَّ النَّارِ نه مَضّى حتى استلمَ 


كِتابُ الحَجٍّ ١م‏ 
ويزجع القَهقَرَى حَتى يَخْرْجَ مِنَ المشجد . 
[أحكام خاصّة بالمراة ] 


واَرأَةكالءَجُل إلا أئها لا تكش رَأسَهاء بَلْ وَجْهَهَا. وَلَوْ سَدَلَتْ شَيئاً عَلَيْهِ يحَافِياً عَنْهُ 
جَارَ. ولا تلب جَهْرا. ولا تَسْعَى بَيْنَ المِيلّين. ولا تخلق بل تقصّر, 


الحجرء وقامَ بين الدّكِنٍ والباب, فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وذْرَاعَيْهِ وكَقَيْهِ هكذاء وَبَسَطَها بَشطأً ثم قال: 
هكذا رأيثٌ رسول الله َلك يَْعَلّه. 

(ويَدْجعٌالقَهْقَرَى) أي الرجوع إلى الوراء. وقيل: ينصرفٌ ويشي ويلتفت إلى البيت كالمْتَحَرّنِ على 
فراقه (حَتى يَخْرجَ مِنَ المَسْجِدِ) أي مِنْ أَسمَلِهِ . قيل: من باب العُشْرة؛ وقيل: من باب المروة وهو المشهور 
بل المأثور. وفي «النوازل»: يقول إذا رجع: تَائُبون عَايدُونَ ِربّنا حَامِدُونء صَدق اله وَعْدّه. وتصَرٌ عبدّه. 
وهزمَ الأحزاب وَحْدَُء الحمدٌ له الذي هدانا لهذاء وما كُنا لِمبِتَدِي لولا أَنْ هدانا اللهُ. اللّهمّ فكما هديتنا 
لذلك فتقبله منّا ولا تجعله آخر العهد بناء وارزقنا العود إليه حتى ترضى عنا بِرَحْمّتك يا أَرْحَمَ الداحمين. 


[أَحْكَامٌُ خَاصَّةٌ بالمرأ ] 


(وَالمرْأَة كالرّجُلٍ إلا أنها لا تَحْشِفٌ انه لأنّه عورةٌ (بَل) تكشفٌ (وَجْهَهَا) لما رَوى الدَّارَقَطَيَ 
والبييق والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسو ل الله وليك : «ليس على المرأة إحرَامٌ إلا في وَجْهِهَا وكنّيتَا». 
قال لدّارَقَطَ : الضواك فته هل ابره عمر: 

(وَلَوْ سَدَلَتْ) أي أرسلت, وفي ا 0 أي أَرْخَنْهُ (عَلَيْه) أي على وجهها (ححافياً) 
أي مُبعداً (عَنْهُ) أي عن وجهها (جَارَ) ذلك السَّدْلَء لما رَوى أبو داود. وابن ماجة من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رُكْبَانُ دُونَ بنا وَحْنٌ مَعَ رسول الله و حرماثٌ فإذا حَادُونا سَدَلَتْ إخْدّانا 
جِلْبَاتها من رأسها على وَجْههاء فإذا جَاورُونا كَشَفْناه. 

(ولا تل جَهْراً) لأنّ صوتها عورةٌ وقد يُؤدي إلى فتنةٍ (ولا تَسْعَى بَيْنَ الميْليْنِ) وكذا لا تَدمُلُ في 
الطواف, ثلا يَنْكَشِفَ شيء من بدّنها (ولا تَخلِقَ) رأسّهاء لأنّ حَلْقَهُ ْلَه بها كَحَلْقٍ الرجل ليت ولقول 
علا كرّم الله وجهه: تَى رسولٌ لله ملو أن تلق المرأة رأسباء واه الترمذي :والنساق. (يلّ تقضار) 
لقوله يلبق : «ليس على النّساء الحَلْقُ. إنما على النّساءِ النَّقْصِينُ». رواه أبو داود من حديث ابن عبّاس. 


لف ظ كِتابُ الحَجّ 
وتَلبِسٌ المَخِيط, وَل تَقُرْبُ الحجَرٌ في الرحام ٠‏ وحَيِضُّبًا لا ين إلا الطَّوَاف . 


[مَن قَاتهُ الؤؤقوفٌ بِعَرَقَةَ ] 
وقَائْتُ الحج طَافَ وسَعَى وتَحَلْلَ وقَطى مِنْ قابل. 


فصل [في القِرّانِ ] 
القِرَانُ أَفْضَلْ مُطْلَقاً 


وتَلْبَسُ المَخيط) والخُفٌ تَحَدٌزا عن الكشْفِ. ولاتقرب الحجرّ الأسود في الزحام تحرَزاً عن مماسّةٍ 
الرجال. (وحَيِضّبَا) وكذا نِقَاسُها (لايْنعٌ) شيئاً من أفعال الحج (إلّا الطّوَاف) لِمَا روى البخاري في حديث 
أنّ النَئّ ملب قال لعايْشَّةَ حين حَاضَتْ بسَرِف: «تَتَسَّكِي المَنَاسِكَ كُلّها غَيْرَ أن لا تَطُوفى ولا 
تُصَلُ حت تَطْهّري». 
[مَن فاته الؤقوفٌ عَرَقَةَ ] 
(وقَائُتٌ الحج) وهو الذي فاتهُ الوقوف بعَرقَة عدن َطْلَم القَجْوُ (طَاف) وَقَطْمَ التلبية عند استلام 


وي أنه م (وسعى وتَحَلّلَ) بأنْ حلق أو قَضّر. (وقضى) بإحرام حديد (من 


لأ رَوى لدَّارَقطََ من حديث ابن عباس وابن عمر أنّ رسول اله يبك قال: «مَنْ وَقَف بعرفة 
دل شارك الج وي فالمعرقات ,ابل طراناته للم لْيَحِلَّ بعَمْرَةِء وعليه احج من قايل». ولم 
يذكر النُ يلبق الهديَ, ولو كان واجباً لَذّكَرَهُ. 

فصل [ في القِرَانٍ ] 

القران أَفْضَلٌ مُطَلّقاً. أي يما عَدَاه وهو الإفراد والقتع. 

لا في «الصحيحين» من حديث عبدالعزيز بن صُمَيْبِ عن أنس قال: سمعثُ رسول الله يك يلي 
بالحج والعُمرة يقول: «لَبّيك حجةٌ وعمرةٌ» . وفيهم) واللّفظ لُشلم عن بَكْر بن عبدلله المُرنى مخ اسن 
قال سيت رسول لله كك بي بالحجٌ والغمرة جميعاً . قال بَكْرٌُ: فَحَدَّئَهُ بذلك ابن عمرَ قال: لي بالحج 
وَحْدَهء فلقيثٌ أنسأً فَحَدَّئْتُهِ بقَولٍ ابن عمر فقال أنسٌ: ما تعدوننا إلا صِبِياناً. سمعتٌ رسول الله وَلنْكٍ 
يقول: «لبّيك عمرة وكا وفيد] ايشا معت رسول اللّه ا يقول: «لَبَيكَ عبر وكا توفينا 


كِتابُ الحَجّ 6١م‏ 


عى هََ اك 0 2 هَ 7 9 3 2 5 2 
وهُوَ أَنْ يبل بحَجّ وعْمْرَةٍ مِنْ ميقَاتٍ مَعَاء ويقول: اللَّهُمٌ إني أرِيدٌ الحَجّ والعُمْرَة إلى آخره. 
2000 2 ًٌ 
وطاف للعٌمْرَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَدْمُل للثلاثّة الأول ويَسعى. 


عن أنس أيضاً قال: اعتَمَرَ النّحُ يك أزع عْمَر كلهنّ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عُمرة الحديبية 
في ذي القعدة. وعمرة من العام المُقُبل في ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في 
ذي القعدة. وعمرة مع حجته ‏ أي مقرونة -. 

ولنا أيضاً ظاهدٌ قوله تعالى: طوأَتَجُوا الْحَجّ والعُمْرة لله [سورة البقرة» الآية 97١]ء‏ فإنّ إمَامَهُ) 
أَنْ يخْرِمَ بهما من ذُوَيْرَةٍ أهلهِ. كذا قَسّرَهُ الصحابة وهو القِرَان. 

وفي «المبسوط»: وأهل الحديث جمعوا رواة نس رسول الله يلك فكانوا ثلاثين تَقَرأً عشرة منهم 
يروون أنه كان قارناً. وعشرة أنه كان مُفْرِداً, وعشرة أنه كان مُتَمَتّعا َنوَفْقُ بين هذه الرواياتِ فنقول: 
ب رسول الله يََكك أوَلاً بالعمرة فسمَعَةٌ بعض الناس, ثم رواه. ثم لَب بعد ذلك بالج فظتّوا أنّه كان 
متمتعاً فنقلوا كما وقع عندهم. ثم لَنّ بعد ذلك باحج فسمعَةُ قومٌ آخرون, فظنّوا أنه مُفْرِدُ بالحج. ثم لبّى 
عا السمعة قرم اخروق كلمو آله قارنفكل تقل ما وقم عند وال أعلم. 

(وهرَ) أي القران لغةٌ: الجتنع. مضدر قَرَنَ بين الشيئين نحو كنب كتاباً. وشرعاً: (أنْ يهل أي يخم 
يحَج وعُمْرَةٍ مِنْ ميقَاتِ) ين المواقيت, ولم يُِد به الاحترارَ عن أَنْ بهل بعمرةٍ وحَجٌ قبل الميقاتٍ أو بعده. 
فإنّ الآفاقي إذا أَهَلَّ مهما قبل الميقات أو بعده ‏ ولو بمكة ‏ يكونٌ قارناً لكنه مسي وإِمًا أراد به بيانَ أن 
القارن لا يكون إِلّا آفاقياً ولو تقديراً وكذا لم يُرد برل قا الاحتراز, وإنما 0 بيانَ الأؤل والأصل, 
حتى لو أَخْرَمَ بعمرةٍ من الميقات. ثم أخرم بحجّةٍ قَبلَ أنْ يطوف أزبعة أشواطٍ من العمرة أو أَخْرَمَ ين 
الميقات بحجةٍ, ثم أخرمَ بعمرةٍ قَْلَ أنْ يطوف كان قَارِناُ وهو قول الشافعي للد يليك في حَجةٍ الداع . 

(ويعُولُ) عَتِيتٍ صلا سن الإآخرام: (اللّهُم إن يد الج والعُمْرَة) وفي نسخة بتقديم العمرة وهو 
أؤلى لِسَبْقٍ فعلها (إلى آخِرِه) أي فَيَسّرْهُما لي وتقبله| مثي. (وطاف للعُمْرَةٍ سَبْعَةَ أشَْاط) مُضْطيعَاً فيها 
(يَدْمُلُ للثلاثة الأوّل) ويصلٌ بعد الطواف ركعنيه (ويَسْعَى) يين الصفا والمروة. ويُمدولٌ بين الميلين. 

ومن شرائط صحّة القران أَنْ يطوف للعٌمرة كُلَهُ أو أَكْثَرَهُ في أَشْجُر الحج. لايتحلّلٌ القارِنّ بعد عُمرته. 
فلو طاف وقَصّر كان جنايةٌ على إحرام الحج وإحرام العُمرة. فيجب عليه دَمَانِء لأنّ تَحَلْلَ القَارِنِ مِنَ 
العمرة إنما هو يَوْمَ النّحْر. 


م كتابٌ الحج 


ثم يح كا مَدَ. ودبّحَ للقِرَانٍ بَعْدَ رَمْي يَوْم النَّحْرٍ. وإن عَجَرَ القَارِنُء صَامَ ثلاثة أيّامٍ وَآخْرُهَا 
يَوْمْ عَرَفَة, 


يحي كا مر في امد فيبداً بطوافي القّدوم بلا وَل واضطباع إلا إذا أراد : 00 
على وقتهِ الأصلي وهو كوه نيفد أظواف القرضق ب:واعا يُقَدّمُ القارِن أففال القمرة ةَ على أفعال الحج, لأ 
تعالى ذَكَرهُ في قوله: «فَنْ تتم بِالعُمْرَةٍ إلى الححَجّ 4 [سورة البقرة» الآية 197]. 


ما رواه النّسائي في «السّنن الكبرى» من حديث حَمّاد بن عبدالرحمن الأنصاري. عن إبراهيم بن 
محمد بن الحتفية قال: طَقْث مع أبي وقد جمع بين الح والعُمرةّء فطافٌ طوافَيْنِ وسَعَى سَغْيَيْنِء وحَدَّئني أن 
َي فعل كذلك, وحَدّئه أنّ رسولٌ لله ويك فل ذلك. وما أَخْرَجَه الدَارَقْطيَ عن عثران بن حُصَيْن: 
أن الت يني طاف طَوَافَيْنِء وسَعَى سَعْيَيْنِ . 

وما في «مصنف ابن أبي شيبة» عن زياد بن مالك أنّ عَلِيَاً وابن مسعود قالا في القارن: يطوفٌ 
طَوَافَيْنِ ويَسعَى سَعْيينِ . وما رَوَى محمدٌ بن الحسن ف «الآثار» عن 5 حنيفة . عن منصور بن المعتمر. 
عن إبراهيم النّحَّعي ع أو عوالنار عن علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة قف 
هما طَوَاكَينِ ٠‏ واشعَ لما سَعَْين بين الصفا والمروة» قال منصور: فلقيتٌ يجَاهِداً وهو يفْتي يطُوافِ واحدٍ لِمَنْ 
تق هذ د ذا اديت قال : لوكنثٌ سمعتة لم أَفْتٍ إلا بطَواقَينَء وأمًا بعد فلا أَفْتي إلا مهما شوو ونه 
قال أبن مسعود, والشَغبيء والنّحَّعيء وجابر بن زيد, وعبدالرّحمن بن الأسود, والتَْري. والحسن بن صالح. 

(وذْبح) وجوبا (للقرانٍ بَعْدَ رَمْي ب يوم النَخْرِ) قبل الحلق في الحرم وأبام النحر. ويّسَنُ أَنْ يذبح بمنى 
شاة أو سبع بعير , أو بقرة لقوله تعالى : 9ف تم بالعُمرَةٍ إلى الج فها استيسَر تر مِنَ الذي > [سورة البقرة. 
الآية 95١]ء‏ والطدي ما م تمدَى إلى الحرّم من شَاةٍ أو بقرةٍ امي ديت جابر 
قال : حَجَجْنَامعَ رسول الله وَلنْكَقٌ فتَحَْنًا البعيرٌ عَنْ سَبْعَةِ والبقرة ة عن سبع ومنعٌ نحن ومالك ذَبحَهِ قبل 
يوم النّخْرٍ لكونه دَمَ شّكْرٍ عندناء الع بوم الخ كال د . وأَجَارَهُ الشافعئٌ بناءً على كونه دَمَ 
جير عنده. 


(وإن عجر القارِن) عن ادي بأ لا يكون في ملكه عن كفافه قَدْرُ ما يشتري به الدّم ولا هو في 
ملكه (صَامَ ثلاثة أّامٍ) يُستحب تواليها (وَ) أَنْ يكون (أخَْرُهًا يَوْمُ عَرَقَةَ) بأنْ يصومٌ السابع والثامن 
والطيح ؛ وهذا بيان م الأ فضل, لأنّه غاية مايمكن في التأخير لاحتال القدرةٍ على الأضل وهو الَدْي. ويجوز 
أَنْ يصومها قبل السابع إذا كان قد أخرم بالعُمرة. ويكون في أشهر المج وينوي ين الليل. 


كِتّابٌ الحَجّ دام 


ص 
- 0 


وسَبْعَةَ بَعْدَ حَجَّه : بن شاع فإن ‏ تت الثلاثة تَعَينَ الدم. 


ع هِ صَ ‏ ثم 
التَّتّمُ أفْضَلْ مِنَ الافْرَادِ وَهُوَ: درم يرون اميقاتٍ ف ير الحيٌويَطُوف, ويشقى ‏ 
ويحِقَ أو يُقَصّرء ويقطع اليه في وَل طَوَافِ. 


(وسَبْعَةَ بَعْدَ حَجَّه) أي فراغ أعماله (أَيْنَ شَاءَ) ولو بمكةّ من غير نية الإقامّة لقوله تعالى: لوسَبْعَةٍ 
إذا جع جَعْتم © [سورة البقرة, الآية ]١‏ أى :من هو إل مكة: 
(فإنْ فَانَتِ ت الثَّلامَة) بأ نْ جاء يوم النّخْر ول يَصّمْها بتامها (تَعَيْنَ الدّم) ول يجرئه الصومٌ شيل 


خَلَفا عن الدّم على خلاف القياس. فيراعى ما ورد فيه. وهو الوقوع قَبْل يَوْم النّخْر. 


فصل [في اننع ] 

(والتّمَتُمُ أَفْضَلْ مِنَ الإفْرَادِ) لأنّ فيه جْعاً بين العبادتين, ودّماً للنّسكِ كما في القران. فيكون أفْضَّلَ 
ين الإفْرَادٍ. وفي أمر التي يلك المُخْرمين بالحح أن ارا عله واه عمرة إنساتة إلى أن 0 
أَفْضَّل ين الإفراد. ورّوى الحسن عن أبى حنيفة: أن لإقاة الكل ون لقم لأنّ المتَمَتَمَ وَقَعَ 
للعمرة. بدليلٍ أنه بعد الفراغ منها يصيرٌ كالمكّي في حقٌّ الإحرام. والحجّ فؤؤض ا 
الواقع للقَّوض أَعْلَ مِن السفر للسنّة. 

(وَهْوَ) أي القتع لَغد: الانتفاع. مأخودٌ من المَتاع. وشَّرْعاً: (أنْ يجحْرِمٌ) الآفاق ليكونَ على الوَجْدِ 
المَسْئُون (بِعْمْرةٍ مِنَّ الميقات) وَخوياً: أو مِن مكان قَبْلّه ‏ وهو أَفْضل - أو بعده. ويجبُ عليه حِينئذٍ دَمُ 
(في أَشْهْر الحج) أو يحرم ؛ بعُمرة قَبْلَ الأشْبُر ويَطُوف ها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (ويَطُوفٌ, ويسعى؛ 
ويَحلِقَ أو يُقَصّر) إِنْ لم يَكُنْ سَاقَ هَدْياً وقد حَلّ من إحرامه. أو يَبْقَ على إحرامه حتى مُْرِم بالحج يوم 
العرُوية» ويَتَحَلّلُ مِن الإِحْرَامَين با لحلق يوم النّخْر. 

(ويقطع التَلبِيَة في أُوَّل طَوَافِهِ) باستلام الحجر الأسود. ونَحُوهِ م ون انرا دروو اعد بقاماءه 
للبيتِ كا قال مالك. وهو مرويٌ عن عُمَرَ يفيه . ولنا ما رواه أبو داود. وصَكَّحَهُ الترمذي من حديث 


عطاء عن ابن عبّاس: أنّ النَونَ يلك كان منْيكُ عن التلبية في العمرة إذا اسَْلَمَ الجر . 


وكيد 


ك8 عه 


> على سه 027 و 2 68 ب صمرصم ‏ ا ما لاص ُُ .و هت 
حْرَمْ بالحج يو 200 أففضل وج كالرد ودجح» إن عجر صَام كالقارن. فإن 
لوم بق الي - وخر أل - لا يحلل يحرم بلح كما مدّ. 
( أخْرَم بالحج : ان 2 م لأنّه صار ميا وميقاثٌ المكّي في المج الحم (وقَبْلَهُ) 
عندنا وعند مالك (أَفْضّل) لما فيه مِنَ المسارعة إلى الطاعة. 
(وحَجٌ كالمُفْرِِ) ورّمل في طوافي الزيارة؛ لأنّه وَل طواف في جه وسَعَى بعده : قاد ووكل شق 
ولو أخْرم بالحج وطافٌ نفلا ورّمّل وسعى قَبْلَ رَوَاحِهِ إلى منى لا بر مل فى طواف الزيارة ولا يَسْعَى بعده 
(ودَبَّح) لِمَا ذكرنا في التِرَانء بل هُو النّص فى القرآن. 
(وإن عَجَرَ) عن الذي (صَامَْ كالقارِن) كمي وكيفيّة من غَيْرٍ فَوْقٍ بينهها إلا أنه إن صاءَ الثلاثة بعد 
إحرام العُئرة ولو قبل الطوافي لها جاز. 


عن 


لأنّه داه بعد انعقاد سَبَبِء وهو الإحرامٌ بالشئرةٍء لأنّ تحَقْقَ سبب الذي إِنما هو بإِدْخَالٍ العُمرةٍ على 
الح في أ شُجرهء لا يشرُوعِهِ فى الححٌ, فيجوز الصّوْمُ بعد انعقاد السبب ٠‏ كجواز التَكْفِير بعد جَوْح الصَّيْدِ 
َبْلَ مَْتِه. والمراد بالحج المذكور في النّصّ وَفَيّه لأنّ نفسه لا يَصْلّحُ ظَوْفاً. أنه عبارةٌ عن الأفعال, 
والفغل لايصلّح أن يكون طوفاً ِلقِغلٍ. 

(فإنْ أخْرَ م( المُتمتّع (بِسَوُ 0 قِ الذي) بان فلد يده َفلٍء أو نَذْرِء أؤ جزاء صيدٍء أو جناية كانت 
عليه فى السَّتَة الماضية وميا 1ه الحجّ. 


(وهُوَ) أي إحرام المتمتع يِسَؤْق الذي (أفْضَلْ) مِنْهُ عر سَؤْي, لأنَ البح يليك أَهْدّى مئة من 
الابلم بو المنملة جاه كداعة نوو اند 1ط برسوانه يرهن قولهه :زلا يتحلل) أى يق عل احزافه القكره 
حت يَتَحَلّل مِنْ حَجّه وإ حَلّق لم يتحلل من إِحْرَامِهِء ولزمه دَمْ ٠‏ وهو قول أحمد. 

لما في «الصحيحين» ين حديث ابن عُمر قال: كنع رسول الله يَكَكّ في حجّةٍ الوداع بالقمرة إلى 
احج وأَهْدّى. فساقّ معه اهدي من ذي الحكيفة. وبَدَأ رسول الله يبك فأَهَلَّ بالغئرة. ثم أهَلَّ بالحَج 
َتمَنّحَ رسول الله ملل بالغمرةٍ إلى الححّ ٠‏ فكان من النّاسٍ مَنْ أَهْدَى فساقّ الحذي, ومنهم مَنْ لم جَنْدٍ 
لا قَرِمَ رسول الله وبق مَكَدَ قال للنّاسٍ: «مَنْ كان مِنْكُم أَهْدَى فإنّه لا يَخْلِل مِنْ شيءٍ حَوْمٌ منه حتى 
يَقْضِي حَجّه, ومَنْ لم يَكُنْ نكم أُهْدّى فَلْيَطف بالبيتٍ وبالصفا والمروة, وليَّقَصّر ولتخيل». 

ثم يم نانياً(بالحجَ كه مر في المتمتع الذي لا يسوق اهدي . 


كِتَابُ الحَج لض 


ان [في أخكام المكي وَمَن بمَعناه ] 


نما 


فَصْلَ [فى الجنايات ] 


َصْلٌ [[في أخكام المكّي وَمن بمغناة ] 


(المكّنُ) ومَنْ بمعناه من أهل داخل الميقات وإِنْ كانَ مسيرة سَفَّر. وقد اختلف العلاءٌ في حَاضِرِي 
الَشجدٍ الام ٠‏ فقال مالك: هم أَهْل مَكْةَ خَاصَّة. وقال الشافعيٌ: هم أَهْل مكّة ومَنْ يكون مَنْزِلُهِ ين 
وكا عر مير اعرد ديا ند لضا (يُفْرِدُ فَمَطْ) ولا يَتَمَتعٌ ولا يَفْرِنَء لما صمَّ عن عُمَرَ : لَيْسَ لأَهْلٍ 
مكة مت ولا قِرَانٌ . ومع هذاء قن َع م منهم أَوْ قَرَنَ صَمَّ وكان مُسِئياً وعليه دَمٌ جَبْرٍ لإساءته. ومِنْ حُكْم 


هذا الدَّم أَنْ لا يقومَ الصّوْمٌ مقامه حال العُسْرةٍ. 


2 ىو 
فصل [في الجناياتٍ ] 
المُحْرِم إذا جَىَ عمداً بلا عذرء يجب الجزاءٌ والاثم, فلابدٌ من التوبة. وإِنْ جَى بغيرٍ عَمْدٍ أو يعَذْرِ, 


فعليه الجزاء دون الإثم. 

ثم الجتايات قئمان: مُوحِبٌ للدم؛ ومُوجبٌ بُ للصّدقةٍ, فأشار إلى الأَوَّلٍ يقَْلهِ: (إنْ طَيّبَ محْرم) 

مُكَلّف, ذَكَراً كان أو أَنقَ (عُضْواً كَامِلا) كالرأس والقَخِذ والسّاق. وقال الثقيه أب عفن: يقتي كثرة 
اليب فى نفسه. كَكَنين من ماء الور :وكفمن الغالية1١".:وها‏ استكثرة النائن من المسلك: 

وفي «امحيط»: وإلى كلّ قول أشَّار حمدٌ. والصحيح إِنْ كان الطيبٌُ قَليلاً فالعبرةٌ بِالعُضُو لا بالطيب. 
وإذاكان الطيك كيرا فالنيرزه بالطبيي لأ العو يوار لتك وق علس واخر عي أعضائه فبليهة: وَاحِدٌ 
لضا لاني مدواك كانءق عالىء تلكل طب 15 عزن سوك كته للارل 1ن لا دوعا بروقال مه 
عليه كثَّارةٌ واحدةٌ مال يُكَثَر للأولى. 


.77/ الغالية: نوعٌ من الطّيب. مُرَكّبٍ من مِشكء وعدبر عودٍ ودهْنِ. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


وفي «الهداية»: فإن ا يحناء فعليه دَمٌ لقوله وبق : «النّاءُ طِيبٌ». أخرجه النّسانئي , 
والطبرانى, والبييق. ولفظه عن حَوَلَة بنتث حَكِيم عن أمّها : أن رسول الله 2 قال: «لا تطييي وال 
محْرِمَةٌُء ولا مسي الحنّاء فإنه طِيبٌ». 

(أُو ادّهَنَّ) ‏ بتشديد الدال ‏ أي تَدَهَنَ بِدَهْنٍ فيه طِيبٌ, كدّهن البنفسج والورد والياسمين والبان, 
لزمه دَمٌّ إجماعاً. وفى «المحيط»: لو اذَّهَنَ بشحم أو سمنء فلا شيء عليه إجماعاً لأنّه ليس يطِيب أصلاً. 
ولو دهن شقاق رجليه بزيت أو داوى به جراحة. فلا شىء عليه إجماعاً دن الزيت طِيبٌ من وجه. 
وليس بطيب حقيقةٌ» فإذا استعمل على وجه التَطيّبِ لزمه الدَّم ولو استعمل لإصلاح البدن لا يلزمه شي2: 
توفيراً على الشََّبيْنِ حقهما. 

(أَو لَبِسَ تخيطاً) ولو متعدداً في مجلس واحدٍ: بقميص وقَلَنْسَوّة. وعِامة, وقَباء وسراويلء لأنّ 
جن انا روا والتعيوه و بدك وهو الالسكيدا بلس القيط عاد را واكاك قفا بيت كينا > 
واحدة. 

)3 ع أي اه وما كاملاً) أَؤْ ليلةً كاملة, وهو ظرف للفِغْلّينء. لأنّ الارتفاق الكامل 
فى اللبس:وستن الرأسن يدفع الحر والبردء وذلك بيَوْمٍ كاملٍ. قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة أَوّلاً: 
أكثر اليوم كاليؤم. 

وفى «المحيط»: ولو غطّى ربع رأسه يوماً أو أكثر, فعليه دمٌ. وفي الأقل صدقةٌ عندناء لا دَمٌ كما قال 
مالك والشافعيئٌ. واحتجًا بأَنّهِ حظورٌ الإحرام وقد ارتكبه, فيجبٌ عليه الدَمُ بنفسه لا بامتداده كسائر 
محظوراتٍ الإحرام. 


)3 حَلّقَ رُبْعَ رَأْسِه) أو لحيته طَوْعاً أو كَرِهاً. لأنّه حصل له ارتفاقٌ كايل؛ لأنّ مِنَ الناس مَنْ 
يحلق بعض رأسه, ومنهم مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو كان مُكْرَهاً لا يرجع على المُكْرِه بشيء, لأنّ الدَّم في 
مقابلةٍ ما حصل له ين الراحة. وصار كالغرور في العّر: ‏ وهو بالضم: دية القَوْجٍ المغصوب, وصّدّاق 
المرأة -. 

ثم يجب عندنا صدقةٌ يَِلاثِ شَعَراتٍ لِعَدَمْ كبال الارتفاق. ويجب دَمْ عند الشافعئّ اعتباراً بنباتٍ 
الحرم. وإذا حَلّىَ محْرِمٌ رَأْسَ محرم عند جواز التحلل يوم النحر لم يكن علهما شيء؛ كذا في «السراج», 
والظاهر أنه كذلك عند جواز التَّحَلل فى العمرة. 


(أؤْ عُْضواً كَامِاذً) أن حَلّى صدره, أو ساقّه, أو رقبته. أو عائتّه. أو إحدى إِنْطَيْهِ. أؤْ شّعْر مؤضع 
حجامته في قول أب حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب فى حَلّْق الحاجم الصدقة, لأنّه وَلبْكَقٌ 
احتجمّ وهو رم » ولو كان حَلَّقٌُ الحاجم يُوجِبُ الدَّمَ نا بَامَرَ يلكو . عب أنْهِ يَحْتَمِلُ بأنّه عليه 
الصلاة والسلام احتجم في مَوْضع لا شّعْر فيه, أو احتجم عُدْرٍ لأنّه عليه الصلاة والسلام لايفعل ما يُوجب 
الدّمْ. كما لايفعل ما يُوجب الدم لايفعل ما يُوجب الصّدقة. 

(أو قصّ أَظْفَارَ يو أو رِجْلٍ) للارتفاق الكامل (أو الكل في ييس) لأنها حظوراتٌ من نوع واحد 
فيتداخل . كإِيِلاجَيّنَ فى جماع واحدٍ لا يلزم بها إلا مَهْدُ وَاحِد. وعند مالك والشافعئٌ يجب أربعة دماء بناءً 
على عدم التداخل عندهما. فيد «بتجلس» لأنْه لو قَسّ أظفار كل يد في مجلس, وَجَبِ لكل يدِ دم عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وللجمع دم عند محمد. لأنّ الجناياتٍ مِنْ جِنْس وَاحدٍء وهو القَصّء في حُرمةٍ 
واحدة, وهي الارتفاق. فصارت كجنايةٍ واحدة إلا إذا كَفَرَ للأول قبل قَصٌّ الثاني فيلزمه دَمٌ للثاني. 

وما أن هذه جناياثٌ متعدّدةٌ حقيقةٌ, لكمّها في المعنى متحدةٌ. وهو حُصولُ الارتفاق مِن جانب 
القَصّء وهو شيءٌ واحدٌ. فعند اتحادٍ المَجْلس جعلنا الكُلَّ جنايةٌ واحدةً. 

(أَوْ طَافَ للقَرْض) جميعه أو أكثره (محْدِئ) بناءً على أن الطّهارة في الطواف عن الحدث الأكبر والأصغر 
واجبةٌ عندنا. وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الطواف بناءً على أنّ الطهارة فيه عنهها شرط عنده كما 
في الصلاة لما رَوى الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يلحك : «الطَّوافٌ بالبيتٍ صلاءٌ. 
إلا أنكم تتكلّمون فيه. قن تكلم لا يتكلّم إلا بخَيْرِ». 

ولنا قوله تعالى: لولْيَطَرهُوا بالبيتٍ التي 4 [سورة الحج. الآية 4؟] من غيرٍ قَئدٍ بالطهارة. وفي 
«الإمام»: روى أحمد بن حنبل. عن محمد بن جعفر. عن شُعبَةَ قال: سألت حنّاداً ومنصوراً عن الرجل 
طوف بالنيت ل غيب ظها ر5: كلم جنا يه رياس 

(أو غَيْرِه) أي غير طواف القَّْضء سواءٌ كان طواف قَُدومٍ. أو صَدَرِء أو تَطَوُع (جُنبًَ) لأنّ نتقص 
الجنابة في غير القّوْض كنقض الحَدّث في طواف القَّؤْض. (أو أَقَاضٌ قَبْلَ الامّام) نباراً, لأنّه لو أفاض 
قبل الإمام ليلاً لا شيء عليه. ولو أفاض الإمامٌ تهاراً كمه الدُّ لأ رواة تُشَكِ رسول الله يلكي متفقون 
على أنه يبن أفاضّ من عرفاتٍ بعد غروب الشمس وقال: «خُذُوا ع مَنَابِككُم». 


شف كِتابُ الحَجٍ 


أ تَرَكَ وَاجباً. أو أكْمره. أو قَدَّمْ نكا عَلَى آخَرَ أو أَخَرَ طَوَافَ القَوْض عَنْ يام النّحرِء أو 
تَرْكَ أكَلهُ فَعلَيِهِ ده 


(أوْ تَرَكَ وَاجباً) أن رَكَ الوقُوفَ بالمُْدلِفَةِ مِن غير عُذْرٍ أو طواف الصّدَر لِمَيْر حَائْضٍء أو السعي 
للخم أو الفخرةه او ررم يوم ١‏ (أْ أكْثّرّه) أي أكثر واجب. بأنْ ترك أربعة أشواطٍ من طوافٍ الصَّدّرء أو 
من الكّغي, أو ترك أربعَ حَصَياتٍ في اليوم الأوّل, أو إِحْدّى عشرةٌ حصاهً في عم من الأيام 0 
اتناك يسدق دروت النسو ون ادر أقاغ لوقي زان تراشدوض المنان .و لكيام كلها زمه د ااه 
و ااي و ااا 

أو قَدّمُ نسكاً) أي عَمَلاً من أعمال الحج (عَل) نْسْكِ (آخَرَ) مما يكونٌ مِنْ حَقَّه وجوبٌ تَقْدِعَه 
بأن حَلَق قَبلَ الرّمي . أو نحر القارِنٌ أو المتمتع قبل الرمي, أو حَلّق قَبْلَ اذم (أو أخَّرَ طَوَافَ القَرْض) أو 


الحلق أو الدع لكر تعاب )2 عَنْ أيّامٍ النَخِْ) أو أَخّْر رمي اليوم الأول إلى الثاني, أو رَمْي اليوم الثاني 
إلى الثالثء أو الثالث إلى الرابع . وهذا كلّه عند أبى حنيفة. 


ما رَوى ابن أبي شيبةَ والطحاوي من حديث ابن عباس أنه قال: مَنْ قَدّم شيئاً في حَجّهِ أو أخَرَه 
فَلْمُبْرِق لذلك دَماً. وقال الطحاوي: : فهذا ابن عباس أَحَدٌ مَنْ رَوى عن النَىْ وَبيُكَق أنه ما سَئْل يومئذٍ 
عن شي فده اد اخرييق اخدا نج إلا قال: : «لا حَرّج» . فليس عنده مَعْىَ ذلك على الإباحة في تَقَدِيم ما 
قَدَّمُواء ولا في تَأَخِيرٍ ما أَخَّرُوا : نا ذَكَْنا أن فيه الدَّم ولكن معنى ذلك عنده على أنّ الذين فعلوه كان على 
الجهل بالممُكم فيه كيف هوء فَعَذّرهم وأمرهم في المُسَْا تف أن يَتعَلّموا مَتَاسِكَهم . 

(أؤ تَرَكَ أقَلهُ) أي أقل طواف القّوض, بِأنْتَرَكَ ثلائة أشواط, أو شَْطِين أو شَؤْطاً إلا أن التقصان 
َِرْكِ الأقل نقصانٌ يسير فأشبه النقصان بالحدث (فَعَلَيْهِ دمٌ) هذا جواب قوله: «إِنْ طَيِّبٍ محْرِمٌ عضوأً» وما 
عطف عليهء وكذا إِنْ طافٌ للعٌمرة بِعَيِرِ طهارة. 

(وبتزك أكثره) أي أكْثَرٍ طوافي القّوْضٍ في اليج وهو أربعة أَشْوَاطٍ (بَِقِ قّ محْرِماً) أي في حَقٌّ قّ النّساء 
(حَت يَطُوفَ) أي إلى أن يطوف بذلك الإحرام, لأنّ توك أكثر الطواف كرك كله توك كنّ هذا الطواف لا 


ىم 


يجْبْر بالدّم . 


كِتابُ الحَجّ فض 


سس للد ا 


وإِنْ طَافَّهُ ؛ جنا بَدنَة» وإن فَعَلَ أقل مما نا ذْكِرَء أو طَافَ غَيْرَ القَوْض ممْدٍ 


الوَاجب, أو حَلَقَ رَأْسَ غيره, تَصَدَّقَ بِنِصْفٍ ضَاع . 


ص م 2 - 
و ردك القليل من 
- م 


(وإنْ طَاقَُ) كُلّه أو أكثره (جُُباً) أو حائضاً أو ُقْسَاءِ (قْيَدَنَُ) تحب عليه. أو فَعلَِهِيَدئدُ كما روى 
ابن عباس. وهي عندنا بير أو بقرةٌ» لأن المتابة اغلظ من امدق شعب خا قضانها بالبدنة إطهاراً 
للتفاوت في الجناية, وللأكثر حُْمْ الكل . ثم قيل : يجب الإعادة في الحدث الأصغر والأكبر . والأصح كما في 
«اهداية» أَنْ يؤمر مَن بمكّة بإعادته في الحدث استحباباً. وفي الجنابة وجوباً. وما كان ذلك أصمٌ لأنّ 
الف لامرك جيذ :فق القارة كر وطق أ يتفاوت بينها في حُككْم الإعادة للجبر. 

فإنْ أعاده وقد طافّ مُحْدِئاً فلا دمّ عليه, سواءٌ أعاد في أيام النّحْرِ أو بعدها. وإِنْ أعاده وقد طافه 
ا ن كان أيام النّخْر فلا دم عليه. وإنْ كان بَغدها فعليه دم للتأخيرٍ عند أبي حنيفة وسقطت الببدنة 
بالاتفاق. وإِنْ رجع إلى أَهْله في الحَدَث فالمستحتٌ بَعْثُ الشاةٍ لا الإعادة, لأنْه أَنْقَ للفقراء. وفي نقصانه 
ِف وفي الجنابة عليه أنْ يعود إلى مكة بإحرام جديد إن جاوز الوقت فلو ل يَكَذْ وبَعَتَ هَذياً جر مد أه. 


سم اس 


(وإن فَعلَ أقَلَ نا ضكرَ) بأنْ طَيّبِ أقل من عُضُوء أو لس عَخبطاًء أو ستر رأسه أقل بين يوم. أو 
حلق أقل من ربع رأسه. أو حلق بعض عُضُو غيره. أو قصّر أقل من حَمْسةٍ أظفار, أو فص حمْسةٌ متفرقة. 

(أوْ طَافَ غَيْرَ الفَرْضِ) أي فرض الحج (خْوِن) سواء كان ن طواف الصّدّرء أو القُدُوم ؛ أو التَطوّع اه 
طواف العمرة . ويلزم دم لو طافها جُتّباً. أنه نَقْصٌ كثير, ثم كل منها دونَ طوافي الزيار ة فيُكْتَن بالشاة. 
00-007 على روايةٍ القدُوريء واختارها صاحب «اطداية» ومَنْ تبعه. 

(أ5 تَرَكَ القبيل مِنَ الوَاجب) بأنْ تَرَكَ ثلائة أشواط أو أقل من طواف الصّدّرء أو مِنْ السّعْيء أو 
ترك أقل مِنْ جمرة العقبة في يوم لنّحْرء لثما فيه نسك كاملء أو ترك أُقَلَّ الجمار الثلاث في يوم بعد يوم 
العر أن الكل نك وا جد ني كان الروك اقل 

(أ5 حَلَقَ رَأْسَ غَيْرِِ) بأمرو. أو بغير أشره, أو أَحَذَّ شَارِبه أؤْ قَلّمَ َظْفَارَه. سواء كان ذلك الغير 
لذلا أو ترما ولعلهمأخوةٌ من عسوم قواه تعالى: «ولا تَْلِقُوا رُؤُوسَكُم » [سورة البقرة, الآية ]١17‏ 
حيث شمل معنى: لا يحلق بَعْضّْكُم رأس بعض ‏ كقوله تعالى: «ولا تَفْتّلوا أَنْفْسَكُم » [سورة النساءء الآية 19]. 

كدق )سوا ب قوله ززروان : فعل أقل ينا ذكر» وما عطف عليه (ينِضْفبٍ صَاع) من بُرّء أو يِصَاعٍ 


من عر أو شعير . 


واعلم أن كُلَّ موضع يجب فيه الصدقة المطلقة في الحج, أو العمرة فهي هذه. إلا ما يجب بِقَدْل جرادةٍ 


كف كِتَابٌُ الحج 
ون طَيّبَ عُضْوأً. أو حَلَقَ بعُذْرِء ذَبَحَ شاةً في الحَرَم, أوْ تَصَدَّقَ بعَلانَةِ أصْوْع طَعَام عَلى 
سِنَةِ مَسَاكِينَ. أو صام ثَلانَةَ أيَامٍ. 


وَوَطْوُهُ قَبِلَ وقوف عَرَفَةَ أَفْسَدَ حَجَّهُ 
أو قلةٍ أو إزالة الشّعَث, قفِها 55 شيئاً يسيراً, وقد وَرَدَ: كو كرون جَوَادة» 7 

(وإن طَيِّبَ عُْضُواً) كاملاً. أو قَصّ أَظْمَارَه. أو لس المخِيط قَدْر يوم (أو حَلَقَ يعُذْرِء بح شا شاةً فى 
الحرّم) فيه إشارةٌ إلى أن الراجب عليه الدع فى الحرم لا غيرٌ. فلو شرقت بعد الذي أو هلكت بآفةٍ فد 
لا يحبُ عليه شيءٌ را تَصَدّقَ) في أي مَوّضع شناغ (بِعَلاثةٍ : ضرُع طَعَامٍ) بإضافة أُضْوُع . (عَلَى سدّة 
مَسَاكِينَ) كل مشكين نِضْف صاع من يد أو دقيق وسح أن يتصدّق على مساكين الحَرّم. 


د 


(أؤْ صام) ولو كان شومر ٠‏ لكن بتبييتٍ النْيّة وتعيب: (تلاثة 2١‏ يامِ) في أي موضع شاء ولو مُتَفَدْفَة 
لقوله تعالى: لقَنْ كَانَ مِنْكُم مريضاً أو به أَذَىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة د من صِيَام أؤ صَدَفَةٍ أو نْسّْكِ » [سورة 
البقرة, الآية ,]١97‏ وكلمة «أو» للتخيير وفَسّرها رسولٌ الله .في «صحيح البخاري» من حديث 
عبدالرحمن بن أبي ليلى, عن كَعْب بن عُجْرَة أنّ رسول الله وَلبْكةٌ قال له: «لعلّك آذَاك هَوَامّك», قال: نعم 
ذاارمر ل انه لقال وسو ا 0 : «احلق رَأْسَكَ وصُّمْ ثَلانَةَ أيّام أو أَطْعِم سِنَّدَ مَسَاكينَ, أو انْسْك 
بشأة». 

وفي الكتب الستة: أن رسول الله يبحو مد يكب بن عُجْرَة بلدَيبيٍ وهو يُوقدُ تحت قدر والقَلُ 
يتهافثٌ على وَجْهِهِ فقال: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ هذه»؟ قال: نعم. قال: «فاحلق رَأْسَك وأَطَهِم فَرَقَاً بِينَ ستةٍ 
مساكينٌ. أو صّم ثلاثة أيام, أو انْسّك نسيكة». 


3 


ونا قُلنا إن الذَّيْم خض يالمَرم. والإطعامٌ والصيامٌ لايخْتَضَانٍ بهِ. لأنّهما عبادةٌ فكُلٌ مكانٍ وزمان. 
والذَّْحُ م يُغرف شَرْعاً عبادةً وقُربةٌ إلا في زمانٍ أو مكان. وهذا الذَّيْم لا يختص بزمانٍ فتعينَ اختصاصّه 
بالمكان. 

(وَوَطْوْهُ) أي جماعٌه بغيبوبة الححَشَفَةِ عامداً أو اسياً. طَائَعاً أو مُكْرَهَاًء ق القبل أو الذَّبْر (قَبْل 
وُقُوفٍ عَرَقَةً) أي قَبْل وُقُوفه بعرفاتٍ في زمانه (أفْسَدَ حَجَّهُ) بالإجماع, لأنّ الجماع أقوى حَحْظُوراتٍ الإحرام. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» موقوفاً على عمر ١‏ / 617 كتاب الحج .)3١(‏ باب فدية من أصاب شيئاً 
من الجراد وهو حرم (/ا/), رقم (117). وانظر «نصب الراية» " / .١77‏ 


كتابٌ الحج لشن 
ومَضْى في حَجهِ ودْبَحَ وقضى . . ول يَفَْرِقَا في القضَاءِء وب وبَعد بَعْدَهُ جب دن وبَعْدَ الحلّق شَاة. 


(وَمَضَى في حَجَّهِ) لإجماع الصحابةٍ على ذلك (وَدْبَحَ) شاةً أؤ شَارَكَ في سْبْع بقرةٍ أو جَرُورٍ. 

وروى أبو داود مُوْسَلاً: أن رجلاً من جُذَام جامع امرأتّه وهما محْرِمَانء فسأل الرجلٌ الى د 
فقال: «اقضيًا 1 واهديا هَذياً)». 

000 بام وت عر ل ا 
ووسا ااي وري و 0 

0 ل ال فإ' 0 : رزوي عن عمر. ٠‏ وعلي , 


م 


(وبَعْدَهُ) أي وقوف عرفة قَبْل الحَأق (تحِبُ يَدَنَهُ) ولا يَفْسّد حَجَّهُ. سواءٌ جامع عايداً أو ناسياً. 

ولنا على عدم الفسادٍ ما في «السّنن الأربعة» ‏ وقال القرمذي: حسن صحيح عن عُروةَ بن 

رس قال: قال رسول الله ولك : «من شبد صلاتنا هذه أي صلاة الصبح بِالمُرْدَلِقَةَ - ووَقفَ معنا 

حتى نَدْفَع وقد وَقَفَ بعرفة قَبْلَ ذلك 00 مول روا ليق ارك مهنا 

هذه الصلاةً. وأقّ عرفات قَبْلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فَقَدْ فَقَدْ تم حَجُهُ وقَضى تَفَنَهُ). وحقيقة النّمَام غير مُرَادةٍ 

لبقاء طواف الزيارة وهو ركن. فيكون الوم وعلى وجوب البَدَنَِ ما روي عن ابن 

عباس أنَّهُ سكل عن رجل وقع بِأَهْلِهِ وهو يمي قبل أَنْ يفيض. فَأَمَرَه أنْ يَنْحَرَ بَدَنَةّ. رواه مالك في «الموطأ» 
عن أبي زبير المكّي. عن عطاء, عنه. 

وَأَسْنَدَهُ ابن أني شيبة عن عطاء ل لان 


مام 


البيت حتى وقع على امرأتِه. قال: عليه بَدَنَه 


(وبَعْدَ الحلّق) قبل الطواف (شَّاةً) أو سَبْعٌ يَدَنَِّ لأن الجناية خَفّتْ جود الل في حَقٌ غَيْرٍ النّساءِ. 
ولو جامع بعد طواف الزيارة وقبل الحلق فعليه شاة. لوجود الجماع في الإحرام. كذا في «الهداية» وشروح 
القدُوري. وقيل: يجب بَدَنَةٌ. لإطلاق ظاهر الرواية لزوم البَدَنة بالجماع بعد الوقوف. مِنْ غير تَفْصيلٍ بين 
كونِهِ قبل الحلق أو بعده . 


1م كيات الدع 


(وإن قتل حرم صَيْداً) أي حيواناً تأكولاً أو غير مأكول ذا قواتم. فخرج به مِئْلُ الحية والعَقْرب, 
وسائر اللهوام. متوحشاً في أَصْلٍ الملقة. فدخل الحمام المستأنس. وخرج الإبل المستوحش, وكان تَوالَدُه 
وتَعيشّه فى البردّء فخرج به صيد البحر: وهو ما يكون توالَدٌه ومثواه في الماء. لأنّ التوالد هو الأصل, 
والكينونة بعد ذلك عَارضٌ فاعتبر الأصل. فالبحري حَلالٌ للحَلالٍ والمُخْرم, والبري ل الم 
إلا ما استثناه تمه لكو . والأضل فيه قوله تعالى : (أَحِلَ لَك صَيْدُ البخر وطَعَامُهُ مَنَاعاً لَكُم وللسيّارة 
وحُومَ عَلَيْكُمم صيدٌ الب ما ده ئتمْ حُماً» [سورة المائدة, الاية 47] أي محْرمين, والمباح والمملوك فيه 
موا لآن اكد عه 

| دل عَلَيِه) بالإشارة أو غيرها فى قَتْلهِ عَمْداً أو سَبُواً. لأنه ضمانٌ» فَأشْبّه غَرَاماتِ الأموالٍ من 


- 


أن الضمان يَدُور مع الإتلاف غَيْرَ مُقَيّدٍ بالعمد. 

(قاتِلّهُ) المُحْره أو الال بشروط منها: : أن لا يكون القاتل عايلاً بمكان الصّينه ومنيا: ان يُصَدْفه 
فى الدلالة, ومنها: أَنْ يبد تَبْقَ الال نحْرِماً إلى قَمْلِ الصيد ٠‏ فإنْ دَلَّ ثم حَلَّ فقتله المدلول . فلا جزاءَ عليه 
لكنّه أثم . 

(يحبِبُ جَرَاوْهُ: أي ما قَوَّمَهُ عَدْلانِ في مَقْتَلِه) أي مكان قله إِنْ كان له فيه قيمة, بِأنْ كان يُباعٌ 
ويُشتى في ذلك الموضع (أوْ في أْرَبٍ مكان مِنْم) إن لم يكن له في مكان قَمْله قيمةٌ؛ وذلك لأنّ القيمة 
تختلف باختلاف الأماكن فيعتير مكان قتله أو ما قدب منه. 

أكاتوخوي لخاد بالقتل فجمعٌ عليه . وقد قال تعالى: «ياأبيا الّذِينَ آمنُوا لا تفتلُوا الصَّيْدَ ونم 
حْوْمٌ ومن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمّدَا فَجَرَاءُ مِنْلْ مَا قَتَلَّ ء مِنَ النَّعَمِ يَحَكُمٌ به ذَوَا عَدْلٍِ مِنْكم هَذياً بَلِعَ الكَعْبَةٍ أو 
كَقّارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذلك صِياماً لِيَدُوقَ وبَالَ أَمْرِهِ عَمَا اله عَم سَلَفَ ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقُِ الله من والله 
عَزِيرٌ ذو الْتِقَامِ 4 [سورة المائدة, الآية 10]. وأمّا وجوبّه بالدلالة فقال الطحاوي: ول يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِن 
الصحابة خلاف ذلك. 

بتري أي القاتل (ر به) أي ا قَوَمَه عَدْلانٍ إنْ بَعَلَتْ (هَدِيً) يُحزياً في الأضْحيةٍ من جَذّعِ الضأن 

ني المَغز, وهذا : وي د و ا ا د قيمةٌ الصيد إلا قيمة حمَلٍ أو عَنَاقٍ يتصدَُّ بهاء 
0 بك هدي المط والقرانة» فالهو يعرف إل 
ما يجزئ فى الأضحية. 


كتابٌ الحَجّ ذف 


يُدْبَحْ مَكةَ, أؤ طَعَاماً يَتَصَدَّقْ كالفطرَة, أو صَامَ عَنْ كُلّ مشكين يَؤْماً. وما فَضَلَ عَنْه تَصَدَّقَ به 
أو اه اما 


(يُدْبَحُ بمَكَّة) أي في أزض الخَرَم. ويخرج عن العٌهْدةَ بمجرد ذبحه فيهاء حتى لو أثلف. أو تُصُرّف 
فد أ اشرق يعد الذئم لكك عليه قوع اذاذ يلرم أن عمد 3 / 6 بقيمة لْحْمِهِ عندنا ولويفد الشسمكن من 
التصدّق به لسقوط التصدّق بفواتٍ حله. 


ونا لايجورٌ ذَنحه إلا في لحر لقوله تعالى: طهَدْياًبَالِعَ الكَبةٍ4. فلو ذبح شيئاً ين الدماء الواجبةٍ 
في الح والعُمرة خَارِجَ الحرّم لم يسقط عنه وعليه ذَبْمٌ آَخَرُ في الحرّم. وذلك لقوله تعالى: ولا تَْلِقُوا 
رؤوسَكُم حٌَّ يَبَِمَ اهدي عدِلّهُ4 [سورة البقرة, الآية 115]. ويجورٌ أن يتصدّى يلّحم الذي على مسكِينٍ 
واحدٍء أو مَسَاكِينَ. ومساكينٌ الحرم أَفْضَل. 

(أَنْ طَعَاماً يَتَصَدَق) به في أيّ موضع شاء. لأنّ الصدقة قَُرْبةٌ غَيْرُ مؤقتةٍ بالمكان (كالفطرَة) بأن 
يُعطي كلَّ مسكين نصفّ صاع من يد أو صاعاً ين تَمْرٍ أو شعير, لا أَقَلَّ ِن ذلك ولا أَرْيّد. وفي «السراج»: 
يجوز أن يتصدَّق بالكل على مسكينٍ واحدٍ. وفي «الأّباب»: ولا يجورٌ أن يُطِْم لمسكينٍ واحد أُقَلَّ من 
نِضْفِ صاع ان ينع ]و تكون الو اتنب ىا كه فعطية مكنا واخدا. 

(أَوْ صَامً) في أي موضع شاء (عَنْ) طعام (كُلّ سكين يَوْمً) بأن يفوم المفْعُولُ طعاما ثم يصوم 
مكانَ طعام كُلَّ مسكينٍ يوماًء فالقاتِلُ بالخيارٍ ‏ ولو مُؤسِراً ‏ بين ادي والإطعام والصيام. وإِنْ لم يبلغ 
لددي فهو بالمار بن الطّمام والصّمام (وما صل عنْه) أي عن طعام مشكين بأ بتي أقل ين يضفي صاعٍ 
من بره أو كَانَتْ قيمة المقتول أقلّ من ذلك ' بأنْ قَتَلَ عَصْهُوراً (7 تَصَدّقَ به) على مِسْكينٍ واحِدٍ (أو صَامٌ 
00 لأنّ صوم بعض اليوم غير مشروع. 

ثم اغلّم أن كَؤْنَ القتل الخطأ كالعَمد قول عمرّء وعبدالَحمن بن عوف, وسعد بن أبي وَقَاصء وبه 

أخذ علاؤنا. 

ثم الخبيارٌ للقاتل عندنا على ما قَدّمنا ككقّارة الينٍ والفذية لِعُذْر. وجعله محمد لِلعَذلّين كمالك 
والشافعي لقوله تعالى: 9يحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم »> [سورة المائدة. الآية 10] الآية, وأوجبوا إن حَكا 
بالحذي نظيرٌ صَيدٍ مِن الحيوان الأهلي صورةً, وإِنْ لم يَحْكمَا بالحذي وحَكْما بالطعام أو الصّيام» أو لم يكن له 
نَظِيرٌ من الأهلي, فكما أطلق أبو حنيفة وأبو يُوسف من لزوم قيمته. 


24 كِتابٌ الحَح 
وإن نه نَقَصَّهُ يحِبٌ ما نَقصّ نقصّ منه . 


وإن أَخْرَجَهُ عَنْ حيز الامتتاع أو كَسَرَ البِيْضّ فَقِيمتّهٌُ, وكذًا إِنْ ذْبْحَ الحَلال صَيْدَ الحَرّم , أ. 
خلته: أو قَطْعَ حَشِيشُه , أ 1 و شَّحَرَه 


(وإن تَقَصَّهُ) أي إِنْ تَقَصّ المُحْرمٌ الصيد, بأنْ جَرَحَهُ أو قَطَمَ عُضْوَه أؤ جَذَّ شَعْرهء أ تَتَفَ ريشه. 
ولو ] يُْرِجُه عن حَيرٍ الامتناع (يحِبُ) يمن قيمته (ما نص مِنّْه) اعتباراً للجُزءٍ بالكل كما في حقوق العباد. 
وهذا إذا بَرَاً الصيدٌ وبق فيه أو الجبناية . وأمًا إذا لم يَئْقَ فيه أَئْدهَا ٠‏ فلا ضانّ عليه لِرَوَالٍ المُوجب . وقال 
ابو نوسن بيلزفه الصدقة الأللء وان اث !العيد بعرم جد جد :ضين كلد ل ةد شبك ظاهة لواتة: 
فيُحالٌ به عليه. 

(وإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيْز الامتناع) بأن نَتَفَ ريشّه كُلّه أو قطع قَوائمه (أو كَسَرٌَ البيْض فَقِيميّهُ) كاملة 
ف عليس أنا إذا أطوعه عن ير الاشاع وهو بالطيراة» أو بالفدوء أو يذخون لكر فلائه فوت 
عليه الأَمْنَ بِتَفُويتٍ آلةٍ الامتناع, فيغرم جزاءه. وأما إذا كَسَر يَئِضّهء فلأنّه أَصْلٌ الصّيدء فيأخذ حُكَه. 
فعليه قيمةٌ البيض لا قيمةٌ مَآَلِ البيض وهو الصّيد. وهو مَوُوِيٌ عن على وابن عباس . وقد رَوى عبدالوّرّاق 
في «مُصَتَّفِدِ»ه عن سفيانّ التّؤْريء عن عبدالكريم الجَرّريء عن ابن عباس أنه قال: في بَئْضٍ النَعَام يُصِيبُهُ 
المُحْرم مَنّه. 

ولو كَسَرَ بَيِضْةَ بيِضَدٌء فخرج منها فَرْخّ ميث يجب قيمة الفََخ الحيّ. لأنَّ الظاهر أنّه مات بسببٍ كر 
البيضة, ولا شيء عليه في البيض . 

(وكَذًا إن ذَبَحَ الحلال صَيْدَ الحرّم) لزمه قيمتّه وبي بهاء أو يطعم ولا يجرئه الصوم. وقال رُقّر: 
يجزئه . (أَوْ حَلَبَُ) لأنّ لَبْنَ الصيدٍ جزؤ. فأخذ حُكْمَ كُلّه. ولو فَعَل المُحْرمٌ ذلك لَزِمَهُ في القياس قيمتان, 
لوجود الجناية على الإحرام وعلى الحرّم. 

(أَوْ قَطَعٌ) حَلالٌ أو مُحْرِمٌ (حَشِيشَّةُ) أي حشيش المَرَم (أَوْ شَّجَرَهُ) لأنّه أزال عنه الأمْنَّ الذي كان 
ستعقه .رسيب كوئة متسوياً إلى الحرم عل الكثال ..وذلك بأن ثَنَت بنفسه :ولا يكون مق نس .ما نيه 
الناش , فلو أَنيتهُ الناس سواء كان بين جِنْس ما أَنْبَقُوه أو لا. يحل قطعد, لأنّه منسو ب إلى مالك. وكذا لو 
نبت بنفسه, وهو مما ينتبه الناس بِأَنْ نبت بَذّرٌ وقع فيه منهم فلا شيء فيه. 


كِتابُ الحَحّ خض 
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ولا يزعى الحشيش ولا يقطع شيئا منه إلا الاذخرٌ. وبقتل قملة أؤ جَرَادَةٍ صَدَقَةَ وإن قلث . 


وسم اينم وي ا . قيمة بحَقّ الشارع ٠‏ وقيمة بحَقّ 
المالك. وهذا قالوا: لو نبت يلك رَجُلٍ أَمّغَيْلان فقطعها إِنْسان عليه قيمتها يمالك . وعليه قيمتها لحَىّ 
الشّرْع جا لوقل مد لوكا أل . (أؤ مُنبتاً) - بضم الميم وفتح الموحدة ‏ سواء كان ما مُه 
النّاسُ أو يما ب :م ” يَنْبْثُ بنفسه, لأنّ نحوه غيرٌ مضافي إلى الْحَرَم بل إلى المثبت (أو جَاقًَ) - بتشديد الفاء أي 
اج لس اا حَطَباً. 

(ولا يُدْعَى الحشِيشٌ) أي حشيش المَرّم. وجَوَّرَ أبو يوسف كالك والشافعيّ رَغْيّه لِدَفْم المخرَج 
عن الزائرين والمقيمين. 

(ولا يَقْطَع شيئاً منه إلا الاذْخْرً) - بالذال والخاء المعجمتين . نبثٌ معروفٌ. روى أصحابٌ الكتب 
الستة من حديث أبى هريرة قال: :هلا قبح لله على رسوله يك مكّة. قام فَحَمدَ الله وأْقَ عليه أ 
قال: إن الله حَهَ حبس عن مَكَةَ الفيل - بالفاء. وفى رواية: القتل أو الفيل ل دك 
والمؤمنين .وا أَحِلتْ لي ساعةٌ ين تبار. ثم هي حرام إلى يوم القيامة. لا ب + يُعْضَّدُ شجرها أي لا يُقُطع - 
ولا يُنفَّر صيدهاء ولايمْتَلَ خَلاهاء ولاتحل ساقطتها إلا لمنشد ‏ أي مُعَدف ‏ فقال العباس: إلا الإِذْخِرَء 
فإنّه لِقبُورِنا وبيوتناء فقال يلايك . إل الإذْخِر» وفى رواية للبُخارِيّ: «إلا الإِذْخر إلا الإذْخِر». مكرراً. 

بقل قَلةِ) أي مِنْ بَدَنهِ. فإنه لو قَتَل قَْلَه مِنَ الأرض أو مِن غيره. لا شيء عليه. وكذا لو قتل 
حرم قَْلَ غيره لا شيء عليه. ولو قال محْرِمٌ لتلال: ازقع عت هذه القَملّة. أو أَمَرَهُ بقَمْلهاء أو أشار إليها 
فقتلهاء فعلى الآمر الجزائٌ, والدلالة فيها موجبة كما في الصيد. 

(أ) قَثْل (جَرَادَةٍ صَدَقَةٌ ون قَلَتْ) كَكَنّ من الطعام وكسرةٍ من خيزٍ. أما القّئلة فلأئّها متولدةٌ من 

بدنهء فيكون قَثْلّها من قضاءٍ النَّفَّثتِ ٠‏ وفى إزالتها ارتفاقٌ» والقَمُلتانٍ والثلاثٌُ كالواجدٍ. ولو قتل ألا كثيراً 
رمن ل ات - بالغ ما بَلّْ ‏ أَطْعَم نف صاع مِنْ ب وإلقاؤها على اأرض كمئيها . ولو وضّع 
نوبّه في الشمس ليقتلّ قله فاتت فعليه الجزاءً. ولو وضع ثويّه في الشمس ول يُقْصد قَثْلَ القَْلٍ لا شي 
عليه. كا لو غَسَلَ ثوبّه فات القَمْل. 

وام الجرادةٌ فلأ نما مِن صَيْد البَررّء لما روى مالك في «المَوْطًّ» من حديث يَحْيَى ابن سعيكة أن رجلا 


٠‏ الإو كِتّاب الحج 
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ولاشىء يقل غرَابٍ, وحدأة. وعقرّب, وحَيّة وفارَةٍء وكلب عفور. وبعوض. وبرعوتٍ. 
80 داس 
م ل 6 ا- م ا 
وقرّادِء وسَلحَفاة؛ و 3 يِل . 


سألّ عمر عن جرادة قتّلها وهو مُحْرِم. فقال عمرُ لكَعْب : تَعَال حتى تَحْكُمَ فقال كعب: دِرْهَمٌ فقال عُمَر 
ِنكَ لَتَجِدٌ الدَّرَاهِم لَتَمْرَةٌ خَيٌْ مِن جرادة. وعليه كثيرٌ مِن العلماء. 
(ولا شَيءَ بقَدْلِ عْرَابِ) في الحرم والإحرام, وهو العُرابٍ الأبقع الذي يأكلٌ المجِيَفَ دون ما يأكل 
الع . والأبْقّع: ما خالط بياضّة لونٌ آخَرُ (وجِدَأة) "١‏ دُوَئَ على وزن عِنبَة (وعَفْرَبٍ وحَيِ وقَرَةٍ) سواء 
كانت أهلية أو وحشية (وكلب عَقُورِ) وهو المعروف عند الناس. وبه قال الأؤزاعيٌ, وألحقوا به الذئب. 
رَوى مسلجٌ والبخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول اله لبك : «ممْس فَوَاسِق يُقَْأْنَ في 
الل والترم: العْرَابُء والدَأَة: والعتّدبُء والفأرَة. والكَلْبُ العَقُور». وفى لفظٍ لِمُسلم: «الحيّةُ. والعُرابُ 
لأبْقم . والفأرةٌ, والكلبٌ العقُورء والمُدَيًا ‏ وهي تصغير الَأ ». وقال الشافعيئ وأحمد والنوري: المراة 
بالكَلْب العقُورِ: كُلَّ عَاقِرِ أي جارح ترس غالياً. كالأسد. والّمِرء والذئبء والفهد. 
(وبعوض) أي بَقٌ» وَمُفْرَدُه يتعوضة (وبَدِعُوثْ) بضمتين (وقرَادِ)!؟) ب بضم أوله لأنما مؤذية بطبعها 
ولس صية ‏ لخض الاين للك ووركة الله لفقي أله مب يؤذي 
لا يقتل (وسُلَحْفَاةِ) 9) بضم ففتح فسكون اي معروف, وليس بصيدٍ لأنه يؤخد مِنْ غير حيلة. ولأها 
من الحشراتٍ فأشْبَبَت الخنافس والوَزّغات (و سَبْع صَائَلٍ) أي مستطيل أو وَائْبٍ من الصّؤلة : وهي 
الفكلة.وقان .وق عي فيد القيم .لاد عطلفتة ل رول بضراقك: وهذا لو صال مَل على رجل فقتله 


يجب فيه القيمة. 


ولنا ما روى التقرمذي من حديث أب سعيدٍ الحُدري: أنّ النَىَ وَلِبْكَق سيل ما يَفْدّلّ المُخرم؛ فقال: 
«العفْرب , والفُوَيٍسقة دوهي لذأ تق الفاسقة ب و الغرا نك او الكلب الفتور و ادا والسّبُع العادي». 
والقَّْق بين السّبُع الصَّائْلء والجَمل الصّائل: أن السّبُع الصائل أَذِنَ مالكهُ ‏ وهو اللْهُ تعالى ‏ في قَثْلِهِ. والجمل 
الصائلٌ لم يَأَدّنْ مالكه ‏ وهو العبد ‏ فى قتله. 


.١695 الجدأة: طَائِدٌ من الجوارح يَنْقَضٌ على الْجُوْدَانِ والدّواجن والأطعمة ونحوها. المعجم الوسيط. ص:‎ )١( 
مادة (حَدَأً).‎ 


(1) القرّاد: دُوَئْبة متطفّلة ذات أرجل كثيرة ‏ تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص: 774. 


كتابُ الحَحّ فيس 
وله د 1 بح الحيوان الأهلي ٠‏ وأكل ما صَادَه حَلالَ ودَجَحَهُ بلا دَلالَةِ ثحخُرِم وأهْرِو. 


ثم لا يتجاوز جزاءٌ غَيْرٍ المأكولٍ شاةً. وأوجب زُقَّد قيمتُّ ‏ بِالقَةَ مَا بَلَعَْ ‏ اعتباراً بمأكول الحم 
فإنّ الواجب لحقٌّ اله تعالى مُعتبرٌ بالواجب لحَقٌ العباد. وهناك لا فرق بين مأكول اللحم وغيره. فههنا لا 
َوْقَ بينهما أيضاًء فإمًا أنْ يُقالَ تجب القيمة بَالِعْةَ ما بلغت - في الموضعين جَمِيعاً. أو لا يجَاوَرُ بالقيمة شاءٌ 
في المَؤْضِعين. وحُجّّنا في ذلك: أنّ فما لايؤكل لحمه وجوب الجزاء باعتبارٍ معنى الصَّيْدِيّة فقط. لا باعتبار 
عَيْنِهِ فإنَِّ غَيْرُ متأكول, وباعتبار معنى الصيديةٍ يكون مُرْتَكِباً حظورٌ إحرامه. فلا يلزمه أكثر من شاة 
كسائر حظورات الإإحرام. 

وأَمّا في مأكول اللّحم فوجوبٌُ الجزاء باعتبارٍ عينه. لأنّه مُفْسِدٌ لِلَحْمهِ بِفِعلِهِ فتجب قيميّه بالِعَةّ ما 
بَلَعَّتْء وكذلك في حقوق العباد. ووجوبٌ الضَّانٍ ليس باعتبار الملكِ بل العينٌ. فَيْقَدّرُ بقَّدْر قيمة العين. 

(ولَهُ ذَبْحٌ الحيوانٍ الأهْلى) إجماعاً. وهو الشاة. والبقرة. والبعير. والدجاجة, والبط. والأوز الذي 
يكون في المَسَاكِن والحيياض ولا يطير. لأنْ ذلك ليس بصيد لِعَدَّم التَوَحّش. والحَمَام صَيْدٌ ولو كان 
مستأنساً أو مُسَرْوَلاً لأنّه متوحشٌ بأصل المخِلقّة. والاستئئاس عَارض. فلم يُعتبر. كالبعير إذ ند ليخد 
حُكْمَ الصيدٍ في حَقٌّ المُومةٍ على المُحْرم. 

زوأ كل مانضاةة خلول ودع دبفتح الموحدة: عَطفٌ على صّاده - أي وللتشرم أ نْ يأكل ما فعل 
الحلال فيه يجموع الاصطياد والذبح. سواءٌ صاده لأجل حَلالٍ أو لأجل مُْرِم. فلو صاده حَلالُ فذبح له 
حْرِمٌ أو عَكْسه, فهو مَيْنَة. وهذا الحكم إذا صادّه حَلالُ (بلا دَلالّة حرم وَأَمْرِهِ) وقال مالك والشافعيئٌ: إذا 
ضاة كلا هيدا لأحل ارم لاحل للمكرم أكله الاتروى أبودداودءوالترمدىء والتسا من ديف 
جابر بن عبدالله قال: سَيِعْتٌ رسول الله يلك يقول: «صَيِدٌ الب لكم حَلالَ ما لم تَصِيدُوه أو يُصَد لَكُم». 
والخطاب للمُخْرمين, كذا ذكره الشارح. 

ولنا مارَوَى مُسْلِمٌ من حديث معاذ بن عبدالرّمن بن عهان عن أبيه قال: كن كلدب مات 
وتذن خرم. فا خوي اليد طيرة وطْلْحَة رَاقِدٌ ٠‏ ْنَا 1 اكد ؛ ومِنًا مَنْ تَوَرّع . فا انْعَبه أخْر, قَوَافْقَ مَنْ 
أكَلَهُ وقال: أَكَلّْناه مع رسول الله يَببكَو . 

قال ابن الهُمَام: وفي «مسند أبي حنيفة»: عن هشام بن عروة عن أبيه. عن جد الرَبيْر بن العوام 
قال: كنا تحمل الصَّيْدٌ صَفِيفاً. وَكُنَا روه وتأكله وخَحُنُ محْرِمُونَ مع رسول لله يلكي . واختصره مالك. 


وف «آثَارٍ محمد بن الحسن»: أخيرنا أبو حنيفة. عن محمد بن المُنْكدر. عن عَمْانَ بن محمد. عن 
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ومَنْ دَخَلَ الحَرّمْ بِصَيْد وَرُدُ بَيِعَهُ إنْ بق وإلا جزى كَبَيْع المُخْرِم صَيْداًء لا صَيْداً 
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مَعَهُ إِذَا أَحْرّم. ومَنْ ا ضيذا ير إِنْ أَخَذَهُ حَلالاً ضَمِنَ, 


طُلْحَةَ بن عْبَيداللُه قال: تَذَّاكَونا لم الصَّيْدٍ َكل المُخرم والنّوخُ يلِبكَق نائ. فارتفعث أصواتنا فاستيقظٌ 
رسولٌ الله وَلنكَلقٍ قَقَّال: «قَم تنازدون؟» قلنا: في لخم الصَئدٍ يأكُله المُحْرم. فأمرنا بأكليه. 

(ومَن دَخَلَ الحَرمْ بِصَيْدٍ أَرْسَلَُّ) فيه لأنّه بدخول الحَرّم صار مِنْ صَيْدِو فلا يجورٌ التعرّضٌ له كما 
إذا دخل بنفسه. وفي المسألة خلاف مالك والشافعي: فلو أدخل الحَجّل واليعاقيب الحرمَ أحياء. يَنْبْتُ 
الأمر فيهاء فلا يحل تنَاولُ شىءٍ منهاء وهو مَوْوِيٌ عن عائشة؛ وابن عمرء والحسين بن علي. 

(وَرُ يَْعة) أي بيع الحلال صيداً أدخله في الحرم (إن بِقي) الصيدٌ في يدٍ المُشتري. سواء بيع في الحرم 
أو الحل بعدما أدخله في الحرم (وإلا) أي وإِنْ لم يبق الصيد (جزى) البائع. لأنّ البيع فاسِدٌ لاشتاله على 
التعرض للصيد. فيجب رَدّهُ وإزْسَالُ الصيد إِنْ كان باقياً. وقيمته إِنْ كان فانياً (كبَيْع المُخرم صَيْداً) من 
ْرمٍ أو حَلالِء حيتٌ يَردٌالئْعُ نْ كان الصيدٌ قائاً. وتلزمّة القيمةٌ إِنْ كان قَانياً لأنّ البيع فاسدٌ لاشتاله 
على تَعَرّضٍ المُخرم للصَّيْد 

(لا صَيْداً) أي لا يُؤسِل المُخرم صيداً (مَعَهُ إذَا أَخْرّمٌ) وهذا إذا كان الصيد في قفصه أو رَخْلهء أما 
إذا كان في يده فإنّه يرسله اتفاقاً. لأنّ الواجب عليه توك التعردّض له وليس فى تَوْكِهِ في القفص تعض له. 
غايةٌ الأمر أنه على مِلْكِهِ ولا معتبرٌ ببقاءٍ الملك. بل ولا يزول ملكه بالإرسال. حتى لو أرسله وأَحَذه 
إنسانٌ يستردٌه إذا تحلّل من إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه ارسالةٌ, لكن على وجدٍ لا يضيع 
ملكه: بأن يخليه في بيته. وإِنْ لم يرسلّه حتى مات في يده لزمه جزاؤه. 

وأنّ ذلك جرت به العادة الفاشية ِن لدن الصحابة. ومن بعدهم إلى الآن, يخْرمون وفى بيوتهم حَمامٌ 
في أبراجء وعندهم دواجنٌ وطيورٌ لا يطلقونهاء وهي من إحدى الحُجج. فدلث على أن استبقاءها في الك 
حفوظة بغيرٍ اليد ليس هو التعرض المُمْتَنِع. ولم يَأَمُوْهُ مالك بإرساله من يده أيضاً. كما لو كان في بيته 
وقفصه. 

وص ارضل صَيْداً) كائناً(في يَدِ ِْمٍ) ففيه تفصيل : إن أَخَذَهُ) أي صاده ذلك المُحْرم حال كونه 
(حَلالاً ضَمِنَ) مُوْسِلُه عند أبى حنيفة كالمُرسِل من قفصه وهو القياس. ونَقّيا الضمانَ عنه كالصيدٍ بعد 


اللإحرام وهو استخمان: لانه حسن بِأَمْره بالمعروف. «+وما عَلَ المّحْسِينِينَ مِنْ سَبيل » [سورة التوبة. 
الآأية .]9١‏ 


كتابٌ الحَح اتذرؤنا 


إِنْ قَتَلَ تحْرِمٌ صَيْدَ تُخْرم َكل مي ورج آخِذَهُ عَلَ قَاتِلهِ وَمَا بِهِ دم عَلَ المفْرِد فَعَلى القَارِنٍ 
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وله أنه أتلف ِلك بإرساله فيضمنه, وهذا لأنّ الصيد قبل إحرامه كان مِلْكاً له متقوماً. ولم يبطل 
طق 0000 . ثم وجده بعد الإحرام في يد شخص كان ن له أن نا فته وفالوويل ادل 
عليه ملكا م: متقوّماً له فيضمنه. 


(وإن قَتلَ خم صَيْد تخْرِم) فكلّ يجزي, لأنَ الآخذ متعرّضٌ للصيد بأخْذه. والقاتلّ متعرّضٌ له 
قله (ورَجَعَ آخِذَهُ) بما ضَمِنَ إذا كَفَّر بالمال (عَل قَاتِله) وإِنْ كَفّر بالصوم فلا. وقال رُكْرِ : : لا يرجع له 
في مقابلة صُنْعِه . ولنا أنّ القاتل قرر قله ما كان على شرف الزوال؛ لأنّْ الآخذ كان متمكناً ين الإرسال 
فيضمن , كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعواء حيثُ يرجع الزوج بما ضَّمِنه مِن نصفي المَهْر عليهم. 

(وَمَا به دَم) واحِدٌ (عَلى المُفْرِد) بالحج أو الغورة (فَعَلى القَارِنِ دَمَانِ) دم لحجته, ودّمٌ لعمرته, لأنّه 
بكقتى باحرامه وقد سر عانينا: وكذا ما يقومٌ مقَمَ ّم من الصدقةٍ والصوم (إِلا جوَازٍ الوْت) ‏ يكسر 
اجيم - أي بمجاوزة الميقات المكاني (غَيِرَ مر رم بمما) فإِنٌ القارن يلزمه دَمّ واحدٌ عندناء لأنّ المستحق عليه 
عند الميقات إحرامٌ واحدٌّء وقد فوّته. وهذا لو أَحْرَمَ من الميقات بالعمرة ثم أحرم داخلّ الميقاتٍ بالحج 
لايجب عليه شي5؛ لكن لو أحرم بالحج ين الحلّ وبالعُمرة من الحرم أو بهما من الحرّم, فعليه دَمَانِ. 

وكذا يقَطع شجر الحرّم» وتؤك الوقوف مَرُدَلِفَ , والإفاضة قبل الإمام من عرفة, والحلق قَبْل الرّمي . 
والحلق قبل الذَّبْمء وتأخير الحلق عن أيّام النّخرء وتأخير الدَيْح عنباء وترك الجرار. وتدك أحد السَغيين: 
ويك طواف الصَّدّرء عليه دَمٌ واد فى جميع هذه الصُّورء نا لاتتعلّق بإِخْرامَئِه. وكذا لو نذّر حجّة أو 
عُمرةٌ ماشِياً فقَرَّن وركب فعليه دَمُ واحِدٌ. وكذا لو طافٌ للزيارة جُتّباً أو على غيرٍ وضوء أو للعُمرةٍ كذلك. 
فعليه جزاء واد وإِنْ طافٌ لما كذلك. فعليه جَرَاءَانِ. 

(ويّكى جزاء صَيْدٍ قَتلَهُ حخْرمانِ) لان نّ كل واحِدٍ منهها جََ على الصيدٍ جنايةٌ تَقُوقُ الدلالة, #واهق 
عَم ين أن كر عه لشن أو ادل وكاتوا عفر ) قل كل براحو ون جراد كاز .وها ادر 
26 صَيْدَ الحرمٍ حَلالانِ) لأنَ د الواجب فيه بَدَل الحل لا جزاء الفِغل. وهذا لا يتأدَّى بالصوم. فلا 
يتعدّدٌ الجزاء إلا بتعدّد المحلّ ولا تعدٌّد.هنا. 


تالس كِتابُ الحَجّ 
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ولدت ظبية أَخْرجَّت من الحرم وماتا غَرَمَهُماء وإِنْ أَذّى جَرَاءَها ته وَلَّدَتْ يجزه. 


(بَاعَ المُحْرِمٌ صَيْداً أو قَرَاهُ بَطَل) لأنّ في بيعه وشرائه تعرّضاً له. ولأنّ المُخْرم لا يملك الصيد لا 
بالشراءء ولا بالهبة, ولا بالإزث. ولا بالوصية, فإنْ قبضّه بعد الشراء دخَّل في ضانه. فإِنْ هلّك في يده 
لزمه الجزاءٌ لحقٌ الله تعالمى. والقيمةٌ لمالكه. وكذا لو وهّب مُحْرمٌ صيدا من حرم فهلّك عنده. فعليه جزاءان. 
لحقٌّ اللو. وضمانٌ لصاحبه. لفسادٍ الهبة. ولو رده المشتري على البائع قعلية هوا لواح كنا لعا ل 
تمده والتسلي. 

(ولؤ دْجحَهُ) أي المُخرم الصَّيِدَ (حَرُمٌ) على الذابح وعلى غَيْرِِ. لقوله تعالل: طوَحُرُمَ عَلَيكُم صَيْدُ 
لبد ما دمت حُدْماً» [سورة المائدة. الآية 13] كذا عَلَّله الشارح. والأظهر أنه لِكَوْنِهِ كالميتة أو كذَّبْم 
الجوسي, وكذا ما ذْيحَه الحَلالُ من صيد الْحَرَم. 

(ولَوْ أكل) المُحْرِم الذابح من الصيد (غَرَمَّ قِيمَةَ مَا أَكَل) عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه إلا 
الاستغفار. وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء. وأما إذا أكل قَبْلّه فيدخل قيمة ما أكل فى الجزاء اتفاقاً (لا 
محْرِمٌ) أي لا َُدَم قيمة ما أكل من لحم الصيد مُحْرِمٌ (ل يَذْبّح) باتفاقهم. ولو اضطر مُخْرم إلى أكُل الميتة 
فقتل صيداً. فعليه الجزاء, لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة, فكذا هذا. 

ولاك تظنية اخ عت من اللترع) ول ايز ا :نعواقها روما ن) الى فلي وولق عا برل ركة 31 1 
يعلم عودهما إلى الحرم (غَرَمَهُها) الخرج . سواءٌ كان حَلالاً أو حَرَاماً. لأنّ الصيدّ بعد الإخراج من الحرم 
مستحقٌ الود إلى مأمنه. وهو الحرم. فسرى إلى الولد كالوّقٌ والحرية. 

(وَإِنْ أذّى جَرَاءها) أي أعطى جزاء الظبية (ثم وَلَدَتْ) ثم مات (لَ' يجزه) أي ل يط جزاءَ ولدها. 
لأنّه صيد حَلّ لانعدام أثر الإخراج في الظبية بالتكفير عنهاء حتى لو أنشأ القتل لم يَضْمنء ولو باعها بعدما 
أخرجها من الحرّم جاز. لأثها مملوكة له. ووجوبٌ الإرسال لا ينافي الملك كما لو أخذها وأَدْخَلها الحرّم, 
إلا أنه يُكْرهء لأنّ ابتداء الفغل وقع معصيةً. وكذا لو ذَبحها يل أَكُلُها لأنّما في لحيل . 

ويجوز صيد المدينة المشرّفة عندناء ونفاه مالك والشافعي .لما قوله يلكو : «إنّ إبراهيى عليه السلام 
حَدَم مكّةء وأنا َحَدْم ما بِينَ لابتيتاه يعني المدينة . وقال: «مَنْ رأَسّموه يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه». 


- ص 
ءءء 7 بس اع 2 
إن أَخْصِرّ المُحْرِم بِعَدَوٌء أَوْ مَرَضء بَعَثَ المُفْرِد دما ؛ والقار ن دَمَيْن . 


وحجّتنا فى ذلك ما رُوي في «الشمائل»: أنّ رسول الله وبق أعطى بعض الصبيانٍ في المدينة طائراً. فَطَارَ 
مِنْ يدهو فجعل يَتَأْسّف فى ذلك. ورسول الله يلحك يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل النُغَيْر» اسم طائر. 


قَصْل في الإخصارٍ 

وهو لغة: اعنم مطلقً. 

وشرعاً : مَنْمٌ أو 0 رٌ شرعي عن الوقوف والطواف معاً في الحج , +وعن الطواف لا غير 3 

(إن صر المحم عدوا مسلم أو كافر (أذ مَرَضٍ) أذ سَيع. أو احنين - ولو من غَيْرِ سلطان - 
كَسْرِء أو يموت محرم أو زوج أو بِعِدَةٍ طلاق أو هلاكِ نفقة, أو راحلةٍ وعجر عنْ مشي , أو وديم 
أو منع رَوْج في حمٌ الَْلٍ إن أَخْرَمَتْ بغير إِذُنه. 

لأنّ الإحصار إِنا يقال لغدٌ فى المرض خاصّاً كما قال بعضهم نهم. أو فيه وفى غير عامّاً. والأوّل ليس 
ل ؛ فتعينَ الثاني . قال رسول الله ملعك : «مّن كير أو جرح فقد حَلّ وعليه الحح مِنْ قابل». قال 
عِكْرمَةٌ: فسألتُ ابنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَّق. رواه أصحاب السُّنَّن والدّاريِي. وقال 
الترمذي: حديث حسنء وزاد فى رواية لأبي داود: أو مرض. 

وروى الطّحاوي من حديث عبداليّحمن بن يزيد قال: أَهَلٌ رَجُلُ بعمرةٍ يُقال له: عُمَير بن سعيد 
َلّدِعْ. فبينا هو صريعٌ في الطريق إذ طلع عليه رَكْبٌّ فيهم ابن مسعود فسألوه, فقال: ابعثوا بالهدي, 
واجعلوا بينكم وبينه يومَ أمار ‏ بفتح ال همزة, أي وقته ‏ فإذا كان ذلك فليحلل, ثم عليه عمرة بعد ذلك. 
وبه عن إبراهيم . عن علقمة قال: لَدِغ صاحبٌ لنا وهو محْرِمٌ بعمرةٍ فذكرناه لابن مسعود فقال: يسبعث 
مذي ويواعد أصحايّه موعداً. فإذا تر عنه حَلَّ. وفي الصحيحين عن عائشة: دخل النَئُ 0 
ضُباعة بنت ابي فقال ها: لعلك أردت الحجّ فقالت:ءزاله بها أجدن ادقع فشان هش 
ارسي وقولي: اللَهمَ: نحل حيث حَبَسْتَني. وفي البخاري: قال عطاء: الإخصار من كل شيء يحبسه. 

بَعَتَ المُفرد) المج أو السمرة لقعا او شيعي امار دده وأَذْقٌ ما يججزئ فيه شاة 
ضحية لقوله تعالى: لقا أَسْتَيِسَرَ مِنَ اهدي » [سورة البقرة. الآية 147]. ولو بعث دمين يحل يأوطيا. 

لودج و بحري بورحو وا سا با 
للحجٌ وها بالعمرة لم يضيرٌه. 


اران كتابٌ الحَحّ 
َي --6 1 م ِ ه 6ى” مه َه ٠‏ 1 4 ا 
وعين يوْما يبح فيه. ولو قبل يوم النْحْر. وي حل لا. وبدبحه بحل . 


(وعَيّنَ يَوْماً يُذْبَحُ فيه) لأنَّ النَحَلّنَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: زولا تَخلِقُوا وُوْوسَكُم حقٌّ 
يبْلّعَ المَديٌ مَحلَهُ 4 [سورة البقرة, الآية 147] أي حتى يذبح في الحرم, فلابدٌ مِن عِلّم زمانه حتى يقع 
التحلّل بعده. حتى لو ظنّ المُحْصِرُ أنّ ا هدي قد ذبح في الوقت الذي عَيَّنه ففعل شيئاً من محظوراتٍ 
الإحرام. ثم ظهر عدمٌ البح إِذْ ذاك. لزمه مُوجَبٍ الجناية. وكذا لو ذبح في لحيل على ظرٌ أنه الحَرّم . 

(ولؤ قَبْلَ يَْمٍ النَّخْرِ) وقالا الا يوز دَيُْ دم الإحصار بالحج إلا في يوم من يام النحر لو تل 
مالك لأنّه دم تحلّل عن الحج فصار كالحأق فيه . ولأبىي حنيفة قوله تعالى : «فإن أَخْصِرْتُ فا اشتبسر مِنَ 
الذي » وهو مطلقٌ في الزمان, ولأنّه دم كفارةٍ للتحلّل قبل أُوانِه كدم الإخصار بالعُمرة, وهذا لا يُباح 
التناول منه. ودمٌ الكقارة لا يمختص بالرّمان. 

(وفي جل لا) أي ولو دُبح الإحصار في أرض الل لا يجزئ. لقوله تعالى: «زولا تَخْلِقُوا روسكم 


حتى يَبْلَّمَ ادي عله 4. والمراد به الحرّم لقوله تعالى: « لها إلى لبَْتِ العَتيق » [سورة الحج. الآية 
7]. ولما قدّمنا عن ابن مسعود في الملدوغ: يَِعَثتُ ببَدْي ويواعِدُ أضْحَابَّه موعداً . وقال مالك والشافعي : 
مله نحيث كل ذه وهو مكان صر فيه. لحديث ابن عمر: أنّ رسول الله يَلبْكَو خرج مُعتيراً فحال 
كقار قريش بينه وبين البيت. فتحّر هِذَيّه وحَلَقَ رأسَه بالحديبية. رواه البخاري في الشهادات. 

واحما بأنّ الحديبية نِضْفُها من الحرم ونصفها من الحل. ومضارب١١‏ رسول الله انكو كانت في 
الحل, ومُصَلّاه في الحرم. وإنما سبق ببعث الهدايا إلى جانب الحرّم منها وتُيرت في الحرم. وقد قال الواقدي: 
الحديبيةٌ طَرَفٌ للحَرّم على تسعةٍ أميالٍ من البيت. وعن الزُّهْري أنّه ميق تَحَرَ هَدْيّه بِالحترم. والله 
سبحانه أعلم . 1 

(وبدَبه) أي يذّيْم الذي به بَعَتَ المُخضر (يَحِلَ) أي يِل له أن يحل من إحرامه بفِغل أدنى ما يده 
الإحراء إذ لا مخرج من الإحرام بمجرد الح 31 لوال ساق ملبفاولة متصئ ب وان تماق تعس وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد ووكال: انو موسق عليه املق ٠‏ إن لم يحلق فلا شيءَ عليه 2 نَ الت ملك 
وأضعاية | كدو امس فأمرهم بعد بلوغ الهتايا عله أن يحلقوا وحلق 2216 لينيف المقور 
ومروان: أنه يَلنفي قال لأضحابه: «قوموا فانحموا ثم اخْلِقُوا. .-» إلى أَنْ قال: فخرجٌ فنحرّ بَدَنَةَ ودعا 


/ المِضْرّب جمعه مَضَارِب: القُشطاط العظيم. أي البيت العظيم المَّخَذ من الشعر. انظر «تاج العروس» ؟‎ )١( 
/7غ”.‎ 


كتابٌ الحَح فض 


وعَلَيْهِ إِنْ حَلَ مِنْ حَجّ حَجّ وعُمْرَةٌ ومِنْ عُمْرَةٍ عُمْرَةٌ ومِنْ قِرَانِ حَجٌ و عَمْرَتَانِ. 
وإذا زَالَ إِحْصَارُهُ وأَمْكتَهُ إذْرَاكُ الذي والحج تَوَجِّه وإلا قَلَدُ أن تخل . 


مَبْعَه عَدُ عَنْ وُكْن المج مَكَةَ إِحْصَادٌ وَعَنْ أحدهما لا. 


حلاقاً فحلّقه. فلا رَأُوا ذلك قاموا فَنَحَروا وجعل بعضّهم يحلق بعضاً. حتى كاد بعضهم يقتلّ بعضاً غياً... 
الحديث . 

ولهما أنّ الحتلّق عُرِفَ قُربةٌ إذا كان مرتباً على أفعال النْسّكِء ولم يُوجد أفعالهُ ههناء وأئده يَبنكَل 
بالحلْق ليعرفٌ المشركون عَرْمهم على الانصراف, فلا يشتغلون بِأَمْرٍ الحرب, ويحصّل الأمن من كَيْد المشركين. 

(و) يجب (عَلَيه) أي على المُخْصّر (إِنْ حَلَ مِنْ حَجَ حَج) لِلُرُومه بالشروع (وعْمْرَة) أنه في معنى 
فائتٍ الح فإذا لم يات بها قضاهاء وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس, وهذا إذا لم يقض الحج 
وح ا 0 

(و)إِنْحَلَّ (مِنْ عَمْرَةِ) فعليه (عَمْرَةٌ) لقضاء رسول لله وَلبكَوٌ وأصْحابه عمرةً الحديبية التي 0 
فيهاء وكانت تُسمى عمْرَةَ القضاء. وقال مالك والشافعي : لا يلزمه القضاء. لأنه يَلْكَق تحنل بالحديبية, 
وم مر بالقضا (1)9ان حَلَّ (مِنْ قِرَانِ) فعليه (حَج وعُعْرَتَانِ) لأنّه صَمّ شروعٌه في الحسج والعمرة. 
اديه اهلاق فقا وها وغية شري لتراكه انسل بأفقال الغموة: 

(وإذا رَالَ إِحْصَارُةُ) بعد أن يَعَنه بَعَثَ الهديء أو ما يشْترى به (وأْمْكَه إِذْرَاكَ الذي والحج) معا (7 تَوَجَّه) 
عن لله لروال الفعر هن الأذاء قبل سصر ل |القصوة بالق :متا اللي ها جا لال عَيَنَهُ لجهة 
واستَفتقى عنها. 

(وإلا) أي وإِنْ لم يمكنه إدراك اهدي والحج, بأنْ لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء أو أمكنه إدراك اهدي 
دون الحج, أو احج دون الهذيء (قَلَهُ أنْ يحلَ) يذَيْح الذي المبعوث, أما إذا لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء أو 
أمكنه إدراك ادي دون الحج فَلِعَجْزِهِ عن الحج. وإذا أمكنه إدراك الحج دون اهدي فلأنه لولم يتحلل 
يضيعٌ هَذْيّه. 

(ومَنْكُهُ عَنْ رُكْيّ الْحجُ) أي الطواف والوقوف (يَكَة) أي ولو فيها (إِحَْارٌ) لعَجْزِه عن أداء ركنٍ 
مِنْ أركان الحج. (و) مَنْعُهِ (عَنْ أحدهما) أي عن الطواف أو عن الوقوف (لا) أي لا يكون إِخْصّاراً. أما 
مَنْعه عن الطواف وحدّهء فلن الحج يتم بالوقوفٍ. وهو بان على إخرامةه لدان يطوف, وأما مَنْعه عن 
اوقرفت وحده قلأتم َل بالطراقٍ كنائت انم :ول حاجة إل كله بالمدى. 


لبا كِتابٌ الحج 
َصْلَ [في أخكام الحج عن العَيْد ] 


ومَنْ عَجَيَ فأ حَجّ صَحَ ويقع عَنْهُ إن دام ء عَجْرهُ إلى مَوْتَه 


فَضْل [ في أخكام الحج عن العَيْر ] 


(ومَنْ عَجَرَ) أي عن حم القؤضء فإ خم الثقل, لايشترطٌ فيه العَجْرُ: ِذْ باب النَفْل وَاسِعٌّ (فأحَج) 
غيره, سواءٌ كان ذلك الغير ذكراً أو أننى ؛ خحُرَأ أو عبداً مأذُوناً حجّ عن نَفْسه أو لم يحج (صَح) لكن يُكْره 
إعجاع الاأ ل بجر أن أمة كن إإذ كرم :ركذا افيه كراهة تازيم بو اما من ل عم عن لنيسة: فكدوة كاده 
ترم . 

(ويقَعٌ عَنْهُ) أي عن العاجز الحجٌ لما في «الكتب الستة»: أبو داود عن عبدالله بن عباس.ء والباقون 
عن أخيه القَضْل: أنّ امرأةٌ مِن خَنْعَم قالت: يا رسول الله إنّ أبي أدْرَكَتْهُ فريضةٌ الله في الحم وهو شَيْخ 
كبير لايستطيع أن يستويّ على ظهر البعير؟! قال: «حُجّي عَنْهه. وذلك في حجّة الوّدًا اع. وم يسأها مرو 

حَجَتْ عَن نَفْيها أم لم تحج. ولا هَل هي حرة أو أمَة . وفي «السّنن الأربعة» عن أب رَزِين العُقَيْقٍ 
قال :يا رسول الله إن" قث 2 لاماي الم ولا اكد ولا الطن قال : «احجّج عَنْ أبِيكَ واغْتّمِر». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وإذا حي المأمور فأضْل الحج يقع عن الآمر فى ظاهر المذهب. 

وأمّا حَجٌّ النَفْل فيقعٌ عن المأمورٍ اتفاقاً. وللآمر الثوابٌ بأنْ يصيرَ المأمور جاعلا ثواب فِعْلِهِ للآمِر 
وهذا جائرٌ عند أهل السّنَدَ: وهو أَنْ يجعل الإنسان ثواب عملِهٍ لغيره. صلاةٌ كان أو صوماً أو صدقة أو 
غيرهاء كقراءة القرآنٍ والطوافٍ والعتاتي والأذكار ونحوها. لحديث عائشة وأبي هريرة» رواهما ابن ماجة 
بسيو تي ان الج 2 يآ كان ن إذا أراد أَنْ مُضحي اشترى كَبِشَنٍ عَظِيمَْنٍ سَهيئَينٍ أفْرئَينٍ أمْلحَيْنٍ 

تؤجُوأين. مذي أحدها عن مي ين شود ِل بالتوحيد. وشمد له بابلا اودع لاخر عن مه واد 
محمد ٠‏ وف رواية الحاكم: فقرّ به احدقها فقال: «يا شم الله. اللَهُمَ مك ولك اللّهمّ هذا عَنْ محمد وأمل 
بيته», ثم قدب الآخْرَ فقال: : «إياشم الله اللّمّةَ هذا ينك ولك #الليه عدا عفر وك حَدَكَ من أمّق». 


6 جرس تا م 


(إن دام عجره اك مَوْتِه) فلو أَحَمَّ عنْ نَفْسه وهو محبوش أو مَرِيضٌ. إِنْ مات به أجزأه الحجّ» وإِنْ 
تَخَلص منه بطلّ إجزاؤه عنه فرضاً فيبق تَفْلاً. وذلك لأنّ الحج رض في العمر مرّة فيُعْتبر استمرارٌ العَجْز 
فيا بق مِنْه. 


كِتابٌ الحَج كرض 


ونّوى عَنْهُ. ودّمٌ الإحصّار عَلِى الآمِرٍ والقرَانٍ والجناية على الحاج . 


وضَيِنَ النَثقَةَ إنْ جَامَعَْ قَبْلَ وُقُوفِهِء وإِنْ مَاتَ في الطَّريق ٠‏ يحَجٌ مِنْ مَعَزِل آمِرِه بِعثِ ما 


2 - 6 


(ونّوَى عَنّْهُ) وَحْدّه على التعيين. حتى لو نوى الحج عن الآمرين على التعيين ضين النفقة لكلٌّ منهها 
وكان الحج له. ولو نواه عن واحدٍ منهما غير مُعَين وم عيّن أحدهما قبل طواف القدوم والوقوف ضميِن 
النفقة . 

(ودَمُ الإحْصَارٍ عَلَى الآمِ) إنْ كان حَيَاً وفي ماله من تُلَتْدء أو كلّه إِنْ كان ميتاًء لأنّه الذي ورّطَه 
فيد ثم شب عليه ين قابل ال تقسف لأله ل يمك الأفقال سبي الافضار وإنا قم :ما هو فسكى الح 
عنه ولم يتحقق. ولو فاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة. فهو كالمُْحْصّر وعليه الحج من قابل مال 
5 

(ودم القرَانِ) ودم الجناية (عَلى الحاج) وأمّا دم الجناية فلأنٌ اه هو الجاني, وأمًا دم القران فلانْه 
وجب شكراً للجَّمع بين النْسَكَيْن. والمأمور هو الختص بهذه النعمةٍ. قالوا: وهذه تشهد لصحّة المّؤوي عن 
محمد ين أنّ الحج يقع عن السو والمراد قِرانٌ أَمَرَّه واحدٌ به أو أَمَرَهُ اثنان: أحدهما بالحج والآخر 
بالعمرة وأذنا له في القران. أمّا لو أمّره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ول ينا له بالقران وقرن كان 
مخالفاً إذ المأمور بالإفراد مخالفٌ بالقران وإن نواه للآمر عند أبي حنيفة, كالقتع للآمر بالإفراد. وإنما يصير 
عالقا لاله ماموويا مهو يدون المقافى والعييم عبرين موق كه فكان هذا عن يها أمروية: 


م 


(وفي التنقة) وملنء التضاء ف سال انقسه إن خاقة ذل دقوفة لا الما مورديد نهو اللي الصتميم: 
والجماع قَبْل الوقوف يُفْسِد الحج أمّا لو جامع بعد الوقوف فلا يَفْسْد حجُّه ولا يَضْمن النفقة. ولزمه الدّم 
اندرو وكا تيوق الجناية على المأمور بلطي 

(وإن مَاتَ) الأموز بالحج عن الميت (في الطّريق) أو سُرِقت نفقته (يحج مِنْ مَعَزِلٍ أمِره) وهو 
الميت عند أبي حنيفة (بدُلْثِ ما بّق) من مال الميت على تقدير أن يكون الحجٌ عنه بوصيّةٍ منه (لا مِنْ حَيْتُ 
مَاتَ) أو سُرقت نفقته كا قالاء وهو قول مالك والشافعيّ. وهذا مبؤءٌ على اختلافهم فين حي بنفسه 
وح كو سي ل اه قا سا رادها دوقو تدان - من 
موضع مات فيه, لأنّ سفّره لم يبطّل بموته, لقوله تعالى: «ومَنْ يرج ين بَمْنِه مُهَاجراً إلى الله ورَسُولِد ثم 
يدْرِكْهُ الَؤثُ فَقَّد وَقَمَ أخذة عَلّ اش >" [أسورة التساف الآية +11 ] .:ولقوله لتك رم خَرَجٍ حَاجَاً 


8 كِتَابُ الحَجّ 


ول عور للهّذي إلا جَائرُ التَضحِيّة . وأكل مِنْ هَذي َطَوُعِ ومُنْعَةٍ وقِرَانٍ فق وخْضًا بِيَْم 


النّخرِ لا غَيْهماء والكل ارم . 


فات كتب الله له أَجْرَ الحاج إلى يوم القيامة. ومَنْ خَرَجَ مُعْتَِراً فات كُيِبَ له أَجْرُ المُعتمر إلى يوم القيامةٍ, 
ومَنْ خَرَج غَازِياً في سبيل الله فات. كُتِبَ له أَجْدْ الغازي إلى يوم القيامة». رواه الطبراني فى «مُعْجمه», 
وأبو يَعْل المَؤصلى فى «مَسْنّده». 

ولأبي حنيفة أن الموجود من السفر بطل فى حقٌّ أحكام الدنيا الما روى مسلم وأبو داود والقرمذي 
والنّسائ من حديث أبي هريرة: : أن رسول الله يَبَيْكَي قال: «إذا مات ار بن آدمٌ انطع عملّه -أي ثوابه إلا 
من ثلاث : ا ا و أو علمٌ يُنْتَفَع به, أو ولد صالح بلعو له». 

وأبياعيي رود وداساو يماس عد وم 

من الغنم والبقر والإبل . والجذّع من الضأن فقط ؛ لقوله مَليْكَق : «ضَكُوا بالنَّنَايا إلا أن يَعْش 

فاذيحوا الجَذّعَ مِن الضّأنِ». والهدايا كالضحاياء لأنّ كلا منهها قربة متعلقة بالاراقة, 0 في الجواز 
00 
فجعلت في قَِذْرٍ فأكلا أي الي مل مك 0506ظ 0 قا دياه تقد لك 
كالأُضحية (ققط) أي لا يجورُ أ لان ذه الهداياء لأئّا دماء كفارّات. 


(وعُضًا) أي هدي المتعة والقرآن بوم النّخرِ) أي تاقد لقوله تمال: فا فكاو اشقا:واطمتوا 
البائس الفقير م ليقضوا فته تفْتَهُم وليُوفوا د نذُورَهُم وليَطُوَهُوا بِالبَيْتِ العَتِيق * [سورة الحج, الآية 9؟], وقضاء 
التَث والطّواف مختصّان بيوم النحر. فيكون الأكل كذلك. ولأ ئها دما نُسكِ فيختصان بيوم النَخْر كالأأضحية. 

(لا غَيْرّهما) أي لا يختص هدي غير المتعة والقران بيوم النحرء بل يجوز فيه وفي غيره. أما هدي 
الكفارة فلأنّه وجب لجير النقصان فكان التعجيل به أولى. وأمّا هَدْئُ التَطوّع فلن القربة فيه باعتبار أنه 
هَدْي, وذلك يتحقق بالبلوغ إلى الحرم ولا يتوقف على يوم النحر. لكن الأفضل ذَبحه فيه. لأنّ معنى القربة 
في إراقة الدم فيه أظهر . 

(والكُل) أي وحص دَبْحُ كُلَّ هدي تَطَوُعاً أو غيره بالخرّم) لقوله تعالى: هَذيا بَالِعَ الكَْبةِ » 
[سورة المائدة, الآية 16] في جزاء الصيد. فكان أصلاً في كلّ دم وجب كفارةً. وقوله تعالى في دم الإحصار: 
«حقٌّ يبع شدي عله [سورة البقرة. الآية 197] مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: «ث عِلّها إلى البئتٍ 


كناب الحَحّ ١م‏ 


وتَصَدَقَ : بجُلهِ وخطامه. ولا يُعْطِي أَجْرَ الجرّارٍ مِنْهُ ولا بوكب إلا ضرو ول عل . وما 
عَطِب أ تَعَيِّتَ بفَاجشء, فق الوَاجبٍ َبْدَلَهُ والمعيبٌ لَه 


العتيق © [سورة الحج. الآية 7]. (وتَصَدَّقَ بجُلِّ) أي لِبْسٍ ادي (وخطامه) ‏ بالكسر - ما يُجْعَلُ في 
انف البعين ووه 

(ولا يي جر الجرّارٍ مِنْه) لما وى الجماعةٌ إلا القرمذي عن علي عه قال: أمرني مَبي أن أقُوم 
على يَدَنَّةٍ وأقيم جلودها وجلاههاء وأَمَرَني أَنْ : لا أَعطِي الجزار منها شيئاً . وقال: «نَحْنْ تُغطيه من عئّدِنا». 
ولو تصدق بلحمه على فقير غير الحرم جازء لأنّ الصدقة على كل فقيرٍ قربةٌ مقصودة, ولاطلاق قوله 
قال »بط واطيقوا ابا التفان 4 (اسررة اللي اليه 1 ]: ش 

(ولا يُوْكَبُ) الهدي, لأنّه جعله خالصاً لله تعالى. فلا ينبغي أنْ يصرف منها شيئاً لمنفعة نفسه (إلَا 
ضَرُورَة) وبه قال مالك, لما روي مُسْلِمٌ من حديث ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير قال: معت جابر 
ايخ عبناال 'يُعأل عن ,ركوب الذي فقال :«سمعك رسول لله 237 يفول :«دازكتها بالمعروف إذا المت 
إليها حتى تَحدَ ظهرأً». 

وقد رُوِي أنّ الرجل كان أَجْهَّد نفسه. فأمَرَه الَو يلك بركويها إما مُتَرَحمَاً له بقوله: «ويحك», 
أو مُتَوَعٌداً بقوله : «وَيلك», لثلًا يفْضِي عدم ركوبه إلى هلاكه. ولو نَقَصّ الَدْي بالركوب. أو حَمّله متاعاً 
عليه للضرورة ضَمِن بنقصانه ويتصدّق به على الفقراء. 

(ولا يْلَبُ) لأنّ اللَّبن جزء الهدي, فلا يَنْمَفِعٌ به هو ولا الأغنياء. ولو انتفع به أو دفعه إلى غَني 
ضَمِنَه لوجود التعدّي. (وما عَطبّ) كبر اللا أي ولاناين اللدي قي الكزيق أو تريك رمن اللي 
حق حي غلب الوت» أو اتتع ,عليه الك (أ5 تَعَيبَ يت بفَاحشٍ) وهو ما يمنع إجزاء الأضحية, كذهاب 
تلت الأذقه أو الفيق أو الذئب (ففى الوَاجب دكن لأنّه في الذّمة ولا يتأدّى بالمعيب. (والمَعيبٌُ لَهُ) 
لأنّه لم يخرج بتعينه لتلك الجهة عن ملكه, وقد امتنع صََرْفَه فيها فله صَرْفه في غيرها: وفي التطوع: تَحَرَهُ 
وصَبَعَنَعْلَهُ بديه وضدرب به صفحة سَنَامه لما روى أصحاب «السنن الأربعة» من حديث نَاجِيةَ بن جُنْدُبِ 
الأشلّيي: أنّ رسول الله يَبِكَ5 بَعتَ معه هَدْياً وقال: «إن عَطِب فائحه ثم اصبغ تَغْلّه في دمه. ثم خَلَّ بينه 
وبين الّاس». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


فك كِتابُ الحَجّ 


وإِن شَبِدُوا بالؤقوفٍ قَبْل وَقْتِهء كبلّثْ بعد 


دو بحا مشا تكن كن يطو القرض: 


(وَإِنْ شَبدُوا بالؤقوففٍ قَبْلَ وَقْته) أي قَبْلَ يوم الوقوف: بأنْ شَمِدُوا أنهم وقفوا يوم التزوية (قُبلَتْ) 
شهادتهم, وعلى أَهْل عرفة إعادة الوقوف. لأنّالتدارك ممكن إذا ظهر خطؤهم. وصورة هذه المسألة مُشْكِلَة 
لأنّ هذه الشهادة لا تكون إلا يأ الهلال لم يْرَ ليلة الثلائين من ذي القعدة, بل رُئْ بعدها وكان ذو القعدة 
اك ومئل هذه الشهادة لاتُقبل لاحتّال كون ذي القعدة تسعةٌ وعشرين . فصورتها بحيث لا يَتَأقّ إِشْكَال 
فيها: أن الناس وقفوا ثم عَلِمُوا بعد الوقوف أُنَّهم غَلِطوا في الحمساب وكان الوقوف يوم القروية, فإن هذا 
المعنى وهو الغلط في الحساب قبل الوقت بحيث يمكن التدارك, فالإمام يأمر الناس بالوقوف. فإن علم 
ذلك في وقت لايمكن تداركه فينبغي أَنْ يُقَال قد ته حج الناس. 

هذا خلاصة كلام المصنّف في «شرح الوقاية», فتكون الشهادة على هذا بمعنى العِلّم, لكنّ حمل العبارة 
المذكورة عل هذا المعى تَكَلْكٌُ ظاهة . 

(لابَعْدَهُ) بأن شهدوا أَنْهم وقفوا يوم النحرء فإِنْ شهادتهم لا قبل ويجزئ أهل عرفة حجّتهم, 
والقيلس أذ لآ رنيو كا لوكهدوا بالوقوف قبله. والفرق أنّ التدارك فما إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته 
بمكن وبعده غير ممكن, وفى الأمر بالإعادة حَرَج, وأيضاً العبادة قبل وقتها لا تَصِح أَصْلاً وبعده تصح في 
المطلة: 

(نَدَرَ حَجَاً مَشْياً مَقَّى) من بيته لأنّه هو المراد بالعُؤف, وقيل: من الميقات ولا يركب ١حَق‏ يَطلُوفَ) 
طو اف (القَوْضَ) وهذه رواية «الجامع الصغير». وفي «المبسوط»: :أنه َي وعن َب حنيفة رمه الله تعالى 

أن مَشْيَهُ مكروه. ووجه رواية «الجامع» أنه لترمَ على صفة الكثال. أن المقي اش قٌَّ على البدن فيلزمه 
0 متتابعاً. فإنْ قيل: فقد كَره أبو حنيفة الحج ماشياًء فكيف يكون صفة كمال ؟ 
قلنا: إِما كَرِهَهُ إذا كان م: مَظلئّة سوء خُلّق الفاعل له . كأن يكون صائًاً مع المشي, أو ممّن لايطيق المشى . 
فيكون سبباً للإثم من بحادلة الرفيق: والخصومة في الطريق وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفيه. لأنّه 
أقرب إلى التواضع, وأدلٌ على التذلل لريّه. 

وعو ابن كنامن ١‏ تداقال خا كك ل ما أسفثُ على شيء إلا على أن لم أحج ماشياً ٠‏ فنٌ الله 
تعالى قدّم المشاة فقال تعالى: لإيأتوكَ رجالاً وعَلى كُلَّ ضاير » [سورة الحج, الآية ١؟]‏ وعنه وَلابْك : 
«مَنْ حجّ ماشِياً كُتِبَ له بكلَّ خطوةٍ حسنة من حسنات الحرم» قيل: ما حسنات الحرم؟ كلَّ حسنة بسبع 


مكد ) . 
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كِتَابُ التُكاح يدان 


سى قير ع 


رةس فير 6 و < هم ه لم 
يَنَعقد بإيجاب وقبُولٍ لفظهما ا ا : رَدَخْتْ وتَرَوَجْتْ أو أمد وماض ك: : زَودُجْن , 


كتابُ التكاح 


ثم هو سنّةٌ حال الاعتدال في أصمّ الأقوال, لقوله يَِْكّك: «أربعٌ من سُنَنِ المرسَلِين: الحياكء. والتعطر, 
والشواك» والتكاك هدرواة اللرَعَرِي :وقال: خشة غريب: 

والأصح أنّه يجب عند التّوَانء ويُكره حال النوف من الجور والعدوان. فهو أفضل من التخلٍ 
للعبادة عندناء وعَكّسَه مالك والشافعيّ لقوله تعالى: «وسَيّداً وحَصُوراً» [سورة آل عمران, الآية 9؟], 
فقد مرح يحيى عليه الشلام بأنه كان حورا والخضور: الذي له يأتي النساء 0 القدرة على الاتيان. 

وحجتنا القسك بجحال النَىَ يليك في نفسه حيث اشتغل بالتزوّج حتى انتهى العدد المشروع المباح 
له. والاستدلال بحال رسولنا أولى من الاستدلال بحال يحيى, مع أنه كان في شريعتهم العزلة أفضل من 
لعِشّْرّة؛ وفي شريعتنا العشّرّة أفضل من العٌؤلة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رَهْبَانيَة فى الإسلام»7١).‏ 

هذاء ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد. وكونه في الجمعة, لِمَا في سان الترمذي عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يلكي : «أعْلِبُوا هذا التكاح واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدّفُوف». أي 
خارجّه. وفي الترمذي والنّسائيٍ عنه يَبتك أنّه قال: «فصل ما بين الحلال والحرام الدّفُ والصوت». قال 
الفقهاء: المراد بالدّفٌ ما لا جلاجل له. 

يَنْعقدٌ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيجاب) وهو يما يقال أذلا و5 قبُولٍ) وهو ما يُقال ثانياً (لَفْظُهّها) 
أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك : وَكَجْثُ) أو أنكحثٌ (و يرجت أو تكسية أو قَبلتُ, أو 
وفيكروافا الختين لنظ الماضى للانشاء: لاه أدل خل الوبعوة والتسقىم.حيثف أفاد:وخول المع فى 
النبوت والوقوع قبل الاخبار. 

(أو) لفظهما (أمة وماض) أي وُْضِع أحدهما للاخبار والآخر للإنشاء (ك: رَوّجْني) أو رج ابنتك 


)١(‏ قال العجلوني ‏ رحمه الله تعالى في كشف الخفاء ؟ / /177: قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن في حديث 
سعد بن أبى وقّاص عند البيهق : «إِنّ الله أبدلنا بالرّهبانية الحنيفية السمحة». 


3 كِتابٌُ التُكاح 


فال حت وإ 1 يَْلما مغمناه. وَقُوليا داذ ويذيرفت بلا مه بعد دادي و يذيُفتي كتئج 
وشِرَاء. لا بقَولها عِنْدَ الشَيُود : ما زن و شُوييم. ٠‏ ويصح, م لف نكاح وَتَروِيجٍ وما وضع ليك 


مم هم 


العَيّنِ حالاً. وشرٍط ماع كل مِنْا لَفْظ الآخْرِء وحضورٌ حَرَيْنِ أو حُرٌ ورتين 


(فقال) الآخر: (زَوَّجْتْ). وفى «فتاوى قاضِيخَان»: ولفظ الأمر في النُكاح إيجابٌ. وكذا فى الطلآق إذا 
قالت: طَلّقى على ألف, فطلّقها كان تامّاً. 

(وإِنْ أ يَعْا) أي العاقدان (مَعْنَاه) أي معنى لفظ ما عقد به التَرَوّجَ ونحوه. 

(وَقَوطها): أي: وينعقد بقول العاقدين: (دَادُ و يذيدفت)7١)‏ بذ بضم الرّاء (بلا ميم) أي ولو بلا ميم 
(بعد دادي و بذيرّفتي "١‏ كبَيع وشِرَاءِ) أي وكا في عقدهما بلفظ الماضي . 

(لا بقوليا علد الفحوذ) : أي الشاهدين : (ما زن و شوييم)7". 

(ويّصِح) عقد النكاح (بلَفْظِ نكاح) أو تَرَوَحٍ (وَتَرُوِيج) أو إنكاح إجماعاً لأنما صصريحة واقتصر 
الشافعي ف جوازه علمهما. 

(وما) أي بلفظ (وُضِع لِتَملِيكِ العَيْنِ) كُلّها (حالاً) كالقليك, وال والصّدَقَةِ والبيع, والشّراء. 
لأنّا سبب لليلك المُبْعَةٍ فى حل يقبلها بواسطة ملك الرقبة. فيكون من إطلاق السبب وإرادة المُسَبّبِ 
لقوله اك : مَل مَلكتكها ما معك من القرآن», ولقوله تعاإى : لوأمْرَأَة ا إن وَهَين تقد نفسَهًا لِلنىّ » 
[سورة الأحزاب, الآية ,]05٠‏ ولأنّ رجلاً وهب ابنته لعبيدالله بن عبد الحقٌ بشهادة شاهدين. فأجازه على 


و2 


(وشررط سَماعْ كل مِنْيها) أي من العاقدين لفظ الآخر. لأنّ عدم سماع أحدهما لفظّ الآخر بمنزلة 
غَيبته (وخضورٌ حَرَّيْن ‏ أو حُرٌ وحْدَّتَينِ) وبه قال مالك خلافاً الشافعي, لأنّ عنده شهادة النساء في غير 
المال وتوابعه لا تُقبل. قال فى المبسوط: واعتادنا حديث عمر يليه . حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين 
في النكاح والفقة. 


)١(‏ كلام فارسي معناه: الإيجاب والقبول. 
(؟) كلام فارسي معناه: أعطيت وقبلت. 
() كلام فارسي معناه: نحن زوجة وزوج. 


كِتابُ التُكاح 21 


ص فلاس 8 2 سه 24 


مُكَلَفَيْن مُسْلِمَينِ سامِعَين معا لفظهما. 


وصّمٌ عِنْدَ فَاسِقَينِء ولا يَظْهَُ عِنْدَ الدَعْوَى . 


(مُكَلَمَيْنِ مُسْلِمَيْنِ) لأنّ الشهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غيره ولاولاية للعبد والصبي وايجنون 
على غيره., ولا للكافر على المسلم. 

وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا. 

ولنا ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أنّ النَىَ يلحك قال: «البغايا اللاقي يُنْكِحْنَ أنْفُسَجُنَ 
6 . وم يرفعه غير عبد الأعلى في التفسير, ووقفه في الطلاق وووع ايها عه الدفان: : «لا نكاح 
لا ببيّنّة». وروى الدَّارَفْطي أنه وَلبَقٌ قال: «لا نكاح | إلا بشُيُود». وقد قال يلعل : «لانكاح | إل يولي 
لمعيو ا ن تشاجَرُوا فالسلطانٌ وَِيّ من لا ولي له». 
رواه ابن حِبّان وقال: لا يصح فى ذكر شاهِدَينٍ غير هذا الحديث. 

(سامعين ين معاً لَْظَهه]) ) أي لفظ العاقدين معاً فلاينعقد بحضور أَصمَّيْن ولابحضور سامعين متفرقّين: 
اك اع وروا اديع مله بزلا سيور آخر. وبأن عْقِد بحضورهما فسمع أحدهما كلام العاقدين 
ولم يسمعه الآخرء فأعاد العقد. فسمعه الآخر ولم يسمعه الأول, أو بأن عَقَدا بحضورهما فسمع أحدّهما 
كلام الرّوج والآخر كلام المرأة, ثم أعادا فسمع كلام المرأةٍ الذي كان سمع كلام الزوج, وسمع كلام الزوج 
الذي كان سمع كلام المراة. 

(وصّح) النكاح (عِنْدَ فَاسِقَيْنِ) ولو كانا حدودَيْنِ في قذفي, غير تائبين. لأنٌّ الفاسق من أهل الولاية 
القاصرة بلا خلاف. لأنّ له أن يُرَوّجَ نفسه, وعبدّه. وأَمَتَهُ فيكون من أهل تحمّل الشهادة, وإن لم يكن 


رس عو 


من أهل أدائها. لأنّ كُلَاَ من التحكّل والولاية القاصرة لا إلزام فيه. 

ولايَظْهٌَ) أن سَبَادَته) الدال عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدّعْوَى) لأنّ أداء الفاسق مردودٌ. والتُكاح 
موقوف على تحمل الشهادة لا على قبوطا. ول يْجِزٍ الشافعئٌ شهادةً فاسقين لما قدَّمنا من قوله يَيبْكَظ : 
«لانكاح ديول وشَاهِدَي عَذْلٍ)». ولا شهادة الأَعْمَيَيْنِ فى الأصح عنه. 

ولنا في انعقاده بشهادة الفاسقّين أصلٌ وهو: أن كلَّ ما يَصْلّح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينعقد 
النكاح بشمهادته, وكل مَنْ يَصْلّح أن يكون ويا فى النكاح يصلح أن يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن 
صم مقيّداً بالعدالة, فالآخَّر وهو قوله: «لانكاح إلا بشهود» وهو الذي ذكره عند قوله: «مُكَلَمَينِ مُسْلِمَيْنَ» 
ملق عنها. ونحن نعمل بِالمطلّي اليد جميعاً. 


حكن كِتابُ الدُكاح 


وصّم عِنْدَ أَبْتنهها أو أحدها . ولا تَقْبَل للقربب وصمّ عند ذمّين. ولا تَقُبَل على المسلم . والوكيل 
شَاهِدُ إن حَصَرَ مُوَكُِلهُ كالول إن حَضَرَتْ ايالمه 


وحَرْمَ أْضْلَّهُ ونَرْعٌهُ وَدِعٌ أَضْلِهِ القَريبء وضُلِْيةُ أَضْلِهِ البَعِيدِ؛ 


(وصّحٌ عِنْدَ أ بْئئهها) بِأنْ وقعتٍ الفرقة بين رجل وامرأة. ثم تزوجا بحضور ابنيهماء وبه قال الشافعي 
في الأصح. (أو) آبت (أحدهما) أي أب الزوجء أو آبتي الرّؤْجة. 

(ولا نبل للقَّريبٍ) لأجل التّهمة, فإذا عقدا بحضور أبني الزّوْج. فإنكان هو المدعي ل تُقْبَل شهادتهما 
له. وإن كانت الرّوْجةٌ المدَعِيَةَ قيلت شهادتهما لهاء وإذا عقدا بحضور أب الزوجة. فإن كانت الرَّوْجَةٌ 
المُدَعِيَة لم ُقْبَلُ شهادتها لهاء وإن كان المُدَّعِي قيلت شهادتهما. وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا تُقبَل ؛ 
سواءٌ كان المدعي هو أو هي. 

روت وادؤ تت تكح مطل زمه زولا تكل) فهاديي] عند الدغوي (على المسلم) لعدم صحة 
شهادة الذمّى على مسلم. وتٌقْبَلُ على الذَّمَيّ. وقال محمد ورُقَر: لا يَصِح العقد. لأنّه نكاحٌ لا يَصِم إلا 
بشهود. ولا يصح بشهادة الكافِرين. 

(والوكيل شَاهِدٌ إِنْ حَضَرٌ مُوَكَلُّ) لأنّه أمكنَ جعلٌ الموكّل مباشراً للعقد. وكل من أمكن جعله 
مباشراً لشيء يجعل مباشراً له حككاً كالزوج تبعل واطثا بالحتلوة الصحيحة, وكالجاهل بالأحكام في دار 
الإسلام عالماً تكن من التعلّم ٠‏ فإذا وَكَلَ رجل رجلا أن يُرّوجهء أو وَكُلتِ امرأة رجلاً أن يُرَوّجَهاء فعقد 
الوكيل, بحضيرة رجل أو امرأتينء إن كان الموكّلٌ حاضراً صحّ العقد. لأنّه يكن جعله مباشراً له. فيُجِعلٌ 
ا 00 الموكّل غائباً لا يَصِح العقد لعدم صحة جعله مباشراً. 

(كالوَك إِنْ حَضَرَتْ المَوْلِيهُ) بفتح الميم ٠‏ وسكون الواوء وكسر اللّام ٠‏ وتشديد التحتية؛ اسم مفعول 
من : وَلِيّ. (بَالِقَة) أي حال كونبها بالغ والأولى أن يقول: مُكَلّفَةَ فإن للمجنونة البالغة حكم الصبية عند 
تزويجه لها بحضرة رجل وإبايت سيد رعل النقد إلبواء ريعي الول كساقد. 

(وحَرُمٌ) في حقٌ القدّج (أصْلْم) أي صل المتمّجء وهي كبوص تفلانه أو الأريدبواىغلت إن 

كان ذكراء وأبوها وجدّها لأبيها اا طلا إن ن كانت أنثى . (وقَرْعَة) أي بنته وبنت ولده. أعمّ من 

الذكن والا وإن :سكلف واينها وان ولدها وإن شكلم واين ينها وإن ملك : 

(ومَرْعٌ أْضْلِه القَرِيبٍ , وصُلْبيَةُ أضْلِهِ البَعيدِ) الأصل القريب: الأب والأم, وفرعه: الإخوة والأخوات 
وأولادهم وإن سفلواء والأصل البعيد: الأجداد والجدّات, وصُلْييَئّهِ: العمّة وإن عَلَثْء والخالة وإن عَلَتْء 


كِتابُ التكاح ا 
وأم رَوْجَّته وَبنْتها ولوف رو رود أطله رتاس ركل هزوروضاعا . 


يعو مو رعفة ابوتوهالته فيل يناث الأعياء .والعزات و :وال فوال والخالات..والاصل في حرمة ذلك 
قوله تعالى: لحُدْمَتْ عَلَيِكُم هنكم نكم وأخوائكُم وحمائَكُم وخَالامكُم ويََاتُ الأخ وبَنَاثُ الأَخْت » 
[أسورة النّساء. الآية 7], والْجَدَّاتُ أَمّهاتٌ وبناتٌ الأولاد بناثٌ, إذ الأم الأصلء والبنثٌ الفرحٌ, فكأنه 
قال: أصولك وفُدوعكم فيكون من الجاز المُّؤسَل. 

وا جنا سوا قشر زيح آر لروراء كاقت اذا الذرق أو التقدى وس التق ولاق 
قوله تعالى: «وأَمّهاتٌ نِسَائِْكُم 4 [سورة النّساء. الآية 77]. 


(وَبنْتها) أي بنت زوجته. حال كون زوجته (مَوْطُوءَهً) وهو شرطٌ إمناعاً. تنواء كانت البنت في 
حِجُره: بأ ن كانت مع أمّها في ببته. أو لم تكن في حَجْره ه لقوله تعالى: لوَرَبائِبْكُمْ الات في حُجُورِكُم مِنْ 
سبكم الاق تفل 1 نل تكُونوا خَلمْ بن قلا جُنَاحَ عَلَيكُم 4 [سورة النساء, الآية ؟1]. 3 
تحريم البنت على الرجل بعد الخلوة الميعيخة مها من قهو الو طاح الخقاا قا فق : يثبت, وهو قول أبي 
يوسف, وهو الأظهر. وعليه الأكثر, وقيل: لا يئبت, وهو قول محمّد. 
فافل أ كو ام ارال والزيية قفبط, تلن العقد اق فول عدوم ولي غتانين و :ورججم ليه أن 
نسفوة سين تاظل به عمويويه اخذ اننا 


م مه 


(وزفغة أظلنا أي ادوع تدراو تله مواد كانه قبل امد ارهن ول اتشرركذ ا تز رونت 
أما الموطوءة فلقوله تعالى: «ولا تَنْكِحُوا ما نَكَمَ اباؤّكُم من النّسَاءِ» [سورة النساء الآية ؟؟]. وأما 
المتوووكانيا تدا ضكيسا , فللإجماع. ولإقامة ما يُفضي إلى الوطئ مُقام الوطئ . 

(وَ) زوجة (فَوْعِهِ) وهي زوجة ابنه وإن سَفْل» لقوله تعالى: ورَحَلايْلُ أبَائكُم ْذِينَ مِن أضْلايكم » 
وذَّكََ الأصّلابت لإخراج ج ابن لتب فإن حليلته لا تَحوْم . وكذا يخم الجمع بين الأختين يكاحاً وكذا فراشاً 

حتق لايجمع بين الأختين وطناً بلك الهين لإطلاق قوله تعالى: «وأن م َجْمَعُوا بين الأَحْتَينِ * [لصووة التساء» 
الآية 14؟]., فإنه فى عو د ٠‏ عطفاً على المُحَرّمات, وهو قول على وابن مسعود وعَّار بن ياسرء فإِنْه 
قال و شيئاً إلا وحم من الإماء مثله إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 

(وكل هذه رَضَاعَاً) أي وَحَرمٌ جميعٌ المذكورات إذا ىََ بن ارضاح وفي «شرح الوقاية» وميد 
يشمل عدّة أقساء: :كبنت الأأخت مثلاً. تشمل البنتٌ الٍضاعئّة ِيّةَ للأخت النَّسَبيّة . والبنث النَّسَبيّة للأخت 
الوضاعيّة . والبنت التّضاعيّة للأخت الوّضاعيّة, انتهى. 


1 كِتابُ التُكاح 
و م 6 9 ا مره ع - 2 م0 م 
وَفرْع مَرْنِيّنِهِ وَتمْسُوسَتِه وَمَاسَّتِهِ وَمَنْظُورٍ إلى فَرْجِهًا الداخل يشبُوةٍ, 


وأصل ذلك قوله تعالى: لوأَمهاتكُم اللّاق أَصْعتَكُم وأَحَوانكُم ين الرْضَاعَة 4 [سورة النساء. 
الآية 71], وما في «الصحيحين» عن ابن عباس: أنّ النَىَ ولك أَرِيدَ على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تَحِلُ 
لي ! إنها ابنةٌ أخي من الوّضاعة. وإِنّهِ يِحْدُمُ من الٍضّاعة ما يحْدمٌ ين النّسّب». 

(و) حَوْم َع مؤْييهِ) سواء كان الفرع من زناه أو من غيره, فالزنا عندنا يوجب حُرمةٌ المصاهرة . 
حتى لو زنى بامرأةٍ حَوْمَت عليه أنه وبنتباء وحرمّت الموطوءة على أصوله وفروعه. 

لعموم قوله تعالى: ولا تَنْكحُوا ما نَكَمَّ آباوكم مِنَ النْسَاءِ» [سؤزة التتساء» الاية 717 ]: 

وما ذهبنا إليه هو قول عمر. وابن مسعود. وابن عباس, في الأصح. وعمرانٌ بن خُصَّينء وجابر, 
ا وعائشة, وجمهور التابعين: كالحسن البَصّري. والنَّحَعِي والأؤزاعي ٠‏ وطاوسء, ومجاهد. وعطاء. 
وسعيد بن المُسَيّب, وسليان بن يسارء وحمّاد. والتَّوْرِي, وإسحاق بن رَاهُويّه. 

ثمكما تثبت حرمةٌ المصاهرة بالوطئ, تثبت بالمَسٌ والتقبيل عن شهوة عندناء سواء كان في الملك 
ان لود سه :او فر (تمسُوسَته) (وَ) فزع م (مَاسّتِه) سواء كان الممش عمداً أو سهواً؛ أو 
خطاً أو كُوهاً. وسواء كان بحائل ال البدن. أو بلا حائل. لأنّه استمتاع. فكان كالوطئ. 
قال يماللف القلةواللعدن قوم بومقاء الإخان يفاك الشافعي أيضاً في ذلك حتى لو قبل مه ثم أراد 
أن يتزوج ابنتها يجوز عنده. وكذا لو ترَوّج امرأةٌ 0 بنشمهوه ة ثم ماتت. يجوز له أن يتزوّج ابنتها عنده. 

5 فرع (مَنُظُورٍ 2 فوْجها الدَاخْل). ولا يَتَحقَقُ قُ ذلك إل إذا كانت مُتَكِنَةَ (ب 0 ِشَبُوةِ) متعلق باللُمس 


والنظر على طريق التنازع. 
لما رواه في «الغاية السّئعانية» عن النَوئٌ يلحك : «مَن نَظَر إلى فوج امرأةٍ بشهوة حَدْمَتْ عليه أَبّها 
وانتقيا 37 


وحدّ الشهوة أن يشتهي بقلبه. ويَتَلَدّذ به. ويميل أَنْ يُواقِعها. ولايُشترط تَحَدّكُ الآلة ولا اتتشارها. 
وهو الأصح عند بعضهم. وقيل: يُشْترطان. وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تكون 
غدل للحن واللذازم بقع لو اوت لين شتير ثم نتن وعد الترلقة لععاو بيت المرمت وتقةرط أنه 
يرل عيك اللميسن.والنظر» تق لو انول لكيعبت:رمة المضاهرة وعليه الفتوىء لآن اللمسن:والنظر حيقز 
ليسا بِمُفْضِييْنِ إلى الوطئ, وما أثبتنا حرمة المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطئ. 


)١(‏ أخرجه البييق في «السنن الكبرى» 7/ ,1١‏ بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حَدْمَت عليه أمّها وابنتها». 


كِتابُ التّكاح 8 


وأضلين .عونا عد ووس 
وحَوّم ناح امرأةٍ وَعِدَمها نكاح امْرَأَةِ أيّتَها فُرِضَتْ ذكراً لم تل لَهُ الأخْرَى, وَوَطْأها 
ملكاً. ركذا وَطْوُّهَا ملكاً وَطْأمًا 0 لانِكَاحَهًاء فإنّ نَكَحَها لا يَطَأْ واحدةً حيٍّ يحَدمَ 


ع 
الآخرّى . 


(و) حرم (أَصْلَُّنً) أي أصل مَرْيِيتِهِ, وَمَسُوسَيهِ. ومَاسّتِهِ. ومنظور إلى فرجها. 

(وَمَا دوْنَ تع سِنينَ لِيسَث يمُشْتَهاةِ) وعليه الفتوى, وأما بنثٌ التسع وأكثر, فقد تكون مشتهاةً 
وقد لاتكون, وهذا يختلف يعِظّم الممّنّة وصِفّرها كما في «شرح الوقاية». 

(ومحدم) يكنن الراء الملشددة. أي ونع من تحر (نَكَاحٌ امرأة) أي عَفدٌ أحدٍ عليها (وَعِدَتّها) من 
طلاق رَجْعِي يّ أو بائن, أو عتتي ؛ إذا كانت أَمّ ولد يكام امْرَأَ) أي عقدهاء وهو مفعول محم وجملة 

يما مُرِضّتْ ذكراً لم محل له الأخْرَى) صفة المرأتين (و وَطَأها) بالتصيب عطت عل ملعل دم أي : 

ويحيم نكاحٌ امرأة وعدا أيضاً وَطْءَ امرأة (مِلكاً) أي من جهة الملك. إذا كانتا أيتهما فُرضت ذَكراً ل نحل 
له الأخرىء فلا يجوز الجمع بين الأختين كما وقع في النص ٠‏ وعليه الإجماع. 

لما روى مسلم مفرّقاً وأبوداود والقرمذي والنّسائ يجموعاً من حديث أب هريرة قال: قال رسول 
0 : «لا تَنْكَحُ المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمّةٌ على بنت أخبهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةُ على 

بنت أختا ٠‏ ولا تنكَحُ الكُبرَى على الصّغْرَى ولا الصّغرى على الكبرى» كرر النّ من الجانبين لتأكيد 
الحكه #وللاقم توه جوازٍ تزدّج العنة عل رقت أخنبا: والقالة عل ريق ا خم لنظيلة الفكة جز انلفالة : 
كا يجوز تزوّج الحرّة على الأمة دون العكس. 

قيّدَ بقوله : أيّتهها فُرِضَتْ ذَكَراً لم تل له الأخرى. لأنّه لو فُرضت إحداهما ذكراًل تَحِلّ له الأخرى, 
ولو رضت الأخرى ذكراً حلت له الأخرى, مثل المرأة وبنت زوجهاء أو امرأة أبيهاء جاز الجمع بينهما. 

(وكذًا وَطْوٌ ها) بالر فع, أي: : ويحدم وَطْءٌ امرأة (مِلكاً) أي من جهة اليلك (وَطْأهَا) بالنصب, أي 
وَطْأْ امرأٍ أخرى (نِكَاحاً ومِلكاً) يتميّزان, أي من جهته] إذا كانت بحيث لو فضت أتتها ذَكَرأ م تيل له 
الأخرق, زلا نكاغها) بالتصب عطفاً عل :وطتها: أي لا يحرم وَطْءْ #أمر ا ملكا العقنة غلك أفراء أخرى 
أيتهما فُرِضّت ذكراً لم يحل له الأخرى. لأنّ العقد ليس بوطئ . وما يصير وطباً عند ثبوت حكنه. وهو 
جِلّ الوطئ, وحكم الشيء يَعْدَبُه. 

(فإن تَكحَها) أى عشوكانيا (لةانطاً واعدة) من الراطامية بالهلك والمعقود عليها (حتّ يحَ'دامٌ 
الدُخوىئ). أخا الشكويحة طلاقيا واقط ناونع د نوكا المماركة فتفتقيا أى تك مقا :أ رخمانات عنهها 


وهم كنات التكاح 


- 


0 لم مَعّ طَوْلٍ الحرّةِء والمُحْرِمِ والمُحْرِمَة 


أو ععنياء او بتزويجها. أو بكتابتها. 

(وَصََّ نكَاحٌ الكِتَابيّة) ولو كانت أُمَه وفى الأمَةٍ خلافٌ سيأتي. والكتابية: كافرةٌ تعتقد كتاباً 
سماوياً كصّحُفٍ إبراهير أو غيرهاء وها صح نكاحها لقوله تعالى: لرَالمُحْصَنَاتٌ من الّذِينَ أُونُوا الكِتَابَ 
مِنْ قَبْلِكُم © [سورة المائدة. الآية 4] عطف على الطيبات في قوله تعالى: «اليوم أَجِلَّ لَكُمْ الطّيِبَاتُ 4 
[سورة المائدة :الاية 6]. 

(و) صمّ نكاح (الأَمَةِ) مسلمة كانت أو كتابية (مَعَ طَوْلٍ الحرّةِ) أي مع القدرة على نكاح الحرّة, 
بأن يكون له مهرها ونفقتهاء لكن بشرط أن لا يكون تحته حَُة فإنه لا يجوز حينئذٍ إجماعاً. وقال مالك 
والشافعي وأحمد لا يجوز تزوّجٌ الأمة الكتابية مطلقاً. ولا تَرَّوّجُ الأمةِ المسلمة إذا وَجَدَ طَوْلَ الحوّة» لقوله 
تعالى: لوَمَنْ 1 يَسْتَطِع مِنْكُّم طَؤلاً أنْ يَنْكِمَ المُحْصّناتٍ المُؤْمِنَاتٍ فين مَا مَلَكَتْ أَمانكُم من فَتَيَاتَكُمْ 
المُؤْمِنَاتِ 4 [سورة النساء. الآية ؟] أي: فليقزوّج, والمراد باحصنات هنا: الحرائر. 

ولنا النصوص المطلقة. نحو قوله تعالى: لفَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَّ النّسَاءِ 4 [سورة النساء, الآية 
؟] وقوله تعالى: لوأَجِلّ لَكّم ما وَرَاء َلك » [سورة النساء. الآية 4؟], وأما الأآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن عباس أن المراد حال وجود نكاح الحرّة, وبه تقول ٠‏ وهو معنى قوله يَلبكَل : : «لاتنْكَحُ الأمَهٌ على 
0 كذا ف «اطداية». 


) و) صح نكاح (المُخرم وَ) نكاح (المُخرهة 3) بالحج أو العمرة. وهو مذهب الثَّوري. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يَصِحٌّ نكاحٌ المُحْرِم زوجأ كان أو وَلِيَأَ ولا نكاحٌ المُخرمة لِمَا روى الجاعة إلا 
البخاريّ. فقال أبان: سمعتُ أبي عمانَ يقول: قال رسول اله يَلْكَع : «لايَنْكِحَ المُخْرِمُ ولا يُنكح». 

ولنا إطلاق قوله تعالى: اا كيم وَرَاءَ ذَلْكُم # [سورة النساء, الآية 4؟] وريم ما في 
الكتب السئّة من حديث ابن عباس أن النيّ ل تزوّج مَيْمُونَةَ وهو حْرِم. زاد البخاري: وبّنى بها وهو 
حلال, وماتت بسّرِف. وهو ظرف للبناء والموت. وهو من أعجب التواريخ!". 


,)١7( أخرجه الإمام مالك في موطئه ؟ / 077 077, كتاب النكاح (78): باب نكاح الأمة على الحوّة‎ )١( 
.)59( رقم‎ 

(؟) :وذلك لأن الت يليك بق بالسكدة ميمنونة.وضى الله عنها بشرف: وقدّر الله أنّها مانت ,بعد ذلك بشرف: 
فتح الباري / / .0٠١‏ ْ ْ 


52 ام 


وَحُئآ ل مِن زناء وَلَا تُوطأ حَت تَضَّعَ. وَمَنْ ضُمَتْ إلى محَرّمَةِ مَدَ لا ناح أَمَتِه ومَالكته وَلا كافِرَة 


- 


() صم نكاحٌ (حُبْكَ مِن زِنا) وقال أبو يُوسف ورُفَر: لا يَصِمّ, وهو قول مالك والشافعي وأحمد, 
لأنّ الحَبَل من الزّنا محترم لا عرر باط فَيَمنعٌ صحة النكاح, كا يَمْنَعُ الْحَبَلُ من غيره اتفاقاً. 

ولنا فول نال وا لَكُمِ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ » [سورة النساء, الآية 4؟] ونا يمتنع تزوّج الحَبلى 
من غير الرَّنا لحرمة صاحب الماء. ولا حرمة للزاني! والخلاف فيا إذا كان الناكحٌ غير الزاني؛ وفها إذا ل 
كن الير نابت الك من عير الناكح . فإنْه إذا كان الزاني هو الناكسَ يصح النكاح إجماعاً. وإذا كان 
الحمَل ثابث الح الاج لايصح النكاح | إجماعاً. 

ولا نُوطأً) أي ولاايطؤها الزوسٌ (حَتَ تضع) كيلا يَسقّ ماؤه زرع غيره. ولايلزم من حرمة الواطئ 
لعارض الحبّل فسادٌ النكاح . كا لا يلزم ذلك من حُرمته لعارض الحيض والتّفاس. 

(وَ) صَمَّ نكاح (مَنْ ضُمّت) في عقد النكاح (إلى حرم 3) بتشديد الراء المفتوحة, بأن ضمت إلى مُحَدَمَة: 
اف وتقف أويذاك توك أن للبتلء الفقارو وتتطل نكاح الأخرى, لأيت ؛ ن نكاح المُحَدّمة 5 
بطلانَ نكاح المضمومة معها في العقد, والفرق بين هذا وبين الجمع بين خُرٌ وعبد في البيع. حيث يبطل 
البيع فيهباء أَنّ قبول العقد فيا لا يجوز. شرط فى صحة العقد فها يهوز. وهو شرط فاسه.ء والبيع يبطل 
بالشروط الفاسدة, والنكاح لا يبطل بها. 

نم المسمّى بكناله للّتي صحٌ نكاحها عند أبي حنيفة . وقالا: يَشيِم على مهر مِدْلهما فا أصاب التي 
َك كا جه زمديوها أضاب الأنفريق. ستل عند 

(لا نكَاح) أي لا يصمّ للوّجل نكاح (أْمَتِهِ) لأنّ ملك المُْعّة ثابثٌ له قبل التزوّج. فيؤدي إلى 
إثبات الثابتء إلا إذا كان هناك شبهة الحرية, فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نكاح (مَالِكْتِهِ) لأنَّ النكاح ما شرع إلا مثمراً فراتٍ مشتركة بين المُتَناكحَين وهذا كان لها 
أن تُطالب بالوطئ» كما له أن يُطالبها بالتّمْكِينء والمملوكيةٌ تناف المالكيّة. فيمتنع حينئذٍ وقوع ثمرة النُكاح 
على الشركة, ولو نكح العبد بنثَ مولاه جازء لأَنْها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(وَلا) نكاح (كافِرَةٍ غَيْرٍ كِتَاب بِيَّه) ولا وطوها بملك البمين دفنواء كانك عوسي ان وله افضاتة: 
إن كان الصابىً من لا كتاب لهء بل يعبد الكواكب أو الملائكة, كما قيل عن أبي يوسف ومحمد, لا إن كان 
نصرانياً يقرأ بالزيُور ويُعَظّم الكواكب كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة. 


9 
يدان كِتابٌ النكاح 
و 
وَلا أخرّى ! إلح” ف عدة رَابِعَةَ وللَعَئْد في عدة ثَانيَة . 


ولا يَصٌِ أمَةٍ عَلى حرّةٍ أ في عِدَتًا. 


ما المجوسية, فَلِمًا روى عبدالرزّاق» وابن أبي شيبة ف «مُصَنَّمئه,ا» من حديث قيس بن مسلم. عن 
الحسن بن محمد بن علي: أن الي تلد كدب إلى حوس هجر يَْرضٌ عليهم الإسلام. قن أسلم قبل 
ننه لانن ل تقل اريت عليه المزقيةء ين تأكدى قسائهم بولا كل ذبائنحهم + قال: ابن القتطاق: هنو 
مرسل. ومع إرساله فيه قيس بن مسلمء وهو ابن الربيع, وقد اختّلِف فيه. وهو ممن ساء حفظه بالقضاء. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من طريق ليس فيها قيس. عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله يَليَكَيِ كتب إلى حوس هَجّر... إلى أن قال: «لا تَنْكّم نساؤهم. ولا تُوْكَلٌ دبائُحُهُم». 

وأمّا الوثنية فلقوله تعالى: «ولا تَنْكِحُوا المُشْركَاتٍ حَقٌ يُؤْمِنَ» [سورة البقرة. الآية ,]11١‏ 
والمشركة لا تتناول الكتابية لاختصاصها باسم آخرء ألا ترى أن الله سبحانه عطف المشركين على أهل 
الكتاب بقوله: «لم يَكُنِ الَِينَ كوا من أهل الكِتَابٍ والمُشْرِكِينَ4 [سورة البَيّنة. الآية ]١‏ والعطف 
يقتضي المغايرة. 

(وَلا) يصح نكاح (أَخْرَى لِلِحُدٌّ في عِدَّةٍ رَابِعَةِ) سواء كانت عدّة طلاق رجعي أو بائن, كيلا يصيرٌ 
جامعاً بين حمس حُكْماً. (و) نكاح أخرى (للْعَبْدٍ في عِدَةٍ تَانيةِ) لتلا يصير جامعاً بين ثلائة حكماً, لأنّ 
المُعْتَدّةَ وإن كانت مُبَانَةَ بينونة غليظة, نكاحُها باق من وجه لبقاء اللَفَقَِ والسّكْتئّ, والمنع من الخروج. 
واعتبار الفِرراش. ولذا يثبت نسَبُ ولدها إذا جاءت به لأقلّ من سنتين. فصار كما لو تَرَوّجَ الك أخرى 
والرابعةٌ في هلك نكاحه. أو تزوج العبد أخرى والثانيةٌ في ملك نكاحه. 

(وَلا يَصِحٌ) نكاح (أَمَةِ) سواء كانت مُدَيَرَة أو أمٌ ولد أو مُكاتبة (عَلى حَُةٍ أَوْ في عِدَّتهَا) أي عِدَّة 
الحرّة. سواء كانت عِدَّةٌ عن طلاق رجعي. وهو قوطماء أو عن بائن. وهو قول أبي حنيفة . 

هما - وهو قول ابن أب ليلى : أَنّ الحرام إدخال الأمة على الحرّة. وهو إِنا يتحقق إذا كان مِلَكّه 
باقياً عليهاء وهذه مُبَانةٌ فلا يكون متزوّجاً عليها. 

ولأبي حنيفة: أن يلك المٌعْتَدّة عن طلاق بائن باتي من وجهء فالاحتياط المنغ. كنكاح المرأة في 
عدة أختهاء أو في عدّة رابعة . 

وكا الشافعي: يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على ال حرّة. وقال مالكٌ: يجوز تَرَوّجٌ الأمة على الحرّة إذا 
رضيت الحة. 


كِتَابُ التكاح ظ لحان 


ولا حَامِلٍ تَبَتَ تَضَك غلبا ولا المح 


ولنا على عدم جواز نكاح الأمة على الحوّة ما روى أبن أبي شيبة وعبذالرزاق في #مسنفتياه عن 
الحسن قال: تََى رسول الله يَلنكَة أن ن تكح الأمةٌ على اللحرّة . وقال على ينيف : لا تنكم الأمة على 
الحرة. ونحوّه عن ابن مسعود.ء روأهما ابن أبي شيبة ا والشافعيٌ 5 قصّروا العبد على ترج ثنتين . 
وقال مالك: له أن يقزوّج أربعاً . ومذهَبّنا مروئٌ عن عمر يَلِفيْهُ قال : لا يتزوّج العبدٌ أكثرَ من ثنتين. 

وذ بسح كام (حَامِلٍ ثم 0 ثبت نَسَبُ حملها) بأن كانت مَسْبيّة, أو مُهاجِرَةٌ ذات حمل من حَرْبي. 
زو ذلك قيمن عن أن جا ولع ل ل له بي ره للشب عقف ورم 
أبو يوسف عن أب حنيفة: أن المَسْبيّة, أو المُهَاجِرَة إذا كانت حاملاً من حربيّ يجوز تزوّجها. ولا تُوطأً 
حتى تضع. واعتمد الطحاوي هذه الرواية. 


[ حكم نكاح المتعة ] 

(وَلا) يصح نكاح (المُمْعَة) وهو أن يقول لامرأة: أَمَتّمُ بك لمدّة كذاء أو: أَمَتّمُ بكِ كذا بكذاء ويذكر 
مدةٌ من الزمان, وقَدْراً من المال, فتقول: مَتّمُْكَ نفسي. روى مسلم من حديث إياس بن سَلَّمَة بن الأكوع 
قال: رَخَّصّ رسول اله يلتك عام أؤطّاس ف المُبْعة ثلاثاً, ثم نبى عنها. قال البييق : وعام أؤطاس, 
وعام الفتح واحدء لأنْه بعد الفتح بيسير. انتهى . 

روى الترمذي عن ابن عباس. قال: إنما كانت المُمْعَة في أول الإسلام, كان الرجل يَقْدَّم البلدة 
ليس له بها معرفة, فيتزوّج المرأةً بِقَدرِ ما يرى أنه يُقير. فتَحْقَظٌ له مَتَاعةُ؛ وّضْلِحٌ له شيئه. أي طبخه 
ونحوه. حتى إذا نزلت الآية: «إلا عَلَ أَزْوَاجِهم أو ما مَلَّكَّتْ أيمَائجُم © [سورة المؤمنون. الآية 1] قال ابن 
غبالبي: كل درج سواهما حراءٌ؛ أي سوى الأزواج والسّرّاري. ١‏ 

قال الحازمي: وم يَبلغْنا أنّ النَيَ يبك أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم, ولذلك نهاهم عنها 
غير مزّة. واباحها لمم فى اوقات مختلفة بحسب الضرورات, حتى حَرّمها عليهم في آخر سِنيّه. وذلك في 
حَجَّة الوداع ٠‏ فكان تحركم تأبيدٍ لا خلاف فيه بين الأئّة وفقهاء الأمصارء إلا طائفة من الشيعة. 

وف «صحيح مسلم»: «يا أبها النّاس! إِف كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء. وقد حَدَمٌ الله 
ذلك إلى يوم القيامة. فن كان عنده منهنّ شىء فَلْيْخَلّ سبيله, ولا تأخذوا مما آتَيِمُمُوهُنَّ شيئا». وفيه 
أيضاً: أنّ عليّاًسمع ابن عباس يُلَيْنُ في المُمْعَةَء فقال: مهلاً يا ابن عباس. فإِنَّ رسول الله يي نمى عنها 
يوم خيبر. وعن لحوم الْمْمُر الإنسِيّة 


5 كِتابُ التُكاح 


- اع ع ع 
َصْلّ فى الأؤلياء والأكفاء 
| 2ه م 56 0 0 5 ,ء. كِِ 
نفذ نكاح رّةَ مكلفة ولو مِنْ غير كفء بلا ولى, 


[حكم نكاح الموقّت ] 

(وَلا) يصح نكاح (المُوَقت) وهو نكاح إلى مُدَّةِ مُعيِّنَةٍ طويلة أو قصيرة. وهو مختار نمس الأئّة, 
وروى الحسن عن أبِي حنيفة أنه إذا ذكر مُدَّةٌ لا يعيش مِثْلهما إليها صمّ النكاح. وهذا مختار صاحب 
«المختلف». وقال رُكَر: يصح النكاحء ويَبِطُلٌ التوقيت, لأنّ معنى النكاح إسقاط حرمة البُضْع, والإسقاط 
ليطن بالعروط القافندة عار كا لو 2 وها يقترط أن تطلتها بعد شهر: 

ولنا أنّ نكاح المُوَقَت في معنى نكاح المُّْعّة. فلا يصح. كا لا يَصِح نكاح المُمْعَة, إذ العبرة 
للمعانى. ألا ترى أنه إذا قال: جعلتُكَ وكيلاً بعد موقى. فإنه يكون وَصِيّا ولو قال: جعلتّك وَصِيّاً فى 
0 يكون وكيلاً. وكذا الحَوَالة بشرط بقاء الدّين ل الأصيل كفالة. والكفالةٌ بشرط براءة الأصيل 
حَوَالةٌ. ويؤيد هذا ما رُوي عن عمر أنه قال: لا أرى برجل تَرّوّج امرأةً إلى أَجَلٍ إلا رجمته. 


فَصْل في الأُوْلِياءِ والأكفاء 


قد نِكَاح حّة مُكَلْقََ) سواءً كانت تيبا أو بكرأًء وسواء رَوّجَتْ نفسّها أو غيرها (وَلَو مِنْ غَيْرِ 
كفْءِ يلا وَليَ) وهذا على ظاهر الرٌّواية عن أب حنيفة, ورواية رجوعها إليه على ما في «مبسوطي» مس 
الأئمة وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زرَادَّه. 

وقال الشافعيّ وأحمد: لا ينعقد التُكاح بعبارة النّساء. لِمَا رَوَى أبو داود والترمذي وابن ماجة, عن 
ابن جُرَيجء عن سلهان بن موسى, عن الرُّهريّ. عن عُروة. عن عائشة, أنّ رسول الله يَلبَي قال: «أَيما 
امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إِذْنِ وَلِيّماء فَكاحُها باطلء فنِكاحٌها باطلٌ فنِكاحُها باطل. فإن دخل بها فالمهر بم 
استَحل من فرجها أي : لازم - فإن اشْتَجَرُوا عاق : اختلفوا ‏ فالسلطان ول من لا ولي له». قال 
الترمذى: حديث حسن. 

ولنا قوله تعالى: لحَقٌ تَنْكِحَ رَوْجأ غَيْرَهُ» [سورة البقرة, الآية ]77١‏ حيث أَسنَدَ النكاح إليها. 
وقوله تعالى: لأَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ4 [سورة البقرة الآية ؟7]. وقوله تعالى: طقلا جُنَاحَ عَلَئِنَ فيا 
فَعَلْنَ في أنْقُسِبِنَ © [سورة البقرة, الآية 74؟] وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس قال: 


كنات التُكاح | وهم 
02 6م 2 1 ّ ٍ- 8 - - 8 0 َه 1 
وَلَهُ الاغترَاضٌ هناء ورُوي بُطلانة بلا كفؤ, وَلايجِِر وَل بَالِعَهَ وَلَوْ كانث يكراء 


قال رسول الله يق : «الأيم أحيٌ بنفسها من وَلِتّهاء والبِكد تُسْتَأَدَنُ في نفسها وإذْئّها ضّاتهما ‏ بالضم - 
أو سَكُوتها». كا في رواية, والأيّم, بتشديد التحتية المكسورة: المرأةٌ اللَّيِّب التي لا زوج لاء وهي بالغةٌ 


الو 


عاقلة. 

(وَلَهُ) أي للولّ (الاغْترَاضٌ هُنَا) أي فيا لو رَوّجَتْ نَفْسها من غير كُقُوءِء بأن يَطْلَْبَ من القاضي 
التفريق بينها لِلّحُوقٍ العارٍ له بمصاهرة غير الكفْء. وليس هذا التفريق طلاقاً. بل هو فسمٌ لأصل التُكاح. 
وهذا لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يدخلء, ولو سكت الول لا يكون ذلك رضاًء ولو خاصم لنفقتها أو لقبض 
مهرها كان ذلك رضاً. ولو وَلَدَتْ منه. فليس للوليَ حقٌ الفسخ. لتلا يضيع الولد. 

(ودوي بُطْلانْهُ) أي بطلان نكاحها إذا رَرَّجَتْ نفتها (بلا كَقُوْ) روى ذلك الحسنْ عن أَبي حنيفة, 
وفي «المتَانيّة»: هذا أصح وأحوَطٌ والختار للفتوى في زمانناء إذا ليس كل ولي يحْيِنُ المرافعة إلى القاضي . 
ولاكل قاض يَْدِلء ولذا قيل: الوقوف على باب القاضى في هذا الزمان ذل قَسَدٌّ هذا الباب أولى. 

والمطلقة ثلاثاً لو رَوَّجَتْ نفسّها من غير كفو ودخل بهاء ثم طلقها لا تل للزوج الأول على ما هو 
الختار من رواية الحمسن. 

(وَلاجُييرُ وَإِنبَالقَةَ ولو كَانَتْ يككر) وله أن يبر غير البالغة ولو كانت قيب وقال مالك, والشافعي. 
وأحمد: وهو قول ابن أبي ليلى: يبر الأبُ والجَدٌ البكرّ البالغة. لأنّهَا جاهلةٌ بأمر النكاح فى الجملة: 
كالبكر الصغيرة. 

فدار إجبار الوليّ عندنا على الصّعّرء كانت بكرا أو تيبأ وعندهم على البكارّة. كانت صغيرةٌ أو 
كبيرة: ومعنى الإجبار: أن يَنْقُدَ عقدُ وَلِتّها علبها وإن أَبَتْ أو رَدَّتْ. واحتجا بما فى «صحيح مسلم»: 
«التيّبُ أَحَقٌ بتَشْيِها من وَلبّاء والبكرُ يَسْتَأَمِدْها أبُوها في نفسها». باعتبار أنّه خصّ التيّب بأنها أحق. 
فأفاد أَنَّ البكرّ ليست أحقٌّ بنفسها منه. فاستّفِيدَ ذلك بالمفهوم. 

ولنا ما رَوَيْنا من قوله يبك : «والبكْرٌ تُسْتَأَذَنُ فى نَفْسهاء وإِذْمهَا صّهأتهُا». وما روى أحمد. وأبو 
داودء وابن ماجة, والنُسائ من حديث ابن عباس رضي لله تعاللى عنهيا: أنّ جاريةٌ بكرأ أتتٍ الئك ولك 
فذكرت أن أباها رَوّجها وهي كارهةٌ؛ فَخَيْرَها النَُ يليك . وهذا حديث صحيح. فإنّه محَجَحٌ لرجاله في 
«الصحيحين» . 

وما فى النّساىُ عن عبدالله بن يزيد. عن مَّنْسَاء قالت: أَنْكَحَنى أبى وأنا كارهةٌ, وأنا يكد. فَسَكوتٌ 
ذلك إلى الت قد فقال: «لا تنْكِحْهًا وهي كارهة». ولكن ذكرّ البخاريّ أنها كانت تَيّباً! قال ابن القطان: 


كه" كِتَاتُ التكاح 
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و ود 14 وَبُكَاؤْها بلا صَوْتِ إن وَمَعَهُ رَدْ حِِنَ اسَعَئدَانِهِ . أ بَلْوغْ احير , بشَزط 
تَسْمِيَةِ تَسْمِيَةِ الرّوْجٍ لا المهْرٍ. 


َلَوْ اسْتَأذْنَ غير و َي أهْرَبَ» فَرِضَاهَا يالقَوْلٍء كَالقيْتٍء وَالرَائْلَ بَكَارَهَا يرَناً أو غَيْرٍ جماع 


ل 0 


وفى «سئن لوطه عن جابر أن رجلاً زوّج ابتته 0000 5006 َلاق 
فَقَرّقَ بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أَنّ رجلاً زوّج ابنته يكرأ فكرهّث ذلك. فردً اللَئُ 
يك نكاحها. وفي رواية قال: كان النّوحُ يتك ينْمِعٌ النساء من أزواج هن شيباً وأبكاراً بعد أن 
يُرَوٌجَهنَ الآبائ إذا كَرِهْنَ ذلك. وصحح الدَّارَقْطْيَ إرسال الحديث الأول وَوَصَل الثاني. 

(وَصَمْمها) أي صَمْتُ البكر (وَضِحْكهَا وَبُكاؤها يلا صَوْتٍ: إِذْن» وَمَعَهُ) أي مع الصوت (رَد) 
لأنّه إذا خَرَجَ الدّمع من عينها من غير صوت البكاء لم يكن رداًء بل هو تَحَرّنُ على مُقَارَقَةٍ بيت أبوّيها 

أمَا كون الصّمت من البكر إذنً. فلِمًا في الكتب الستة من حديث أبي هريرة أنّ الى مَلبْككٌ قال: 
«لا تنكم الام حَة حَقٌّ ِتمد - أي يُطْلَبٍ أمرها صريحاً ‏ ولا تكح البكر حتى تُسْتَأدّن», قالوا اننا سول 
الله ! وكيف إذئّها؟ قال: «أن تَشْكتٌ». 

بِسَرْطٍ ت: تَسْميةٍ الرّوْج) على وجه يَْصّل ها به معرفة . لنَظَهِرَ رغبتها فيه أو عنه. (لا المَهْرِ) أي لا 
لا يشترط تسمية المَهْر لها 5 لاع صخة يذونه: 

(وَلَوْ اسْتَأذنَ) الِكْرَ (غَيرُ وَل أقْرَبَ) بأن كان الأب كافراًء أو عبداً, أو استأذنها وَلي غيره أولى 
منهء كالأخ مع الأب (فَرِضَاهًا بالقَوْل) لاحتال أن سكوتَها لِقِلّة المبالاة بكلامه, لا لرضاها به. 

(كَالتَيّبِ) سواء استأذنها وَل أقربُ أو غيره. فإن رضاها بالقول حقيقة بان تقول رضيته وكا 
وارلا ع روم 4 ع 
نالع من شاد أ للج مرها اوتنقهاء لكا رونا عن هئ هرورة :ف الب الف 

(وَالزَائْل بَكَارَتهَا برّنا) لم يتكررء ولا أَقِيرَ عليها به الحدّء وأما إذا تكرر منما الرّناء أو أقير عليها 
بسبه الحدٌّء ليس لا حكمٌ البِكْرٍ اتفاقاً. (أَوْ غَيْرٍ جماع) كَوَثْبَةِ أو حيضة بِدُفْعَةٍ أو جراحة, أو تَعْنِيسِ 
وهو: طول مُكْثِ من غير تَرّوّج. فالزائل مبتداً. بكارثهها مرفوعٌ يه على الفاعلية. وخبر المبتداً. 
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كالبكر. وَقوهًا: رَدَدتَ أؤلى مِنْ و وله سكت : وتقيل بتكه عل شكوتا. وَلَاتحْلِفْ هِيّ إن 1 يقم 
وَلِلْوَيُ إنكاح الصَّغْيرِ والخمرة ولز نا 


( كالبكر) يعني أن من زالت بكارتها بزناً. أو بغير مَحَامَعةٍ كما حَكُمٌ البكر في أن سكوتها عند 
استئذانها إذنٌ, أما من زالت بكارتها بغي الجباع فلأئها بكر حقيقة قيقة, لأنّ ما يُصييها من الجاع أولّ مصيب 
هاء إذ البكارة عبارةٌ عن أَوّل الشيء, ومنه يقال لأوّل النهار: بُكْرَة. وأول الثُمار: يَاكُورّة. 

(وَقَوهَا) أي قول البكْر عند مُخَاصَمَة الرّوج:(رَدَدتُ) عند الاستئذان, أو عندما بلغني الخبُ بالتزويج 
(أؤلى مِنْ قَوْلِه) أي قول الزوج: (سَكت) وم تَددي. 

لأ لوج جذغي تلك يها وي تنافية: فدكون مشكرة فى المعو بوالقول قول المذكرء كبا لو 
اذَّعَى أصلّ العقد وأنكرث هيء وهذا لأنّ العبرة للمعاني لا للصّوَرٍ والمباني. فإنّ المُوْدَعٌ إذا قال: رددثٌ 
الوديعة وادكرساعب الو كان التد ا قوله, لأنّه ينْكِر الضمان من حيث المعنى. 


واد 


(وَتَفْبَلُ بَينَثّهُ) أي يَيْنهُ الزوج (عَلِى سُكوتها) وتَقَدّمُ على بيّنتها أنّا ردت, لأنّ بَسِدَتَهُ تنْثٌ اللّزوءَ. 
والمُثْبِتُ مُقَدّمُ على الثافي. كا هو مُقَوّرٌ في الأصول (وَلا تَحْلِفٌ هي إن يُقم قم) الزوح البَيّتة على سكوتها. 
وعندهما تحخلف. وهو قول مالك. والشافعي, وأحمد. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُقّْ . وفىي «فتاوى قاضيخان»: 
إن الفتوى على قولما في النكاح. 

(وَللُويّ) أبأكان أو جَدَاً أو غيرهما (إنكاح الصَّغِيرٍ والصَّغِيرَةٍ وَلَوْ) كانت ١تَيْبا)‏ وقال الشافعي: 
إن كانت الصغيرة تَيّباً. لا يجوز لأحد أن يُرَوٌّجهاء لأنّ الثيب تُشَاوَرء ولا يُعْمَيَنُ ذا قبل البلوغ. فيجب 
الانتظارٌ. وإن كانت يكرا جاز للأب والجدٌ أن يزوّجهاء ولا يجوز ذلك لغيرهماء بناءً على أنّ علّة الولاية 
عنده التكارةٌ, وعندنا عدم العقلء أو نقصائه, لأنّهِ المؤنّدُ في الولاية على مالاء وعلى نفس الغلام 57 
وهل العنونة باتقاق: 

ولنا قوك تمان + الواح حنم الا مقطو فق التنمن © [سورة النتسات:الكية ©] الكية«سعناه: فى 
تكاح اليتامى. وإِئما يتحقق هذا الكلام إذا جاز نكاح اليتيمة. وقد ُقِل عن عائشة في تأويل الآية أنها 
أنزلت في يتيمة اكون فخي ونيا ٠‏ يرغب في مالها وجماهاء ولا يُقْسِط في صَدَاقهاء فَنْجُوا عن تكاحهن 
حتى يبلغوا . مهن أعلى د د سَتتبنٌ في الصّداق. وقد زوج رسول الله يك بنة عم حمزة من عمر بن أبي 
سلمة. وهي صغيرة. ل «لما الخيارٌ إذا بلغت». وقد روي عن علي موقوفاً ومرفوعاً: «الإنكاحٌ إلى 
العصّبات». والآثار في ذلك مشهورة عن عمرء وعلي؛ وابن مسعود. وابن عمرء وأبي هريرة. 


برهم كِتَابُ النُكاح 


إِنْ دَجَهُ الأب أو الْجد لم وني غَيْرها فَسَحَ الصّغِرَانٍ حون َل رع رتكا بعد 
وسّكُوتٌ البكر رضاً هُنَاء وَلا ينْتَدٌ خيارُهَا إلى آخر المَجْلِس وإِنْ جَهِلَتْ به. بخلاف المغْتَقَةَ. 
وجْيّارُ الغُلام والتيّبٍ لا بطل بلارضاً صَرِي أو دلالّة. وَلا يَبَطّل يقيامهها عَنِ المَجْلِسٍء وَشرِط 


لقَضَاءُ لَِسْخْ مَنْ يَلَعَ. 


إن رَوَجَهها) أي الصغيرَ والصغيرة (الأبُ أو الْجَدّ لَزِمَ) لأنهها كايلا الي والشفقة. فيلزم 

ارا عياب باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وَف غَيْرِهما) أي غير الأب والجد من الأولياء. ولو كان إمامأ أو قاضياً. وعند مالك والشافعي 
وأحمد في غير الأب (فسَحَ الصَغِيرَانٍ جين با إن أرادا (أٌ) حين (عَلَا بالنكَاح بَعْد بَغْدَه) 5) أي بعد البلوغ. 
لأ العمّدَ صدر تمن هو قاصيرٌ الرأي كالأم . أو الشفقةٍ كالقاضي. فيثبت لما الخيار إذا ملكا أنفسّها كالامّة 
المرّوجة اذأ فقث وعَلِمَتْ بالزواج. 

ولو فَيِحٌ النكامٌ مخيار البلوخ, فإ' ن كان قبل الدخول فلا شيء للمرأة. وإن كان بعده فلها المهر 
كاملاً. ولا يكون طلاقاً . لأنّه يَصِمّ من الأنثى ولا طلاق إليها. 

(وسُكُوتُ البكْرٍ رضاً هُنَا) أي فيا إذا بلغت وقد عَلِمت بالنكاح, وفها إذا عَِمت بالنكاح بعد البلوغ, 
كما أن سكوتها رَضَأ إذا استأدَتها وهي يكر بالغةٌ عند تزويجها. 

(وََادٌخيَارُه) أي خيار فسخ اليكر (إلى آخِرٍ المَجلِس) بل يطل بمجرّد السكوت (وإِنْ جلت 
به) أي بأ هلها الخيار بالبلوغ ؛ أو بأنّه لا يمد إلى آخر المجلس إذ جهلها ليس بعذرء لأنّ الدار دارٌ العلم: 
وهي مُتَمَدعْةٌ للتعلّم ٠‏ وجهلها لأصل النّكاح عذرّء لأنّ الولي يَنْفَرِدُ به. 

(يخلاف المُعْتَقَة) بعد التزويج, فإن خيارها مذ ذ ان آخر اللجلس. ويَئطّل بقيامها, لأنّ خيارها 
ثبت بإعتاق المولى. وتَعْذّرُ بالجهل, لأئّها لا تتفرّغ لتعلّم الأحكام. لشغلها بخدمة المولى. 

(وخْيَارٌ الغلام) أي الصغير قبل البلوغ (والتيّب) سواء كانت ثيباً عند التزويج أو عند لبلوغ (لا 
يبطْل يلا رضاً صَرِي) بأن يقول : رَضِيتٌ. (أو ذَلالّةَ) بأن يفعل ما يدل على الرضا من قُبْلَةٍ ٠‏ أو لمسء 
أو إعطاء الغلام المهرّء أو قَبِولٍ النيّبِء ومطالبتها بالمهر أو النفقة. 

(وَلا يَبطّل بِقِيَامِه عَنٍ المَجْلِس) لِمَا قَدّمنا. والحاصل: أنها إذا بلغت ثيبأً, قَوَقْت خيارها العُمُرُ 
أن ستيه عدم الرضاء فببق إلى أن يُوجدَ ما يَدُلّ على الرضا بالنكاح, وكذا الغلام. 


(وَشرِط القَضَاءٌ له فسخ مر" مَنْ بَلَعْ) من صغير أو صغيرة رَوّجهما غير الأب والجَدٌ ٠‏ واختارا عند البلوغ 


كتّات التكاح 4 


فسخ النكاح, لأنّ السبب مُمْتلَفٌ فيه بين العلماء. فنهم مَن أىَ. ومنهم من رأى الفسخ. ولأنّ سبب فسخهها 
النكاح وهو ترك الوليّ النظر بحكم عدم الشفقة لا يُوفَفُ على حقيقته. فكان ضعيفاً في نفسه. فيتوقّف 
على القضاء. كالرجوع في الهبة. بخلاف خيار المُخيّرة. فإن سببه تخييرٌ الزوج. 

(لا مَنْ عَتَقَتْ) أي لا يُشقرط في فسخ نكاح الأمة المزوّجة إذا عَتَقَتْ وبلغها الخبرٌ واختارث فسمّ 
وت قضاءً القاضي, لأنٌ سبب فسخها زيادةٌ الملك. وهو مقطوعٌ به. لأنّْ الرّوجٍ كان يملك مراجعتها في 
قَوءَيْنِء وكِمْلِك عليها تطليقتين, وتنقضي عدتها في حيضتين, وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان بموتٍ أحدههما 
قبل فسخ القاضي, لأنّ أصل العقد صحيح :اللا يعي قداتبي الوه 

(والوَليُ العَصَبَة) أي بنفسهء وهو :كل ذكَر يَتّصِلٍ بلا تَوَسْطٍ أَنْقَ باعل تزتيب أي في الإرث. 
اليو وود اكوا ا لوا ا اواو 2 
م الحد ود أن الأب ثم الأخ لأبوين, ثم لأب, ثم بَنُو الإخوة كذلك. ثم الأعمام كذلك. ثم بَنُوهم كذلك, 
000 

(بِشَرْطِ حُّيَةِ وَتَكْلِيفٍِ) لأنّ العبد ٠‏ والصبي . واليجنون لاولاية هم على أنفسهمء فكذا على غيرهم. 

شام في وَل سم ذكرا كان أ أن لأنّ الكافر لا ولاية له على المسلم لقوله تعالى: لوَلَنْ 
يْعَلَ اله للْكافِرِينَ عَلَ المؤمِنِينَ سَبِيلاً» [سورة النساء, الآية .]١4١‏ فإِنّ هذا يقتضي نف السبيل من كل 

جه. لأنّ النْكِرةَ في موضع النفي تَعُمَ 

() أي إذا لم يوجد للصغير ولي عَصَبَةٌ فالولي في التزويج (الأم) عند أبي حنيفة. خلافاً لها 
نيك كت إلى العصّبَات», ل م امرا عد ابكعياء 


االأقرب الأفي) د فَتّقَدُمُ البنثُ بدث الابن. 0 كاي ايت 


وم كِتَابٌ التكاح 


1 انهه 2822 . ره يم 00 
ثم مَوْلى الموالاة. ثم قاض في مَنشوره ذلك . 


الأبْعَدُ يردج بعَيِبَةِ الأفرَبٍء مَل يَنَْظِرٍ الكفْء الحَاطِبُ خَبرَه. وَعِنْدَ البَعْض أَذْقَ مُدَة السّفَرٍ 
[الكفاءة في التُكاح ] 

وَتُعتَيرُ الكَفَاءَة في التَكَاح | 

مال المُولاة) على روايتهها عن أبىي حنيفة, وهو من وَالى غيرَه على أنه إن جَىَ ى» فَأَرْشُهُ عليه 


وإن مات, فيراثه له. لأنه موحد في الإرث عن ذوي الأرحام. فكذا في ولاية النكاح. 

قاض في مَنْشُورِ) أي في المكتوب الذي له من السلطان ن بالولاية (ذلِكَ) أي تزويج الصغار لما 
رويناه من قوله مَلفْكق : : «السلطان وَلِيّ مَنْ لا وَل له (3. 

(وَالا بعد م ِعَِبَةِ الأقْرَب) وهو مقدَّمٌ على القاضى عندناء خلافاً لمالك والشافعى. وهو رواية 
500 كادي يي ل ا ارد ل ب لعا كَتَاقد 
الماء إذا تيم ككرصل يعا الماء. لا تبطل صلاته. 

والعَِبَة التي رمع ا : (ما) أي ل العلا الخاطبٌ خَبرَه) 0 
رد يكرد ولائة ار حل وو انر نوا 31 :. 

(وَعِنْدَ البَعْض) من المتأخر ين كالقاضي أبي علي النّسَق. وصَّدْر الإسلام البَرّدَوىٌء وهو قول محمد 
ابن مُقاتلء وسَفيان «البؤوى» وعليه فتوى الصدر الشهيد والوَلْوَالجَىّ. وقال في «الكافي» : وعليه الفتوى. 
(أذق مْدَةٍ السَّفَر) وهى ثلاثة أيام وليالها. واختار القدُورِئٌ؛ وحمدٌ بن سَلّمة العَيْبَة المنقطعة. بأن يكون 
في بلد لا تَصل إليه القافلة في السنة إلا مرةً. وفي «الواقعات»: أن أكثر المشايم اختاروا قَدْرَ الثشهرء ‏ وهو 
مَرويٌ عن أي يوسف ومحمد - لا يجْهَل مكانه. كما روي عن زُفَّر وبعض مشايخنا. 


[الكقاءة فى النكاح ١‏ 
(وَتُعتَيرُ) للمرأة على الرّجل (الكَفَاءَة) أي المساواة (في بي الكاح) أي في ابتدائه. حتى لو زالت الكفاءة 


.١157 / ١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


كِتَابُ التُكاح | م 
ا 1 َس م كمُوٌ لض لوت م بعْصْهم كو لتغض, وي العَجَم إسْلاماً. 


بعد العقد لايُفسخ النكاح لأجلهاء كالمبيع إذا تَعيّب عند المشتري. 

وإِمًا تُعتبر الكفاءة لِمَا روى أحمد, والنّسائي عن عائشة أنها قالت: جاءت فتاةٌ إلى النَى يَلدْ2َقٍ 
قالكه را وسول اه إن أو اتعق اق جه الرقع يعن كتيده فجدل الآنت النياء فقالك إىيقة 
أجزتُ ما صنع أبي, ولكن أردتٌ أن تَعلمَ النّساءٌ أنْ ليس للآباء من الأمر شيءٌ. وروى الترمذي في «جامعه» 
وكذا الحاكم وصححه - عن علي بن أبي طالب أن : الت مَل قال له: : «يا عل ثلاثُ لا تُوْخُوهَا : 
الصلاة إذا أَتَْ أي حضيرت,. وفى رواية: آنّتْء أي حانت - والجنّازة إذا حَضَرَتُ والأَي إذا وَجَدَتْ 
ها كَقُوَأه. بصيغة القّيبة أو الخطاب. والله تعالى أعلم بالصواب. 

الغا أ من جهة السب لآن التفاخر يقع بذلك السبب». وروى محمد في كتاب «الآثار» عن أبي 
حنيفة. عن رجل. عن عمر بن المخنطّاب أَنّه قال: لأَمْتّعَنَّ فُرُوجَ ذواتٍ الأحساب. إِلَّا مِن الأكفاء. 
وَالأَحْسَابُ: جمع حَسَبٍ: بفتحتين وهو: ما يَعُدَّه الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله يليك : «لا تَنْكْحُوا 
النّساءَ إلا الأكفاء. ولا يُرَوّجهُنَ إلا الأولياء. ولا مَهْرَ دون عشرة دراهم». رواه ابن أبي حاتم عن جابر, 
وحَسّنه البَعَوِيٌ . 

(َقرَيْشَ) وهم أولاد النّضْر بن كِنَائة بعْضْهُم كفُوٌ لَِْضٍ) لأنه ل رَوَّج ابنته رُقَيِّةَ من عمان, 
ولما ماتت زوّجه مها أءٌ كُلقُوم . ولذا قيل له: ذو الورَين ٠‏ وعئان قرشى أمويٌ لا هاثمي . ورّوّجٍ على 
ابنته أَمَ كُلُْوم بنت فاطمة بنتٍ رسول اله ينك الدسر بوجو ع رفن الا هات . 

(وَالعَرَبُ) من غير قريش (بَعْضْهُم كَمُوٌ لِبَغض) ويُستئنى من ذلك بنو بَاهِلة بن قيس بن سعد بن 
عَيْلان ‏ بالعين المهملة ‏ وأنهم ليسوا بأكفاء لمن عداهم من العرب لِسَّتهِم عند العرب. وبّاهلة في الأصل 
اسمٌ امرأةٍ من هَمْدَانَء نسب وُلَدُها إليها. 

وروى البَدّار في مُسنده» من طريق خالد بن مَعْدَانء عن مُعاذ بن جَبَلء قال: قال رسول الله وَلبكَو : 
«العَرَبُ بعضهم أكفاء لبعض . والموالي بعضّهم أكفاءٌ لبعض». وسكت عنه, وقال عبدالحق: إن ابن مَعْدان 
لا يسمع عن معاذ. 

(وَفي العجمِ) عطف على مقدَّر فها سبق 5 : وتعتبر الكفاءة في نكاح العرب نسب بأ وفي نكاح العجم 
إشلاماً) لأنّ به تفاخرّهم لا لنب وما التفاوثٌ بين العرب والعجم: أنّ العرب يُعتبرون النّسب على ما 
سَبَقَ مِن وَفْقٍ الحسَبء والعجم يُعتبر فيهم مراتب الإسلام في تحقيق المرام. 


م ظ كِتابُ الكاح 


َدُو أَبَوَيْنِ في الإسلام كفو لذي أباء فيه لا ذو أب كفواً هماء وَلَا مُسْلِمْ بِنَفْسِه لَه يه وهى 
كالإشلام فيا فما ذكَدْنا. ودِيائةٌ فَلَيِسَ فَاسِقُ كُفواً لينْتِ صَاي . ومَالاً. فالعَاجرُ عَنِ المَهْرٍ المعَجّلٍ 


آ ا 6ع م 2 للْمَدعَجِ 


والتَققَةَ غَبِرُ كف للْمَقيرَةِ وَالقَادِرُ عَلَما كفُوٌ كفوٌ للعنيّة 

والحاصل: أن العرب يُكتقٌ فيهم وجود أصل الإسلام من غير مراتبه المذكورة, بخلاف الأعجام: 
ئها معتبرة في إحكام الأحكام. ويَدُلُ عليه تَرَوّجُهُ عليه الصلاة والسلام بنتَ أبي بكر وتزويجٌ ينمي 
عفانَ؛ وفاطمة علياً :وتقع همه آء كتوم ريق عا من :فاطلية رفي انا عن 

(قَذُو أبَوَيْنِ) أي من العجم (في الإسْلام كفو لذي آباء فيه) لوجود المساواة بينههاء لأنّ أصل 
النَّسَب بالأب. ومَامَهُ بالمجدٌ. فلا تُعتبر الزيادة. 

الا ذُو أب) أي ليس من له أب في الإسلام (كْمَُالها) أي لمن له أبوان فيه. ذكره ه الشارم. 
والصواب: لِذِي أبوين ولِذي آباء في الإسلام. لعدم المساواة. وقال أبو يوسف: هو كُقُوءٌ. 

(وَلا مُسْلِمَ بِنَفْسِهِ لَهُ) أي وليس مسلمٌ بنفسه كُفُواً لذي أب في الإسلام, لعدم المساواة بينهما. 

(وَحُويّة: بةء وهي كالإسلام) فيا ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية كُفُوٌ لذي آباء فيهاء وليس ذو أب 
فنا كثوا لذي أبوين كادف لأى موسك ولاخ يتنه كلوا 21 بأبيد 

د الس اام الل لام ا ع ا 

(فَليِسَ فَاسِق) وإن 4م يكن مُعْلِناً ١‏ (كفُواً لِبنْتِ كم هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذا أحد 


رو س2 


أعوان القلّكّمة لا يكون كُيُواً لامرأة من أهل البيوتات. إل أن خ يكون مَهِيباً فى الئاس وعن أي يوسف: : إذا 
يعن الفاسق يفسقه يكون ن كقُواً لبنت الصالح. وهو قريبٌ من قول محمد: أنّ الفاسق كَفُوٌ لبنت الصالح, 
إلا إذا كان ن مُستَخَقَاً به. كأن يدج سكران» ولعب به الصبيان ٠‏ 

وفي «الحيط»: الفتوى على قول حمدء لأنّ التقوى من أمور الآخرة, ولا يَقُوتٌ النكاح بفواتها. 

(ومّالاً) بأن يلك من المهر ما تعارفوا تعجيلّه لأنْه بَدَلُ البُضع. وبأن يَكْسِبَ نفقة كلّ يوم وما يحتاج 
إليه من الكسوة, لأنّ بذلك يتم الازدواج. وهو صحيح على ما في «المُجْتَبَى». 

(فَالعَاجِرٌ عَنَ المَهْرٍ المُعَجّلٍ وَالتَمَقَّد غَيْرُ كفو للْمَقِيرَة) قال المُصَئّف: وإنما قال: : للفقيرة, لدفع مَنْ 
تَوَهَّم أنه يكون كُنُوَاً ها ٠‏ ويلزم من كونه غير كفو للفقيرة أن يكون غير كْفُو للغنية بالطريق الأولى. وأما 


لي 


الصغيرة التي لا تْطِيقُ الوَطّْئّ» فالعاجز عن النفقه كُمُوٌ لحا. لأنّا لا نفقة لحاء وكذا لو كان يد تتا ولا يجد 


(وَالَادِرُ عله كَمُو لِلْعَييّة) ولو كانت ذات أموالٍ عظيمة, لأنّ مصالح النكا اح تنتظم بهما. 


كِتَابُ التُكاح يلض 


وَحِدْفَة فَحَائَكُ أو حَجَّاهٌ ٠‏ أو كَنَّاسٌ أو دَيّاءٌ ٠‏ ليس كُقُوا لِعَطَّارٍ وَتَحوِ. 
وإنْ تَكححَت اله كَل مِن مَهْرِها َللْوَايَ الاعْتَرَاضٌ حَقَْ يتم مَهْرَ مثْلهًا أو 


٠‏ وس 
[نكاح الفضولى ] 
وَوُقِفَ نِكَاحٌ الفُضُول عَل الإجارّة. وَيَتَوَ طَرَفي التكاح وَاحِدٌ غَيْرُ فُضُول. 


(وَحَرْفَةً) أي صناعة (فَحَائِكُ, أو حَجَام: أو كَنَّاسٌ أو دبّاغٌ. ليس كَمُوَاً لِعَطَّارِ وَححُوهِ) من بَزّازِء 
أو صََرَّافٍِ. وهذا قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف. لأنّ الناس يفتخرون بشرف الصناعة, 
ويعيرون خسيسنها. وغن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم اعتبار الحيقة, لأنْها ليست بلازمة, لأنّ التَحَوّل 
من خسيسها إلى شريفها مكنٌ. وفيه: أن التعيير با ولو بَعْدَ التغيير. 

(وإن نَكَحَتِ المَرْأة) كُمُاً (بِأَقلٌ مِن مَهْرِهَا) أي من مهر مِئْلها. بمقدار لا يتََايَنْ فيه (فَلِلْوَيَ) أي 
للعصّبة لا لغيره الاعيراضٌ) وك ل يكن ترم كان الم عند أي حيفة حو يت الروج (عقد مذلها. 
أو يُمَدَّقَ) بين نفسه وبينهاء بأن يُطلّقها عند القاضي. لأنّه يُمْتدٌ فيه. وكلّ من الحنصمين يتشبث بدليل, 
فلا تقطع الخصومةٌ إلا فصل مَن له ولايد عليهما. 


ا 
[ نكاح الفضولي ] 
(وَوُقَفَ نكا اح الفضولى) زقراهه | فكعت النكاح أو قبل عن غيره بغير إذنه, لأنه عقدّ صدر 
من أهله وهو عاقلٌ بالغ فضافاً إلى محلّه. ٠‏ وظطي أنثى من بنات أدمّ» ليست مَخْرَم, ولا مُعْمَدٌةِ: ولا مُشْرِكَة. 
ولازائدةٍ على العدد المنصوص. فيَصِحٌ ويُوقّف (عَلَى الاجارّةِ) ممّن عقد عنه. للا يَلحقّه الضرر, فإذا أجازه 
استند إلى أول العقد وصار كأنّهِ أَذِنَ في العقد. 
روى أبو داود عن عَْوَة عن أَمٌ حَبِيبَةَ أنها كانت تحت عُبيداله بن 7 مات بأرطن:! لحبَشة 
(ويَكوَلُ) عندنا ومالك (طَرَئي النّكَاح) وهما الإيجاب والقبول (وَاجِدٌ غَيُْ ري 
وإذا تَوَلَْ طَرَقَيِهء فقوله: رَوَّجْتٌُء يتضمَنٌ الشَطرَّينء فلا يحتاج إلى القَبول. وقال زُقَمْ والشافعي: 
لايتول واحدٌّ طرفي عقدٍ النُكاح, كا لا يتولى طرفي عقد البيع. 


سن كِتَابُ التُكاح 
0 3 1م 
فصّل فى المهّر واخحكامه 
أقل المهْر عَشْرَةٌ دَرَاهم 


ولنا أن العاقد في النكاح سفيرٌ ومُعَير. وهذا لا ترجع حقوق النكاح إليه. والواحدٌ يَصْلح معيراً عن 
الجانبين, ولذا لا يَستغني عن إضافة العقد إليه. والعاقد في البيع أصيلٌء ولذا ترجع حقو البيع إليه 
استغنى عن إضافة العقد إليه. والواحدٌ لا يَصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين. لِتَبِايْنِ الحُقُوقٍ المُفْضِية إلى 
الجكاد شتضاةة .بان كون تطالا وقطالبا»وخمل] وتعلا تروغاي ونخاف . 

وقد روى البخاريّ أن عبداكحمن بنّ عَوْفٍ قال ل حَكيم ابنة قارظ أَتَجْعَلِينَ أمرك إِلي؟ قالت: 
نعم. قال: 7 تَرَوَّجْتَكِ . فعقده بلفظ واحد. 

وووق أبوذازة عى ختية بن عادر أن متك كال ارجل برا تس أن ا رشك فلقةه؟ قالس, 
وقال للمرأة: «أَتَوْضَيْنَ أزوّجَكِ فلانأ»؟ قالت: نعم, فزوّج أحدّهما صاحبّه. وكان ممن شبد الحَدَيْبيّة. 


فَضْل في المَهْر وأَحْكَامِهِ 
َكل المَهْرِ) عندنا (عَشْرَة درَاهم) أي وزنها من فضة مضاروبة, أو تيرهاء أو ما يساوي وزن 
عشرة دراهم من نَقْدٍ أو متاع. قال محمد في «الأصل»: بَلَمّنا أنَّ أقلّ المهْرٍ عشرةٌ دراهم, عن علي وعبدالله 

ابن عمّرء وعامر وإبراهيم. 

لا روى الدَّارَقُطْنَ والبييق في «السنن الكبرى» من طُّرْقٍ إلا أنها ضعيفة عن جابر: أنَّ الي 
يَيْكَق قال: «لا مَوْد أقلّ ف ع ة دراهم». وما روى الدَاوَفُطَيَ ثم البيهق في «سُئّنهما» عن قاو 
الأؤدِيّء عن الشّْيَ. عن علي قال: لا تُقطمٌ اليدٌ في أقلّ من عشرة دراهم. ولا يكون المهرُ أقلّ من عشرة 
دراهم. إلا أن ابن حِبّان ضَكّف الأؤدِيّ, وأخرجه الدَّارَقْطىَ عن جُوَيبر. عن الضكّاك, عن النَّرّال بن 
سَبْرّة. عن عل. فذكره. وجُوَيبر ضعيف. ورواه أيضاً من طريق آخر عن الضحاك ولكن في سنده محمد 
ابن مروان أبو جعفرء قال الذَّهَيُ: لا يكاد يُعْرَف. انتهى . 

ولايخق أنّ تعدّد الطرق يَدْقَّ إلى مرتبة الححَسَنء وهو كافيٍ في الحُجٌيّة. 

وأمّا ما فى الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام : «التَمِس ولو خاعا عن دين . وما فى 
الذي وابن مَاجَة عن عبدالله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه: أنّ ال يلك أجارٌ نكَاح امرأةٍ على 


ا 


كنات التُكاح هكم 
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فَتَجِبٌ العَشرَة ؛ إن سمئ ذوتهاء وإن سمى غَيْرَهُ فِالمسَمّى عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَاء أ عِنْدَ خَلْوَةِ صَحَّتْ 
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وهى : أنْ لا يُوجَد مانع وَطَئْ حسا او شرّعا أو طَبعاً كَمَرَضِ يعد وصوم رَمَضَان, 


وما فى «سان أبي داود» عن جابر أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطى فى صَداقٍ ارا ها 
كَفَيِهِ سَويقاً أو تراً. فقد استَحَلٌ» أي المُضع . 

فالكل حمولٌ على المُعَجّلء لأَنّ العادة عندهم كانت تعجيلٌ بعض المَهْرٍ قبل الدّخول. حتى تُقِلَ 
عن ابن عباسء وابن عمر. والزُّهْرِئٌء وقَتَادَة: أنّه لايَدْخُْلُ بها حتى يُقَدّمَ ها شيئا قشكاً بنع التي ملك 
عَلِيَاّعن الدخول على فاطمة حت يُعْطِءّها شيئاً فقال: يا رسولالله, ليس لي شية! فقال: «أَغطها دِرْعَكَ». 
فأعطاها درعه تم دخل بها . ومعلوم أن الصّدَاقَ كان أَرْبَعَ مِةٍِ درهم فضة. 

(فتَحِبُ العَشَرَّهُ) استحساناً (إن سمى ذُوتَهَا) أي أقلّ منها عيناً أو قيمة ٠كتوب‏ يساوي خمسة: إن 
دخل بها أو مات عنهاء وأمّا إن طُلّقها قبل الدخول. فلها خمسة. 

(وإن سمى غَيْرَُ) أي غير دون عشرة دراهم, وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 

(فَالمُسَمّى) واجبء أي فيجب المسمّى (عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهما) لأنّ النكاح يُعْقَّد للأبد. وموت أحدهما 
تقر ذلك. 

(أَوْ عِنْدَ حَلْوَةٍ _-“ صَّحَتْ) قال ابن المُنْذِر: هو قول عمر, وعلي ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وعبدالله بن عمر, 
وجابرء ومعاذ. وقول الشافعي في القديم. وقال في الجديد ‏ وهو تولببالك د حب هل الروج إذا طَلّق 
بعد الملُوَّة من غير وَطيَ نصفٌ المُسَتّى. لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَفنْمُوهُنَ مِنْ قَبلٍ أنْ تَسُوهُنَ 4 [سورة 
البقرة, الآية /0 7١‏ ]. 

ولنا قوله تعالى : (وَكَيفَ تَأَحُدٌوئدُ هد أخْضَئ بَمْضْكُم إلى بض » [سورة النساء. الآية .]1١‏ والمراد 
منه الخلوة, لأنّه لايس امرأَةٌ عادة إلا في الحتلوة الصحيحة؛ فكان إطلاق اسم المَلْرُوم على اللّازم, وَالمُسَبّبِ 
عل الميوه !ف الكلو؟ الصيديكة نيبة المذن ظاهرا, 

ولتأيِّدهِ بالنلص ٠‏ وبما روى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد دكن عي ون المشتنمة أن عض 


ابن الخنطّاب قَضَى في المرأة إذا تَرَوّجها الرجل .أنه إذا أَز خِيتٍ الستُورٌء فقد وَجَبَ الصّدَاقُء دَخَل بها أو لم 
يدخل». روآه لدّارَكَطَيَ والشيخ أبو بكر الَاذِي في 506 وبالاجماع فقد حكى الطّحَاوىٌ إجماع 
الصحابة فى هذه المسألة. 


(وهي) أي الخلوة الصحيحة (أَنْ لا يُوجَدَ مَانِعُ وَطيٍ حساً أو شَرْعاً أو طَبْعاً) لأئمَا قامة مقام 
الوَطْىّ, فلايْدَ من عدم المانع منه. (كَمَرَضٍ يقد أى الوط يان ايكون انهل ريض اوتكون المراة 


0 كِتابُ التكاح 
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وضَلاةٍ فؤض وإِخْرَام. وحَيْض ونفاس. بخلاف الجبّ والعنة والخصاء ونصّفه بطلاق قبْلهًاء وإن 
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أ يْسَمٌّ فالمبْعَةٌ قَبْلَها 


مريضةً مرضاً يضير بالزوج إذا وَطَنَهَا. وهذا نظير المانع الحسيّ (وصّؤْم رَمَضَانَ) لأنّ الوطئ فيه موجب 
للقضاء والكّارة. وقَيّد به. لأنّ صوم التطوّع , والنَّذْره والقضاء. والكقّارة لايمنع صحّة الحَلّوّة على الصحيح. 

(وصّلاةٍ نَوْضِ) لأنَّ إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العُقْجّى. وقيّد بالفرضء لأن 
النافلة والواجبة لا تمنع صحة المَلَوَة (وإخْرَام) بحج فرضء أو نفلٍء أو بِعَْمْرَةِء لأنّ إفساد الإحرام 
موجب للمضىّ فيه. وللقضاء. والدّم. وهذه الئلائة نظير المانع لوعن 

(وحَيْضٍ ونِفَاس) نظيران للمانع الطَِّعِىَء وفيهما أيضاً المانع الشرعي . 

(بخلاف الجبٌّ) وهو قطع الذّكر والأنْميَينِ: نه ليس بمانع من صحة الممَلُوة عند أبي حنيفة (و) 
بخلاف (العُنَّ) وهو كون الرجل لا يقدر على الجماع. أو على جماع البَكْرٍء أو على جماع امرأةٍ معينةٍ. (و) 
لاف :[اللقضاء) وهو قطم الأنقيك: بوقال أبو يوسف :ومدة المحك مانم كالرقل ولأ ى تعنيفة إن تزواج 
ين للاستمتاع لا للإيلاج. وقد سَلَّمَثْ نفسها لذلك. فيستحق كل البَدّل هنالك. وإليه أشار عمر 

َيِه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَجْرٌ من وِبَلِكمْ . 

(ونِصْفه) أي وب نصف القت (بطلاق قَبْلَهَا) أي قبل الْحَلُوّة الصحيحة, لأنَا بمنزلة الوطئ. 
وقد قال الله تعالى: إوإن طَلْفْوهّنَ من هل أن عسُوهُنٌ وذ طمن يض قف ما َم إلا أن 
يَعْقُونَ © [سورة البقرة, الآية 11] أي المطلّقات, بأن لا يأخذن شيئاً «أؤ يَعْقْوَ الذي بِيَدِهِ عَقْدَهُ ؛ الكاح > 
أي الزوج ٠‏ بأن يعطى يعطي الجميع ٠‏ وم جو علاؤنا والشافعىّ عفو ولي الصغيرة أو المجنونة إسقاطاً ٠‏ وأجازه 
مالك . 

(وإن 1 يُسَمٌ) المهر حال العقدء أو نفاه (فالمُتْعَةٌ) واجبة. أو فيجب المُيّعَة إذا حصلت القُرقة 
ا ل ع ا ار 0 ليك إذ مخ 
النقاعها 1 عسن هن أو تَفْرِصُوا طَنَّ فَرِيضَةَ ومتعُوهٌنَ 4 [سورة البقرة, الآية 117] فقد أوجب الله المُْعَة 
في نكاح ليس فيه فَوْضٌء وقد وقع الطَّلاق قبل المَسّ. 

وَالمُنْعَة: دِرعٌ وجْمارٌ ومِلْحَفَةٌ. وهذا التقدير مرويّ عن عائشة, ورواه البيهيق عن ابن عباس, وبه 
قال سعيد بن المُسَيِّبِء والحسن, وعطاء. والشغي. 

وفي «الهداية»: الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملاً بالنص, وهو قوله تعالى: «عَلى المُوسِع قَدَرٌهُ 


كِتابٌ التّكاح ينض 


ومَهُْ مدل يَعْدَهَا. 
وصَع التكاح بلا ذِكْرٍ مَهْرِء ٠‏ ومَعٌ نَفْيهِ وبِشَّىء غ غَيْر مَالِ مُتَقَوم , ويمجهول جِنْسِهِ ويحجِبٌ مَهْرُ 
المثْل كا مَرّ أو صنته , 


وعَل المقِْرِ قَدَرُهُ» [سورة البقرة, الآية 177] وهو اختيار أبي بكر الدّازي. وفي «البَدَائُع» قيل: يعتبر 
حاهما كالنفقة. 

(و)يجب (مَهْرُ اليل بَعْدَهَا) أي بعد الَلْوة الصحيحة, وكذلك عدموت الحدهيا لا روى اضحاف 
السنن الأربعة, وقال الترمذي: حسن صحيح. من حديث عَلْقَمَة قال: سَيْلُ ابن مسعود عن رجل تزوّج 
امرأة وم يفرض طا صَدَاقاُ وم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صّداق نسائها, لا وَحْسَ 
0 ا دض عب دمي اديه فقام تقل بن 


دن 

ا ل ل ال ل ة تعالى ووه 
لَكُمْ » [سورة النساءالآآية 1]. وهو لغة لا ه إلا عن الانضام والازدواجء فيتر بالمتناكحين, فلو شر 
التسمية فيه لزدنا على النّص. (و ف كايا عذال اه لا مهر لقوله تعالى 0 

لتم ما لكوع أذ قروا نر َريضة4 [إسورة ابقة؛ الآ حيث حكم بصحة الطلاق 

مع عدم التسمية, وصحة الطلاق يستدعي صحة التكاح. وهو لا يناف كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى : 
ذوأَجِلّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبْتَهُوا [سورة النساء. الآية 14]. ووافقنا الشافعيّ في المسألتين, وخالفنا 
مالك فى الثانية. 

وبِسَيْءِ غير مَالٍ مُتقُوّمٍ) كأن تزوّج مسلم مسلمة على ميتةٍ تق أو دم أو على خمر, أو على خنزير. 
لأنّهها سما ما لم يصح تسميته, فكان كا لو لم يسمّيا شيئاً. (وبمجهُولٍ جِنْسِهِ) كأن تروّج على دابة, أو على 
وب أررعل دان لالد لكام عورد ارصم عوضا. كا بدك كاالر بيده شيئاً. 


(ويحِبُ مَهْرُ المثْل) في هذه الصّور كلّها (كما مَرّ) في قوله : وإن م يلسم َم بعد الْتَلُوَة (أو صَفّته) عطف 
على جنسه أي بمجهول صفته دون جنسه. كأنْ تزوّجها على عبدٍء أو فرس. أو ثوب هروي, أو مكيل, 


3 موزونء غير الدراهم والدنانير نما عُلم جنسه دون صفته. 


4 ظ كِتابٌُ التّكاح 


فَالوَسَطٌ أؤ قِيمَنُهُ. وَلَوْ كَانَ يخِدْمَةِ الرَّوْجٍ العَبْدِء تَحبُ هِى. وَلَدْ كان ببذَا العَبْدٍ أُوْ هَذَا العَبْدٍ 
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فَهْرُ المثل إِنْ كان بَيْما. ويحِبٌ الأَخَّسٌ لَوْ دونه والأعر لو كان فَوْقَهُ . 
لك قي اناي درت كررولاف وعدي 
ون طَلَّقَ قبل الوَطْئ والْخلوَة؛ فَنِصْفُ الأحَسٌ . 
وإِن تكح بأ لفٍ على أن لا يخْرجَها. 


ا فالوشط) واحيه أو فيض القضط من ذلك المشقىء لأنّ فيه غدلاً للرجل والمراة::(أ5 قبمثة) 
أي قيمة الوّسَط وتُجْبرُ المرأة على قبُول أتهم| دفع الزوج, لأنَّ الوسط أصل تسميته. وهو لايعرَف إلا بالقيمة. 
فصارت أصلاً إيفاء. ولو بالغ في وصف الثوب, يجب الوَسَط أو قيمته في ظاهر الرواية؛ لأنّ الثياب ليست 
من ذوات الأمثال. (وَلَْ كَانَ) النّكاح (يخِدْمَةِ الرَّوْج العَبْدِ) بأن تزدّج عبدٌ امرأةٌ بإذن مولاه على خدمته 
مدةٌ معينةٌ (تَحِبٌُ هيّ) أي الخد انه كينها ادن مولاه. صار كأ نه خدم مولاه. 

قيّد بالمخدمة, لأَنّه لو تزوّج على تعليم القرآن. يجب مهر المثل, لأنّه سمّى ما لا يصلح صَداقاً لكونه 
عبادة. فصار كما لو سمى تعليم الإيمان, أو الصلاة, أو الصوم. 

(وَلَوْ كَانَ) النُكاحٌ (بّذًا العَبْدِ) الأبيض (أَؤْ هَذَا العَبْدِ) الحبشيّ. بأن تزوّجها على أحدهماء 
وأحدهما أَوْكّسُ من الآخرء أو تزوجها على ألني. أو على ألفين. (لَهْدُ اليفل) يجب (إِنْ كان) مهر المثل 
(بَيَُّْا) بأن كان أقلّ من الأعرّ وأكثر من الأخسٌ. (ويحِبٌ الأَخَسٌ لَى) كان مهر المثل (دُونَهُ) أي 
الأخسّ. (و) يجب (الأعرٌ لَوْ كَانَ) مهر المثل (قَوْقَهُ) وهذا كلّه عند أبي حنيفة. 

وقالا: يجب الأقل في الأحوال الثلاث. لأنّ الأقل متيقّنٌ والفضل مشكوكٌ فيه. فيجب الأخذ 
بالمتيقّن , كما في المُلْع , والإعتاق. والطَّلاق على أل أو ألفين. 

ولأبي حنيفة: أن الواجب بالأصالة في باب التكاح مهر المثل لأنّه الأعدل إذ المُسَمّى قد يكون 
أكثر من قيمة البُضْع وقد يكون أقل منهاء وإفا يُعْدَلُ عنه إذا صحّت التسمية, وهنا لم تصح لجهالة 
المسمّى . والمملع . والإعتاق. والطلاق على مالٍ ليس لواحد منها مُوجِبٌ صل يُصَار إليه. فيتعين الأخذ 
بالمتيقن . 

(وإن طَلَّقَ قَبل الوَطْي , قَنِضْفٌ الأَخّسٌ) باتفاقهم سواء كان مهر المثْل دون الأخسّ, أو فوق 
الأعرّء أو بينهاء لأنّ المع قبل الدخول كمهر المثل بعده. ونصف الأخسٌ يزيد على المُيّعة عادةً. فيجب 
نصفه. (وإِنْ نَكّحَ يأفِ) وشرط ها مع المسمى شيئاً ينفعها كأنْ تزوّجها بألفٍ (عَلَ أن لا يخْرِجَها) من 
البلد. أو على أَنْ لا يتزوّج عليهاء أو على أن مُيْدِي لها هدية. 


كِتابُ التُكاح لض 


أو بأل إن أَقَامَ بهاء وبألْمَيْنِ إن أخْرَجَ» فإن وَفى وأقام فألف, وإلا قَهْرُ اليثلٍء لا يُرَادُ عَلى 
أ لْمينِ ولا ينقصضٌ بر اه عَنْ ألفٍ. 
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إن نَكحَ بين العبدينِ وأحَدَمَا حُدٌ ََهَا العَِدُ قط إِنْ سَاوَى عَفْرْةً. ون قَرَطَ البكارة 


وني التكاح القَاسدٍإِنْ 1 يَطأ لا يجِبُ شَيْءٌ. 


(أو) نكح بأقلّء على تقديرٍ. كالإقامة مثلاً. وبأكثرٌ على مُقابِله من الإخراج, كأنْ تزوّجها (بأ لْفٍ 
2 أَقامّ بها وبأ لين إن أَخْرَجَ) أو بألف إن لم يكن له امرأة» وبألفين إن كانت حوق أويألت ان كانت 
مَولةة الأصلرويألنين إن كانت عن ةوضم التكام ٠‏ وإن كان شرطٌ عدم التَرُّ 3 جاوعقء المشافرة فاشدا. 
لكونه منعاً من الأمر المشروع. لأنّ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

(فإن وَفى) بالشروط في المسألة الأولى (وأقام) في المسألة الثانية (فألفٌ) لرضاها بذلك (وإلا) أي 
وإِنْ لم يف بالشرط ف المسألة الأولى. ولم يقم بها في المسألة الثانية (فَهُْ المِثْل) أمَا في المسألة الأولى 
لح ا ل ودرا جار لعي ور لتر قوم ركاه . وأمًا فى المسألة الثانية 

فعند أبى حنيفة يجب مهر المثل (لا يراد عَلَى ألْفَينِ) لأنا رضيت بها (ولا يُنْقَصٌ عَنْ ألفٍ) لأنّه رَضِيّ 
به وغتدقيا التوطان هنا حاترا 

(وإِن تكح بِهَذَيْنٍ العبْدِيْنِ َأَحَدّهُمَا حُدٌ) جملة حالية (قَلَهَا العَبْدُ فَمَطْ إِنْ سَاوَى عَشْرَةً) وإِنْ م 
يساو عشرةٌ فلها كيال العشرة. وهذا عند أبى حئيفة, لأنّ الإشارة مُعْتَبَرَةٌ عنده. فصار كأنّه قال: 
تزوّجتك على هذا الح وعلى كذ الع ونال ال بوي نا بيط رقي اللي لل ا ا ل 
ظهرا حُدَيْنِ وجبت قيمتهها عنده, فكذا إذا ظهر أحدهما حراً. ولأبي حنيفة لأَنَّ العبد يَصْلّح مهرأ لكونه 
مالأ. فيجب, ووجوب المسمّى المساوي عشرة يمنع وجوب شيء آخر. 

(وإنْ شَرَطَ البَكَارَة ووٌجِدَث َيياًَْمَ الكُل) لأ البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح. 

(وف بي التكاح الفاي) كتروج الأختين معاً ٠‏ والتزوّج بغير شهود. وتزوّج الأخت في عِدّة الأأخت. 
وتزوّج المعتدة من الغيرء وتزوّج النامسة في عدّة الرابعة. وتزوّج الأمّة على الحرّة (إن عط لا يحب 
قَىٌْ) سواء خلا بهاء أو لم يخل. حتى إذا فرّق القاضي بينهما قبل الدخولء فلا مهر لحاء وكذا بعد الْحَلّوَة. 
لأنّ وجوب المال فى النكاح الفاسد ليس للعقد. لعدم صحته. وإما هو لاستيفاء منافع البضع . 


10 كِتابٌ الاح 


وإِنْ وَطِئْ يَنْبْتْ النَّسَبُ مِنْ وَقْتِ الوط وَمَهْرُ الثْلٍ لا يُرَادُ عَلى المسَمّى . و يُعْتَبرُ مَهْرُ مِفِْهَا مِنْ 
7 قَوْم أَبيبا سنا وجمالا ومالاً. وعثلا. ودين بلدا وغطراً وكا وثتاية. إن لوي مك: 
ِنَ الأجَانب. لا الأّد وقَوِْهًا إنْ 1 تَكُنْ من | قوْم أيما. 


صَعَّ ضهان وَلََا مَهْرّها ولَوْكَانَتْ صَغِيرَةٌ. والمعَجّل وا 012 “د يّنا قَذَاكَ وإلا فالمتعَارَفُ. 


ده يو بك مث و وقت الوضع سك أخين د مياه 
الفتوى . وعندهما: من وقت النكاح كا فى النكاح الصحيح.ء و تنبت الهدّة تحزاً عن اشتباه النَّسَبِ من وقت 
الطريق: لا اويكيت لتنية التكاح دور ها بالشريقه:[ذ) جب (مَهْرٌ المثل لا يُرَادْ على المُسَئّى) لأمْها 
أسقطت حقها فى الزيادة لرضاها بدونها. 

(ويُعتبَر مَهْرُ مِذْلِهَا مِنْ قَوْم أبِمبًا) كأخواتها لأبيهاء وعئّاتها وبناتهنٌ لقول ابن مسعود: لها مهر مثل 
نسائها. ولأنّ مهر المثل قيمة البِضْع, وقيمة الشيء يُعْرَفُ بجنسه. وجنس الإنسان قوم أبيهاء (سِنَاً) أي 
عمراً وقت التروّج (وجمالاً) أي خسنا (ومّالاً وعَملاً) أي كثرة وقلّة (ودينا) أي ديانة (وبلداً وعَضراً) أي 
مكاناً وؤمانا :(وتكارة وإثقابة انواديا وخلماء: أن لمن باعقبا رن هذه الأ وضاقة يزيت ونتضى:. 

(فإن ليا د ولوراي مد اليا لا ا 0 
أبيها) بأن 507 لان ال ا آبانهه فون أكباتن.. 

وفي «المْْتقّى»: يُسْترَطْ أن يكون المُخْبِرُ بمهر المثل وجلين او:رحاد وافز انين" 

صَمَّ ضمان وَلدْبَا مَهْرَهَا ولو كَانَتْ صَغِيرَة) وكذا ضمان وليّه مهرهاء لأا الوليّ أهل للالتزام وقد 

ناف ا 1 أنْ تطالب الول أو الزوج إلا إذا كان صغيراً. 
فلمين لا أن تطالبنب ال" بعل بلواغة: 

الكل والتكل أي المقدّم والمؤخّر من المهر (إن بُيّنا) أي عَيّنَا (قَذَاكَ) أي فا بيّناه هو المعجّل 
والؤخجل 0 التمالا ا رايا ب الماز يوسي[ ابسن د 
0 ل المهر في متعارف ذلك القوء. فيج ذلك مُعَجّلاً والباق مؤجّلاً. 


كِتَابُ التكاح ظ ف 


وقل أحل المعَجّلٍ ا مَنْعْهُ ل مِنَ الوَطّي والسّفْرِ يَاء وَلَوْ يَعْدَ وَطيْ يرضاها يلا ب* سُقوط النفَقَة. 
والسّفه والْخدوجٌ لِلْحَاجَةَ ة بلا إِذْنِه وبَغْد أَخْذِه ينقُلْمَا وقيل: لا يُسَافِرُ بيتاء وبه يُقْقَ . 

ِنْ بَعَثَ إِلََا فَقَالَتْ : هْوَ هَدِيّة» وَقَال: : مَهْرٌء فَالقَول لَه إلا فا هي هبن للأكل . 

) وقَبْلَ أحْذٍ المُعَجّلِ) الذي بيّناه أو تبيّن بالٌرف (هَا مَنْعْه ْعُهُ مِنَ الوط وَ) من (السَّفّرِ ببنَا) حي 
تقبضه ليتعيّن حقّها في البَدَلٍ .كما تعين حقّه في المُبْدّل. قيّد بالمعجّل لأئها لامنع نفسها قبل أخذ المؤججّل. 
سواء كان جميع المهر أو بعضه. وسواء كانت المدة قصيرهة ؛ اونطوايلة: وسواء كان التأجيل في العقد أو بعده. 
لماي يا ااي 

0 شيت ذا عدةه. 

(وَلَوُ) كان : المنع (بَعْدَ وَطْيْ) أو خَلْوَة صحيحة (برّضاها) وهو قول أبىي حنيفة, أو بغير رضاها: 
باح كو كرف أو صبيةٌ, أو مجنونة. وهو قوهم جميعاً . وقالا: ليس لا منعه بعد الوط أو الخلدة 
برضاها. وفى «الإيضاح»: إِنْه قول أبي حنيفة أولاً. (بلا سُقُوطٍ النَققَ) أي مع عدم سقوط نفقتها. والمعنى 
ابلط اكد الهس اع ساروا ندا ومينة لأنّ المنع بحقّ. حيث ليس عن نشوز. وعندهما: 
لا نفقة طا. 

(والسَّمَمُ) هو بالرفع معطوف على منعه أي وقبل أخذ المعجّل لها السفر (وَالخْرُوجٌُ) من منزل الرّوج 
(للْحَاجَةِ) وزيارة أهلها (يلا إِذْنِهِ) لأنّ حَى الحتين طق الاستيفاء نتيا #وليسن لةبحق الأشتيفاء كنبا قبل 
الايفاء لما. 

(وبَعْدَ أَخْذِهِ) أي المعجّل (يَنْقُلّهَا)ا ويسافر بها حيث شاءء وكذلك إذا كان جميع المهر مؤْجّلاً لقوله 
تعالى: «أَسْكِنُوهٌُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْم مِنْ وُجْدِكُمْ 4 أي أسكنوهنٌ مكان بعض سُكْنَاكُم بقدر سعتكم (وقيل: 
لايُسَافِرٌ مها) إلى غير بلدها الذي نكحها فيه (ويه يُقْئّ). قال الفقيه أب اللَّيْثِ في «النَوَازِل»: سَئْلَ أبو القاسم 
- يعني الصّفّار عن امرأة يريد زوجها إخراجها من البلد ولم يُوَكَ ها جميع مهرها! قال أبوالقاسم: ها أن 
لاتخرج من بلدها إلى بلد آخرء سواء أَوْقَامَا المهر أو م يُوَفُها لفساد الزّمان. 


[ حكم هديّة الخِطبَة ] 
إن بَعَتَ إِلَمَا) أي امرأته شيئاً (فَقَالَتْ هُرَ هَدِيَةٌء وَقَالَ: م مَهرٌ) أو هو من المهر (فَالقَول لَهُ) مع 


نف ل القلياك ا حك معد كان أعرف هته .كبا لو أنكر التمليك أصلاً. دا ل 
إسقاط ما في ذمته (إلّا فيا مين للأكْل) كالخيز. والشوى. واللّحْم المطبوخ, والفواكه التي لا تبق بخلا 


فض ظ كِتابُ التكاح 
قَصْلّ في نكاح الرَّقِيقِ والكَافِرٍ 
نكَاحٌ القن والمكَاتَبِ والُدبّرٍ والأمة ا الوَلّدٍ بلا إِذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ, إِنْ أجَارَ نَقَدَّ ورَدَ 
بَطَل . وإذا أَذِنَ بيع القن لِلمَهْرِء ويَسْعَى الْآخَرَانِ. والاذن بالتَكَاح يَعُمُ جَائِرّهُ وفَّاسِدَة. 


المملطةو لقتل والشفروع :والشوويو اللو الأ العلاهر ركد مدو بو القوق اقو لق ينيد له اللا 

وقال بعض الْحقّقين: والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من المِئْطّة. والدقيق. والسّكر, 
وباقيها يكون القول فيه قول المرأة» لأنّ المتعارف في ذلك كلّه إرساله هدية, فالظاهر مع المرأة لا معه. ولا 
يكون القول له 


نَصْل في نكاح الرَقِيْقٍ والكافر 


(نَكَاحٌ القنّ) وهو العبد الذي ليس فيه حلدية بوجه. (و) نكاح (المُكَائَبٍ والمُدَبّر والأمَة وأم 
الوَلّدِ يلا إِذْنِ السّيّد مَدْقوفٌ, إن أجَارٌ) السيد (تَقَدَ وإن رَدُ 8 وأجازه مالك بدون إذنه. 


ولنا قوله تعال : صرب الله متلا عَبْداً لوكا لا يَقْد بَقْدِرُ عَلى شَيءٍ» [سورة النحل .الآية 706] 
والنكاح شيءء فلا يملكه العبد بنفسه. وما روى أبو داود والترمذي ‏ وقال: حديث حسن ‏ من حديث 
جابر قال: قال رسول لله يتيك : «أيما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر». أي زانٍ. ورواه الحاكم في 
«المُسْتدْرَك» وقال: حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. 


(و ذا أَذنّ) المولى بالتزويج لعبده فتزمّج (يبع القن ِمَِْ) وكذا المُكَاتَبُ إن عجز عن الكتابة ٠‏ لان 
المهر بسبب إذنه ظهر في حقّه, وتَءَا 2 بركبة عبده, وصار كدين اسْتَدَانه العبد الملأذون له فى التجارة. 

(ويَسْعَى الآخَرَانِ) أي المُكَاتبُ والمُدَيّد. ولا يباعان فيه لعدم احتالهما النقل من ملك إلى ملك 
حال قيام الكتابة والتدبير. فَيُسْتَوْقَ من كسبهيا لا من أنفسهما. قَيْدَ بإذن المؤلى. لأنّ العبد. أو المٌدَبّرء أو 
المُكّائب إن تزوّج بغير إذن المَؤلىء ودخل ثم فرّق المَؤلى بينهماء لا يُطَالَبُ واحد منهم با مهر إلا بعد 
العيّق. 

(وَإِذْن) أي إذن المولى لعبده ( (بالذكاح) سواء عيّن المرأة, أو م يعيتها (يَعُم جَائْرٌهُ وقَاسِدَةُ) عند أبي 
حنيفة, حتى يباع العبد في مهر الذُكاح الفاسد. فيتوقف تاقعها ثانا مها عل العادة: 


كِتَابُ التُكاح ظ تف 


صر سر صر 


ومَنْ روج أمََهُ لايجِبُ عَلَِهِ التَْوِئةُء ولا نَقَقه إلا ببنا ويَطاً الروْجّ إن ظَفِرَ لَه إِنْكَاحْ عَبْدِه 


عَائدٌ عنمن تلت حة أى ع0 
تبه عتعت , نحث حر أو عبد 


(ومن رمج أمََهُ) إذا كانت ونه أو مديّرة. أو م ولٍَ (لا يجب عَلَيِْ الوه نَهُ) مصدر بوّأته منزلاً أي 
أسكنته إياه: وهي أن يخ المولى بين الأمةِ وبين زوجهاء بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها. حتى لو كانت 
الام تذهب وتجيء وتخدم مولاهاء لا يكون ذلك تَبونّه وإنا لا يجب على المولى إذا زوّج أمته تَبِوتَتها: 
لأنّ حقّه أقوى من حقٌّ الزّوج . وإن حقه في رقبة الآمة واستخدامهاء وحق الرّوج في القتّع بها. وده تَبْونَتها 
يبطل استخدامها. واستخدامها لايْبِطِلُ القتّع بها . (ولا نفقة) على زوج الأمّة المذكورة (إلَا بها)أي بالتَبُوئّة , 
لأنّ نفقته عليها جزاء احتباضيا: ولا رحد اخقياسيا الا بترتت 

(ويَطاً الرّوْعُإِنْ ظَفرَ) بها خالية من خدمة مؤلاها . وأمًا المّكَائبة فلها التّفقة والسّكْن .وإنلم يوجد 
التَبُوئة عو القرق ينا وبين الدكة العدر و م الولد أن المولى لا يملك استخدام المُكَاتبَة فلا تحتاج إلى 
َبوِئَةِ المَؤلى. ويملك استخدامهن فَيَحْتَجْنَ إليها. 

(ولَهُ) أي للمؤلى (إِنْكَاحٌ عَبْدِهِ) الذي ليس بُكاتب صغيراً كان أو كبيراً (وَ) إنكاح (أْمَتِهِ) كذلك 
(كَرْهاً) أي بلا رضاهما. وليس معنا أن يحملهما على النُكاح بضعرب أو نحوه, بل أن ينفذ تزويجه عليهما 
بدون رَضاهماء وهذا ظاهر الرواية. 

(وشوك أمة)اسواء كانت د ا وَلَدِء زوّجها المؤال برضاها أو بدونه. (ومُكَاتَبَة عتقث) 
واعذة مف) يوا كاك قت كه او عبد وقال الشافده لأ حيار للامة اذا عتمت :وروجهها شوو ويه قال 
مالك وأحمد. ١‏ 

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات فى حرّية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فا يدل على أنه حُرٌ: ما روى 
الجماعة إلا مسلماً من حديث إبراهيم, عن الأَسْوَّدٍ. عن عائشة ‏ واللّفظ للبُخاريّ _أَنَّا قالت: يا رسول 
لله إن اشقريثُ بَريرَة لأعتقها أي قصدت شراءها لذلك - ون أهلها يشترطون ولاءها - أي هم فقال: 
«أعتقيها ؛ فنا الولاء لمن أعتق». قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وخُسرَ تء فاختارت نفسسها ٠‏ وقالت: 
يكنا وكذا ما كنت معه. أي مع زوجها. قال الأسود: وكان زوجها حُرَاً. ورواه البخاري أيضاً 
من حديث الحَكَم ٠‏ عن إبراهير. وفي آخره قال الحَكَم : وكان زوجها حُرَا . وأخرج النَّسائ : عن علقمة . 
0 : كان حرا يوم َعْيِقَّثْ دورق ارج سد وواللا 2م 
عن عامر الشَّعبىّ: أنّ الى 97 0 َي قال لبريرة لا عْتَقّتُ: «قد عْتِقّ بضعك معك ٠‏ فاختاري». فهذا حكم 
مُطلق فلا يقيّد يما إذا كان زوجها حراً. 


باس ظ كِتابُ التّكاح 


تر 


6س داه 6 . ماك روهض كا ع وج ه؟ تمر ه لزه برد ؟ ٠أسية‏ 
وإن تُكِحَت يلا إِأْنٍ َعْبِقَثْ تَقَدَ بلا خيار َا. وما سَمّى فَلِلسَيّدِ َو وطِمَتْ فَعتقَتْ. وَإِنْ عُتقَتْ أوّلاً 
21 سر ه ده *عدة 31 ٠ 2 2 ٠.‏ 

فلهًا. وَرَوْجَ الآمَةَ يَعْزل بإذنٍ سَيّدهاء والحرّة بإذنها. 


ل 
6 سس ع سل إه رو >ره ل ا 0 و 7 ع 2 2 6 2 


و 
م ده 


(وإنْ نكحَث) أمَة (بلا إذْنِ) من مولاها (قِْقَتْ نَقَذّا النّكاح (بلا خِيارٍ لَا) لصدوره من أهله 
مضافاً إلى محلّه. وتوقّفه على إذن المؤلى قد زال بالئق. (وما سَمّى) من المهر (فَلِلسَيّدٍ لَوْ وطِدَتْ فَعبِقَتْ) 
بعد الوطئ, لأنّ الزَّوجٍ استوفى منافع مملوكة للمولى. فيجب البَدّل. (وَِنْ عْبِقَتْ أوَّلاً) أي قبل الوَطْئْ 
(قَلَهَا) أي فا سمّى للمرأة, لأنّ الزَّوحٍ استوفى منافعَ مملوكة للأمة. فيجب البَدَل ها. 

(وَرَوْحٌ الأمَةِ يَعْزِلَ) أي يجوز أن يعزل عنها عند الوَطئ (بإذن سَيّدهاء و) زوجٌ (الْحرّة) يَعْزِلُ عنها 
(بإذنها) وقال أبو يوسف ومحمّد: لايعزل الرّوج عن الأمّة إلا بإذنهاء لأنّ لها حقأ فى قضاء الشّهوة, 
والعزل محل به. ولأبي حنيفة: أنّ العزل لخوف الولد وهو حق المؤى. والحدّة دون الأمّة. 

(وإِن وَطِىَ) الأب الحرٌ المسلم (أْمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ فَادّعَاهُ) الأب. وكانت في ملك الابن من وقت 
الوطئ إلى حين الدعوة نيت نَسَبَه : وهي 1 وَلدِهِ) لِمَا روى أبو داودء والترمدذي ‏ وقال: حديث 
عمسن دعن عائقة قاللت قال رسول الل عللكة زان من أطيبب نما اكل الرجل من كيه :وولدة من 
كسبه». وروى أبو داودء. وابن ماجة من حديث عمرو بن شُعَيْبِ. عن أبيه. عن جدّه؛ أَنّ رجلاً أى الْنْىّ 
َب فقال: يا رسول لله إن لي مالاً ووالداً. وإن والدي يحتاج إلى مالي , فقال: «أنت ومالك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من كسب أولادكم». انتهى . وإذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه نفقته 
بلآوضاه اضنانة تقعية: كان له أن تقل ملك جار ابه ال ملك نفسة لصيانة تسل : 

(وَجَبَ قِيمَمَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكِسْوّة حيث لا يجب قيمتهها إذا استعملهما| الأب 
للحاجة. أن الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى الطعام والكِسْوّة. فيملك الأب الطعام والكِسْوّة من 
مال ابنه من غير قيمة. ولا يملك الأمّة إلا بقيمتها. (لَا مَهْوْهَا) أي لا يجب مهرها خلافاً لزفَرء لأنّ ملك 
الأب يثبت في الجارية قبل الوطئ حتى لا يكون الأب زانياً. وحينئذٍ لم يقع وطئ الأب إلا في ملك نفسه. 

(ولا يجب قِيمَةٌ وَلَّدِهَا) لأنّ الأب لما ملك الجارية بالاستيلاد. كان الولد حادثاً على ملكه. فكان 
حَُ الأصل . 


كتاتٌ التّكاح مذ 


مت 5 م ا 2 رده > ا 2 م اسع سم و 
والجد كالاب بَعْدَ مَوْته. وإن نكحها 7 صَحَ وَلم تصر ام وَلدِه . ويب مَهِرٌها لا قِيمَتهًا. 
007 اراس وام 2 سر 2 كل 
والولد حر بقَرَاته. والطفل يتْبَع خَيْرَ الأَوَيْنِ ديناً ٠‏ وعِنْدَ عَدَمِهَا يبع الذارّء والمَجُوسِئيٌ شر 


والجَدً) أب الأب (كالأب يَعْدَ مَوْته) لقيامه حينئذٍ مقام الأب. وهذا إذا كان العُنُوق بعد موت 
الاو محم ل ام بولك الكل هن له أشهر من موت الأب.ء فادَّعاه الجدّ ل تصمّ دعوته. (وَإِنْ نَكَّحَها) 
أي إن تزوّج الأب أمّة ابنه (صَمَ) لأنّ جارية الابن لا ملك للأب فيها ولا حق ملك. لأنّ ملك الابن فيها 
من كلّ وجه بدليل حل وطئهء ونفاذ عتقه. فلا يملكها الأب من وجه. وإلا اجتمع ملك شخصين في حل 
واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للب فيها حق ملك. جاز له تزوّجها كجارية الأجنىّ. 

(و1' تَصِيرُ 23 وَلّدِه) إذا أتت منه بولد خلافاً لزُفَرء وكذا إذا استولدها بنكاح فاسد. لأنّ انتقالها إلى 
ملك الأب لصيانة مائه. وقد صار مصوناً بدونه. (ويجبٌ مَهْدُهَا) لالتزامه بالتُكاح (لآ قِيمَمبَا) لعدم ملك 
اقب . 

(والوَلَدُ حر بقَرَابَهِ) 3 الآماهلك الاوه وولنها من امد أخوه فيتبعها في املك ويتفكق علي 

(والطّفل يبع حار لأبوَيْنِ ديناً) لأنّ ذلك أنظر له. فيتبع الأب ! إذا أسلم وَالأمْ | إذا أسلمت: (وعند 


عَدَمِهما) أي عد دين أن وج قا ليع لدَارَ) لأنّ الظاهر أنه من أطفال أهلها. (المَجُوسِئٌ شر 
مِنَ الكتَابي) فالطّفل منها يتبع الكتابي» لأنّ د حلّ الذبيحة وجواز المناكحة من أحكام الإسلام. فرج 
جنا كنا برشي اناده . وإنا لم يقل والكتابّ خير من الجوسيّ. لأنْه لا خير في الكتابي لكن شرّه أقلّ من 
شر المجوسي. 
نِكَاحٌ الكفار ] 

واعلع ان تكاح الكفّار أبقاه علاؤنا والشافعي, وأبطله مالك في المشهور عنه, لأنّ نغواذة قفر ال 
شروط هي معدومةٌ في أنكحتهم. فيجب فسادهاء وعنه أنّه إنما يجوز منه ما لو ابتدؤه بعد الإسلام صخ 
وإلا فلا. 

ولنا قوله تعالى: لإوامْرَأَ ته حمَالَةَ الحتطب » [سورة المْسَدء الآية 4] ولولا انعقادٌه لّمَا أخبر بأنها 
امرأ ذه إواقولة لب : «ولدثٌ مِن نكاح لا من سفا-»! ". ولولا صحّته لَمَا افتخر بهء فنكاحهم جائز 


)000( م نجده هذا اللفظ. ولكن روى الطبراني فى «المعجم الكبير» 55/1 رقم )٠١8١1(‏ بلفظ: «ما ولدني 
من سفاح أهل الجحاهلية شيء: وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام» وروأه البيهق في السنن الكبرى 7 / 5٠‏ ورواه 
عبدالوٌرّاق بلفظ : «إفِي خرجت من نكاح وم أخرج من سفاح». 


0 كِتابُ التُكاح 


- ص 


وإن أسْلَم المعَرُوّجَانِ ب بلا 5 شهود د و في عِدَةٍ كافر مُعْتَقَديْنِ ذلك 
محْرَمَانِ أسل. 

وف إسلام زَوْج المَجُوسِيّة أَوْ امْرَأَة الكَافِرٍ عْرٍ ض الاشلام عَلى الآخَرِء فإِنْ أَسْلّم نَهِي لَه 
وإلا فرق بَبْتَنماء 


أقِدًا عَلَيْهِ ء وفُردّق مُتَرُوٌجَان 


عند أن مطظيقة مظلقاً:واق خ قتمنا مجازميه وح هك لها بالتندة ]ذااطليفع :انا اونا أن اكه .ونا 
يدينون. واستثنى صاحباه من الجواز المَخْرَم والمٌعْمَدّة لأنهم تبع لنا في الأحكام. ولكن لا نتعروض لم إلا 
أن تهلقوًا أ وتتراقعوا الينا لالترامهي مكنا تعيش 

(وإن أَسْلَمْ المتَرَرّجَانِ بلا شهُودٍ أو في عِدَة كَافِرٍ مُعْتقِدَيْنِ ذَلِكَ أقِرًا علَيْهِ) أي بق صحيحاً بعد 
إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتابيّة . 

لأنّ عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حمّاً للشرع. لأنهم غير مخاطبين بالفروع. ولا حقّاً للرّوجٍ وهو 
كافر, لأنّه لا يُعتقد العدّة. 


- وك 


(وفدٌقَ متزوجان حْرّمَان) ‏ به بفتح الميم والرّاء -كا تزوّج محوسي مه أو ابنته (ثمك أَسْلبا) أو سل 
أحدهماء لأنّ نكاح الحارم بين الكقّار باطل عند أبى يوسف وحمد, وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره 
لقُدُورِىّ. ولو لم يُسْلم المَخرّمان المتزوجان. لا يُقَدّق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنّه لما 
جاز في اعتقادهم. لا نتعرض طم ما داموا عليه وبمرافعة أحدهها لا يحصل رضى الآخر. فلم يتحقق 
شرط الالتزام في حقّه, فلا يِحْكَمْ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على غير من التزمه. 

(وفي إِسْلام رَوْج المَجُوسِيّة) أو الوثنيّة (أو امرأة الكَافِرِ) في ديارنا . بحوسيّاً كان أو وثنياً أو كتابياً 
(عْرِض الإسْلامُ على الآخَرء فإ أَسْلَم فَهِي لَه) ولايتَعََضٌ طماء لأنّ ابتداء التُكاح صحيح, فلأن يبق أؤلى 
(والا) أي وإِنْ لم يسلم سواء كان بالغا أأو صبيّاً ميزاً (فُرّقَ بَيْمجا)ء وقال الشافعي : : لايُغرض الإسلام 
وتّبِين المرأة ف الحال إن كان الإسلام قبل الدخول, ويفَدّق بينهما بعد ثلاث حِيّضٍ إن كان بعده لتأكد 
الملك في الثاني دون الأوّل. ٠‏ 

ولنا ما في «الموط» عن ابن شهاب: أ أن ابنة الوليد بن المّغِيرَة كانت تحت صَفْوَان بن أَمَيّةٌ وأسلمت 


يوم النسع وهر« رويجها خلة ورين امتاين لالجا لع يتدق لكك مقدويين ااقرا عد عع قا 
صفوان واستقدت عنده امرأته بذلك التُكاح . 


كِتَابُ التكاح يفف 


وهُرَ طَلاقٌ إن أبى. ولا مَهْرَ لها إِنْ أَبَتْ إلا لِلْمَوْطوءة. وفي دارهِم تَبِينَ بمْضِيٌّ تلاث جِيّض قَبْل 
إسلام الآخَرء وتبين بِتَبايّن الدَّارَيْن لا السَّئى . 


وذكر الطّْحَاوِي وأبو بكر بن العربي: أنّ عمر بن الخطّاب فوّق بين نصرانى ونصيرائيّة أسلمت بإبائه 
عن الإسلام. ومن أدلتنا ما رُوِي أنّ دُهْقَانة نر الملك أسلمت, فأمر عمر أَنْ يُعْرَض الإسلام على زوجها. 
فإن أسلم وإلا فَرَقَ بينهما. وأنّ دُهْتَاناً أسلم على عهد علي, فعَرَض الإسلام على امرأته فأبت. فَقْرَقَ 
بينهما. وإِنًا يُقَّدَقُ بينهما إذا أبت هي الإسلام لإصرارها على النبث. والخبيئة لا تصلح للطيّب 

(وهُرَ) أي تفريق القاضي بينها (طَلاق) بائنٌ (إن أبى) الزوجء وليس بطلاق إن أبت المرأة. وقال 
5 : ليس بطلاق فيه . وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد الطّلاق بالفوقة عنده. وانتقاصه بها 
عندهما. (ولا مَهْرَ كا إِنْ أَبَتْ) لوجود القُدقّة من قبلهاء كالمطاوعة لابن زوجها. (إلا للْمَوْطُوءة) فإنّ لها 
المهر كلّه لتأكده بالدخول. قيّد بإبائهاء لأنّ تفريق القاضي بإباء الرُّوج قبل الدخول يوجب نصف المهر. 

(وفي دَارِهِمٌ) عطف على مقدر يتعلّق بإسلام - وهو في دارنا ام : وفي إسلام زوج الحوسية: أو 
امرأة الكافر في دراهم. سواء بق الزَّوْجَان فيهاء أو خرج أحدهما إلينا وبّقّ الآخر (تَبِينَ) المرأة سواء 
كال حر لذ فا أو غيرها يي قلاث حْض قَبْلَ إشلام الآخر) إن كانت تحيض وبمضيٌّ ثلاثة أشهر 
إن كانت لا تحيض, لأ' نّ الحكم بِالقُّْقّة نا كان منقطعاً عمّن في دار الحرب. أَقِير شرط القُْفّة ‏ وهو مض 
العذة ععقاميا: 

(وتَبِين) الحربيّة من زوجها بتَبَايّنِ الدّارَيْنِ) سواء سي أحدهماء أو م يُسْبَء بل خرج الفاضيلاء 
أرقف د فاضا ثم أسلم, أو صار ذمياً (لا السّئي) أي لا تبين بالسّبي. وقال الشافعي ‏ وهو قول 
مالك -: تبين به. ولاتبين بتباين الدّارين. 

ولنا: أنّ مشركي مكّة صالحوا رسول الله وَلبْكَوٌ عام الحُدَنيَة أن من أتاه من أهل مككّة رده إليهم. 
ومن أقى أهل مكّة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكتاب وختموه. فجاءت سُبَئِعَةُ بنت الحارث 
لأسْلَميّة بعد الفراغ من الكتاب ٠‏ والنِيّ رد ِالحُدَيبِيَة فأقبل زوجها مُسَافِرِ اروم ' وقيل: صَيْقٍ 
ابن الكداهب . وكان كافراً. فقال: يا حمد أَزدُد علءً امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن تردٌ علينا من أتاك منّاء 
وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. 


فأنزل الله تعالى بياناً بأنّ هذا الشرط إِا يكون في الرجال دون النساء: يا أَبينا الّذِينَ آمَنُوا إذا 
جَاءَكُم المُؤْمِئَاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِتُوهُنَ اله أَعْلَمُ بِإِعَانهنّ فَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَوْحِعُوهُنٌ إلى 


ف كِتَابُ التكاح 


ور ك2 


8 ل اي 0 فد وس كر # رمش ره مه ٠‏ عر 
وارْتِدَاد كل مِنْهًا فَسْحٌ عَاجِل, ثم لِلْمَوْطُوءَةٍ كل مَهْرِها ولغَيْرِها نِطْفُهُ لَْ ازْتدَ وَلَا قَيءَ 
َو ارْتَدَتْء وق التَّكاح إِنْ ارْئَدَا مَعَاً فَأُسْلا مَعاً. وفَسَدَ إِنْ أَسْلّمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَر. 


لحارلا من حل خَْ وَل هُمْ يحِلُونَ هن وَآتُوَهُمْ مَا أَنْقَُوا وَلَا جْنَاعَ ا 0 
اوه ول عسك واه بِعِصَم الكوَافِرٍ » [سورة الممتحنة , الآية ]٠‏ أي بعقد نكاحهنً . فاستحلفها رسو 
د 0 وتزوّجها عمر. 

وكان رسول الله يَلابْكَق يتح المهاجرة بأن يحلّفها بالله ما خرجت من بغض زوج باللّه ما خرجت 
رغبةٌ من أرض إلى أرض. بالله ما خرجت إلا حْبَأَله ولرسوله. 

(وازتدَاه كل مِنْهَا) أي من الزُّوجين (فَسْحْ عَاجِل) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لأنّ الدَّةٌ منافية 
للنُكاح لمنافاتها للعصمة . والطّلاق يستدعي قيام النكاح. فلا تكون الُوقّة بِاللإدّة طلاقاً. والاباء تفويت 
الإمساك بالمعروف. فيجب التَّسريم بالإحسان, وهذا تتوقف القوقّة بالإباء على القضاء. ولا تتوقف الفرقة 
ِالؤِدّة عليه 


2 م موك مه ع 
الموطوءة 10 0 2 لوق من يله قبل الدنفول 5لا شوق 5 الوجة لأ 1 
الفُوقَة من جهتها قبل الدخول. (وَبَقٍ النّكَاحُ إِنْ تدا مَعَا سلما مّعاً). وقال زَُدِ: لا يبق. وهو القياس. 
لأنّ في ردّتهما ردّة أحدهماء وهي منافية للتكاح . 

ووهد الاي خسان : أنهها لم يختلفا في دين ولا في دارء فلا تقع القُقة بينهما كما إذا أسلم الرّوجان 
الكافران معاً. ونا تركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بني حنيفة ارتدّوا بمنع الزكاة. فاستتابهم أبو بكر 
وم يأمرهم بتجديد الأنكحة بعد التَوبة ولا أحد من الصحابة سواهٌ. 

(وفَسَدَ) التُكاح (إذا اوتذاهنا 6 اشلة أَحَدُْمَا قَبْلَ الآخَرِ) لأنّ البقاء على الوّدَّة كإنشائها. فإن 
كان ذلك قبل التّخولء فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هو وها نصف المهر إن كان المسلم هي. وإِنْ كان 
بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء كان المسلم هي, أو هو. 

ولا يصمّ أَنْ ينكح مرتدٌ مسلمة, ولا مرتدّة ولا كافرة أصليّة. لأنّ النُكاح يعتمد الملّة. ولا ملّة 
للمرتدٌ. فإنْه ترك ما كان عليه وهو غير مُقَجٌّ على ما اعتقده, وكذا حكم المرتدّة. 


كِتَابُ النّكاح اخ ذن 
كل الرَوْجَاتٍ في القْم سَوَاءٌ إلا المتلوكة. وما نضف الحدة. 1 وَلا قَمْمَّ في السّفَرِ 


2 الزَّوْجَاتِ في القَسْم) بفتح القاف. أي المبيت عندهنٌ للصّحبة والمؤانسة لا فى المُجامعة 
والحبّة (سَوَاءُ) قيّد بالرّوجات, لأنّ السراري وأتّهات الأولاد لا حقّ هن فيه. والاختيار في مقدار الدور 
للرّوجء أن جد هن التسوية دون طريقها, ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة. والئيّب والبكرء 
والمسلمة والكتابيّة. والصحيحة والمريضة. والرّنْقاء والجنونة التي لا يخاف منهاء والصغيرة التي يمكن 
وطؤها.ء والمُحْرِمّة, والمؤلى والمُظاهر عنها. 

قال 0 والمَجْبُوب والحَصِىّ والعنّين فى القّسم سواءٌ. وكذلك الغلام الذي يحتلم وقد دخل 
بامرأته . (إلا المَملوكة) مع الحدّة بأن تزوّجها ثم تزوّج الحرّة (وهًا نَضْفُ الحرَة) سواء كانت قِنَاًء أو 
مُدَيْرَة: أو مُكَاتَبَة أو 1 ولد لِمَا روى عبدالرّزَاقٍ وابن أبي شَيْبّة ف «مصنفيهم]|», والدَّارَفْطيَ, والبَيق 
في «سننيها». عن عل أنّه قال: إذا نُكِحَتْ الحرّة على الأمة فلهذه الثلئان. ولهذه الثلث . 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد: إذا كانت الزوجة الجديدة ثيّباً أقام عندها ثلاثاً. وإذا كانت يكراً أقام 
عندها سبعاً ثم يدور ابح 

ولنا إطلاق قوله تعالى: طفَإِنْ خِفْمٌ أل تَعِْلُوا فوَاحِدَةٌ أؤ مَا مَلَكَتْ أَئمائكُمْ ذَلِكَ أذقَ أن لا 
وار 4 نيوز التواك الأرتام] أى 1 0 تجورواء وقوله تعالى: ظوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَاء 
وَلَوْ حَرَصْمْ' قلا تَمِيلُوا كُلَّ المَئْلٍ» [سورة النساء, الآية ]١79‏ معناه لن تستطيعوا العدل والشّسوية في 
الحبّة. فلا تميلوا في القسم . 

وما روى أصحاب السّنن الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ريتكو : «من كان له امرأتان, 
كأنّ إل لخدا ها اء يو القدامة وشنه عائل»: أ ساقط أو ستارع ».وما ررواه أنضا عن غائيه أن 
قالت: كان رسول الله يليك يقسم فيعدل, ويقول: اللّهِمٌ هذا قَسْمِي فيا أملك, ولا تلمني فيا قلك ولا 
أملك». يعني القلب. وهذا مطلقٌ كما ترىء ولأنّ القّمَم من حقوق النُكاح. وقد ثبت الاستواء في ذلك. 
والقديمة أولى بالتفضيل, لأنّ الوّحْشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 

ولا قَسْمّ في السَفَرِ) وهو مذهب مالك. لأنّ حقهنٌ يسقط بالسفر. وهذا كان له أَنْ لايستصحب 
واحدة منهنّ. قَيْدَ بالّفر لأنّ المرض منه أو منهنٌ لايسقط القسم لِمَا في السّنن عن عائشة قالت: بعث 
رسول اله جلاعي إلى النساء ‏ يعني في مرضه ‏ فاجتمعن, فقال: إن لا أستطيع أن أدور بينكنٌ. فإن 
رأْيتنٌ أن تأذّنٌ لي فأكون عند عائشة فَعَلْمنَ» فأَذِنٌّ له 


1 كِتَابُ الدكاح 


وَالقَرْعَة أل : ويصح توك لقنم ويصح الرّجوع . 

(والقوعَة أوْل) تطييباً لقلويين وقال مالك والشافعيّ: واجبة, لِمَا روى الجماعة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يَبْبق إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فأيتجُنَ خرج سهمهاء خرج بها. 

ولنا: أن القسم فى الحضّرٍ لم يكن واجباً عليه يبد فضلاً عن السفر, وإِما كان يقسم تَفَضلاً 
عليينٌ وتطييباً لقلويينٌ. 

(ويّصح) للمرأة (تَرْكُ القَئْم) بأن تب يومها لصاحبتهاء لأنَ القّسْمَ حقّها ولها تركه. ولما في 
الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت امرأةً أحبٌ إليّ أن أكون في مشلاخها من سَوْدَةَ بنت زَمْعَة من 
امرأة فيها جدّة, فلا كَبرّت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. وكان يَبْْك يَفْيِم لعائشة 
يومين: يومها. ويوم سَؤْدَة. 

(ويّصِحُ) للمرأة (الدُجُوِعٌ) فير وهبت من قسمها. لأا أسقطت حمَّاً م يجب يعد فلا يكون مُلْزِماًح 
كالغار 27 برع فنا القعية مق قنام. 


كِتابُ الرّضاع مم 


م 
رفو #8 ماه ٠.6‏ 2 45 كع م 7 .هه ا ار 66 - 
ينبت بمْصّة فى حَوْلِين ونصفٍ فقط أمومّة المرضعة وابوّة رَوْجٍ لب: منه للرّ مع , 


كناب الرضاع 

(يَنْبْتْ بمِصَّةِ) وهو مذهب جمهور العلماء. حكاه ابن المُنْذِرٍ عن علىٌ. وابن مسعود. وابن عمرء وابن 
عباس , وعطاء. وطاوسء وال حسن.ء وابن المُسَيِّبِء ومَكْحُول, والزّهْرِيٌ وقتّادة, والحتكم. وحماد. ومالك. 
والأؤرَاعِيَء (في حَوْلَيْنِ ونِصْفف) فيكون المجموع ثلاثين شهراً. وبه قال أبو حنيفة. وهو مختار صاحب 
«الهداية» لقوله تعالى: لوحمَلّهُ وفِصَالَهُ ثَلانُونَ سَبْراًك [سورة الأحقاف, الآية ,]١0‏ وظاهر هذه الاضافة 
يقتضي أن يكون جميع المذكور مدّةٌ لكلّ واحدةٍ منهماء إلا أنّ الدليل قد قام على أنّ مدّة الحبل لا يكون 
أكثر من سنتين, فق مدّة الفِصّال على ظاهره. وقال الله تعالى: «فإن أَرَادًا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مَنْهُا وتَشَاوُرٍ» 
[سورة البقرة. الآية 15] الأآية, فاعمّيرَ التراضي والتّشاور في الفصال بعد الحولين وذلك دليل على جواز 
الإرضاع بعدهما. (فَقَطْ) قيّد به لأنَّ الرضاع بعد الحولين ونصف لا يثبت به حرمة سواء قُطِمَ الصبئ, أو م 

وقال أبويوسف ومحمد: وبه يُقْقَ . كا نصّ عليه في «العيون», وهو قول جمهور الصحابة والتابعين, 
ومختار الطّحاويّ . ومذهب مالك والشافعي: أنّ مدّة الإضاع سنتان لظاهر قوله تعالى: «والوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ 
أؤلادَهٌنَّ حَوْلَيْنٍ كَاملَيْنِ لِمَنْ أراد أنْ يم الوَضَاعَةَ 4 ولا زيادة بعد القام والكئال. وقوله تعالى: ظوفِصَالَه 
في عَامَينٍ © [سورة لقبان, الآية ,]١5‏ وقوله يبك : «لا رضاع بعد الفِصّال». رواه عبدالوَراقَ عن على 
مرفوعاً وموقوفاً. 

ورواه الََّانيّ بسنده عن علي قال: قال رسول الله يإ : «لا رضاع بعد فِصَالٍء ولا يتم بعد 

أمُومَةُ المْضعَة) هذا فاعل ينبت (وأَبُوَة رج لبه ِنْهُ للدّضِيع) اللام متعلقة ب: يغبت. وقد 
الروج بكون لبن المُؤْضعة مه لان المرأة لو بانت من رجل وهي ذات لبن منه فنزوّجت بآخر وارضفت 
بذلك اللّبن ولداًء م يكن ولداً للتَاني من الرضاع.ء بل يكون ربيبة منه. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يثبت الوّضاع إلا بخمس رضعات. يكتني الصَّىّ بكل واحدة 


1 كِنَاتٌ الرّضاع 


فَيَحْدْمَانِ مَعَ قَوْمِهها عَلَيْهِ كَالنّسَبٍ وَفْرُوعُْهُ والرَّوْجَانِ عَلَمههاء تل أَحْتْ أخيه رضاعاً كا في 
لتب . والاحتقاد يلين امو وكين الدَجُل وَمَا خْلِط يَطَعام لا يحرم 


منهاء لِمَا فى «صحيح ابن حبّان» عن عبدالله بن الربيْر عن أبيه قال: قال رسول الله يلبق : «لاتحدم 
المصّة والمصّتان, والإملاجة والإملاجتان». 

ولنا إطلاق قوله تعالى: <وأَمهَائك اللّاتقٍ أَرْضَعْتَكُمْ وأَخَوَاتَكُمْ مِنَ الدِضاعَةٍ » [سورة النساء. 
الآية “77] من غير تقييد بعددء فاشتراطه فيه زيادة على النّضّء وهي لا تثبت بخبر الواحد. وما في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس وعائشة: أن البئ يليك قال: ا من التّضاع ما يَْدْم من 
النسب». 

وأمّا ما رواه الشافعئٌ, فدفوعٌ بالكتاب كا تقدّم, أو منسوحٌ بدليل ما رُوي عن ابن عبّاس أنه 
شَيْلَ عن الرّضاع. وقيل: إِنّ النّاس يقولون: لا تحدم الّضعة ولا الّضعتان. فقال: كان ذلكء فَأمًا اليوم 
فالرضعة الواحدة تحدّم. وقال ابن مسعود: آل أمرُ الّضاع إلى أن قليله وكثيره يحَدم. 

(فَيَحْدْمانِ) أي المرأة التي أرضعت,. والزّوجٍ الذي لبن الرّضاع منه (مَعَ قَوْمِهها) وهو أصول المرأة 
التي أرضعت, وفروعها من ذلك الزَّوج أو غيره. وإخوتهاء وأخواتهاء وإخوة أصوها وأخواتهم. وأصول 
الرَوجء وفروعه من تلك المرأة أو عاريها ٠‏ وإخوته, وأخواته. وإخوة أصوله وأخواتهم (عَلَيْه) أي على 
الررضيع (كَالنّسَبٍ) ) أي كا يدم الأمَ والأب مع قومهها على الولد من السب . 

(وَ) يحْدْم (فَرُوعْه) أي فروع الرّضيع (والرَّوْجَانِ) أي زوجته إن كان ذكراًء وزوجها إن كانت أنثى 
(عَلَهما) أي على أبيه وأمّه من الرّضاع. 

(وتيلُ أَخْتُ أخيد) من الرّضاع بأن يكون لرجلي أخّ من الرّضاعٍ له أختٌ من النسب فيحلّ لذلك 
التتجل أن يتوج بتلك الأخت من السب (كها في النَّبِ) أي كما تحل أخت أخيه من السب كو 
لرجلٍ أخَّ من أب له أختٌ من أمٌ . فَيَحِلَّ لذلك الرّجل أن باتع هلك اللخكديو الا 

(والاحْتقَان) مبتداً. أي احتقان الرضيع (بِلَيْنِ المَرْأَةٍ وَلَبنِ الرَّجُلِ) نفسه إذا شربه الرضيع (وَمَا 
خُلِط بطَعَامٍ) سواء طح أو لا. وسواء كان الطعام غالباً أو مغلوباً (لا يكم خبر المبتداً وما عطف عليه 
أي لاتثبت المُومة, أما الاحتقان فلأنه ليس بغذاءء وفيه خلاف مد لأ تسيضل ال اموق نهدا شنة 
به الصوم. وأمًا لبن الرّجل فلأنّه ليس بلبنٍ حقيقة. وأمّا المخلوط بالطعام. فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. 

لأ المائع إذا خط بغيره يصير تابعاً له لأ غير امائع شد استمساكا من المائه انضرا التصوة 
- وهو التَعْذَّي ‏ بالطّعام لا باللبن. 


كِتَابٌُ الرّضاع وكين 


0 ار 7 م م( لوده 
وَبِغْيِرِهِ تعْتبرٌ الغلبّة. ويحَرّم الاستعاط وَلْين البكر والميتة. 


8 ءءء 


وإِن أَرْضَعَتْ ضرتبًا رَضِيعَةَ حَرُمَتَاء ولا مَهْرَ لِلْكَبيرَةٍ إن 1 توطأ. ولدّضيعَة نِصفه 
وَرَجَعَ به عَلَى المْضِعَة. إِنْ قَصَدَتْ القّسَادَ. 


(وَ) ما خلط بِغَيْرِهِ) أي بغير الطعام سواء كان ماءًء أو دواءً, أو لبِنَّ شاةٍ أو امرأةٍ أخرى ١تُعْمَيرٌ‏ 
العَلَبَهُ) لأنّ المغلوب كالمعدوم مع الغالب. وحرّم به مالك والشافعي لأنّه موجودٌ فيه حقيقة, وفيه إشكالٌ 
على قواعدنا أيضاً من حيث إن مصّةٌ واحدةٌ تحدم فأي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 

(ويحبم الاشتعاط) لأنّ به يصل اللّبن إلى المعدة على وجه يحصل به الغذاء, وهو مشتقٌ من السّعُوط . 
وهو الدّوَاء يصتٌ في الأنف. (وَ) يحرم (لَبَنْ البكْر) اتفاقاً (والميِتَةِ) وبه قال مالك. خلافاً للشافعي. ولو 
ارتضع صبيان لبن بهيمة؛ لم يكن ذلك رضاعاً, لأنّ ثبوت الحرمة بطريق الكرامة وذا مختصٌ بلبن الآدمية. 
(وإِنْ أَرْضَعَت) امرأة رجل (ضََرْتهَا) حال كونها (رَضِيعَةً) بأ نْ كان متزوّجاً صغيرةً وكبيرة فأرضعت 
الكقيرة اشير( عَدمتًا) :عل الاوم الأله يصون جانعاً بين ١‏ ويننا وضاعا وهو حرا كالجمع بينها 
عا 


و مء 


(ولا مَهْرَ للْكَبيرَةِ إن 1 تُوطأ) لأنَّ القُوقة بن وها ول التخول إلا إذا كانت الكبيرة حئونة أو 
مكرهة أو نامُةٌ فارتضعتها الصغيرة, كان لها نصف المهر (و لِلْوَضِيعَةِ نِصْفَه) لأنّ لفق قبل الّخول لا من 
قبلها. (وَرَجَعَ الرَّوْجٌ به) أي بنصف المهر الذي للصغيرة (عَلى المُرْضِعَة) أي الكبيرة (إِنْ قَصَّدَتْ القّسَادَ) 
بأن أرضعتها بلا حاجةٍ عالمةً بأنها منكوحة لزوجهاء وأنَّ إرضاعها مفسدٌ لنكاحها. ولو أخطأت أو 
أرادت الخير بأنْ خافت على الرضيع الهلاك من الجوع لم يرجع به عليها. والقول في ذلك قوها إن لم يظهر 
منا ققد النسادء أنه له قتف الأمن جيعا: 


ويثبث الوّضاع عندنا بشهادة رجلين. أو رجل وأمرأتين. 


ل كِتَابُ الطّلاق 


يَقَهُ من مُكُلْفٍ فقطء وَل كَانَّ سَكْرَانَ 


(يقعٌ) الطّلاق (مِنْ مُكلّفِ) أي من كلّ زوع #افلبيام (فقط). ولا يقع من المولى والأب على امرأة 
عبده. وابنه. ولا من الصَِّحٌ والمجنون. والمعتوه: وهو من كان قليل الفهم ٠‏ مختلط الكلام ٠‏ فاسد التدبير, إل 
أنه لايضرب ولايشتم كامجنون, وقيل: العاقل من يستقير كلامه وأفعاله إلا نادراً والجنون ضدّه. والمعتوه 
من يستوي ذلك منه. روى ابن أب شَئِبَة. وعبدالوّرٌاق في «مصنفيها» عن عل أنّه قال: كلّ طلاق جائرٌ 
إلا طلاق المعتوه. وروى ابن أبى شَيْبَة عن ابن عباس أنه قال: لايجوز طلاق الصَّيّ. وروى عبدالرّرّاق 
عن على قال: .لا يجوز على الغلام طلاقٌ حتى يحتلم. 

وشّل قول المصنف: «من مكلف» الأخرس إذا أشار بالطّلاق, لأَنّ إشارته قائةٌ مقام العبارة, ويَءْءُ 
المُكْرَه أيضاً. وهو قول ابن عمرء والشَعْيّ ؛ والنَحَعِىَ . وَالزّهْرِيٌء وقَتَادَة, وأبي قِلابّة. وسعيد بن جُبَير 
وابن المُسَيّبء وشْرّي, لِمَا روى محمد بن ا حسن بسنده. والعٌقَئِيٌ في كتابه من حديث الغازي بن جَبّلة . 
عن صَفْوَانَ بن عمْرَان الطّاى: أن رجلاً كان نامًاً. فقامت امرأته فأخذت سكّيناً فجلست على صدره 
فوضعت السكّين على حلقه وقالت: ليُطَلَقَقٌ أو لأَدْبحتّكَ. فناشدها الله. فأبت فطلّقها ثلاثاً. فأ النَى 
َل فذكر له ذلك, فقال: «لا قَيْلُوكّة فى الطّلاق» أي لا إقالة. 1 

وقال مالك والشّافعيّ وأحمد: لايقع طلاق المُكْرّه. وهو مرويّ عن عمر, وابنه. وعلي» وابن عباس, 
والزبير ٠‏ وعمر بن عبدالعزيزء والحسن. والضّحّاك. وعطاء لِمَا روى ابن جِيّان. وابن ماجة, والحاكم 
-وقال: على شرط الشّيخين - من حديث ابن عباس: أنّ النَبىّ 0 قال: «رُفِمَ عن 5 المخطأ. 
واللسيا :نوما أُشتكْرِهُوا عليه» يت بأَنْ المراد به إِمّا حكم الدَّنياء وإمّا حكم العٌقّْى , والإجماع على 
أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة, فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَوْكَانَ) المكَلّتُ (سَكْرَانَ) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بَنْج وأفيون ودواءٍ ولبن الماك وبه قال مالك. 
وَالتَّوْرِيٌء والأورَاعِيّ. والشافعيّ, وكذا رُوي عن سعيد بن المُسَيِّبِ. وعطاء. والحسن. والنّحََعِىّء وابن 
سارين ويجاهِد , والشغيّ. وَالزّهرِيً وعمر بن عبدالعزيزء سلبان بن يّسَار. وروى عنهم ابن أبي شَيْبّة 
ف «مصئّفه». وقد أجاز عمر طلاق السّكران بتشهادة نشوة. 


كِتابُ الطّلاق مام 
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في طْهْرٍ لا وَطءَ فيه. وحَسَنّهُ وَهُوَ السّيّ طَلَْةٌ ََيْرِ المَدْخُولٍ بها وَل 
في حَيْضِ وَللْموْطوءة تَفْريقُ الَلاثِ في أطهار لا وَطْءَ فيها فِيمَن تحِيضٌء وأَهْجُرٍ في الصَّغِيرة 
َالأيعَةوَاِكَامل وَل يَفْدَ الوطم 


(أ5) كان (عَبْداً) ين ديا أي لايقع الطّلاق على العبد من سيده لِمَا روى ابن ماجة في «سننه» 
من طريق ابن هِْيعّة, والدَّارَقُطٌَ من غيره. عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النَئّ َبتك فقال: يا 
0 المِْبّرَ فقال: «يا أبّها 
لأسيو ها بال 95-06 ا ا بغي الما الطلذة لذن أخد بالكّاق». 

9 م 7 58 لي لي اختيار له 5 الايد 5 
استبان قال عمد في والألء : بلغنا عن إبراهيم النّخَعَىَ ‏ قد وو الله 2-7 أنهم كانرا 
سععيون أن لا يزيدوا في الطّلاق على واحدةٍ حقٌّ تنقضي العدَّة. وإنّ هذا أفضل عندهم من أن يطُلّق 
الرّجل ثلاثاً. عند كل طهر واحدةً ولأنّه أبعد من النّدامة حيث أبق لنفسه مُكْنَةَ التّدارك بالمراجعة في 
العدّة. وبتجديد النكاح من غير تحلل بزوج آخر. 

ويه وهو المعروفديانه (السّي) فالأحسن أولى بأن يكون سُنّيَاً (طَلْقٌَ) حال كون الطّلاق 
غير المَدخُولٍ يا ولوْ ني حَيْضٍ) وقال زفر: يكره ا ات ا ا والشافعي 
م يحصعروا الطّلاق ا ل . ولذا قال: (و) - جتايك اكه 
(للْمَوْطُوءَة تفْرِيقٌ القَلاثِ) طلقاتٍ (في أطهار لا وَطْءَ فيها فِيمَنْ تَحِيضٌ). قيل: يور الطّلقة الأولى إلى 
آخر الطهر كيلا تضغزر المرأة بتطويل العدّة ا انطلنها عقي يت الطير كبا يقل باأايتاء +2 عَقِيبَ الوقاع. 

(وأَشْجُرِ) عطف على أطهار, أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصّغِيرَةِ). (وَ) كذا في (الآيسّة) 
لإقامة الشّبر مقام ايض في حكم عدّتهماء (وَ) في الحَامِل) لأثمها لا تحيض فكانت كالصّغيرة والآيسَة في 
حقّ إيقاع الطّلاق ابتداء. وفي حق تفريقه. (وَلَوْ يَعْدَ الوَطءِ) فيهنّ لأنّ كراهة طلاق ذوات الحيض في 
الور وده الوط لتوهم الحبل واشتباه العدّة. وهذا غير موجود هنا. 


؟أحذا 


ان كِتابٌ الطّلاق 
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وبدعِيّه وَاحِدَهُ في طهر وُطِنََتْ فِيهء أَوْ يض مَوْطُوءةٍ وما فَوْقَهَا بلا رَجْعَةِ بَينَهُ في طُهْرء ويَدْجِعٌ 

إن طَلّقَ في الحيّض. فَإِذا طَهرَتْ طَلَّقَإنْ شَاء. 


وطَلاقٌ الحدة ثَلانَةٌ والأمَة ة تنتانء وآ ؛ رَوْجْهَا خلافههاء 


(وبدْعِيه) أي يذعيٌ الطّلاق (وَأْحِدَةٌ في طْهْرٍ وْطِّتْ فيه أَوْ) في (حيْضٍ 0 
ان المبيح للطلاق هو الحاجة إلى التُخلص عن التُكاح ؛ فإن وُجَدَ دليل الحاجة لا يكره ويكون سي 
لم يوجد دليلها كره ويكون بِدْعِيّاً. ورغبة الرّجل ف المرأة تقل بعد وطئها وفي حيضها يه 
الوطءء أو في الحيض. لم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء لاحتال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا للحاجة 
للتخلّص عن نكاحها. قيّد بالموطوءة لأنّ غيرها يطلّق للسّنّة فى حالة الحيض كا تقدم. 

(وَمَا فَوْقَهَا) معطوفٌ على قوله: واحدةٌ. أي فوق الواحدة., سواء كانت ثنتين أو ثلاثاً. جملة أو 
مفرقاً (بلا رَجْعَةِ) وبلا تجديد تزوّج» (بسنَُ) أي بين ما فوق الواحدة من الثنتين والثلاث (ني طَهْرِ) ظرف 
لحف اله انكل أمر ابن رعمر باللازيق و والاناء خالة بضاذه فتكون ليا للمأمور يد فيكو ريغ 
قيّد بعدم الرّجعة لأثْها لو تخللت بين التطليقتين في طهر لا يكون الطلاق بِدُعيّاً عند أبي حنيفة. ويكون 
ِدْعِيَاً عندهما. وقيّدنا بعدم تجديد التزوّج, لأنّ التزوّج لو تخلّل بين التطليقتين لا يكون بِدُعيّاً باتفاق. 

(ويذجع) استحباباًكا قال القُدُورِيّ ووجوباً في الأصحّ عملاً بحقيقة الأمر ببؤة فعا السعضية بالقناو 
الممكن, ودفعاً للصّرر عن المرأة بتطويل الهدّة (إن طُلَّقَ في الحْيْضٍ فَإذا طَهُرَتْ طَلّقَّ إنْ شَاءً) هكذا ذكره 
الطحاويٌ أنه يطلّتها في الطذهر الذي يلي الميضّة التي طلقها فيها . وذكر محمد فى «الأصل»: أنها إذا طَهُرَت 
من حيضة أخرى يطلَّقها قبل الجماع إن شاء. 

ووجه ما في «الأصل» ما في الكتب الستة, عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض, فسأل عمر 
رسول الله يت فقال: «مُزٌ فليرَاجئها ثم ليمكْهَا حتى تَطْهر, ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلّقها طاهراً قبل أن ن بمسهاء فتلك العدّة الي أمر الله». أي في قوله: : تَطَلْقُوهُن لِعِدّمنَ [سورة 
الطّلاقء الآية .]١‏ 

(وطلاق الحرّةِ ثَلانَهُ والأمة نتَانَء وَلَْ) كان (زَّوْجُهه)ا خِلاقَها) بأن كان زوج الحرّة عبداً. وذوج 
الأمَة حرا فعندنا يَعْتَبرٌ عدد الطّلاق بالنّساء. وهو قول التَوْرِيٌ وأحمد وإسحاق, وهو مروي عن علبي 
وأبن مسعود. 

لإطلاق ماروى أبوداود, والترمذي. وابن ماجة, عن عائشة قالت: قال رسول الله يَبنْكَة: «طلاق 
الأمَة تطليقتان وعدّتها حيضتان». وفي رواية: «قرٌان». 


وصَرِيحه ما اسْتَُعْمِل فيه دون غَيرهِ مثل: | : 


بَدَا. وَإنْ ذَكْرَ المصدّرٌ دان نَوَاهَاء وإلا فَرَجِعيَّة . 


(وصَرِيحُه) أي صدري الطّلاق (مَا اسْتُعْمِلَ فيه دُونَ غَيْرِهِ مِثْل : أنت طَالقٌ وم مُطَلَفَةٌ) بتشديد اللا 
المفتوحة (وطَلَفْمُك) ولا يحتاج إلى نيّة الطّلاق عن التُكاح بإجماع الفقهاء إلا داود. فلو نوى بشيءٍ من 
ذلك الطلذق عن القيذ الا تصدّى قفناء اذه خلاق الظاهره وايضدة تدان لاميال كلانه :ذلك 

(وَتَقَعْ به) أي بالصّريم واعدة (وحكة أنذا) يوا 1 ينو ينا أؤتوى واجدة بانس أو اكت انا 
وقوع الَجْعَةٍ بالصّريم فلقوله تعالى: «الطّلاىُ مَئَنَانِ فإِمْسَاكٌ مروف أؤ تَسْرِيم بإِحْسَانٍ » [سورة البقرة, 
الآية 9؟؟] فأئبت الوَجْعَةَ بعد الطّلاق الصّريم. وأمًا عدم احتاله نيّة التُنْمَيْنِ والّلاث. فلأئه يليك أمر 
ابن عمر أَنْ يراجع امرأته. ولم يستفسره أنَّه نوى الثّلاث أم لاء ولو كان الصّريم يحتمل النّيّةَ لاستفسره. 

وقال مالك والشافعيّ ورُفْر: يحتمل الصّري النّيّ لأنّه أقوى من الكنايّة. وهي تحتملها فكذا هو, 
- وهو قول أب حنيفة الأوّل -. لأنّه إذا صَمَّ نيّة النلاث في قوله: أنتٍ بائنٌ, فلأن يصح فى قوله: أنتٍ 
طَالقٌّ أَوْلَ. 

ولأنّه نوى ما لايحتمله لفظه, فلايُممَل بنيّته فُلْمَى, لأنّه قصد باللّفظ تنجيز ماعلّقه الشّرْعَ بانقضاء 
العدّة عند وجوده بقوله تعالى: «إذَا طَلَقْعُم النسَاء قَبَلَنَ أجَلهُنَ فأيِكُوهُنٌَ بترو أؤ فَارِقُوهُنَ 
ِمَعْدوٍ » [سورة البقرة, الآية ,]77١‏ والإجماع على ذلك. فيردٌ عليه قصده لاستعجاله ما أخَّره الشّرْع. 

(وَإنْ ذكرَ المَضْدَرَ) بأن قال: أنتِ الطّلاق. أو أنتٍ طالقٌ الطّلاق. أو أنتٍ طالقٌ طلاقاً أو أنت 
طلاق: خلافاً المحاو فق هذه االمسألةامن بحيث المدد (فَثَلاثُ) للحرّة (إِنْ نَوَاهَا وإلا) أي وإن لم ينو 
الثلاث سواء 1 ,يو فنيقا او نوى ثنتين (قَرَجْعِيّة) أمّا وقوع الطّلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو 
طلاق: كفدل ععق عاذل+ أو ذو,غدل» أو مبالغة كزعل مهدل: 

وأمّا صحة نية النلاث للحرّة دون الثنتين فلأنٌ المصدر جنس يقع على الواحد ويحتمل الكل . 

وَصَّعّ ِضَافَةُ الطّلاق إِلَ كُلْهَا) أي جملتها كأنتٍ طالقٌ (وإلى مَا) أي بعض منها يعبر به عَنِ 
الكل كَرَأْسّكِ) هو بالرفع على الحكاية, أي كقوله: رأسكِ طالقٌ (أَوْ رَقَبَتْكِ) وكذا عُنُقُكِ (أؤْ رُوحُكِ) 


1 كِتابُ الطّلاق 


أو وَجْهُكِء أو فَدْجُكِء وإلى جُرْءِ شَائع كَنِضْفْكِ لا إلى اليَدِ وَالرَجْلٍ وَالظْهْرٍ, والبَطن . 
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وبَغض الطلقة طلقة. واثنان فى اثنين اثنان. وتصح نيّه «مّع» وابتداءً الغايّة يدخل لا 
انتاؤها. وما بين ك : منْ, 


وكذا نفسك (أَوْ وَجْهُكِ أَوْ فَرْجُكِ) وكذا بدنكِ وجسدك. لأنّ الطّلاق يقع بإضافته إلى كلّهاء فكذلك يقع 
بإضافته إلى شيء يُعَبُْ به عنه. 

(وَ) صحّ إضافة الطلاق (إل جِرْءِ) من الموا (شائُع كَنِصْفْكِ) أو ربعك, أو ثلثكِ, أو جزء من ألف 
جزءٍ منك. لأنّ المرأة لا تحتمل التجزئّ فى حكم الطّلاقء وؤِكْر بعض ما لايتجرّأ كذكر كلّه (لا إِلَ اليدِ) 
أي لاايصحٌ إضافة الطّلاق إلى جزء غير شائع لا يُعَدُ به عن الكل كاليد. 

(وَ) لا إلى (الرَّجْل) وكذا الذبر. 

(َ) لا إلى (الظَهْرٍ رَ) لا إلى (البَطن) في الأظهر فيهاء لأَنّه إضافة الطّلاق إلى غير محلّه فلا يقع . كما 
لو أضاف إلى البزاق أو الظّفْر. وهذا لو أضاف النّكاح إلى اليد لا ينعقد. ولو أضافه إلى جزء يُعَيرُ به عن 

(وبَعْضٌ الطَلقَةِ طَلَقَهُ) لأنّ ذكر بعض ما لا يتجرّأ كذكر كلّه. صياندٌ لكلام العاقل عن الإلغاء 
(وانْنانٍ في انْنَْنِ اْنان) سواء نوى الظرف أو الضَُرب. وقال رُقَر والحسن بن زياد: إن نوى الضَُّرب يقع 
ثلاثاً لعرف الحسابء وهو قول مالك والشافعيّ. (وتّصحٌ نيّهُ «مع» ) ونيّة الواو. ويقع النّلاث دخل بها أو 
م يدخلء لأنّ كلمة «في» تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: لقَادْخُل في عِبَادِي 4 [سورة الفجرء الآية 19], 
قال بعض أهل التأويل: أي مع عبادي, وقوله سبحانه: لوَتْتَجَاوَرُ عَنْ سَيتَاتهِمْ في أَصْحَابٍ الْجَنَّةٍ» 
[سورة الأحقاف. الآية 17] ولأنّ الظرف يقارن المظروف ويتصل به كما أن المعطوف يقارن المعطوف 
عليه ويتصل بهء وفيه تشديد عليه فتصح نيّته. 

(وَابْتدَاءُ الغَايَةِ يَدْخُلُ) في الطّلاق والإقرار عند أب حنيفة (لا انْتهاوهًا). وقال أبويوسف ومحمد: 
يدخل ابتداؤها وانتهاؤها. وقال زُقَر : لا يدخل ابتداؤها ولا انتهاؤها. (ومَا بَبِنَ) إِذَا ذُكِرَ بعدها غاية (ك:. 
مِنْ) فى ابتداء الغاية. قيّدنا بما تقدّم, لأنّه لو قال: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة:, يُدْوَى ذلك 


(وأنْتِ طَالِقٌّ في مَكَهَ) أو بمكّة. أو في الدّار. وإن لم يكن فى مكّة ولا الدّار. وكذا في الشّمس والظل ‏ 
وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتٍ طالقٌ مريضة (تَنْجِيرٌ) أي تطليقٌ في الحال, لأنّ الطّلاق لا اختصاص له 
بمكانٍ أو ظرفٍ اووقت دون شر لأنٌّ المطلقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفٍ مطلّقة في غيره. ولو قال: 
أردت في دخولك مكة مثلاً. صدق ديانةٌ لا قضاءً. 

ومعنى قوم صُدَّق ديانةٌ: أنّه لو استّفق المفق يُفْىَ على وَفْق ما نوى. ومعنى قوهم: لا يصدق 
قضاء: أنه لو رُفعَ إلى القاضي يَدْكُم عليه بظاهر كلامه ولا يلتفت إلى ما نوى لمكان التّهممة. 

(وف دُخُولِكِ مَكَةَ) كا إذا دخلت مكة وفي لبك ثوب كذا أو في مرضك أو في صلاتك (تَْلِيقَ) 
فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل . لأنّ كلمة «في» تدخل على الظّرف. والفعل هنا وهو الطّلاق غير 
ماح الطرية: تعمل عل لماجي 5 فى قواه تعالى: طفادْخْلِي في عِبَادِي » [سورة الفجرء الآية 15], 
أو عل ممق القرط ضارا لناشية نينا : وهن ١‏ نّ القأرف سابقٌ على المظروف. كما أنّ الشرط سابقٌ على 
المشروط. 

(وَيَقَعُ) الطّلاق (عِنْدَ الفَجْرِ في : : أنْتِ طَالِقٌّ غَداً أوْ في غَدِ) لأنه وصنها بالطّلاق بالغد. فيقع في أول 
جزءٍ منهء وهو طلوع الفجر من اليوم الثَّانيء وهو قول الشافعٌ. 

(ونصِحٌ) عند أبي حنيفة نه العضْرٍ) مثلاً (في الثاني نَقَطْ) وعندهما: لا تصح في الثاني كما لا تصح 
في الأوّلء وهذا فى القضاء . وأمّا فى الديانة فتصحٌ : نيّة العصر في المسألتين عند الجميع . ولأبي حنيفة أنَّ غداً 
يفتضي الاستيعاب نحو: لأصُومَنٌ عمرىق ودهرىئ: :وسرت فَوْسَخاً! '' واتتظرت يوماً. فإذا نوى البعض 
كان حازاً. فلا يُصَدّى قضاءً إذا كان فيه تخفيف له. وفي «غد» لا يقتضي الاستيعاب نحو: لأصومنٌ في 
عمرى وف دهري. وسرت فى فَوْسَخْ, ؛ وانتظرت في يوم . وإغا وقع الطّلاق في | لجزء الأول لضرورة عدم 
لفاحم وا عن آخر النَّبار كان التعيين القصدىّ أولى من الضرورىٌ. 

(وَيَقَعُ) الطّلاق (الآنَ) أي في الحال (في : أنْتِ طَالِقٌّ أمس)إن نكح فيه أو قبله. لأنّه أضاف الطّلاق 


)١(‏ القَوْسَحُ: مقياس من مقاييس المسافات, مقداره ثلاثة أميال - ٠٠٠٠١‏ ذراع > 0044 مقرأ «معجم لغة 
الفقهاء» ص 717. 
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ون نَكَحَ بَعْدَهُ َلَغْوُء وَيَقَعُ آخر العُمُرِ فى : أنْتِ طَالِقَ إن ل أَطْلَقَكِ. ويَقَعُ حَالاً في: مَى 1 أَطَلَقَكِ 
وسكت 


وفى «إذا» ينَوّى فإن م يَنُو فك : «إنْ» عند الى حنيفة . 


في الحال مستنداً إلى أمس . وهو يلك الطّلاق في الحال, ولا يملك الاستناد إلى أمس . فيقع ما يملكه ويلغو 
ما لا يلكه. (وإِنْ نكم بَعْدَهُ) أي بعد أمس (ثَلَفْوُ) لأنّه أسند الطّلاق إلى زمانٍ لا يملك فيه إيقاعه. فلا 
يقع. كما لو قال: أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتروّجكِ, أو قبل تولّدي. أو وأنا صيئٌ, أو نائم. 


(وَيَقَعٌ) الطّلاق (آخْرَ العمْرِ) 5 ف آخر عمر الرُّوج أو الرّوجة بأن يبق منه ما لاايسع صيغة 
التطليق (في : أنْت طَالِقْ إن آ' أَطْلَدْكِ) لأنّه جعل الشّرط عدم الطّلاق. وهو لا يتحقّق إلا باليأس من 
الحياة. 

(وَيَقَعُ) الطلاق (حَالاً في:) أنتٍ طالقٌ (مَقَ أَطَلَنْدِ) أو متى مالم أَطلّقكِ (وشكت )الأ نه اشنا 
الطّلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق. وقد وُجْدَ. وكذا يقع حالاً في: أنْتٍِ طَالِقٌ ما لم أُطلّقكِ. لأنّ كلمة 
حون ارقت اكترله كا يساكا؟ عن عيسى عليه الخلا نوما قنك جنا » [فنوزة مرغ القية1] 
والشّرط كقوله تعالى: لاما يَفْنَح اللّهُ لِلئّاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا تمِْكَ ها وَمَا ينك قلا مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» 
سور اطي الا ؟] وهي هنا للوقت. لأنّ التطليق لابدّ له من الوقت. 

(وف إِذَا) بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ إذا لم أُطلّقكِ أو إذا مام َلك (يْتوَى) بتشديد الواو المفتوحة. أي 
يُسْألُ عن نيّته ويعمل بما في طويته, فإن قال: نويت الظرف - وهو الوقت - بقع الألاق في الحال ٠‏ وإِن 
قال: نويت الشّرط يقع فى آخر العُمُرء لأنّ لفظ «إذا» يحتملهما لاستعماله فييا. (قان أ 8 يَنْو)ا شيئاً (فَكّ : 
«إن» عِنْدَ أبى حَنِيقَةَ) لا يَقَعُ الطّلاق إلا آخر العُمُر. وبه قال الشافعئ وفي قول د 
يوسف ومحمدء فيقع الطّلاق حين سكت, وبه قال مالك, والشافعىّ في الأصحّ, وأحمد في رواية. لأنّ كلمة 
«إذا» لا تكون شرطأً إلا فى الشّعر كا هو مذهب البصدريين من النّحاة. ومنه قول القائل : 

واسَْفْنٍ ما أَغْنَاكَ رَبّكَ بالغِّىي وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجِّلٍ 


ولأبىي حنيفة أن «إذا» قد تكون للشرط كما هو مذهب الكوفيين. فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق 
ودر وراك ارقت طن بر بي وي و الملا ا 
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واليَوْمٌ للنبار مَعَ فِغل ممْتَد ك : أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمْ يَقَْدَمْ رَيْدُ ولِلْوَقْتِ المطلتي مَعَ فَعْلٍ 


(وَاليَْم للنهار) وهو من طلوع الشّمس إلى الغروب. وهذا هو المعنى العُوْ. 

وأا شرع فيورين طلوع الصرع الفسادق إل اغروي جزم اتسين ببوكل .| سقيوا بوبنناء 
الجازى هو مطلق الوقت (مَعّ فل تمنّد)ء وفي نسخة: : يمتك. وهو ما يقبل التوقيت ( كأَمْدُ رك بِيّدِكِ يوم 
يَقَدم هقان الأو اليه معد اليرلة التوقيت. وفي «شرح الوقاية»: أَنَّ المراد بالامتداد امتداءٌ يمكن أ 
يستوعب التَّبار لا مطلق الامتداد. لأنهم جعلوا التكلّم من قبيل غير الممتدٌ. ولا شكٌ أنّ التكلّم قد يتدّ 
زماناً طويلاً لكل عد ضيف يتستوعت التبار. 

(ولِلْوَفْتِ المُطْلق مَعَ ِعْلٍ لا يمتدء كأ نْتِ طَالِقٌ يَوْمْ يَقْدَمُ رَّيْدُ) لأنّ اليوم يطلق ويُرَاد به التّهار, 
كا فى قوله تعال : «إذا : نودي للصَّلاقَ مِنْ يوم المُعَةٍ» [سورة الجمعة » الاية 4] ويطلق وراد به الوقت 
كا في قوله تعالى: لاوَمَنَ 385 يَوْمَيِذٍ دُيْرَهُ4 [سورة الأنفال, الآية ]١7‏ بدليل أَنّ من فر من الزحف ليلاً 
أو نهاراً , يستحق الوعيد. 

فيحمل مع الفعل الممتدٌ كالصّوم والسّير والددكوب وتخيير المرأة على التّمارء ومع غير الممتدٌ كالطّلاق 
والعّتاق على مطلق الوقت رعاية للمناسبة واستعمال العرف. وهذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة 

(وفي أنتِ طَالِق غير المدَخْولَة يَدَ: يقعنَ) وهو قول عمر وعلى وابن عباس وأبي هريرة وجمهور العلماء. 

(وبِالْعَطفٍ) نحو: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. أو بالتكرير من غير عطفٍ نحو: أنتِ طالقٌ طالقٌ 
طالقٌ (تَبِينَ بالأوّل) وكانت الثنتان فيا لا يملك. وهو قول علي وابين مسعود وزيد وإبراهيم. 

لأنّ الواو لمطلق العطف وليس فى آخر الكلام ما يغيّر أوّله من شرط أو استثناء وكان كل واحد 
إيقاعاً على حدة. فتّبين بالأوّل. وم تبق حلا للتّاني لأنّا غير معتدّة. 

(كّها) تبين بالأوّل لو عَلَقَ ددم الشّوْط) بأن قال لغين المتخول ا إن :حلت الداز فأنت طالة 
واحدةٌ واحدةً وواحدةً, أو فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ, فإنه يقع بدخوها طلقة واحدة. وهذا عند أبى حنيفة 
ل . وقال 1 وو وعد ومالك جد وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلل 


يحض ظ كِتَابُ الطّلاق 


وحوح ب ور ب ا 
الموْطُوءَة بْنْتَانِء وفى قَبْلِها وَيَعْدها وَمَعَها وَمَعّ اْنان. وإِنْ أشارٌ بالأضبع بغ يُعْتَير عَدَدْ المنشورَة, 
7 أَشَارَ بِظَهُو رما فَالَضْمُومَة. 


(وَيقَهُ الكل إن أَخَرَ الشّوْطُ) لأنّ آخر الكلام إذا كان فيه ما يغيّر أوله كالشرط, توقف أُوّل الكلاء 
على آخره. ولم يكن فيه تعاقب في التعليق» فلا يكون فيه تعاقب في الوقوع. 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلُ واحدة أَؤْ بَعْدَ بعْدَهَا وَاحِدَة يع وَاحِدَةٌ في غَيْرِ المَوْطُوءَةٍ, وفي الَوْطُوءة) 
أي المدخول بها (يُنْتان) لبقاء الملّيّة فيها بعد وقوع الأولى. بخلاف غير المدخول بها. (وفي قَبْلِهَ) 
موطوءة كانت أو غير موطوءة بأن قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ (مَ) في (بَعْد) بأنْ قال: أنتٍِ 
طالقٌ واحدةً بعد واحدةء ( وَ) فى مَعَهًا وَ) في (مَ) بأنْ قال خط الف واد معها واعد .أن ان ظالة 
واحدةً مع واحدةٍ يقع (انّْنان) أمّا وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع» فلأًئّها موضوعة للمقارّنة. 

وأمّا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ظاهر و كل 
«بعد» إذا أضيفت إلى ضمير, ووقوع ثنتين في الموطوءة وفي غيرها يكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضميرٍ. 
وبكلمة «بعد» إذر ضيفت إلى ظاهر, فلأنٌ كلمة «قبل» و«بعد» إذا أضيًا إن ضمير كانتا في المعنى صفة 
ِمَا بعدهماء وإذا أَضِيفَعًا إلى ظاهر كانتا في المعنى صفةً لِمَا قبلهما. فإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبل واحدةٍ 
كانت القبليّة صفةٌ للواحدة الأُولى فتبين بهاء وغير الموطوءة لم تبق حلا للنانية, بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 

وإذا قال انك :طالقٌ واتعدة يدها واخخرة كانت البعدئه ضنة للواجدة الثانيةه فقين غثة المووطوعة 
بالأأول ولم تصدر حا للثانية؛ بمخلاف الموطوءة فيقعان فيها. وإذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ 
كانت القبلية صفة للواحدة الثّانية. وليس في وُسْعه تقديها على الأولى ٠‏ وف وبنعه إهاعها لق الخال ٠‏ فيقع 
مافي وسعه, فيقع ثنتان. وإذا قال: أنف ظالق واعدة ينه واج و كانت البعديه هة للوائعدة الأول افيقتضى 


الكلام وقوعها بعد الثانية, وليس ف وسعه ذلك فيقعان جميعاً. 

(وأن شاد بالأصبّع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الطلاق (يُْتَبَرُ عَدَدْ المنُشُورَة) ولا يصدق قضاءً 
في نيّة المضمومة (وإن َشَارَ ِظُهُورِهًا) بأَنْ جعل ظهر الأصابع إإى ار وبطنها إلى نفسه (فَالَضْمُومَة) 
معتبرةٌ وإن كان في الأصل أَنْ تقع الإشارة بالمنشورة. هكذا ذكر شمس الأئّة في «شرح الكافي» عن بعض 
الما حر ير 
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الشْدَة 1 5 م لم لس 
الي لشّدَّةء أو الطّول. أو العَوؤضء أؤ شَنَبَهُ ما يَدّل عَلَى هّذاء فَثَلاتٌ إنْ 


ري يل 


0 0ه 9 موس الم رابك : )ب 
كاين ما يِه وغَيرَهُ قدو ام اذغ 
بريه بي ماه و 
َه يَايْنٌ» بَنّه حَرَام ' يَصْلحٌ سب 


والمذكور في «الطهيرية» ؤسائر الكتب: أن المعين المنشورة مطلقا قأ. حتى لو قال: عَنَيْتٌ المضمومة 
لامُصَدّىُ قضاءً. وما يدل على اعتبار عدد المنشورة مطلقاً ما رَوَى البُخاري ومسلم من حديث جبَلّة بن 
سحي أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال الى ب يبك : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وخنّس الإبهاء 
فى الثالتة .ولوك اغقيا هده المتشورة لكأن العير احدى وعكترين .وما لا سبعة«وعتدريق يوما . 

(وان وَصَفَ الطَّلاقَ بالشّدة) بِأنْ قال: أنتٍ طالقٌ بِائْنٌ أو البَيّةُ أو أشدّ الطّلاق, أو أكبر أو 
أعظمه, أو أسوأه, أو أفحشّه, أو أخبته, أو طلاق الشّيطان, أو طلاق البدعة. أو ملع لبيت (أذ الول 
أوْ العَوْض) أي بهما: بأن قال : أنتِ طالقٌ طلقةٌ طويلة أو عريضة؛ (أَوْ شِبِْهِ) أي الطلاق (ي) يَد يدل عل 
هذا) عل ما قود اله أو الطُول أو العرضء بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبل أو كألفٍ (قَتَلاتُ إِنْ 
نَوَاهَا) أي اثلاث (وإلا) أي وإِنْ لم ينو شَيئاً أو نوى واحدةٌ أو ثنتين (قَبَائئَةٌ) واحدة. لأنّ وصف الطّلاق 
بالسدّة اطول والعرض وتشبيبّه بما يدل على ذلك إِنما هو باعتبار أثره. وذلك بكونه بائناً. والبيئونة 
نوعان: خفيفة. وغليظة. فإذا نوى الغليظة صحّت نيّته. وإذا نوى الثنتين لاتصمٌ نيّتهماء لأنّ البينونة 
جنسش يحتمل الأقل والأكثر دون العدد.ء والثنتان عددٌ. 

(وكِتَايتُةُ) وهي لغدّ: ضدّ التصريم. والمراد بها عند الفقهاء هنا (مَا يحْتَملةُ) أي لفظ يحتمل الطّلاق 
(وغيرَة) فيفتقر إلى نيّة نيّة فى حالة الوّضا وعدم مذاكرة ة الطّلاق. وكذا الكتابة المستبينة في لوح : عداد أو في 
رمل ونحوه يحتاج إلى نيّة نيّة أو دلالة حال . فلو كتب رسالة على رسم الكتابة بأن ن كتب : أُمّا بعدء يا فلانة إذا 
بلغك كتابى هذاء فأنتٍ طالقٌ فإنه يقع به الطّلاق . ولا يصدق قضاءً في عدم النيّة. لدلالة ا حال في الكلّ. 


(فَنَحُو: اخْرُجي . وَاذْهِيء وَقُومِيء يَحْتَمِلٌ رَدًَ) لسؤال المرأة الطّلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه. 
وجواباً لسوَاها الطّلاق بأن يريد وجي لأني طلّقتك. وكذا البواق (ونحو: خَلِيّة, بَرِيّة بَائْنُ» يَنَّهٌ: 
حَرَام. يَضْلُمُ سبّاً) للمرأة بأن يُراد خَلِيَةٌ من الخدير, بَرِيّةٌ عن الطاعة أو عن المحامد. وبائنٌ عن الؤُشد 
والدين. ا ب يعي ب ماو يي 
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ونحو: اعتدى. واشترى رَحمك . انت وأحدةء انت 


_- 


وفَارَفتك, لا يحتملهما. 
فنٍ الرّضاء يَتَوَفَّفُ الكل عَل النيّة. وَفي العَضَب الأوّلان, وَفي مُذَاكرَةٍ الطّلات الأول فَقَطْء 


فإنْ نَّوَى الثّلاتَ يَقَعْنَ وإلا فَبَائَة. وفي اعْتَدّيء واسْتَبْرِف رَحِمَكِ, وَأنْتِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَهُ 

(وتمو: اغْتدّي. واسْتبري رَحمَكِ. أنْت وَاجِدَةٌ أُنْتِ حُدَةٌ اخْتَارِي, أَمْدْكِ بِيَّدِكِ وسَرَّخْتّكِ. 
وفَارَفْتَك, لايحتملها) أي الردٌ لسؤال المرأة. والسّبٌ ها ونا يشتله عراب لننذاها رمعا أَخَد. 

(قَن الرّضاء) وهو أَنْ :ل كرون اول مذاكرة طلات (يَتَوَقفُ الكل عَلَى النِيّة) للاحهال وعدم 
دلالة الحال (وَفي العَضّب) يتوقّف القسمان (الأوّلانِ) على النيّة لأنّ الأوّلَ لَّمَا احتمل الرَدّ والثّاني السَبٌ. 
وقع الشّك فى الجواب. فلا تطلّق إلا بالتيّة. (وَي مُذَاكَرَةٍ الطّلاق) يتوقّف (الأَوَلُ فَقَطْ) أي ولا يتوئّف 
الأخيران. 

أما توق الأول :قلأ نه ليا امل الدَدٌّ والجواب::والدةٌ أذق :من الحوات لأن الود دفعٌ والجواب 
رفع ٠‏ حمل عند عدم النَّيّة على الدَدٌ . وأَمّا عدم توقّف الآخرين فلأنٌ الظاهر منههما عند مذاكرة الطَّلاق 
إرادته» فلا يتوقفان عندها على الي والقول قوله في تركها مع هينه لأنمْها حمتملة . فإن أنكر النيَّ في مذاكرة 
الطّلاق لم يصدق قضاء فبا يصلح منها جواباً فقط .ولا يصلح سبّاً ولا ردأ أو يصلح جواباً وسبّا أيضاً. 
وصُدَّق فها يصلح جواباً ورداً. وإن أنكرها في حال الغضب لم يصدق فيا يصلح جواباً فقط. ويصدق فما 
عدأه. 

(فإنٌ نَوَى الثّلاتَ) مهذه الألفاظ من الكنايات كلّها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد ذلك بمنزلة الاستثناء. 
وسوى لفظ اختاري كا سيأ يَقَعْنَ) الثلاث. (وإلا) أي وإن لم ينو اللاث: يار نل شر ضهنا ٠‏ أو نوى 
واحدة أو ثنتين (فْبَائَئَهٌ) أي فيقع واحدءٌ بائنة. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعئٌ إن لم ينو 
القلاث. والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة؛ فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجعيّ. رواه عبدالرّرّاق في 
«مصئفه», وحمد بن ال حسن في «اثاره». وقال على وزيد بن ثاب وعامّة الصّحابة: الواقع بها بائن. ونا 
لاتصمٌ نيته اثنتين عندنا خلافاً لقره لأنّ معنى التوحيد مراعئّ في ألفاظ الوْحْدَان وذلك بالفردية أو 
الجنسية, والمثنى بمعزلٍ منهما. 

(وفي اعْتَدّي) وهو قوله وَلنْكَقٌ لسَؤْدَة حين أراد أن يطلقها: اعتدّي (واسْتَبْرِئي رَحمَكِ) لأنّه بمنزلة 
التفسير لِمَا قَِلَهُ (وَأنْتِ وَاحِدَة) يقع (رَجْعِيّة). 


كِتَابُ الطّلاق هوم 
وَيَقَعُ بإسْتاد البَئِنُونَةِ والحدْمَة إِلَيْه. لا الطّلاق. 
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(دَيَقَع) الطّلاق البائن (بإسْاد البنُونَةِوالحرْمَةٍإِئِ) بأنْ قال: أنا منك بائنٌ. أو قال : أنا منك حرام 
ونوى الطّلاق كما يقع بإسنادهما إلى المرأة (لا الطّلاق) أي لايقع بإسناد الطّلاق إليه شيءٌ بأن قال: أنا 
منكِ طالقٌ وإِنْ نوى الطّلاق. وهو قول أحمد. 

ما رُوِيَ أن امرأة قالت لزوجها: لو كان إل ما إليك لرأيت ماذا أصنع ؟ فقال: جعلت إليكِ ما إلي. 
فقالت: طلّقتك. رفع ذلك إلى ابن عباس فقال ؛ خَطَأ لله تاها هلا قالت: طلّقت نفسي منك. ثم الطّلاق 
واقعٌّ ب: لست بامرأتي لت روحت إنْ نوى الطّلاق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ويَلحقٌ الطّلاُ المعريم مثلّه: ك: أنتِ طالقٌ أنتٍ طالقٌ. ويلحق البائن أيضاً: ك: أنتٍ بائنٌ أنتٍ 
طالقٌ, ويلحق البائنٌ الصريم: ك: أنتٍ طالقٌ أنتٍ بائن ولا يلحق بائناً مئله: ك: أنتٍ بائنٌ أنتِ حرامٌ. 


(تَفُويضُ طَلاقِها إِلها) بأَنْ قالّ لها: طلّق نفسك (يتَقَيَدُ مَجْلِس عِلْمِهًا) غائبة كانت أو حاضرةٌ, 
فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك. وإِنْ قامت منه أو أخذت في عمل آخرٍ. خرج الأمر من يدها لما 
وس ام ا : إذا ملكها أمرها . فتفرقا قبل أَنْ ينقضي شي ة 

مر الها ونادوى أيقنا عن عا برابن تعهد اله | هتفال : إذا خيّر الرّجل امرأته افلم تخت في جلها ذلك فلا 
خيار ا . وما َوَى أيضاً هو وابن أبي شَئيَة عن عمر بن المَلّاب. وعثان بن عمّان أنهما قالا: يا رجلٍ 
ملّك امرأته أمرها وخيّرها ثم افترقا من ذلك الجلس وافلسن لا ختار:وامرها ال :ذوحها . وأسنده ابن أبي 
َي عن عبدالله بن عمرو بن العاصء وقد قال به عطاء ومججاهد والشغي والدخعِيَ والأؤرَاعِيَ وشفيان. 
(إلا أن يَقُول : كُلّمَا 5 2 جء أذ مق شِنْتٍء أو ذا شِنْتِ) فإنّه لا يتقيّد مجلس عِلمها. لأنٌ هذه 
الألفاظ عامّة في الوقت 0000 : لقي نفسك أي وقت شمتٍ, وفي كلما شت لها أنْ توقع ثلاث 
طلقاتٍ متفرّقات. وليس ها أَنْ توقعها جملةً, لأنّ «كلما» : تعن الأفعال والأزمان عمومً انفرادٍ لا عموم 
اجماع . إلا أن نْ المين تنصرف إلى الملك القاتم ؛ فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثلاث إذا رجعت إليه يعد زوج 


آخر . 
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شِئْتِء بمخلاني: إِنْ شئْتء وَل يَدْجِمٌ عَنْهُ. وإلى غَبْرِهَا لا يتفَيَدُ ويَاِجِع والمَجْلِسٌُ إفا يَمْدَلِفٌ 
بالقيام أو الذهَابٍء أوٍ الشرُوع في قَوْلٍ أ عَمَلٍ لا يتعَقُ يما مَضى . 


وقُلْكْهَا كبئتهاء وسَيْرٌ دابا كَسَيْرِهَا. وَني: اخْتَارِي بنيّة التَفُوريض فَفَالَتْ: اخْتْتُ لا يَقَعُ 


(بخلاف إِنْ شئْتِ) فإنه يتقيّد :مجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. (وَلا يَدْجِعٌْ) من فوّض 
الطّلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأنّ التفويض فيه معنى الهين. فإنه تعليق طلاق المرأة بتطليقهاء والمين تصرّفٌ 

(وإلى غَيْرِها) 520 ىق وتقويكنطلاقها ال غيوها سواء كان يتا أو ششخضا 
آخر (لا يَتَقيَم) بالجلس. لأ ذلك توكيلٌ بالطّلاق وأمرٌ بإيقاعه, والتوكيل والأمر لا يقتضيان لو دادر 
الشارع, وكباق الوكالاات. (ويرجع) لوج عنه مق شاءء لأنّه نما استعان بغيره ليكون التصرّف لم لا 
عليه و قل التسشافية نه الخبوو. 

(وَالمَجْلسٌ فا يخْتَلكُ بالقيام) دون القعود (أو الذّهاب أو الشرُوع في قَوْلِ) كنيرٍ أو عَمَلِ) كَثيرٍ 
(لا يَتَعَلَقّ بما مَضَى) من التفويض ذم كر وليل الانراس 

(وقُلْكْهَا) أي السّفينة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض جا لأنّ جريان القُلْكِ لا يضاف إلى 
راكبه. فثبت لها الخيار ما دامت في مجلسها كالبيت (وَسَيرٌ دَابتبَا كَسَيْرِهَا) لأنّ سير الدَّابّة يُضافٌ إلى 
راكبهاء لأنّهَا تسير باختياره, فلو وقفت ل يَبْطْل خيارهاء ولو نزلت بطل. وكذا لو ركبت وكانت نازلة. 

مق اختاري يك التلريضن) قجلريه لأنها تحتمل الأمر باشعبار كشوة أو مأكل. فلابدٌ من نيّة 
التفويض (فَقَالَتْ: اخَْرْتُ) نفسي أو: أنا اختار نفسي الا يَقَعْ إلا بَائِنّهَ) وكان القياس أنْ لا يقع شي 
وإن نوى الطّلاق, لأنّه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ. فلا يلك التفويض به إلى غيره إلا أنّ هذا القياس تُرِكَ 
باتفاق الصحابة على وقوع الطّلاق وإن اختلفوا فى صفته. 

وقال الشافعىٌ: يقع رجعييٌ. وهو قول أحمد. لأنّه أدنى ما يكون من الاختيار. وقال مالك: يقع 
ثلاثاًء لأنّ الثلاث أت ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أن اختيارها لنفسها إِنما يتحقق بزوال ملك الزَّوجٍ عنهاء وزواله إِمما هو بالبينونة. وهي لا 
تستلزم الثلاث. وليس في اللفظ ما يدل عليها. فلا تقع وإن نواها. لأنّ الاختيار لا يتنوع, قَبّق محدد نيّة 
العدد وهي لا تصيم. بخلاف أنتٍ بائنٌُ, لأنّ البينونة تتنوّع. 
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وشرط ذَكْرُ النفس من أَحَدِهِمَا أو قَوْلْهُ: الختارى اخْتِيَارَةٌ فُتقول: اخْترْتُ, وَلَوْ كَدَرَها 
ثلاثاً قَاخْتَارَتْ إحدَاهًا قَتَلاثُ. وَلَْ قَالَتْ: طَلَقْتْ تَفيِى. أو اخْترْث تَفيِى بِتَطليقَة , فَبَائَئَةُ . وَلَو 


دناس ىا امه 
يو 


َالَ: أمْرُكِ بَِكِ بن الَفْوِيضٍ , فَطلْقَت تَفْسَها قََائَِةً. ون نّوَى القّلات يَقَْنَ. 

(وشّرِط ذْكْرُ النَْسِ مِنْ أَحَدِما) متّصلاً أو منفصلاً في اجلس. وقال مالك والثشافعئ وأحمد: 
لامُشْترَطٌ (أَدْ قَوْلَهُ: اخْتَارِي اخْتِيارَة) أو تطليقة. أو ما يكون كناية عن ذلك في أحد كلامهم (لَتَقُولَ : 
اخْتَرْتُ) أو: أختار نفسبي . والقياس في قوها: أنا أختار نفسي عدم الوقوع كما قال الشافعئ, لأنّه وَعْدٌ؛ 
كا لو قال: طلّق نفسكء فقالت: أنا أطلّق نفسي . حيث لا تَطْلَقُ. 

ووجه الاستحسان أنّ الكلام جُعِلَ جواباً بالسّئّة وهي ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: لما 
أِر رسولٌ الله يفك بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنّ ذاكدُ لكِ أمراً إلى أن قالت: فقلت: ففى هذا أستأمر 
أبويٌ, فإنٌّ أريد اث ورسوله والدَارَ الآخرة». ثم فعل أزواج النَوم يلق مِثْلَ الذي فعلت. وفي لفظ 
لسلم: كلاء بل أختار الله ورسوله, واعتبره رسول الله 2ل جواياً. 

(وَلَوْ كَتَرَهَا تّلاثاً) بأن قال لها: اختاري اختاري اختاري (فَاخْتَارَتْ إحدَاهًا) بغير لفظ التطليق 
أن فلك اعترت ل و نولوط أو الأخيزة: أو احتويت اخهارة أو اهارق اوضر :دقرف 
أو دفعدٌ, أو بواحدة (فُقَلاثٌ). قيّدنا بغير لفظ التطليق, لأَّها لو قالت: اخترت التطليقة الأولى تطلّق 
واحدةٌ باتفاق. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قالت: اخقرت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة تطلق واحدةٌ. 
وهو اختيار المخاوفة: 

(وَلَوْ قَالَت: طُلَقْتُ نَفِيِيء أؤْ اخْتَرْتُ تَفِْى بِتَطْلِيقَة, قََائِئَةُ) كذا في «المَبسوط». و«الجامع الكبير». 
و«الزيادات», و«جوامع الفقه». وعامة نسخ «الجامع الصغير» سوى «جامع صدر الإسلام», فإن فيه ما 
في «الهداية»: أنه يقع طلقةٌ رجعية اعتباراً لما أتت به من صريم الطلاق. وفي «الفوائد الظهرية»: هذا سهرٌ 
وقع من | لكاتب. لأنّ المرأة تتصرّف بحكم التفويض وهو عندنا تطليقة بائنة. 

(وَلَوَْالَ: أمْدْكِ بِيَدِكِ بن انفويض قَطَلَقَتْ نَفْسّها) بأن قالت: طلّقت نفسي واحدةٌ. أوا خقرت 
نفسي بتطليقةٍ (فَبَائنَهُ) أي فيقع طلقةٌ بائنة (وَإِنْ نَوَى) الزّوجٍ (القّلاتَ) فقالت: اخترت نفسي بواحدةٍ 
(يَقَعْنَ) لأنّ الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد لكونه تمليكاً كالتخيير. فصار كأئها قالت: اخقرت نفسي 
رَةٍ واحدةٍ وبذلك يقع الثلاث. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاثٌ. وقال الشافعئّ وأحمد: رجعية. 
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وَفى: أَمْرُكَ بِيَّدك فى تطليقة, أو اخْتَارى تَطْلِيقَة فِاحْتّارَث فَرَجْعيّة . وَنى : أَمْدُكِ بِيَّدِك اليّوْمَ 
ا ره بي 0 7ل 7ل 7 جه زه -ون 6خ ]اة ون ” 07 0 .2 ع 
وَعَداء يَدْخْل اللّيْلء وَإِنْ رَدتْ في اليَْم لا يَئْق بَعْدَهُ. وَإِنْ قَالَ: اليَوْمْ وَبَعْدَ غَدِء يحخْتلفٌ الحكمان . 
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وَفي: طلق نفِسَكِ إن نوى ثلاثا يقغن» وإلا فْرَجْعِيّة . وفي: طلق ثلاثا فطلقت واحدة يُقع, لا في 


يما 
6 
٠‏ 
سس ص 


وَلَوْ أمَرَ بالبائن أ الرَجْعِيَ فَعَكْسَتْ يَقَعُ ما أمَرَ بهِ. 


/.ى ذذ- .5 َه - ٠‏ 7 كد بع سلا بك ى بارااا َه بير و 
والشرّط فى: أنتٍ طالق إن شئّت. مَشِيئَهَ مُنَجرَة أو مُعَلقَهَ بما قد علم وجوده. 


(وَفي أمْرُكِ بِيَدِكِ في تَطلِيقَةِ فاحتَارَتْ) نفسها (فَرَجْعِيّةُ) لأنهما تتصرّف يجَغْل الرّوجء وهو إنما جعل 
ها تطليقةٌ صريحة, والصّريم يعقب الدّجعة. 

(وفي: أمْدْكِ بِيَدِكِ اليَوْمٌ وَغَداً يَدْخُْلْ اللَيْلَ) لأنْه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقتٌّ من 
جنسها لم يتناوله الأمرء فكان أمراً واحداً (وَإِنْ رُدَ) الأمر من المرأة (في اليَوْم لا يَبْقَ بَعْدَهُ) أي فى الغد. 
كبا لا يبق في آخر التَّبار إذا قال لها أُمرُكِ بيدكِ اليوم وردّت في أُوّله. 

(وإنْ قَالَ:) أمركِ بيدك (اليَوْمَ وبَعْدَ غَدِ يَخْتَلِفْ الحكمان) السابقان فلا يدخل الليل هناء وإن رد 
الأمر في اليوم يبقّ بعد الغد خلافاً لزُفَر (وَفي: طُلّق تَفْسَكِ إِنْ نَوَى ثّلاثاً) فطلّقت ثلاثاً: جملةٌ أو متفرّقاً 
يَقَعْنَ وَإلَا) أي وإن لم ينو ثلاثاً بأن 1 تود شيا أو نوى واحدةٌ أو يُنتين والمرأة ليس بِأَمَةٍ (فَرَجْعِيّة) أي 
فيقع طلقةٌ رجعيةٌ (وفي: طَلّق) نفسكٍ (ثلاثا) فطلّقت واحدة (يَقٌَ) واحدةٌ. وهو قول الشافعيّ وأحمد. 

لما ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة, لأنّ من مَلّك شيئاً ملك أىّ جزءٍ من أجزائه (لا 
فى عَكْسِهِ) أي لا يقع شىء في: طلَّق نفسكِ واحدةً فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة, لأَنّا مخالفة, 
فكانت: معزئة لأ مخيبة,وذلك أت فصن النيا واخدة: فاحت يقترها وهو التلاة: 

(وَلَوْ أمَرَ بالَائِنٍ أوْ الرَجْعِيَ فَعَكْسَتْ) بأن قالت: طلّقت نفي طلقةٌ رجعيّةٌ في جواب: طلّقٍ 
نفسكِ طلقة بائنةٌ. أو قالت: طلّقت نفسى طلقةٌ بائنةٌ في جواب: طلّق نفسكِ طلقةٌ رجعيّة (يَقَمْ ما أَمَرَ به) 
الرّوجٍ كذا في «الهداية». والمذكور في «الرّانة»: أنه إذا عكست لم يقع أصلاً. 


م 
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(وَالشرّط فى: انت طالق إن شئتٍ مشيئة منجرَّة) أى غير معلقةٍ بشىءٍ بان تقول: شئتء من غير 
هه د و تس و مل 5 ع6 ع6 95 
أن تعلق (أوْ مُعَلقَهَ يما قَدْ عل وجُوده) نحو شئت إن مضى أمس, أو إن كانت السّماء فوقناء لأنّ التعليق بما 
عُلِمَ وجوده تنجيز. فقوله: الشّرط مبتداً. ومَشِيئَةٌ خبره. ومعلقةٌ عطفٌ على مُنَجَّرَّة. ومنجزةٌ صفةٌ لمشيئة 


كِتَابٌ الطّلاق كن 
لا مَا يُعْلَمُ وُجُودْهُ بَعْدَّء كا لو قَالْتْ : شئْت إِنْ شنْتَ» فَقَال: شِنْت. 

وف :كلا شِنْتِ تُطْلّقُ لاا مُتدَد لا بَعْدَ التَخلِيلٍ . وف : كيف شئْتٍ تَقَعْ بَائِئَة أو تلات إِنْ 
نْوَتْ وَ' تمَالِفهًا كمه وإ وي شد شِنْتِ مِنْ ثلاث مَا دوتها. 


شَوْط صِحَةَ التَعلِيقٍ الملكُ, أو؛ إلا لاضَائة إن 


وَدوَوَ ب 


(لا مَا يُعْلَمُ وُجُودْهُ بَعْدُ) ذلك كما لو قالت: شئت إن كان كذاء لأمر لم يجيء بعد. و١‏ كما لَوْ قَالَتْ: شِنْتْ 
إن شنت: فال : شِدْتُ) لأنّه علّق الطلاق بالمشيئة المرسلة, وهي أ نكا لعيلة الملئة قن رونو اق ريل 
جك اللبريو ود وعانا بالا ينا 


(وَفي) أنتِ طالقٌ (كلما شئْت تُطَلَّقُ) المرأة نفسها (ثَلاثاً متَقَدقةً) لا يجتمعة, لأنّ كلمة كلما تفيد 
عمومٌ الأفعال عموم انفرادٍ لا عمومَ اجتاع, ولو طلّقت ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ لا يقع شيءٌ عند أبي حنيفة, 
ويقع واحدةٌ عند أبي يوسف ومحمد. بناءً على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس بإيقاع لها 
كا قال. 

(لَا بَعْدَ التَحلِيلِ) حثّ لو قال : أنت طالقٌ كلَّما شئت ت. فطلّقت نفسها ثلاثاً متفرقة ثم عادت إليه بعد 

زوج آخرء ثم طلقت نفسها لم يقع شيء, لأنّ التعليق ينصرف إلى الملك القائم . وهذا ملك جديد ليس في 
كلام الرّوج ما يدل على الإضافة إليه ٠‏ وبهذا قال مالك والشافعيّ في قول. 

(وَف كَيِفَ شِدْتٍ تَمَع بَابِئَةَ أو تلاث) وفي نسخدةٍ : أو نلاناً (إن نوت وَل خحَالِفهَا ينها جملة حالية. 
بأن شاءت واحدةٌ بائنةَ ونواها الرّوج أو لم يكن له نية, أو شاءت ثلاثاً ونواها الرّوجء أو لم يكن له نّة, 
لوجوه الكلاةبين مسقنا بوارادقه إذا لو (وَإِلا) أي وإن لم يكن لها نيّةء أو كانت وخالفت نيه نيتها. 
بأن نوت واحدةٌ ونوى ثلاثاً. أو نوت ثلاثاً. ونوى واحدةً (فَرَجْعِية جْعِيّةٌ) أي فتطلق رجعيّة (وفي) طلَّق (مَا 
فكت مِنْ ثلاث) ها أ نْ تطلّق (ما دُوئها) واحدةٌ أو ثنتين ٠‏ وليس ها أَنْ تطلّق ثلاثاً وهذا عند أبي حنيفة, 
رقو فول القن نمي زرأ قاد: 


فضل في التَعلِيْقٍ 


(شَرْطُ صِحَّة النَعلِيقٍِ المِلْكُ) بأن يكون المعلّق مالكاً لما علّقه في وقت التعليق ٠كأن‏ يقول في 
التعليق لمنكوحته: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنتٍ طالقٌ. (أؤ الاضَافَةٌ إِلَيْ) أي إلى الملك, بِأَنْ يعلّق على نفس 
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والفاظه: إن» واذاء وإذا مَاء ومبى. ومتى ماء وكل, وكلما. وَرْوَال الملك لا ينطله, فى عار 
رسن 1 ا ان 7 رار 2ج 8 ا 0 7 5 9 مه 0 ات عن 
«كلما» إن وٌجِد الشرّط مَرَّهَ في الملك يَنْحَل إلى جَرَاءِء ون وجد في غير الملك لا إلى جَرَاءِ . 


الملك نحو: إِنْ ملكت طلاقكِ فأنتٍ طالقٌ, أو على سببه نحو: إن تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ. 

ما رواه في «الموطأ»: أن عمر بن النطّاب, وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعود. وسالم بن عبدالله . 
والقاسم بن محمد. وابن شهاب. وسُلَيْان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرّجل بطلاق المرأة قبل أن 
ينكحهاء ثم أثم ‏ أي حنث إن ذلك لازمٌ له إذا نكحهاء أي قبل الْمِنْث. 

وروى ابن أبي شَيبة ف «مصنّفه» عن سالمء والقاسم بن حمدء وعمر بن عبدالعزيز. والشغي 
والنْخَعِيٌ» والزّهْرٍيَّ والأسود وأبي بكر بن عبدالرحمن. وأبي بكر بن عَمرو بن حَرْمِ. وعبدالله بن عبدال رحمن, 
ومكحول الشَّاميّ في رجلٍ قال: إِنْ تروّجت فلانةً فهي طالقٌء أو يوم أتزوّجها فهي طالقٌء أو كلّ امرأةٍ 
أتزوّجها فهي طالقٌ. قالوا: هو كما قال. وفي لفظ : يجوز ذلك عليه أي يقع - وقد نقل مذهبنا ‏ وهو قول 
عمر وابنه وابن مسعود ‏ أيضاً عن سعيد بن المُسَيِّبِء وعطاء. وحَنّاد بن أبي سلوان وشْرَّيح رمهم لله . 

وروى عبدالرَرّاق في «مصّفه» عن مَعْمَرء عن الزّهْرِيَ أنه قال: في رجل قال: كل امرأةٍ أتزوّجها 
فهى طالقٌ, وكل أُمّةِ أشتريها فهى حرةٌ: هو كا قال. فقال له مَعْمَّر: أو ليس قد جاء: «لا طلاق قبل 
التُكاح . ولا عِدْق إلا بعد الملك»؟ قال: إِّا ذلك أن يقول الوّجل: امرأةٌ فلان طالقٌ, وعبدٌ فلان حُدٌ. 

(وأْلْقَاظّهُ) أى ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إنْء وإذاء وإذا مَاء وَمَتىء وَمَيَ مَاء وكل, 
وكُلا) وهنا ألفاظً اط للشرط لم يبحثوا عنها كثيرٌ بحثٍ وهي: مَنْء ومّاء وكَيِقَاء وأَئِينَء وغير ذلك. 
وعدّوا كل واحدٍ من ألفاظ التعليق باعتبار أن الحكم يتعلّق بالفعل الذي بلي مدخوها نحو: كلّ مَنْ دخلّثْ 
منكنّ الدّار فهي طالقٌ, فإنه لا تطلّق غير التي تدخل . 1 

(وَرَوَالَ المِلّكِ لا يُبِطِلَّهُ) أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشّرط: بأن طلّق امرأته دون الثّلاث 
وزاجعهاء م ونهت الشرط فإدريتزل الجزاءء بل يتحل انين لوبجوة الشرط وإن لبيكق. ف المللفه: فلو اقال؛ 
إن دخلت الدّار فأنتٍ طالقٌء ثم طلّقها واحدةٌ وانقضت عدّتهاء ثم تزوّجها فدخلت الدّار طَلَقَتْ لأنٌّ التعليق 


إيب 


(فى غَيْر «كلّا») من ألفاظ التعليق (إِنْ وٌجدَ الشَّرْطٌ مَبَةٌ فى المِلكِ) المعلّق فيه ولو بعد عقدٍ ثان 
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فيه (يَنْحَل) التعليق (إلى جَرَّاءِ) لأنّ غير «كلما» من ألفاظ التعليق لا يدل على التكرار, وقد وُحِدَ الشرط 
في الملك. فيقع الجزاء المعلّق عليه. (وَإِنْ وُجِدَ) الشّرط مرةً (فى غَيْر المِلْكِ) ينحل التعليق لوجود الشرط 
(لا إلى جَرَّاءِ) لعدم امحليّة. 


كِتابُ الطّلاق 3 


َف 0 الطّلاق (إن تكَحها بَْدَ رَوْجٍ آخَرَ) وقال ذُكَر: يقع لأنَ 
3 لعموم الأفعال. قال تعالى: «كُلّ)ا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْتَامُعْ جُلُوداً» [سورة النساء, الآية 01]. 
أنّ التعليق والعموم باعتبار الملك الموجود. وقد زال ذلك الملك فيبطل (إلَّا إذَا دَخَلَتْ) كلما (في 
5 نحو: كُلّا أتروَجُكِ فأنتٍ طالقٌ. فإنّ الجزاء يقع إن نكحها بعد زوج آخرء لأنّ انعقاد هذا التعليق 
عن علف عل امن الطلؤق والار وي وهو غير محصور. 


00 


(وَِنَ اخْتلَا فى وُجُودٍ الشَّرْطٍ فَالقَوْلُ لَهُ) أي للرَّوجٍ لأنّهِ نكر وقوع الطّلاق. وهي تدّعيه. والقول 
قول التثكر. (إِلا مع بها ) لأنا أوضحت دعواها بالبينة. 

(وَفي شَرْطٍ لا يُْلَمُ إلا مها تحو: إِنْ حِضْت فَأْنْتِ طَالِقٌ وثُلانَةٌ) فقالت: : حضت, وكذّبها الزّوج 

صُدَّقَتْ في حَفَهَا فَقَط) أي وم تصَدّق في حقٌّ فلانة يكم بَغد تَلانَةِ يام بالطّلاق) أي بوقوعه (في 
د . ومذهب الشافعىّ عند انقضاء يوم وليلة اوقا وعدرق بنهيه وهو قزل أعد : عند 
ول رؤية الدّم. والقياس أن لا تَصَدّق لأنها تذّعي حِنْتْ الروج» وهو ينكره. 

وويهه الاتسيان اجا فور باتلناويا عندها لازاه سال اول عن 1 قن ا خاة اه 
في أَرْحَابِهنَ * [سورة البقرة, الآية 4؟؟] ولو لم يكن قوطا فيه مقبولاً لم يكن لأثرها به فائدة. وإنا لا 
تصدق فى حقّ فلانة لأنْها متّهمةٌ فيه. ولو صدّقها الزَّوجٍ طلقت ضَترّتها أيضا لثبوت الحيض فى حقَّها 
بتصديقه. ولَمَا كان أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام فإذا استمرٌ الدمّ إلها عُرِفٌ أنه حيضٌء فتطلق عندها 
طلاقاً مستنداً إلى أوله. حتى لو كانت غير مدخول بها وتزوّجت عند رؤية الدَّم. صمّ نكاحُها. 

(وفي: إِنْ حضت حَيِضَةٌ) فأنتٍ طالق (يَقٌَ) الاق (إِذ طَهْرَتْ) لأنّالحيضة اسم للمرّة من الحيض. 
ولاتحصل إلا بانتبائه وهو الطهر . ولو قال لحائض : وإذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض 
(وَفي: إن صمْتِ يَوْمأً) فأنْتِ طالقٌ فصامت يقع الطّلاق (إذَا غرَيَتِ الشَمْسٌُ) لأنّ ذكر اليوم يدل 0 
كبال الصّومء وذلك بغروب الشّمس (بخِلانفٍ إِنْ صّمْتِ) فأنتٍ طالقٌ, فنا تطلق بأوّل الشّروع في الصّوم 
وجوه ركق الشو وعد :بازل عل كاله 


1 كِتاُ الطّلاق 
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دم إن عل طَلَْةٌ ب لاد ذكر وَطَْلقَتينِ بانى. فَوَلَدَمه) و يدر الأول: طلقت واحدة 


قَضَاء وَثنْتَين تَتَرُها وانْقَضَتْ لبا وا ع يت يق الطّلاقَإِنْ وُجِدَ الثاني في املك . 
ْو يط التليق. كل َلْوْ علّقَ, ثم عَيَرَ الثلاتَ, مه عاد ليه بَعْدَ التَخلِيلٍ 6 
3 
ِنْ وَصَل : إِنْ شَاءَ الله بكلامه بَطل . 


(وإن عَلّقَ طَلْقَةَ بولادةٍ ذَكَر وَطَلْقتينِ بأَنّْىَ) بأن قال: إن ولدتٍ ذكراً فأنتٍ طالقٌ واحدةً. ون 
ولدتٍ أثق فيلت (قولدنه) ع و1 يد يدر الأَدَّلَ) كأنْ كانت الولادة ليلاً (طُلَقَتْ وا جد قضَاء) ليئيها (وي 
تَترّهاً) أي تباعداً عن الحرمة حاطأ عن لو كفت عقو عازه لذي وَجَها (وَانْمَضَثْ ث اله بالناني) 
بيقينِ لأنّ الحامل تنقضي عتعنا ووضع عبلياك فاخ ولفت الذكر أولآ انتضيت غذننا يوفع الاحق» وان 
زلذت الأ أولاً انتضت هذا يوظع الذكر: 

(وإن عَلّقَ) الطّلاق (بشَيْئَيْنِ يَقَمُ الطّلاق إِنْ وُجدَ لاني في الملكِ) سواء وُجِدَ الأُوّل فيه أو لا 
حيٌّ لو قال: إن كلّمتٍ أبا عمرو وأيا زيدٍ فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً. ثم طلّقها. ثم اتقضت عدّتهاء فكلّمت أبا 
عمروء ثم تزوّجها فكلّمت أبا زيدٍ طلقت ثلاثاً. قيّد بوجود التَاني في الملك. لأنّه لو وّحِدّ في غيره لا يقع 
الطّلاق باتفاق. سواء وُجِدَ الأُوّلُ في الملك. أو في غيره. 

(والتَنْجِينُ) أي تنجيز الثّلاث (يُبَطِلْ التّْلِيقَ) أي تعليق اثلاث (١قَلَوْ‏ عَلّقَ) بأنْ قال: إِنْ دخلتٍ 
الذّار فأنتِ طالقٌ ثلاثاً (ثمَ عجُوَ الثَّلاتَ) بأن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل دخول الدّار. (ثه عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ 
التَحلِيلٍ وْجِدَ الشَّرْطُ) بأنْ دخلت الذّار (لا يَقَمٌ) الطّلاق المعلّق. وهو قول السّافعيَ الجديد ومالك 
وأحمد. وقال زُقَّر وهو قول الشافعي القديم -: يقع. 

(وإِنْ وَصَلَ: إِنْ شَاءَ الله بِكَلامِهٍ بَطَلَ) كلامه عند أبي حنيفة ومحمد. وبه قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق. وأبو عُبَئْدّة. وبعض أصحاب الشافعىّ. 

لأنٌ موسى كد قال: لسَتَحِدن إِنْ شَاءَ الله صَابراً» [سورة الكهف. الاية 14] ولم يصبر. وما 
روى أصحاب السنئن الأربعة من حديت أيوبِ السَّحْتِيانن. عن نافع , عن أبن عمر: 2 رسول الله 2 
قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء اللْهُ فلا حِنْتَ عليه». ولفظ أبي داود والنَّسائي: «فقد استثنى». 
قال الترمذئٌّ: حديثٌ حسنٌ. قيّد بالوصل لأنّه لو فصل إن شاء الله عن كلامه لايبطل كلامه. وأراد يالوصل 
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فَصْلْ [ني طَلاقٍ المريض القَارٌ ] 


مَنْ غَالِبٌ حَالِهِ الماك كَمَرِيض عَجَرَّ عَنْ إِقَامَةٍ مَصَالحِهِ خَارِجَ البَيْتِء وَمَنْ بَارَرَ أو قَدمَ 
يتل لقصاص أن رَجْم مَرِيضٌ مَرَض الْتٍ فَلَْ أبَانَرَوْجَتَهُ بير رضاها وَمات وَكَوْ غير لِك 


هم 7 1 ص ع اث 
السَبَبء وَهىّ فى العدة ترث. 


ما يقابل الفصل غير الضّرورىٌء فيشمل الفصل الضّروريّ كالفصل لتنفس أو عُطّاس أو جُشَاء أو تقل 
لبعنا 3 
1 2 1 
فضل [ في طلاق المريض الفارٌ ] 

(مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الطلاك) مبتداً (كَمَرِيضِ عَجَرَّ عَنْ إِقَامَةِ مَصَالِهِ خَارِجَ الَْيْتِ) سواء عَجَرَ عن 
إفابغيا بتاكل اليث أء ل وعدن لوقن بازر) فى الارمه عطق عل ريض (أد د لبقتل لقصّاص أ 
رَجْم) ونحوهما (مَرِيض) خبر لهذا (مَرَض المَوْتِ) احترارٌ عَمّن أبانها في. مرضه 23 صحّ 3 مات 20 
الغالب فى هذه الأشياء الهلاك. 

(فَلَوْ أبَانَ رَّوْجََُ) أي الحرّة المسلمة بأَنْ طلّقها طلقةٌ بائنةً أو ثلاثاً (بغَيْر رضَاهَا) قيّد به لأنّه لو 
أبانها بأمرها أو بانت منه باختيارها نفسها بسبب تفويض. 21 اوفك اوجارلى اوم ١‏ 
ترثء لأنّْما رضيت بإبطال حقها ( وَمَاتَ) في ذلك المرضء أو في تلك المبارزة, أو ذلك التقدي (وَلَوْ بغَيِرٍ 
دَلِكَ السَّبّبٍ) بأنْ مات في ذلك المرض بغيره. وفي تلك المبارزة بمرضء وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
الّجم, لأنّ الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلّقها فيه فيكون فارّاً. 

(وَهِيَ فى العِدّةِ) قيّد به لأنّه لو مات بعد العدزة لا ترث. (تَرتُ) وفي نسخة: ترثه. وهذا جواب 
لوء وبه قال مالك كما في الطلاق الوّجعىّ. وقال الشّافعيَ في الجديد. وأبو ثورء وابن المنذر: لا ترث. وهو 
القياس. 

ولنا أنّ الرّوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطاها فيردٌ عليه قصده بتأخير عمله إلى انقضاء العِدّة 
لبقاء بعض الأحكام. فقد رُوِيَ أن عبداكحمن بن عوف لما بَتّ طلاق امرأته ‏ تماضر بنت الأصبغ بن 
زياد بن الحْصَّيْن الكلبيّة ‏ في مرضه, ومات عبدالرّحمن وهي ف العِدّة وَرَّنَها عثانُ بمحضر من المهاجرين 
والأنضاربؤقال ها اتقته».ولكن أوذت الشنة: 

ورُوِيَ عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأَبيّ بن كعب رضي الله عنهم: أن امرأة الفارٌ تَرِثُ 
ما دامت ف العدّة. وعن إبراهير: جاء عُوْوَة البَارِقّ إلى شرَّيم من عند عمر بخمس خصال متها: ما إذا 
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5000 ا ان 2 00 2 يي كه 2 َه 
وَمَنْ هُوَ في صَت القِتالِء أو حُمّ» أَوْ حُبِسَ لقَثْلٍ صَحِيحٌ. وَلَوْ تَصَادَقًا في مَرَضِهِ على طلاقِها. 
5 ع عرسم عى اس عر 5200 بات ع 
ومضئ عدتهاء اؤ ايَانها بامرهاء ثم اقرٌ لها يَديِنء | وُاوْصى فَلَهَا الأقل مِنْهُ وَمِنَ الازث 
وإِنْ عَلَقَ يَِنُونَمَا بِشَرْطٍ ووجد فى مَرَضِهِء تَرِتْ ا 


طَلّقَ المريض امرأته ثلاثاً ورثته إذا مات وهي في العدّة. وعن الشَّمْيٌ: أنَّأمَّ البنين بنت عُيَيِئَة بن حصين 
الَرّارية كانت تحت عفان بن عفّان ييه ففارقها بعدما حُصِرٌء فجاءت إلى عل بعدما قُْتِلَ وأخيرته 
تذللقه فقالتركيا عق اذا اعرف عل الموك فارقها ؤودّتها فته. 

وبه قال النَخَّعيء والشّعِْيٌء وسعيد بن المُسَيِّب, وابن سيرين, وعْرْوّة, وشْرَي. وطاوّس. والقَوْرِيّ 
وابن شُبُرّمة, وحمّاد بن أبي سُلَيْان. 

(وَمَنْ هُوَ في صَففّ القتال أو حُمّ) أي حصل له حْمَّى لم يَمْجِز معها من إقامة مصالحه خارج البيت. 
فَنْ مبتدأ. وحم عطفٌ على هو في صفّ القتال. وكذا قوله: (أَوْ حُبِسٌ لِقَثْلِ) في حدّ. أو قصاصٍ, أو نزل 
في مَسْبَعَةٍ ‏ وهي أرضٌ كثيرة السّبُع - أو في مخيفٍ من عدو أو حُصِرٌ في حصن أو دارٍ (صَحِيعٌ) خبر 
المبتداً. والمراد به صحيحٌ في حقّ الطّلاق حتى لو طلّقها فى حال من هذه الأحوال. ومات بذلك السبب 
وهي فى العدّة لا ترث. لأنّْه لا يغلب في مثل هذا الهلاك. 


م 


(وَلْوْ نَصَّادَقَا) أى الزوج والمرأة (في مَرَضِهِ عَلى طَلاقِهًا ومضى عِدَتهَا) أن يقول: كنت طلَقتكِ 
ثلاثاً ف صِحَّتٍ . ٠‏ وانقضت عدّتك فوم قيس 51 أَبَائَا بَأَمْرِهًا »هق هها) بعد التصادق أو الابانة (بَدِيْنٍ 5 
أرضى )ا بوضية :قله الأقل ِنْهُ) أي من كلّ واحد من الإقرار والوصية (وَمِنَ الازْثُ) وهذا عند أبي 
حنيفة في ادن أعني 0 0 وعند 5 يوسف ومحمد في البائنة 


بالتعليق وممباشرة الشّرط في المرض فيردٌ عليه. قيّد بالبينونة, لأنّه بالا ورت ا 
الماضية كلّها إذا مات في عدّتها (أَدْ بِفعْلهًا وَلَابُدَ لا مِنْهُ) كالأكل والشّرب وكلام الأبوين وقضاء الدَّين 
واستقضائه. سواء كان التعليق في الصّحَّة أو في المرض. وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 

وقال محمد وهو قول زُفر -: إذا كان التعليق في الصّحَّة والشّرط في المرض لا ترث. لأنّه لم يوجد 
من الرّوج صنع بعد تعلّق حقّها بماله. وإِمًا المرأة أبطلت حقّها بإتيانها بذلك الفعل. وهما: أنّ الرّوجٍ ألجأ 
إلى المباشرة. فينتقل إليه الفعل كما فى الإكراه. 
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قَصْل [في الرّجْعَةٍ ] 


نصِمّ الدَجْعَة في العدة . وَإِنْ أَبَتْ إذَا ) تبن حَفِيفَةَ أو غَلِيِظَةَ بنَخو : رَاجَعْتَكَء وبوطئها 
ومَسبًا بجو وتظره إل كَرجهَا, ِشَهُوَة . 


وفي مبسوط فخر الإسلام: الصحيح في هذه المسألة قول محمد. قيّد الفعل بكونه لاب لها منه. لأنْه 
لو كان لها منه لا بدٌ لا ترث, سواء كان التعليق والشّرط في المرضء أو كان التعليق فى الصّحَّةٍ والشّرط في 
المرض. لأُئّا رضيت بالشّرط فصار كا لو طلّقها بسؤلها (أْ) عَلّقَ (بِعيْرِهمَ) أي بغير فعله وفعلها بأن 
علّق ببنونتها بفعل جني أو بمجيء وقتٍ (وَقَدَ عَلّقَ في المَرّض) قيّد به لأنّه لو علّق في الصّحّة لا ترث. 
لأنّ المعلّق بالشّرط كالمُئَجّرٍ عنده حكناً لا قصداً. ولا ظلم إلا عن قصدء فلا يرد تصصرفه. والله أعلم. 


فَصْلَ [في الدَجْعَةٍ ] 


(نصِح الدَجْعَةٌ) بفتح الرّاء وبكسرها (في العِدّةِ) لقوله تعالى: طفإِمْسَاكٌ معدو » [سورة البقرة, 
الآية 19؟؟]. ولأنّ الّجعة استدامة ملك النُكاح ولا ملك بعد انقضاء العدّة. والدلِيلٌ على بقاء الملك مطلقاً 
انتيلك للسعوقات كالطرا ريو الأتلاة دوا تبن يتوارفان وروا تتضل.وطلذ ها بعك التسطعةن.وهن انميت بست 
لل الوطئ مقصوداً. حتى لا يُعْتَبر فيها مهد ولا رضاهاء وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أَبَتْ) أي المرأة لقوله 
تعالى: لوَبْعُولتهُنَ أَحَىٌ بَرَدّهِنَ في ذَلِكَ 4 [سورة البقرة, الآية ؟؟] أي زمان العدّة. وعليه إجماع أهل 
العلم (إذا 1 تَبن) لم تصر بائنة ئنة (خَفِيفَةً) وهي طلقةٌ بائنة (أ5 غَلِيظةً) وهي الثلاث في الحرّة. والئنتان في 
الأمة (بنَخو: رَاجَعْتّكِ) وازْتَجَعْتٌكِ ورَجَّعْتَكِء ورددتك. وأمْسَكْتّكِ ومَسَكْتٌكِ. أو رَاججَعْتُ امرأتي إن 
كانت غائيدٌ. وهذا صريم الرّجعة. ْ 

وأمّا كنّايتها فنحو: أنتِ عندي كا كُنتء وأنتٍ امرأقى إذا موحي بوي 
وعليه الفتوى. (ومَسًّا بِشَهْوَةٍ ونَظره إلى فَرْجهًا) الدّاخل (بِشَهْوَةِ) قيّد بالفرج لأنّ التَظر إلى دُبّر 
برجعة . لأنْه بوطئها وبكل فعلٍ يختصٌ بالنكاح يكرق مسيدها للك التُكاح, كوطئ البائع أمته 9 كان 5 
الخبيار. ولو لَمّست زوجها بشهوةء أو نظرت إلى قؤجه بشهوةٍ وعلم الرّوجٍ بذلك وتركها. فهو رجعة. 
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- 


وَنْدِبَ إِشْبَادْهُ عَلى الدَجْعَةَ ة وإغلامُها ببنا وَأ لآ يَدْخُلَ عَلينا حم يُوْْئها إن 1 ينص 


ومعتّدة مُعْتَدة الرّجِعِيٌ 0 


(وَنْدِبَ إِشْبَادْهُ عَلَى الرَّجْعَةِ) بأن يقول لائنين من المسلمين: اشهدا أن راجعت زوجتي. وبهذا 
قال مالك. والشافعئّ في الأصمّ. وأحمد في رواية. وقال القاضي أبو بكر بن العلاء , وأهل الظاهر : يجب 
الإشهاد لقوله تعاللى: لوأَشْبِدُوا ذّوي عَذْلِ مِنْكُمْ 4 [سورة الطلاقء الآية ؟] حيث أمر بالإشهاد, والأمر 
للوجوب. 

ولنا: أنَّ النصوص الواردة في الرّجعة ليست مقيّدة بإشهادٍ لقوله تعالى: طفَإِذًا بَلغْنَ أجَلَهُنٌ فَأَمْيِكُوهُنٌ 
بعرو فٍ أو فَارِقَوهنٌ بمغروف » [سورة الطلاق, الآية ؟], وقوله تعالى: «وبُعولتمُن أَحَقّ ِرَدّهِنَ » [سورة 
البقرة» الآآية ؛:؛ وقوله تعالى: «فإمْسَاكَ بعر وفٍ » [سورة البقرة, الآية 9؟؟] وقوله: «قلا جْنَاحَ 
عَلَيا أَنْ يَترَاجَعا »4 [سورة البقرة, الآية .]77٠١‏ وقوله وَلانْكَقٌ : «مّو ابنك فليراجعها»!١.‏ وهو مروىّ عن 
ابن مسعود وعمار بن يأسر. 

(وَ) ندب (إِعْلَامُهَا) أي إعلام الرجل المرأة (بينا) أي بالرّجعة, لأمّها إذا لم تعلم ربما تزوّجت بآخر 
بعد انقضاء عدّتها. قال الطحاويّ في شرحه: والرجعة على ضربين: سُهْةٌ ويدعِنٌ. فاشو أن يراجعها 
بالقول, ويُشْبِدٌ على رجعتها ويُغْلِمهاء حتى لو راجعها بالقول ولم يُشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفاً 
للسّنّة . وقال الحاكم الشهيد: وإذا كُتمها الطّلاق. ثم راجعها وكتمها الرّجعة, فهي امرأته. غير أنه قد أساء 
فها صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوّجت بآخرء فهي امرأته ويّقَوّقُ بينها وبين القَان 
سواء دخل بهاء أو م يدخل. 

(َ) نرب (أنْ يَدْخْلَ عَلَهما حت يُؤْنهَا) أي يُعلِمها بدخوله. بأنْ يخفق نعله أو يتنحنح (إِنْ ل يَقْصِدْ 
رَجْعَتهَا) أنه قد يقع بصعره على موضع يصير به مراجعاً. فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة. 


وتتضرر بأمتداد المدذة : 


(ومُعْمَد مد الرَّجْعِيٌ 0 لأنّ التُكاح قائمٌ إلى انقضاء العدّة. وهذا يجري التوارث بينهماء وتطلّق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4 / 547-746 كتاب الطلاق (17), باب قول الله تعالى: «يا 
يما النَىَ... »> ,)١(‏ رقم (08501). 
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وَلَهُ وَطؤٌّهاء ولا يُسَافِرُ بها حَتى يُفْيِدَ عَلَى رَجْعَتها. 


وصُدَّقَتْ في مُضِيّ عِدّتهَا إِنْ أَمْكَنَ» وَني بَقَائِها وتَكْذِييهًا إِخْبَارَهُ بِالدَجْعَة في العدة. 


م 


ا م م وى ف ره > > 5 ان و ام 0 أ ل 7 1ه اير ل .تت _ 
اللي ني لد اه ينكاح صَحِيح. 


طلقة أخرى إذا قال: كلّ امرأة لي طالقٌ. ولأنٌ ارين ريا كان حاملاً له على الّجعة وهي مستحيّة. (وَلَهُ 
وَطْؤٌّها) ويكون به مراجعاً. لأنّ الرّوجِيّة قائُةٌ لأنّه تعالى سمآه بَْلاً بقوله تعالى: «وبعُولتمُنَ أْحَقٌ برَدّصِنَ 
في ذَلِكَ 4 [سورة البقرة, الآية 178] ولأنْه يهلك مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنىّ لايقدر على 
ذلك. (ولا يُسَافِرُ مهنا حَتّ) يراجعها و(يُفْمِدَ عل رَجْعَتها) على سبيل الاستحباب, لأنّ بالإشهاد يَتقوّر 
ملك الرّوج اتفاقاً. ْ 

(وصَدَّقَتْ في مُضِيّ عِدَتهَا إِنْ أَمْكَنَ) مُضِمها (وَني بَقَائِهَا) واخْتُلِفَ في أقل مدّة تُصَدَّى فبها الحرّة 
الحائض في انقضاء عدّتها: فقال أبو حنيفة: ستّون يوماًء وقال أبو يوسف ومحمد: تسعةٌ وثلاثون يوماً 
وقال مالك: أربعون يوماًء وقال الشافعي: أكثر من اثنين وثلاثين يوماً. 

(و) في (تَكْذِييبَا إِخْبَارَهُ) أي وصدقت المرأة في تكذيبها إخبار الزّوجٍ بعد العدّة (بِالدَجْعَةِ فى العدّة) 
بوه الب يعد النذة كنت رميق فيها .كد ته 


وكخواة | ان ينكح الرّجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء الحل اع 2 منع الغير من نكاحها في العدّة 
لاشتياه النْسَبٍء وهو إنما يكوة عند اختللاف المياهء ولا اختللاف ههناأ. 

زولا عل حدم لطلها قبل التخوليها أوريدة ايد الق .وك أَمَهٌ) لمطلقها كذلك (يَعْدَ ثُنْتَينِ 
حت يَطّأَهَا) ولو بغير إنزال. أو في حيض أو صومء أو إحرام (بَالعْ أو لهذا وهو لريب من اللو . 
وقيل: الذي تتحرٌ 0 ألته ويشتهي الجماع . 

بكَاحٍ صَحِيح) لابملك هين ولانكاح فاسدٍ. لأنّ التكاح مشروطً بالنص. فلا يتناول وطئْ المولى 
وق ولاق دا وار ل لقاو لذ الطللق ممريعل الكامل . وقال الشافعىّ في القديم: الوطئ في التُكاح 


الفاسد يحلّ. وحيّ (نَضِى عِدَهٌ طَلَاقه) أو عدّة موته لقوله تعالى: طفَإِنْ طَلََّهَا نلا تج لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقٌّ 
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َو 


ون ). وإِنْ قالت: حَلَلْتُ. وَالدَهُ تَْتَمِلّ وغَلَبَ عَلَى ظََّ 
صِدْفُها حَلَ لَه 


تَنْكِحَ زَؤْجأ غَيْرَهُ4 [سورة البقرة, الآية ]17١‏ المراد الطلقة الثّالئة. والثنتان في الأمة كالثلاث فى الحرّة, إذ 
الّق مُتَصّفْ ليل امحل . 

والوطئ شرطٌ عند الجمهور لما في السّلَن إلا أبا داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة رِفَاعَة القُرظِيَ 
إلى الى يبن فقالت: كنت عند رفّاعة فطلّقنى وبَّثّ طلاق؛ فتزوّجتُ بعده عبداكحمن بن الرَبي ون 
ما 000 هُدْبَةٍ التَوبء فتبسّم ا ال ين أنْ ترجعي إلى رفاعة»؟ قالت: نعم. قال: «لا 
حي تذوقي عُسَيَْئَهُ ويذوق من عُسَيْلّكِ». وفي لفظ للبخاري قال: كَذَبَتْ والله يا رسول الله , في لأَنقُضّها 
نفض الأديم. ولكنّها ناشرٌ تريد أن ترجع إلى رقّاعة. فقال رسول الله يك : «فإن كان ذلك لا تَحِلّين له 
حيٌّ يذوقّ من عُسَيْلَتِكِ». قال: وكان مع عبدالّحمن ابنان له من غيرهاء فقال يلتك : «بْنُوكَ هؤلاء ؟». 
قال: نعم. فقال لها: «هذاء وأنتٍ تَرْعْمين ما تزعمين. فوالله هَمْ أشبة به من العُرابٍ بالغُراب». 

و(التكاح به بشَرْطٍ التخلِيلٍ) بن يقول هو تزوجتلكٍ على أَنْ اخللك . أو تقول هي تزوّجتّك على أن 
لني (يكْرَهُ ويجلُ) بضم فكسر أي ينبت اللٌ. قيّد بشرط التحليل. لأنّه لولم يكن بشرطٍ بل كان 
بنيته لا يكره. قال المَرْغِينَانِيَ : وتاب على ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 

روى النّسائُ وأحمد. والقرمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ, أنّه قال يَليِكَق : «لعن الله المُحَلّلَ 
وَالمُحَلّل له». 

وأنَ شرط التحليل في النُكاح شرط فاسدّء والنّكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة. فهذا الحسديث 
يقتضي صحّة النُكاح والحل للرّوجٍ الأوّل والكراهة. 

(وإن قَالَتْ) المُطلقة ثلاثاً (حَلَلْثُء (والمِدّةٌ تَحْتَمل) بأن ذكرت لكل عِدَةٍ ما يمكن. وهو شهران 
عند أبي حنيفة يِه » وتسعة وثلاثون يوماً عندهما (وعَلّبَ عَلَى ظَنْهِ صِدْقهًا حَلَّ لهُ نِكَاحُهَا) لآنّ النُكاح 
إمَا أمدُ دُنْيَويٌ وقول الواحد فيه مقبولٌ كالوكالة, وإمًا أمدٌ دي وقول الواحد فيه مقبولٌ كالإخبار بطهارة 
شيءٍ. ونجاسة الماء. ورواية الحديث. وسُيْلَ الصّفّار ونجم الدّين النَسَقَّ عن امرأة سمعت الطّلاق الثلاث 
من الرّوجء ولايمتنع عنها هل يَسَعُها قَْله ؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا أفتى السيّد أبو الشّجاع . 
وقال: الإسبيجابي: لا يسعها. 
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والرّدْجُ الثاني ييْدِمُ مَا دُونَ التَّلاثِ. خلافاً لِمُحَمّد. 


(والَّوْجٌ الثاني ميْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاثْ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو طلّقها واحدة, وانقضت 
عدّتهاء وتزوّجت بآخر وطلّقها. وانقضت عدّتها منه. ثم تزوّجها الأول يملك علها ثلاثاً إن كانت حرّة: 
وثنتين إن كانت أمة. 

(خِلانَاً لِمُحَمّد) فإنّ عنده لا يهلدم, فيملكها الأول إذا عادت إليه بعد زوج بما بق من الثلاث. 

ولأبي حئيفة وأبي يوسف: ما روى محمد في «الآثار» عن أَبي حنيفة, عن ناد بن أبي سُلَئْانَ. عن 
سعيد بن بير قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عم بن مسعود إذ جاءه أعرابي. فسأله عن رجل طلّق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين, ثم“ اتقضت عدّتها وتزوّجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم مات عنها أو طلّقها. © 
انقضت عدّها فأراد الأوّل أن يتزوّجها.على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عبّاس وقال: ما تقول في هذا؟ 
فقال: يِيْوِمِ الرّوجٌ الثاني الواحدة والّنتين والثلاتث؛ واسأل ابن عمر. قال: فلقيت ابن عمر فسألته. فقال 
.ما قالنابق كتاس: 


فصل [في الإيلاءٍ ] 


(حَلفٌ) بما يوجب الكفارة أو الجزاء (يْنَعْ وَطَىّ الزَّوْجَة) مسلمة كانت أو كتابية (أَرْبَعَةَ بَعَدَ أَشهرٍ) أو 
أكثز عخال كونها (خدة) اء وإن كانت تحت عبدٍ (وشَجْرَيْنَ) حال كونها (أمَةُ نة) كوالله لا أقربك أريعة أشهر. 
أو والله لا أقربك. قيّد بالرّوجة لأنّ الشخص لا يكون مُولِياً من أمته. لأن قوله تعالى: طلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ 
نَسَائِهِيْ تَرَيْص أَرْبَعةٍ أَشْبْرٍ 4 [سورة البقرة الآية 7؟؟] لا يتناول إلا الرّوجات . ويصمٌ الإيلاء من المطلّقة 
الو جعية - الرّوجِيّةء ولقوله تعالى: ظوبُعُولممُنَ 4. والبعل: الرّوجٍ حقيقة. 

إن قَرِيهَا) أي وطثها الرّوج في المدّة. أي في أربعة أشبر في المدّة. وفي شهرين في الأمة ١‏ حَنِثُ) 
0 فى الحَلفٍ بالله) وهو قول مالك . والشّافعىّ في الجديد. وأحمد لأنّ هذا النوع 
من الحلف مُوحِبٌ للكقارة عند الحنث. 
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وف غَيرِه الججرَاءُء ويشقط الايلاءٌ وإلا يَانَتْ وَاحِدَةٍ وسَقَط الحلف الموَّقَتُ لا المَّبّدُء فَعَبِينَ 


يقرع ه 


بأذدى اعفكة قذ: أذزى يله كان قاوية وى © اذى كديك7 بَعْدَ تَاِثِ, وبق الحَلِفٌ بَعْدَ 
تلاث. لا الايلاء, 


(وَ) يجب (في غَيْرِه) أي فى غير الف بالله وهو التعليق (الجَرَاءُ) لتحقق موجبه (ويَسْقطُ الإيلام 
بإجماع العلماء لانحلال الهين بِالِنْث . 

(وَإلا) أي وإن لم يقربها الرّوجٍ في المدّة (بَانَتْ بِوَاحِدَةِ) ولا تتوقّف القُوقة بينهها على تطليقه إياها. 
أو تفريق الحاكم بيتهما عندنا. وقال مالك. والشافعئ, وأحمد يُوقَفُ حي يطلّق. 

ولنا أنه تعالى ذكر عزية الطّلاق بعد ذكر المدّة. وهو إشارةٌ إلى أنَّ ترك الفيء في المدّة عزيمة الطّلاق 
عند مُضِيّها. وقد رُوِيَ عن رسول اله ربكي أنه قال: «عزية الطلاق مُضِّ أربعة أشهر»7"). وقد أضافه 
إلى الرّوجء فدلٌ أنّ الطلاق يت به من غير حاجةٍ إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: طإفإنّ الله سَمِيعٌ 
عَلِ» لإيلائه علي بقصد إضعراره. وما رواه عبدالرَرّاق في «مصنفه»: حدّثنا مَعْمَدُ عن عطاء المْرَاسَاني, 

عن أب سَلَّمَة بن عبدالدحمن أنّ عهان بن عفان وزيد بن ثابت كانا ا واد إذا نيت اربعة 

أشهر فهي تطليقةٌ واحدةٌ. وهي أحقٌ بنفسها. وتعتدٌ عدّة المطلقة. قال: وأخبرنا مَعْمَدء عن قتّادة: أن 
علباً ٠‏ وابن عباس قالا إذا مضت أربعة أَشهُرٍ فهي تطليقة. وهي أحقٌّ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة المطلّقة. 

زوَشقَط الحلف الم قت] باريعة أخير ر في الحوّة» وبشمهرين في الأمة, لأنّ البمين لا تبق بعد مُضِىٌ 
وقتها. (لا المؤَّيّ) أي فلا يسقط المَلِفُ المؤبّد نحو: والله لا أقربك, وإن لم يقل أبداً عند أبي حنيفة. خلافاً 
هما حيث قالا: لابدٌ من ذكر الأبد. أو ما يقوم مقامه. وإنما لم يسقط لعدم ما يبطله من حِْتْ أو مُضِىٌ 
وق 
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(فتَبِينَ بأخرّى إن مَضّتْ 
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مد أخْرَى) وهي أربعة أشهر ف ا وشهران ف الأمة (بعد كه 
ثانِ) من الحالف (بلا فيءِ) أي بلا ف 3 أغرى) أي 0-6 تبين بأخرى ارد أي إنْ مضت المدتات 

(لا الايلام) أي ولا يبق الإيلاء, لأنّه نا عت اللو بشي لزان ل يبهد استيفاء الملك 
كبا لو قال: كلما مضى أربعة أشهر فأنتٍ طالقٌ. 


(1) رجه البييق في السنن الكبرى 31 / 7/4. كتاب الإيلاء. باب من قال: عزم الطلاق ... 


كتاُ الطّلاق 3 
فإن قَرَِبَا كفَرَء وَل تَبِينْ بالايلاء . 

وروا 2 دشارو وو موا ات اا ني حون يي “العامة ا د و اه َه ٠ة‏ 2 

وَلَوْ عَجِرَّ عَنْ القَّءِ بَالْوَطْىْ لمَرَض أَحَدِهِمَا أو غَيْرِهِ فَفَيْوْهُ أن يَقول: فِنْتْ إِلَهاء فإنْ قَدِرَ 
بل امو تيه بالْوَطي . 

وفي: أنْتِ علي حَرَام إن نَوَى الظْهَارَ أ الثلا أو الكزب, فا نوَى. وإن نَوَى التَخْرِيم 
:| وى 2 1 .> آأه 5ه سه 0 6 2< م 7 
فإيلائ. وإِنْ نَوَى الطَّلاقَ أذ 1 يَنْو سَيْئَاً فيه. وكَذًا في: كل جل عَلَنَ حَرَامٌ. وفي: حلال الله عل 
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(فإن قَربها) بعد زوج (كَفْرَ) لبقاء الهين (ولا تَِينْ بالإيلاء) لزواله. 
(وَلُوْ عَجرَّ عَنْ الفءِ بَالْوَطَيْ) من وقت الإيلاء إلى مَضِي أربعة أشهر في الحوّة وشهرين فى الأمّة 
(لِمَرَض أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِ) أي لغير المرض: بِأنْ كانت رتقاء أو صغيرة؛ أو في مكان لايعرفه؛ أو كان 
بويا أو عَنيناً: أو أسيراً ف دان الخوب» أو فيئة,وبينها مسيرة اريغة أشهر (فَمَيْوْهُ أن يقول : فت إلْبَا) 
أو رسعت الواء أو :رادمتيا: أو اطلت إبلاءها +وسشقط الأيلك فل المذهب: عتذنا ولك لا متيف ل 
بالوطئ. 

(فإِنْ قَدِرَ) على الجاع (قَبْلَ المُدَةِ) بعد فيئه باللسان (فَمَيْوهُ يالْوَطْىْ) لأنه قَوِر على الأصل قبل 
حصول المقصود بملِفه. فصار كالمتيمم إذا رأى الماء وهو في الصّلاة. (وفي: أنْثِ عل حَرَام) يرجع إلى تينه 
١ن‏ نَوَى الظّهَارَ أن الثَّلاتَ أوْ الكَذْبَ فا تَوَى), وقال محتد: إِنْ نوى الظهار لا يكون مُظاهراً لعدم ركن 
الظهار. وهو التشبيه بِالمُحَدَمّة على التابيد. 

ولنا: أنّ هذا اللفظ يحتمل الظّهار لما فيه من معنى الحرمة فإذا نواه صحّت نيّته. (وإن نَوَى التخريم 
فإيلائ) لأنّ تحريم الحلال ين عندنا لقوله تعالى: طيَا أيها النَّحُ م حدم مَا أَحَلَّ الله لَكَ تفي مَوْضَّاتَ 
أَرْوَاجِكَ والله غَُورٌ رَحِي # قد فَرَض الله لَكُمْ تله أَمانَكُمْ © [سورة التحريم. الآيتين ١‏ - 7]. 

(وَإِنْ نوَى الطّلاق, أو ل ينو شَيئاً فيه) أي في: أنتِ علي حرام (وَكَذَا في : كل حِلّ َل حَرَام وفي 
حلال الله عَليَّ حرام؛ وفي: حلال المسلمين على حرام قَبَائَِهً) أمّا إن نوى «بأنتٍ علي حرامٌ» الطلاقء فإنٌ 
التتحريم من ألفاظ الكنايات. والواقع بها بائنُ. وأمًا إذا لم ينو شيئاً فجَعلّه المتقدّمون إيلاءً. وهو مختار 
ضناحي تزمواقيع لعفا ا وصترقه المت خرون: إل الطلاى الباتقوبوشى تقار النضا .لاسكا فوا 
كوي أن سعيد بو التقية أو جع اللندوا و تقال الفقه أبو اليك دوه تأعدء لذن النادة حرت أن 
يريدون بهذا اللّفظ الطّلاق. والله أعلم. 


.1 كِتابُ الطّلاق 


قصل [ني الخلع ] 


لا يَأسّ بالخلع عِنْدَ الحَاجَةِ م يَصِحٌ مهْراً وَهْوَ طلاق بَائِنُ. وَيحِبُ علا بَدلهُ. وكرة أَخْدهُ 


إن نشزء والمٌضل إن نشرّتث . 


ا 
(لا بَأسَ با خلع عِنْدَ الْحَاجَةِ) لقوله تعالى ١‏ لفن نك لامها خذوة لف قلا جتاع عل ف 
افقَدَتْ 0 [ سورة البقرة » الاية ] لسوت البخاريٌ» عن ابن عباس : 9 اهراة ابت بن 
تت الى ملب فقالت: : ثابت بن قيس ما أعِيب عليه في خُلَقِ ولا دين ٠‏ ولكفي أكره الكفر في 
0 فقال وليكو: «أتددينَ عليه حديقته»؟ قالت: نعم. قال لبي : «افل الحديقة طلقا تطليقة». 
وفى «مصتف ابن أبي شَّيْبَة» 0 أن بأخذمتننا حديقه ولا يزداد. 
ها يصع تؤرأ اليد ابل 0 ئنُ) عند جماهير الأمّّة من السلف 


ولنا: ما روى عبدالرّرَاق» وابن سسبو جُرَيْجج عن داود بن أبي عاصم , 
عن سعيد بن المُسَيّب : أنّ النَىَ َك جعل الممُلّع تطليقة. وما روى الدَّارَقْطيَ والبَئيْقّ في سننيهماء وابن 
عَدِيّ في «الكامل» من حديث عَبَاد بن كَثير. عن أيوب. عن عِكْرمة, عن ابن عباس: أنّ الي ل 
ميل الكلى طاح رائة لك كبادرين كن في كام 0ه بتكن ديت ابن التسيب وإن كان 
مرسلاً. فإن مرسَلّه حُبِكَةٌ إجماعاً. ورَوَى مالك. عن هِشَام بن عوْوَة, عن أبيه. عن جمْهانَ مولى 
الأسلميين ار الأشلّميّة: أَنْا اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسد. فأتيا عمان في 
ذلك فقال: هي تطليقةٌ. 

(وَيَحجِبُ عَلَيَْا بَدَلّهُ) أي ويجب على المختلعة عوض الُلْع لأنّه واجبٌ بالتزامها. 

وكرة) للرّوج (أَخْذَهُ) أي البدل منها (إِنْ تَشَرَ) هُوَ وكرهها. 

(والفضل) أي وكرة للزوج أخذ الزائد على ما أعطاها (إِنْ نَشَرَتْ) هكذا قال القَدُورِيٌء وهو رواية 
«الأصل». لما روى ابن أب شَيْبَة وعبدالّرٌاق فى مصنفهماء عن حفص. عن ابن جُرَيْج. عن عطاء قال: 
جاءت امرأةٌ إلى النَىَ يلبق تشكو زوجهاء فقال: «أَتَددّينَ عليه حديقته التي أَضْدَقَكِ»؟ قالت: نعم 
وزيادة. قال: «أمّا الزيادة فلا». وماأخرج الدَّارَقُطْىَ في «سننه» عن حَجّاج, عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني 


كِتابُ الطّلاق < ع 


وإِنْ طَلَّقَيمَالِ أو عَل مَالٍ وَقَعَ يَائْنُ إن قَبِلَثْ. وَبمَْرٍ أو خأزِير لا يجِبٌ نَيء لِلرّْج وَوَكَع 
ئنُ في الخلع وَرَجْعِييٌّ في الطّلاقٍ . 
.وإ طبث كلاثأيا لني وطلقها وادة, قجايئة يت الألني, وف على لني ييه : جْعِيّةٌ بلا شَيْءِ 


روس ابر 


والخلعٌ مُعَارَضَةٌ في حَقَهَا يَصِمّ رُجُوعْهًا وشَرْط الخِيّارٍ طاء ويَقْئَصِرٌ عَلى المجْلِسء وين 
فى حَقه؛ حَتى انكس الأحكام, 


أبوالرُيبْر: أن ثابت بن قيس بن شّمّاس كانت عنده رش وك عداه ين 1 ابن سَلُولء وكان أصدقها 
حديقة وكرهته, فقال النّيٌ كي : «أتردّين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادة. فقال لني 
يق . «أمًا الزّيادة فلا». 

وروى وَكِيع عن أب حنيفة, عن عَم بن عِمْرَان الهْمْدَاني. عن أبيه. عن علي أنّه كَرِه أن يأخذ منها 
أكثر نا أعطاها. وذكر عبدالرّرّاق عن علي: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 

(وإن طَلّقَ جَالِ) بأ ع قال : طلقتك بألف (أو عَلَى مَالِ) بأن قال : أنتِ طالقٌ على أل (وَقَعَّ بَائْنُ إن 

قَبلَتْ) ولزمها المال. (وَ) إِنْ طلق المسلم أو خالع كر أو خِاْزِيرِ) أو ميتةٍ أو حر (لَا يحِبُ ‏ شَيء للرّوْج) 
لأ الفستى ل يجب للاسلام ؛ وغيره لا يجب لعدم الالتزام (وَوَقَمَبَئٌْ ني للع ورَجْعيّ في الطلاقي) لأن 
الإيقاع معلّق بالقبول, وقد وُجِدَّ. ولَمّا بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية, والواقع 
بها بائنٌ. وف الثاني لفظ الطلاق وهو يُعْقِبِ الرّجعة. 

(وَإِنْ طَلْبَتْ ثّلاثاً) بأن قالت: طلقني ثلاثاً (يألْفٍ وَطَلْقَهَا وَاحِدَهً) في الجلس (قَبَائئَُ) فيقع بائنة 
(بثُلْثِ الأفٍ) لأنّ الباء تصحب العِوّضء وهو ينقسم على المعوضء (وفي:) إِنْ طلبت ثلاثاً (عَلَ أ لفِ) 
فطلقها واحدةً يقع (رَجْعِيةٌ بلا شَيءِ عِنْدَ أبي حَنِيقَة) وبالألف عند مالكء ويقع بائنةٌ بئلث الألف عند أبي 
يوسف ومحمد والشّافعئ, (والخلْعٌ مُعَاوَضَةٌ فى حَقّهَا) لدفعها البدل فصار كالبيع (يَصِمٌ رُجُوعُهًا) إذا كان 
ع ار (و) يصح (تَرْطٌ الخِيّارِ هَا) عند أبي حنيفة في المسألتين. 

ويقتصر يعتَصِرُ) المذلع من جانيها (عَل المَجْلس) أي مجلس المرأة عند أبي حنيفة وأصحابه» فلا يتوقف 

إيجابها 00000 غائباً. (ويمين في حَقَهِ) لأنّه يوقع الطّلاق بشرط قبوها. (حتّ الْعَكّس الأَحْكَام) 
فلا يصمٌ رجوعه, ولا شرط الخيار له. ولا يقتصر على المجلس من جانبه, فيتوقف إيجابه على ما وراء 
الجلس لو كانت غائبة. 


1 ظ كِتَابُ الطّلاق 


كم سل و 0 ٍ- 2< 2< ص 


وإِنْ خَلَمَ الأبُ صَبِيّتَهُ مايا لَعَاء إلا فى وقوع الطلاق, وَكَذَا إن قَبِلَتْء وَعَلى أ : 


لأنّ الخلع من جانيها بمنزلة البيع , لأنّه تمليك مال بعوضء وهذا لو قالت: اختلعت نفسي منك بكذا 
ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قَبوله بطل. ولو كان غائباً فبلغه ققبل كان ياطلاً. 

(وَالعَبدُ بمْزلتها) أي بمنزلة المختلعة. فيصم شرط الخيار له عند أبي حنيفة فيا إذا أعتقه مولاه على 
مال, ويَبِطل عند أبي يوسف ومحمد لأنّ العتق ين وقَبولٌ العبد المال شرطً له والنيار لا.يصمٌ في البين. 
فكذا في شرطها. ولأبي وا عياب امس ا اهايا الي 

(وَيُسْقِط اللْم) على مال معلوم (والمُبَارَأة) وهو أنْ يُبْرِئَ كلّ منهها صاحبه. وترك الهمزة منه 

خطأ كذا في «المغرب» (ج حُقوقَ التكاح) الواجبة من الجانبين (عَمْهّا) فلا يسقط مالم يتعلّق بالدُكاح. كثمن 
ذا اككرت من لووط جا ايسان ينه كاليد والتّفقة الماضية . قيّدنا به لأنّه للمختلعة, والمبارأة: 
التفقة والمَّكَْ ما دامت في العدّة. ولا يسقطان إلا بالذّكر. وأمَا نفقة العدّة فإن شرطت فيهها تسنقط 
إجماعاً. وإلا لاتسقط إجماعاً. 


ولو أبرأته عن | لشفقة والشكْئ صحّت البراءة عن الفقة, ولم تصح عن الكت لأ الفقة حقها. 
والسَّكٌَْ حقّ الشرع. لقوله تعالى: لإوَلا عر جُو هن من ييُوتهنٌ وَل يحْرجْنَ إلا أَنْ يَأتِينَ بفاجشة مَبينَدِ » 
[سورة الطلاقء الآية ]١‏ فلو أبرأته عن مؤنة الشَّكْقَ صمّ وبأو اليف احريكاها أ رسفت .يلكا 

ثم الإبراء عن التّفقة نما يصحٌ فى ضمن عقد المُلّع تبعأ للخُلْ إجماعاً. حتى لو أسقطت نفقتها بعد 
الخلع بإبراء انها : يصح لعدم استحقاقها إلا يوماً فيوماً (وإن خَلَمَ الأب صَبيتَهُ هايها لَعَا) ذلك 
الخلع (إلا في) حَقّ (وقوع الطّلاق) يعني أنه يلغو في حقّ المال دون الطّلاقء وهذا في أصحٌّ الروايتين, 
وهو قول الشافعيّ - ٠‏ وفي الرواية الأخرى يلغو في حقّ الطلاق أيضأً ٠(وَكَذَا)‏ يَلْعُو الخلّم في حق 
المال دون الطّلاق (إنْ قبلثْ شَرْط الرُوج البَدّلُ عليها وهي ميزة تعرف أن الخلع سالبٌ والتذكاح جالبٌ. 

وسار يا (فَعَلَي 
المال) أي بِذلهُ. 


كِتَابُ الطّلاق ها 
وى ا 
فصل [ في الظهار ] 


العامة تيه ما ياف إل الطألاق من الروْجَةٍ ما ْم إل الكُ من عضو عَخرَِهِء وهو 
يدم وَطْأهَا وَدَواعِيه. حي يكير َف عل كات صَحَ نِيّهُ الكَرَامَةِ وَالظّهَارٍ وَالطّلَاقٍ ؛ 
فإن د َو لََا. 


قَصْلّ [ني الظّهارٍ ] 


(الظّهَار) فى الشّرع : (تشبية) المسلم (مَا يُضَافٌ اليه ه الطّلاقٌ مِنْ الرّوْجَةَ) جَة) بأنْ يشّبهًا أو عضو 

يع به عنهاء أو جزءاً شائعاً منها (يا يوم إِلَيْهِ النظَرُ مِنْ عُْضْو عَحْرَمِهِ) وهي الحرّمة عليه مؤبداً بِنَسَبٍ . 
ااتسافرك رقا . وقيّد بما يضاف إليه الطّلاق لأّنّه لو قال لامرأته : يدك أو رجلكٍ علي كظهر أَمَي لا 
ال . وقد بالرّوجة لأنّه لو قال لأصجه لا يكون مظاهراً ٠‏ لقوله تعالى: «الْذي بن يُظاهِوُونَ مِنْكمْ 

و أي الظهار (يحرَمٌ وَطْأَهَا وَدَواعِيه) بشهوة كمس وقُبلةٍ بشهوة (حَم يُكَفرَ) لِمَا روى أبو 
داود من حديث خَوْلّة بنت ثعلبة قالت: ظاهر مي أؤس بن الصّامت. فجئت رسول اله وَلِبكةٍ أشكو 
إليه وهو يجادلني فيه ويقول: : «اد نق الله فإنما هو ابن عمّك». فا بَرِحْتُ حيّ أنزل الله تعالى : لقن ممع الله 
قَوْل الع عجَادلكَ فى دَوْجِهَا * [سورة المجادلة, الآية ]١‏ الاية, فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة». 
قالت: لايجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين» . قالت: إِنّه شيخ كبر لا يستطيع أَنْ يصوم . قال: يُطْعِمُ 
سئّين مسكيناً . قالت: : ليس عنده شيءٌ يتصدّق به . قال: : «فإفي أعينه بِعَرَقِ من مَرِ» . قالت: يا رسول الله 
وأنا أخيلة د قي آخر. قال: «أحسنتء اذهبي فأطعمي بهما عنه سين مسكيناً. وارجعي إلى ابن عمّكِ». 

وف أنت عَلِهكأئّي) أو منل أي (ص سح نيه الكَرَاَ مَةِ) لأنّ إرادتها بمثل هذا الكلام شائعٌ ( وَاصّح 
يّة (الظّهار) لأنّ : التشبيه جميع الأم تضبية بظهرها لكنّه يس بصدريم فيفتقر إى الي () صم نيّة (الطّلاق) 
لأنّه كناية . كبا لو قال: أنتٍ عل حرامٌ. ونوى به الطّلاق يكون طلاقا بائناً. 

(فإن يَنُو) شيئاً (لَعَا) في قول أبي حنيفة » وأبي يوسف. ووجةٌ في مذهب الشافعىٌ الك 
قول محمدء ورواية عن أب يوسف. ووجة ف مذهب الشافعيّ وإيلاءٌ ف قول مالك. وأحمد. ورواية عن 


5 يوسف . 


4.25 كِتاتٌ الطّلاق 
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مّي مَا نَوَى مِنْ ظِهَارٍ أو طلاق. فَإِنْ لم يَنْوِ به فإيلاءٌ عِنْدَ أبي يُوسُفَ 


2 - 


وَفى : أنتِ على حَرَامْ 
وام مع ترس س 


(وَني: أنْتِ عل حَرَا م كَأمّي) لزمه (مَا نوّى مِنْ ظِهَارٍ) لِمَا فيه من التشبيه با حرمة (أو طَلَاق) 
أن أنتِ عل حرامٌ من كناياته. فإذا نواه طَلْقَتْ بائئً ويكون التشبيه بالحرمة للتأكيد دون الإكرام لأنْه 
تصمريم بالرمة, كذا قالوا. 

(فَإِنْ أ يَنْو به) شيئاً (فإيلاء عِنْد أبي يُوفَءوَظَهَاء عند محَكدً) وفي «جامع قاضيخان»: والأصح 
أنه ظهارٌ عند الكل لان نّ التَحريم المؤكّد بالتشبيه ظهارٌ. اوكذا ذكره المَّمُوْتَاضِيت أنه ظهار من غير خلاف. 
(وَفي) قوله: (أَنْتنّ عل كَظَهْرِ أن لنِسَائِه يجِبُ لِكُلَّ كفّارةٌ) وهو قول الشّافميَ الجديد كما لو ظاهر 
مراراً. ولو ف مجلس واحدٍ. وقال مالك, وأحمدء وأبو ثور: يجب كفارة واحدة, ولا بطل الظّهار بطلاقها 
ثلاثاً. حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر كان الظّهار على حاله لا يقربها حتى يكثَّرء وكذا بشرائها ‏ لو 
كان اكد وديا كار متيا: 

(وَهِيَ) أي الكقّارة (تَحِبُ بِالْعَوْدِ أي بِالعَرْم عَلى وَطْيْها) وهو ظاهر مذهب مالك وجعله في «الموطأً» 
العزم على الوطئ والإمساك. ومذهب الشَافعيَ أن يسك عن طلاقها عقِيبَ الظّهار في زمانٍ يمكنه طلاقها 
فيه , وفىي «الينابيع» : إذا رَضي 9 تكون مح مة ولا عر على وطئهاء لا تجب الكفارة. 


- 
اس جوراه 


(وَهِيَ عِدّْقْ رَقَبَة) صغيرةٍ أو كبيرةٍ. مسلمةٍ أو كافرةٍ لا مرتدة. 

ان المنصوص عليه الرقبة, وهي اسم لذاتٍ مملوكةٍ من كل وجهٍ وقد وُجِدّتء. وليس في النص ما 
يبيّن عن صفة الإيمان والكفر, والتقييد بصفة الإيمان يكون زيادة, والرّيادة على النّص نسمٌ. فلا يثيت 
بخبر الواحد ولا بالقياس. 

لا قَايْتَ) أي لا عِتقّ فائتٍ (جِنْس المَتْفَعَةِ) لأنّه هالك معنى (كَالْأَعْمَى والمقطوع يَدَاهُ أو رِجْلَاهُ 
أ5 إنكاقام نوات متقنة الطفن أن هوه وإبيامية(أذ ير وَوَجْل عن تكانت) لقوات مقن لهرت ته 
لأ متعذّر عليه. قد بالجانب لأنّه لو كان من جانبين لا هنم لاختلال جنس المنفعة دون فواتها. 


كِتَابُ الطّلاق / 


والمَجْنُونِ والمدَبّرِ والمكَانبٍ ب أَذّى بَعْضّ بَدَلِهِ ونضفب عَبْدٍ مُشكَرَكِ بَاقِيِهِ فيه يَعْدَ ضمانه 
وَتَطْفٍ مي لوو ااي وِلاء. لَيِسَ فيه رَمَضَانْ 
وعدا إن ل يلاها مطلقا : 


و) لآ (المَجْنُون) المُطْبّق (والمُدَبّر) أي ولا عتق المُدَبّر أنه اسه ستحقّ الحرّية بوجه وقوله تعالى: 

كيك [سورة المجادلة, الآية '] يقتضي الكمالء وإنشاء الحرية من كلّ وحةه ا كا م الولد. 

(و) لاعتق (المُكاتب) حالكونه (أَذّى بَعْضّ بَدَلِه) لأنّ إعتاقه حينئذٍ ببدل, وبه لا تتأدى الكقارة 

لأنْا عبادة. فلابدٌ أن تكون خالصةً؛ ومتى كان بعضه بعوض م يكن خالصاً لأنه يكون تجارة, ولأنّ 

الصّحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدل, فكان عل يفيه يقول: يَعْتّق بقدر ما أدّى. وابن مسعود 
يقول: إذا أدَى قيمة نفسه يَعْتِقُ..واختلافهم في رِقَّهِ شبهةٌ مانعةٌ من جواز التكفير به. 

(و) لا عتق (نِصْف عَبْدٍ مُشْتَرَكِ) عن كقّارته (ثم) عتق (بَاقِيه بَعْدَ ضَآنِهِ) وقال أبو يوسف وحمد: 
تجزئه إن كان مُويراً (َ) لا عتق (نِضْفٍ عَبْدِه) عن كقّارته (ثم) عتق بَاقِيهِ بَعْد ع با 
العبد وقع بعد المسبيس والمأمور يه هو العتق قبل المسيس, وهذا عند أبي حنيفة كه نْ العتق يتجزا 2 

(وإن عَجَرً) المُظَاهِر (عَنِ اليشي) أن ل يلك رقبة ولا ثنها وقت التكفير وهو قول مالك . وقال 
الممدووك لتعوم ب والقائد ثلاثة أقوال: وقت التّكفير. ووقت الو ا 

(صَام قَهْرَيْنِ وِلاءٌ) أي متتابعين لقوله تعالى: «فن يذ قصًا شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ © [سورة الجادلة, 
الآآية ‏ ] (لَئِسَ فِيهًا) واس سا بهن سبي ديم لأنٌ رمضان 
لايجوز فيه للصحيح المقيم صيام غيره بالإجماع, وصيام يوم العيد وأيّام التشريق مَنْهِيَّ عنم. ولو صام 
شهرين بالأهلة جازء وإن كان كل شهرٍ تسعة وعشرين يوماً. وإِنْ صام بغير الأهلة وافطر لام تتسعة 
ونسين يونا فقلنه الانيكتبال: 

د باو موي العا و وي 
اي ا ا 50 أو نمارا اانطلقً أى عسدك ل أت قيد العمد 
في وطئْ التى ظاهر منها ليلاً وقع في هذا المحتصر تبعاً «للهداية», وهو فيها قيدٌ اتفاق لا يُْترز به عن 
شيء. لأنّ العمد والنسيان في الوطئْ بالليل سواءً. 


4.2 كِتاتُ الطّلاق 


2 السج ده 


هم م مس 2 ِ.ى 20 4م 5؟ردء#ه وه 
وَإِنْ عَجَدَ أَطْعَمْ ستّينَ مِسكيناً. كلا قَدْرَ الفطرَةٍ أو قِيِمَتَهُ. وَإِنْ عَذَاهُمْ وَعَشَاهُمْ وَأَشْبَعَهُم: أو 
ل 


أغطى مَنَّ بر ومَتوَيْ مْرٍ أ شَعِيرٍء أو وَاحداً قَجْرَيْنِء جَاز. وَني يَوْمِ قَذْرَ الشَّهْرَئد 
- 2 2 ع - 
ٍ- فو و 


(وَإِنْ عب الظاهر عن الصوم ِبر أو مرض لا مُرْجحى زواله (أطَم) هو أو تائيه( سكين متشكينا) 
لقوله تعالى: قن 1 يَسْتَطِعْ فإِطْعَامٌ سِنَينَ مشكيناً» [سورة المجادلة, الآية 4] (كلاً) أي يُطْعِمْ كل مسكين 
(قَدْرَ الفِطرَ) نصف صاع من بد وهو مُدَانء أو صاعاً من تَرٍ أو شعير (أَدْ قِيمَنَه هُ) لأنٌّ المعتبر دفعم حاجة 
اليوم عن المساكين, فكان كصدقة الفِطر. وقال الشافعىٌ: : يُطْعِم مُدَا(١)‏ من غالب قوت البلد من الحبوب. 
وقال مالك: يطعم مُدَأْ م هشام. وهو مُدَان بْدٌ النَى ولك . وقال أحمد: يجب من الي مُذّء ومن التّمر 
والشعير مُدَان. 

(وَإِنْ غَدَاهُمْ) أي ستّين مسكيناً (وَعَشَّاهُمْ) أي بأعيانهم (وَأَشْبَعَهُمْ) قليلاً ما أكلوا أو كثيراً. 


ولابدٌ من الإدَام إِنْ أطعمهم خين الذّد ة أو الشعير بخلاف خبز الب (أوْ أَعْطَّى) كلّ واحدٍ (مَنَّ يُرّ) وهو: 


ع 
> اص © ممه 8 


رطّلان: : ربع الصّاع 7"), على قول أبي حنيفة (وَمَنْوَيْ تمر أَوْ شَعِيرِ, أو) أعطى (وَاحِداًَ َجْرَيْنِ جَارَ) وبه 
قال مالك. 


(وَف يوْمِ) أي ولو أعطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشّهْرَيْنِ لا) يجوز إلا عن يوم سواء أعطاه ذلك في 


يووندقعة وغل اذتكاك الأ الزاجب عليه الكقريق ناض و يوجدء كالحاجٌ إِذَا رمى الجمرة سيم 
حصياتٍ دفعة واحدةً مجتمعةً لا متفرقةً لا يجْزِنُهُ إلا عن واحدة. 


7 5 2 
فصل في اللعان 
هو عندنا شهاداتٌ مؤكداتٌ بالأمان. مقْرونةٌ باللّعن في جانب الرّجلء ومقرونةٌ بذكر الغضب فى 
جانب المرأة, قائُةٌ مقام حدّ القذف فى حقّه, ومقامً حدٌّ الرّنا في حقها. 


)١(‏ المد: مكيال - رطلان عند الحنفية - ٠.١57‏ لتراً - 8١0.88‏ غراماً. ويساوي رطلاً وثلثاً عند الأمّة 
الثلائة - ٠.1417‏ لترأ - 0817 غراماً. معجم لغة الفقهاء. ص .4١7‏ 

(؟) الصّاع: مانية أرطال على قول أبي حنيفة. والمَنٌ: رطلان. الموسوعة الفقهية “؟ / 8-306 7١؟,‏ ومقداره 
بالمقياس الحديث: 7571.6 غراماً عند الحنفية, و 7١77‏ غراماً عند الحنفية. انظر «معجم لغة الفقهاء» ص ١17؟.‏ 


كِتاُ الطّلاق 1.1 
2 همه 0 24 راث 0 2 اع سس 2 م اهم ٍ- 
مَنْ قذف فَ يالرّنا رَوْجَتَه , العفيفة وكل صَلحَ شاهداء أو نق ولدها وطالبّت به: لاعن. 


وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن رسول الله وَبنكَي أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام: 
ولا بين العبد وامرأته». فهذا نصٌ على اشتراط أهليّة الشّهادة فيهما. وفي الآية إشارة إلى هذا فإِنّه تعالى 
قال: طوَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَل يَكُنْ طَمْ شْبَدَاءٌ إلا أَنْقْسبُمْ 4 [سورة النور الآية 1] استثنى أنفسسهم 
ع التعناء قت أن ارج جافة 1ن الستري يكون من جنس المستثنى منه, ثم نص على شهادته فقال: 
لفْتْبَادَ دَهٌ أحَدِهِمْ 1 بَعٌّ شَبَادَاتِ بالله # فنص على الشّهادة والمين. 

فقلنا: الدكن هو الشّبادة المؤكدة بالمين. 

(مَنْ قَذّفَ) أي رمى (بالرّنا) صريحا (رَوْجَتَهُ) بأَنْ قال لها: رأيتك تزنين, أو أنتٍ زانيةٌ» أو يا زانية 
(العفيقة) عن الزّنا وهي التي لا تكون زانية ولا متهمة بزنى كمن يكون قا ولك لأ يكو لدرادة مفروف, 

(وكل )من اوجن (صَلُمَ شَاهِداً) أي مؤدّياً للشهادة على المسلم, فلا لعان من مجنون ولا محدود 
فى قذفٍ لأَئََّما لا يصلحان لأداء الشهادة ولا لتحمّلهاء ولا من تملوكِ وصيئٌ لأنهما لا يصلّحان لأداء 
الشهادة وإِنْ صَلّحا لحمّلها. ولا من كافر لأنّه لا يصلّم لأداء الششهادة على المسلم. 

(أُوْ نَقْ) الرّوجِ (وَلَّدَهَا) الذي وُلِدَ فى فراشه. 

(وَطَالْبَتْ به) أي بموجب القذف لأنه حقها لدفع عار الزّنا عنها كما في حدّ القذف. 

(لاعَنَ) خبر المبتدأ وهو مَنْ قذف. وإِما يُلاعن لِمَا روى البُخاريّ. ومسلم, ومالك في «الموطأ». 
وأبو داود وابن ماجة من حديث ابن شِجَاب عن سَمْل بن سَعْد السَاعِدِيٌ أن عُوَمْر العَْلانيّ جاء إلى 
عاصم بن عَدِيّ, فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه, أم كيف يصنع ؟ 
سل لي يا عاصم رسول الله يي فسأل عاصم رسول الله يليك فكره رسول الله يليك المسائل 
وعابها فلا رجع عاصم إلى أهله. جاء عُوَيمْر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ؟ فقال عاصمم: كَرِه 
رسول الله المسائل التي سألته عنها ‏ وفي نسخة سألتها ‏ وعايها. فقال له عُوَير: والله لا أنتهبي حقٌّ أسأله 
عنهاء فأقبل عُوَيْر حتّ أنى رسول الله وليك وهو وسط النّاسء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد 
مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه. أم كيف يفعل؟ فقال رسول اله كع : «قد أنزل الله علي فيك وفي 
صاحبتك قرآناً. فاذهب فأتٍ بها». قال سهل: فتلاعنًا وأنا مع النّاس عند رسول الله لكك . فليا فرغا 
قال عُوَيْد : كَذَبْثُ عليها يا رسول الله إِنْ أَمْسَكْتجَاء فطلّقها عُوَيْر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يَلركَق . 
قال ابن شباب: فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعنين. 


13 كِتابُ الطّلاق 


يَبْدَأْ الزّوْج بَعاً: أَشْبَدُ بالله أنى صَادِقَ فم رَمَيْتها به مِنَ الزّنَاء أو نَف الوَلّدٍء وفى 
الخامسَة و 7 رَمَيْتها به مِنَ الرّنَا. ثم تَقُولْ أزيّعاً: أَشْبَدُ بالله إنّه كَاذْبٌُ 


فبا ماني يه. وف حامس عَضَبُ الله عَلَْبَا إِنْ كَانَ صَادِقاً ف رَمَاني به . 


سوس 


يع 2 2 7 ف 6 
ثم يُعَرَقْ القَاحي بَبْنّْا. فَتَبِين بِطَلَقَةِ ويثق نَسَبَ الوَلَدٍ عَنْهُ 


وصفة اللّعان ثابتةٌ بالكتاب: (يَبْدَ ند لّي) لأئهالمدّعي . وَالحمجّة تُطلب منه أوَّلاً (قيقول أَربَعا 
أي أربع مراتٍ (أَشْبَدُ بالله) أي أقسم به (أفّ صَاوِقٌ) أو لمن الصادقين (فا رَمَيعهَا بهِ مِنَ الرّنا) إِنْ كان 
رماها بالاّنا (أو) فما رميتها به من (نَفي الوَلَدِ) إِنْ كان رماها بنفي الولد (وَني الْحَامِسَةٍ مسَة لَه الله عليه إا 
لكان أو من الكاذبين (فما رَمَيْتهِا به مِنَّ الرّنا) أو نفي الولدء ويشير إليها في كلّ مرّة. 

تقُول) المرأة (أريّعاً: أَشْبَدٌ بالله أنه كَاذْبٌ) أو من الكاذبين (فها رَمَاني به) أي من الرّنا إِنْ كا 
ا سو رماها بنني الولد (وَفي الْحَامِسَةٍ عْضَّبٌ الله عَلَها إن كَانَ 
صَادِقاً) أو من الصّادقين (فِها رَمَاني بهه) من الزِّنا أ نفي الولد. وتشير إليه في كلّ مرّة. ونا خُصَّت المرأة 
بالغضب. لأنّ النّساء يستعملن اللّعن كثيراً فلا يبالين به بخلاف الغضب. 

(ثم يُقَدَقُ القَاضِي بَيَْبُا) ولو سألاه أنْ لا يفرّق (قْتَِينْ بطلْقَِ) وتستحق تحق نفقة العدّة كالمعتدّة من 
طلاقي أو فسخ والتفريق رواية عن أحمد (وينني) القاضي (نُسَبٌّ ب الوَلَدٍ عَنْهُ) أي عن الرّوجٍ بأ بآن يقول: 
ليع تسن هذا الله عه وال عدبا كله يعدنا قال : فيّقت بينكما. لِمَا روى الدَارَفَطَيَ في «سننه» بإسنادٍ 
جيدٍ من حديث ابن عمر أنّ النَّ يلتق قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً». ولقول على وعبدالله : مضت 
الشّنّة أن لا يجتمع المتلاعنان 0 رواه الدَّارَ قَطَيَ نا ْ 

وقد روى أبو داود حديث سَْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ المتقدّم وقال: فطلّقها ثلاث تطليقات, فأنفذ. 
رسول الله وبتك وكان ما صنع عند رسول الله سُنَّة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله مَلبْكَقٍ 
فضت السَّنّة بعد فى المتلاعنين أنْ يفرّق بينهما ثم" لا يجتمعان أبداً. فى هذه الألفاظ كلها دليلٌ على أنّ الفوقة 
لم تقع باللّعان, والله لساري ركذا باق امسر وين بندية ان عير أ رجلاً لاعن امرأته على عهد 
رسول الله يَيتت . ففدق عليه الصلاة والسّلام بينهها وألحق الولد بأمّه. وفي رواية: بالمرأة. 


لوقي موي 
أو ذَانِيَةٌ قلا حَدّ عَلَيْه وَلَا لِعَانَ. 


ع8 


وَالْتَلاعِنانٍ لا يجتَِعَانٍ أبَداًوَإِنْ أكْدَبَ نَفْسَهُ حُدّء وَحَلُ للرّوج نِكَاحُهًا. 


(وإن أيَ) الرّوج (عَنِ اللَعَانِ حُبِسَ) لامتناعه عن حقٌّ وجب عليه وهو قادرٌ على أدائه, فيُحْتَس 
لإيفائه (حتّ يُلاعِنَ) قيْوَيْ ما عليه (أَْ يُكَذَب نَفْسَهُ) فيحدّ لإقراره على نفسه بالتزام الحدّ. (وَإِنْ أَبَتْ 
حُبِسَتْ) لأئّها امتنعت عن إيفاء حقٌّ هي قادرةٌ عليهاء فتحبس لإيفائها كسائر الحقوق (حَقَّ تُلاعِنَ) 
َي ما علبها (أَو نُصَه "قه) فيرتفع سبب اللّعان. وإذا صَدِّقته نفى القاضي نَسَبِ ولدهاء ولم يحدّها لأنّ 
تصديقها ليس إقراراً قصداً بصريم الزّناء فلا يعتبر فى وجوب الحدٌ بل في درئه. 

(وإِنْ كَانَ) الرّوج لم يَضْنّم شاهداً بأنْ كان (عَبْداً) وهي حرّة (أَوْ كَافِراً) وهي مسلمة. وصورته: 
أَنْ يكونا كافرين فَّسْلم الرّوجة, ويقذِفها قبل عرض الإسلام (أَوْ كَانَ تَْدُوداً في قَدْفِ) وهي من أهل 
لشّهادة (حدَ الرّْج) لأنّه َم تعذّر الأعان من جهته صير إلى الحدّ لما قدّمنا من أنّه لا ينفك عن موجبه. 
ولقوله تعالى: طوَالِينَ يَدْمُونَ المُخْصَاتٍ ثم ل يَأْتُوا يأزيعةٍ شْجَدَاءَ فَاجْلِدُوهُْ كَانِينَ جَلْدَة» [سورة 
0 ؛] وَإِنْ صَلّحَ) الزَّوْجُ م شاهداً ( (وَهِيَ أَمَهُ أَوْ كَافِرَة) بأن تكون ذميّةَ (أَوْ تَحْدُودَةٌ في قَذْفٍ أو 

ضبية أ ويه 1ك أجنئّ (وَلَا لِعَانَ) لعدم أهليتها 
0 1 

(وَالمْتََاعِنَانِ لا يجْتَمِعَانِ أبدا) روى ذلك الذَّارقْطَيَ عن علي وابن مسعود وابن عبّاس موقوفاً 
وأخرحة مرفوعاً من تعديت ابن غفر: (وَإِنّ أكذت) الزوج (نْفْسَهُ) بعد اللّعان قبل التّفريق أو بعده (حُدَ) 
لكقرازه بوجوب المة غلية.:قكذنا الأكذاب"يكونة :يعد اللعان» لأ نه لو كان قله يعدما أبانا لاد عليه 
ولا لعان, لأنّ قذفه كان موجباً للّعانء فلا ينقلب موجباً للحدّ. (وَحَلْ للرّوْج) بعد إكذاب نفسه (نِكَاحُها) 


عند أبى حنيفة وحمد. 


يفة كِتَابُ الطّلاق 
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وَكذَا إِنْ َف غَيْرَهَا فَحُْد أو وَنَت فَحْدت . ولا لِعَانَ بِقَذذفٍ الأخرّس. ون الحمل, وَب : زَنَيْتِ 
لي 0 6 7 7 وه رهم الى 
وَ: هذا الحثل منه. تلاعنا, و ينتف الحمل . 


وَمَنْ نَّقَ الوَلَدَ زَّمَانَ التهنئة. أو زمان شراء آلَةِ الولادة صَمَ. وبَعْدَهُ لا يَصِحَ» وَلَاعَنَ 

لأنّاللّعان شهادةٌ. وهي تبطل بالرجوح. (وَكَذَا) حَلّ نكاحها (إنْ قَدْفَ) الرّوج (غَيْرَهَا) بعد التلاعن 
(فَحُدَ أو رَنَتْ فَحُدَّتْ)لأنّ بقاء أهليّة اللّعان شرط لبقاء حكمه من عدم اجتاعهما. وقوله: فَحدّت قيدٌ 
اتفاق. لأنّ زناهما من غير حدّ يسقط به إحصانهاء بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حقٌّ يحَدٌ 
لاد 

(وَلَا لِعَانَ بِقَدْفِ الأَخْرّس وَنَقَ الحئل) أمّا الأخرس فلأنٌ اللعن يتعلّق بالتتصريم كحدّ القذف, ولا 
صريم للأخرسء فقذفه لا يَغرى عن شبهة؛ والحدود تسقط بها. 

ويا عدم اللّعان بنفي الحمل وهو قول أَبي حنيفة آخراً وأحمد. والتَوْرِيٌّ: والحسن البَضصْرِيٌ, والشغي؛ 
وابن أب لَيْلَ ‏ فلعدم التّيقن بقيام الحمل, لاحال أنّ ما بها نفمٌّ, فلم يكن قذفاً. 

(وَب: زَنَيْتِء وَ: هَذَّا الئل مِنْهُ) أي من الزّنا (تَلَاعَنَا) في الحال لوجود القذف بذكر صريم الرّنا 
(و1 يَنْتَفِ الْحَمْل) أي تُسَبه باللّعان قبل الوضع. وقال مالك والشّافعيٌ: ينتى الحمل لأنّه عليه الصّلاة 
والسّلام نَقّ الولد عن هلال, وكان قَذَّفها حاملاً. ولنا: قول ابن الْجَوْزِيٌّ: إِنّ أحمد. وابن جرير أنكرا لعان 
هلال بالحمل, وقالا: إِمما لاعن رسول الله يَيِنْكَق ‏ أي أمرهما باللّعان ‏ لا جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
اللّعا: ن با حمل . لكان الممل هنا من الزوج غير لاحتي بها أشكية أولم يُشبهه. وقد قال يبك : «إن 
اكه اخنين - وفى نُسخة أحمر حمس السّاقين - أي دقيقهما دنهو خلال وان سا ركه اسوة عهدا 
فهو لشَّرِيكِ», فجاءت به على النّعت المكروه. 

(وَمَنْ نَقَ الوَلَدَ رَّمَانَ التهنئة» أو زمان شراء آلَةٍ الولَاهَةٍ) وهو ما يحتاج إليه لأجلها عادة, فإنهما 
كزمان الولادة . قيل: : نه مقصورٌ على ثلاثة أيامء وقيل : على يوم أو يومين, وقيل: على سبعة (صّعَّ) نفيه 
(وبَعْدَهُ لا يَصِحٌ) نفيه (وَلَاعَنَ فِمهَا) لوجود القذف. 

قال بور وشت بير : يصمّ نفيه في مدّة الشفاس, لأ نُ النفي يحتاج إليه كيلا يقع في نفي ولده. أو 
استلحاق غير ولده. وكلاهما حراءٌ. فقد قال رسول الله يلتك حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة, 


كتابُ الطّلاق وف 


َإِنْ نَقَ أوَّلَ التَوأْمَيْنِ وَأقَرٌ ِالآخْرِ حُدٌء وَفي عَكْسِهٍ لَاعَنَ, وَيَقْيْتْ نَسَبَها فيهما . 
م ٍِ 
شل فى العنين 


- 8 
م م وت 


إن أَكَدَ أنه 4 يَطاء أجَلَهُ الحاكم سَنَهَ قريّة. وَرَمَضَانْ وأيّامُ حَيْضِبًا منهاء لا مده مَرَضِ 


َحَرِعَعًا: 


أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم, فليست من الله في شيء, ولن يدخلها الجنة. وأئما رجلٍ جَحَد ولده وهو 
ينظر إليه احتجب اله منه يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الأوّلين والآخرين». رواه أبو داود, 
والسبان: 

ثم فى كلّ موضع لزمه الولد لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة الأربعة وأصحاهمء (وَإِنْ نَق أَوَّل 
التَّوْأْمَيْنِ) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر (وَأَقه بِالآخَر حُدَ) لأنّه أكذب نفسه بدعوى 
التاني. لأنْمها خلقا من ماءٍ واحدٍ (وَني عَْسِه) وهو ما إذا أقرٌ بالأوّل ون الثاني (لَاعَنَ) لأنه قذفٌ بنق 
الثاني (وَيَنْبْثُْ تَسَمَن]) أي التّوأمين (فِيب) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ اليا 
تعالى أعلم. 

هو شرعاً: عندنا من لا يصل إلى النّساء مع وجود الآلة, أو يصل إلى التّيب دون البكرء أو إلى 
عفن الماع دون يعض »:وذلك لمرض بهء أو لضعفي في خِلّقته. أو لكبر في سنه, أو لسحر سُحِرَ به, 
فيكون عِنَّيناً به في حقّ من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقّها. كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم ذَكَرُه, 
أو لم يقم . 

إن أقَةِ) الوح (أنَّدُ 4 يَطَأْ) امرأته بعدما دخل عليها (أَجَلَهُ الحاكم) بعد طلبها. حي لو وجدته 
عِنيناً وم تطالب مدّة لم يبطل حقّهاء لأنّ عدم المطالبة ربا يكون للتُجربة والامتحان لا للرّضا. ولأئّها 
رئما لا تقدر على المتُصومة في كلّ زمان. (سَنَةَ قَرِيةً) ابتداؤها من وقت الخُصومة وهو ظاهر الرواية. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة شمسيّة . وهو اختيار السَّرَّحْيِيٌ وقاضيخان احتياطاً والأوّل هو الصحيح. 

(وَرَمَضَانْ وأيَّام حَيْضًِا مِنْهَا) أي من السنة. لأنّ السنة لا تخلو عنها (لا مُدّةَ مَرَض أَحَدِهِمَ) لأنّ 
السنة قد تخلو عن المرض. وعلى هذا فتوى المشايخ. 


».1 كِتاُ الطّلاق 


م 2 ع 2 ص 
لو 9 


َإِنْ 1 يَصِلْ فيا قََقَ يبنا إن طلَبْتَهُ قتي بطَلْقَةِء وَهَا كل المَهْرِ إِنْ خَلَا بها وَتحِبٌ العدة. 


ع 


سرس واس 2 كر6 


م6 سر م سه بن | 5 5 كر اه م سه | صم ان 7 
وَإِنْ اخْتَلْفًا وكاتت ثيّبا أو بكراء فتظرّث النسَاء وَقلنَ : ثيّبٌّ حلف, 


روى عبدالرّرّاق, وابن أبي شَيْبَة عن سعيد بن المُسَيِّبِ قال: قضى عمر في العِنّين أن يؤْجّل سنة. 
قال مَعْمّر: وبلغني أنّ التأجيل من يوم تخاصمه. وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإن أصابهاء وإلا فرّقوا بينههاء 
وها الصّداق كاملاً. وأسندها محمد بن الحسن فى «آثاره»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّئنا إسماعيل بن مسلم 
المَكّىَ؛ عن الحسن, عن عمر: أنّ امرأة أتت فأخبرته أنَّ زوجها لا يصل إلهاء فأجّله حولاً. فلما اتقتضى 
ولم يصل إليهاء فخيرها فاختارت نفسهاء ففوّق بينهما عمر. وجعلها تطليقة بائنة. 

وروى ابن أب شََيْبَة عن الضّحاكء عن علي قال: يوْجُلُ العِنّينَ سنةٌ. فإن وصل إليها وإِلا قُدَقَ 
بينهما. وروى ابن أبي شَيْبَة عن حُصَيْنَ بن قَبيصّة, عن عبدالله بن مسعود قال: يؤجّل العنّين سنة فإن 
جامعهاء وإلا فق بينهما. وأسند عن الْمُغِيرَة بنحوه. 

نما أجّلوه سنةً. لأنّ المرض غالباً يكون لغلبة البرودة, أو الحرارة. أو الرطوية؛ أو اليَبُوسة, 
وفصول السّنة مشتملة على هذه الأربعة, فعسى أنْ يوافق فصل منبا طبعه, فيزول ما به من العارض 
باعتدال الطبع . 

فتى مضت السّنة ول يَذّلء فالظاهر أَنّه قد استحكم, وأنّ حقّها قد فات, فيفرّق بينههاء وهذا معنى 
قوله: (فَإِنْ ل يَصِل) الرّوجٍ المرأة (فِيبًا) أي فى السّنة (قََقَ) الحاكم (بَيْما إن طْلْبَنْهُ) أي التفريق لأنه 
خالص حقّهاء فلابدٌ من طلبها حتى لو لم تطالبه بعد مُضِيّ السّنة التي أَجّلها الحاكم لطلبهاء لا يَبْطّْل 
حقها من التّفريق لما قدّمنا. ولو تزوّجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها خيار لرضاها بحاله. ولو تزوّج 
امرأةٌ أخرى عالمةٌ بحاله, فنى «الأصل»: لا خيار لهاء وعليه الفتوى لِعِلْمها بالعيب,. وبه قال أحمد. 
والشافعىٌ في القديم. ْ 

(فَتَبِين بِطْلْقَةِ) وهو قول مالك وقال الشافعيَ وأحمد: بفسخ. لأثها فؤقة من جهتها. قلنا: بل هي 
قُوقة من جهته, لأنّ فعل القاضي مضافٌ إليه لنيابته منابه لامتناعه عن الإمساك بالمعروف. 


م 
٠‏ 


(وها كل المَهْرِ إنْ خَلَا مبَا) ونصفّه إن لم يخل بها. وقال الشّافعيَ: لا يجب شيءٌ من المهر ولا المتعة. 
لأنّه فسخ عنده (وَتحِبٌ العِدّة) وبه قال مالك والشّافعيَ وأحمد. 


(وَإِنْ اخْتَلَا)ْ في الوصول إليها قبل التأجيل (وَكَانَتْ تيب حين تزوّجها (أَوْ بكرا فَنَظَرَتْ النّسَا) 


الايد الاختلاق زوفلة: تكث) وركى قرول الراعدةة:والا كان أحوط رَغَلَنَ) أنا فى الساله الأو : 


كِتَاتُ الطّلاق يه 


م ه60 6 و2 


مم حي حَيْتُ بَطَلَ حَقَهَا فيه كا لو اخْتَارَ 


والحْصِيٌ كَالْعِنْينِ فيه. وَفي المَجْبُوبٍ قَرّقَ حَالاً ِطَلَييًا. ولا يتخير أحدهما بِعَيْبٍ الآخَرِ. 


َإنْ حَلَفَ حَلفَ بطل َه وَإِنْ تَكَلَ أو قُلْنَ: بد أجُّلَ السَّنَة. وَلَوْ أجل م احْتَلَقَاء فَالتَفْسِي ْنَا كما 
تم 


فلأنٌ المرأة تدّعي استحقاق القُوقة عليه. وهو أنكرها ولأنّه متمسّكٌ بالأصل ‏ وهو السلامة ‏ فيكون 
القول قوله 0 يمينه . وأمًا في الثانية: فلأن التّيَابة وإنْ ثبتت بقول النّساء. ليس من ضيرورة ثبوتها وصولٌ 
الّجل إلى المرأة لاحتّال زوال بكارتها بشىء آخرء فيحلف. 

(َِنْ حَلَفَ) فى المسألتين (بَطَلّ حَقَهَا وَإِنْ نَكَلَ) في المسألتين (أَنْ قُلْنَ: بكْرٌ) فيا إذا كانت بكراً 
أجل الشنة):وقالوا«بوقترف أعا يكت بأن يدفم بق قرجها أطافة يضه::فإن ملك يلا عنفن: ذهئ اقيت 
وإِلا فبكد. وقيل: إن أمكنها أن تبول على الجدار. فَبِكْرْ وإلا فثيّبٌ. وقيل: تكسر البيضة وتصبٌ في 
فرجها فإن دخل ما فيها فتيت وإلا فيكرٌ. 

ولد أجلأ ثم اخْتَلفا) في الوصول إلمها (فَالتَقْسِي هنا كبا مَرّ) فإن كانت ثيّباً أو بكرأ وقالت النّساء : 
ثيب حلف (وَبَطَلَ حَقها) وهو التفريق هنا (بحلفه حَيْتُ) أي في موضع بَطَلَ حَقَهَا) وهو التأجيل. (فيه) 
وفي نسخة: ثم أي فيا إذا كان الاختلاف قبل التأجيلء (كَ) لَوْ اخْتَارَتْهُ) أي كا يَنطَلٍ حقّ الرّوجة / 
اختارت زوجها (وَخْيرتْ) الرّوجة (هْنَا) أي فما إذا كان الاختلاف بعد التَأجيلء (حَيْتٌ أجل الرّوج (مَهَ) 
أي فما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 


والحاصل : أَنْها إذا كانت ثيّباً. فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يِينه, فإنْ تَكَلَّ في الابتداء لا يؤّجَلُ 
السّنة؛ وإن َكَل في الانتهاء تخير المرأة. وإن كانت يكراً بقول النساء يؤجل في الابتداء, وتخير في الانتهاء. 
(والحْصِيٌ كَالْعِنّينِ فيه) أي التأجيل لأنّ الوطئ منه متوقعٌ (وَفي المَجبُوبٍ) أي مقطوع الذّكَر (قَدَقَ حَالاً 
ِطلا) إذ لا فائدة في التَأجيل, لأنَّ الوطئْ منه غير متوقع . 

اكاح ار أحدهما) أي أحد الْرّوجِين (بِعَيْبٍ الآخْرِ) سوى ما تقدّم. فلا يُفْسَحُ التُكاح عندنا 
بجنونٍ وجُذَّام وبرص به أو بهاء وقَْن ورَّقٍ بها. والقزن ‏ بسكون الرّاء -: عُدَةٌ غليظةٌ» أو لحمة مرتفعة, 
أو عظمٌ يمنع سلوك الذَّكّر. والوَئَقُ ‏ بفتحتين : مصدر قولك: امرأة رَنْقَاء: لا يكن جماعها لارتياق ذلك 
الموضع ‏ أي لانسداده ‏ ليس لها خَرقٌ إلا المَال. 

وأجّازه الزّهْيٌ» وشْرَّي, وأبو ثور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي وأحمد لكل من 
الرّوجِين بكل من العيوب الخمسة, ولا شيء ا قبل الدّخولء وها مهر المثل بعده. 


4.25 كِتَابُ الطّلاق 


ع سَّ 
العدَهُ لحدَة تَحِيْضٌ للطّلاق, والفشخ ثلاث حيّض كَوَامِل, 


ونفاه أبو حنيفة وأبويوسف, وهو قول عطاءء والنّخَعََ وعمر بن عبدالعزيز, والأؤْرَّاعِىٌ» والتّوْرِي, 
وابن أبي ليق . 

فإنَّ تأثير وجود العيب في تفويت تمام الرضا إِنا يوجب الرّد في عقد يشترط فيه الإإضاء ولزوم 
لنُكاح لا يتوقف على تام الرضا ألا ترى أنه لو تزوّج امرأة بشرط أنها بكد شابّةٌ جميلة فوجدها ثيباً 
غسوةا كوهاء ها عماء كاء كا شق مائل:وانك نهائل بولا نسائل »وعقل زائل» أو فريقة بالدق 
والسر ها 9 تك سه مين للد ناته كور لا قا لأحن :من الغلاء: .واه لا يقبت له اطتيار وإن فقد 
رضاهء وعليه الإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان والله المستعان. 


فَضْل في العدّةٍ 

(العدّة) مبتدأً. ولام (للحُّة) متعلقٌ به (تَحيْضٌ) نعت لها أو حال عنها (للطّلاق) أي لأجل الطلاق 
عن دخول أو خَّلوة. (و) لأجل (الفشخ) لخيار بلوغ أو عِدْقَء للك أحد الرّوجينء ولتقبيل ابن الزوج 
بشهوة, ولارتداد أحدهما ٠‏ ولعدم الكفاءة, لأنّه في معنى الفرقة بالطلاق فى وجوب 57 تَعَدّفٍ بَرَاءة الحم 
(ثلاثُ جِيّض) خبر المبتدأً (كوَامِل) قيّد به لأنه لو طلقها وهي حائض لا يحتسب بذلك الحيضء ولو بق 
من الحيضة الثالئة شيء لم تَنْقضِ عِدَّتمَاء وذلك ك لأ الحيضة الواحدة لا تتجرّى. وما 0006 الطلاق 
لايحتسب منها فلا يحتسب ما بق ضنرورة. وبه قال ابن عباس ٠‏ وشرّيح: وإبراهيم يم النَحَعِي . 

وقال مالك والشافعي: ثلاثة أطهار. 

ولنا أن الاستبراء بحيضة ٠كما‏ روا أحمد وأبوداود في سبايا أوطاس ٠‏ وأصل العدَّة للاستيراء . فيكون 
بالحيض . وروى أبن ماجة عن عائشة قالت : أَمِرَت يَريْرةُ!') أنْ تعمد بثلاث حِيَض. ومذهبنا قول 
الخلفاء الأربعة, والعبادلة, نونكسي زومهان رن مر دوا ىال قداو سا لقال السافكه راد توي 
الأخعرو وتكتر الوم وعيد اش ين قسن وطائفة من التابدين: كتتعيد ين الك با ووابن تل وعطاء» 
وطاوس. وعِكْرمة, ويجاهد, وقتادة, والضّحاك, والحسن, ومُقاتِل» وشرِيك, والؤرق: والأوزاعي, 
وابن شبْرّمة, والسَّدَّيِء وكذا: الأصْمعيء والكسائي. والفدّاء. وَالأَخْفّشُ. ورواه الطحاوي عن ابن عمر, 
وزيد بن ثابتء فتعارضت الرواية عنهما. 


.)؟١1//( باب خيار الأمة إذا أعتقت (55), رقم‎ :.)٠١( كتاب الطلاق‎ .51١ / ١ سنن ابن ماجة‎ )١( 
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كأمٌ وَلّدٍ مَاتَ مولاها أو أعتّقّها. أو توؤطوة] بشية ' 
تحيضٌ لِصِغَرٍ أو كبر أو بلغت بالسن ول تض ثلا اا ا يي مه 
تحيض : حَيْضَتَان . 


رك وَلَدِ) أي كبا تعتد بئلاث حيض كوامل أَمٌ ولد (مات مولاها أو أَعتّقّها) وهي ممّن تحيض 
ولسدك:حاملا, ولا تحت زوج. ولا في عدّة زوجء لأنها لو كانت تحت زوج أو في عدّة زوجء ل يلزمها 
من المولى عذة. 

(ومَوْطُوءَة) أي كموطوءة (بشمهةٍ) كا لو رُفْتْ ! إليه امرأة فوطئها وهو لا يَعْرفها (أَوْ 2 فاسد) 
ولوقت والتكاع يكين كبو وداج الأخت في عدّة أختبا :اوناع ا الرابعة في الموت 
القُرْقَة) أي لأُنّ الوطئ بشبهة كالنكاح الفاسد. والنكاح الفاسد كالصحيح ولا نَقَقّ لهاء لأنّ العدّة هنا 
ِتَعرّف براءة الوَحِم لا لقضاء حق التكاح. والحيض هو المعوّف ولو في الموت. 

وى معد رن اللتبيق و والاص ل دعق هل ترات موف وا راغي التكنى انيم قالوا عه ام 
الولد ثلاث حجيض . وكذلك روى الحاكم عن على . وابن مسعود. وعطاء. وروى أيضاً أن عمرو بن العاص 


ه ”ب هم 


أمر أمٌ ولد أَغْتِقَتْ أن تعتدٌ بثلاث حيض ٠‏ وكتب إلى عمر بذلك, فكتب عمر إليه بحُسِنٍ رأيه. 


(وِمَن لا تحيض) اي. والعدّة من طلاق أو فشخ لحرّة لا تحيض (ِلِصِعَرٍ أو كبْرٍ أو بلغت بالسن 

وم تيض : : ثلاث أشهر) أما التي لا تحيض لكبر فلقوله تعالى الأواللاق يسن من الحيضن ون 'نشنانكم إن 
ازتبتم عم فَعِدَ مسن ثلائة أشبر > [سورة الطلاقء الآية 4]» وأما التي لا تحميض لصغر والتي بلغت بالسن ولم 
تحضء فلقوله تعالى: طواللّاقٍ ل يِضْن » [سورة الطلاقء الآية ؛] أي فعدّتهن ثلاثة أشهرء فَحُذِفَ 
لدلالة ما تقدّم عليه. والنص يتناول الصغيرة. 

(وللموت) أي وعدّة الحرّة لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل (أربعة أشيُر وعشر) من حين 
الوفاة لا العلم : يتيك يا عاو واوا ا ا رو 00 
كان الرّوج أوعبداًبعاضت أو 1 تخضن: لقوله تغال :الذي وَُونَ مِلْكُم ويَذّروْنَ أْواجأ ير 7 
نين أبعة أشجر وعَشْرأ» [سورة البقرة, الآية 774], ولقوله يلق : «لا يحل لامرأة 0 
واليوم الآخر أن تَحِدَ على مَيّتِ فوق ثلاث. إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشرا». والمعتبر عشرة ة أيام 
وعشرة ليال من الشهر الخامس عندنا. 

3 قله رلاقة تعيض االلطلاى والتديخ».سواء كانت فنا اد ق1/نة أو ام ولف اورمكابية, ارتمفة 
البعض على قول أب حنيفة (حيضتان) لما روى أبو داود. والقرمذي, وابن ماجة من حديث عائشة: أن 
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ولمن 1 تححِضل, أو مات عنها رّوجهاء نِضْفُ ما للحرّة. لِلْحَامِلٍ الحدّةٍ والأمّة, وإنْ مات 
عَنها رَوجُها وَضع حملها . ولمن حَبِلَتْ بَعدَ مَوت الصَّىّ عِدَّة الموت, 


الى يلبق قال «طلاق الأمة تطليقتان, وعدّتها حيضتان». ولأنّ الرَقّ مُنَصّفٌ لقوله تعالى: «فعَلَمِينُ 
نضْفٌ ما عَلَ المح لمُحَصَّناتٍ مِنَ العذاب » [سورة التساء: الابة 6"]. 


وروى البييق. عن الشافعي, عن رجل من تُقيف أنه سمع عمر بن الخطّاب يقول: لو استطعت 
لجعلتها حيضة ونصفاً. فقال رجل: فاجعلها شهراً ونصفاً. فسكت عمر. قلت: وهذا من كال حِلْمه مع 
جمال علمه. 

(ولمن) أي ولأمة (لم تحض أو مات غَنها زُوجها نِضْفتُ ما للحرّ) فالتي لم تحض لصغر أو كبر أو 
بلوغ بالسن شهر ونصف, ولتي مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام, لأنّ كلا من الثلاثة الأشبر والأربعة 
الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 

(و) العدّة (للحامل الحرّةٍ والأمة وإن مات عَنها زَوجُها) وفي بعض النُسخ: وإن مات عنها صب , 
يعني بأن ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر (وَضْعٌ حملِها) وإن لم يلحق به لعدم مائه, لأنّ قوله تعالى: 
ورا وكات الأغال علي أذ يوطت خاي » [سورة الظلاق: الآية ]له فصل قي بين اده والأمةء.وب 
بين المطلقة والمفسوحة, والمتوفى عنها زوجها والموطوءة بشبهة, ولا بين ال حمل الثابت النَسَب وغيره. 

وروى الشيخان: أن عمر بن عبدالله بن أرقم دخل على سبَيْعة بنت الحارث الأسلمية فسأطا حديثه. 
فأخبرته أنها كانت تحت سعيد بن خَوْلة ‏ وهو من بني عامر ابن لؤيء وكان ممّن شهد بدراً ‏ فتوفي عنها 
في حبّة الوداع وهي امل لبس ا يا لا 
فدخل عليها أبوالسنابل بن بَعْكَك ‏ رجل من بني عبدالدّار ‏ فقال ها: مالي أراكِ متجملة, لعلّكِ ترجين 
9 ا كيد و يو ا سبع ل 0 
نه 597 5 بدا بي. قال , فبابدرل أرى بأسأً أن تقزوّج حين وضعت 7 كانت في 
دمهاء غير أنّه لا يَقْربما زوجها حتى تَطْهّره وهو قول عمر وابنه. 

ل 0 وا ا ااي ال 0 
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ولا نَسَب فى وَجْهِيه . ولامرأة الفارٌ للبائن أبعّد الأجلين, وللرّجعىٌ ما للموت . 


ولداعقة عور إل ا او مَةِ. وآيِسَةٌ رَأتِ الدَّم 
بَعدَ عدّة الأشبر برء تستأنف باليض كما تستأنفُ بالشهور مَنْ عافة خضة 2 اسكة و 


وما تن بير 


معتده وُطنّت بشبّة عِدَهٌ أخرى, وتداخَلتا, 


حملَهُنَ > [سورة الطلاق. الآية 4]. (وَلا نّسَب) ثابت (في وَجْهيه) أي وَجْهَىْ حَبَلٍ امرأة الصَّى. وهما: 
حَبَلها قبل موته. وحَبّلها بعده. لأنّ النَسَبِ يعتمد الماء. ولا ماء للصَّى. 

6 العدة (لامرأة الفارٌ) وهو الذي طلّق في مرص موته ونحوه (للبائن) بثلاث أو بواحدة (أبعد 
الأجلين) من عدّة الوفاة وعدّة الطلاق, بأن تترئئص أرعة أشهر وعثرا مك وقت الموت. فمها ثلاث 
حيض من وقت الطلاق. وقال أبو يوسف : تعتد بثلاثة أقراء. لا أبعد الأجلين. وهو قول مالك والشافعي, 
العدة وجبت فى حياته, فتكون بالأقراء . 

ولنا أن فما قلناه احتياطاً. فكان أولى: (وللرّجعيّ) عطف على البائن (ما للموت). ل نَ امكاح 
3 من 0 وجه. وقد ا بالموت. فتدخل قٍ عدوم قوله تعالى : 9والَذِينَ يَتَوَفُونَ كد ويَدَرُونَ 
الواعا ده باون أربعة أشهر وعشرا» [سورة البقرة » الآية غ١١‏ ]. 

(ولمن) أي والعدّة لأمة (أَعتمّتْ تْ في عِدةٍ رجعىٌ ؛ كعدة حُدَّة) فتعتد بثلاث جيضء أو بثلاثة أشهر 
من وقت الطلاقء لأنّ التكاح لم يَدّل عنها بالرجعة, وقد كَمُل ملك الرّوجٍ عليها بالعتق, والطّلاق في مِلْكٍ 
كامل يوجب عدّة الجرائر (وفي عدَّة بائن أو موت كأمّة) لأنّ التتكاح زال بالبينونة أو الموتء فلم يَكمُل 
ملكُ الرّوج بالعتق. فلم يقع الطلاق في ملك كاملء فلا تنتقل عدّتها إلى عدّة الحرائر. 

(وآيسَة) مبتدأ. أي منقطعةٌ دم الحيض في سنّ الإياس وهو: خمسة وخمسون سنة, وعليه الفتوى 
(رَأَتِ الدّم) على عادتها أو حَبلت من زوج آخر (بالحجيّض) بكسر ففتح. ويفسد نكاحهاإن كانت تزوّجت. 
أنه تَِيّن أنها من ذوات الأقراء. وهذا هو الصحيح. (كها تستأنف بالشّهور) أي اتفاقاً (مَنْ حاضّت) من 
عدّتها (حيضة) أو حيضتين (ثمّ أْيسَتْ) أي بالسنّ, تحرّزاً عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(وعلى مغتد مُعْتَدةِ) من طلاق أو غيره (وُطِنَت بشبهة) كا لو تزوّجها وهو لا يعلم أنها معتدّة الغيرء أو 
وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عِذَّةٌ أخرى) وأما إذا علم أنها امرأة الغير. أو معتدته فلا 
تجب العدّة. حتى لا يحرم على الرّوج وطئها وبه يُّقْتِى كما في «الذخيرة» (وتداخلتا) أي العدّتان, فقَحْسَّب 
بالدّم الذي تراه في العدّة الأخرى من العدّتين. 
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فإذا تت الأولى انقضى بَعض الثّانية. 


وعِدَّة الذكاح الفاسد عَقيب تفريقه. أو عَرْمه ترك الوطئ . وتنقضى العدّة وإِنْ جَهِلت. 
وإن كح معدن من بائنٍ وطلق قبل الوطء. وَجَبَ عَلَيْهِ مهرٌ تام وعِدة م مُستقبَلّة , وَل عدّة عَلى 
ذميّة طلّقها ذِمّىَ , 


(فإذا تت الأولى انقضى بَعض القّانبية) حتى لو كان الوطئ بشمهة بعد حيضة من العدّة. لزمها ثلاث 
ا لتكون الحيضة الثالئة تكملة للعدّة الئانية. ولو كانت العدّة من وفاة فوطئت بشبهة تعتد 


يو بي يوي واي الثانية تحقيقاً للتداخل بِقَدْر الامكان, وهو قول معاذ 
ا 

لأنّ المقصود التعدّفٌُ عن فراغ الرّحم, وقد حصل بالواحدة فتتداخلان؛ وإن العدّة يحدد أجل, 
والآجال إذا اجتمعت تنقضي مدّة واحدة, كرجل عليه ديون إلى أجل. فإذا مضى حلّت كلّها, وما قلنا 
إِنْها أجل لقوله تعالى: (وأولاثٌ الأحمالٍ أجلّهنَ أنْ يَضَعْنَ حملهنَ »> [سورة الطلاق, الآية غ]. وقوله 
تعالى: طإفإذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فأُمسِكُوسُنَ © [سورة الإقرة: الآية ,]71١‏ وقوله تعالى: حَقٌ يَبْلّمَ الكتابُ 
أجله » [سورة البقرة, الآية 710؟] وسبّاه ترئصاً وهو الانتظار. وهو يكون بسبب الأجل كالانتظار في 
المطالبة بالدّين إلى انقضاء الأجل. 

(وعِدَةٌالنّكاح الفاسِدٍ عقيب تفريقه. أو عَزمه تَركَ الوطئ) بأن يقول: تركتك. أو خلّيت سبيلك. 
أو مايقوم مَُقام ذلك جردا مأو بعدم الجيء إليها. وقال زُفْر: من آخر الوطآت,ء وبه أخذ أبوالقاسم 
الصّفّار (وتنقضي العدّة وإِنْ جَهِلّت) المرأة ذلك, بأن لم تعلم وقوع الطلاق أو الموت حتى مضت المدّة. لأنّ 
العدّة أجل وهو لا يشترط لعل باتقضائه. 

(وإن نَكَمَ مُعتدنّه من بائن) بم دون الثلاث (وطلّق قبل الوطء, وجب مهر تام ؛وعدّةٌ مُستقبلة)7") 
عند أبى حنيفة وأبي يوسف وهو روانة عن اندب وقال زُقَر: يجب نصف المهر أو المّمْعَة ولا عدّة علبها. 
وقال محمد: صف المهر أو المُيْعَة وعليها تمام العدة الأولى. وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 

(ولا عِدَّة) عند أبي حنيفة (عَلى ذميّة طلقها ذِمّىَ) لا يعتقد العدّة. أو مات عنها. وعنه: أنها لا 
توطأ إلا بعد حيضة. وعنه: أنها لا تُرَوّج إلا بعد حيضة. 


)١(‏ المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها. 


كتابُ الطّلاق إفية 
ولاشوكة جرحت النا امشلفة |9 امامل 


م لض 3 2< ع هه لش اال 0 00 ٍ- 
ود عفد ؟ البائق والموت: كتين تعاقله ب.ميتلبة ترك الزقق و لسن ار عق بو معدن 


وقال أبو يوسف ومحمد: تعتد لأنّ في العدّة حقٌّ الزوج وإن كان فيها حقّ الشرع, وهذا يجب على 
الصغيرة , والكتابيّة مخاطبة يحقوق العباد. 

ولأبى حنيفة : 1 يك #لاذكيب المده عليها شق الفرج وروجهاغير : معتقد 
للعدّة. فلا يجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب علمها العذة اتفاقاً. 

(وَلا) على (حربيّة) منكوحة (خرجت إلينا مُسْلِمَةٌ) أو ذمّية # أسلمت, أو خرجت مستأمنة # 
أسلمتء أو صارت ذمّية (إِلّا الحامل) لأنّ في بطنها ولداً ثابت النسب. 

لأنّ قوله تعالى: ولا جُنَاح عَلَيكُم أنْ تنكحوهنٌ 4 [سورة الممتحنة, الآآية ]٠١‏ مطلقٌء وأنّ العدّة 
فيها حق العبد. والحربى مُلحّق بالجماد. حتى صار محلاً للتملك, فلا حُومة لفراشه. 

0 نه » ومصدره لما ا ماري امن ربو 

وقال مالك والشافعي: لا تحِد معتدّة البائن, ولنا أنه وجب إظهاراً للتأشف على قَوْت نعمة النكاح 
الذي هو سبب لصونها وكفاية لمؤنها. والإبانة فيها ذلك الفوت, ولأنّه من أسباب رغبةٍ الرجال فيها وهي 
0 معكدة د.ولما اكد مي ليه عن إبراهيم ولتي انه قال : المطلقة, 
يخرجن من بيوتهن. وهو ممن ادرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى, فيجوز تقليده. 

(و) تَحَرَّ معتدة (الموت : كبيرة, عاقلة, مسلمة) فلا جداد على صغيرة, ولا كافرة, ولا يجحنونة. 

لأنّه عبادة, فلا يجب إلا على المخاطبين بهذاء ولذا قال يلحك : «لا يحل لامرأة تؤْونُ بالله واليوم 
الآخر ...» الحديث. حيث شرط الايمان بخلاف العدّة, فإن فيها حقّ الرُّوجِيّة 

(بترك الرّينة) أي اللي واللدووره زو ا تارك لين المُرَعْفْرٍ والمُعَضْفرِ) إلا أن يكون خَلَقَاً لايحصل 
به الزّينة. وإن لم يكن ها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تَلْبَسَه من غير أن تقصِد الزّينة ينّئسهء لأنّها 
لاتجد بدأ من ستر عورتها. وإذا لم تجد سواه فقصودها السّتر لا الزّينة, والأعمال بالنيّة. 


من 
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م 2 . . 7 3 ام ٠. ٠.‏ 
والدهن, والحناء, والطيُب, والكخل, إلا بعذرء لا مُعتدة عِتق ونكاح فاسد. 


و ًْ عد يس له 2 
ولا تُحَطَبُ مُعتدَه إلا تغريضاً. 


(و) بترك (الدّهن) بالأدهان الطيّبة باتفاق, وبالرّيت والسيرج الخالصين خلافاً لمالك وأحمد. (و) 
تدك (النّاء والطَّيْب والكّحْلٍ إِلَا بعُذر) من حِكَّة, أو مرضء أو أثل. ولا تمتشط ممُشْطٍ أسنانه ضيقة , 
لأنّه لتحسين الشعر وتزيبنه. بخلاف الواسعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 

ودليل وجوب الحدّاد على المتوقى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذي عن حفصة. عن 1 
عَطِيّة قالت: قال رسول الله يك : «لا تجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تيد على مَيّتَ فوق ثلاث 
ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عَضْبٍ ‏ وهو ضرب من البُرد - 
ولا تكتحلٌ ولا َس طيباً؛ إلا إذا طَهّرَت نُبِزَّة من قشط أو أظفار». والقّشط: ضرب من الطيب. وقيل: 
العود. والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. كذا في «النهاية». وفىي لفظٍ للبخاري ومسلم: وقد 
رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضها في تبْدَّةٍ من قط أو أظفار. وزاد مسلم من حديث 
حَنْصة: «إلا على زوجهاء فإِنْها تيد عليه أربعة أشهر وعشرأ». 

(لا) تحِد (مُعتَدّةٌ عتق و) معتدّة (نكاح فاسد) لأنّ الدّاد لإظهار التأسف على فَوَات نعمة النكاح. 
وم يتما ذلك, ولأنّ زوال الوق نعمة, فلا يليق به التأسف, يل المناسب له الشكر لما زال عنها من أثشر 
الّّق» والنكاحٌ الفاسد معصية, فيلرّمُها الشّكْدْ على قَؤْته لا التأسف. 

(ولاتخْطَبُ مُعتدّة) مطلقاً. لقوله تعالى: «ولا تَعْزِمُوا عُقْدَة النُكاح حَقٌّ يَبْلُعَ الكتابُ أجلّه » [سورة 
البقرة, الآية 50؟]. (إلّا تَْريضاً) في المتوقٌّ عنها لقوله تعالى: «إولا جُنَاح عَلَيَكُم فها عََضْمُمْ به ين خِطْبَةٍ 
النّساء أو كنت في أنفُسكم عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَنَذْ كْرُونِنَّ ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّا إلا أن تقولوا قَوْلاً 
معد وفاً» [سورة البقرة. الآية 11760 ]. 

وصفة التعريض ما روى البخاري ف كتاب النكاح : عن أبن عباس ف قوله تعالى: «وولا جنا 
عَلَيكُم فبا عَوَضْمُمْ به من خِطْبَةِ النّساء » قال: يقول: إن أريد التّرويج, ولَوددتُ أنه تيشر لي امرأةٌ 
صالحة. وعن القاسم أنه يقول: إِنِْ على كريمة, وي فيك لراغبء وإ الله تعاللى لسائق إِلِيكِ خيراً. أو نحو 


هذا. انتهى. 


كِتاُ الطّلاق وفدة 


لا ترج مُعْتَدَهُ الدّجعىّ والبائن من بّيتها أصلاً. 


ه24 


وتَخْرُحٌ مُعْتَدّةٌ الموتٍ فى الملوين. وتبيث في منزهها . وتَعْتَدٌ فى مَغزها وقت القُرْقَّة والموت, 
إلا أن ترج , أو خافّت تَلَفَ مالهاء أو الا نهدام, أو لم تَحِدْ كِرَاءَ البيت. ولا بد من سُرَةٍ بينهها في 
البائن. وإن ضاق المنزل عَلَيْهماء فالأؤلل خروجُّهء وَكَذا مع فِسْقه. 


(ولاتخج معتدّة الرّجِعِىّ والبائن مِن ينها أصلاً) أي لاليلاً ولا بارا لقوله تعالى: «لا مخ رِجُوسٌُنَ 
من بُيوتهن ولا يخْدِجْنَ إلا ين بفاحشة مُبيّنَة # [سورة الطلاق, الآية ]١‏ قال التخعي: هي نفس 
ا 0 وقال ابن مسعوه : هي الرّناء فتخرجُ لإقامة الحدّ. وبه أخذ أبو يوسف. 
وقال ابن عباس: أن تكون بَذِيِّة اللسان على أحماء زوجهاء فتخرج من مسكن الرّوج. 

(وتخرج مُْتَدَة الموتِ في المَلُوين) أي ف الليل والنهار (وتبيت) أكثر الليل (في منزها) لأنّ نفقتّها 
عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكشب بالتهار وبعض الليل بخلاف العندة عن طلاق, فإن نفقتها على زوجهاء 
حتى لو اختلعت نفسها على نفقتهاء كان لها الخروج نهاراً في رواية لضضرورة معاشها. وفي رواية: لا تخرج 
نا أسقطت حقّها برضاها. 

(وتَعتَدٌ) المعتدّة (في مَغْزِها) الذي يضاف إليها بالسكنى (وقت الفُرقّة والموت) حتى لو طلقها وهي 
زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزها فتعتد فيه (إِلَا أن تخرج) بأن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها 
واخرحها الدرظة من نصيبهم (أو خاقّت تلّف مالا أو الانهدام, أو لم تجد كِرّاء البيت) لأنّ الواجب 
يتقيّد بالاقتدار مع هذه الأعذارء وقد قال الله تعالى: إفاتقوا الله ما أستطعتم » [سورة التغابن, الآية 17]. 

وما تعتدٌ في منزهها لما روى مالك في «الموطأً» وأحمد. وأبو داود والنْسائ وابن ماجة. والطّحاوي, 
والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح خه أ قثن بن مالك أخت أن سغيد المتدري للا ككل زودها نادت 
. الت وَل قالت: فسألت رسول لله يلتق أن أرجع إلى أهلي . فإن زوجي لم يترك لي مسكناً كه . 

نفقة. قالت: فقال رسول اله 92317 : : «نعم», قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة أو بالمسجد ناداني 

0١‏ لله يق أو أمرنى فنوديت له فقال: «كيف قلت ؟» قالت: فرددت عليه القصّة التى ذكرتٌ له 
من شأن زوجي . قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أعدر بوعقر|. 
قالت: فلا كان عئانٌ أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخيرته فاتبعه. 

(ولابد مِن سُرَةٍ بينهها) إن كان سُكْناها في منزل الرّوجٍ (في البائن) بئلاث أو بخلع حَذَّراً من الحتلوة 
بالأجنبية (وإن ضاق المغزلٌ عليههم) أي على المعتدة ومطلَّتِها (فالأؤلى خروجُه) لا خروجها. لقوله تعالى: 
لولايحْدِجْنَ © [سورة الطلاق. الآية ]١‏ وكذا الحكم مع فشقه. لأنّ مكتها في منزل الزوج واجبء ومُكثه 
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وح حَسُّنَ أن مجْعَلُ بينهها امرأةً قادرة عَلى الحَيّلولة . 
ولو أبائهاء أو مات عَنها في سَفرء وليسّ بينها وبّين مِضْرِها مَسيرَةٌ سفرء رجعث إلى 
وفارها :إن كانت تلك من كل حاسيم فان كاتة ق هفات خركم والفؤة اعد وان كانت فى 
مطير تعتد كة» ثم تخرج مَحْرَمٍ . 


فيه غير واجبء ولو خرجت هي بعد إبائه جازء لأنّ ذلك عذرٌ ها. 
(وحَسٌنَ أن يجعل بينهما امرأة قادرة على الْحَيْلولة) بأن تكون ثقة تحول بينهماء لحصول المّكْثِ في 

منزل الزوج حينئذ من غير ضيرر يلحقها منه. فلا يحتاج إلى خروج أحدهما. 

(ولو أباتهاء أو مات عنها في سَفر) سواء كان في مُفازةٍ أو صر (وليس بينها وبين مصبرها) أي 
حلها الذي خرجت منه (مسيرةٌ سفرء رجعثْ إلى مصصرها) سواء كان بينها وبين مَقصدها مسيرة سفر أو 
لم يكن. كان معها حرم أو لاء وكانت في مصر أو في مفازة. أما رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصدها 
مسيرة سفر, فعلى سبيل الأولوية, لتكون عِدَّتها في منزهاء وأمّا رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة سفر 
فعلى سبيل الوجوب. لأنّ رجوعها ليس فيه إنشاء سفر, ولأنّا تصير بالرجوع مقيمة, وبالمُضِي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموت» لأنّه لو طلقها رجعياً م تفارقه. لأنّ الزوجية قائمة بينها (وإِن كانت تلكٌ) 
أي مسيرة السفر (مِن كُلّ جانب) من جانبي مصرها ومقصدها (فإن كانّت في مفارّة خُيّرت) بين الرجوع 
والمُضي للضرورةء سواء كان معها ولي أو لا لأنّ ما يخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يمخاف عليها في 
الخروج منه. وقال السّرّخْسي: تختار أقرئهها. (والعود أَحمَدُ) لتعتدٌ فى منزها. 

(وإن كانت في مصر تعتدٌ ) أي في اليصر عند أبي ا ل أو لا (ثم رع 
َخْرّمٍ) وقال أبو يوسف ومحمد : وهو قول أبي حنيفة ء! ِل أولاً: إن كا: ن معها حَحْرَم, فلها أن ع لا تعتد أنه , 
وتخرج مع عَدْرّمها. 

ولو طلق ذو الخنيمة من أهل البادية امرأته وآراة الانتقالسينا الل مكان اشر للاء و الكلذ لواشية: 
لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع طُلّقت فيه إلا أن يلحقها بعدمه ضررٌ بين بقركه ٠‏ فينقلها حينئدٍ 
دفعاً له قال الله تعالى: «إوما جَعَلَ عَلَيكُم في الذّيْن ين حَرَح » [سورة الحج, الآية 14]. وقال رسول الله 
لي : «لا ظرّرَ ولا ضرار»!'. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ؟ / 84/, كتاب الأحكام ,)١7(‏ باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره (17), رقم 
(75). والإمام أحمد في مسنده .١ / ١‏ 


كِتَابُ الطّلاق هع 


- 


فصل [في الحضانة ] 


الحَضَائَةٌ للم بلا جَبْرِها. طُلّقت أو لا م أنه دادة عَلَتء ثم أَمٌ أبيه. م أخته لأب وأم, 6 
لأء, ثم لأب م خالته كذلك, 


فضل [ف الحَضَانَةِ ] 


[القكاتة) وه تيد الرلدالسهين(للاء) يإ جاء أكل الله وقابروق أب داردمن حديت عدر 
ابن شقيب عن أبيدء عن بعد عبدافه ين غمرو+ أن امراء قالك دا بوسول لق إن ابني هذا كان بطني له 
وعاء. وثدبي له سقاء. وجري له جواء. وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينزِعه ميّ. فقال لها رسول الله 
يلبق : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي». وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن سعيد بن المسيّب «أن عه طلق + 
ا ”كص 
إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: مَسْحُها وحِجرها وريحها خير له منكَ. حتى يَشِبٌ الصبىّ فيختار لنفسه 

وفيه: عن القاسم بن محمد الدسريياة تانباي براي نوين دي 
عمر بأخذ ابنه. فأدركته الشّمُوس امرأة عاصم الأنصاريّة - وهي أَمٌ جميلة - فأخذته فترافعا إلى أبي بكر , 
قال الغيرة يكل نينا وبان ابنجا قحلت 

بلا جَبْرِها) إذا أبت سواء (طُلّقت أو لا) إلا أن لا يكون له إلا هي أو لا يقبل غيرها لقوله تعالى : 
0 نْ تعاسَزثم ضع لَهُ أخرى > [سورة الطلاق. الآية 1] وإذا اختلفا فقد تعاسرا (ت أُمّها) أي ثم 
ل لآم ؛ بأن ماتت الأ أو تزوّجت بغير ذي زرحم عترمء أو 2 تكن أهلاً للحضانة (وَإن عَلَتَ). ونا 
كاف 112+ العو رين ١‏ الأ ا افلامنا دن قضرية: عهر بو كلانه 

2 7 2 أي ثم لأم الأب وإن علت. وقال دفر : الأختُ 5 1 أولجبووا اله للاء اح من 
ام الأب رف أحتدا أي أخت الوك (لي واي الأ 6 لأب)نوبه قال الفزية وابن ريمن الشنافنة: 

لأنّ الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الم أولى » وجهّة الأبوة تصلح للترجيح, فكانت تع 
خالته) أي خالة الولد (كَذلك) أي تقدّم التى للأب والأم على التى للأم. والتى للأمَ على التى للأب. هكذا 
ذكر فى كتاب التّكاح في الأصل . 1 1 1 1 

وفي كتاب الطّلاق: تُقَدَم الخالة على الأخت للأب. لأنّ الخالة بمنزلة الأمّ. لما روى البخاري في 
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ته عَمَن كذلك, بشرط ءٌي يتين » فلا حق لأمَة ولا أ وَلدِ. والدّمْيَةُ كال مشلمة حَمٌّ يعقل ديناً. 
وبنكاح َه عم قط حتها, ومطرم لا. كأ كت غئه؛ وجدة جده. 


ويعوذ الحق 0 سيد اسياع ال اينوم لكن لاتُذفع صبيةٌ إلى عَصَبَةٍ 


حديث عمرة القضاء : أ'ا نّ الب يلكي قال: «الخالةٌ بنزلة الأم ووعنةالزؤاية الأخرى أن الاعتيان بقرت 
القرابة, والأأخت أقر ب من الخالة بمنزلة, لأنّها ولد الأب, والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الخالة والدةٌ». رواه الطبراني في «معجمه», وأبو داود في «سننه» عن على بلفظ: : «الخالة م6 

( عَسَده عَنَدّه كذلك) لأب 00 د له # لأب. وفىي «المحيط»: وأما بناثٌ الأعمام والعّات, والأخوال 
والحخالات؛ فيمغزل عن حق الحضانة لأنّ قرابتهنٌ لم تتأكّد بامحرمية . وفي «البدائع»: لا حق للرجال من 
قِتِل الأ (بشرط حَرّبٌ: يستهن) لأنّ غير الحرّة مشغولة بخدمة المولى, فلا تتفرّغ للولد. 

(فلا حو لأَمَة مّة ولا َه وَلوِ) ولا لمدّرة ولا لمكائية في ولدها قبل الكتابة . 

(وَالذٌمّيْةُ) كتابية كانت أو بحوسية في ولد المُسلم (كالمشلمة) لأنّ الشفقة لا تختلف باختلاف الدَّين 
(حتٌ يعقل) الصغير (دِيْناً) أو يناف عليه أن يألف الكفر. فإنّه يبر منها. وقال الشافعي وأحمد: لا حضانة 
للذميّة. وهو رواية عن مالك. 

(وبتكاح غَيرٍمخرِّ) من الصغير من ها الحضانة (سَقَط حقّها) من الحضانة لحصول الضرر للصغير. 
فإنّ زوج الأم ينظر إليه شَّْرا وق عليه را ٠‏ ويتبرّم بمكانه ضرراً ' فلا نَظَر في الدفع إليها خطراً . قال 
ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم لقول كي في الحديث المتقدّم : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي»(". 

(وبمخرَ م لا) أي بنكاح عَدْرم لايسقط حقّها من الحضانة ١‏ (كأمٌ كحت عمّها أي عَم عَم الصغير (وجَدَّة) 
كت هد ) كاله نكمت عفد ا أطادمن اندوعت كع كاله ان أخادسن اخب اتاد الشيرد 
حينئذ عن الصغير (ويعود الحقٌ) من الحضانة (بزوال نكاح سقط به) حقٌّ الحضانةٍ لزوال المانع مع قيام 
السبب. كالتَاشِزة تسقط نفقتها بالنشوزء, وإذا زال بِعَؤْدِها إلى منزل الزوج عادتء وبه قال الشافعي 
واحمد ومالك فى رواية. 

(ثم) الحضانة (للعَصّبات) بعد النساء (عَلى تربيتهم) في الإرث. (لكن لا تُدْفع صبيةٌ إلى عَصَبَةِ 
غير تَمْرم , كمولى العَتّاقة, وابن العمّ) تحرزاً عن الفتنة. 


)0( ايه الحاكم في «المستدرك» 5١7 / ١‏ . 


كِتَابُ الطّلاق وف 
ولا فاستٍ مَاجِنٍ ولا م يخير طفْل . 


وَالأء وَالة أخي يوج يأكل ويشرّب, ويَلْبس, ويستنجي وَحْدَه وبالبنت حتى تحيض. 
٠. 0 3 7 2‏ سَّ . َم بير 
وعن محمّد حتى تشتهى. وهو المعتبرٌ لفساد الزّمان. وغيرهما حتى تشتهى . 


ثم التذبير في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثقةٍ تَحْضنّه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسقٍ مَاجِنِ) وهو من لا يبالي قولاً ولا فعلاً, لأنّه غير مأمون عليهاء ولا إلى غير 
مأمؤنة رضنا من الننباء وفي «المبسوط» : لو اجتمعت إخوة أو أعمام في درجة, فأولاهم أكثرهم فلكها 
وورعا: فإن استوّوا فأكبرهم سنا (ولا يمخير طفل) غلاماً كان أو جارية. 

لما روى مالك في «الموطأً» من حديث يحيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر 
أمرأة من الأنصان قولدث لدعاضا, © قارقها عفر تركب عدة يوماً إل قباء» قود ا ينه يفيه بقناء 
المبيغة وشا كد عفر فوضعه ين ديه عل الداتة فاذركقة جدّة الغلام فنازعته إِيّاهء فأقبلا حتى أتيا أبا 
بكر. فقال عمر: ابني, وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلٌّ بينه وبينها فا راجعه عمر الكلام. ورواه 
البييقي وزاد: ثم قال أبو بكر: سمعت رسول اله يلق يقول: «لا بُوَلّه والدة عن ولدها». وفي نسخة: 
«على ولدها». وقوله: «لا توله» بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة : أي لا تخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا 
عارف بمصلحته, فلا يعتمد اختياره كسائر تصرفاته. 

(والأمُوالجَدّة أحققٌبِ) أي بالصبي (حتٌى يأكلّ ويشرّب ‏ ويلبس , ويستنجي وحدَهٌ) وقدّر المخصّافٌ 
ذلك بسبع سنين, اعتباراً للغالب وعليه الفتوى . 

وأما المعتوه فلا يخ ويكون عند الأمّ. لأئها أشفق ق عليه, وما كان للأب أن يأخذ عاقلاً متميزاً 
لأنّه يحتاج إلى التخلّق, بأخلاق الرجال وآدابهم في الأحوال. والأب أقدر على ذلك من الأ والكد ةولق 
نت الأجوعن جه ا جيل لأ نفقته عليه . 

(وبالبنت) عطف على «به» أي ولأ للحن أحقّ بالبنت (حتى تحيضّ) لأنها قبل الحيض تحتاج 
إلى معرفة آداب النساء من العَزْلء والطبخ . والغسل . والأء والجدّة أقدر على ذلك, وبعد الحيض تحتاج إلى 
الصيانة, والأب أقدر عليها. وإلى التزويج وهو إلى الأب دونهما. 

(وعن مممّد) في «نوادر هشام» : (حتى ين وبنت إحدى عشر سنة تتتبى قل قوطي نيعا 
وقال أبو الليث: بنثٌّ تسع سنين, وعليه الفتوى. 


(وهو) أي قول محمد (المعتبرٌ لفساد الزّمان) على ما في «غياث المفتي» (وغيرهها) أي غير الم 
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ع 


ولا تسافث مُطَلّقَةٌ بوَلّدها إل لا إلى وَطَنها الذي تَكّحها فيه وهذا للم تَقط . 


2 سَ 
فصّل فى ثبوت النسب 
مُدّة الحمل سنّهٌ أشهر وأكُتُرُها سَئّتان, 


والجدّة من الأخوات. والخالات. والعَنّات أحقٌ بالبنت (حق تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني 
كبا في الصبي » والأول هو الصحيح. 

(ولا تسافد مُطَلّفَةُ) اتقضت عدّتها (بوَلّدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب (إلَّا إلى وطَنها الذي 
تَكّحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفاً وشرعاً. لما روى ابن أن كيه رين تقل الموصياى ل دده : 
أن عؤان صل ينى أربعاً ثم قال: قال رسول لله وَلانكَل : امن تأَهّل في بلدة فهو من أهلها. يصلىي صلاة 
المقهم ‏ وإ تأهلثٌ منذ قدمت مكّة» (وهذا) السفر بالولد (للأم فَقّط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا بإذن 
أبيه. ولا له أن يسافر به في مدّة ا حضانة لغيره. لأنّ في ذلك ضنرراً باحاضنة وإبطالا لحمّها. 


فَصْلْ في ُبُوت النَّسَبٍ 


ع ثم 


(أقل مد الحمل سنّة أشبر) ياتفاق العلياء 1اولات الو لد يفخ فيه الدوح عند مضني أريغة 5 
ويتم خَلْقَه بعد ذلك في شهرين, لحديث ابن مسعود في الأربعين ! ''. وقد رُوي أن عبدّالملك بن مروان وُلد 
لستة أشهر. ولما قدمنا أن رجلاً تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فهمّ عمان أن يرجمهاء فقال ابن عباس : 
أما إِنهَا لو خاصَمَيْكُم بكتاب الله لَْصَمْتَكُم, قال الله تعالى: «وحملّه وفِصَالّه ثلائونَّ شَبْراً» في 
الأحقاف”"). وقال الله تعاللى: وفِصَاله فى عامين» [سورة لقبان, الآية ]١4‏ فإذا ذهب للفصال عامان ل 
يق للحيل الا سكة أشر» قدرا عفان الحدووائنت نسب من الرّوج. وهكذا رُوي عن على. فإقدَامُ 
عئان على إقامة الحدّ يدل على أنّهِ لا يكون أقلَّ من ستةٍ أشهر. 

(وأكْثْرُها) أي أكثر مدّة الحمل (سَئّتان) وهو قول الثّوري, والضّحّاك بن مُزاجمء وأحمد في رواية, 
لما روى الدّارقطني والبييق في سُتَئهما من حديث عائشة: أنها قالت: ما تزيدٌ المرأة في الحمل على سنتين. 


)١(‏ أي «الأربعين النووية» الحديث الرابع. 
(0') سورة الأحقاف. الآية: .)١16(‏ 
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فيثبث نسبُ ولد مُعْتدَةٍ الرّجْعي ٠‏ وإن جاءت به لأكثرّ مِن سَنَّتين ما لم 5 قي بمضي العذة فَتَقْيت 
اليّجعة, ولأقل منهما لا. 
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ومبتوتة ولدته لأقل منهما لا لتمامها إلا بدعوة. ويحمّل على وَطَئْها بشيهة فى العدة 


(٠.‏ اس سات 1007 95 عو 5 ل 
وإذا جَحَد ولادة زوجته. تثبت بشهادة امرأة. 


قدر ما يتحوّل ظل عمود المعْزل. وهو حمول على السماع. لأنّ مثلّه لا يُدرك بالرأي. وهذه العبارة مَكَلُ 
في القِلّة. لأنّ ظِل عمود المِغْزل حال الدوران ا ا 

(فيثبثُ نسبُ ولدٍ معتدَة الرَجْعي. وإن جاءت به لأكثرَ مِن سََِّين) من وقت الطلاقء أمّا إن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر. فلأنه كان موجوداً وقت الطلاق, فكا ان من عَلوقٍ قبله ٠‏ وتبين بالوضع 
لانقضاء عدّّتها به بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وأقل من سنتين فلوجود العُلوق 
في التكاح أو في العِدّة, وتبين من زوجهاء لانقضاء عدّتها بوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر من 
سنتين, فلأن العُلوق بعد الطلاق, فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنه لايزني. 

(ما لم ثُقِر بِمُضِيّ العدّة) في مدّة تحتمل. وأما لو أقرت بِمْضِيّها ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من 
وقت الإقرار لم يثبت نسّبهء لاحقال حدوث الحبل بنكاح جديد. بخلاف ما لو جاءت به لأقل من ستة 
أشهر. حيث ثبت نَسَبُه لظهور كَذِيها (فَتَقْبتَ الرّجعة) إن جاءت به لأكثر من سنتين, لأنّ العُلوقَ بعد 
الطلاق, والظاهر أنّه منه لانتفاء الزّنا عن المسلم. فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأقلٌ منهما) أي من السنتين 
(لا) أي لا تن لاج حي ويب ا 

(ومبتُونَةِ) بالجر عطف على المعتدّة, أ ي ويثبت نَسَبِ ولدٍ مبتوتة (ولدّنّه لأقل منهما) أي من 
سنتين من وقت الطلاق. لأنّه يحتمل الوجود عند الطلاق. فيحمل عليه احتيالاً فى ثبوت النسب (لا 
لِتَمامِهما) لثبوت الحمل بعد الطلاق. ووطهء المبِتُوتة حرامٌ (إلا بِدَعْوَة) لأنه التزمه. ثم في رواية: يشترط 
تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط (ويحمّل عَلى وَطَيِها بشبهة في العِدَّةِ إذا جَحَدَ) الرجل (ولادة 
زوجته تثبث) الولادة بشهادة امرأة) وأما النَّسَب فيثبت بالفراش. حتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جَحَدَ ولادة 
ك5 عو ةي] بكبيادة ريكلية» أو بو :.وافزانين» أى بوسورة خمل اظاه أو اعترافة بالكل أوتضدق 
الوّرّئة عند أبي حنيفة. وقالا: لا يُكتى بشهادة حرّة مسلمة ثقة. كتعيين الولد بالحرّة الثقة اتفاقاً. 
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فَصْل فى التَمَقَ والكسْوَةٍ والسّكتى 
تجبُ التّفقةٌ والكسوةٌ والسَّكْى عَل الرَّوْج. ولو كان صَغيراً لا يقدِرُ عَلَى الوطء للعوس 


0 2 
ما 


0 كافرة, م أو صَغيرةٌ تُوطأ بقَدْرِ حاليا. فتجبٌ فى امو رِيْن نفقَةُ اليَسَارء والمغيرين 
ا الا 


فَصْلْ فى التَمَقََّ والكشوَة والشّكىٍّ 


(تجبُ التفقة والكسوة والشكى غل الرّوْج) بالإجماع. وبالكتاب, وهو قوله تعالى: 0 ذُو 
سَعَةٍ من سَعَتِه 4 [سورة الطلاق, الآية /1]» وقوله سبحانه وتعالى: لوعَل المَؤلُود لَهُ رِرْقهُنَ وكِسْوَمهُنَ 
بالمؤوف » [سورة البقرة, الآية 11] أي على من يُولد له وهو الوالدء وقوله تعالى: لأَسْكِنُوهُنٌَ مِنْ 
حَيث سَكَنتمْ من وُجْدِكُم 4 [سورة الطلاق, الآية 7]. وبالسّنّة وهو قول رسول الله يليك في حجّة 
الوداع في حديث جابر الطويل على ما رواه مسلم وأبو داود: «استوصوا بالنساء خيراً فإئّنَ عَوَانٌ أي 
عا كد اتخذْ تَوهنٌ بأمانة الله. واستَخللت فُدُوجهنٌ بكلمة الله وَإِنّ عليينٌ أَنْ لايُوطِنَ قُوِشَكُم أحداً 
وأن لايأذن في بوتكم أحداً تكرهونه, فإذا فَعَلْن ذلك فاضِرِبُوهنٌ ضرباً غير مُبرّح, وإِنّ هنّ عليكم 
نفقتهنَ وكِسْوَتهِنٌ بالمعروف». (ولو كان) الزوج (صغيراً لا يقدِرٌ على الوطء) خلافاً لمالك. 

ولنا أن العجز من قِبله. فكان كالمجبوب. (للعزس) متعلقٌ بتجب. وهو متناولٌ لمن مَنَعت نَفْسّها 
قبل الدخول حتى تقيض المعجّل وهو قوهم, أو بعده وهو قول أبي حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرةً) أي 
ذمية . لإطلاق النصوصء غنية أو فقيرة (كَبيرَة أو صَغيرةً تُوطأ) أي قابلة لأنّ توطأ وإن لم تزف إليه في 
ظاهر الرواية. وعليه الفتوى. وأما غيرهما تمّن لا قدرة له على وطئها. فلا نفقة للا سواء كانت في منزل 
الرّوج أو لم تكن. 

لأنّ النفقة لاحتباس مستحق بعقد النكاح ينتفع به الزوج في الجباع ودواعيه. والصغيرة لا تصلّح 
لذلك, حتى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيا دون الفرج, وجبت نفقستها. 

(بِقَدَرِ حاها) أي حال الرّوجَ والمرأة. وهذا اختيار الخصّافء وعليه الفتوى. وهو قول أحمد 
(فتجبُ في المُوسِرِيْن نفقَةٌ اليَسَار) أي الغنى والسّعة. (و) في (المُعْسِرين نفقةٌ الإعسَار) أي الفقر 
والقناعة (وفي المُوسِرٍ والمُعسِرَة وعَكْسه) وهو المُعسِرُ والمُوسِرَة (بِينَ الحالين) أي دون نفقة التسار 


كِتابُ الطّلاق 4١‏ 


ولو فى بَِيتِ ابمهاء أو مَرِضّت ف بَيتِ الزؤْج, لا لناشرَّةٍ خرّجّت من بّيته. ومحبُوسّةٍ بدَبّن,. ولا 
ل ا 2 وس 0 حم 7 له 
مَرِيضَّةَ لم تزف ومغصوبة كزرها وحاجة لا معه. 


و مه 


ولو كانت مع فَلَّها نفقةٌ الْحَضَرٍ لا السَّفّر ولا الكرّاء. 


- 


يُسْرِفُوا وَل 0 وكان 2 ذَلِكَ قوَامً» 5 الفرقان, الآية 11 ]. 

وتجب النفقة أيضاً (ولّو) كانت هي (في بّيتِ أيبها) ولم يطلب الرّوج انتقاها إلى منزله. لإطلاق 
النتصوص. وعن أبي يوسف - وهو اختيار القُدُورِيٌ وبعض المتأخرين من علاء بلخ -: أنّْهَا لا تستحقّ 
النفقة حتى ترف إلى منزل الرَّوجء وكأنهم بَنُوا أمرها على العرف. 

(أو مَرِضّت في بَيتِ الرّوج) بأن زرُفْت إليه صحيحة فرضت في بيته. والقياس: أن لا نفقة لها إذا 
كان ذلك المرضٌ مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان: أنه يَستأَنْسُ بها ويتميّع بمسّهاء ومانع.المرض 
عارض. فاشبه الحيض. 

(لا) تجب النفقة (لناشرَّةٍ خَرَجَّت مِن بيته) الذي تسكن معه فيه. أو مُنِعت من الدخول إلى منزها 
الذي يسكن معها فيه بغير حقٌ. ونا اعتبر في الناشزة عدم الإقامة في المنزل, لأنّ الظاهر أَنّه يقدر على 
وطء المقيمة. لأنّ البكرٌ لا توطأ إلا كَدهاً. 


(و) لا (محبُوسّةٍ بِدَيْن) عليهاء سواء كانت تقدر على قضائه أو لا (ولا مَرِيضّةِ لم تُفٌ) إلى الرّوج 
لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخيرة»: ولو مرضت فى منزها فلها النفقة. لأنها غير مانعةٍ نفسها 
ف الزوع يغيربحق ٠‏ ويمكن |لجمع بين الروايتين بأن ن تحمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجماع (و) لا 
(مغصوبة كَرْهاً) وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطءٍ وقع بشبهة, لاحتباسها عنه لمانع من 
(و) لا (حاجة) أي لاتهب على الزوج نفقة امرأيه الحايقة مع غيرء إن لا ا 
عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبيى يوسف: حيث ها نفقة الحَضَرٍ (ولو كانّت) حاجَّة (معه فَلّها نفقة 
الحَضَرِ) اتفاقاً. بأن يعتبر قيمة الطعام فيه, (لا) نفقة (السَّفْر) لأنّ زيادة القيمة في السفر يسقط بما حَصَلَّ 
ا من المنفعة به (ولا الكرّاء) لأنّ المُستَحقّ هو النفقة وليس الكراء منها. 
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وعَلّيه مويما نَقَقَهُ خادم واحدٍ ها ققَط. لا مُغيراً في الأصَحّ. ولا يفرّقٌ بينهما لعجزه عَنها. 
وتوف بالعنانه موقن فرطت لتقاره داشر اق كه يمار إناطاقتة: 


(وعَلَيه مويراً) إذا كانت امرأته حرة (تَقّقَةُ خادم واحدٍ هنا فَقَط) عند أبي حنيفة. وحمد. ومالك, 
والشافعي, وأحمد. وقال أبو يوسف: نفقة خادمين: أحدهما لداخل البيت, والآخر لخارجه. ثم الخادم إن 
كان مملوكاً لها استحقّ النفقةَ عندهم. وإن كانت حرّة ومملوكة لغيرها اختّلف فيه. ولا يبلغ نفقة خادمها 
نفقتها. حيٌّ قالوا: يُفرض لخاديها أدنى ما يُفْرض ها على الزوج المُعْسِر. 

(لا مُغيماً) أي ليس عليه نفقة ة خادمها إذا كان معسراً. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. (في 
الأْصَحّ) : احترز به عن قول محمد: إنه تجب عليه نفقة نفقة خادمها إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء كما لو كان 
مؤزير ا ووه الأول» أن اتفال لخادم لزيادة التنعمء فيعتبر في حال اليسار دون الاعسار, ولأنّ الممعسر 
يلزمه أدنى الكفاية؛ والمرأة قد تكتني بخدمة نفسها كذا قرر الشرّاح . 

(ولا يفرّقٌ بينهها لعجْزه غَنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وتَوْمَرُ) المرأة (بالاستداتّة عَليه) 
أي على الرّوجء بأن تأخذ الطعام على أن تقضي تُنّه من مال الزوج. وفائدة هذا الأمر مع فَوْض القاضي 
ها النفقة أن مِكُنّها أَنْ تحيل ربٌ الدّين على الرّوجء وأنّ ترجع بالدَّيْن على تركته إذا مات. وهذا عندناء 
وهو قول عطاء بن يَسَارء والحسن البصريء, والثوريء وابن أبي ليلى. وابن شَبِرّمة, وحماد بن سلهان, 
والظاهرية. 

لقوله تعاللى: لوإِنْ كان دُو عْسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَئِسَرَّةٍ4 [سورة البقرة, الآية 170]. وهو مُطّلق في 
كل مُعْيِرٍ بحق, وقوله تعالى: طوأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُم والصَّالْجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمائِكمْ إِنْ يَكُونُوا فقّراء 
يُفْنهم الله مِنْ فَضلِهِ 4 [سورة النورء الآية 17] حيث جعل الفقر غير مانع من النكاح ابتداءًٌء فلأن يكون 
غير مانع منه بقاءً أولى وقوله سبحانه: «لا يُكَلّفٌ الله له نَفْسَا إلا ما آتاها سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عْسْرٍ يُشْرأً» 
[آسورة الطلاق, الآية 1] حيث دلّ على أن مَنْ لم يقدر على النفقة ل يُكلَّفْها. فلا يفّق لعجزه عنها. ولأنّ 
في التفريق إبطال ملك الزوج, وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقّها وهو أهون له. فكان أولى وأحسن. 

(ومَنْ فَرِضّت) النفقة (لعَسَاره فأيسّر تمم) وفي بعض النسخ: أتم (نَفَقَهَ يَسَارِهِ إن طَلَبَتْ) المرأة: 
ومن فرضت ليساره فأعسرء فعليه نفقة عَسّارهء لأنّ القضاء بالنفقة كان باعتبار حاطماء وقد تبدّلت حاله. 
فتبدّلت بتبدّها. 
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وتسقط فى مُدَّة مَضّتء إلا إذا سَبَقَ فَرْضٌ قاض, أو رضيا بِشَّيءِء فتجبُ لما مَضى ما داما 
حَيينِ . فإن مات أَحَدُهما ' أو طَلَّنّها قَبلَ بض سقط المفروض. إل إذا استدانّت بأمر القاضي . 
ول سار مفعلة 15 مد 6” . ونفقة عرس القِنٌّ عَلّيه ٠‏ يباع فمها مرّة بعد بَعدَ أخرى, 


وفي دين غيرها يبَاع مرّة وا حدة. 
(وتسقطٌ) نفقة الرّوجة (في مدَّة مَضّت) لم ينفق عليها الزوج نبا نوا كان غاتنا أو اموا 
وامتنع من الإنفاق رالا ! 1 0006 فوضل قاضي» أو رضيا نيا أن : اتفقت ا 0 


ا د أن الأعواض لا تسقط قبل القبض. 

(إلا إذا استدائت بأمر القاضى) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشهيد فى «مختصره». وذكر 
الخضّافٌ: أنه يسقط. والصحيح الأوّل لأنّ استدانتها بأمر القاضي بمنزلة استدانة الزوج بنفسه. وهو لا 
يسقط بموت أحدهما فكذا هذه. لأنّا صِلة بقدر الكفاية جزاء على الاحتباس. كرزق القاضى فى بيت 
ال ا ا التأكيد بقضاء ل المهر فإنه مطلق. 

(ولا نُسترهً) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَة. مات أحدهها) أو كلاهما (فقَبِلّها) تلمش ايده 
سواء كانت تلك النفقة قائة. أو هالكة. أو مستهلكة. وقال محمد والشافعى وأحمد: يحتسب طا ينه بنفقة مأ 
مضى, وترد ما بق من النفقة إن كانت قائّة وقيمتّها إن كانت مستهلكة, ولا ترد إن كانت هالكة بالاتفاق, 
لأنها أخذت مالا لمقصود الزوج. ولم يحصل له فكان له أن يسترده. كما لو عجّل طا نفقة ليتزوّجها. 
فاتت قبل ذلك. كذا في «الذخيرة». 


(ونفقةٌ عِرسٍ القِنّ) أي العبد الذي لا حرّية فيه بوجه (عَلّيه) أي على القِنٌّ إذا تزوّج بإذن مولاه 
(يُباع فيها مرّة يَعدَ أخرى) حيٌّ لو اجتمع عليه نفقة بعدما يِْع مرّة, بِيْع ثانياً وكذا ثالثاً إلى ما لايتناهى, 
إلا أن يفديه مولاه لأنْها دين في ذمته, وقد ظَهّر وجوبّه في حقّ المولى فيتعلق برقبته, كدّين التجارة في 
العيق الماذوق: 

(وفي دَيْن غيرها) أي غير النفقة كالمهر (يبَاع) القن (مدّة واحدة) إذا عجز عن أدائه ولم يَقْدِه 
مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدّد في كلّ زمان, فيكون دَيناً آخر حادثاً بعد البيع. ولا كذلك سائر 
لكو 
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وعِبُ شكناها في بيتٍ ليس فيه أحدٌ ين أهْلِهِ. ولو ولده من غيرها إلا برضّاها. وبيثٌ مفره ين 
دار لهُ عَلَقَ كمّاها. 


وله منعٌ والدّمها وولّدِها مِن غيره من الدخول عَلّمهاء لا من النَظر إليها وكلامها متى شاؤوا. 


وقيل : لاتمنعٌ من الخروج إلى الوَالِدين؛ ولا مِن دخويهما عليهاء كل جمعة. وفي تَخْرّمِ غيرهما 
كل سنة. وهو الصّحيح. 

ا 0 087ظ 2 1 5 0 م 5 د برىم > 5 

وتفرّض نفقة عِرْسٍ الغائبٍ وطفله وابويه في مال له. من جنس حقهم فقط عند مؤدع او 
مُضاربء أو مديون إن أقنّ به وبالتكاح, 


(وتحجِبٌ سُكناها) أي سكن المرأة على الزوج (في بيتِ) بالملك, أو الإجارة, أو الإعارة. أو بالوقف 
عليه, (لّيس فيه أحدّ مِن أَهْلِهِ) ساكن معها (ولو) كان (ولدَّه من غيرها) لأنّ السكنى حقها. فلا يشترك 
معها غيرهاء كالنفقة (إلا برضاها) لأنّ للها إسقاط حقها. 

(وبيثُ مفردٌ مِن دار لهُ) أي لذلك البيت (عَلَقُ) ومرافق (كَنَاها) لحصول مقصودها (وله منع 
والدَمها وولّدِها من غيره من الدخول عَلَيها) لأنّ البيت له. فله المنع من الدخول فيه (لا من التّظر) أي 
ليس منعهم من النظر (إليها و) لا من (كلامها متى شاؤوا) حذراً من قطيعة الرّحم بما لا ضدرر عليه فيه. 

(وقيل : لا يِنعٌ) الّجلُ امرأته (من الخروج إلى الوَالِدينء ولا يمنعٌ والديها (مِن دُخُويها عليها؛ 


كل جمّعة , وفي تَحْرَّم غيرهما) أي غير الوالدين لا يمنع من دخوله عليها (كلّ سنة, وهو الصّحيع) احترز 
به عن قول محمد بن مُقاتل الرّازي: لا يمن المَحْرّم كل شهر . وعلى هذا خُرُوجها لزيارة عمتها أو خالتها. 
وعن الحسن: لا يّنعها عن زيارة الأقارب في كلّ شهرين أو ثلاثة. ولا يمنغ حارِمها من الدخول عليها كل 

(وتُفرَض نفقةٌ عرس الغائب و) نفقة (طِفله و) نفقة (أبويه في مال له) أي للغائب (من جِنْس 
حقّهم) بأن يكون ذلك المال طعاماً أو دراهمء أو دنانير, أو ثياباً من جنس ما يكسى به لأنّ نفقتهم واجبة 
بدون القضاءء فكان القضاء إعانة لهم, لا إيجاباً مبتدأ. إذ القضاء على الغائب تُمتنعٌ (فقط) أي ولا يُفرض 
نفقة غير من ذُكر من المحارم. لأنّ نفقتهم لا تجب إلا بالقضاء للاختلاف فيها. 

(عندَ مُوْدَع) هذه صفة ثالثةٌ لمال, أو حال ثانية. والظرف الأول وهو «له» صفة لمال. (أو مُضارب, 
أو مديونٍ إن أقرّ يه) أي بالمال (وبالتكاح) وبطِفْلِه وأبويه. قيّد به لأنّ أحداً منهم لو أنكر المال أو النكاح: 
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أو عَلِم القاضي ذلك. ويُحلفُها أنه لم يُعطِها النفقة. ويُكْفِلّهاء لا بإقامة بين ليفرض عليه و يَأمُرها 
وقال رُفَر: يقضى بالنفقة لا بالنّكاح. وعَملٌ القضاةاليوم على هذا للحاجة . و لَطَلّقة الَجْعيٌّ, 
والبائن, والمفرّقة بلا معصية. كخيار العِدْق والبُلوغ والتفريق لعدم الكفاءة: التفقة والسَُّكْن, 


فأقامت المرأةٌ البينة على ذلك. لا يَفْرض ها القاضي . لأنّ بِيَّتهَا لا تُقبل. لأنّ أحدأ منهم ليس خصماً عن 
الغائب في إثبات الزوجيّة. ولا المرأةٌ خصمأً في إثبات حقوق الغائب في ماله. وإذا ثبت في حقه تعدّى إلى 
الغائب (أو عَلِم) عطف على أقرء أي أو ل (القاضي ذلك) أي المال, والنكاح. ولك لأنّ علمّه 
حُجةٌ يجوز القضاء به فى محل ولايته. 

(ويمحلّفُها) أي القاضي المرأة (أنّه) أي الرّوج (ل يُعطِها التَفقة, ويُكْفِلُها) أي ويأخذ منبها كفيلاً 
أيضاًء لاحتال أَنْا استوفت النفقة. أو طلقها الزوج وانقضت عدّتها. 

(لا بإقامةٍ بينةِ) على النكاح, ولا إن لم يُخلف مالاً. فأقامت بينة, أي لا يَفْرض القاضي للمرأة 
النفقة إذا أنكر المُودَعٌء أو المُضَارِبُء أو المديون النكاح, فأقامت البيّنة عليه, أو أنكر المال فأقامت 
لبيّنةَ عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويَأمُرها بالاستدانة) عليه. وهو قول أَبي حنيفة وأبي يوسف , 
الآخر وقول محمد. والأصح قبوله البينة. وهو قولها الأول وبه قال زُفّْر. 

(ولا يقضي بالنّكاح) لأنّ في ذلك قضاءً على الغائب (وقال زُفَر : يقضي بالنفقة لا بالتُكاح. وعَمل 
القضاةٍ اليوم على هذا) الذي قال رُفَر: (للحاجة) والرّفقٍ بالناس. ولا تحتاج المرأة على قول زُفْر إلى إقامة 
البينة أنه م يترك لها نفقة (ولَطَلَةٍ الرّجْعيٌ, والبائن, والمفرّقة بلا معصيةٍ, كخيار العثْت والبُلوغ والتفريقي. 
لعدم الكفاءة) أو بإسلام المرأة وإباء الز 75 أو باللعان: أو نال نالدع أو بالئّة, أو بالجمث (التَّقَقةٌ و السكقى), 
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً أو على عِوّضٍء إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع 
لقوله تعالى: إن كُنَّ أولاتٍ حمْلٍ فأنفقُوا عليينٌ حتى يَضَعْنَ حَملَّهُنَ © [سورة الطلاق, الآية 1]. 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشّعبي عن فاطمة بنت قَيِس قالت: طلقني 
زوجي ثلاثاً. فخاصمٌه إلى رسول الله يلبق فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتدٌ في يبت ابن 
و 

ولنا إطلاق قوله تعالى: لأسْكِنُوهنَ مِنْ حيثُ سَكَنْممْ من وُجْدِكُم 4 [سورة الطلاق. الآية 1], 
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ل ده - اج إالق د امه 0 2 ل كت لب 
لا لمعتدة الموت والمفّقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوْج . وردة معدد ه الثلاث تسقط النفقة, 
لا مكيئها ابنّهُ . 

2 2 عِ 
ونفقة الطفل فقيراً عَلى أبيه, 


وما روى مسلم من حديث أبىي إسحاق قال: حدّث الشَّعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله يَلانْكَقٍ 


قال: «لا سكنى ا ولا نفقة». فأخذ الأسود كفا من حصى - وفي نُسخة: حَصْبَاء ‏ فَحَصَبَه به وقال: 
ويْلّك تَحدَّث بمئل هذا. قال عمر: لا نتركُ كتاب الله ولا سنة بينَا بقول امرأة, لا ندري أحفظت أم نسيت. 
ا الَّكْنى والنفقة, قال الله تعالى: إولا تُخِْجُوهٌنَّ مِنْ مُوتمِنَّ» [سورة الطلاقء الآية ؟]. فقد أخبر أن 
سنّة رسول الله يل أن لها النفقة والسكنى, ولا ريب في أن قول الصحابي: «من السنّة كذا» رَهُمٌ. 
فكيف إذا كان قائله عمر. 

وقد صبرح البيهق والدَارقُطني بزيادة قوله: سمعت رسول الله يلت يقول: «للمطلّقة ثلاثاً النفقة 
والسكنى». 

(لا لمغتدّة الموت) أي لا نفقة لهاء لأنّ احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوجء فإن التريُّصٌ م: 
عبادة, ولهذا لا يراعى فيها التعدف عن براءة الدَحِم بالحيض مع إمكانه. (والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفدّقة 
بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالرّدة. وتقبيلٍ ابن الرّوْج) بأَنْ فَجَلَنْه بالشهوة في عصمة أبيه, أو عدّته 
من الرجعي, لها حبست نفسها بغير حق, فصارت كالتّاشِزة. بل أشدَّ منها لإزالتها النكاح بالكلية. 

(وردَّةٌ مُعتدّة الثلاث ُسقط النَّفَقَة لا مكيئها) أي لا يُشقط النفقة تمكين معتدّة الثلاث (ابِنّهُ) أي 
ابن الزوج , لأنّه لا أثر حينئلٍ للرّدة. إلا أن المرتدّة تمس لتتوب, ولا نفقة للمحبوسة, بخلاف الممكُنَةٍ ابن 
زوجها. 

(ونفقةٌ الطّفل) حال كونه (فقيراً عَلى أبيه) لأنّه تعاللى أوجب نفقة النساء على الرجال لأجل أولادهن. 
لقوله تعالى: «وعَلى المَؤْلُودِلَهُ ررْقّهنَ وكِسْوَتّهِنٌ بالمعروف » [سورة البقرة, الآية 78؟] لأنّ ترتب الحكم 
على الوضف يُشعر بالعِلية: فلآن تجب ثفقة الأولاد.أول. والمولود له هو الأب: ولأئّه تعالى أوجب على 
الأب نفقة طفله من اللبن وغيره وقت الرضاع بقوله: «فإن إِرْصْئْن لَكُم فآتوهنٌ أجورَهٌنٌ 4 [سورة 
الطلاق, الآية >], فيجب بعده بجامع الفقر والعَخجز. 


ونفقة الإرضاع على الأب لا يشاركه فيها أحدء فكذا نفقة الأولاد الصغار. وكذا يجب عليه نفقة 
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لا يشاركه أحدٌ كنفقة أنوئة :وإعاسة. 


| ويس عَلى َي إرضاعة إلا إذَا تعيْنَتُ, ويستأجِرٌ الأب مَنْ مَنْ يَدْضعُهُ عندها. ولو استأَجَرّها 


حَهَ لَه أو معتدةً من رجعي لرضاقه: ١‏ يجِرْ وفى المبتوتة روايتان. ولارضاعه بَعد العدة أو 
لابْنه من غيرها صح., وهى أخى فق الأحتة اله أن تظلكازياءة أجر: 


طفل ابنه فقيرين (لا يشاركه) أي الأب في نفقة طِفْله (أحدٌ) من الأمّ ونحوها (كنفقة) أي كا لا يشاركه 
أحد في نفقة ة (أبويه وعِرْسِه) وعن أبي حنيفة أن نفقة نفقة الطفل على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميرائهما. 

و لين عل أمّه إرضاعُه) قضاءً لأنْه من التفقة وهي على الأب. قيدنا بالقضاء لأنّ علمها إرضاعه 
ديانة. كخدمة البيت من الكَنْسِء والطبخ. والمتبز (إلَا ذا تعينَت) بأن م يوجد غيرها. أو وجد ول يقبله 
الظفل» أو كان الأب مسسيراء فائبا ةغل ازضاعة صيانة اردع ايع 

ل نّ الإرضاع كالنفقة , ونفقة الصغير على الأب دون اذم ؛ فكذا الإرضاع. وربما لا تقدر عليه لعذر 
مها ؛ فلو أجيرّت عضاررت: وقد قال الله تعالى: طلا تَضَارٌ والدةٌ بوَلَدِهًا» [سورة البقرة. الآية *؟] أي 
بإلزامها الإإرضاع مع كراهتها. كذا قدّروهء والظاهر أن الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للإضرار. 

(ويستأَجِدُ الأب مَنْ يَرْضِعُهُ عندها) | ن أرادت ذلكء لأنّ لها الحضانة (ولو استأَجَد رَها) أي الأب 
الأ حال كونا مكُح لَهُ أو معتدةٌ ين رَجعي لْضيقه. م يبن لأن الإرضاع مُستَحَقَّ عليها ديانة 
بقوله تعالى: لوالوَالِدَاتٌ يُرَضِعنَ أُولادَهُنّ حَوْلَيْنِ © [سورة البقرة, الآية 707؟] واستئجار الشخص لأمر 


(وفي) استئجار الأمّ(المبنُوتة) المعتّة (روايتان) الجواز. لأنّ الكاح قد زال فالتحقت بالأجانب. 
وعدمه وهي رواية الحسن عن أبىي حنيفة, لأنّ الِعدَّةَ من أحكام النكاح, ولهذا يجب لا النفقة والسُكنى, 
ولا يجوز للزوج | أن يدفع الزكاة إليها. وان يشهد ها. 

(وَلإرضاعِه) عطف على لِتّرضعه, أي ولو استأجرها (بَعدَ العدّة) لإرضاع اتدعناء أو الابتدية 
0 وهي في نكاحه (صحٌ)., لآ ن الإرضاع ليس بمستحقٌ ل عليها (وهي) أي لم بعد العدّة (أحق من 

جنبيّة) لأئْا عليه أشفقء ولبنها له أوفق. ٠‏ وهي به أرفق. فكانت أحق (إلا أن تَطلُبَ) اذه (زيادة 
9 دما للخاو و عن الأب : أوبتكون: الاتجديرة #وضهه رين أخن والاع يا حجر القوله تفاق: 
ذِلاتضَارٌ وَالدةٌ يوَلّدِهَا ولا مَؤلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ» [سورة البقرة» الآية 5 ]. قالوا: مُضارٌة الأب إلزامه الزيادة 
على أجرة الأجنبية. وقد قال الله تعالى: لوإِنْ تَعَاسَرْتم فُسترضمٌ م لَدُ أخرى » [سورة الطلاقء الآية 1]. 


1.44 كِتَابُ الطّلاق 


نفقةٌ البنتٍ بالغةٌ والابن رَمناً على الأب خاصّةً. وبه يُفتى. وعلى الُوير يسار الفِطرَة 
نفقةٌ أصوله الفقراء بالسّويّة بين الاب والبنج. ويُعتير فها اقرب والجرئية لا الإثُ ففي من 
لهُ بنثٌ وابنٌ ابن عَلى البنتِ. وفي ولد بنتٍ وأخ عَلى ولَدِهًا. 


2 وك 59 2 07 ع ا ع ء و ٍ-< ءَِ ع 727 َه 
ونفقة كل ذي رحم تَحْرّمِ صَغيرِ أو بالغةٍ فقيرَةٍء أو ذكر رَّمِنِء أو أعمى. عَلى قَدْرٍ الإزثِ. 
- 0 2 3 2 


(ونفقةٌ البنتٍ بالغةً) ليس طا زوج (والابن) بالغاً (زّمِنَاً) إذا كانا فقيرين, وكذا إذا كان أعمى. أو 
ذاهِب العقل فقيراً. أو طالب علم لا مهتدي إلى الكَسْب. ل(عَلى الأب خاصّة) لأنّه لا يشاركه أحد في مؤنة 
رضاعهم| صغيرين, فكذا في نفقتهه| كبيرين (وبه يُفتى). ومختار المتصّاف وهو رواية الحسن عن أب حنيفة : 
نا تجب أثلاثاً: ثلثان على الأب وثلث على الأم. 

(وعلى الموير يسَار الفطرّة) وهو أن يِلِكُ نصاباً من أي مال كان. فاضلاً عن حاجته الأصلية, 
لأنّه المعتبر لوجوب المواساة في الشرع ولو كان كسوباًء وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير اليّسار 
هنا بأن يَفضلَ عن نفقته ونفقة عياله شهراً إن لم يكن من أهل الحيرّف. وعن نفقتِهِ ونفقة عِياله كل يوم إن 
كان من أهلها. وجعل في «الهداية» الفتوى على قول ابي يوسف. 

(نفقةٌ أصوله الفقراء) من أبويه. وأجداده. وجدّاته من الطرفين وإن عَلّواء (بالسّوية بين الابن 
والبنتِ) في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أب حنيفة : أنها بالتفاوت على الذكر مِثْل حظ الأثثيين على 
قياس الميراث, ونفقة ذوي الاعاء. 

(ويُعتبر فيها) أي في نفقةٍ نفقةٍ الأصول . وفي بعض النُسخ: «فيه». أي في هذا النوع من النفقة (الْقُبُ 
والجزئيةٌ) لا الإرث. وهذا يجب مع اختلاف الدّين. 

(ففي مَنْ له بنت وابن ابنِ) كلها (على البنت) للعلتين, (وفي ولدٍ بنتٍ نِ وأخ عَلى ولْدِهًا) قال 
اللواني: لو كان الأب قادراً على الكسب لا يجبر الاين على نفقته لأنّه غني باعتبار كسبه. 

(و) على الموسِر (نفقة كل ذي رحم حرم صَغيرِ) فقير أو كبير عاجز عن الكسب (أو بالغةٍ فقيرة) 
حتى يكون نفقة الصغيرة ة على الأ والجدٌ أثلاثاً ٠‏ ونفقة الأخ المعسر على أخواته المتفّقات المُوسِرَ 
أخماساً لأنّ في قوله تعالى: لوَعَلَ الوَارثٍ مِثلٌ ذلك » [سورة البقرة الآية 77 ] إشعاراً باعتبار المقدار, 
ولأنَ العم بالعُثْم. وشْرِطَت الحرمية لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث ذي الوَحِمِ المَخْرّم مثلُ ذلك» 
فقيّدَ المطلق به. (أو ذكْر رَ َّمِنِ . أو أعمى: عَلى قَدْرٍ الإرْثِ). لما قدّمنا من قراءة ابن مسعود: «وعلى 
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ص ص جر عر 


وبع يُعتَِرُ أهلية الاذث لا حقيقته فنفقة مَنْ لَه خال واينُ " عَم عَلى الخال ٠‏ ولا نفقة مع الاختلاف 
ينإ لرّوجة والأصول والتُروع, ولا مَعَ الفقرٍ إلا ها وللفرُوع ٠‏ ولا للغنى إلا لها. 
وباع الأبُ عَوْض ابنه لا عَمَارَهِ لنفقته, 


الوَارثِ ذي الرّحم المَخرم مِثْلْ ذلك» فقيّد المطلق به. ولأنّه الذي يحرْم قطعه. ومن النفقة مع يسار المنفقي 
يؤدي إلى قطيعة الرَحِمِ. وهي من الملاعن. قال الله تعالمى: «أُولَئِكَ الذِيْنَ لعتهُمُ الله » [سورة النساء, الآية 
9] وقد ورد: «الوّحِمْ معلقةٌ بالعرش تقول: مَنْ وصلبي وَصَلَّه الله. ومَنْ قَطْعَني قَطْعَه الله». رواه مسلم عن 
عائشة. 

(ويُْتَيرٌ) في نفقة نفقة ذي الرحم امحرم ١‏ (أهليةٌ الازث لا حقيقَتُه) لأنَّ حقيقة الإرث لا تُعلم إلا بعد 
الموت, وحينئذٍ تسقط النفقة (فنفقة مَنْ لَّهُ خال وابنُ عنم عَلِى الخال) لأنّه ذو رحم محرم ٠‏ يمكن أن يرث 
من له النفقة بناءً على توريث ذوي الأرحام, بأن يموت ابن العم قبله. 


(ولا تَقَقَةَ) تجب (معَ الاختلاف ديناً إلا للرّوجة والأصول)الأبوين. والأجداد. والجدّات (والقروع) 
الولد وولد الولد. أما الزوجة فلأن نفقتّها لاحتتباسها بحي مقصودٍ بعقدٍ النُكاح, وذلك يَعتَمِدُ صحة العقد 
دون اتحاد ا وأما الأصول والفروع فلن نفقتهم باعتبار الجزئية. وجَرْءٌ المرء في معنى نفسه. وكا 
لا يمنع نفقة نفسه + بكفره. له . يمنع نفقّة جزئه . 

(ولا) نفقة تجب (مَعٌ الفقر) وفي بعض النُسخ: ولا على الفقير (إلَا لها) أي الزوجة. (وللفرُ وع) الصغار. 
وقيل : إذا كان فقيراً رَمِناً أو أعمى. تجب نفقة أولاده في بيت المال كنفقته. (ولا) نفقة تجب (للغني إلا لها) 


أي للزوجة, لأنّ نفقتّها جزاءٌ احتبايهاء وهو موجود في الغنية. 

(وباع الأبُ) عند أبي حنيفة لنفقته قر حاجته (عَرْضٌ ابنِه) الكبير الغائب. لأنّه إذا كان حاضراً 
لا يبيع الأب عَوْضه اتفاقاً. وإذا كان صغراً يبيعه اتفاقاً. والمراد بالعوض هنا ما يُنقل (لا عَقَارَه) أي لا يبيع 
الأب عفار ابنه (لنفقته) متعلق ب: باع. والقياس أن لا يبِيعَ العتؤض أيضاً إذا كان الابن كبيراً. وهو قول أبي 
يوست ومدهء 'لآنّ ولاية الأب زالت لوغ الاين رشيداً. 

ولأبي حتيفة- واف وبعة الالشتحسان- أن للوالد أن يشلك مال :ابه هبد الشترورة «وثفقة تقسيد 
منها. ولأنّ ولاية التصرّف وإن زالت بالبلوغ عن عقلء فولاية الحفْظ ثابتة. لأنّ ولاية الحفظ تثبت لمن 
لايثبت له ولاية التصرّف, كالوصي في حقٌّ الوارثٍ الكبيرٍ الغائب له ولاية الحيفظ وبيع الفروضء فاللأب 
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و 


لا لِدين لَهُ عَلّيه سواهاء ولا الأم تبيع مالّه لنقَقّتا. وضمِنَ مُودَعٌ الابن لو أ نفقها عَلى أبويه بلا 
أمر قاض . لا الأبوان لو أنفقا مالّهُ عندهما. 


ع 


وإذا قْضِي بنفقة غير العزس ومَضّت مُدَةٌ سَقَطَت, إلا أنْ يَأذْنَ القاضي بالاستدانة. 


بذلك أحق لأنّه أشفق. وبيعٌ الُروض من الحفظ لأنه يخشى عليه من التَّوَىء وحفظ القن أيسر وأيمن, 
وبعد البيع يصيرٌ ان من جنس حقّه . فله أن يأخذ منه قذر النفقة. وإِنا لا يبيع العقّار لأنّه مُعدّ للانتفاع 
به مع بقائه. ويحصل مقصود الأب من النفقة باستغلاله, فلا يجوز له بيعه إلا بكمال الولاية. وهو عند صِغَرِ 
الوك أو حتوثة: 

(لا لِدين) أي لا يبيعٌ الأب عَوْض ابنه لأجل دين (لّه) أي للأب (عَلَيه) أي على الابن (سواها) 
أي سوى نفقة الأب, إذ لا ضعرورة فى ذلك (ولا الأَهُ تبيع مالّه) أي مال الابن مطلقاً (لنقّقّها) لأنّ عَلّك 
مال الابن مخصوص بالأب. لقوله يَكو: «أنْتَ ومالكَ لأبيك»١".‏ وفي «الذخيرة»: أَنَّفي الأقضية جواز 
بيع الأبوين عَؤْض ابنهما. وهكذا ذكر القدوري ف شرحهء بل شعي أن تكون هي بالجواز أولى لِضغفها 
وكبال حاجتهاء ولقوله يلق : «أمّك, ثم أمَك. ثم أباك, َم الأقرب فالأقرب»7". 

(وضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌ الابن لو أ نفقها) أي الوَدِيئْعة (عَلَى أبويه بلا أمْرٍ قاض) لتصرّفه 
في مال غيره بدون إذنه. بخلافٍ ما إذا أمره القاضي لعموم ولايته. وإذا ضَّمِنَ لايرجع على القايض , لأنه 
مَلَّكَ بالضمان, فَظَهَرَ أنه كان متبرّعاً. (لا الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا مالَّهُ) وديعة (عندهما) 
لأنّ نفقتّ) واجبة على الابن بدون القضاء. فاستوفيا حقَّهّ) . 

(وإذا قَضى بنفقة غير العزس) وهم: الولد والوالدان, وذوو الأرحام (ومَضّت مده سَقَطت) وبه 
قال الشافعي 5 لأنّ نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة. فتسقط بحصوهاء (إلا أن يَأذْنَ القاضي) لِمَن له 
النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان عليه, لأنّ للقاضي ولايةٌ عامّة. فصار إذنه كإذن الغائب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ” / 715. كتاب التجارات ,)١5(‏ باب ما للّجل من مال ولده (14). رقم 
.)5519١(‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحهٍ ؛ / 1574. كتاب الب والصّلة والآداب (50). باب بر الوالدين ... )١(‏ رقم 
)١5058-5(‏ بلفظ : «أمّك ٠‏ أمَك م أَمّك :اباك م أدناك أدناك». 
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و 
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نفقة المثلوك على سَيّدِهِ. فإن أبى كسب وأنفق, وإن عَجَرَ عنه مر ببيعه. 


<ً 


(ونفقةٌ المتْلُوكِ) ذكراً كان أو أنثى. مديّراً أو أَمّ ولد. لا مكاتباً لالتحاقه بالأحرار (عَلَ سَيِّدِهِ) 
للإجماع, ولقوله يَلَ : : «هم إخوانكم . جعلهم الله تحت أيديكم ٠‏ فن كان أخوه تحت يده. فليُطعئه مما 
يأكل, وليأْيسه ما يَلْبَسء ولا تكلقُوهم ما يَفْلِئهم ٠‏ فإن كلّفْتُموهُم فأعينُوهم». رواه الشيخانء وزاد أبو 
داود: «من ل يُلائممُكم منهم فَبِيعُوه. ولا تعذّبوا خَلْق الله». ولأنّ نفّه له, والَعُومُ العام . 

(فإن ألى) السيّد عن الإنفاق عليه (كُسَبّ) المملوك (وأَنْقَقَ) على نفسه. نظراً له ببقاءٍ نفيه. ولسيّده 

ببقاء ملكه (وإن عَجَرَ عَنهُ) أي عن الكسب: يأن كان صغيراً. أو رّمِناً. أو أعمئ. أو جاريةٌ لا يؤجر 
58 (أمِرَ يتبعه) إن كان قِنّأًء أن المملوك من أهل الاستحقاق, وفى بيعه إيفاءُ حقّه بدون إبطال حق 
المول . لقيام ثمنه خَلَفاً عنه. بخلاف المديّر وأ م الولد. حيث يبر على الانفاق علمها إذا عَجََا عن الكسب». 
لها عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه, ومنفعتّها له فيُجبر على نفقتهماء وبخلاف سائر الحيوانات حيث 
لا يجير على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنّا ليست من أهل الاستحقاق. والمَقْضِي له لا بدٌ أن يكون 
من أهله. ولكنه يُفتى فيا بينه وبين الله تعالى بأن ينفق عليها أو يبيعهاء ويكون آٌاً معاقباً في جهنم بحبسها 
عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

ففي الحديث: «امرأة دخلتٍ النار في هِرةٍ حبستها حتى ماتت. لا هي أطلقتها فتأكل من خَشَاش 
الأرضء ولا هي أَطعمَتها». 


فد كتابٌ العتاق 


كتابٌ التاق 


ظِ ضََ 3 ع 


2 ع هم داص 3 - . ما .تك -. ء ع 
وهو يَصِح مِنْ حَرٌّ مُكلفٍ بحري لفظه بلا نِيّة :ك: أنت حر أو مُعتق, أو : عَتِيقٌء أو : 
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أعتقتّك . أو: محرر. او: حَرّرتك. أو هذا مَُؤلاى, 


كتابٌ التاق 

وهو في الشرع: قوةٌ حُكدية يَصيرٌ بها المرءٌ أهلاً للشهادة والولاية, وإثبات هذه القوة يُسمى إعتاقاً. 
فلا يَتَجَرّى كالعتتي والرّقء لقوله ميد : «من أعّقَ شِفْصاً له في عبدٍ. فَخَلاصُّهُ عليه في ماله إن كان له مال, 
وإن لم يكن له مال قُوّم عليه فاستسعى العبد به غير مَشْقُوتيٍ عليه». رواه الستة في كتبهم. وهذا عند أبي 
يوسف ومحمد. 

وعند أبي حنيفة : هو إزالة المِلّك عن المملوك, فيتجزئ عنده, وكذا الكتابةٌ وَالتَّدبِيرٌ فإئَّها يتجزيان 
عنده. لأنهها من قُروعه. وذلك لظاهر قوله يلتك : «من أعتّىّ شركاً له في عبد. وكان له مالّ يَبْلَمُ مَنَ 
العبدِ. قُوّم العبدٌُ عليه قِيمَةَ العدل, فأعطى شركاءَهُ حِصَّصَّجُم وعَتَقَ عليه العبدٌ وإلا فقد عَتّق نه ما عَتَقَّ». 
روأاه الستة من حديث ابن عمر. 

وهو مندوب إليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ما الكتاب: فقوله تعالى: «وما أُدْرَاكَ ما اعقب فلك رَقَبَة 4 إلى قوله: لأُولئِكَ أصحاب المَيْمَئَةِ » 
[سورة البلد. الآيات .]١8- ١١‏ 

وأمّا السّنّة: فا في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلتك : «إيما امرء مسلم أعتق 
رقبةٌ مؤمنة» أعتق الله بكلّ عضو منها عضوا من أعضائه من النار. حتى القَْج بالقزج». 

وأا الاجماع: فإنه ليس لأحد فى استحبابه الغزاع . 

(وهوً) أي الإعتاق (يَصِحٌ مِنْ حَدّ) لأنّ المملوك لا ملك له. والعتق لا يقع إلا في الملك (مُكلّفٍ) أي 
عاقلٍ بالغ ولو كافراً لأنّ العتقّ تبرّع. وليس واحد من الصبي والمجنون بأهل له. 

(بِصَري لَفْظِهِ) وهو لفظ يدل على العتق بالوضع, (بلا نيّة. كأنت خُرٌّء أو مُعتق. أو عَتِيق» أو 
أعتقتك , أو محر أو حَرّرتك) لأنّ هذه الألفاظ موضوعة للاعتاق فرعا وعرفاًء فلا يفتقر إلى يّة. (أو 
هذا مَوْلاي) أو هذه مولات لأأنّه وصف لولاية العَتّاقة السفلى, فيَعْتِقُ من غير نيّة. لأنّ المَؤلى لا يكون 


كِتات العتاق و 
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أو : يا مَؤلاى. و: رأَسّكَ حَدّ ونخوه. مما عير به عَن البَدَن. وبكتايته إِنْ نوى, ك : لا ملك لى 
عَلَِيكَ. و: لاسّبيل ولا رق و: خرجت عَن ملكى. وخَلِيتْ سَبِيلّك. ولأمَته: قد أطلقتك, وب : 


ع ©ى> 


هذا ابنى للأصْغَر والأكير. 


هنا بمعنى المَوَالى فى الدّين. لأنْه جحارٌ لا دليل عليه ولا بمعنى الناصر, لأنّ المالك لا يستنصر بمملوكه, 
ولا بمعنى ابن لعمّ. لأنّ الكلام في العبد المفزروق النشب: 

(أو يا مَؤْلاي) وإن لم ينو به العتق. لأنّ نداءه بهذا الوصف يقتضي تُبوتّه. وإثباته من جهته ممكن. 
فيئبت تصديقاً له. وكذا لو قال: يا عتيق» أو يا حدّء إلا إن كان إسمه وناداه به. لأنّ مراده حينئذٍ الذات 
دون الوصفي. 

(و رأَسّكَ حٌُ وتَحُوه. مما عبر عن البَدنِ) كالوجه. والدّأس.ء والرّقبة. وأما لوج فيختص بالأمّة 
لقوله يك : «لعن الله القُوجَ على الشّروج» 37'. لأنّ التحرير يقعّ في جملة الأعضاء. فلابدٌ من الإضافة 
إلمهاء او إلى ما يُعبر به عنهاء حتى لو اضافه إلى غير ذلك, كاليد والرجل لا يقع عندنا. 

(وبكتايته) عطف على «بصريم لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله وغيره (إِنْ نوى) 
الإعتاق. قَيّد به. لأنّ أحد المُحتَمَلين لايتعيّن إلا بالنيّة إزاحة للاشتباه والاحتّال. (ك: لا مِلكَ لى عَلّيك, 
ولا سَبيل) لي عليك أو إليك (ولا رِقَ) لي عليك. (وخرجت عَن ملكي. وخَلَّيثُ سَبِيلّك) لأنّ كلا من 
هذه الأشياء يكون بالبيع , وبالكتابة, وبالعتق. والمُحتهل لا يتعيّن فيه جهة بلا نيّة. فلا يعتق بدونها. 

(ولأمته) وكذا لعبده (قد أطلقتك) لأنّه بمنزلة : ليث سبيلك (وب : هذا ابني) عطف على «بصريم 
لفظه» أو على قوله: بكنايته. ىا صرّح به المصنّف في «شرح الوقاية». (للأصْغَّرِ) سنا من مالكه (والأكبَرٍ) 

أما الأصغر إذا كان يولد مِثْلّه مثله ولم يكن ثابت النسب من غيره. فلأنه تَبَتَ نسيّه منه. فَيَعْتِقُ 
عليه وإن لم ينو. وإذا كان لا يولد مثله لمثله. أو كان ثابت النسب من غيره, فلأن الحرية لازمة للبئوّة إلا 
أن تكون الأمّ أمّة الغير. والإقرار بالشيء إقرار بلوازمه. فيكون هذا محازاً عن الحرّيّة فيعتق وإن لم ينو. 
لأنّ المجاز متعيّن. وأما الأكبر فالمذكور قول أب حنيفة. وأما عندهما: فلا يعتق لأنّه محال فَيردٌ كبا لو 
قال: أعتقتك قبل أن أخلق. أو قبل أن تخْلق. 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر فى الدراية ؟ / :!١‏ ل أجده.ء والذي وجدناه من حديث ابن عبّاس رَفَّعه: «نهى ذوات 
الفْرُوج أن يركبن السروج». أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف. 


6 كتابُ العتاق 


لا ب : يا ابني و : يا أخي. و: لا سُلْطَانَ لي عَلّيك ولَفْظٍِ الطلاق وكِنَايتِهِ مَعّ نيّة العتق. و: أنتَ 
مثل الحب. بخلاف : ما أنت إلا حر . 


ولأبى حنيفة: أنه صحيح بمجازه. فيصار إليه وإن كان مستحيلاً بحقيقته. 

(لا) يعتق ب يا ابني و: يا أخي) على ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه يعتق. 
والظاهر الأولء لأنّ المقصود بالنداء استحضار المُنادّىء فإن كان بوصف لا يمكن إثباته من جهة المُنادِي 
نحو: يا ابني كان نجرد الإعلام دون تحقيق الوصف لتعذره. وإن كان بوصف يمكن إثباته من جهته نحو: يا 
حر كان لاثبات ذلك الوصف. 

(ولا سُلْطَانَ) عطف على يا ابني. أي ولا بلا سلطان (لي عَلَيك) عندنا وإن نوى بها العتق لذن 
السلطان عبارة عن اليد وقد يبق الملك دون اليد. كما في المكاتتب. بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك, لأنّ 
نفيه مطلقاً بانتفاء الملك. 

(ولفظٌ الطّلاق) أي ولا يعتق بلفظ الطّلاق صصريحه (و) لا (كَِايته) ولو (مَعَّ نيّة العتق) وهو قول 
مالك ورواية عن أحمد. 

لأنّه نوى ما لايحتمله لَفُظّهء فهو كما لو قال لها: كلي واشربى ونوى العتق. (وأنت) أي ولا ب: أنت 
معيسي يُستعمل للمُشاركة في بعض المعاني وللمشاركة فى كلّهاء فوقع الشكٌ في الحريّة , 

يعتق. وقيل: إذا نوى العتق يَعتِقٌ, كما لو قال لامرأته: أنتِ مثلٌ امرأة فلان, وقد كان فلان آلى منها. 

00 مولياً. (خلاف ما أنت إلا حُةٌ) حيث يعتق. لي الاستئناء من النق إثبات على وجه التأكيد. 
فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. 

(ومَنْ مَلَكَ ذا رَحِمِ تَحْرمِ) أي ذا قرابة (منه) بسبب الرّحِم . ولا فرق فى هذا بين كون المالك صبياً 
أوافونا, أو كوو المتلوك طتفيا أو كبتراً ؛ مسلا أو كافراً في دار الإسلام. 

وبمذهبنا قال أحمد. والحسن البصصري. وجابر بن زيدء وعطاء. والشّعيّ والزهري وحمّاد. والحكم. 
والثوريء والنّخَّعي. والليث. وروي عن عمر وابن مسعود ولا يُعرف لما مخالفٌ فى الصحابة. والدليل: 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَلَكَ ذا رَحِمِ حْرَمٍ منه فهو حرّ». رواه أحمد. وأبو داود, والترمذيء وابن 
ماجةء والحاكم في «مستدركه» عن سَمرَة. وفى «النهاية» لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل العِلّم من الصحابة 
والتابعين, وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابّه وأحمد. 


كِتاتُ العتاق هه 


أو أعتق لوجه الله 000 للشيطانء أو للصّممء أو مر ها أو سَكْرَانَ. أو أضاف عتقه إلى 
ملك. أو شرط ووّجد, عَتّق ء كعبد لدبي خَرَّجَ إلينا مُسْلما . 


و 
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والحمل يَنْبِعْ أمّه في الملكِ والرّقء والعتق. وفروعه, 


(أو أعتق) عطف على مَلّك (لوجه الله تعالى؛ أو للشيطان, أو للَّمم) لأنّ العتق صَدَّر من أَهْله في 
حله. فيعتبر وتلغو تسمية جهته؛ (أو) أعتق حال كونه (مُكْرَهاً. أو سَكْرَانَ) في الأصح لوجود ركن 
العتتق من الأهل في امحل كما في الطّلاق . 

(أو أضاف عتقه إلى ملك) نحو إن مَلكتٌ عبداً فهو حر وبه قال مالك. وخالَقّنا فيه الشافعي وقد 
يسنا ذلك في كتاب الطلاق. (أو) إلى (شرط) نحو: إن قوم فلانٌ فأنت حي (ووٌّجد) ذلك الشرط (عَستّق) 
أي عليه ٠‏ ليكون فى الخبر ضمير عائدٌ على المبتدأً الذي هو: «مَنْ مَلّك» وإِمًا عتق فى التعليق إذا وُجد 
الشرط. لأنّ العتق إسقاط . فيجري فيه التعليق. وهذا لا خلاف فيه. 

(كعبد) أي كعتتي عبد الَْرْبِي خَرَجَ إلينا مُسْلمً) لما روى أبو داود في الجهاد. والقرمذي في المناقب 
وقال: حسن صحيح غريبء عن علي قال: خرج عُبْدَانٌ إلى النَيَ َك يوم المُدَيبية قبل الصلح, فقال 
موالييم: يا حمد. والله ما خرجوا إليك رَعْبدٌ في دينِكَ؛ وما حَرَجوا هَرباً من الرّقّء فقال ناس : صدقوا 
بارسول اش:رذه الب فضت رسول اله 32117 وقال: نما أراكم تلتبوق يا معش قري عق ربدت 
اله عليكم من يضرب رقابكم على هذا». وأبى أن يردهم وقال: «هم عُْتَقَاءُ الله سبحانه وتعالى». 

وروى عبدالرّرٌاق في «مصنفه» في الجهاد عن مَعْمر. عن عاصم بن سليان, عن أبي عمان النَّهْدِي. 
عن أبي بكْرة: أنه خَرَجَ إلى رسول الله يبك وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبداً. فأعتقهم 
رسول الله وَلَانكَقٍ فهم الذين يقال لهم : التّقاء . 

(والحئل ب كيك ا مداولا شيكسن خك إن المِلْكِ) ) وهو تكن الشخص من التصرّف فيه. (و) في 
(الرّق) وهو الذي جعله الله تعالى جزاء الاستنكاف عن طاعة الحقٌء (وفي العتني. و) في (قروعِه) أي 
فروع العتق وهي #الكنانة:.وأهومية الولده واكديةى: لكد المسقل وا كان عاوقاً من ماء كدرو ابي اقول 
تعالى : ين مَاءِ داف يَوُجُ ين بين الصلْبٍ واشّرَائيِ نب » [سورة الطارق. الآيتين " -/] إلا أن كون هذه 
َم ئَهُ يقيني في الجملة. دون كون هذا أباء ١ق‏ فنا لها عم عدن بو سا ذه تعالى الذِينَ آتَيِنَاهُم 
الكِتاب يَعرفوَهُ كّ) يَعْرِفُونَ أبناءَهُم » [سورة البقرة» الآية 47 قال: «لَمَعرفتي بمحمد يلاتك أشد من 
معرفتى بابنى. قال عمر: كيف ذلك, فقال: أشهد أَنّه رسول الله يكح حق من الله تعالى. وقد نَعَنَ فى 
كتابنا. ولا أدري ما تصنع النساء, فقال عمر: وفقك الله فقد صدقت». 


قَصْل فى عِثق الب ْبَغض وغيره 
إن ا ل ا إلى الرّق لو عَجَرَ 
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ركذا الى يني نسب ولد الزن والملؤمن اموق ابي دقان مانالا رلك بالاعتتان. 

(إلَآا أن وَلَّدَ الأمة من مَوْلاهَا حُدٌ) لأنه مخلوق من مائه فيعتقٌ عليه ولا يعارضها ماء الأمة, لأنّ 
ماءها تملوك له. بخلاف أُمَة الغير, لأنّ ماءها مملوك لسيدهاء فتحققت المعارضة فرجحنا جانيها بما تقدم. 
والتوسواقة وضييرة بو لها تعيت هدم صل قاع الالة. بولما يه 


فَصْل في عِْقِ البَعْضٍ وغَيْرِه 

(إن أعتَّقَ) مولى (بَعْضَ عبده) سواء عيّن ذلك البعض بأن قال: رُبعُك حرّء أو أهمه بأن قال: 
بعضّك حه (صَعٌ) عند أبي حنيفة, ولَزم المولى تفسير المبهم بأنه : نصفه, أو ثلئه, أو نحوه (وسّعَى) العبدٌ 
لولاه (فيا يق) لأنّ مالية بعضه احتّيست عنده. فيسعى لفك رقبدده . والااستسعاء أن اويا خداقينة 
ما بق من أجريّه. (وهوَ كالمكائّب) في أن لا يجوز بيعه ولا هبته . وخرج إلى العتق بسعايته. إلا أنه (يلا 
رد إلى الرّق لو عجِرً) 

(وقالا:) إن أعتق بعض عبده (عَمَقَ كلَّهُ) ولاايستسعيه. وهو قول مالك, والشافعي, وأحمد. وقتادة 
والتوري, والشعبي . وعلى هذا المخلاف تدبيرٌ البعض نه نوع من الإعتاق, وقد مد وَل الكتاب . 

(ولو أعتَقَ شريكٌ حَْلَّم أي نصيبّه (أعتق الآخر) حظه إن شاء لقيام ملْكه (أو اسْتَسْعاه) أي 
العنده لاتععاين فالقة :عند او دَبّرهء لأنّ التدبير نوع عتق, أو كاتبه, لأنّ الكتابة استسعاء. (أو ضَمِنَ 
المعتق) حال كونه موسراً (قئْمة حَقلّه) أي حظ الآخر يوم العتق, لأنّه جنى على نصيبه بما مَنّعَه من التصرّف 
فيه. بما عدا الإعتاق وتوابعه (لا مُعْيِراً) أي لا يضمن المعتّق حال كونه معسراً. بل إن شاء الآخر أعتق 
لبقاء ملكه. وإن شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبد. وله ولاء نصيبه لوجود عتقه من جهته. 


كِتَابُ التاق /اه؛ 


والولاءٌ لما إن أعتّقَ أو استسعى . وللمعتق إن ضَمِنَهُ ورّجعَ به عَلى العَبْد. 

وَقالا : له شائه غنياً واالشفاية فقيرا فتل: والولاء للمعتق ف الوجهّين. 

ومن مَلَك ابنّهُ مَعَ آخَرَ عَتَىَ حِضَّتّهُ و يضمن . وقالا: ضمن غنياً إلا فى الارث . وإن قال 
لعيدئه: ١2د‏ كا تح فخرج واخد ودخل ثالث, 


(والوَلاءٌ لهما) أي للمعتتي وللآخر (إن أَعتّقَ) الآخر(أو استسعى) لصدور العتق من جهتهم (وللمعتق) 
وحده (إن ضَمِئَهُ) الآخر لصدور العتق كلّه من جهته. لأنّه ملك نصيب الآخر بأداء ضَََنِهِ (ورّجع) المعتِقُ 
(به) أي بما ضمنه (عَلى العَبْدِ) لقيامه بأداء الضمان مُقام الآخرء وقد كان للآخر استسعاء (قالا: لَّهُ) أي 
الآخر (ضمائه) أي تضمين المعتّق حال كونه (غنياً) من غير رجوع على العبد (والسّعايةٌ) حال كونه (فقيراً 
فقط) أي وليس له السعاية حال كونه غنياً (والوَلاءُ للمعتتق في الوجهين) لحصول عتق العبد كلّه من جهته. 

ومبنى هذا الخلاف على أصلين : 

أحدهما: أن الحريّة تثبت في الكلّ يعتق بعضه عندهماء ولا تثبت عنده وقد بيّناه فها قدمنا. 

وثانيههما: أن يسار المعتق لا يمنعٌ السّعاية عند أبي حنيفة, ويمنعها عندهماء لما روى أصحاب الكتب 
الستة من حديث سعيد بن أب عَرُْبة. عن قتادة. عن النَضْر بن أنس. عن بشير بن نَِيكِء عن أَبي هريرة 
قال: قال رسول الله يبك : «من أعتق شِقْصاً له في عبدٍ. فَخَلاصٌهُ في ماله إِنْ كان لَهُ مال. فإن لم يَكُنْ لَه 
مال اشْمّسعي العبدٌ غير مَشْقُوقٍ عَلَيْه . ووجه الدلالة أَنّهِ قَسَمَ» وَالقِسْمَةُ تنافي الشركة في الإعتاق . 

ولأبي حنيفة: أن ماليةَ نصيبهِ احتّست عند العبد. فله أن يُضَّمُنّه. غير أن العبد فقير فيسعى . 

(ومن مَلّك ابنّهُ مٌَ) مالك (آخَرَ) بشراء. أو هِبة. أو صدقة. أو وصية. أو إرث. وصورته: أن تموت 
امرأة وها عبد. وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (عَنَّقَ حِصّته) أي زال ملّكه عنها (ول يضمن) لشريكه 
سواعءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعلم. لأنّ هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية. فيدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلا في الارث) ١‏ فإن الأب 
لايضمن باتفاقهم (وإن قال لعبدَيْه) في صحته: (أْحَدُى) حُدٌّ فخرج واحدٌ) منهها (ودخل ثالث فأعاد) 


)001( جاء ف هامش الخطوط: صورته: قرا ماتت وطا عبد هو ابن زوجها فتركت الزوج والأخ, فورت 
الأب نصف ابنه. فعتق عليه. لا يضمن حصّة أخبها اتفاقاً. لأنّ الإارث ضروري لا اختياري للأب في ثبوته. 


1:4 كِتابٌ العتاق 


فَأَعَادَهُ ومات بلا بيان > عدو عن نكت ثللانه َلانَهَ أربّاعه؛ ومن كل من غَيره نصفّه . وعندَ حمّد: عَتَقَ 
ُبُْ من دَخَلَ. 

وإن قال ذُلِكَ في - مضه ولم يبز وارثُ -: جعل كل عبد سبعة وعتق تمن ثبت ': ثألداثة , 
ومو كل يق عه هيدان . وعند محمّد : جُعل كل سِنَّة وعتق ممّن خرج سهمان, وممّن ثبت ثلاثة, 


وص دَخل سَهم, وسَعى كل فى الباق . 


أي كرره وقال: أحدكما حُرَ (ومات) القولن :زبلا بيان) لمراذة (َتَقَ ين نبَتَ) وأعيد عليه القول (ثَلانَةُ 
أربّاعه. و ِن كل مين عبر ه) وهو الذي خرج والذي دخل (نصفْه) لأنّ الإيجاب الأول دائد بين الخارج 
والثابت, فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دائدٌ بين الثابت والداخل. فيتنصّف بينهماء لكنّ النصف الذي 
أصاب الثابت شائع فيه, فا أصاب النصف الذي عَتّق بالإيجاب الأول لغاء وما أصاب النصف الفارغ وهو 
الرّبع بق, فيعتق ثلاثة أرباعه ونصف كلّ من الداخل والخارج. 

(عندَ محمّد : عَمَقَ رُبْعُ مَنْ دَخَلَ) لأنّ الإيجاب الثاني لما أؤجب عِمْقَ الوُبْع من الثابت أوجبه من 
الذاكا اهسك ينعا : 

(وإن قال) ذلك (في مرضِه) ومات بلا بيان (ولم يبز وارثٌ) ولا مال سوى العبيد الثلائة وقيمتهم 
متساوية (جعل كل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبي حنيفة وأبي يوسف, كسهام العتق عندهما 
ليصير المجموع أحداً وعشرين. ؛ فيستقيم الثلث والثُلئان ان العتق ف امرض وصية وهي من الثلث (وعتق 
من نبت ثلاثة) أسهم (ومن كل مِنْ غَيره سهمان. وعند محمّد: جُعل كل) من العبد (سنَّة) كسهام العتق 

عنده. ليصير المجموع ثمانية عشر فيستقيم الثلث والثلثان (وعتق ممّن خرج سههمان, وممّن ثبت ثلاثة, 
وممّن دخل سم وسّعى كُل) من الثابت وغيره في كلّ من مسألتي الصحة والمرض (في الباق) منه باتفاق. 

ولو أعتق عبيده الثلاثئة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم ثلثه. وسعى في 
ثلئيه من قيمته للورثة إذا لم يجيزوه. لأنهم لما اشتركوا في سببه بإيقاعه عليهم» لم يجْر حِوْمَان بعضهم. بل 
يُوزّع بينهم بالسوية ولا يُقرع بينهم عندنا ىا قال مالك والشافعي . واحتجا بحديث عمران بن حصَين: 
«أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته, لم يكن له مال غيرهم. فدعاهم رسول اله يَلبُكوة فجرٌأهم 
أثلاثاً. # أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرىّ أربعة». رواه الجماعة إلا البخاري . 

وأجاب عثة أضحابنا بآ هذفواقنة جد ئية عل الاشتساض لل فيحمل عل الاختصاصض: 
ولايجعل أصلاً كليّاً؛ لأنّه يلزم منه أن يزيد الوصية على الثلث إذا كانت قيمة الإثنين عشرة آلاف. وقيمة 


كِتابٌ العتاق ال 


والوطءٌ و الموات بيانٌ في طلاق مُمِبم دكي رفوت وتدبير, واستيلاد. وهبة , وصدقة 
مُسَلَمَئَينَ في عِدْقٍ مهم دون وطءِ فيه مه . 


والشَّهادةٌ بالعتق الهم باطلةٌ؛ لا الطّلاق الهم . 


الأربعة مائة أو أقل أو أكثرء وهو مخالف لقوله ملافْعَيٍ 3 : «الثلث والثلث كثير». فلا يترك قوله العام بفعله 
الحتمل للخصوص. بل يحمل فعله على المخصوص. وقوله على العموم جمعا بين الأدلة. ولا دليل على أنه 
فعل ما فعل على وجه العموم لا المخصوص. حتى يخصص عموم قوله بعموم فعله, هذا هو التحقيق عندناء 
والله ولي التحقيق, وهو أعلم بالصواب. 

ولا يبعد أن يقال: إنه 2 اعت اثنين بالشيوع, وأرق أربعة كذلك. أي اعتق سان وأرق 
تلنيهم. بدليل ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن أب أمامة الباهلي. قال: أعتق رجل في وصيّة ستة 
بإب كراسال يرب رار روا ا بلا عاب ننم فأخرج ثلثهم . 

(والوطءٌ والموث بان في طلاق م مُهمِ) كما إذا قال الرجل لامرأتيه : إذا جاء غد فإحداكا طالق, 
فوطء إحداهما أو مات نت, ثم جاء الغد اانه اموي فين الليذة ‏ تتعيّن للطلاق ل بياناً 
في الطلاق المبهم. لما سيأتي. وأما كون الموت بياناً فيه. فلأن الميتة لم تبق بالموت محلاً للطلاق: فتتعيّن 
الأخرى له. 

(كبيع) أي كبا يكون البيآن ببيع صحيح . أو فاسد مع القبض أو بشرط الخيار (وموتٍ, وتدبير, 
واستيلاٍ, وهِبةٍ. وصدقة مُسَلْمَمين) أي مقبوضيتين ١في‏ عِمْقٍ مُْيِ) حتى لو قال لأمتيه : إحداىا حرّة: 
أو قال: إذا جاء غد فإحداكما حدّة . ثم حَصَلَ في إحداهما واحد من هذه الأشياء. فإن التي لم يحصل فيها 
ذلك تتعيّن للعتق. أما الموت فلأنه أخرج محلّه عن أن يكون محلا للعتق. فتتعيّن الأخرى له. وأما البيع 
وباق التصرفات فلأن نفاذها يستلزم قيام ملك البهين. فصار كما لو صرح بأنها المملوكة (دون وطء فيه) 
أي ليس الوطء في العتق المبهم بياناً. وهذا عند أبي حنيفة. وبه قال أحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العتق المبهم , كالطلاق. وبه قال الشافعي ومالك في رواية. 

(والشَّهادة) على أحد (بالعتق الُهم) أي بأنه أعتق أحدّ عبديه أو أمتيه في صحته (باطلةٌ) أي 
مردودة وهذا عند أبىي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: مقبولة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. قيّد 
بالعتق المبهم, لأنّ الشهادة بالعتق المعين مقبولة باتفاق. (لا الطّلاقٍِ اليَم) أي لا يبطل الشهادة على رجل 
أنه طلق إحدى نسائه. بل يجبر على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 


2 07. 6 و 
فل في الحلف بالعتق وبه على مَال 
52 مسا عة 0 2< 7 5 - 2 - 
ويَعتِقٌ ب : إِنْ دَخَلْتٌ الدّارَ فَكُلَ عَبدِ لي يومئذ حُدٌ مَنْ لَّهُ حين دَخَل. مَلّكه وقت الحَلِفٍ 
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أو لاء وبلا «يومئذ». مَنْ لَّهُ وقتَ حلفه فَقَط , لا الحمل ب : كل مملوك لى ذكر حدٌ. 
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رو . 4 2 2 ا لت اس فى 
والمعلق عتقه بالاداء ماذون, إن أدى عتَقَ, لا مكاتبٌ. 


فضل في الحَلِفٍ بالعنْتٍ وبه عَلى مَالٍ 


(ويَعتِقٌ ب : إِنْ دَخَلْتُ الدّارَ) ونحوه (فَكُلَّ عَبدِ لى يومئذ حُد مَنْ) تعين هو (لَدُ حين دَخَل) الدار 
ولو ليلاً سواء (مَلّكه وقت الحَلِفٍ أو لا) كبا تُطَلَقُ: ب: إِنْ دخلثٌ الدار. فكلّ امرأة لي حينئذٍ طالق. مَنْ 
هي امرأته حين دخل الدارء سواء كانت امرأته وقت الْحَلِفٍ أؤ لا. وهو قول مالك. 

لأنّ المعتبر قيامٌ اليلك وقت الدخولء لأن معنى «يومئذ» يوم إذ دخلت الدار. فحذف منه الفعل 
وعوض منه التنوين . (وبلا «يومئذ») بأن قال: : إن دخلتٌ الدار فكلٌ عبد لي أو أملكه حر , يعتق (مَنْ) 
هو (لَهُ وقت حَلِفِهِ فَقَط) أي: ولا يعتق من هو له بعد الْحَلِفٍء لأنّ قوله: أملكه للحال. وكذا كلّ مملوك 
لي؛ لأنّ الام للاختصاص. وهو مملوك له في الحال. وإلا لكان هو وغيره سواء. فيكون الجراء عتق مَنْ 
هو فى ملكه في ال حال. 

(لا الحمل) أي لايعتق حمل الأمَة 5 الذّكر (كُل ملوك لي ذَكَرٍ حرّ) سَواء ولد لستة أشهر من وقت 
القول أو لأقل منها. قيد الذّكر لأنّ المالك لو م يَذْكُره ه تعتتق الأ فيعقٌ الولد تبعاً ها (ومن أَعتِق) بصيغة 
المفعول (على مال) مثل أن يقولٌ سيدٌ لعبده : أنت حر على ألف (أو) أَعْتِقَ (به) أي بمال ٠‏ مثل أن يقولٌ: 
أنت حر بألف (فقَقَبِلَ) العبد (عَنَقَ) ولزمه المال. لأنّ هذا معاوضة, فيئبت حكمها بالقَبول للحالء كما في 
البيع والتّكاح (والمال د د يْنّ عَلِيه) يصح به الكفالة ؛ لأنه يسعى فيه وهو حدٌء بخلاف بدل الكتابة. حيث 
لاتصح به الكفالة, لأنّه يسعى فيه وهو عبدٌ والمَؤْلى لا يستوجب على عبده ذيناً. 

(والمعَلّقُ عِتقّه بالأداء) بأن قال له سيّده: إن أذَّيت إلى كذاء فأنت حر (مأذونٌ) له فى التجارة, لأَنّه 
لا يتمكّن من الأداء إلا بالاكتساب. (إن أذّى عَمَقَ) لوجود الشرط. ْ 

(لا مكاتّبٌ) أي ليس المعلق عِتَقّه بالأداء مكاتباً. ولهذا لو مات وترك وفاءً. كان المالٌ لمولاه ولا 
يؤدّى عنه. ولو مات المولى فالعبدٌ رقيق يُورَث عنه مع ما في يده من أكسابه. 


كِتَابُ التاق ١‏ 
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وفى انت حر بعد موتى بألب. إن قبل بعد موته واعتقه الوارث. عتقء وإلا لا. 
- 0 واس 5 كا -14 6٠ ٠‏ 5 6 2 مةى 5 و 2 
وإن حدّرّه على خدمته سنة. عتقّ . ويخدمه سنة, فإن مات مولاه قثلها يحب قيمته . وعند 
محمد : قيمة خدمته . 


فَصْل فى التّدبيرٍ والاشتيلاد 


و 
007 2 35 2 ا 1 12 
مَنْ أعتقَّ بعد موته مطلقاء أو إلى مُدَةِ غلبَ مَوته قبْلها: مَدَبْرٌ لا يباع ولا يُوهبٌ, 


(وفي أنْت حدٌ بعد موت بأل) أو على ألف (إن قَبل) العبدٌ (بعد موته) أي موت مولاه (وأعتقه 
الوارث) أو الوصيء أو القاضي (عَمَقَء وإلا لا) أي وإن ل يقبل العبدٌ بعد موت مولاه. بل قبل قَبْلهء أو 
قبل بعده ولم يُعتِقه الوارث, 0 الوصي, ولا القاضي : لم يعتق. 

(وإن حرّرّه) مولاه (عَلى خدمته) أي على أن يخدّمَه (سنة) مثل أن يقول: أنتَ حر على أن تخدٌمني 
سنة, فقبل (عَقَّقَ) لأنّ هذا عِتقّ على عوضء والعتق على عوض يقع بِالتبُول قبل الأداء (ويخدٌمُه سنةً) 
قتدوية ل لأثه لو :قال إن تو كىن نين لذ عق الا بحن خونة شد عق لو خدعة افل »مقا أو أغطاه 
مالا عن خذمته لا يعتق. 

(فإن مات) مَؤلاه أو مات هو (قَبْلها) أي قبل الِذمة (يحجبِبٌُ قيمته) عند أبى حنيفة وأبي يوسف 


(وعند محمّد:) يجبٌ (قيمة خدمته). 


قصل في التَّدبِيرٍ والاشتيلاد 


مه مه في 


لقن أعقة) بضيكة السوول روف # لقره تؤظوفة نيوز انعد موه ) الى مودت نقد طلقا كا 
قال له: أنت حب بعد موتي (أو) مقيداً (إلى مُدَةِ غُلَبَ مَوتّه) أي موث سيّده (قَبلها) كإن مث إلى مِنَةِ 
سنة, فأنت حرّء ومثل المَؤلى لا يعيش إليها غالباً (مُدبّر) خبر المبتدأ (لا يباعٌ ولا يُوهبٌ) ولا يخرج عن 
ملك مولاه إلا إلى الحدية. وبه قال مالك. 


وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة. وكذا يُوهب ويُتَصدَّق به. لما رواه الشيخان من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبّر م يكن له مال غيره ‏ 
فبلغ ذلك النََ يلك فقال: «مَن يشتريه مئّى ؟». فاشتراه تُعير بن عبدالله يمان مئّة درهم, فدفعها إليه. 
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ويُستخدم ويُستاجد والمدبرة توطأ وتَنْكَمُ. وإن مات سَيِّدْهُ عَتِقّ من ثلثِ ماله وسَعى فيا 
زاد. وان استغررق المديّد ديه ء فق كلّه . 


وإن قال: إن مِثّ فى مرضى هذا أو فى هذه السَّنَدَ صم بيعُه؛ 


ولنا أن قوله تعالى: لأَوْفُوا ِالعُقَودٍ » [سورة المائدة, الآية .]١‏ وما روى الدّارقُطنى من حديث 
عبيدة بن حسان. عن أيوب. عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول اله يلق : «المدبّر لا يُباع ولا 
يُوهب, وهو حرٌ من ثُلْثِ المال». وقد رواه حمّاد بن زيد. عن أيوب. عن نافع, عن ابن عمر من قوله, 
وهو الصحيح لثقة ماد وضَعْفٍِ عبيدة. 

وأجِيْبَ عن حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أن حكايةٌ فِغْل فلا عموم له. فيكون تَْمولاً عن المُدبّر المقيد. وهو يجوز بيعٌه عندنا, إلا 
إِنْ بيِنُوا أن كان مدبراً مطلقاً. وهم لايقدرون على ذلك. 

وثانههما أنه حمول على بيع المِذمة والمنفعة دون الرقبة . لما روى الدّارقطني قال لقال انو ع 
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(و) المديّر (يُستخدَم ويُستأجَبُء والمدبّرة) زيادة على ذلك (توطأ) وقال الزّهري ومالك فى رواية: 


لا توطأ. وقال الأوزاعي: إن كان لا يطأها قبل التدبير لا يَطأها بعده (وتنْكّح) لأنّ يلك المولى ثابت له. 
وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العبد. وولد المُدبّرة مدبّر. على ذلك نْقِلَ إجماع الصحابة 
كذا ف «اطداية» . 

(وإن مات سَيّدُهُ) عَمَقَ (مِن ثُلثِ ماله) أي مال سيّده من التركة يوم موته فإن كان التُلْتُ مساوياً 
لقيمته أو أزيدٌ منهاء عَمَق المديّدُ كلّه. وإن كان أنقصّ منها عنّقَّ منه بحسابه. أي بقدر تُنّتْ التّركة يكانا 
(وسَعَى فوا زاد) أي على ما انعتق منه. وهو ما بق من قيمته مدبراً. أمّا عتِقٌ المدبّرٍ من الثْتِ فلحديث 
ابن عمر السابق. وأما سعيه فيا زاد على ما عتق منه, فلأن المدبّر كالمُوصَّى إليه. وهو لا يَسْلّم له شيء إلا 
إذا سَلِمَ للورثة ضِعْفه . 

(وإن استغرق المدبّدُ دينّه) أي دينَ مولاه (ففي كُلَّه) أي فى فى جميع قيمته يسعى, لأنَ الذّين مقدمٌ على 
التبرّع, ولا يمكن نة نقض العتق حقيقةٌ؛ فيجب نقضه معؤىٌ برد قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مِتّ في 
مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو في هذا الشبرء أو في هذه السنة. أو إلى عشر سنين (صح بِيعٌه) وما 
يوجب انتقالّه عن ملك مولاه قبل وجود الشرط. لأنّ الموت على تلك الحالة لمّا لم يكن كائناً لا محالّة. / 
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وإن وُجد الشَّرْط عَتَقَ. كالمدبّر. وأمة وا ين دافن 
وحكمها كالمدبرَة, إلا أنّها تَعتِق عندَ مَوته مِن كل ماله ول تَسَعْ لد 


ينعقد السبب للحال. فبق كسائر التعليقات, (وإن وُجد الشَّرْط) وهو موت المَؤلى على الوصف الذي 
ذكره لانعقاد السبب مآلاً (عَتَقَ) من التّنّتِ (كالمديّرٍ) اتفاقاً. 

(وأمَةٌ ولدث مِن سَيّدِها) مبتدأ موصوف (فادّعى) سيّدُها ولدّها (أو مِنْ زوج فُلَكَها) زوجها 
رأ ؤلنةا عير امندا .را م الولد يَصدّىُ لغدٌ على الزوجة وغيرها تمن لها ولد . وعرفاً يختص بالأمة التي 
يتبث نسب ولدها من مولاها . وقال مالك والشافعي: لا تصير اانه آم ولك إذا ملكها ووجيا يعدم :ولت 
منه بِرِقّ (وحكها) عند الجمهور (كالمدبّرَة) فيا سبق . 

لما روى أبو داود من حديث سَلَامة بنت مَعْقِل امرأة من خارجة قيس غَيْلان قالت: قدم بي عمّي 
في الجاهلية فباعني من الحُبّاب بن عمروء فولدثُ له عبدالرحمن, ثمّ هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين 
في دينهء فأتيت رسول الله مَلنككٍ فذكرت له ذلك ققال بوسول أ الك , : «مَنْ وَل المحبَاب ؟» فقي 
الخو انو التشن كقنع رو عدر وفغت اليه فقال : «أعتقوها فإذا يفم برقيق قَدِمَ علي لون امو 
قالت: فأعتقوني . فقدم على رسول ملاعل رقيق, فعوضهم غلاماً. وبما روى مالك في «الموطأ» عن 
عمر أنه قال: «أيما وَلِيْدَةِ وَلَدَتُ من سيّدها فإنه لا يبيعها. ولا ييبهاء ويستمتع بها ما عاش, فإذا مات 
فهي حرّة». 

وبما رواه ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلبق : «أئما أمَةٍ وَلَدَتْ من سيّدها فهي 
حرَةٌ بعد موته». ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخكجاه. وفي رواية أبي يَعلى المَؤصِلي: : «أعا أَمَة 
وَلَدَتْ من سيّدهاء فإئَّها حرّة إذا مات, إلا أن يَعْتَقها قبل موته» وروى الدّارقطني عن ابن عمر عن الي 
| ال نمى عن ببع أمهات الأولاد وقال: «لا يُبعْنَء ولا يُوهبنَ. ولا يُورنُنَ» يستمتع 
0-077 لاطاياد يا فإذا مات فهي حرّة». 


(إلا أمها) أي أء م الولد (تع: تق عند موته) أي موت سيدها (ِن كل ول َسَْ لدَد) لإطلاق رسول 
لله يلكو قوله : «أعمّقَهًا ولذها» . وقوله: «فإِنّا حرّة بعد موته» (ولا يثبث نسب الولد) من سيّدها 
المعترفٍ بوطئها (إلا بِدَعُوة) بكسر الدال على ما هو المشهور. أي بدعوى أن ولدها منه. وبه قال الثوري. 
والشَعي. وا حسن البصري. وقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت تسب إذا قر بوطئها وإن عَرَّل عنها. 
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م بلا دِعْوَةٍء لكن ينتني الولدٌ بالنفي. 
فَصْل في الوّلاء 


مَن عَتَّقَ بإعتاق. أو به بمَرْع لَه أو بلك قربيه إِيّاه َوَلاؤه لسَيّدء وإن عَرَط عَدمه. 


ولنااهاووى الطحاوى عن ابن عباش: أله كان دياق بعتازيةء حملت فقال: لبس :مق إن أتيقها 
إقانا لا أ ريسي الرلة مرهق كايد ل ما دوعن ويد بى كانت أنه كان ريطا جارد فارص ول 
عننا + قتج ات بو لني اذا تق اولذب وكلادها بتوطيية | اناقال قانيت غنيك ١‏ قاف اتفال ها 
وصل إليك ما يكون منه الحمل. ولم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطئها. 

م إن جاءت بولدٍ بعد الاعتراف بالأوّل يثبثٌ نَسَبهُ (بلا دِغْوَة) لأأنّه لما اذّعى الْأَوَلٌَ تعيّن الولد 
تشصودا حي + تعنارت: رادا للد كالتشتره علجا باللكاتوم روطن لى احتنها: أجاف هنا لبها 
(لكن ينتفى الولدٌ بالنّى) أي بمجرّد نفيه بلالِعَانء لأنّفراشها ليس بقوي, وهذا يَلِكُ المؤلى نقله بالتزويج, 
بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي ولدها إل باللعان لتأكّد فراشهاء ولذا لايملك الرّوج نقلها بالترويج. 


2 فو 
فل [ في الوّلاءٍ | 
وهو بفتح الواو والمد مشتق ف من الولايّة وهو المقاربة. 
وفي الشرع: عبارة عن عَصَّبةٍ مُتراخية عن عُصوبةٍ النسبء يرث بها المُعتِق ٠‏ ويلي أمر النُكاح. 
والصلاة عليه وهو نوعان : وَلاء عتاقة, ويسمّى ولاعَ نعمة, قال الله تعالى : وواذ تقول للَّذِي أنْعَمَ الله 
عَلَيهِ 4 أي بالإسلام «وأنعَمَت 4 ت عَلَيْه # [سورة الأحزاب, الآية /31] أي بالعتق وهو زيد بن حَارثة . وولاء 
الموالاة, قال الله تعالى: طوالّذيت عََدَتْ أعائكم فا تُوهُم تصِيِمكم 4 [سؤرة النساء الكية 8], وإفا ذكد 
المصنفٌ ولاء العتاقة فقط . لأنّه كان أكثر - فقال: 
والتذبير 6 5 إيّاه فُوَلاوٌه لسَئّده) ذكرأكان أو 2 57 أو غيره. 
(وإن شَرَط عَدمه) أي نف ولائه لسيده. لما روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة : أنها 
لا اشترت بَرِئرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم. فسألت عائشة النَى يلتك فقال: «أعتقيها فنا 
الوَلاءٌ لمن أعتّقّ» وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 
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ومن أَعتَقَّ أَمَهَ زوجٌُها قن قَوَلَدَتْء فَلّه ولاءٌ الوَّلَد انان عي حةؤلاء ابتة ال قؤفه: ان 
كان بين إعتاق الأمّ وولادَتبا أكثرٌ من نِضفٍ حَوْل . والمعتِقٌ عَصَبَة قَدَّمْ النّسَبِيةَ عليه. وهو عَلى 
ذي الرَّحِم , 


وما رواه الشافعي في «مسنده» عن محمد بن الحسن. عن أَبي يوسف القاضي - يعقوب بن إبراهيم - 
عن عبدالله بن دينار. عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَل : «الولاء لْحْمَةٌ كلّممة النّسَبء لا يُباع ولا 
لطر ا . منها: ما رواه الطبراني عن عبدالله بن أبي أَؤْقَ. ومنها: ما رواه الحاكم في 
«مستدركه», والبييق عن ابن عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أعمّقٌّ». وفى 
رواية الشيخين, والثلائة عن عائشة: «الولاء لمن أعطى الوَرِقٌء وول التّعمة». ْ 

(ومّن أعتّقَ أَمَةَ زوجُها قِنَّ) فولدت لأقل من نصف حَوْل من وقت الإعتاق, أو لأكثر منه (قَلّه) 
أي للمعتت (ولاءٌ الوَلِّ) لأنّ أباه قي لا ولاء له. وقد دخل هو مع الأمّ في عتقها لاتصاله بها حين العتق أو 
بعده, فيتبعها في الوّلاءِ إلا أنَّ ولاءها لا ينتقل في الأقل من نصف الحَؤل أبداً: لأنَا تقينا بوجود الولد وقت 
لعتتق, فلا ينتقل ولاؤه عن مولى الأَمّ. 

(فإن أَعتّق) الت بعد الأمَ (جَرَ) القن (وَلاءَ ابنه إلى قَوْمِه) أي مواليه (إن كان بين إعتاق الأ 
وولادتها أكثرٌ مِن نِصْففٍ حَؤْل) لأنّه وقت الإعتاق لم يتين به. فلم يعتق قصداً بل تبعاً. بخلاف الأوّل. 
وهذا إذا لم تكن معتدّة, لأنّما لو كانت معتدّةٌ وولدثٌ لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق. ولأقل من 
سنتين من وقت الفِرّاق. لا ينتقل ولاؤه, لأنّه كان موجوداً عند عتق الأمّ. وهذا ثبت نَسَبُه. 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبدا ل حمن: : أن الرّبيد بن العوّام اشترى عبداً فأعتقه 
وللعبد بَنُون من امرأة خُدَة. فقال الزبير: هم مَوَالي. وقال موالي 7 : هم مواليناء فاختصموا إلى عمان 
بز عفّانء فقضى للرَُبيد بولائهم . وهذا لأنّ لالص لحي ٠‏ وهو إلى الآباء. وكما أن السب 
بكرن لذ عند الصروره ثم ينتقل عنها إلى الأب كولد الملاعنة » ان اكه إذا كدي الأ ينيه 
ا ل 
الام 

(والمعتقٌ عَصبَةُ عَصَبَةٌ) بنفسه يأخذ ما بق من أصحاب الفروض إن وُجدواء وجميعَ المال إذا فقدواء لأَنّه 
أحيا العبد بالإعمّاق. فأشبه إحياءً الأب بالولادة. (قَدّمْ) العصبة (النَّسَبِيةَ عليه) وهم: مَنْ لا فرض له 
ولا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى (وهرَ) أي المعتق قُدّم (عَلى ذي الدَحِم) وإنا قدّمْ المعيق على ذي الرحم 
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فإن مات السيّدٌ ثم المعتَىٌ, فولاؤه لأَكْرَب عصبة سَيّده على الترتيب. ولا وّلاءَ للنّساء إِلّا ما 
أغتقن كما في الحديث . 


لما روي النّسائ وابن ماجة من حديث عبدالله بن شدّاد. عن ابنة حمزة بن عبدالمطلب قالت: مات مولى 
لي وترك ابنة له فقسّم رسول الله يك ماله بينى وبين ابنته. فجعل لي النصف وها النصف. 

وفى «مسند الدارمى» عن الحسن: أنّ رجلاً أق النََ يلْكَقة برجل. فقال: إنَّ اشتريت هذا فأغتقه, 
فها ترى فيه؟ قال: «هو أخوك ومولاك قال: ما ترى في صحبته ؟ قال: إن شكر فهو خير له وشر لكء وإن 
كفرك فهو شر له وخير لك». قال: فها ترى فى ماله؟ قال: «إن مات ول يدع وارثاً فتملك ماله». 

(فإن مات السيّدُ ثم المعتَّقٌ, فولاؤه) أي إرثه (لأَكْرَب عصبة سَيّده على التّرتيب) الذي يُذكر فى 
الفرائض. لقول عمر. وعلى؛ وابن مسعود, وأَبيّ بن كعب, وزيد بن ثابت, وأبي مسعود الأنصاري, وأساقة 
ابن قتيقة؛ الولاء للكتوءوية أخذ هلزنا 


(ولا وَلاءَ للنّساء إلا ما أعْتقْن) لما روى البييق عن علي؛ وابن عولد وزيد بق ثابت؛ أن كان 
يجعلون الوّلاء للكُبْر من العصبة ولا يؤرّئون النساء من الولاء إلا ما أَعتَفْن أو أعتّقَ مَنْ أعتقن. وما روى 
ابن أبي شيبة عن الحسن أنّه قال: «لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنَ أو أَعمّقّ من أعتقن. وعن عمر 
ابن عبدالعزيز أنه قال: «لا يرث النساء من الولاء إلا ما أَعتَقُنَ أو كاتبْنٌَ». وروي نحوه عن ابن سيرين, 
وابن المسيّب, وعطاء, والنّخَّعي. 


تم الجزء الأول 
ويليه الحزء الثاني 
وأوله : كتاب المكاتب 


فهرس الموضوعات 5 


ع 
اقسام الميا 
م المياه مص شن لس ف احضو تو ل مامتال خا ا مك1 3 أ #الحم د ساي امو أن وسو عه أ بو د و رو كل لاوم اواو ا ل اود 


فصل فى المسح على الخفين والجبيرة 950000 
نواقض المسح على الخنفين 0511000 
باب الحيض تمتو اع اجك ور كوه اه احج كاله مو يخم انان اعفد وه 6 ره وكاو أ نوع ناو عبطا و ووو وق 
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الأوقات المكروهة 
باب الأذان 
ياب شروط الصّلاة 


فصل فى صلاة الجماعة 
فصل فيمن سبقه الحدث في الصّلاة 
كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصّلاة 
فصل فما يفسد الصّلاة وما يكره فيها 


فصل فى مكروهات الصّلاة 0 
فصل في الوتر والنوافل 

فصل فى النوافل 0000 
لو أفسد نفلاً لزمه قضاؤه 010 
فصل في صلاة التراويج 00000 


فصل في صلاة الكسوف والمخسوف والااستسقاء 


فصل في إدراك الفريضة 
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فصل فى شروط وجوب الجمعة 00 
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فصل في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق 


باب في الجنائز 00000 


دفع القيمة ل او ماقو فو جه ان سا 0 
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كتاب الصّوم 


ل يي 

فصل فبا يفسد الصّوم وفما لا يفسده ل ا 1 
فصل فى الاعتكاف 0 
1 

وروص اله يا 00000 
واجبات الححّ ا ا ا 
احكام العمرة ماماو اطاط جارج ألذ ‏ شعار تا شو اتج انمز وا الا لكا وقد اق و1 طلم و امم ل يا ارا ١‏ 
مواقيت الإحراء 0 
سوير دابع الي 0 
احكام المفرد ااا ا اا 
محظورات الإحرام ا ا ا ا 1 
مباحات الإحرام ب ل و ل ا 1 
أفعال الحجّ ل ل 
أحكام خاصة بالمرأة ل 0 
من فاته الوقوف بعرفة 001197 0000 ا 
فصل في القران 0 
فصل ف القبّع ا 1 [ذ[ذ1ذز[ز[ [ [ ا 000 
فصل في أحكام المكّي ومن بمعناه 00011 0 ااا 
فصل في الجنايات 0 
فصل في الإحصار يي 0 
فصل فى أحكام الحيّ عن الغير 0 
كتاب التُكاح 1 1 1[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز [ 0000-١011‏ 
حكم نكاح المتعة ا 
حكم النّكاح المؤقت ز 1 000 
فصل فى الأولياء والأكقّاء 0 
الكفاءة في التكاح 0 ين 


نكاح الفضولي ا 


حكم هدية الخطبة 500008 
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7 شدي لجرو قر - و 
يليام لعلامة الفيه عبرا لله -_عسعور 


ادح اا ساب 
ا ملقب دصر السريقه 


اتوي لاغ لا سه 


انج تمد الات 


و الذافتب 


-_- - 5 روه 75 راي 

يتتوو عه الكت الثانية : 
المقاست بيات السع _الشفعة _المسمة_الهية الاجاء 'لعارية الودفة _الرْضّي_القمر_اللئالة 
اخوالة ‏ الووالةَ ‏ الشركة الضارية_المزارعة _المسائّاة ‏ إصاوالوات الوقن _اكلراصية ‏ لثرية 
الزّباكٌ ‏ الأضعية_الصيرٌ ‏ اللَميط واللَوَطه والاسء -الفقور _القضاء الشهارة -إلرقرإر البرك 
الضاع ‏ الخرود_الَقِةَالجباد «الجنايات_الميات الاكياه _ الور المأ ريع _الوضانا ‏ الحندىع 


3 وم 5ه ال 4ك جرك . يك 8 
الكتابَةٌ: إعتاقٌ المملُوك يداً حالاً. ورقبدٌ مآلاً. فإن كاتب قِنّهُ ولو صغيراً يَغقل بمال حال , 
0 و إن 0 وي إى ع 58 00 5 و 2 علثيم 5 
أو منجم ,2 او مؤجل. أو قال: جعلت عليك الفا تؤدمها نجوماء اوها كذاء واخرها كذاء فإن 
ديت فأنت حرٌ, وإن عَجِرْتَ فقِنٌ وقَبِل العبدٌ, صَعَّ» وخَرّج مِن يده دون مِلْكه. 


و ضّ 
كتابٌ المكاتب 

(الكتاد كنا المُكاتبة والكتاب مصدر كاتبه. 

وشرعاً: (إعتاقٌ المملُوكِ يدا حالآً) أي تصرّفاً فى الحال (ورقبةٌ مآلاً) أي باعتبار المآل. ولذا قيل : 
التكاتب.ظار من ذل العبوؤية :ول يتز ل بساحة القويةاء وبي قوله :تفال طوالزيق يبتكون التكتان يتنا 
الا بوهم إن عَلِمْمٌُ فهم خَيْراً4 [سورة النور, الآية 7], والأمر للندب عند عامّة العلماء. 

يعتق مالم يؤد جميع البدل . والأصل فيه ما رواه عَمرو بن شُعَيب, عن أبيه. عن جدّه 00 

الله ف قال: «من كاتب عبده على مئة أَووية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق». رواه أصحاب «السنن 
الأربعة» بألفاظ مقا ريةه :و الااوققة؛ أريعون درهماً. 

(فإن كاتب) السيد (قِنَّهُ ولو) كان لقن (صغيراً يُغقل) أي العقد. لأ الكتابة لابدٌ فيها من القَبُول, 
ونين لأيكقل الفقذ لندى اهل له كال حال ) أن فيل ٠‏ مثل: كاتبتك بمئةٍ حالة ٠(أو)‏ بمالٍ (مُنج مُنَجّم) أي 
مقسط. مثل : كاتبتك بمئة تؤدي بها كلّ شهر كذاء (أو) بمال (مُوْجّل) مثل. كاتبتك بمئة تؤدٌّيها بعد شهر 
(أو قال: جعلتٌ عليكَ ألفاً تؤدّمها غُيُوماً) متفراقة: (أَوَها كذا. وآخِدها كذاء فإن أَدّيته فأنت حدٌ؛ وإن 
عَجِرْتَ فتن وقبل العبدٌ. صَمَّ) العقد. هذا جوابُ الشَّرطٍ الأوّل. وقيد بالقبول لأنّ هذا إلزام: فلا بدٌ 
من التزامه وهو بالقبول. 

(وخَّرّج) القِنٌّ إذا صحت كتابته (مِن يَدِه) أي يد سيده. ليتفرّغ لتحصيل البدل. وهذا ليس له منعه 
: من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتابته (دون مِلْكِه) أي لم يخرج من ملك سيده لما روينا. ولأنها 
عقدٌ المعاوضة. والمبادلة ومبناها على المعادلة, وطذا إذا عَجَىَ عن أداء بدل الكتابة يصير قِناً. 


1 كِتابٌ المُكاتّب 


وعتق يجان إن أعتق . وغَرِمَ السَيّد العْفْرَ إن وَطِىَ مكاتبته والأزشٌ إن جنى عليهاء أو على وَلَدِها. 
أو ماها. 


امم 


و صحَّت على حيوان ذَكَرَ جِنْسَه فقط . ويؤدى الوَسَطٌ أو قم قيمته + وفَسِدّت عل قد بوعل 


مر أو خغزير من الم . وصّمٌ للمكاتبٍ البيعٌ والشّراءُ والسّفرُ وإنكاح أمته. وكتَابة ونه 


(وعتق) المكاتب (تمَاناً) أي بلا عِوَض (إن أعتِق) لأنّه ما القزم البدلّ إلا ِيَصِلَ له العتتق. وقد 
حصل. (وعَرِمٌ السّيدُ الْشُقْرَ) بالضم : دِيَهُ الفرج المغصوب. وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض 
الشراح : أي قدر ما تُستأجر به المرأة على الزّنا لو كان الاستئجار حلالاً (إن وَطِىّ مكاتبئّه) لاختصاص 
المكاتب بنافعه وأكسايد (والأشّ) أي وعَرمَ المولى أيضأ أزشّه. أي دِيّنَه (إن جنى) السيد (عليهاء أو 
على وَلّدِهاء أو مايفًا) أي إن تعدّى على مالا ضمنه. لأنّه بعقد الكتابة صار كالأجنبي منهاء ومنفعة يُضيها 
ملحقه بجُرئهاء فيجب عليه المُقر بوطئها. وينتني الحَدٌ للشّبهة . 

(وصحّت) الكتابة (على حيوان ذَكْرَ جِنْسَّه فقط) أي وم يذكر نوعه, ولا وصفه, كعبد أو جارية, 
لأنّ الكتابة مبنيّة على المساهلة. فلا تفسد بيسير من الجهالة. كالنكاح. وصارت كجهالة الأجل في الكتابة . 
(ويؤدي الوّسَطّ) من ذلك الحيوان (أو قيمّه) والخيار للعبد. 

(وفسدّت) الكتابة (عَلى قيمته) أي قيمة القِنَّ. لأنّها يجهولةٌ القدر لاختلافها باختلاف المقوّمِينَ 
ومجهولة الجنس لأنْها تعتبر بجنس المُنء وهو النقدان. ولم يتعين واحد منههاء فكانت جهالة فاحشة. 
فصارت كا إذا كاتبه على ثوب أو دابّة (وعَلى خْمْرِء أو) على (خنزير من المسلم) لأنّ واحداً منهها ليس 
متقوّم في حق المسلم, فلا يصير مستحقًٌّ له بالنسمية. وتسميةٌ ما ليس متقوّم فيا يحتاج إلى تسمية البدل, 
تُوجب فساد العقد كالبيع. بخلاف النكاح حيث لايفسّدٌ بتسمية أحدهماء لأنّه لايحتاج لصحّته إلى تسمية 
البدل, حتى يجوز بلا تسميته. 

(وصَّحٌ لكاتب البيعٌ والشّراٌ) لأنّ تحصيل المال بهما غالبا (والسَّفُْ) لأنهما قد لا ينفعان في الحضر 
وإن شرط عليه المولى عَدَّمَه استحساناً, لأنه شرط مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيّته يدا (وإنكاح أَمَته) 
لاكتسابه مهرّها وسقوط نفقتها عنه. بخلاف تزويج المكاتبة نفسّهاء لأنّ ملك المولى قاتم فيها يمنعها من 
الاستيلاد والاستقلال. ولأنّ فيه تَعِيببّهاء وقد تَعجِرٌ فيكون في ذلك ضررٌ على المولى (وكِتَابة قِند) استحساناً 
لأنّا من الاكتساب, فيملكها كالبيع. ْ 
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ت- م عم 


وله ولاه إن َذى بعد عتقه. ولسيّده إن أدى قَيْلّه لا تزوجه ولا هبته ولو بِعوض ولا 
تَصَدّقه؛ إلا بسر ' وتَكفُلة, وإقراضه. وإعتاق عبّده, وبيع نفس عَبْدِ منه, وإنكاحه . والأبُ 
والوَصِيٌ في رقيق الصّغير كالمكاتب . 


وإذا عَجَيَّ عَن أداء غَيْمء إن كان لهُ وج سيصل إليه لا يج الحاكم. ويهله إلى ثلاثة 
وي بح ا 


(وله) أي للمكاتب (ولاؤه) أي ولاء قِنّه الذي كاتبه (إِنْ أذّى) ذلك القن كتابته (بعد عتقه) لأنّ 
الوّلاء لمن أَعتّقّء وهو أهل للولاءِ عند عِتق قِنّه بالأداء. ومِلْكّه فيه تام. فيثبت له (ولسيّده) أي لسيد 
المكاتب ولاه (إن أدى قَبْله) أي قبل عتق المكاتب. لأنّه لما تعذّر جعل المكاتب مُعْتِقاً لعدم أهليّته للاعتاق, 
خَلَمَه فيه أقرب الناس إليه وهو مولاه, كالعبد المأذون إذا اشترى شيئاً لا يلك, لعدم أهليته. ويخلفه فيه 
مولاه (لا تَرَوّجُه) لا يصلح للمكاتب أن يتزوّج بغير إذن مولاه. لأنّه ليس من الاكتساب. لما فيه من 
شَغْلِ ذمتِه بالمهر والنفقة. ولأنّه تملوكه رقبة (ولا هبه ولو بِعِوّض) لما تبرّع ابتداءً. وهو لا يملكه. 

(ولاتصَدّقه) لأنّه تبرع تخْض (إلَا بيسير) لأنّ ذلك من ضرورات التجارة, إذ لا يد بُدَأ من 
ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيئاً. مَلْكَ ما هو من توايِه وضرورته. (و) لا (تكفْل) 
بمال أو نفس. (و) لا(إقراضه) لأنها تبرّع محض. وليسا من ضرورات التجارة ولا من الاكتساب. (و) 
لا(إعتاق عَبْدِه) ولو بمال, لأنّه إسقاط الملّك عن العبد بدين في ذمته وهو مفلس. فليس من باب 
الاكتساب. ولأنْه فوق الكتابة. والشيء يتضمن ما دونه لا ما فوقه ولا مِثْله (و) لا (بَيْعٌ نَفْس عَبْدٍ مِنه) 
لأنّه عِتقٌ بمال (و) لا (إنكاحُه) أي تزويج عبده. لأنّه تعييب له ونقص لاله بلزوم المهر والنفقة. 

(والأبُ, وَالْوَصِيٌ في رقيقٍ الصّغير كالمكاتب) في هذه التصرّفات, فيملكان تزويج أمته وكتابّة 
عبده. لأنّ في ذلك نَظراً له. ولا نَظَرَ في سواهما والولاية نظرية. (وإذا عَجَرَ المكاتب (عَن أداءِ غيم . إن 
كان لهُ وجهٌ سيصل إِلّيه) منه شيء. بأن كان له دين يَقضّهء أو مال يَقُدّم عليه (لا يُعَجّزه الحاكم) بطلب 
مولاه (ويّنهله إلى ثلاثّة أيَام) لأنّ السّنّة في الكتابة التأجيل والتيسير. والثلاث هي ضَرِبَتُ لإبلاء الأعذار, 
كإمهال الخصم للدفع. والمديون للقضاءء ولا يُزاد عليها. 

(وإلا) أي وإن م يكن له وجه سيصل (عَجَرَ ه) الحاكم فى الحال (وفْسَحَها بطلب سَيّد سَيّده يده أو) فسخها 
(سَيّدُه برضاه) أي رضا المكاتب. لأنّ الكتابة تقبل الفسمّ بلا عذر بالتراضي. فع العقاو أولى. (وعاد 
رِقه) أي أحكامه كما كانت. لأنّ الكتابة قد انفسخت. 
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والارثُ منه. وعتق تنه ولُوا ف كتابته رتاف او ا 00 0 
وطَاب لِسَيّدِهِ إن أدى إليه من صَدَكَةَ فَعَجَرَ. 


> ساس لم 


ولا تنقّسح بموت السَيّدٍ وأَدّى البَدَلَ إلى ورئته عَلَ نجومه. 


(وما فى يَدِهِ لِسَيّدِه) لأنه ظهر أنه كَسْبٌ عبده. (فإن مات) المكاتب عن وَفَاءٍ م تُفْسَخ كتابثّه. 
لأنّا عقدٌ معاوضة لا يُفسخ بموت أحد المتعاقدين. وهو المولى, فلا فسخ بموت الآخر (وقضى البَدَل) 
أي بدل الكتابة (من ماله. وحُكم بموته حُرَاً) لأنّ البَدَلَ بموته انتقل إلى تَرِكَتِه كسائر الديون, فإذا أدى 
منها صار كأدائه بنفسه قبل الموت (والارثٌ منه) أي وحُكم بإرث ورئته منه ما بق من ماله (وعَتّقَ 
يِه أي وحكم بعتق قي أولاده حال كونهم (وُلِدُوا فى كتابته أو شَرَّاهم, او حال كونهم (كوتت فوا ابه : 
صغيراً) لأنّ هؤلاء يتبعونهم فى الكتابة. فيتبعونه في عتقها. (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيراً بمرّةِ) 
أي بكتابة واحدة, لأمْها صارا باتحاد الكتابة كشخص واحد.ء فإذا حكم بعتق أحدهما في وقت. حكم 
بعِتّقٍ الآخر فيه. 

(وطَابَ) ما أدى المكاتب (لسيّدِه) الذي ليس بمضرف للصدقة (إن أذّى إليه مِنْ صَدَقَةِ) تصدّق 
بها عليه (فْعَجَرًّ) لأنّ اليك قد تبدّلء وتَبَدّلُ الملكِ كتبدلٍ العين. أشار إلى ذلك النَىَ يلْبكَ فى حديث 
َرِيْرَة حيث قال في اللّحم الذي تُصدّى به عليها: «هو لا صَدَقَةٌ ولنا هدية»7١).‏ وصار كالفقير يموت عن 
صدقة أخذهاء حيث تطيب لوارثه الغني. وكالفقير إذا استغنى حيث يَطِيْبٌ له ما أخذه من الزكاة حالة 
الفقرء وكاين السبيل إذا أخذ الصَّدقَةَ ثم وصل إلى ماله ومعه شيء منهاء حيث يَطِيبُ له. لأنّ المُحَدَمّ على 
الغني هو الأخذ. وهو ليس بموجود ممّن أخذ حالة الحاجة ثم استغق 

(ولا تنفّسِمٌ) الكتابة (بموت السَّيّد) لأنَّا حقٌ العبد. فلاتبطلٌ موت سيده كالتدبير. وأموميّة الولد. 
وأجل الدّين إذا مات الطالب (وأدّى) المكاتب (البدلّ إلى ورّئته َل خجِومِه) لأنّ النجوم أجل الكتابة. 
وهو حق المطلوب, فلا يبطل بموت الطالب, كأجل الدّين بخلاف موت المطلوب. لأنّ ذمّته خَرِبت وانتقل 
الدذّيين إلى تركته وهو عين. 


. باب إِنما الولاء لمن أعتق‎ ,)5١( كتاب العتق‎ .١١40 1144 / ” أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه‎ )١( 
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وإن أَعتَقّه بعضهم لا يصح. وإن أعتقوه عَتَّقَ يجحَاناً. 


(وإن أعتّقّه) أي المكاتب (بعضهم) أي بعض الورثة (لا يصع) لأنّه لم يلِكْه. إذ لم يقبل النقلّ من 
ملك إلى ملك. ولا عِتَقَ بدون المِلك (وإن أعتقوه عَتَقَ يجَاناً) والقياس: أن لا يعتق. لأنهم ل يملكوه. 
ولهذا لا يكون للاناث منهم الولاء فيه. ولو ملكوه لكان الولاء طنّ. ووجه الاستحسان: أن هذا إبراءٌ عن 
بدل الكتابة. لأنْه حقّهم. وقد جرى فيه الإرث. أو إقرار بالاستيفاء منه. فتبرأ ذمته فيعتق. 


هي ثلاث : فحَلِقُه على فِْلٍ أو 0 ان كاذيا مدا د خويش ويا و بولا 
وهو ضِدّه لغ ٠‏ يُرجى عَقَوٌه . 00 منعقدة 


ا 


عو و ا ا 
وكفر فيه فقط إن حَنتْ 


كتابٌ الأ يمان 


(هي) أي ابمين القي اعتبرها الشارع 57 عليها الأحكام (ثلاتُ: ( 0 فطلق البمين أكثر من 
الثلاث, كالمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتّب الأحكام عليها ترتّبُ المؤاخذة على القّموس, 
وعدّمها على اللّغو. والكقّارة على المُنعقدة. 

(فحَلفه) مبتداً (عَلى فغل) أراد به المصدر أعم من أن يكون قاًاً بالعقلاء أو بغيرهم. نحو : والله لقد 
ليع (أو تَوْكِ) أي عدم فعلٍ (ماض). وف «الإيضاح» و«التحفة»: أن المين القَمُوس يكون على 
الحال أيضاً. نحو: والله ما هذا علي دين «وقوروداة لات والتحقيق الدداجل و ناض عقا 

(كاذباً عمداً) حالان من الضمير في حَلِفِه (غَمُوسٌ) خبر المبتدأ. وسمئيت هذه الهين غموساً لانفهياس 
صاحبها في الإثم, ثم في النار (يأثم به) أي بهذا الحلف, لما روى البخاري من حديث عبدالله ابن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله يَبانْكق : «الكبائك : الإشراك بالله , وعقوقٌ الوالدين. وقتلّ النَفْس, والمِينُ 
التكوبين اموروف انق حِبَّان في «صحيحه» من حديث أبي أَمَامَة قال :قال وسول الله 2002 :«رزمرة حلت 
على يِينٍ هو فيها فَاجِدُ ليقَتَطِعَ بها مال امرءٍ م حَرَم الله عليه الجنّة. وأدخله الله النار». 

(وظانًاً) عطفٌ على كاذباً. أي حَلِقُه على فِغلٍ أو تك ماض حال كونه ظاناً (أنّه حقٌ. وهو ضِده) 
أي غير حقَّ (لغرٌ) رُوِي هذا عن ابن عباس وعن زُرَارة بن أبي أَؤْقَ. وفي «المعرفة» للبيهق: نحوه عن 
وال كات ارمو ساك بلكل عليه ثم لايجده على ذلك. وفي «مصنف عبدالرَّرٌاقَ» نحوه عن مجاهد 
قال: هو أن الرجل يَحَلِفٌ على الشيء يرى أنّه كذلك, وليس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. (يُرجى عَفُْه) 
كذا قال حي وم ع زا لاد ل يواخد اتنا ضاحها. 

(وعَلى) فعل أو ترك (آتِ) أي مستقبل (مُنْعَقِدَة) وإعادةٌ «على» لطول الفصل . 

(وكَفَر فيه) أي في الحَلِفٍ على آت (قَقَط) أي ول يُكفر في العَمُوس (إن حَنْتُ) لأنْ الكقارة لرفع 


كِتابٌ الأيُمان ١١‏ 
ولو سَيُوا أو كذهاء حَلَفَ أو حَنثٌ. 


القَسَمُ بالله أو باسم من أسمائه : كالتّحمن, والرّحيم والحقّ. أو بصفة يحلفٌ بها من 
صفاته : كعرة الله وجلاله, وكبريائه, وعظمته, وقدرته, 


انب الحاصل بِالِنْث. وذنبّه حصل بأصل يينه. فيجب عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعي: يُكثّر 
في الغموس أيضاً وهو قول الزّهري. لقوله تعالى: إلا يُواخِدٌكُم اله باللّغو في أئانِكُم ولكن يُوْاخِدكُمْ يما 
كَسَبَتْ قُلُوبَكُم 4 والقموس مكسوبةٌ بالقلب. 

ولنا قوله تعالى: «ولكن يُوْاخِدُ كم بما عَفَدتُ الأانَ فكمّارئه إطعامٌ عَشَرَةٍ مَساكين 4 [سورة المائدة, 
الآية 48] حيث رُْبَت الكقّارة على المعقودةٍ والغموس غير معقودة. ومذهبنا قولابن مسعود. وابن عباس, 
وابن المُسيِّب, والحسن البصري, والأوزَّاعِي. والثوري, والليث. وأبي عُبيد. ومالك. وأحمد. وقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد جيد عن رسول الله يل في حديث طويل قال فيه: «خمسٌ ليس غْنٌ 
كقّارة: الشرك بالله . وقتلّ النفس بغير حق ط مؤمن. والفرارٌ من الزّحفء ويِينٌ صابرةٌ يتقطع بها مالاً 
بغير حق». ويؤكده قول ابن مسعود: كُنَا نُعُذّ ابهين الغموس من الأيهان التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَهُواً) وفي معناه النسيان, بل أولى (أو كَرْهاً) بخلاف النائم. فإنه لا يصح يمينه كما في «الجمع» 
(حَلَفَ أو حَنِثَ) خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في الحَلِفٍِ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في 
أصحّ القولين . ولأحمد في رواية في الحنث بطريق السهو أو الإكراه. لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عن 
3 الخلا والتمنات وما امت هوا علي 

ولنا أن الشرط هو الفعلٌّ وقد وجد. والفعل الحقيق لا يصير معدوماً بالنسيان والاكراه. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام حين حَلّف المشركون صفوان وابنه: «نَن لهم بعهدهم. ونستعينٌ الله عليهم». فبين أن 
المِينّ طوعاً وكّرهاً سواء. 

وقوله: «رُفِعَ» محمول على رفع الإثم. وهو لا يقتضي عدم الكقّارة كما حُقق في فعل الخطأ والنسيان 
في الصلاة. وحظورات الإحرام. 

(وَالقَسَمُ بالله) أي ثابت بهذا اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة (كالدّحمن. والدّحيم. 
والحق) والخالق. والذي لا إله إلا هو ربٌّ السماوات والأرض ورب العالمين. سواء تعارف الاين الحلف به 
أو لم يتعارفوا (أو بصفة يحلفُ بها) عرفاً (من صفاته : كهزَةِ الله. وجلاله. وكبريائه . وعظمته. وقدرته) 
المراد بالاسم هنا اللفظ الدّال على الذّات مع صفة, وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات. 


١‏ كِتابٌ الأيمان 


لا بغير الله كالنى. والقَرْآن. والكَعْبَّة: ولا بِصِفَّةَ لا يحلف بها عرفا ك رحمته. وعلمه, ورضائه. 


وي ل د واس 
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وقوله : لعَمْرُ الله. وَأ الله وعَهْدِ الله. وميثاقه. وأقيم. وأحلف, وأشبّد. وإن لم يَقل: 


باللو, وعَلّ نَدُرٌء أو يمينء أو عَهِدٌ وإن لم يضف إلى الله 


(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمُ بغير الله (كالتَىٌ, والقؤآن, والكَعبَة) لحديث ابن عمر المتّفق عليه : 
أن رسول الله يبك قال: «ألا إِنّ الله تعالى تبتاكم أن تحلفوا بآبائكم. فن كان حالفاً فلْيَخْلِف بالله أو 
ليضْمّت». 


(ولابصَِةِ لا يبُحلف بها عرفأكرحمته. وعلمه. ورضائه. وغضبه, وسخطه., وعذابه) وهو اختيار 
مشايخ ما وراء النهرء وهو الأصح. لأنّ مبنى الأيمان على عُرْفٍ أهل الزمان. والحَلِفٌ بها غير متعارف. 

(وقوله) مبتدأ (لعَمْرُ اللّه) أي لبقائه. وهو بفتح العين إذ لا يُستعمل في القسم بضمها. وهو مبتدأً 
خبره محذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: 9ِلعَمْدْكَ إِنَّهُم في سَكْرتهم يَعمهون». (وأيْمُ الله) 
والمعنى واللّه. وهو حلف متعارف بها. فقد قال نكا حين طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد: «إن كنتم 
تطعنون في إمارته فقد كنتر تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وَأ الله إِنْ كان لخليقاً بالإمارة». رواه البخاري. 

(وعَهْدِ الله . وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والواو في هذه الألفاظ للقسمء فا بعدها بحرور بها. وقال 
الشافعي: لا يكون هذا النوع يمينا إلا بالنية. ولنا أن العهد غلب استعماله في المين. والميثئاق» والذمّة. 
والأمانة بمعناه. ويدل عليه قوله تعالى: «وأوفوا يِعَهْدِ الله إذا عَاهَدْتم © [سورة النحلء الآية ]3١‏ ثم قال: 
«ولا تَنْقَضُوا الأَمانَ بَعدَ تؤكيْدِها » [سورة النحلء الآية .]4١‏ لكن قد ورد: «من حَلَّفَ بالأمائّة فليم 
منا». رواه أبو داود عن بُرَيْدَة. 

(وأقيم. وأحلفٌ, وأشبّد. وإن لم يقل : باللّه) الواو في هذا وما بعده للعطف لا للقسمم. لأنّ احالف 
يقول: أَقيِمٌ لأفعلنٌ. وقال رُقّر والشافعي: لايكون يمينا إلا إذا قال: بالله. نوى الهِينَ أو لم ينوه. (وعَلي 
نَدْرٌ) وقال مالك: لا يكون يميناً إلا إذا قال: بالل ونوى البمين. 

ولنا ما في السّنن من حديث ابن عباس أنّ رسول الله يلع قال: «مَنْ نذرّ نذراً ل يُسمّهء فكقّارئه 
كفارةٌ يمين». 


(أو) على (يمين, أو) علي (عَهِدَ وإن لم يضف إلى الله) لأن معناه على موجب يمين وموجب عهد. 


كِتابُ الأثمان و 
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وإِن فعَل كذا فهو كافِرٌ. وإن لم يُكفر عَلقَه بماض أو اتٍء وسو كند ميخورم يخداي قَسَمْ. 
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وحقاء وحق الله. وحَزْمّته وسَؤْكند خورّم يخداي يا بطلاق زَّنء وإن فعله فعليه غضَّبّه. أو 
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سخطهء أو لعنثة: أو أنازان: أو سارق: ا وشاربٌ خرء أو اكل ربا لا. 
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(وإن فَعَلَ كذا فَهُوَكَافِرٌ) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا يكون يميناً. لأنّه علق بالفعل ما 
هو معصية, فصار كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زان. 

ولنا أن تعليق الكفرٍ بفعل, تحريمٌ لذلك الفعل, وتحريم الحلال يمين كما سيأ تي. والفرق بين هو كافر 
وبين هو زان أنه لا يكون زانيا عند الله بمجرّد قوله: هو زان. ويكون كافرأ بقوله: هو كافر. فقول القائل: 
إن فعل كذا فهو كافر يمين. 

(وإن ل يكْفر) سواء (عَلَقَهُ إماض أو آتِ) رُوِيَ ذلك عن أبي يوسف. وقال محمد بن مقاتل: كر 
إذا علقه بماض, لأنّه علق الكفر بموجود. والتعليق بالموجود تنجيز. فصار كا لو قال ابتداءً: هو كافر. 
والصحيح أنّه إذا كان عالما أنه يمين لا يَكفّر فيهماء وإن كان جاهلاً أو عنده أنّه يكفر في الماضي أو بمباشرة 
الشرط ف المستقبل يكفر فيهماء لأنّه لما أقدم على الفعل وعنده أنه يتكفرء فقد رضى بالكفر. 

لما رُوِي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهوّد والتنصر فهو يمين. وأما ما في الصحيحين من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلَفَ على يمين لّة غير الإسلام كاذباً متعمّداً فهو كا قال». فالظاهر أنه 
خَرَج مَخْرَج الغالب. فإنّ الغالب ممّن يحلف بمثل هذه الأيمان أن يكون من أهل الجهل لا يُعْرف منه إلا لزومُ 
الكفر على تقدير الْحِنث, لا من أهل العلم والخبر. فإن تم هذا وإلا فهى شاهد لمن أطلق القول بكفره. 

(وسَوْكَنْد مِيخُورَمْ جخُّدَايْ) أي أقسم بالله بلسان الفارسي. وكذا الحكم بسائر ألسنة العجم (قَسَمٌ) 
هذا خبر المبتدأ الذي هو قوله: لَعَمْ الله وما عُطف عليه (وحقّاً) أي قوله: حقاً (وحقٌّ الله. وحُدْمَته 
وسَوْكَنْد خُورَمْ يخْدَاي) أي بصيغة الاستقبال (يا بطلاق زَّن) يعني سَوْكَّْد خُورَمْ بطلاق زن (وإن فعله) 
أي كذا (فعليه غَضَبُه) أي غضب اله (أو سخطه. أو لعنثّه) أو حرم الله عليه الجنة أو عذَّبه بالنار (أو أنا 
زان» أو سارقٌ, أو شاربٌ حمر أو آكل رباً) أي لا يكون قَسَماً. أما حمّاً فلأنّه يراد به تحقيق الوعيد. 
وأمّا حق الله فلأنّه يراد به واحدٌ الحقوق, ومئه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «هل تدري ما حقٌ الله 
على عباده». 

وأمّا الغضب والسّخط واللعنة. فلأنّه يرادٌ مها آثارّها وهى النار. ولأنه دعاء على نفسه. قال الله 


. كِتابٌُ الأثمان 
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تعالى: لويَدْعٌ الأنسنانٌ بالشر دغَاءة بالمتير 4 [سورة الأشتراء: الكية 13]وَلان واحهدا من هذه الأمور لم 
تقغارق انلف رف :وقد عق الله لأ نه لى قال #والحق كون قا لأ تددم أسائة سيكاند. واكا قو لد أنا 
زان ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجودّ ما فعله جزاء من الزِّنا ونحوه, لتوقفه على فعل مستأنف . 

(وحَرُوفٌ القَسّم : الواوء والباء. والتاء) كقوله: واللّو. وبالله. وتالله. لأنّ كل ذلك معهودٌ في الأيمان 
ومذكورٌ في القرآن. قال الله تعالى: «والله رَيّنا ما كنا مُشْرِكين» [سورة الأنعام, الآية 71], طيَدلِفُونَ بالل 
ما قالوا» [سورة التوبة, الآية /!], #تالله تفتوٌ تَذْكُْدْ يُوسُفٌ » [سورة يوسف. الآية 6]. وأصل هذه 
الحروف البائمو لذ يديه عن الطاهر بوالضنى و باش ونه تعره إطيار التعن عا قو لق عايانه: 
قي باه والواو ملكقه نينا وهذا لاتدهل غل المضكن ول ود اظيان الفغل معها: :والثاة سلحقة 
بالواو وتدخل على لفظة «الله» خاصّة. ورواية تدك الكفية شادة: 


(وقد نُضمّر) حروف القسم (ك: الله لأفعلنٌ) وينصب الاسم حينئذٍ على إسقاط النافض واتصال 
فعل الحلف به كقوله تعالى: إواختار مُوسَى قَوْمّه 4 [سورة الأعراف. الآية ]١660‏ وهو أكثر استعمالاً. أو 
يُخفض على إضمار الخافض وبقاء أثره. وهو قليل شاذ. 

ا ل ل ل 
على عن فقال: إن شاء الله فقد استثئنى». رواه أب داود والنّسائي والحاكم في «مستدركه» عن أبن عمر. 
وكذا إذا نَذّرَ وقال: إن شاء الله مُتَصِلاً لا يلزمه شيء. 

والاتصال شرط عمل الاستئناء في الإبطال. فلو انقطع بتنفّس أو سعال ونحوه لا يضر. وعن ابن 
عباس أنه كان تجوز الاستثناء المنفصل إلى ستة أشهرء وقيل: إلى سنة. 

ورُوي أن تحمّد بن إسحاق صاحب «لمغازي» كان عند المنصور. فكان يقرأ عنده المغازي وأبو 
حنيفة كان حاضراً. فأراد أن يغري الخليفة عليه, فقال: إن هذا الشيخ يخالتٌ جدَّكَ في الاستثناء المنفصل, 
فقال: أَبلّعَ من قدرك أن تخالف جدّي ؟ فقال: إن هذا يريد أن يُفسدّ عليك مُلكك. لأنّه لو جاز الاستثناء 
المنفصل. فبارك الله لك فى عُهُودِكَ إذاً. فإن الناس يُبَايعونك ويحلفون, ثم يخرجون ويستثنون, ثم يخالفون 
ولا يخشّونء فقال: نِعْمَ ما قلت. وغضب على محمّد بن إسحاق وأخرجه من عنده. 
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ا ليا ا وكسشوتهم. لكل 
ثوبٌ يستر عائّة بَدَنِه, فلم تير التّرّاويل. فإن عَجَرَ عَنها وقت الأداء. صا قلاثة أي 


[ كَقَارَهُاليِمِينِ ] 

(وكقّارته) أي كقّارة القَسَم واحد من ثلاثة. ويتعيّنُ بفعل العبد أحدها (عِتقُ رقبة) أي عبد أو أَمَة 
(أو إطعامٌ عشرة مساكين كما هي في الظّهار) الظاهر أنّه قيد للأخير, ويحتمل أن يكون لما. وقد تقدّم 
نه يطعم كلّ مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره :أو كشتيم لكل )سن المقيرة مره 
نس غاقة بده فيضن أو أزان ورذاده أرقتاء أو كِسَاء على الصحيح . وفى «امحيط» : وهو ظاهر الرواية. 
وفي «المبسوط»: أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاة. وهو مرويٌ عن محمد عله . 

(فَلَمْ تجْز السّرّاويل) أي فقط. وإلّا فهو جائرٌ مع انضام الرّداء اتفاقاً. وعن محمد : لا يجوز السراويل 
للمرأة. لأنّ المعتبر رد العٌُؤي بقدر ما تجوز به الصلاة. والسراويل تجوز فيه الصلاة للرجل دون المرأة. 
وعن ابن عمر لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب: قيص. وإزار. ورداء. وعن أبي موسى الأشعري: ثوبان. 
وذلك لقوله تعالى: طفَكفَاره إطعامٌ عَشَّرَةِ مَساكِينَ من أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُون أَهلِيكم أو كشتوهم أو تحر يذ 
رَقَبَةِ 4 [سورة المائدة, الآية 85] ف الآية بدأ بالإطعام لأنّه أهون على الأنام. فيكون تَرّياً فى الكلام. 
وعكّس الفقهاءٌ إِياءً إلى بييان الأفضل. فتأمّل. 

(فإن عَجَرَّ عَنها) أي عن العتق والإطعام والكسوة. (وقت الأداءِ) وعند الشافعي: وقت الوجوب 
(صام ثلاثة يام ولاءً) أي متتابعات. وقال مالك والشافعي في قول واحد في رواية: يخير بين التتابع 
وعدمه , لاطلاق قوله تعال : «فن 1 يد قَصِيامُ تلائةٍ أَيَام » [سورة المائدة, الآية 84]. 

ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثة أيام مُتتابعات» وهي كالخبر المشهور. 

وم تر الكقّارة (بلا حِنْثْ) أي لم تجرئ قبل الحنث. سواء كانت بالمال أو بالصوم. 

وقال مالك وأحمد: تجرئ. وقال الشافعي: إن كانت بالمال تجزئ. وإن كانت بالصوم لا تجزئ. 

ولنا أَنّ الكقّارة لِسَثْر الجناية ولا جناية قبل الحنث. لأنّ عقدّ المينٍ بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً. 
لأنّه أَمْد مشروع., فإن في عقدٍ الهين تعظيم اسم الله تعالى :والمتسروع لة يوصفن بالذنت ونا الذنك فق 


ه كِتابٌ الأيُمان 


وين لداكل تسعد 'كعَدَم الكلام مَعْ أَبَوَيْهِ, حنث حَنثَ وكفر . ولا كقّارَة في حَلِفٍ كافر وإن 
َع حو مله لا يمآ عَلَيه . وإن استَبَاحَه كَفْرَ. 


هتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث. فاستحال التكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث, فلا يصمح كفارة 
المين قبل الحنث. كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح. 

(ومَنْ حَلَفَ عَلى مَعصيةٍ, كَعَدّم الكلام مَعَ أَبَوَيْهِ) أو أحدهما (حَنِثَ) أي ينبغي أن يحنّتَ في الحال 
(وكَفْرَ) في الحال بالصوم والمال, لأنّه يجب البرٌ في الل على فِغْل الفرض وتَدك المعصية, ويجب الحنث فى 
شكس لقو ل باتكو ببررقة كلت أن : بطيع الله فلبطه. ومن حَلَفَ أن يعصيه فلا يفيه ويربجّح البر في 
الْحَلِفٍ على فعل المباح, لقوله: «واحقّظوا أَيَانَكُم 4 [سورة المائدة. الآية 84] أي عن الحنث. ويرجّح 
الحنث في الحلِفٍ على ترك فعل القؤبة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِني والله إن شاء الله لا أحلف على يمن 
فأرى غيرها خيراً منها. إلا كقّرت عن يميني وأتيثُ الذي هو خير». رواه الشيخان. وفي لفظ: «أتيت 
الذي هو خير وكرت عن يميني». ولعلّ معنى: «كفرت عن بميني» في اللفظ الأول: نويت التكفير عن 
بيني أو قدم للاههام. والله تعالى أعلم بحقيقة المرام. 1 

(ولا كَقّارَة فى حَلِ كافر وإن حَنِثَ مُسْلِأً) وقال الشافعي: يلزمه الكقّارة بالمال دون الصوم إذا 
حنث كافراً. لأنّه أهل لليمين. وهذا يُستحلف في الدعاوي والخصومات. 

ولنا قوله تعالى: ظفَقَاتِلوا أَعَةَ الكَفْرِ إنْم لا أَيمانَ لهم» [سورة التوبة, الآية ]١١‏ ولأنّه ليس بأهل 
لليمين, لأنّ المقصود منها البرٌ تعظباً لاسم الله تعالى. والكافر ليس من أهله. لأنّه هتك حرمة اسم الله 
تعالى بإصراره على الكفر. والتعظيىم مع الطتك لا يجتمعان. 

(مَنْ حَرّمَ) على نقسه (ملكّه) من طعام. أو ثوب. أو أمة. أو غير ذلك (لا يَحْوْم عَلَيه) لأنّ ذلك 
قلب المشروع, ولاقدرة له عليه (وإن استبّاحّه) أي عامله معاملة المباح. بأن أكل الطعام: أو لبس الثوب. 
أو وطء الأمة (كَقر) كفارة يمين. وكذا لو قال: طعام فلان. أو ثوبه. أو أمته علي حرام. فهو يِينٌ. لأنّ 
ظاهِرَه الانشاء. إلا أن يريد به الاخبار عن الحرمة. 

لقوله تعا لى : : يا يها اليل تحرّم ما أحَل اله له لَكَ تَبْتَغي مرضات أَرْواجِكَ واه غَقُورٌ رح * 
قَلْ فَرَض الله له لَكُنْ حل أَيانِكُم 6 [سورة التحري, الآيتين ]١-١‏ وسبب نزول هذه الآية ما في البخاري 


كِتابٌُ الأئمان ١‏ 


2 9 4 ص ا 1 2ل و 5 | خاء مو - 17 1 2 |" 
وَمَنْ نَذَّرَ ندرا مُطلقاء وْ مُعلقا بشرّط يرِيّده ك : إن قدم غائي , فوّجد وفى, وَيما لم يده ك: إن 
الى 2 ا 2 ت_ه م 
رديت . وق أو كفرّء وهو الصحيّح. 


ا م ل 1 لوه ِ 1 
قَصْلْ في الَف فى الفعل أو الترك مِن الدّخول والخرُوج وغَيْرِهما 
مَنْ حَلّفَ لا يدخل بيتاً يحنّثُ بدخول طُفّة. لا الكعَةِ أو مسجدء أو يبْعدِء أو كَنِيسَة أو 
دهليز, أو ظلَّة باب دارء 


عن عائشة أن الب يك شرب عند زينب بنت جحشٍ عسلاً. فعلمت به عائشة فتواصت هي وحفصة 
أيه وفي رواية: أيتّناء دخل عليها النون يلبق فلتقل : : لف ي أجدٌ منك ريم التغاؤير, أكلت مغافير؟ فدخل 
على إحداهما فقلت له ذلك. فقال: «لا بل شريت عسلاً عند زينب ولن أعود». (وَمَنْ تَزّرَ تَدْرَاً مُطْلَقاً) 
أي غير معلّقٍ بشرطٍ كأن يقول: «لَه عَليّ صوم شهر, أو حجّةٌ, أو صَدَقةٌ. أو صلاةٌ ركعتين ونحوه مما هو 
طاعة تتضؤدة للقسيا ون يسا واهب» (أو مُعَلّقاً بشَرْطِ يريده) أي يريد وجوده لجلب منفعة 5 
دفع مضيرٌة (كإن قدم غائِي) أو شف الله مريضي أو مات عدوّي فلله عَلّ صوم سن أو عتق تملوك أو 
صلاة (وَف)بما نذرء ولايمخرج عن العهدة ة بالكفّارة في هذين بلا خلاف. (و) معلقاً (بما ل يُدة) من الشّرط 
١‏ كإن رَنَيْثُ) أو شربثُ فللّه علي كذاء أو نذرٌ (وَفي) بما نذر باعتبار الصّيغة في ظاهر الرواية (أو كَفْرَ) عن 
يمينه باعتبار المعنى المقصود) (وهُوَ) أي التفصيل المذكور) (الصّحيح) كما في «الهداية» وحاصله: انه إن نذر 
نذراً معلّقاً بشرطٍ لايريده, فالوفاء عند الثلاثة. وبه أفتى أبو علي السغدي وغيره. وعن محمد ما ذكره من 
التفصيل, وعن أب حنيفة: أنّه رجع إليه. وأفتى مشايخ بلخ به. وهو مختار السّرخسي وغيره. ويه ورد 
الأثر عن بعض الصّحابة كما في «امحميط» وغيره. 


ا ل ا وك 6 .”> امم 6 
فصل في الحلف في الفعلٍ أو الثركِ من الدخول والخرٌوج وغيرهما 
(مَنْ حَلّْفَ لا يدخل بيتاً) وهو ما أعدّ للبينُوتة (يحدّثُ بدخول ضُفّة) لأنها تُببى للبيتُوتة فيها في 
بعض الأوقات, فصارت كالبيت الصيف . 
١ل"‏ الكغبّة) أى الأ عدت يدغول الكعبة (أو مسجد. أو ببيْعة) وهي معبدل النصارى (أو كنيسَة) 
وهي معبد المهود (أو دفليز) بكسر الدّال: وهو ما بين الباب والدار (أو ظَلَّ باب دار) وهي الساباط )١(‏ 


)١(‏ الساباط : سَقِيفة تحتها تمرّ: المُغْرِب في ترتيب المعرب ١‏ / 7/9, مادة (سبط). 


م١‏ كِتابٌ الأئُمان 


كما في :لا يَدْخُل داراً ٠‏ فَدَخَلَ دارا خَرِبَة ٠‏ وفى : : هذه الدّارء يحنث إن دَخَلَّهَا مُنبّد 
متنا فيك اخرى» أوروقق عل قطحها: 

وقيل: في غرفنا لا يَحْنَتُْ كار حعلة متحدا. أو افا أو سعاناء أو ينها أن دَخَلهَا 
تعد هدم الحرّام, و: كهذا, اليك ووغله تجزم شتحرك: اد بعدّما يُني بيتاً آخَرَء أو هذه الدَارَ, 
فوقفَ في طاق الباب لو أَغْلِقَ كان اا 


الذي يكون على باب الدار. لأنّ واحداً من هذه الأشياء ل مُبْنَ للبيتوتة؛ فلا يكون بيتاً. 

(كما) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدْخُْل داراً) وكذا بيتاً. بل أولى (قَدَخَلَ داراً خَرِبَةَ) لأنّ الدار 
وإن كانت إنناً للقوضة أدير غلا الحائظ: إل أن البناء كالطمّة فبا. ولذا يقال: دار غامرة .ودار غافمرة: 
والصّفة في المنكّر من كلَّ وجه معتبرة, ليحصل بها قهييزه فتعلقت البهين بدار موصوفة لصفة, فلا يحنت 
بعد زوال تلك الصفة. 

(وفي :) لايدخل (هذه الدّار. يحنث إن دَخَلَّهَا مُنَدمَةَ صّحراءَ. أو بَعدما بيت أخرى) لأنّ الدّار 
هنا معينة والصّفة في المُعينٍ إذا لم تكن باعثة على الهِينٍ ين غير معتبرة, لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف 
بدونها , فتعلّقت الهِينٌ بذاتٍ الدار دون صفتها : 

(أو وَقَفَ) عطف على دَخَلّها. أي ويحنّث إن وقف (عَلى سَطْجِها) لأنّ سطح الدّار منهاء ولذا لا 

يجوز الوقوف للحائض والجتب على سطح المسجد ٠‏ وبه قال بعض الشافعية. 

(وقيل : في عُرفنا) أي في عرف العَجَم (لا يحنَتْ ٠‏ كما) أي مثل ما لا يَحْنّت (لّو جُعلّت) الدَارٌ التي 
جلق. عل :دوا (تشجداء أو تسقاناء آويينا) أوغيرا, لأ إعهها تعدّل» :وتيدل الاسم كندل الحين: 
فبقاء الاسم دليل بقاء المُسمّى: وزواله دليل زواله. 

(أو دَخَلّها) أي الدار (بَعد هدم الحّام) الذي جعلته الدّار. سواء بق صحراء أو جُعل داراً أخرى, 
00101017336 0 

(و: كهذا البيت) أي وكا لا يَخْنّث إذا حَلَفَ لا يدخل هذا البيت (ودخله) حال كونه (مُمَْدِماً 
صّحراءً) لزوال اسم البيت عنه. فإنه لا يُبات فيه حينئذ. ولو بقيت الحيطان دون السقف يحنّثء. لأنّه 
يبات فيه (أو) دَخَلّه (بعدّما بُني بيعا احَن لأنّ ابس البيت لعا إلنه يعن زوالداعنه بالأنبداء سناد ماله 
سم ان او لا يدخل (هذه الدارٌ) أو هذا البيت (فوقفَ في طاتي الباب) للمحلوف عليه أو عتبة له 
وكان الباب يحيث (لو أغلقَ كان) ذلك الواقف (خارجاً) عن الدار أو البيت, فإنه لا يحنّث. لأنّ غَلْقَ باب 
الدّار أو البيت لاحراز ما فيهماء فا كان داخلاً عنه فهو فهباء وما لا فلا. 


كِتابٌ الأمان 1 


أو : لا يَسْكُتها وهو ساكتهاء أو : لا يَلبّسه وهو لابسّه, أو : لا يَذكبه وهو رَاكبه. فَأَدَ في التقّلة 
ونَرّع وّرّل بلا مُكثء أو : لا يدخلء فَقَعَدَ فيها إلا أن يحرج ثم يَدْخُلُ. 

وفي: لا يَسْكُنٌ هذه الدَّارَ لا بد مِن خروجه بِأهْلِه ومَتاعِه أَجْمع, حَقَ يَحنّثْ بِوَتَدٍ بق 
بخلاف الِضْرٍ والقزيَة 


(أو: لا يَسْكُنها) أي الدّار (وهو ساكتّهاء أو : لا يَلبّسه) أي الثوب (وهو لابسّه, أو : لا يَذكبه) 
أي المركوب (وهو راكبه, فَأَخَذٌ) أي فشرع فوراً (في النُقْلة) عن الدّار (وترّع) الثوب (وترّل) عن الدابة 
(بلا مُكث) لا يحنث. وقال زُفّْر: يحنث لوجود الشرطء وهو تحققه بعد فراغ حَلِفِه فون الشكن: واللبيين 
والذّكوب وإن قل. 

ولنا أنّ البمين تعقدٌ للب فيُستئنى منها زمان تحققه بعد فراغ حَلِفِهِ من السّكنى. لأنّ مواضع الضرورة 
مستثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأَنّ البنّ مأمور به, والحنثٌ منهئٌ عنه لقوله تعالى: «واحفظوا أَانَكُم > 
[سورة المائدة, الآية 88]. والظاهر ان يَقصِدَّ المأمور به. 

(أو: لايدخل) هذه الدّار وهو فبها (فَْعَدَ فمها) ولو أيّاماً لايحنث (إلَا أن ء يحرج مه يَدْخُلَ) استحساناً 
لأنّ الدخول مما لا يمتد. فإنّه الانتقال من خارج إلى داخل. فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه 
قوله تعالى: «قَلَا تَفْعد بعد الذَّكْرى > [سورة الأنعام, الآية 14] أي لا تمْكٌث قاعداً . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا تشع النظْرَة النَظْرَوٌ. فإن الأولى لك والثانية عليك» ١!‏ بخلاف السّكنى . واللّبس وال كونة: 
والقعود. والقيام والنظر ونحو ذلك مما يمتد. فإنه يكونٌ لدوامه حكم الابتداء. 

(وفى: لا يَسْكْنٌ هذه الدَارَ) أو المَحَلَّةء أو هذا البيت (لا بدٌ) عند أبي حنيفة (مِن خروجه بأْمْلِه 
ومّتاعه بجع . حَنَ ينث بوكدٍ يَق) وبه قال أحمد. وقال مشايخنا: لا يحنّث ببقاء نحو الوتد المكْتّسَة 
لأنه لا يُعد به ساكناً. وعند أبى يوسف: لابدٌ من خروجه بأهله وأكثر متاعه وعليه الفتوى. كذا فى 
«امحيط» و«الفوائد الظهريّة» لأنّ تقل الكلّ قد يتعذَُّ. ويبقاء الأقل لا يعد ساكناً. وعند محمد: لا بد من 
خروجه بأهله ومتاعه الذي يقوم به ضَرُورَاتَهُ. لأنّ بقاءَ ما وراءَ ذلك ليس بِسُكْنى. وفي «شرح المجمع»: 
واستحسنه المشايم وعليه الفتوى. وهو أَصمّ ما يُفتى به من التصحيحين كما ذكره الطرابلسي . 

(بخلافٍ اليضر والقَوْيّة) فإنه لو حلف لا يسكن هذا المصر فخرج منه وترك أهله ومتاعه فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 7 / .11٠١‏ كتاب النكاح .)١1١(‏ باب ما يؤمر به من غض البصر (17), رقم 
.)1١49(‏ 


” كِتابُ الأئمان 


ل 75 شامئة. : 300 


كخروجه في الأصحّ ٠‏ وف : ليأتين مَكَّةَ ولم يأتهاء لا يحدّثُ يحنّثُ إلا فى اخر حياته. 


لايحْنّث فها رُوي عن أي يوسف. وتّقله أبو الليث في «أماليه». لأنّه لا يعد ساكناً فيهاء لأنّ الرجل قد 
يكون ساكناً في مصرٍ وله في مصدرٍ آخر أهل ومتاعٌ. والقرية قيل بمنزلة الدّارء وقيل بمنزلة المصصر. وهو 
الختار. 
(وحَدث في لا يَُْجُ أو جيل وأخرج بأمره) لأنَ فعلّ المأمور يُضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب دابّة 
فخرجت (لا) يحنثُ (إن أخرج بلا أمرِد) سواء كان (مكْرَهَ) أي غير راض (أو راضياً) لأنه لم يوجد منه 
خروج لا حقيقة وهو ظاهر ولا لأنه لم يأمر به . وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في رواية. 
(ومثلّه) أي ومثل «لا يخرج» (لا يدخل أقسَاماً) بفتح همزة., جمع قسم دكب ولد وهي ثلاثة 
بأمره وبلا أمره مكرهاً أو راضياً (وحكناً) وهو الحنث في الأوّل وعدمه في الآخرين. (ولا) يَحَنّثُ (فى : لا 
يخرج إلا إلى جنارَةٍء إن خَرّحَ إِلّهها) وفي تُسخة: فخرج يريدها (ثمُ أتى إلى أمر آخر) لأنّ الخروج هو 
الانفصال من الباطن إلى الظاهر وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخر. فإن الموجود في حقّه 
الإتيانء وهو الوصول, وهو ليس بخروجء والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً لعدم امتداده. 
(وحنث في: لا يخرجٌ إلى مَك , فَخَرَجَ يُريدُها) وجاوز عمران يصيره (ورَجّعٌ) لتحم الشرط وهو 
المخروج إلى مكة. وإِنما قيدنا بمجاوزة العمران, لأنّه لو رجع قبل مجحاوزتها لا يحنث أن المخروج |2 
سفر. وهو لايتحقق إلا بمجاوزة العمران . (لا) يحنت (فى) حَلِفِهِ (لا يأتيها) أي مكة ١حَت‏ يَدخُلّها) لأنّ 
الاتيان هو الوصول. قال الله تعالى: «فأَتِيَاهُ فقولا إِنّا رَسُولا رَبك » [سورة طه. الآية /1]. 


(وذَّهَابُه كخُّروجِه) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة, فخرج يريدها حَنِثَ (في الأصحٌ) وهو قول 
محمد بن سَلّمة. وقال نصر بن يحيى: هو كإتيانه, فلا يحنّث حتى يدخلّها لقوله تعالى: لِاذْهَبَا إلى فِوِعَونَ 
نّهُ طَنَى # فَقُولا له 6 [سورة طه, الآيتين ”8 6غ]. ووجه الأول قوله تعالى: «إنما يُرِيدٌ اله ليُذْهِبَ 
عَنْكُمْ الس أَهْلَ التيتِ 4 [سورة الأحزاب. الآية ؟] ليزِيله. 

(وفي: ليأتين مَكَةَ وم يأتها) ومضى عليه مدّة (لا يحدّتُ إلا في آخِر حياته) لأنّ شرطً الحنث فوت 
الإتيان. وهو لا يتحقق إلا في آخر جزء الحياة, لأنّ البنّ مرجوٌ ما دَام حيّاً. 


كِتابٌ الأيْمان "١‏ 


وحنث في : ليأتينّه غداً إن استطاع إن لم يأته بلا مانع كَمَرَضء, أو سُلطان, ودْيّنَ نِيّة 
ال حقيقة . وشرط للبرٌ في اتج إلا بإذنه. لك خروج إذنٌء لا فى : إلا أن آذَنَّ ٠‏ وللجنث في : إن 
خَرَجْتء وإن: طَرَبْتِ لَريْدةٍ خروج, أو ضرب عَبدِء فِْلّهها فوراً. وفي: إن تغْديت, بعد تَعَال 


> نه 


تغل معي , ' تَعَدِيه مَعَهِ . 


(وحنث فىي: : ليأتينّه 0 إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته جام كمَرَض , أوشلطان) 2 
الاستطاعة فى العف سلامّة اعات رالا وار يل الموانع الحشيئة؛ ٠‏ فينصرف اللفظ إلها عند 
الإطلاق. ومن ذلك قوله تعالى: «ولله عَل النّاسِ حِجٌ البيتٍ مَن اسقطاع ! ليه سَبيلاً 4» [سورة آل عمران, 
الآية 91] وفسّره النَيّ يبي ملك الزّاد والداحلة. وقوله سبحانه: : 9وأَعِدُوا هم ما استَطْعت مِنْ قَوّة» 
[سورة الأنفال, الآية ]٠0‏ وفسّرها النَئَ َلك بالدمي. 

(ودينَ نيّة الحقيقة) أي صُدَّق ديّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة, وهى القدرة الحقيقية التى 
يمحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسابه الفعل. بعد سلامَةٍ الأسباب والآلات, ولا تكونٌ إلا مقارئة 
للفعل. وإنما صٌدَّق ديانةٌ لأنّه نوى محتمل كلامه لا قضاء. لأنّه نوى خلاف الظاهر. 

(وشُرِط للبرٌ في: لا تَْوْج) امرأته (إلّا بإذنه, لكل خروج إِذنُ) حقٌّ لو خرجت بإذنه موّة. ثم 
خرجت مزة أخرع يلا إذته دك لأنه انشو من الخلوق عليه خروجاً ملضوقاً بالاذن».فكل ستروع 
لايكون كذلك فهو داخل فى اليمين. 

(لا في) لا تخرج (إِلَا أن آذَنَ) أي لا يُشترط لكل خروج إذن في: لا تخرج إلا إن أذِنء حتى لو 
خرجت بإذنه مرّة, ثم خرجت مرّة أخرى بلا إذنه لا يحنث. لأنّ: «إلا أن» بمعنى حتى فيا يتوقت. قال الله 
تعالى: لإإِلا أن يحخاط يكم » [سورة يوسف, الآية 13], أي حتى يحاط بكم . 

(وللحنْث) عطف على للينٌ أي وشرط للحنث (في: إن خَرَجْتِ , وإن: ضَريْتٍ) فأنت طالق الْريْدة 
خروج) في الأول (أو ضرب عبد) في الثانية (فغلّهُ)) أي فعل الخروج وفعل الضرب (فوراً) أ اي في 
القالمواسوق سل النغةمصدر فرت القذر ذا قلت انشصوت للتبرعة والحالة الى ل ليت :قينا ,بح 
لو جلست ثم خرجت أو تركت برب العبدٍ. ثمّ ضنربته لم يحنث. لأنّ مرادَ المتكلّم الخروجٌ والضربٌ في 
تلك الحالة. فيتقيّد مها. والاعتبار بالعرف. 

(وفى: إن تغدّيتُ) عطف على في إن خرجت. أي وشرط للحنث في: إن تغدّيثُ من غير أن يقول: 
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نفك أوامفة ' فعبدي حر (بعد) قول القائل (تَعَال تَعْد معي تَعَديه مَعَه) فوراً. 


0" كِتابُ الأُمان 


وكَق مُطْلقُ التّدّي إِنْ َم اليَوم. ومَرْكَبٌ المأذون ليس لمولاه في حَقّ المحلف, إلا إذا ل 
5 عليه دَيْنُ مستغرق » ونوأه. 


- 


يْميُّ الأكل مِن هذه النَخْلَةِ بتَمَرهاء وهذا البرٌ بأكله قَهْماً. وهذا الدّقيق بأكل خُبْرهٍ. فلا 
يحدََثْ لّو استفّه كا هو. 


لأنه عقد كلامه على غداءٍ معيّن وهو الغداءٌ المدعو إليه الذي بين يديه لأنّ كلامه خرج عَخْرَج 
الجواب. والغداكٌ في السؤال معين وكذا فى جوابه. 

(وكقّ) فى الحنث (مُطْلَقْ التَعْدّى إِنْ ضَمّ اليَوم) بأن قال: إن تغديت اليومٌ فبعدي حب بعد قول 
القائل: تعال تغدٌ معي . لأنّه لما زاد على الجواب كان مبتدثاً لا يحيباً حذراً عن إلغاء الزيادة. 

(ومَرْكُبُ) العبد (المأذون ليس لمولاه في حَقّ الحَلِفٍِ) فلا يحنث مَنْ حَلَفَ لا يَركبٌ مركب فلان, 
وهو مكنا له غنيك قركب انالك مركن حيله الما ذو 

(إِلا إذا لم يكن عَلَيهِ دَيْنُ مُستغرق) لرقبته وكسبه, بأن لم يكن عليه دين أصلاً. أو كان دين لا 
يستغرق (ونواه) أي والحال أَنّه قد نوى الحالف مركب المأذون, فإنه يحنّث حينئذٍ وهذا عند أبي حنيفة, 
لأنّ الملك عنده للعبد إذا كان عليه دين مستغرق فلا يدخل في يِينه نواه أو لا. وللمولى إذا لم يكن عليه 
دين مستغرق لكنّه يضاف إلى العبد. فيدخل إن نواه. 

(ويْمَيّدُ الأكل) في: لا آكل (مِن هذه النَّخْلَهِ) وها مر (بِتَمَرها) فيحنث بطليها وبسرها ورُطَّبها 
ودبسها الذي يسيل منه. وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لول يكن الكل عه فيتقيّد الأكل بثمنهاء إذ 
النخلةٌ لا تؤكل, فتعذر العمل بالحقيقة. فيصير إلى المجاز. لكن شُرٍط أن لا يتغيّر بصنعةٍ حادئّة, فلهذا لا 
يحث بِدَلّها والدّبس المطبوخ منهاء لأنّ ذا مضاف إلى فعل حادث,. فلم يبق منسوباً إلى الشجر. فلم يصح 
ان يدخل في الجاز. 

(وهذا اليمً) أي ويُميّد الأكل من هذا البر (بأكله قَضْما) وهو الأكل بأطراف الأسنان, فلا يحنث 
بأكل خبزه ولا سَويْقِهِ. وهذا عند أبي حنيفة, وبه قال مالك والشافعى. وقال أبو يوسف: يحنّث بخيز لا 
بسويقه. وقال حمد: يحنث بهما. وأما الَهْم فَيحنّث به عند الكلّ إلا أحمد. وفي «الفوائد الظهيريّة»: إن 
هذا الخلاف إذا لم يكن له نيّة. فأما إذا نوى فيميئّه على ما نوى باتفاق. لأنّه نوى حقيقة كلامه أو محتَمَله 

(وهذا الدّقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خُبْرْهِ) وعصيدته. لأنّ عينَ الدقيق غير 
ها كن لين فالساو ل ندا روا تمق كله و يقال لير ينه (قلا يحيَثُ لو استئّه كا هو) لأنّ الحقيقة 
مهجورة في الاستعمال عادة. فسقط اعتبارها. 


كِتابُ الأئمان ا 


وأكل الشواء باللّخم . والطبخ بما طح من اللّخم, والرَّأْسٍِ برأس يُكْبَسُ في الثاني ويُباعٌ 
فى مصيره . والشّحُم بة بشحم البطن, والخبزٍ بحي البرٌ والشعير لا خَبز الأَرُرٌ ببلد لا يُعتاة. 


والفاكهة بالتفاح . والمشمش: والبطّيخ . لا العنّب والرّمّان والوُطْبِ والقثّاء والخيّار. 


(وأكلٌ الشّو اء) هو بالرّفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكل الشواء (باللَّحُم) لأنّه المتيادر دون 
البيض المشوي. أو الباذنجان. أو الحوز. وهو قول أحمد إلا أن ينوي كل مشويء فتصح نيته أن فيه 
تشديداً عليه (والطّبخ) عطف على الشواء. أي يقد أكل الطبخ (بما طبخ مِن اللّخْم) لأنه المفهوم في 
العرفء ولابدٌ أن ن يُطبخ بالماء. لأَنّ المقق اليآبنى لا يُسمى طبيها . 

(والدّأس) أي ويُقَيّد أكل الّأس (برأس يكحْبَسُ في التَتَانير) أي يُدخل فبها (وَيبَاعٌ) ذلك الرّأس 
المتعارف (في مصيره) أي فى بلده من الإبل والبثر والغنم . وكان أبو حنيفة أولاً يقول: إذا حلف لا يأكل 
رأساً يحنث برأس الغتم والإبل والبقرء ثم رجع وقال: يحدّث برأس البقر والغنم خاصة. وقالا يحنّث برأس 
الغغم خاصّة. وهذا اختلاف عصرٍ وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولاً في الثلاثة, 
م في البقر والغنم. وفي زمانها في الغنم خاصّة 

وفي زماننا يفتى بحسب العادة كا ذكره المصدّف. 

(والشخم) أي ويقيد أكل الشحم (بة بشحم البطن) حتى لو أكل شحم الظهر ٠‏ وهو الذي خالطه لحمه 
م يحنّث وهذا عند ابي حليلة ,وهو قؤل الك والشافعى فق الأصع..وقال بو يوسال زومر :قنك يعي 
الظهر أيضاً. وهو وجه في مذهب الشافعي. ورواية عن أحمد. 

(الخبز) أي ويقيّد أكلُ الخيز (بْيزٍ البرّ والشعير) لأنّه هو المعتاد في غالب البلاد. وقال مالك 
والشافعي: يحنث بأي خبز كان (لا خُبزِ الأرُرّ) أي لايقيد أكل الخيز بخيز الأَرَرَ ولا بخبز الذرّة (ببلد لا 
يُعتادٌ) فيه أمّا لو كان ببلد يعتاد خُبز الأرّز كطّبرستان أو خبز الذرّة كرّبيد. يحنث به. وكذا لو كان من 
أهل بلد لا يعتادون أكل خبز الشعير. لا يحنث. (والفاكهّة) أي ويقيد أكل الفاكهة (بالتفاح , والمشُمش, 
والبطيخ) والخوخ. والتين. والسفرجل, والكُّمَيْري ونحو ذلك (لا العنّب) أي لم يقيد أكل الفاكهة بالعنب 
(والرّئَان والوُطَّبٍ والقثاء والخيّار). 

وقال أبو يوسف ومحمد: العنب والرُمان والرطب فاكهة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهذا إذا 
م يكن له نية. فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. وفي «الحيط»: العبرة للعؤف ما يؤكل عادة على 
سبيل التفكّه . ويّعد فاكهة في العرف يدخل فى اليمين. وما لا فلا. 
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والشرْبٌُ مِن تهر بالكوع منه. فلا يحنّثْ لو شرب منه بإناء, بخلاف الحلف من مائه. 


وتحليفٌ الوالي رجلاً ليُعلمّه بكل داعر أقى حال ولاايته . وَالعَرت والكشوة. والكلام. 
والدّخول عَلَيه بالحياة لا الغشل. 


والقريبٌ بما دون الشّيْر في ليقضين ديّته إلى قريب, والشَّبْر بَعيدٌ. 


(والشزِبُ) بالرفع عطف على الأكل, أي ويقيّد الشر ب إذا حَلَفَ لايشرب (مِن تهر) كرجلة (بالكزع 
منه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الدابّة, (فلا يحت لو شرب منه بإناء) وهذا عند أبي 
حنيفة. وقالا: يحنث به كالكرع. وهذه المسألة مبنيّةٌ على أنّ الأولى اعتبار الحقيقة المستعملة وهو قول 
أبي حنيفة مله , أو عموم الجاز المتعارف. وهو قوهما. 

(بخلاف الخلف) لا يشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره اتفاقاً. لأنّه بعد 
الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. 

(وتحليفٌ الوالي) بالرفع عطف على الأكل. أي ويقيد تحليفٌ الوالي (رجلاً ليُعلِمَه بكلّ داعر) بدال 
مهملة. أي مفسد فاجر (أقى) إلى البلد (بحال ولايته) متعلق ب: يُقيّدء ونا يتقيّد لمَلِكُ بذلك لأنّ غرض 
الممُستحلف دفمٌ شر الذّاعر وغيره بالضرب ونحوه. فلايفيد إعلامه بعد زوال ولايته. لعدم قدرته على ذلك. 

(والضَّرْبُ) أي ويُقيد الغرب. (والكِسْوّة, والكّلام, والدّخول عَلَيه بالحياة) أي بحياة الحلوف 
عليه. حتى لو فعل به هذه الأشياء بعد موته لم يحنث الحالف. لأنّ هذه الأشياءَ لا تتحقق فى الميت من 
الحالف, لأنّ الضرب هو الفعل الموْم. ولا يتحقق في الميت الإيلام. والمراد بالكلام الإفهام وأنّه يختصٌ 
بالحىّ من الأنام وبالكشوة عند الإطلاق القليك. ولا تمليك من الميت. 

(لا الغشل) أي لا يقيّد الفُسْل بالحياة في حَلِفِه لا يغسل. وكذا الحمل والمسٌ لا يتقيّد بحال حياته 
لتحقق الكل في حال حياته ومماته. ولو حلف ليضربنّه بالسوط حتى يموت أو حتى يقتله يراد به أشدٌ 
الضرب. لأنّه المراد في العرف. وليضربنه بالسيف حتى يموت أو يقتله الحقيقةٌ وهو الموت. واللّه سبحانه 
أعلم . 1 

(والقريبٌ) أي ويقيد القريب (بما دون الشبْر فى) حَلِفِهِ (ليقضين دَيته إلى قريب, والشّْر بَعيدٌ) 
ولم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعها على القليل والكثير, وإمًا حَكمَا بحنِه إذا مات قبل أن يقضيه 
مع القكّن. ولعلّهم| أخذا من قوله تعالمي: «إلى أَجَلٍ قريب » [سورة المنافقون, الآية .]٠١‏ 


كِتابٌ الأيُمان م" 


وما أَصْطْبِعَ به فإدامٌ. وكذا املح لا الشواء . 


لا يحت فى : لا يأكل من هذا البسر فأكله رُطَباً أو من هذا الدُطّب. أو الذَّنء فأكله قرا 
أو شِيرازاً. 3 ا فأكل وطيا د لحا َأكل تمكاً. أو لحا أو شا فأكل أَلَيَه. 
ولا في : لا يشتري رُطباً. فاشترى كبّاسةً بسر فيها رُطَب. وحَنث لو حلف : لا يأكل رُطَباً 
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او بسراء أو لا رُطبا ولا بسراء فاكل مذنيا. 


ولنا أن كلا منهها أمر إضافي فيعتبر فيه العُوف. وهو بما قلناء إلا إذا كانت له نيةٌ فيُحمل عليه (وما 
اتقطبع به) بسينة المتعول» أي عمسن فيد كاللخل بوالريت» والقوق. (فإداخ) يه إذا علق لابيأكل 
بإدام . 

(وكذا المِلْحٌ لا الشّواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَيْبُ الخبز ويُصِلِحُه ويَلتَذ به الكل, وهو 
يعم المائع وغيره. وأما الصَّبْْ فختص بالمائع وهو ما يغمس فيه الخبز ويلوث به. 

(لا يْنثُ في) حَلِفِِ (لا يأكُلُ من هذا البُسر فأكله رُطَباً. أو) لا يأكلٌ (من هذا الطّبء أو الذَّبن 
فأكله) أي أكل ذلك الوُطب حال كونه (تمراًء أو) أكل ذلك اللبن حال كونه (شِيْرَازاً) وهو اللبن الخائك إذا 
اسيَّخْرجَ ماؤه. لأنّ صفة البُسريّة والدْطبيّة واللَبنيّة داعية إلى البين. فتُّقيّدُ بها. (أو) لا يأكل (بُشراً 
فأكل رُطَباً) أو لا يأكل رُطبأ فأكل بُسراً لأنّه م يأكل الحلوف عليه. 

(أو) لا يأكل (لحباً فأكل سمكاً) لأنّه خلاف العرف. إلا أن ينوي وكذاكل ما يعيش ف الماء. وهو 
ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. ْ 


ارم و 


(أو) لا يأكل الحا أو) لا يأكل (شَحماً فأكل أليَةً) لأنا نوع ثالث,. فإئّها لا تُستعمل استعمال 
اللحوم ولا استعمال الشحوم, وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: هي لحم. وبعضهم: هي 
شحمء وهو قول أحمد. 

(ولا) يحنث (في: لا يشتري رُطباً. فاشترى كبّاسة يُسر) بكسر الكاف: عنقود النخل. أي عِذْقه 
(فها رُطَب) لأنّ ما اشتراه غير ما حلف عليه والقليل تبعٌ للكثير. 

(وحنث) عند ان حنيفة لله (لو حلف: لا يأكل دُطَباً أو) لا يأكل (بسراً أو لا) يأكل (ذطباً ولا 


تسراً. فأكل كذنا) يكير النوق. يقال أبو يوس وهو قول الامطسرىء ليت إذا علق له يكل 


5 كِتابٌ الأمان 


أو: لا يأكل لحياً فأكل كبداً, أو كرِشاًء أو لحم خنزير. أو إنسان. 

والعَدَاء : الأكل مِن طْلوع القَجر إلى الظّهرء والعَشَاءِ مِنهُ إلى نصف اللّيل. والسَّحُور مِنهُ 
إلى الفجر . 

وفي: إن لبشثُ, أو أكلث؛ أو شربث» ونوى مُعَيّنَا لم يُصدق أصلاً . ولو ضمٌّ ثوبا. أو 


رطبأ فأكل بُسرأ مذئباً. أو حلف لا يأكل بُسرأ فأكل رُطباً مُدَنْباً. لأنّ الطب المُذنْب لايُسمّى يسراً 
عرفا والبسر المٌذّبِ لايُسمى رطباً عرفاً وهو المُعتبرُ في الأيمان, ولأنّ المغلوب في مقابلةٍ الغالب كالمعدوم. 

ولأبي حنيفة وهو قول الشافعي وأحمد: إِنْ أكل الؤُطب المذنّب أو البسر المذنب فهو آكل بسر أو 
رطبء فيحنث به وإن كان قليلاً. 

(أو: لا يأكل لحماً) عطف على: لا يأكل رُطباً. أي وحنث لو حلف لا يأكل لحياً (فأكل كبداً) أو 
طحالاً (أو كرشاً) والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحنث. وبه قال أحمد. لأنّ للهذه الأشياء أبنهاء 
تخضّهاء فلا تكون لحياً عرفاً. ولنا أنها لحم حقيقة, فإن مُوها من الدم. وتستعمل استعمال اللحم. وفي 
يط :هدازو خرف أهل الكوقت وو عرفا لافيت وا نبالا نذا لما. ولا عضيل امعمال اللنوم. 

(أو) أكل (لحم خنزير, أو) لحم (إنسان) حنث وبه قال مالك وأحمد والشافعي في وجه. لأنّْه لحم 
حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. والهِينُ ينعقدٌ على الحرام منعاً وحملاًء وَإِنْ وجب الحينثٌ في الحمل. 
بخلاف النذر بالمعصية, لقول رسول لله يلكو : «لا ندر ف معصية الله (''. 

والقوّاة) أىبراكل الغداء (الأكل من طُلوع الجر إلى الظّهر . والعَشَّاء) أي وأكل العَشَاء الأكل 
(مِنهُ) أي من الظهر (إلى نصف اللّيل, والسَّحُور) الأكل (مِنهُ) أي من نصف الليل (إلى الفّجر) ولا يَبعْد 
كد ميد ل اعد صر ينا رفوي اوه اق كات لتر لابن اهل الولو كن لهت 
أو أكثر لا يحنث. حتى يأكل أكثر من نصف الشبّع . وبه قال الشافعي. 

(وفي: إن لشكه أو أكلقه او شرية ب ررنوى كا أي نويا معيناء أو طعاما مغيناء أو كتراياً 
معيناً ( يصق أصلدً) أي لا قضاءً ولا ديّانة. وقال الشافعي: يُصَدَّى ديانّةٌ وهو رواية عن أبِي يوسف, 
ومختار المتصّاف. (ولو ضَمٌ ثوباً) في إن لبستٌ (أو طعاماً) في إن أكلت (أو قراباً) في إن شربت (ديّن) أي 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه © / 17175-1577, كتاب النذر (11). باب لا وفاء لنذر في معصية الله ... (؟), 
رقم .)114١-48(‏ 


كناب الأثنمان ب" 


وتَصَرّر البرٌ مَدْطٌ صحَّة ال حلف. خلافاً لأى يوسف. لَنَنْ حَلَف لأشربنٌ ماءَ هذا الكؤز 
اليوم, ولا ماءَ فيه أوكانّ فَصُّبَّ فى يومه, لا يحنث. وإِنْ أطلق عَن الوّقتِ فَكَذا فى الأوّل دون 


م > قود 


الثَانى. وفى تحو لَيَصْعَدَنَ النّماء. أو لَيَقْيَنَ هذا الحجرَ ذهباً أو لَيقَدلّنَ فلاناً عالماً موته انعقدَ لتصرّر 


الببرّ. وحَنِث للعَجْزِء وإن لم يَعلم قلا. 
ةده به ُ 
ومّد شغرها وخنقها. وعضها كضيرما. 


صُدَّق ديّانة, لأنّ الذكرة فى حيز الشرط تَعم, فتصح نيّة التخصيص. ولا يُصدّق قضاءً لأنه نوى خلاف 
الظاهر. وهو العموم, وفيه تخفيف عليه. 

) تَصَوُر البرّ شَرْطٌ صِحَّةَ الحلف) عند أبي حنيفة ومحمد. وهو قول مالك. ووجه فى مذهب 
الشافعي (خلافاً لبي يوسف) وهو وجه في مذهب الشافعي. لأنّ محل البين خبرٌ في المستقبل قَدَّر الحالف 
أو عَجَرْ. ولأبي حنيفة حل الهين المعقودة خبرٌ فيه رجاء الصدق, لأئّا تعقدٌ للحظر أو الإيجاب, أو لإظهار 
معنى الصدق. وذلك لا يتحققٌ فبا ليس فيه رجاء الصدق (فَنْ حَلّف لأشربنٌ ماءَ هذا الكُوز اليوم, ولا 
ماء فيه) سّواء عَلِمَ أنَّ فيه ماءٌ أو لم يعلم (أو كانّ) عطف على لا ماء. أي أو حلف لأشرينٌ ماء هذا 
الكوز اليوم وكان فيه ماء (فَصّبَّ فى يومه, لا يحنثٌ) عند أبي حنيفة ومحمد, لاستحالة البرٌ أمّا الأول 
فظاهر. وأمًا الثاني فلأن البنّ فى المؤقّت يجب أن يكون في آخر الوقت. وهو مستحيل فيه. ويحنث عند 
أبي يوسف في آخر جزء من أجزاء ذلك اليوم. حتى يجب عليه الكقّارة إذا مضى ذلك اليوم. 

(وإنْ أطلق عَن الوّقتِ) بأن قال: لأشربنٌ ماء هذا الكوز بدون ذكر اليوم (فَكَذا في الأوّل) أي 
لايحنث فما إذا لم يكن فى الكوز ماء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. لأنّ البين لم ينعقد لاستحالة البرً 
للخال.:ويحنت عند أى يوسف (دون الاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصب فإنه يحنث فيه باتفاق. 

(وفي) الْحَلِفٍ على ممكن غير واقع بحسب العادة (تحو لَيَضْعَدَنّ السّماء. أو لَيَقْيَنَ هذا الحجرٌ ذهباً, 
أو لَيَفْدُلَنَ فلاناً عالماًبموته) لأأنه حينئذٍ يُراد قتله بعد إحياء الله تعالىء وهو ممكن غير واقع (انعقد) مِيئه 
(لتصرر البرٌ) فى الجملة, فإنّ الصعود إلى السماء ممكنٌ, لأنّ الملائكة يصعدون, وكذا صَعِدَ يعض الأنبياء: 
وكذا حول اليد ذهباً بتحويل الله تعالى. وكذا قتل فلان الذي علم بموته بأن يعيد الله تعالى فيه الحياة 
(وحَنْث) عَتِيبها إن كانت الْهِينُ مطلقة؛ وإن كانت مؤقتة فعند مُضيّ ذلك الوقت (١للعَجْزِ)‏ الثابت عادة. 

(وإن ل يَعلم) بموته (قَلا) ينعقدٌ عِينّه, لأنّه حينئذٍ يُراد به قتلّه مع تلك الحياة. ولا كان ميتأً كان 


6 م ع 


قتلّه مع تلك الحياة متنعاً. (ومَدَ شَّغْرها) أي المرأة (وخَنْقها. وعضها كضربها) يحنث به إذا حَلَفَ لايضريها, 


ول كِتابٌ الأمان 
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وقطنٌ مَلكه بعد: إن لَبِسْتْ من غزرْلِكِ فهدي, فَعَزّلنَه ونسِج ولبسّ هدي. وخاتم ذهب َل لا 
خاتمٌ فِضّة . وعندهما عقدٌ لول لم يُرصّع حَلِي, وبه يق . 


ومن حَلَفَ لاينامٌ على هذا الفرّاش, قَنَام عَلى قِرَامِ فُوقه. حَنِثَ لا مَنْ جَعَلَ قُوقه فراشاً آخَر. 


لأنّ الصَّرْبَ اسم لفعل مؤْم وقد حصل, وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا يحنث. وقال مالك: يحنث به: 
وبما يولم قلبها: من سب أو شعر. وقيل: هذا مقيّدٌ بحال الغضب, بخلاف حال الملاعبة, لأنّ ذلك حيئئزٍ 
مازحة. 

(وقطنٌ) مبتدأ (ملّكه بعد) قوله: (إنْ لْبِسْتْ من غَرْلِك فهديٌ) أي فهو صدقة على فقراء مكّة 
(فَعَرَلَنهِ ونُسِج ولس هَديٌ) خبر مبتدأ. وهذا مذهب أب حنيفة طِيّهُ وهو قول الشافعي. وقال أبويوسف 
وحمد: لا يكون هَدْياً إلا إذا غَرّاته من قطن في مِلْكِه يوم الحلف. 

(وخاتم ذهب حَليّ) بفتحم وسكون: ما يُلبس للزينة, وجمعه حُلِيّ يضم فكسر فتشديد ياء. فحنث 
بلبسه إذا حَلَفَ لا يَلِبَسُ خُلِياً. لأنّه لايُستعمل إلا للقزيّن, ولذا لايحلُ للرّجلء فكان كاملاً فى معنى 
الحكلي. فدخل تحت اسمه (لا خاتم فِضّة) أي ليس خاتم الفِضة بحل لأنه يُستعمل لغير التزيّن. ولهذا حل 
للؤّجال, فلم يكن كاملاً في معنى اللي فلم يدخل في مطلق اسمه. وفي «جامع قاضيخان»: قال مشايخنا 
إذا كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال, بأن لم يكن فيه فص. حتى لو كان فيه فص حنث. 
انتبى. ولعلّه مقيدٌ بِقَصّ فيه زينة, وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله يلتك أن خاتمّه له فَصٌَّ. 

(وعندهما) وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدٌ لوْلوُ) وياقوت. وَرَبَدْجَدِء ورموُةٍ وبَلخْش (لْ 
يُرضّع) أي لم يركب بذهب وفضّة (حُلِيْ) يحنث بلئٍسه إذا حلف لا يَلبَس حُلياً (وبه يُفْقَ) لأنّ التُحلي به 
عل الانثر مامه قم و لقؤلة عبا ل جاوزو ماكر جو وئة بعلقة تاك يا 4 عور افأطرء لكيه اانا 
يُستخرج من البحر اللولو. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. لأنّ العادة لم تور بالتحلي باللؤلوؤ ونحوه إلا مرصّعاً. 
والمعتبر في البمين العُرف لا الحقيقة. ولعل هذا اختلافٌ عصر وزمانٍ لا حجةٍ وبرهانء فكان في زمانه لا 
تقل يد الا عرمنا: وفي زمانهما تُعورف التحلي بالسَاذج منه كالمُرَضّع, وهذا كان المفتى به قوهما. 

(ومن حَلَفَ لا ينامٌ على هذا الفِرَاش. قَنَامَ على قِرَام) بكسر القاف: سِكَرٌ فيه رقم ونقش (قوقه) 
أي فوق الفراش (حَنِثَ) لأنّ القرام تبعٌ للفراش, فيُعدٌ بنومه عليه نائماً على الفراش (لا) يحنت (مَنْ جَعَلَ 
فُوقه) أي فوق الفراش (فراشاً آخَر) لأنْه لا يعد نائاً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحدّث, وبه 
قال الشافعي, لأنّه نائم عليهها حقيقة وعرفاً. وصار كمن حلف لا يكلّم فلاناً فسلّم على جم هو فيهم. 


كِتابُ الأئمان " 


أو حَلَفَ لا يَجْلِسُ عَلَى الأرض. فَجَلّس عَلى بساط . أو حَصير . 
وَلَو حال بيه وبّينها لباسه حَنْتَء كمَن حَلَْفَ لا يجلسٌ عَلِى هذا السّرير. فجلس عَلِى يسَاط 
نُوقه. بخلاف جُلوسِهِ عَلى سَرير آخر فوقه. ولا يفعله يقع عَلِى الأبد. ويفعله عَلى فعله مرّةٌ. 
وب : عل المثي إلى بَيتِ الله. أو إلى الكعبة يجبُ حج أو عُمرةٌ مشياً. ويجبٌ دَمٌ إن رَكِبَ . 
ولا شيء ب : عل الخروج أو الذّهابثٌ إلى بيت الله. أو المشْيُ إلى الحرام, أو المسجد الحرام . 


(أو حَلَفَ) أي ولايحئّث مَنْ حلف لا يَوْلِسٌ عَلَى الأرض. فَجَلّس عَلَى بساط, أو حَصير) فوقها. 
أله الابسيسى جالسا عل الأرضغادة (وَلود حال بيه وتينها لباه منينة) أن لباه تبع له فلا يطتين 
حائلاً (كَمَن حَلَفَ لا يجلسٌ عَلى هذا السّرير. فجلس عَلى بِسَاطٍِ فوقه) فإنّه يحنث. لأنْه يُعدَ جالساً 
على السرير عادة (بخلاف جُلوسِهِ عَلِى سَرير آخر فوقه) فإنه لا يحتّث, لأنْه لا يُعد جالسأً على السرير 
الأسفل (ولا يفعله يقعٌ على الأبد) أي آخر عُمُرِهء لأنّه ننى الفعلّ مطلقاًء فيقتضي عدمه في جميع العمر, 
ضرورة عموم النفي, إذ وجوده في جزء منه ينافي العدم في جميعه. 

(ويفعله) يقع (عَلى فعله مرّةً) واحدةٌ» لأنّ الفعل يقتضي مصدرا مُنكرأً. والذكرة في الف تعم. وفي 
الإثبات تخص . والواحد هو المُتَيقّن لعدم اقتضائه التكرار وما يحنث بوقوع اليأس عن الفعلء وذا مبلاك 
الفاعل أو محل الفعل (وب : على المَشي إلى بَيتِ الله. أو إلى الكّعبةِ) أو إلى مكة. (يجِبٌ حج أو عُمرةٌ 
مشياً) وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنّه القزم الممذبي وهو ليس 
بقُربة مقصودة, والنذر بما ليس بقربة مقصودة غير لازم. ووجه الاستحسان أن هذه العبارة كنايةٌ عن 
إيجاب الإحرام شرعاًء فصار كما لو قال: علي الإحرام بحجّةٍ أو عُمرةٍ ماشياً. 

(ويحجبٌ دم إن رَكبّ) لما روى الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد عن الحسن. عن 
عمران بن خحُصين قال: ما خطبنا رسول الله يَلنكق خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المُئْلة. وقال: «إن 
من المثلة أن ينذرّ الرَجل أن يحجٌ ماشياً 000 أن يح ماشياً فلتهد هديا . وروى أحمد في «مسنده» عن 
عكرمة عن ابن عباس :أن ن اخت عقبة بن غامر نذوت أن انمع ماشية ٠‏ فسأل النَئ ولك فقال: : «إنّ الله 
عر وجلّ عنم عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة». 

(ولا شيء ب : على الخروج أو) علي (الذهابُ) أو السفرء أو المُضى ء أو السير (إلى بيت الله) باتفاق 
أتمتناء لأنّ التزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف. (أو المَشىٌ) أي ولا شيء ب: علي المشي (إلى الحرام , 
أو) إلى (المسجد الحرام) عند أبي حيقة الأ الازاء اندرا كين معد اراق رذ | لكلا . 1 
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أو الضَّفًا والمرُوَة. 
ولا د يَعتق عبدٌ قيل له : إن لم أحج العام فأنت حر فشبدا بِنَحْرِهِ بكوفة. 


وَحَنْثَ بصوم سَاعَةٍ في: لا يَصوم, لا أو ضمٌّ يومأ أو صوماً حتى يتم يوما. وبركعة في : 
لا يُصلى . لا بما دونهاء ولّو ضمّ صَلاةٌ فَيشَّفع , لا بأقل. وبولد ميْتِ في: إن ولدت فأنت كذا. 


(أو) إلى (الضّفًا والموْوَةِ) أو بقعة أخرى من الحرم كالمُّزدلفة. وعرفات ومن باتفاق أئُتنا. وبه قال 
مالف ولو لذن المق ىه إل تسعد الك 0ق أو نالحد الأفدى لأف فلن نأي لأ تتصد 
بالنّسك. فأشها سائر المساجد. ‏ 2 ْ 

(ولا يَعتّق) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (عبدٌ قيل لّه) أي قال السيد له: (إن لَّ أحجٌ العام فأنت 
حُرٌ) ثم قال السّيّد: حججت,. وأنكر العبد وأتى بشاهدين (فَشّهدا بِنَحْرِهِ) أي بأنّ السَيّد نخر أضحيته 
(بكوفة) وقال محمد: يعتق, لأنّ هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية. ومن ضضرورته انتفاء 
الحج. فيتحققٌ الشرط. وطما: أن هذه شهادة على النفي, فلا تقبل. كما شهدا أَنّه لم يحج. 

(حَنْثَ بصوم سَاعةِ) ثم أفطْرَ (في: لا يَصوم) لوجود الشرط وهو الإمساك عن المفطرات مع النيّة 
على قصد التقرّب, فإذا أصبح صائاً فقد وجد ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ثم أفطر. ووجود الإفطار 
بعد ذلك لا يرفع الحيِنْث المتقرر. 


(لا) أي لايحنث (لُو ضمّ يوما أو تضوما) أي بأن حَلَفَ لايصومٌ يوماً. أو لايصومٌ صوما (حتى 
يم يوماً) لأنّه في الأوّل ذكر اليومَ وهو صريم في تقدير المدّة. وفي الثاني أكّد الصومّ. ينصرف إلى الكامل . 
وهو الصوم المعتبر شرعاً. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حَنِتَ (بركعة في لا يصلي) واختلف المشاي فقال بعضهم : يحنث بالسجدةء وقال بعضهم: برفع 
الراس متا 1 بما دونها). والقياس أن يَحنّتَ بالافتتاح اعتباراً بالشروع في الصوم. ووجه الاستحسان أن 
الصلاة عبارة عن: القيام» والقراءة. والركوع , والسجود. فا لم يتحقق كلها لم يُسم صلاة. ألا ترى أن لا 
يقال: صلّى رُكوعاً ولاسجوداً وإِمًا يقال: صل ركعة. (ولّو ضيّ صَلاةٌ) بأن حَلَفَ لايُصلٍ صلاة (فَيشَفع) 
يحنث الا بأقل) لأنّه أكّد الصلاة. فتنصرف إلى الكاملة. وأقلها عندنا ركعتان للنبي عن البُتيراء. 

(و) حنث (بولد ميْتٍِ في: إن ولدت فأنت كذا) لأ نّ الولد امت ولد حقيقةٌ وعرفاً وشر عاً. ولهذا 
تنقضي به العدّة. ويكون الدَّم الذي بعده نفاساً ارتصير لكيه اه ولك 


كِتابٌ الأثمان ١‏ 


م ىم 00 2 ديه 20056 ب ٠ه‏ انر . 52 3 مامء. عم .2 
رعى الى لق إزرولدت نهورج إواولدت بام 2 . وفي: ليَقضين دينه اليومّ وقضاه زَيُوفا. 


أن تويفة إن مفتعلن ادا عقرة شنا و تسا 2 (ولوكاة شوقة أذ ماضا أ وهب ةر 


وفي : لايقيض دين درهماً دون درهم ٠‏ حَنثَ بقبض كُلّه متفرّقاً. لا ببتغضه دُونَّ باقيه أو 
كُلّه بوزئّين ل يَتَخلّلهما إِلَا عَمَلَ الوّزن. 


ل م 


(وعَتَقَ الحنُ) عند أبي حنيفة (في: إن ولذتٍ فَهو حُرٌ. إن ولذتٍ ميتاً ثم حيًّ) وقال أبو يوسف 
وحمد: لا يعتق, لأنّ الشرط قد تحقّق بولادة الميت. فتنحل المين لا إلى جزاء. لأنّ : المييت ليس بحل 
للحريّة وهي الجزاء. ولأبي حنيفة يلل : أنه لما جعل الحرية وصفاأ للمولود. تقيد المِينُ بولادةٍ الحيّ نظراً 
إلى هذا الوصفء إذ الميت لا يقبله. وأنّ الحياة تثبثٌ فيه مقتضئّ. صوناً لكلام العاقل عن اللغو ألا ترى 
أنه لو قال: إن ولدْتٍ ولدأ ميْتأ فهو حُرَ كان لغواً. 

(وفي: لَيَقُضِيْنَ دينّه اليوم) كلمة «في» متعلّقةٌ بالفعل المتأَخَرِء وهو قوله الاتى : «يَرّ» (وقضاه ا 
أو َمبْرَجَةٌ) الزّيوف: ما زيّفه بيت المال. ولكنّه يروج فها بين التَجّار. والنئرجة: ما يُمهِرِجُّه التجّار. 
والمُسامحٌ منهم يتجوّزه. والمُشتقضي منهم لا يتجوّزه لغش فيه. 

(أو) قضاه (مُستَحقّة) للغير (أو باعه) أي المديون الدائن (به) بدينه (شيئاً وقبضّه) أي الدائنُ ذلك 
الشىء (يَيّ) في يمينه. لأنّ الزيوفَ والنَمَبْرجِةَ دراهم حقيقة, إلا أنها معيبة, والعَيْب لا يُعَدِمٌ الجنسية, ولأنّ 
قيض الاراض اهدده صحيح . 

(ولو كان الذي قضاة بآن لون مدقو (شكوقة) يفم السين, أ(ذا من الكبرجة (أو و ضاضا) 
بضمٌ أَوّله (أو وهب لَّه) أي وهب الدائنُ الذّين للعديون:(30] نير لان الكتوقة وال قناض البسا من معنن 
الدراهم. 

(وفي : لا يقبض دينّه درهاً درن ا ٠‏ حَنِتَ بقبض كُلَّه متفرّقاً) لوجود شرط الْحِنْتِ. وهو 

قبض الكلّ بوصف التفرقة, لأنّه أضاف القبضّ إلى دَينٍ مُعرّف بالإضافة إليه ٠‏ فيتناول كلّه (لا بِبَْضه) 
أ ليحت قبض بعضي تبن ُو افيد حت يه عدم وجود الشرط. ؛ وهو قبضيٌ الكل بوصف 

لتفرقة إذا لم يتقبض باقيه ووجود الشرط إذا قبض باقيه ؛ فإذا قبضّ بعضه في أول النهار وبعضه في آخره 
جنث لوجود الشرط (أوكُلّه) أي ولايقبض كله (بوزتّين) أو أكثر (لَ يَتَخَلّلهها) عمل (إلَّا عَمَلَّ الوّزن). 
وقال زفر: يحنث فى هذه الصورة لوجود التفريق حقيقة 

ولنا أن : هذا لايد تفريقاً في المادة. فصار كمن حلف لا بلس هذا التوب. وهو عليه ٠‏ فازعه في 
الحال. ولأنّه قد يتعذّرٌ وزنٌ الكل ذدُفعة واحدة, فيصبر هذا القذر مستثنى من المين. 


7 كِتابُ الأيُمان 


ياسميناً. والبَتمسَج والوّرد عَلى الوَرّقِ . 


قضْلّ في حل القولٍ 
حنث في : لا يكلّحُه إن كلّمه ناماً. بشرط إيقاظه . وفي : لا يُكلّمه إِلّا بإذنه. إن أَذْنَ ول 
يعلم به ل 


(ولا) يحنث (في إن كان لي إلا مئة) أو غير مئة. أو سوى مئة (فكذا) أي فعبده حُرٌ مثلاً (ولم يهلك 
لا خمسين) أو ما هو دون المئة؛ لأنّ المقصود من هذا المين في العف نَوُ ما زاد على المئة. فلا يحنث بملكها 
أو بملك بعضها. (ولا) يحنث (في لا يَشَجّ ريحاناً إن شمّ ورداً أو ياسميناً) لأنّ الريحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيّبة. والورد لما تكون لورقه رائحة طيّبة لا لساقه. والياسمين ليست لساقه رائحة طيّبة كذا في 
«المبسوط». 

(والبَتَفسّج) بفتح الباء (والوّرد) محمولان (عَلى الوّرّق) لا على دهنههماء حتى لو حلف لا يشتري 
تنفسجاً أو ورداً ولا نيّة له فاشترى ورقّهما يحنث. ولو اشترى دهنهما لا يحنث للعرف. وقيل: يختص 
الحِنْتُ بشراء دُهنه, والياسمين كالورد لا يتناول الدّهن, لأنّ دُهنه لا يُسمى ياسميئاً بل زنبقاً. 


فصل في حَلِفٍِ القولٍ 
(حذث في: لا يكلّمّهِ إن كلّمه نافاً) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية (بشرط إيقاظه) أي 
بتكليمهء لأنّ النائم كالغائب, فإذا لم ينتبه كان بمنزلة من ناداه من بعيد بحيث لا يَسمعٌّ صوته فلا يحنث. 
وإذا انتبه علمنا أنه أسمعه صوته. فيكون مكلا له. فإن ناداه نائماً بحجيث يسمع لو كان منتيهاً لا يحنث في 
الأظهر. وقيل: هو على الخلاف, فعند أبي حنيفة يحنث لأنّه يجِعلُ الناتم كالمنتبه. وعندهما لا يحنث. 
(و) حَنِتَ (في: لا يُكلّمه إلا بإذنه. إن أَذنَ وم يعلم به فكلّمه) وهو قول مالك وأحمد ووجه في 
مذهب الشافعي, لأنّ الإذن من الأذان وهو: الإعلام لغدّ, قال الله تعالى: «وأَذَانٌ من الله ورّسوله » أي 


كِتابٌ الأيُمان بذ 


وفى : لا يكلَّمُ صاحب هذا القّوبء قَبَاعه وكلّمه . وف : لا يُكَلّم هذا الشّاب فكلّمه شيخاً. 


وفى: هذا حَدٌّ إن بِغْتّه أو اشتريته. إن عََّد بالخيار. وفى: إن لَّ أبغه فكذاء فأعتّق أو دبّر. 


وبفغل وكيله في حَلِبٍ التكاح, والطّلاق. والخلع, والعتتي. والكتابة, والصّلّح عَن دَم 
عمد والبة. والصّدقة. والقْض, والاستقراض. والإيداع, والاستيداع. والاستعارة, والإعارة. 
والذَيْم , وضرب العبد. وقضاء الدين وقبضه, والبناء. والخياطة, والكسوة. والمحمل. لا في 
البيع والشراء. والاجارة, والاستئجار, والصّلح عَن مال. والخصومة. والقسمة. وضَرْب الولد. 


(و) حَنِت (في: لا يكلّمُ صاحبٌ هذا التّوبء قَبَاعه وكلّمه) لأنّ الإنسان لا يُعادي لمعنى في ثوبه, 
فتعلّقت الهين به. 

(و) حَنِتَ (فى: لا يُكَلّم هذا الشّاب فكلّمه) وقد عنان شيا كول لذ الوسقك انكو لمن 
بداع إلى نولا مسح مانا - فيلغو ويتمأ ق المين بالذات. 
لنفسه. وبه قال مالك ك والشافعي فى 1 0 3 5 العتق الذي هو البيع . 0 هذا ا (اشتريته ؛ 
إن عَقَد) شراءه (بالخيار) لنفسه, وبه قال أحمد والشافعي في وجه. 

(و) حَنِتَ (في: إن ل أبعْه فكذاء فأعتّق أو ديّر) لأنّ الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لفوات محلّه 
كبا لو مات الحالف أو العبد. ولا خلاف فيه على الصحيح . (و) ‏ عَنتَ (يفثل وكيله في َل الكاح, 
والطّلاق, والخلع, والعتتي والكتابة, والصّلّح عن م عمد واهبة, والصّدقةٍ, والقْض. والاستقراض. 
والإيداع, والاستيداع. والاستعارة. والإعارة, والذَّبْح. وضَرْب العبد. وقضاء الدّين وقبضه. والبناء, 
والللياطة :«والكتموة. والخمل) لأ ها كان من هده الأعياء حكيا أى .قن حتى :كان الركيل .فيه مقيراً 
وسار بولذا للاتسدى عن اغنانتها إلى مركن جولو ياة زه يعي إفله الا يقد طلئه: فنا رت بباقينة الكل 
كما شيعه 

وما كان متها سا كذيع الثناة ومكزب القيد» قإن امالك له.ولذية ذلك :ومتفته اجيف اليه 
فيُجعل مباشراً. إذ لا حقوق هذا الفعل ترجع إلى المأمور. 

(لا في البيع) أي لا يحنثُ بفعل وكيله في حلف البيع (والشّراء. والإجارة, والاستئجار, والصّلح 
عَن مال. والخصومة. والقسمة. وضرب الولد) لأنّ الفعل م يوجد من الموكل حقيقةٌ ‏ وهو ظاهد _ ولا 
حكاً. وهذا لم ترجع الحقوق إليه. بل إلى الوكيل . 


4 كِتابُ الأثمان 


ولا في ا ا ب 
أَنْ ة رسيت كلق رمف 


وفى: لا يكلم عبده أو امرأته أو صديقّه. أو لايدخل دَارَّه إن زالّت إضائته وكلمّه, لايحتث 
فى العبد. 


7 - 


والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أنّ الضرب فعلٌ - حِمِيُ لا يحكم بنقله عن الوكيل إلى الموكّل 
إلا إذا صمّ التوكيل. وصحّة التوكيل وق اران تيم أن طون للد ؛ ألا ترى أنّ من حلف 
لايضرب رجلاً حرّاً. فأمر به فضُرب لا يحنث. لأنه لا يَلِكُ ضربه, فلا يصحٌ أمره. إلا أن يكون الآمر 
قاضياً أو والياً. لأنّهها يملكان ضَرْب الأحرار حدّأ أو تعزيراً. 

(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلم فقرأ القرآنَ» أو سبّح. أو هَلَّلء أو كَيّر فى صلاته) اتفاقاً (أو 
خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقول أحمد, لأنّه لايد متكلياً في العُرف بل قارئاً. واختار 
القُدُوري: أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنث. وإذا قرأ خارجها يحنث. وقال الشافعي: لا يحنث بقراءة القران 
في الصلاة وخارجهاء ويحنث بالتسبيح, والتهليل, والتكبير في الصلاة وخارجها. 

(ويوم كلما حمولٌ على الملّوين) أي اليل والتّهار لما تقدّم في كتاب الطّلاق من أن اليوم إذا من 
بغير تمتد يُراد به مطلق الوقت, ومنه قوله تعالى: «ومن يُوهُم يَوممئذٍ بره [سورة الأنفال, الآية >1] 
(وصمٌ نِيّةُ الممار) دِيّانة وققاق لاله ني الحييد المستعملة . وعلد ف يوسف :لا يصح قضاءً. لأنه 
نوى التخصيص في كلام . وفيه تخفيفٌ عليه. (ولية ّمه على اللّيل) خاصّة صّةَء لأنّ اليل ضدّ امار . قال 
لله تعالى: «وهوّ الذي جَعَلَ اللَيل والمّمار خِلْفَة4 [سورة الفرقان, الآية 17] والنهار مختصٌ بزمان الضوء. 
فيكون الليلٌ مختصّأ بزمان الظلمة. (وإِلا أَنْ للغايّة كَحَت) لأنّ حقيقة «إلا» للاستثناء وهو معتذر فيها هنا 
مع أن لعدم محانسة ما بعدها لما قبلهاء وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما مخالتٌ لما 

(ففي إن كلَسنه إِلا أن يَْدُمْ زيد أو حتّ) يقدم زيد (حَنِثَ إن كَلّمه قَبلَ قُدُومِو) لا إن كاهة تخك 
قدومهء لأنّ المينَ باقية قيةٌ قبل الغاية ومنتهية بعدها (وفي : لا يكلم عبده) أي عبد فلان أى هبد نفسية (أى 
افراتة أو :ضدركه) بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كا في «المبسوط». (أو لا يدخل دارَه) أو لا يأكل 
طعامه, أو لايليّس ثوبه, أو لا يركب دابته (إن زات إضاقَتُه) ببيع العبد والدار ونحوهماء وبطلاق المرأة. 
وعداوة الصديق (وكلّمَه لا يحدّث في العَبدِ) ونحوه مما هو مُشتملُ على إضافة مِلكِ. كالدار في لايدخل 


كِتابُ الأئُمان أن 


أشار إليه هذا أو لاء وفي غيره إن أشار بهذا حَنِثَء وإلا فلا. وجِيِّنْ وزَّمانٌ بلا نيّة نصفٌ 
ردن ارك 2 رياس : هه © بره وله عِِ 2 
سَنةء نكرّ أو عرّف ومعها ما نوى. والدهر لم يدر منكراء وللابد معرّفا. 


داره. والطعام فى لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا أَوْ لا) لأنّ شرط الحينث كلامه لعبد تمملوكِ لمن أضيف إليه ولم يوجد. أما إذا لم يُعيّن 
العبد بإشارته أو غيرهما فظاهر وهو بالاتفاق, وأما إذا عَيّنه فلن العبد لسقوط منزلته لايُعادى لذاته. بل 
لِمَن أضيف إليه. فتكون الإضافة فيه معتبرة. وهو قول أَبي حنيفة وأبي يوسف. (وفي غيره) أي وفي غير 
العبد مما هو مشتمل على إضافة تنبية كامرائة وصديقه (إن أشار هذا) 5 مبذه أو عَيّنَ (حَنتٌ) 2 الح 
مجر لذاته (وإلا) أي لم يشر ول يُعين (قلا) أي فلا يحنث, وهذا عند أبىي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد : لك . 

(وحينٌ وزمانٌ بلا نيّة نصفُ سّنة) سواء (نُكَرَ) بأن قال: لا أكلّمٌه حيناً أو زماناً (أو عَُدفَ) بأن 
قال: لا أكلَّمُه الحين أو الزمان, وبه قال أحمد. وقال مالك: سنة. وقال الشافعى: أدنى مدّة. وهو ساعة, 
نه المتيقن. 

ولنا أنّ الحين يطلق على الساعة. قال الله تعالى: «فَسبِحانَ الله جين سونّ وحينّ تُصبحونّ » 
[سورة الرّومء الآية ]٠7‏ وبه أخذ الشافعي. وعلى أربعين سنة, قال الله تعالى: «هّل أ عَلَ الإنسانٍ 
حِينٌ مِنَ الذّهر» [سورة الإنسان, الآآية ]١‏ والمراد بالإنسان آدمء وبالحين أربعون سنة, وهى مدّة كونه 
مُلق بين مكّة والطائف. حال كونه من طين إلى أن تنفخ فيه الروح؛ وفسره بعضهم يسَنة. وبه أخذ مالك. 
وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: توت أكلها كَل جين » [سورة إبراهيم , الآية 10] قال سعيد بن جُبير, 
وقتّادة. واحسن, وهو رواية عن ابن عباس: هي النخلة تمكث من الأطلاع إلى الأصرام ستة أشهرء 
فحملناه عليه لأنّه الوسطء فإنّ خير الأمور أوسطهاء والرّمان بمعناه. 

(ومعها) أي ومع النيّة (ما نوى) كا او مع فأ لاه تومن حتملٌ كلامه. (والدَّهْر 1 يُدر) علد 
أبي حنيفة, أي تنوقف فيه حال كونه (مُنكرأً) قال: لا أدري ما هو في حكم التقدير. لأنّ الدّهر مخالف 
للحين والزمن, إذ مُعََفْهُ يقع على الأبد. بخلاف الحين والزمان, فلم يلحق بهما قياساً. والعٌرف لم يعرف 
استمراره للاختلاف في الاستعبال, قال الله تعالى: «وما يكنا الدّهر» [سورة الجاثية, الآية 4؟], وقال 
مَك : «لاتسيُوا الدهر فإنَّالله هو الدّهر» أي خالقه فكان بحملاً. والتوقف فى الجمل علامة كمال العلم. 
وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدّة. 

(وللأبد) أي جميع العمر (معرّفاً) باتفاق إذا لم يقترن ينيّة. لأنّه تعالى قال: لهل أى عَل الإنسانٍ 


أن كِتَابُ الأثمان 
وأَيّام مُنَكرَة ثلاثة, وأَيّام كثيرة, والأيّام: والشنيون عقن 
و أت نر أدج ار 2# إكادءجةم 2 اميه 2 لوحم دي رةه 
وفى: أوّل عبد اشتريه حرٌ, إن اشترى عبدا عتق. وإن اشترى عبدين ثم اخر. فلا اصلا. 
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فإن ضمّ وحده عَتَقَ الثَالتُ. وفي: آخر عَبدِء إن اشترى عبداً ومات لم يعتق. فإن اشترى عبدا 
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ثم اخر. ثم مات عتق الآخرٌ يوم شرَى من كل ماله. 


وعندهما: يوم مات من ثلثه. 


حِيْنٌ مِنَ الذّهر» [سورة الإنسان, الآية ]١‏ فقد جعل الحينَ جُزءاً من الدّهرء فيبعد أن يُسوَّى بينهها في 
التقدير. (وَأيّام مُنَكْرَةً ثّلائةٌ) لأئَّهَا أقلَّ الجمع المُدكر. ولو حلف لايقزوّج نساءًء ولايشتري عبيداً يقع 
على الثلاثة بلا خلاف. (وأيّام كثيرة. والأيّام. والشّهور) والسّنونء والمجُمع, والدّهورء والأزمنة 
(عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة, والشهور ستة. والسّنون وغيرها 
للأبد. 

(وفي: أَوَلَُ عَبِدٍ أشتريه حُدٌ إِنْ اشترى عَبداً عَتَقَ) وهو ظاهر (وإن اشتّرى عبدين) معاً (م 
آخَر, قلا أصلاً) أي فلا يَعتِقُ واحدٌ منهباء لأنّ الأوّل اسم لمفرد سابقء وهو موجود في المسألة الأولى 
دون الثانية (فإن ضيّ) كلمة (وحذه) بأن قال: أوّل عبد أشتريه وحده فهو حُرّ. فاشترى عبدين معاً © 
آخر وحده (عَتَْقَ الَالت) لأنْ معنى وحدّه منفرد. والثالثُ متّصفٌ بهذه الصفة وهي الانفراد في الشراء . 
(وفي: آخر عبد.) أشتريه فهو حُرَ (إن اشترى عبداً ومات) المشتري (لَم يعتق) العبدٌُ لأنّه ليس بآخر 
عدف 3 الكقر لذية لدعن سارف وله سار هذا 

(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عَتَقَ الآَخَدُ) لاتصافِه بالآخرية. لأنّ له سابقاً. 
وهذا الحكم ظاهرٌ, وإِمًا ذَكَرَه تبني عليه قوله: (يُوم شّرَّى) يعني أنّ عِتقّه يكونٌ من يوم الشراءء لاستناد 
العتق إليه (من كل ماله) إن كان الشراءٌ في الصحّة, وهذا عند أبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات 
من ثُلّنه) سواء كان الشراءٌ في الصحّة أو في المرض, لأنّ الآخرية ‏ وهي الشرط - تثبت بعدم شراء غيره 
بعده. وهذا يتحقق عند موت السيد فيفتقر العتُ على زمان موته. ولأبى حنيفة أن الآخرية تثبت للثاني 
كما اشتراه. إلا أنّ هذه الصفة يعرض علها الزوال. لاحال شراء غيره بعده. فإذا مات ولم يوجد من 
يُبطلها. تبين أنّه كان آخراً منذ اشتراه. فيعتق من ذلك الوقت. 
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ولا يصيرٌ الرّوج فارّا لو علق الثلاث به. خلافا لمها. وب : كل عبد بَشرنى بكذاء فهو حر عتّق 
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أوّل ثلاثة بشروه. متفرّقين. والكل إن بشروه معا. 


وسَقَط بشراء أبيه لكقارته هى, لابشراء عبد حَلّفَ بعتقه, ولا مستولدة بنكاح عَلَّقَ عِتْقها 


(ولا يصيرٌ الرّوج فارًاً) عند أبي حنيفة. فلا ترث منه (لو علَّق الثّلاث به) أي بالآخر بأن قال: 
آخدٌ امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌ ثلاثأً فتزؤج امرأة. م أخرى في صحته ثم مات. لأنّ طلاقها عنده يستند 
إلى وقت تزوّجها., ثمإن كان دخل بها فلها مهر للدخولٍ بشبهة , ٠‏ ونضف ُ مهر للطّلاتٍ قبل الدخول ٠‏ وعدّتها 
بالحييتض. ولا حِدَاد عليها (خلافاً لا) فإنَ عندهما يكون الزوج فارأ. فترث منه. لأثها تطلق في آخر 
حياته. وها مهر واحد. وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق والوفاة. ولو كان الطلانٌ رجعياً تعتدٌ بعدّةٍ 
الوفاة. وعليها الحدّاد. 

(وب : كل عَبدِ بَشُرني بكذاء فَهِوَ حُرٌ) الباء في ب: كلّ تتعلّق بقوله : (عَتَقَ أَوَّلَ ثّلائةِ بشّروه) أي من 
عبيده ( متفرّقين) لأنّ البشارة اسم لخبر سار صدق لفن للمسترية به علم , مي بذلك لأن بَشَرَّة الوجه 
تتغير بهء وتقيدت بالخار ين العف (والكل) عطف على الأول أي وعتقّ الكلّ (إِنْ بشّروه معاً) لتحقق 
البشارة منهم . قال الله تعالى : لوبَشرٌوه بغلام عل 4 [سورة الذاريات, الآية 17] فنسبها إلى جماعة. 

ولك لقوق الد للك مكبارى مود وهوويرا الثراز :فال من أراذ أن .هرا الفران. عقا 
طرياً كنا أنرل ‏ فلمترا إقزافة ابن آم عيده(3) فايتدر إليه أبو. كر ,وعم برضى الله عنيها بالبعنارة اقيق 
أبوبكرء فكان ابن مسعود يقول: متى ذكره: بشرني أبو بكر وأخبرني عمر. 

(وسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي) أي كفارته. وهي فاعلٌ سقط. فكان الأولى أن يقول: ويسقط 
بشراء أبيه كفارة ابنه. وكذا حكم كلَّ ذي رحم محرم منه. ووجهه أنَّ الشارع جعل شراء القريب إعتاقاً. 
لا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يلك : «لن يجزي ولد والدّه إلا أن 
يده ملوكاً فيشتّريه فيعتِقَه», وذلك لأنّه يلتق أخبر أنّ الإبن قادرٌ على إعتاق الأب, فيكون قادراً 
تصديقاً له عليه الصلاة والسلام فا أخبر. 

(لا) أي لاتسقط (بشراء عبد حَلَّفَ بعتقه) إذا نوى بالشراء كقّارته, لأنّ النيّةَ م تفقرن بِعلَةٍ العتق. 
وهي الهين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (عَلَّنَ عِنّْقها عَن كفارته بشرائها) بأن قال لأمَة 
غيره التى استولدها بنكاحه: إن اشترَيئُكِ فأنتٍ حُرَةٌ عن كقّارة يميني. ثمّ اشتراهاء فإنّا تعتق لوجود 


. / ١ المقدّمة رقم (18). والإمام أحمد في مسنده‎ 44 / ١ أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١1( 
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عَن كقّارته بشرائها. وتَعتِق ب: إِنْ تسرَّيتُ أَمَهَ فهي حُرَّة من تسرّاها وهي في مِلْكِهِ يوم 


حَلّف, لا مَنْ شَرَاها فتسرّاها. 


وق كا ب :كل تملوك لي حي أمهاثُ أولاده ومُدَبرُوه وعبية.. لا مكاتوه إلا بيهم وب : 
هذا - أو : هذا وهذا لعبيده ثالثهم . وخُيرَ في الأُوْلّيين كالطّلاق. 


ولام دَخَل عَلى فعل يقع عن غيره كبيع. وشراء. وإجارة, وخياطة. وصياغة وبناء اقتضى 
أَمْرَه لِيَخصّه به فَلّم يحنّث فى : إن بعت لَّكَ ثوباء إِنْ باعه بلا أمره, مَلَكّه أو لا 


الشرط . ولايجزئه عن الكقارة. لذن عد يكنا مستحقة بالاستيلاد, فلا تضاف إلى المين من كلّ وجه (و تعتتق 
ب: إن و ا و او يي 


(لا مَنْ شّرَاها) بعد قوله: إن تَسرَّيتُ أمّة فهي حُرَة (فتسرٌاها). وبه قال مالك والشافعي كد 
وقال زَفر: تسو لان لحري لايم إن ق يلاق فدكز التسري كذكرء ه.(وعقّق ب :كل تملوك لي حر 
أَمَهاتُ أولاده ومُديُد وعبيده) لأنّه مَلْكَهِم رقبةٌ ويداً (لا مكاتيُوه) أي ل ده 
مكاتبوه (إلَا بن بنيّتهم) لأنْ ملك المولى فيهم ناقصصض ٠‏ لدروجه عن ملكه يدا فلايدخلون في مطلق المملوك 
وهو الكامل 0 بالنيه . 

(و)عتق (ب: هذا حر أو: هذا وهذا) بالواو (لعبيده ثالثهم) في الحال وخر في الأوّْيين كالطّلاتقي) 
بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذه. حيث تطلق الثالثة ويمخير في الدوْليين لأنّ الكلام لإيجاب 
الإعتاق في أحد الأَؤْليين. وتشريكٌ لثالت فها سِئِقَ له الكلام. فصار نازلة أحده كوهد «فالمطوق 
عليه هو المأخودٌ من صدر الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 

(ولامٌ دَخَلَ عَلَى فعل) أي تعلق بفعل (يقع عَن غيره) أي غير فاعله, بأن كان مما يجري فيه النيابة 
والتوكيل. وهو كلّ فعل يلك بالعقد (كبيع , وشراءء وإجارة, وخياطة. وصياغة وبناء اقتضى) ذلك اللام 
(أَمْرّه) أي توكيله بالفعل (لِيَخْضَّه به) أن اللام للاختصاص, وأقوى وجوهه الملك, فإذا دخلت على 
الفعل أوجبت ملكّه. وذا بأن يفعله بأمره ليقع ذلك الفعل له (قَلَم يحنّث في : إن بعثُ لَك ثوباً. إِنْ باعه بلا 
أمره) من المخاطب, سواء (مَلَكَه) الخاطب (أو لا) لأنّ تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك, ولم يوجد الأمر. 
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وإن دخل على عَينٍ أو فعل لا يقعٌ عَن غيره كأكل, وشربء ودخول. وضرب الولد اقتضى 
ملكه. فحنث في: إن يعثُ ثوباً لك. إن باع ثوبه بلا أمره. وفى كل عرس لى قكذاء بعد قول: 


(وإن دخل عَلى عَيْنِ أو) على (فعل لا يقعٌ عَن غيره) وهو كل فعل لا ميلك بالعقد (كأكل , وشرب, 
ودخول. وضرب الولد اقتضى) دخول الام (ملكه) ذلك العين لا أمره بالفعل (فحنِثٌ في: إن بعت ثوباً 
لك إن باع ثوبّه بلا أمره) من المخاطب وكذا حَيْتٌ في: إن أكلت لك طعاماً وأكل طعامه بلا أمره. سواء 
علم به أو لا لأنّ اللّام لما دخلت على العين أوجبت ملكه, ولما دخلت على الفعل الذي لا يقع عن غيره 
أوجبت أيضاً ملك العين. لأنّ هذا الفعل لمّا كان مما لا يمْلك بالعقد. وجب صَعرّْف اللّام فيه إلى ما ُلك 
بالعقدء وهو العين, وقيّد الضرب بالولد لأنّ ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة. فصار نظير الإجارة دون 
الكل :والشوب: 

(وفىي كلّ عِرْس لى فُكذاء بعد قول: عِرْسِه: نَكَحْتَ علي طلّقت هي) أي عِرْسْهء يعني أن مَنْ 
قالت امرأثّه: تزوّجت عل فقال: كلّ امرأة لي طالق تطلق امرأته. 

ووجهه. وهو قول مالك والشافعي وأحمد أنّ العمل بالعموم واجبٌ ما أمكن. وقد أمكن ههنا فيعمل 
بهء وذلك أنه زاد على الجواب. إذ جوابه أن يقول: إن فعلثُ فهي طالق, فكان ذلك مبتدئاً. وجاز أن 
يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيا أحله الشرع له. (وصحٌ 
نِيِّهٌ غيرها ديّانةً) لأنه نوى محتمّل كلايه. لا قضاءً لأنه نوى تخصيص العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


اعلم أنّ المقصود من بيان كتاب البيع يبان الحلالٍ الذي هو بيعٌ شرعاً. والحرام الذي هو الوباء 
ونحوه من العقود الفاسدة. وهذا قيل لمحمد رحمه الله تعالى: ألا تصنّف شيئاً فى الزُهد؟ فقال: قد صنّفت 
كتاب البيع . 

ومراده: بَينْثُ فيه ما يحل وما يدم . وليس الرٌهد إلا اجتناب الحرام. والرغبة في الحلال. 

ثم (هُوَ) في الّغة مشتركٌ بين إخراج الشيء عن المِلْكِ بمال. وبين ضِدّه. وهو إدخال الشيء في 
الملك بمال. ومن هذا القبيل حديث: «لا يَبعْ أحدّكم على بيع أخيه». أي: لايشتري على شرائه. كذا في 
«الصحاح». 

وفي الشرع: (مُبادَلَةٌ مَالٍ يمالِ) أي على وجه القليك (يعَرَاض) لقوله تعالى: «إلا أنْ تَكُونّ ججَارة 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ © [سورة النساء. الآية 15]. 

وهو عقدٌ مشروعٌ بقوله تعالى: «وَأَحَلٌ اله الببْعَ وَحَرَمٌ اليا [سورة البقرة. الآية 10؟]؛ وبالسّنّة 
وهي كثيرةٌ شهيرةٌ؛ وبإجماع الأمّة على جوازه. 

(وَيَنْعقِدُ) البيع (بإيجاب) أي: إثبات ؛ والمراد به ما يُذّكّر أولاً من كلام المتعاقدين, لأنْه يتبث خيار 
القبول للآخر. (وَقَبُول) وهو ما يُذْكّر آخِرأً من كلامها. أو ما يقوم مقامه من قبض المبيع؛ كما لو قال: 
بعتك هذا بدرهمء فقبضه المشتري ولم يقل شيئاً. 

والمعنى أَنّه ينعقد بمجموع الإيجاب والقَبُول. ولابدٌ أن يكون أحدهما يدل على الإيجاب ك : أعطيتك. 
عملت لهذا بكذاء.والآخر غل القول 4 اخذزتك:وورضيت: و اهوت 

ورا سماع المتعاقدين كلامها (بِلَفْظَئْ مَاض) ك: بعثٌء و: اشتريثُ. ونا شّرِطً الماضي فيها 
لأنّ البيع إنشاء تصيرّفيٍ, والإنشاء يُعْرَفٌ بالشّرعء لأنّ الواضع لم يضع له لفظاً خاصّاً؛ والشّرعٌ يستعمل 
فيه الّفظ الذي وضِعٌَ للإخبار عن الماضى . 
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وَبتَعاط مُطلقاً. وَإذَا أَوْجَبَ وَاحِدُ َيل الآحَدُ كل ايع بل النّمنٍ أو تَرَكَء إلا إذا بين مَنَ كل . 
وَمَا 1 يَقْبَلُ يَطَلَ الايجَابُء إِنْ رَجَعَ الموجبُ, أو قَامَ أَحَدّهَْ وَإِذا وُجِدَا َزِم. 


(وَبتَعاطٍ) أي: وينعقد أيضاً بمعاطاةٍ وهي ههناإعطاء البائع المبيعَ للمشقري على وجه البيع والتمليك, 
وإعطاء المشتري القْنَ للبائع كذلك؛ بلا إيجاب وقَبُولٍ. 

(مُطلقاً). أي: سواء كان ابيع خسيساً. وهو: ما تكون قيمته دون نصاب السّرٍقة, أو نفيساً وهو: 
ما تكون قيمته مثل نصابها أو أكثر. وبه قال الخْرَاسَانيُونَ. وقال الكَرْخَِّ والعراقِيُونَ: ينعقد به في 
المتسيين اللعاذة دون النقسن لعدفها. 

(وَإِذَآ أَوْجَبَ وَاحِدٌ) من المتعاقدين البيع (قَبل الآَحَّمْ). واحداً كان الآخر أو متعدٌّداً. (كل المييع 
بكل التّمَن أو تَرَكَّ). وليس للعاقد إن كان واحداً. ولا لواحدٍ إن كان العاقد متعدّداً. أن يقبل في بعض 
المبيع يبعض القن لتفرّق الصَفْقَةٍ عليه. فإنّ رضاء المُوجِبٍ ببيع ذلك البعض وحدّه غير معلوم, والرّضا 
وم الشموع اسن وظا بيع بعقة وعلاو (ل قدا 1 القدى» إل اللقد وميس يما سا لوزت غر مه 

إلا إذا بَيَن) الوجبُ (قَنَ كلَّ) مما قبل الآخر وما ترك لأنّ ذلك دليلٌ على رضاه بالتفريق. ولأنّ 
الايجاب حينئذٍ في معنى إيجابات متعدّدة. 

(وَمَال يَقْبّلُ) الآخر (بَطَلَ الإيبَابُ. إن رَجَعَالموحبٌ)؛ مشقرياً كان أو بائعاً. (أو) إِنْ (قَام أَحَدُهُما) 
أي أحد العاقدين عن الجلس . أمّا إن رجع المُوجب. فلأنٌ الإيجاب لما لم يُفِد حكم البيع بدون القَبُول, 
كان للموجب أن يرجع قبله لحُلوٌ رجوعِهٍ عن إيطال حقّ غيره. فإذا رجع بَطَلَّ إيجابه . 

(وَِذَا وُجدَا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح (لْزِمٌ) ولا خيار لواحدٍ من العاقدين. ويه قال 
مالك. وهو رواية عن أحمد. ومختارٌ النّخَّعىّ والنَؤْري. قال شارح: وقال الشافعئّ: لا يلزم. بل لأحدهما 
الخيار ما دام الجلس. وبه قال أحمد. 

لنا ماروى مالك من حديث ابن عمر أن النَىَيَِْحةٌ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حقٌ يستوفته». 
ووجه الدلالة أنه يي عبّر عن المنع من البيع باستيفاء المبيع. فإذا استوفى جاز البيع, سواء استوفى فى 
الجلس أو بعده. والبيعٌ لا يجوز إلا بعد ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة والسلام لحبّان بن مُنْقِذ وكان 
يُعْبنْ فى البيع : «إذا ابتعت فقل: لا خلابة» ولي الخيارٌ ثلاثة أيام». فإنّه يدل على لزوم البيع بالإيجاب 
والقبول ؛ ولأنّ في إثبات الخنيار لأحد المتابعين إبطال حقّ الآخرء وهو غير جائزٍ لقوله 7 يليكق : ,لا حر 
ولا خيرار». ولأ البيع عقد معاوضة. فيلزم بالإيجاب والقبول كالتكاح . 
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3-9 نيباب الإشَارة. لا بنِكْرٍ القدْرٍ والوَضف. إلا في الم - 6 
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سس لس سسا | لصحم اس 


وأمًا ما رواه أصحاب الكتب السّثّةَ ‏ واللفظ للشيخين ‏ عن نافع عن عبدالله بن عمر أنّ النّيّ 
َب قال : «البَيّعانِ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقاء إلا بيع الخيار أو يكون بيعهما بيعَ 
خيار». 

فقال حمد بن الححمسن ‏ وهو منقول عن إبراهيم يم النّخَعىَ : مُؤّوَلُ بأَنّ المراد بالخيار فيه خيار القبول, 
فإنّ أحدهما إذا أوجب كان لكل منهما قبل القبول اخيار» ماداما في البجلس وم يأخذّ أحدّهما فى عمل 
آخر. وفي لفظ الحديث إشارةٌ إليه. فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة. وعلى هذاء فالتفرّق بالأقوال لا 
بالأبدان. 

(وَيُعْرَفَ المبيعٌ بِالاشَارَة) إليه أي: إذا كان محسوساً, (لا بذِكْرٍ القَدْرٍ والوَضْفب). أي: لا حاجة 
بذكرهما حينئذٍ . والمعنى : يُشْتَرَطٌ لصحّة البيع معرفةٌ المبيع بما ينفي جهالته, قطغاً للمنازعة. فإن كان حاضراً 
يكت بالإشارة, لأنْ بها كفاية في التَعريف, فإذا قال: بعتك هذه الصَّبْرّة من الِئْطة, أو هذه الثياب ‏ وهي 
مجهولة العدد ‏ بهذه الدّراهم؛ ‏ وهي مرئية له فقَبل ٠‏ جاز البيع ولَزم لأنّ الباق جهالة القدر, وهي لا 
تغيرٌ لعدم منعها من التتسليم والتسلّم. 

إلا في السَّلّم) فإنّ المبيع فيه لابدٌ من معرفة قدره ووصفه, على ما يجيء فى بابه, إن شاء الله سبحانه . 

(و) يعرف (القَّمَنُ أَحَدِهِما) أي بالإشارة أو بذكر القدر والصفة. فيعرّف بالإشارة إِنْ كان معيّناً بها . 
وبذكر القدر والصفة إن 7 

(وَيَصِمٌ البَيعٌ بشم بكَمَنٍ حَالَ) وهو الأصل (ومُوَّجَّلٍ أجَلٍ معلوم) لإطلاق قوله تعالى: لوَأحَلٌ الله 
ابيع » [سورة البقرة» الآية ] ولِمَا في البخاري عن عائشة من أنه ]32 اشترى طعاماً من بودي 
إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد. وفي لفظٍ للصحيحين: طعاماً بنسيئة. ولقوله عليه الصلاة والسلام في 
السّلم: «من أسلف فى تمرء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إلى أجل معلوم». وعلى ذلك انعقد 
5 0 / : 

رتسو مسي , والقم أشهر. , وهو ابيع لسار بالظآن لا كيل ولا وذي. 


ا اي ةن ةا لي 


خوك 5 بن الضاهت آذ رسول | الله 2 7 3 اله والفضّة بالفضةء وال بال : 
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وَمُطْلَوُ الشّمَنِ يحْمَل عَللَ الأزوّج فَإنْ اسْتوى رَوَاجّ النُقُودِ َسَدَ إن احْتَلَقَتْ مَاليُها. 


.م عه 0 


بع ذد ِكل واد يكذ فَإِنْ 1 تتَقَارَتْ صَمَّ فى وَاحِدِء وإلا قلا أَضْلاً . وَإِنْ يَاعَ 
7 صُبْرَة على أنها مِنَهُ صاع هن ٠‏ فإن َقَصَ أَحَدٌَ المشتري بالِصّة أو فسَحْ وَإِنْ رَادَ فَللبَائع . 


والشّعير بالشّعير. والقر بالقرء والملح بالملح, مثلاً بمئل. سواءٌ بسواء. يدا بيدٍ. فإذا اختلقت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيرِ». 
(وَمُطْلّقٌ الّمَنِ) وهو الذي ل يُميّد في صلب العقد. أو في الجلس بوصفي, ولا بنقدٍ بلدٍ نحو عشرة 

دراهم (يحْمل عَلى الأزوج) أي أغلب ما يُتَعَامل به في كلّ البلد سواء استوت ماليّة العردء ا اجلنت: 
لأنّ ماغلب التعامل , بسار بالفرزق وا لمغلوه بالفررق كاللمعلوه بلطن . (فَإنْ ا.” سْتوَى رَوَاجُ انود َسَدَ) 
البيع (إِنْ اخْتَلَقَتْ مَالِيّتها) لأنّ مل هذه الجهالة يفضي إلى المنازعة.. وأمّا لو استوت الماليّة والّواج جاز البيع. 

(وإنْ بيع ذو أ ْرَ ِكل وَاحدِ) منها (َكدَا) درهاً (فَإنْ 1 تَتَفَاوَتْ ث) تلك الأفراد بأَنْ بيعت صبْرةٌ: 
كل قفيزٍ بدرهم أو بيع وبٌ: :كل ذراع بدرهم (صَحّ) البيع (ني وَاجدٍ) عند أبي حنيفة, وفي الكل عند أبي 
فوسك وعتله وبه للى: فو قزل تلك ك والشّافعىَ وأحمد, لأنّ المبيع معلومٌ بالإشارة فلا يحتاج إلى 
معرفة قدره, وما فيه من الجهالة لا يضيرٌ لأ رفعها بيدهما بِأَنْ يكيلا الصَّبْرّة في الجلس. 

ولأبي حنيفة أن الفن مجهولٌ لأنّ جملة الأفراد غير معلومة. فيكون ما بإزائها من القن مجهولاً إلا 
نالا - وهل الزااعة سملا ,كسك ابيع افيه وينيية د عيداة: إلا أناتريقة الجهالة بتسمية جميع 
الأفراد» أو بالكيل في الجلس. 

(وإلا) أي وإِنْ تفاود نت الأفراد في القيمة كما لو باع غا كل شاةٍ بدرهم (فَلَا) يصحٌ البيع (أضْلاً). 
أي لا في جملة الأفراد. ولا في واحدٍ منها ٠‏ وهذا عند أبي حنيفة . وأمًا عندهما فيصم في الكل وهو قول 
مالك ك والشافعي وأحمد. والوجه ما مه إلا 3 الأفراد هنا متفاوتة, فلا يجوز البيع في واحدٍ منها عند أبي 
حنيفة بخلاف الصّبرة. 

(وَإِنْ بَاعَ صُبرَة) أي كؤمة طعام بلا كيلٍ ولا وزنٍ (عَلى أنها ِنَهُ صاع : نَّة) درهم, (فإن نقصّ) 
المبيع عن المئة (أَخَدْ المشتري) الموجود (بالخصّة) لأنّ الكيل ذو جزء. وَالون ينقسم على أجزاء المبيع. 
(أَوْ قَسَحَ) البيع لأنّ الصّفقة لَمّا تفّقت عليه لم يتم رضاؤه بالموجود. وبه قال مالك والشّافعي وأحمد. 
(وَإِنْ زَاد) على المئة (فَللبَائْع) ما زاد. لأنّه بات على ملكه. فإنّ البيع وقع على قدرٍ معينٍ. وما يكون كذلك 
كار غير ْ 
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َف في ال َخَدَ الأقل يكل الّمَنِ أَوْ تَرَكَ والأكثرُ لَهُ. وَِنْ قَالَ: كل وْرَاع بِدِرْهَمء فَبالحصَةٍ 


- 


وَصَح بيع 4 يع الي ف سَتْبله ‏ والباقلاء وَححُوهِ ف قَِشْرِهٍ الأول 


ويم 


(وَفي المأرُوع) بأنْ باع وبا عل ا عاد وت اترجد المشتري الثوب أقل من ذلك, 
(أخَد) المشتري (الأ كَل يكل الشّمَنِ أو تَرَكَ) لأنّالذّراع وصفٌ للمذروع. والقن لا ينقسم على الأوصاف. 
فكان كل الهْن مقابّلاً بكل العين .غير أَنّه ثبت الخنيار للمشتري. لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه. وقع عليه 
العقد. (والأكْمْرٌ لَهُ) أي للمشتري, ولا خيار للبائع. لأنّ الرّائد هنا صفة, فكان هذا بمنزلة ما إذا باع 
(وَإنْ قَال) د أذرع (كُل ذِرَاعِ بدِرْهمٍ) ا ار 
(قَبالحصّة). أي فيأخذ الكل بالحصّة (فِييما) أي فى الرّء يادة والنقصان, وله الترك. لأا نَ الراع وإِنْ كا 
دا إلا أنه يصلح أن يكون أصلآً لأنْه يُنتفع به بانفراده. فإذا سمي له من صار أصلاً . وإعا كان د 
للمشتري لتفرّق الصّفْقة عليه في النقصان, ولزيادة القن في الزّيادة. 


(وَصَمّ بَيْمُ البرّ في سُنْبْلِهِ) وهو قول مالك وأحمد والشافعىّ في القديم . 


(و) صمّ بيع (الباقلاء) بكسر القاف وتشديد اللّام مقصوراً. وبتخفيفها ممدوداً (وَنحْوو) ما له 
قشران كالسّسْيم . والأرز. والحمّص الأخضر وسائر الحبوب المغلّفة. والجوز واللّوز والقََسْمّق والبُندق 
(في قِشْرِهِ الأَوّلِ), لما روى الجماعة إلا البخاريّ عن نافع عن ابن عمر: «أنّ النَىَ يلب نمى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن بيع السُّنْبلِ حتى يبيض ويأمن العاهة, نهى البائع والمشقري». يقال: زهى النَخْل 
يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصّفرة. وما في «الصحيحين» عن أنس أنّ الى يلبق نمى عن بيع الثُمار 
حي يبدوَ صلاحُهاء وعن بيع النُخل حت يزهو. قيل: ما يزهو؟ قال: «يْارٌ ويَصْفَارٌ». 

وفىي زكاة البُخاريّ, عن ابن عمر أنه وَل نهى عن بيع الثّمر حتى يبدوَ صلاحُها. وكان اذا سَيْلَ 
عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها». وما روى أبو داود والترمذىّ وابن ماجة من حديث ماد بن 
سَلّمَة. عن حُميّد. عن أنس أن الت يَبَكة نمى عن ببع العنب حتى يسودّ, وعن بيع الحبٌ حتى يشتدٌ. 
قال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حمّاد بن سَلّمة. 

وعند الشّافعي لايجوز حتى يخرج البَرّ من سُنْيْلِه والباقلاء من قِشره الأوّل. 

قلنا: إِنّه مال مُنْتَقَعٌّ به. لأنّه يُدّخر في سنبله, قال الله تعالى: «قنا حَصَدْتُم فَذَوُوهُ في سُنْيْلِهِ 4 [سورة 
يوسف, الاية 11] فيجوز بيعه فيه وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في سنبله. 


كِتابُ البَيْع 4 


وبَئِعٌ مْرَةِ 4 يَئِْدَ صَّلاحُها. أو قَنْ بَدَا ا. ويحجِبُ قَطْعُهًا. وَ 1 كِهَا عَل الشّجَرٍ , فيد يُفْسِدَ البَيْعَ 


فَصْل [في خْيَارٍ الششزْط ] 
ص خِيَادُ الزط 


(و)2 صَمّ (بَيْعْ كر يبد يَئْدٌ صَلاحُهًا) وقال مالك. والشافعيَ, وأحمد. وشمس الأئمة السّرّخْسٌِ. وخَواهِدْ 
اا ا فيكون تبعاً لحاء والأصمٌ الجواز عندنا 
لأنّه منتفّع به في المال. فصار كبيع الطفل والجحش. (أَوْ قَدْ بَدَا) صلاحها. وهذا بلا خلافٍ بين العلماء. 
وما الخلاف فى تفسير بُدّرٌ صلاحها. فعندنا على ما في «المبسشوط»: هو أَنْ يوْمَنَ العاهة والفساد. وعلى ما 
في «الحخلاصّة» عن «التجريد»: أنْ يكون منتفعاً به . وعند الشافعىّ: هو ظهور النُضج ومبادئ الحلاوة. 

(و) إذا صمّ بيع التّمرة (يحِبُ) على المشتري (قَطْعْهَا) في الحال ليتفرّغ ملك البائع عن ملكه, كبيع 
الشجرة دون التّمرء وهذا إذا اشتراها مطلقاً. أو بشرط القطع . 

طَتَرْكهًا) أي الثمرة (عَلَى الشّجَرِ) وترك الرّرع في الأرض (يُفْسِدٌ البَيع) ما إذا م يَبدُ صلاحهاء 
أو بدا ولم يَتَنَاهَ عظمهاء فباتفاق. وأمّا إذا تناهى عظمها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد., لأنّه شرط 
لا يقتضيه العقد. وهو شَغْل ملك الغير, أو لأنّه مشتمل على منهي عنه. وهو صفقةٌ في صفقة, لأنّه إجارةٌ 
في بيع إن ن كان للمنفعة حصّة من النمنء وإعارةٌ في بيعٍ إن لم تكن لها . وقال حمد: لذ فين اس شنا . وهو 
قول مالك والشافعيّ وأحمد ومختار الطحاوىّ لتعامل الناس به من غير نكير. 

وفي «الأسرار»: الفتوى على قول حمد. وفي «التَحْفَةِ»: الفتوى على قوهما. 

(كاسْتعْتاء قَدْرِ) كا : يَفْسَدُ البيع باستثناء مقدار (مَعْلُوم) من القر, مقطوعة أو غير مقطوعة, لأنه 
ريما لا يبق شيء بعد المستثنى ؛ فيخلو العقد عن الفائدة, بخلاف ما إذا استثنى ى نخلاً معيناً. لأنّ الباق معلومٌ 
بالمشاهدة. وفي «المواهب»: لو باع القرةَ واستثنى منها أرطالاً معلومة صم البيع في ظاهر الرواية, لأنّ 
الأصل أن ما جاز إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقد. كما لو استثنى جزءاً مُشاعاً وما لا يجوز إفراده 
بالعقد لا يصمّ استثناؤه منه. كما لو استثنى عضواً من الشّاة ونحوها. 


(صَعٌ) بالإجماع (خِيّارٌ الشَّرْطِ). والقياس أنْ لا يصحّء لِمَا فيه من القَرَرء ولظاهر نهيه عليه الصلاة 


5 تاب البَدْع 


عر ه ع تآ عنس دلو بير 


ِكل مِنْئهاء وَها ثَلانَةٌ أيّام أ أَقَل» لا أكْمُ. إلا أنّه يَجُورُ إِنْ أجارّه فى الثَلانَةَء وَكَذَا إِنْ شَرَطَ 
أنه إِنْ 1 يَنْقَدْ النّمَنَ إلى سيد 


0 


والسلام عن ين ترط" إلا أن الّص ورد به وهو ما رواه ابن ماجة في «سننه»: أن حَبَان بن مُنْقِذ 
ابن عمرو كان رجلاً قد أصابته آمّهُ!') فى رأسه فكسرت لسانه. وكان ن لا يدع على ذلك التّجارة. فكان 
لايزال يُغْبَنُء فأى ان يلتك فذكر له ذلك؛, فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة, ثم أنت في كلّ سلعة 

ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. فإذا رضيت فأمسكهاء وإن سخِطت فارددها على صاحبها». 

لكل مِنْبها) أي لكل من البائع والمشتري. (وََها) أي معاً. ولغيرهها بإذنهما. وأفسد رُكَر العقد 
بالخيار لغير العاقد. وهو القياس. 

(َلانَة أيَامٍ أو أ قَل لا أكْثرَ) أي لا يصمّ خيار الشّرط أكثرَ من ثلاثة أَيَام . وهذا عند أَبى حنيفة, 
وهو قول رُفَر والشّافعي . وقال مالك: مده الخيار مايمكن اختبار المبيع في مثله ويختلف باختلاف الأشياء. 
فإن ن كان المبيع نا لاايبق أكثر من يوم كالفاكهة لم يبز فيه أن يشترط أكثر من يوم ٠‏ وإن كان فيه صفة 
لايكن الوقوف عليها في ثلاثة أَيّام ؛ قوز ان ايسقوط فيه ا كشن هن ثلاثة أَيَام لأنّه شرع للحاجة إلى 
التأمّل؛ وهي تندفع بذلك . 

وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يصح أكثر من ثلاثة أيّام إذا كان مدّةٌ معلومةً, كالتأجيل في القن, 
سواء طالت أو قصرت. ولحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين. ولأبي حنيفة : أن شرط الخيار 
يثبت بالحديث على خلاف القياس.ء فلا يزاد على المدّة المذكورة فيه. وذلك أن التقدير الشّرعي إِمّا أَنْ يمنع 
النقصان والزيادة كا في الحدود, أو يمنع أحدّهما كأقلّ الحيض وأكثره, وهو ههنا لا يمنع النقصان بالإجماع, 
فيمنع الرّيادة, ولا لم يكن له فائدة. ولأنه وَببْكَك ضرب الثلاثة لمن كان فى غاية ضعف المعرفة, ولم يزد 
عليها. 

(إلا أنه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاثة أيّام (يجُورُ إن أجازَّه) من له الخيار (في 
القَلانَة) لأنّه بإجازته في الثّلائة أسقط المُفسد قبل تقرّره. فصار كا لو باع جذعاً في سقف ثم نزعه وسلّمه. 

(وَكَذَا) يجوز البيع (إِنْ شَرَطَ أنّهُ) أي المشتري (إِنْ ل يَنْقدْ النّمَنَ إلى ثَلانَةِ) أيَام (أوْ أكْثَرَ قلا 
َيْعّ) بينهما. أمّا إلى ثلاثة. فعند علمائنا الثلاثة, وأمّا إلى أكثر من الثلاثة. فعند محمد فقط. لكن إن نقد في 
الثّلائة صم عند الثلاثة. والقياس أن لا يجورٌ البيعٌ بهذا الشّرط . 


.١78ص حديث رقم (4771). والحاكم في «معرفة علوم الحديث».‎ .61٠١ /  طسوألا أخرجه الطبراني في‎ )١1( 
(؟) الآمّة: الشجة بلغت أَمٌّ الرّأس. المعجم الأوسط. ص 7”. مادة (أَمّم).‎ 
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وَلَا يخْرْجٌ مَبِيعٌ عَنْ ملك بَائَعهِ مَعَ خمّاره. فهلكه في يَدِ المشتري بالقِيمّة كالممبُوض عَلى 
59 م جه 2003 2000 ودرلك 8 07 م م وات دوعلا ل 
قَلَا تَنبْتَ أحْكام الملّكِ كعتق قَرِيبِهِ وَعْحْوه. 


ولنا أنّه فى معنى خيار الشرط في الحاجة والمقصود, لأنه يتخيّر فى الثلاثة بين الفسخ والإمضاء. 
وشرط الخيار جُوّرَ لهذا المقصود. 

(وَلَا يحْرُجُ مَبيعْ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مع خْيَارِهِ) أي مع أنّ الخيار لبائعه. لأنه باشتراطه الخيار له لم يترء 
رضاه, ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه. وهذا ينفذ عِتقُ البائع ويملك التصرّف فيه دون 
المشتري, وإن قبضه بإذن البائع . 

فإذا عرفت ذلك (فَهُلْكُهُ) أي فهلاك المبيع (في يد المشْتَرِىي) في مدّة خيار البائع يوجب مَنَهُ (بالقيمّة). 
لأنّ البائع ما رَضِيَ بقبضه إلا بجهة العقد. والمقبوض بجهة العقد يكون مضموناً بالقيمة (كَالمَفُْوضٍِ عَلى 
سَوْم الشّرَاء) إذا لم يكن مثلياً وهلك في يد المشتري, لأنّ الأصل هو الضمان بالقيمة ونا يُْدَل عنه عند 
قام البيع. ولم يوجد. وهذا قول مالك, والوجه المشهور في مذهب الشّافعي. 

(وَيخْدْحُ) المبيع عن ملك بائعه (مَعّ خيار المشْتَرِي) لأنّ البيع من جهة بائعه لازمٌ. إذ الخيار شرع 
نظراً لمن هو له. فيعمل في حقّه دون الآخر. (فَهُلَكهُ في يَدِو) أي فضمان هُلْكِ المبيع في يد المشتري (بالنَّمَنِ 
كتَعيِه) أي كضمان تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدّة الخنيار, فإنه بالن, سواء تعيّب بفعله 
أو بفعل غيره أو بآفة سماويّة. قيّدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدّة النيار, لأنه لو كان يرتفع فيها كان على 
خياره, فإن ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه. وإن لم يرتفع لزم العقد لتعذّر الرّد. 

(لَكِنْ لا ييْلِكُهُ المشْترِي) عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يملكه. وهو قول مالك وأحمد 
والشّافعيَ, لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى مالك. ولم يعرف هذا بالشرح. 

ولأبي حنيفة أنّ ان لم يخرج عن ملك المشتريء لأنّ الخيار يعمل في حقّ من هو له. فلو دخل 
المبيع في ملكه لدخل بلا عوضء ولاجتمع في ملكه العوض ومعوضه. ولم يعرف هذا في الشرع. ورف فيه 
الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متول أمر الكعبة عبداً لخدمتهاء فإِنّه 
يخرج عن ملك مالكه ولا يدخل في ملك أحد, ومنها: مال التركة إذا استغرقه الذَّينء فإنه يمخرج عن ملك 
اميت ولا يدخل في ملك الورئة, ولا الغرماء. ومنها الوقف على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 


ىم - 


(قلا تَنْبْثُ أَحْكَامُ الملْكِ) للمشتري إذا كان الخيار له عند أبي حنيفة لعدم ملكه ( كَعِدْق قَرِيبه) بأن 


اشترى قريبه بالخنيار, فإنه لا يعتٌِ في مدّته عند أبي حنيفة؛ ويعتق عندهما. (وَخحْووِ) أي ونحو القريب 
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و 


وَالقَسْحٌ لا يَعْمَلُ إلا أن يَعلَم صَاحِيُهُ في المدَةٍ بجخلان الإجَارَةِ, وَيَسْقَطٌ الخِيَارٌ مضي المدَةِ, 
وَمَا َل على الْضى : كال كوب , وَالوَطي وهر َحدٍ الب أو أَحَدٍ الثّلانَةَ: على أن يُعَين 
أحداً. صَمّ لا فى الأكثر. وَشِرَاءُ عَبْدَ مَبْدَيْنِ بالخيار في أحَدِهماء 


في العتق بالشّراء. وهو العبد الذي كان مشتريه بشرط الخيار قال : إن ملكت عبداً فهو حُرّء فإنه لا يعتق 
في مدّة الخيار عند أبى حنيفة, ويعتق عندههما. 

(والفّسْح) أي فسخ من له خيار الشّرط بالقول, سواء كان بائعاً أو مشترياً أو أجنبياً. (لا يَعْمَل) 
عند أبي حنيفة ومحمد (إلا أنْ يَعْلّمَ صَاحِبُهُ) أي صاحب الفاسخ, وهو العاقد الذي لا خيار له (في المدَة) 
أي مدّة الخيار. سواء كان غائباً أو حاضراً. وقال أبو يوسف: يعمل وإن لم يعلم صاحبه. وهو قول مالك 
والشّافعيَ وأحمد. لأنّ من له الخيار مسلّط على الفسخ من جهةٍ مَن لا خيار له. فلا يتوقف فسخه على 
علمه كالإجازة. وصار كالوكيل بالبيع فتصرّف فها وُكُلَّء وإن لم يعلم مُوَكُّله. 

ولمخ١١),‏ أنّ من لا خيار له قد يلحقه الضّرر إذا فسخ بغير علمه مَنْ لَهُ الخيار, فإنّ الخيار إذا كان 

ع ومضت المدّة يَظنّ المشتري أن البيع تم بناءً على الظاهر. فيتصرّف في المبيع , ثم يظهر أَنّه ِلك لغيره, 
فيلحقه الضمان بالهلاك. 

(بخلافٍ الِإجَازَةٍ) فإِْها تعمل وإن لم يعلم صاحب الجيز, لأنه لا ضضرر فيها عليه إذ العقد لازم من 
طرفه. 

10 الخيَارُ مضي المدةِ) لأنه لا يتبث إلا فبهاء فيكون مقدّراً بمُضيها. (وَمَ) أى وبفعل ما (يَدَل 
عَلى الثاضى : : كالؤكوب) في الدّابة إذا كان له منه يذّء أما ركومنا لنظر ال سهرها قلا تتطل تخيارف لاد 
لابلٌ له منه للامتحان وَالوَطيْ) أي كالوطئ في الأمة . لأنه لا يحل فى غير الملك. (وَشِرَاءِ أَحَدِ التَوْبيْنِ 
أو أَحَد الّلانَةَ على أن يُعين ن) المشتري (أحَداً) أي واحداً ٠‏ ويشاء في ثلاثة أيّام . (صح) ويسمّى هذا خيار 
التعيين. وقال زُفَر والشّافعي رحمهم اللّه: لا يصمّ. 

(لا في الأكثر) أي لايصمّ شراء أحدٍ أكثرَ من ثلاثة على أن يعين واحداً؛ لأنّ احاجة تندفع بالثلاثة 
لاشتالها على الجيّد والدديء والوسط . 

(وَشِرَاءُ عَبْدَيْنِ) وكذا بيعهما (بالخِيارٍ في أَحَدِهِمًَاء صَّحَّ إِنْ فَصَّلَ) البائع (النَّمَنَ وَعَيْنَ نحل المخيار) 
لأنّ المبيع معلومٌ والنّمن معلومٌ. قيّد بالعبدين. لأنّ شراء الكَيْليّ والوَرْني, أو العبد الواحد على أنه بالخيار 


6 أي لأبي حنيفة ومحمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا بعلم صاحبه. 


تاب البَيع 4 


صَعَّإِنْ فَصّلَ النَّمَنَ وَعَين نحل الخيار. وَكَسَدَ البئمُ في الأُوجُه البَاقِيّة. 
وَعَبْدٌ مَشْرِيٌ 55 وَل يُوجَدْء أَخَدَ بَِمَنِه أو تَرَكَ . وَيُوَرّتُْ خِيَارُ التّعِْينِ والعَيْبٍء 
لا الدَّرْطِ والدُوَيَة 
فَصْل [في خيّارٍ الرّوْيَةِ ] 


صَحّ شر اءُ مَا ل يَرَهُ ولمُشتريه خْيارُهُ عِنْدَهَا إلى أَنْ يُوجَدَ مُبْطلَهُ 


سد الب ني الأويجه الا وهي ما إذا لم يفضل أن ول يع محل الخيار. أو فصّل ولم يعين. 
اليب «خمالة المورواميع رق الأول وجهالة النبع ل التاق د وعهالة التق بى القالكه» 
(وَعَبْدٍ مَشْرِيٌ) كَمَوْمِىّ اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (بِشَرْطٍ كَنْبِه) أي بشرط أنه 
كيب (و1' يُوجَا جَدْ) الشّرط (أَخَدْ) المشتري ذلك العبدّ (بِقَّمَنِه أوْ تَرَكَ) وهو قول الشّافعيَ, لأنّ الكتابة 
وصفٌ مرغوبٌ فيه فيُستحقٌ بالشرط, ويثبت بفواته الخيار للمشتري. لأنه لم يرض بالعبد دونه ويُكْتّى 
بأدنى ما يُطْلَّقُ بالشرط. ويثبت بفواته الخيار للمشتري. لأنه لم يرض بالعبد دونه, ويُكْتَقٌ بأدنى ما يُطْلَْ 
عليه اسم الكاتب لوجود الشرط. نصّ عليه محمد فى «الزيادات». وهو قول الشافعي. 
(وَيُوَوَثْ خياد التَعْيِينِ و) خيار (العَيْبٍ) أي يثبت كل منهيا ابتداء لوارث: هو له لاستحقاقه - 
المطالبة بعده . للا الشَرْطِ) أي لا يورّث خيار الشرط ٠و)‏ لا خيار (الرَّوْيَة) لأن خيار الإنسان لا ينتقل 
إلى خيره بل ينقطع جوته. وما يورث ما يححمل الاتقال» :وأمًا خيار العيب فانٌ 0 3 المببع سلا 


فصل [في جْيَارِ الرّؤيّة ] 
(صَحَّ شر هما ل يَرَهُ) سواء ذَكِْرَ وصفه أو لم يُذكّر ٠‏ كمن اشترى زيتاً في زِقَ. أو بدا في عِدْلٍ أو 
دَرّهّ فى حُقَةِ أو ثوباً في كُمّ واتّفقا على أنه موجودٌ في ملكه ول ير المشتري شيئاً من ذلك . (وَلمُشْتّريه 
خَيَأَرُُ) أي خيار مالم يره. (عِنْدَهَا) أي عند الوُؤية (إلى أنْ يُوجَدَ مُبْطِلّهُ) أي مبطل خيار الوُؤية. وهو ما 
يدل على الوّضا. 


َِنْ رَضِيَ قَبلّهاء لا لِبائِعِِ. وَيبْطِلُهُ وَخِيَارَ الشَّوْطٍ تَعيْيُهُ وَتَصَرْفٌ يُوجِبُ حمّا ِعَْرِِ: كَالبيع بلا 
م 2000 وَبَعْد أ 2 2 َه م سارءم ليه ب : و 
ام َعْدَهَا. وَمَا لا يُوجِبِهُ: كَالْبَيْع بيار وَمُساوَمَةِء وَهِبَةِ بكلا تَسْلِيمء يُبْطِل 


وَيُعْتََدُ رُوْيَةُ المَقْصُودٍ كَوَجْهِ الأمَةِ: 


(وَِنْ) كان (رَضِيَ قَبْلّها) «إنْ» هذه وصلية أي: وللمشتري أَنْ يردٌ المبيع عند الوّؤية وإن رَضِيّ قبل 
الوّوية بأَنْ قال بعد تمام العقد: رضيت بذلك المبيع على أي وصفي كان, لأنّ هذا الخيار تعلّق ثبوته بالرّؤية 
فكان عدماً قبلهاء فلا يصمّ إسقاطه قبلها. 

لا لَِائِعه) أي لا خيار لبائع ما لم بره . وكان أبو حنيفة أولاً يقول: له الخيار قياساً على المشتري, 
ثم رجع إلى أنه لا خيار له لِمَا روى الطّحاويّ والبيهق عن عَلْقَمَة, بن أبي وَقَاص : أن طَلحَةَ اشترى من 
عفان مالاً. فقيل لعمان: إنك قد عُبِنْتَ فقال عؤان: لي الخيار لأنَى بعت مالم أره. قال طلحة: لي الخنيار 
لكأن قوع 1 ا يد فعا بر شباوين قط مقافي 1 المنيازالطليعة : ولا خيار لعئان. وكان ذلك 
عمتتر نين الضخابة فقن تفقوا فل هواز الشراء: 

(وَيُبْطْلهُ) أي ويبطل خياز الوؤية (م) يطل كيان القرط) أيضا (تكلكه َعيةُ) أي المبيع بتعد أو غيره 
عند المشتري دفعاً للضّرر عن البائع, لأنّه خرج عن ملكه سلماًء فالأتيعوة الها مدي د تك فك )تمن 
المشتريء, وهو بالرّفع عطف على تعيبه (يُوجِبُ) ذلك التصرّف (حَقَا لغَيْرهِ: : كَالْبَيع يلا خِيَارِ) والإعتاق 
والتدبير والرّهن والإجارة (قبل الرّوْيَة وَبَعْدَهَا) أمَا قبل الرؤية ؛ فلتعدّر الفسخ ف هذه التصرفات لوقوعها 
صحيحة لابتناء صحتها على قيام الملك. وقد وُحِدَّء وبعد صحتها لا يمكن رفعهاء وأمّا بعد الرؤية لأنْها 
دليلٌ على الّضا. 

(وَمَا) أي وتصرّف من المشتري. وهو مبتدأ صفته (لَا يُوجِبُهُ) أي لا يوجب حقاً لغير المشتري 
كَالْبيع بخِيَارِ وَمُساوَمَةِ) بعدها أي كمساومة لسلعة, وهو عرض المبيع للبيع (وَ هبّة بلا تَسْلِيم يُبُطل) 
خيار ارق كي الها (بَعْدَهَا) أي بعد الرؤية لوجود ما يدل على الرّضاء (فَقَطْ) أي ولا يبطل خيار 
الرؤية قبلهاء لأنا لا تزيد على صريم الرّضاء وهو لا يبطل خيار الرؤية قبلها. إلا أنه إذا تعلق به حقّ 
الغير. صار ذلك الحقٌّ مانعاً من الفسخ, ولا حقّ هنا. 

(وَيُغتَبرٌ وُوْيَةُ المقَضُودِ) لأنّه مها يحصل العلم بالمبيع ٠‏ ولاايشترط رؤية غيره. ولايُكْتقٌ بها وحدها 
حقٌ لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصود, كان باقياً على خياره (كَرَجْهِ الأمّةِ) والعبد, وإِمما كان 


كِتابُ البَيع ١ه‏ 


والداكزه وكتلياء وعزعع علم الخقلم» وظاور يرو وكرت متطردر وطن وَكيله بالشرَاءِ أو 


القنض لا نَظَرُ رَسُوَله . وَجَسٌ الأغمى وَثَمَهُ وَدَوْفُهُ وَوَصَفٌ العفَارِ عِنْدَهُ. 


ع 


رَعَن وَأ شَيئاً © قرى: قَلَهُ الخيارٌ إن عي وَالقَوْلَ للَْائع في عَدَمِ ِو وَلِلْمُشْتَرِي في 
عدم رَؤْيته 
المقصود في الرقيق وجهه.ء لأنّ سائر الأعضاء فيه تبعٌ لوجهه. لأنّْ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التّساوي 
في سائر الأعضاء. 

(والدارٌ بَ) أي: ووجهها (وكمْلهًا) هذا هو الصحيح. وقال محمد: يكفي رؤية بة الوجه اعتباراً بالرقيق. 

ومَوْضِع عَلّم) الوب (لمعلّم) لأن د ماليّته تتفاوت بحسبه (وَكْلَاهِرٍ غَيْرِ) أي غير المُغْلّم لأنّْ برؤية 

الو النقتة: اذ" لأعقاوت أطراف الثوئ الواحد الا بستراء وذاغين معتين. وأطلق المضتف» 
وهو مقيدٌ بم إذا كان مطويّاً. وفى «الحيط»: قيل: هذا في عرفهم. أمّا فى عرفنا فها لم ير الباطنَ لايسقط خياره. 

(وبيُوتٍ) في الدّار (مَقَصُودَةٍ) هذا قول زُفَر وهو الأصمٌّ, لأنّ بيوتها تختلف بالشتويّة والصيفيّة, 
والقلوية والكتليةم :وغافة الرروانات عل اند يكف رؤية صحن الدَّار دون بيوتهاء وكذا رؤية خارجها. 
وهو مد على عادة أهل الكوفة فى ذلك الرّمان. وأمّا اليوم فلابدٌ من النظر إلى داخلها لتفاوت بيوتها 
ومراقتها. وفى «المُحيط»: وبعضهم شرط رؤية الكلّ, وهو الأظهر كبا قال الشافعيّ. 

(و) يعتبر (نَظَرُ وَكِيله بالشْرَاءِ أَوْ القَْضء لا نَظَرُ رَسُولِهِ) أمَا نظر وكيله بالشراء فباتفاق, وأمًا 
نظر وكيله بالقبض فعند أب حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد: الوكيل بالقبض والرّسول سواءء وللمشتري أن 
يردّه إذا راه. (وَ) يعتبر جْسِ الأَعْمى) فها يُعْرَفُ بالج كشاة الحم (وَتَهُم) ) فيا يُعْرَفُ بالشَّيرٌ كالمسك وما 
الورد (وَذَوْقَهُ) فما يعرف َالذوق . (وَ) يُعْتَبرَ (وَصَفَ العَمَارٍ) للأعمى (عِنْدَهُ) أي عند العَقار. 


6 آآ هه 


(وَمَنْ رَأَى شَيْئَا ثم شَرَى) ما رآه بعد مدّة (فَلَهُ الخارٌ إن تََْرَ) الممشّرى, لأنّ تلك الرّؤية لم تقع 
مُعلِمة بأوصافه. فصار كأنّه لم يره. قيّد بتغيّره لأنّه لولم يتغيّر لم يكن له النيارء لأنّ العلم بأوصافه 
ادل لجار و الصاعة روقد راد يننا دام عن تزاف الف 

(وَالقَوْل للْبَائع) مع يمينه (في عَدَمِ تقرو) إن الختلنا كر وكانك الماقرينة تيلم أله عدر 
في مثلها. لأنّ الأصل بقاء ما كان على حاله, فلا يصدّق المشتري في دعوى التغيّر إلا ببينة» إلا إذا بعدت 
المدّة بأن رأى أَمَدَ شابةٌ؛ ثم“ اشتراها بعد عشرين سنة. لأنّ الظاهر يشهد له (َ) القول (للْمُشْتَري) مع 
هينه (في عَدَم رُوْيْتِ) إن اختلفا فيها لأا مد حادثٌ؛ والمشتري ينكره, فيكون القول له. 


3 كِتابُ البَيْع 
فُصْل [ف خيّار العَيْبٍ ] 
وَلْشْكْر وح جَدَ مَهْرِيّهِ عَيباً تقصَ مَنَهُ عِنْدَ التّجّار رَدْهُ أ أَخْذْهُ بِتمَنِه كلّه . والابَاقٌ والبؤل 


في الفِرّاشء و ره صَغير يَفقل عيب وَبَالغ عذْبٌ آخر. وَجُنُونُ الصّغير ء: عَيْتُ أبّداً. والبَخَ, 
والذَّدّه. والرّناء وَالبُولد مِنْدُ عَيْبُ فيا لا فيه . 


فصل [ في خْيَارِ العَيْبٍ ] 

(وَلْشترٍ) خبر مقدم (وَجَدَمَفْرِيُه) أي مشتراه (عَيبا له نقصَ) بفتح القاف المشدّدة (منَهُ عِنْدَ القّجار) 
يعنى وقبضه غير عام بالعيب )5 مبتداً الخبر المقدّم (أَْ أَخْذَّهُ) بصيغة المصدر. أي أخذ المشتري (بثّمَنه 
كُلّه) قيّد النقص بكونه عند التجّار لأنّ المرجع في معرفة ذلك إلمهم. وفي «الذّخيرة»: كلّ شيءٍ إذا رجع 
إلى أهل صنعته يعدٌونه عيباً. فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصاً في العين ولا في منافعها, لأنّهِ عندهم يوجب 

(والاباق والبَول في الفِرَاش , ود قَة صَغيرٍ يَعْقِل) أي يميز (عَيْبٌ) لأنّ هذه الأشياء توجب نقصان 
القيمة عند التّجّار. كالسعال القديم لدلالته على داءٍ مُسْتَحْكم. وكالشّعْرٍ والماء في العين لأنّه يُضْعِفٌ البصر. 

(و) من (يَالِغْ عيب عَيْبٌ آخْرُ) حقٌّ لو سرق عند البائع قبل بلوغه ثم سرق عند المشتري بعد بلوغه. لا 
يرد مهذا العيب ولو سرق عند كلّ منهما قبل بلوغه, أو سرق عند كلّ منهما بعد بلوغه يردٌ به. ولو اشتري 
بشرط البراءة, لا 5 سبب هذه الأشياء يختلف باختلااف الصغر والكير. واختللاف الأشياف دليل اختلاف 
المسببات. فالبول في الفراش فى الصغر لضعف المّثانة. وفي الكبر لافَةِ في القوة الماسكة. والإباق في الصغر 
لحب اللعب. والسّرقة فيه لقلّة المبالاة وهما في الكبر لخنبثٍ في الطباع, فراراً من عمل الخدمة في الإباق, 
ورغبة في المال في السّرقة. 

(وَجُنُونَ الصّغيرٍ) عند البائع ولو ساعة. وقيل : أكثر من يوم وليلةٍ 5 وقيل: المُطْبق دون غيره 
(عَيْب أَبَداً) هكذا قال محمد . ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وُحِدَ عند المشتري فى حال الصّغر أو الكبر, 
2 الثاني عينُ الأوّل» فإنّ السبب متّحدٌ وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُجِدَ عند المشتري أو م 
يوجد. 

(والبَحَ) تَنْنُ رائحة الفم (والذَّقَ) رائحةٌ مؤذيةٌ تحت الإبط (والرّنَا) أي فعله (والبُوَلْدُ مِنْهُ عَيْبٌ 
فيبا) أي في الأمة. لأنّ ذلك يخل بالمقصود منها والبخر والذَّفر يخل بالقرب للخدمة, والرّنا بالاستفراش, 


كِتَابُ البَيع 0 


لا يَعْدّما نا أشي كل غالء وا كاتيه .أو قَتَلْهُ: أو بَيْدَمًا أكل بقضّد: أذ أكل كله ؛ أو لبش 


والتولّد من الرّنا يخْلٌ بطلب الولد (لا فيه) أي ليست هذه الأشياء عيباً في العبد. لأنّ الغالب طلب 
استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشاً أو يكون الرّنا عادةً له بأن يقع منه أكثر من مرّتين. 
لأنّ ذلك يل بالاستخدام, لأنّه يترك حاجة مولاه ويذهب فى متابعة هواه. 


(والكْفْدُ عَيْبٌ فبهما) أي فى الأمة والعبد, لأنّ طبع المسلم ينفِر عن صُحْبة الكافر للعداوة الدينية. 
ولو اشتراه على أَنّه كافِ. فإذا هو مسلجٌ فلا خيار له. لأنّ الإسلام زوال عيب الكفر, فصار كيا لو اشتراء 
معيباً فإذا هو سلي”. فإنّه لا خيار بالإجماع. 

(والتَرَوْجٌ عَبْبُ عَيْبٌ فِيه) ما في الأمة. فَلِقّوات غرض الاستمتاع. وأمّا في العبد. فلوجوب الهم 
والنفقة عليه (والحبل عَيثُ ف الأمَة) لأنّه ينقص ماليتها لا في الههيمة أنه يزيدها (والاشتٍحاضة) عَنِب عيب 
ليا عيض نت م عْرة كذ أي عدمه ولطاعه لدج د بشع خشرة. لم أنصى زم 
البلوغ عند أبي حنيفة. أمّا كون الاستحاضة عيباً. فلأنها لِداءٍ في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك النيّ 
كد حيث قال لفاطمة بنت أبى حُبَيش حين سألته وكانت تُستحاض: «إنّذلك عؤقء وليس بالحيضة». 
وأمّا عدم الحيض ف البالغة فلداءٍ في باطنها إذ العادة الأصليّة في النّساء اللاتي جُبِأْنَ على السّلامة أن 
يِحِضْنَ فى أوانهِ وَيَطْهُوْنَ في أوانه. فإذا كان بخلافه كان لدإ في الباطن وإِنما يُعْرَفُ هذا بقول الأمَةِ لاطريق 
لمعرفة ذلك إلا هذا. 

(وَإِنْ ظَهْرَ) لُشتري (عَيْبٌ قَدِم) أي كان عند البائع (بَعْدَمَامَاتَ) المبيع (أَوُ) بعدما (أَعْكَقَه) 
لشقري غير عالبالعيب عجان أي ليس على مال ٠أَو)‏ بعدما (دَبَرَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَء رَجَعّ بِالتقْصَانِ) 
أنه اسه ستحق المبيع بوصف الّلامة. فصار كما لو تعيب عنده. أمَا الموت, فلأنَ املك ينتهي به والامتناع 
حْكِىَ لا بفعله. وأمًا الإعتاق. فلأنّه إنهاء اليلك .لأ الآدميّ ل يخلق حلا للملك ٠‏ وإنما يثبت فيه على 
خلاف الأصل مؤقتاً بالإإعتاق. والشيء يتقرر بانتهائه. فيصير الملك كأنْه بات الود 120110 
الولاء بالعتق وهو من آثار الملك. فبقاه كبقاء الملك. ْ 

(لا بَعْدّما أغتق) أي لا برجع المشتري بالّقصان إن ظهر عيب قديم في المببع بعدما أعتى (عَلى 


جح م وو 


مَالِ) أو بعدما (كَاتَبَهُ أو) بعدما (قَتَلَهُ أَْ بَعْدَمَا أكَلَ بَعْضَهُء أَو) بعدما (أكَلَ كُلّهُ أَوْ) بعدما (لْبسّ) 


آذ 


الوب (قْتَخَرّقَ). أمَا الإعتاق على مال فلأنّه أزال ملكه عنه بعوضء فصار كالبيع وهو فيه لايرجع. 
فكذا هذا. والكتابة كالإعتاق على مال لحصول العوض فبها. وما القتل فالمذكور ظاهر الرّواية؛ لأَنّ القتل 
فعل مضمونٌ. إذ لو باشره في ملك غيره ضمن. لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الإسلام م مُفْرَج» 
أي مهدرٌ. وإنا سقط ضمانه عن المولى لأجل أنه ملكه ؛ فكان ذلك السقوط في معنى عوض سُلَّمَ له وار 
كأنّه باعه به وأمًا أكل الكل ؛ ولبس الوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. لأنّ الوَدٌ تعذّر بفعل مضمونٍ, 
فأشبه البيع والقتل . وإنما سقط عنه الضَّمان لأجل أنه ملك . وأمًا أكل بعض الطّعام فالمذكور قول أبي حنيفة, 
وهو أنّه لايرجع بنقصان ما أكل وما بق اعتباراً بالكلّ. ولا يرد الباقي لأنّ الطعام كشيء واحدٍ فلا يرد 
بعضّه بالعيب دون البعضء كما لو باع البعض. 


مض وات 


(وَيَعَْدمًَا حَدَثُْ) عطفٌ على ما بعدما مات. أي وإن ظهر عيبٌ قديمٌ بعدما حدث (عَيْتٌ) عند 
المشتري .كا لو ظهر عيبٌ بالثوب بعدما قطعه (رَجَعَ) المشتري (به) أي بالثقصان لأنّ في ردّه إضراراً 
الات قال رع غرى دالكتدييل) وينزد إلند تيبا (إ3 إن ياغْذة اليائه كذلك) أ يديا نان امار 
لايرجع بالتقصان. لِأنَ البائع رَضِي بالضّررء بل يتخير المشتري بين أن يأخذه ولا يرجع بشيء» وبين أن 
يرذه (مَا 1 يَخْتلِط بملكِ المشتري : 

وقيّد به. لأنّه إن اختلط مِلْكِ المشقري كما لو قطع الثوب وخاط فاختلط بخيطه؛ أو صبغه أحمر أو 
أصفر أو أسود وهو قوطء لأنّ السواد عندهما زيادة, وعند أبي حنيفة نقصان. فاختلط بِصَبْغة. أو لتّ 
السّويق بسمن فاختلط بسمنه, ثم ظهر عيبٌ, فإن بائعه لا يأخذه بل يرجع مشتريه بنقصانه, إذ الفسخ في 
الأصل بدون الرّيادة لا يمكن, لأمْها لا تنفك عنهء ومع الزّيادة لا يمكن لأنّْ العقد لم يرد علبهاء والفسخ 
لايرد إلا على ما ورد عليه العقد. 

(قَلَا يَدْجِعٌ) المشتري (إِنْ يَاع) بعد حدوث العيب عنده (قَبْلَهُ), أي قبل الاختلاط بملكد, لأنّه صار 
حابساً له بالبيع, لأنّ الردٌ غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به (لا بَعْدَهُ) أي ويرجع المشتري إن باع بعد 
الاختلاط بملكه. لأنّه غير حابس للمبيع بالبيع لامتناع الردٌ قبله بالاختلاط . 
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َع 1 ”ى. اله 2 ةر ا و رءشظ 8 .ى ده 
و بَعْدَ كشر الجؤز وتموه رَجَعّ بالنصَانٍ في الممتقع هِ. ويالكل في غيره. 


تآ نَهُ أَبَقَ عِنْدَه البَيئة أو تُكُولٍ الا الحلف عَلِى العأ 2 
2 


َ أئْ 


وَِذَا ادَعَى الاياقَ 


َدِهَنَ عَلَ أنَّهُ أبَقَ عِنْدَ البائع» أ أذ حَلَّفَهُ أنه َاعَهُ وَسَلّعَهُ وما بق قط . أو ما 5 
الدَعْوَى . 


وَلَا مَنَ عَلَ المشْتَري إِذا اذَعَى العَيْبَ 


(َ) إن ظهر عيبٌ قدي (بَعْد كَسْرٍ الجؤز) وجوه من اللّوز وَالفْسْتّقٍ وَالبُنْدّقٍ والبَيْضٍ واليتطيخ 
وَالقِنّاء والخيارٍ (رَجَعَ) المشتري بالئْقْصَانٍ في الْنْتفّع به) 0 يردّه إلا برضاء البائع, لأنّ الكسر عيبٌ 
حدث عنده. وقال مالك وأحمد في رواية: لا يردّه» ولا يرجم بالتُّقصان لأنّه ليس من البائع تلبيسء فإنّه 
لا يعلم ما في باطنه . وأمًا لو ظهر العيب قبل الكسر فلا يرجع بالشُقصان, لأنّه دليل الرّضى بالعيب د( 
رجع (يالكل) أي كل لفن في غَيْرِه) أي في غير المنتفع به, كالقرع إذا وجده مرا ' لأنه ليس يمال فكان 
البيع فيه باطلاً. وهذ ا كله |ذا وعد الكل فاهدا. 

وأمّا إذا وجد البعض فاسداً. فإن كان قليلاً صم البيع استحساناً. لأنّ الكثير من ا لجوز لا يخلو عن 
قليل فاسدٍء فصار كالتراب فى الحنطة. وفى القياس يفسّد, 2 نْ الُن لم يفصّل. والقليل ما لا يخلو عنه 
الجوز والبيض عادة كالواحد والاثنين أو الثلاثة في المئة؛ وإن كان الفاسد كثيراً لا يصمّ فى الكل ويرجع 
بكل القن عند أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له. فصار كالجمع بين خُرَ وعبدٍ. 
وعندهما يصمّ العقد فيا إذا كان صحيحاً. 

(وَإِذا اذّعَى) المشتري (الابَاقَ), أو السّرقة, أو البول في الفراش مما لايعلم إلا بالتّجربة والاختبار, 
وأنكر البائع أنّ هذا العيب وجد عند المشتري (أنْبَتَ) المشتري أَرَلاً أنه أَبَقَ عنده حقٌّ اه 
خصماً له ( (باليَيئَة) متعلّق ب: : (أذ تُكُولٍ البائع عَنِ الل عَلَى العلو) أي على أنه ما يعلم أنه أب 
المشتري, لأنّ هذا تحليتٌ على فعل غير الحالف وهو العبد فلا يكون على البتّ 0 
المشقري للبائع ‏ قول أبي يوسف ومحمد., لأنّ المشتري ادّعى عليه ما لو أقرٍ به لزمهء فإذا أنكر. له أَنْ 
يحلّفه رجاء النكول كما في سائر الدّعاوى. 

ثم َرهَنَ) المشقري أيضاً (عَلى أنّهُ أ ع عالدنا يال المعدديعم امار 00 
التَدّ على البائع (أ أذ حَلَقَهُ) أي المشتري البائع (أنّهُ بَاعَهُ لماه وما بت قَ َل أو ما حق الوذ 
ذه الدَعوَى) ولا يحلفه بالله ما أبق عندك قط بورع و م 3 
لقتو له 2 ئَنَ عَل المُشْمرِي) أي لا يجبر المشتري على دفع القن (إذا اذّعَى العَيْبَ) لاحتال أن 


َس سراق ساس عا خا يك ع - 0 | م . 0 9 مة د 2 
: ينبن عَدمَه . وَمُذَاوَاة المَعيب وَرُ به فى حَاجته يَكون رضا.ء لا لرَده أو سَقيه, أؤ شِرّاء 


وَلَو اشْترَّى عَبْدَيْنِ صَفْقَة وَوَجَدَ بِأْحَدِهمَا عَيِياً رَدْهُ خَاصّة إِنْ قَبَضََُاء وإلا أَحَدَهُمَا أو 
مس 2 
رَدهمَاء كا في اليلق وَالْوَرْنيّ. 
وَإِنْ قَبَضَ - ولو اشتحقّ البَعْض 4 َرَد الباقى , بخلاف التُوْب . 


يكون صادقاً في دعواه. فلو قضى عليه بدفع الفن ربما ظهر العيب فاستردٌ الفن من البائع وانتقض القضاء. 
رق يعي عله ايعدم اعبار لت الائع .هذا لعج ل يكن فيه 

(وَمُدَاوَا المعيب و رُكُوبُهُ) يعني إذا داوى المشتري المعيب بعد العلم بالعيت آل ركبه (في حَاجَتِه) 
أو تصرّف فيه بما يدل على الوضا كالعرض على الببع . والإجارة؛ واللّْمس. والشُكْئ ورهن ؛ والكتابة. 
والاسجد قن ثانية ( (تكون) ذلك (زقا) ولةخلات فيه لحن ١‏ آلا لِرَده) أي ليس ركوب المشتري 
لمر ل ل ايجار تير سال كين المارق لوا لَه مِنْهُ) أي 
يي و وب 

(وَلَو اشْترَى عَبْدَيْن صَفْقَة وَوَجَدَ بِأْحَدِهَا عَباً رَدَهُ خَاصَّة َه إنْ قَبَضَهَا) لأنه تفريق بعد تام 
لضّفقة لأئها عت بالقبض, لأنّ خيار العيب لا مهنع تمامها فيكون الفسخ بعد القبض في ملك المشقري من 
كل روصة» فإتتمت الذة هل بها فيه غلة وهو لمعيس 

(والا) وإن ن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أنّ به أو بالآخر عيباً (أَخَذَهي أو رَدَهَا) ٠‏ وليس له 
أن يأخذ السليم وير المعيب. لأ في ذلك تفريق الصّفقة قبل تمامها. لأ قامها بقيضهها لكونه مفيداً لك 
التصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما (كما في الكَيليّ وَالْوَرْنيَ) أي كان كما إن من شرى ما يكال, أو ما 
يوزن من نوع واحلدء فوجد ببعضه عيبا فأنّه يردّه كله أو يأخذه كله نتن لها ان ن يأخذ السليم ويردٌ 
لحمب بيو اكاك قبل القبض أو بعده. 

(وَإِنْ قَبَضَ) الكيلي أو الوَزْفي (ولو استحق حقّ البَعْض) منه  1(‏ رد البَاقي) لأنّ الشركة فيههما ليست 
بعيبء إذ التبعيض فها لا يضر. والاستحقاق لا يمنع تمام الصّفقة لأنّ العقد حىّ العاقد وتمامه برضاه وقد 
وَجِدَء لابرضى المالك قدّم القبض على استحقاق البعض لأن البعض لو اس 0 0 
أن يرد الباقي لتفرّق الصّفقة عليه قبل تمامها (بخلافٍ التَوْب) فإنّ مشتريه إذا قبضه واستحقّ منه بعضه. له 
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رم 


وَصَّح إنْ بَرِىّ مِنْ كل عَيْبٍ ء وَإِنْ لإ يَعُد 


قَصْل [ في الع الصّحيح والباطل والفَاسِدٍ والمكْرُوهٍ] 
َطلَ بع مَالَئْسَ يمال كالدّم بوالكةبوالحة وا كاعم وَيَبْعٌ مَال غير ا مُتَقَوَم كَالدَمْرِ وَالْخِزِيرٍ 


خيار الود في الباق, لأنّ الشركة فيه عيبٌ عُوْفاً وقد كانت وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق. 

(وَصَّمٌ) البيع (إنْ بَرِىّ) فيه البائع (مِنْ كل عَيْبٍ) أي إن باع بشرط البراءة من كلّ عيب, ليس 
للمشتري أن يردّه بعيب (وَإِنْ 1 يَعْدَهًا) أي اليوت 1 م الابراء إسقاط. ولهذا جاز بلا قبول. كالطّلاق 
والعتاق والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة, فلا تكون مفسدة. ويدخل في البراءة من كلّ عيب 
العيث الموجود عند العقد . والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرواية عن أبي يوسف فه, وهو قول 
أبي حنيفة له أيضاً. وقال حمد: لايدخل الحادث, وبه قال أبو يوسف لَِلِهُ أيضاً. ورُفَر ومالك والشافعئ. 
لأنّ البراءة تتناول التَابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. 1 


نَصْل [ في البيْع الصّحِيح والبَاطل والفاسدٍ والمكروه ] 


(بطل بيع كا لمش مالِ) سواء كان تمناً أو مثمّناً لانعدام ركن البيع . وهو مبادلة المال بالمال (كالدم . 
والميْتَة) والرات ب (والحرٌء وأ شبَاعِ) من 1 الولد والمكاتب الذي لم يرض.ء فإن الذي رَضِيّ يجوز بيعه على 
أظهر الوايتين عن أب حنيفة ‏ ومعه الشافعي والمُدَّر المطلق, فإنّ المقيّد يجوز بيعه عندنا. وعند مالك 
والشافعىّ وأحمد: يجوز بيع المطلق أيضاً. 

١و(‏ بَطَلّ (بَيِعْ مَالٍ ء غير مُتَقَوّم) في حقّ الإسلام (كَالْحَمْرٍ وَالْخِغزِ 7 بِالشّمَن) وهو الدراهم والدّنائير 
خالا أو واف لأ الدراه والدّنانين غين متضوو وه وإنا هي وسائل. فإذا كانت عوضاً لغير المتقوّم كان 
غيرٌ المتقوّم هو المقصود, وفى ذلك إعزارٌ له. وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ث 2006 
مكيل أو موزون. وأمًا لو باعهما بالعتوضء فالبيع فاسدٌ لعدم تَعيّنهما مَبيعين, وسيأتى. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أنّ الباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله وذلك لفوات ركنه, فلا 
يفيد المِلّك أصلاً. والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا بوصفه, فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. 
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رتكاو كزان خنو و تق إن ريون نس قن كل 

وسَع ف فط د إلى ؛ مُدَبّرِ أو إلى قِنَّ غَيْرِهِ بحصَّتِه, كَوِلْكِ ضمّ إلى وَقٍْ. وَقَسَدَ بَنِع 
العَرْض بِالحَمْر وَعَكْسُهُ . 

ولعر ذيكة اخاقات قبن أن للنموعا و تذراعل تفاع افيه ايف وولاةا 
فيه غَرَرُ كَحَمْلٍ في بَطنء وَلُولُوْ في صَدَفٍ, وَلَبَنِ في ضزع. 


(وَ) بطل ( (يَبْعُ قن طم إلى حُرّء وَ) بيع (ذك,ة) أي مذبوحة شرعية (ضُدُتْ ت إلى مَيْنَة) حتف أنفها . 
وأما التي خَيِقَتْ أو جُرِحَتْ في غير موه ضع الذبح كما هو عادة بعض الكقّارء وذبائح الجوس فال. إلاأ اها 
غير متقوّمة كالخمر والخنزير (وَإِنْ سَمّى مَنَ كل) وهذا عند أبي حنيفة, وقول الشّافعي, وروايةٌ عن أحمد. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمههما الله : إن سمّى تمن كل واحدٍ منههما جاز فى القِن والذَّكِيّةِ, وإلا فلا. وبه قال 
الشّافعىّ في قول, وأحمد في رواية. ومتروك النّسمية عامداً كالميتة عندناء لأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا 
يجوز العقد فياضم إليه. ول ينفذ بيعه بالقضاء. 

(وصّح) البيع (في قِنَّ ضمّ إلى مدير 0 ولدٍ أو مُكاتبٍ . وقال زُفْوُ: لا يصحّ (أؤ) م (إلى قِنٌ) 
بانس ادغو اك ينها لودع بر من القن. وعند زُفَر: لا يصحّ. (كُمِلْكِ) أي كا 
و ا 

فَسَدَ بَيْعٌ العؤْض بالخمر) ونحوها ما هو مال غير متقرّم (وَعَكْسّهُ) وهو بيع الخمر ونحوها 
"التبيجاب الوقاية»: أي البيع فاسدٌ في العّوض حي يجب قيمته عند القبض, ولك هو بالقبض, 
لكن البيع في الخمر بال حيٌّ لا يلك عين الخمر. 

(ولا يبُودُ بئعْ المُباحَاتٍ قَبْلَ أن مْلكَ) لأثها وقت البيع غير مملوكة للبائع. (َ) لا ببع (ما لا 
ال اح م : أونكة رادل وهو لا يعودء فلو قبضه البائع وسلمه 
قالوا: ينبغي أن يكون على الروايتين في تسليم الآبق بعد بيعه. بناءً على أنه باطل أو فاسدٌ. 

نإ (بَور) كجذع في سقفي . وذراع من نوي يضرٌه القطع . سواء ذْكِرَ موضع القطع أو م يذكر. 
ولو قطع البائع الجذع ؛ أو قطع الثوب وسلّم قبل الفسخ عاد صحيحاً لزوال المانع من الصحّة . 

(ولا) بيع ما فِيهِ غَرَرُ كَحَْلٍ) أي جنين (في بَطْنٍء وَلَولُوٍ في صَدَفيٍ, وَلَينٍ في ضَرْع) لِمَا روى 
ازع حالجة من مطدية أو بدي اللأذري 21 اتن الاك ىع خراء ما فى يطون الأنعام حقٌٍ تضع. 
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وَمَا تقْضِي جهَالَتُهُ إلى المتَارّعَةِ. وَلا الْرَابنَةِ ‏ وَهِيَ: بَيِعُ كر يذُوذ بملِه عَل النَّخْلٍ خَرْصاً -, 
والشخافلة: وا لذ ققة :و عام التكي :و التات وول المراعن 


وما روى الشافعىَّ بسنده عن ابن عبّاس أنه كان ينبى عن بيع اللبن في ضرْع الغنمء والصوف على 
ظهرها. قال البييق : ورُوِي مرفوعاً, والصحيح أنه موقوفٌ. ولقول ابن عبّاس: نهى رسول اله يلب أن 
تباع ثَّمَرَ َه حت ُطْعَم نود ياع موداعل شير عم ولاان ونعيع . رواه الطبراى والدا رَفُطْنيٌ 
مرفوعاً. وأبو داود موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا ألباها في ضروعها. 

(وَ) لا بيع (مَا تقْضِي جهَالَتَهُ إلى اماع كصوفي على ظهر الغنم. لأنه يفضي إلى التّنازع في 
موضع القطع . وكل بيع يفضي إلى التنازع ٠‏ فهو فاسدٌ (ولا) يجوز بيع (المرَابَة) وهو من إضافة الأعمّ إلى 
أخصّه. ويسمّيها بعض المتأخْرين إضافة بيانيّة (وَهِيَ ١‏ بيع قر يووا أي مقطوع (مِمْلِهِ عَلى النَخْلٍ 
خَرْصاً) أي تقديراً وحزراً () لا (المُحَاقلة) وهي بيع الج لجئطة فى سنبلها يمثل كيلها. لِمَا روى مسلم عن 
فرق أى انه قال حدنا أب الوليد لمكي وهو جالش عند عطاء بن أبي رباج عن جابر قال: ؛: نمبى 
رسول الله يَلبكَو عي القعاناة. ولارة اب والمُخَابَرَةٍ. والمُحَاقَلةُ : أن يباع الحقل بكيلٍ من الطّعام معلوم. 
والحقل : هو الزّرع إذا تشكّب قبل أن يغلظ سوقه . والمُرَابنَه “أن يباع النخل بأوساتي من القر . وَالمُخَابْرَة : 
أن يزرع الأرض على الثلث. أو الرّبع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن 
عبدالله يذكر هذا عن رسول الله يلابق ؟ قال: نعم . 

(وَ) لا بيع (الملامَسَة. وَ) لا بيع (إلْقَاءِ الحجّر. وَ) لا بيع ١المنَايَدّة)‏ لأنّ في كل واحدٍ من هذه 
البياعات تعليق الملك بالخطر, وفيه معنى القهار. روى مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد المحُدرِيّ: أن 
رسول الله يبك نمى عن المُلامَسَة والمتَابَدّةِ في البيع. والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون 
ذلك بيعههما من غير نظرٍ ولا تراض. 

(ولا) بيع (المرَاعِي) أي الكلأً التَابت في أرضٍ غير تملوكةٍ أو في أرض البائع بدون تسيب منه. أمَا 

تسبّب أن سق الأرض.ء أو هيأها للإنبات, جاز له بيع كلائها لأنّه ملكه. حيٌ لو احتشّه إنسانٌ بغير 

إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا يجوز بيعه لأنه ليس بملكه, لأنّ الشّركة فيه ثابتةٌ بالّص, فلا 
تنقطع بدون الحيازة. وتهيئة الأرض للانبات ليست بحيازةٍ, وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع شركتهم عنه. 
ولايصيّره تملوكاً له. فلم يستفد المشتري بهذا العقد شيئاً لم يكن له؛ فيبطل. والنّص قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء. والكلاً. والثار». رواه أحمد وأبو داود. 
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ولا اجَار ميا ولا التَخْلَة إلا م مَعَ الكوَارَاتِ و30 أَجْرَاءِ دمي . وَل أَجْرَاء الخنزير إلا د شعرةء دلا 
جِلّد المي قَبْلَ دَبْغْهِء وَلَا دود القَرّ ولا بيت بَيْضْهِ خلافاً ها . 


(وَلا إِجَارَمَا) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلاً لأنّ إعارها قكن سولاك عي غير 
بملوكة, وتلك الإجارة غير جائزةٍ كما استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصحّ, لأنّ محل الإجارة المنافع لا 
الأعيان. فالإجارة على استهلاك عينٍ مباحةٍ أولى. 

(ولا) بيع (النَحْلَةِ إلا م مَعّ الكوَارَاتٍ) أمّا عدم جواز بيع النحل وحده فعند أَبِي حنيفة يله . وأبي 
يوسف له . وقال محمد ومالك والشافعىّ وأحمد: يجوز بيعه وحده إذا كان مجموعاً, لأنْه حيوان ينْتفْعٌ به 
ويُتَمَول ؛ فيصحٌ بيعه وإن لم يؤكل كالبغل والجمار. وطما: أنه من ال هوامً. فلا يصمّ بيعه كالرّنبُور. وف 
«الذخيرة»: الفتوى على قول محمد. 

(وَلَا) بيع (أَجْرَاءِ آدَمِيّ) لكرامته. فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنّه جزؤه, ولا بيع لبن المرأة ولو في 
قدح, خُرَةٌ كانت أو أمّةء ولا يضمن متلفه. 

لأنه جزء الآدمئّ بدلالة أنّ الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بعنى البعضيّة, والآدمي بكلّ أجزائه 
مكرمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إلا فها حل فيه الرّق, والرّق لا يحل اللبن, لأنّه ضعفٌ حك . 
ينض :هسل القوة الى هي شاد د وهو اولسرا فق أبن أنه جناة. ولي علد عل الاطلاق» ,ل 
باعتبار حاجة الطفل لأنّه لا يتغذّى بغيره حب لو استغنى عنه. لم يبح شربه. حي لا يجوز صبّه في عينٍ 
رده عدن ينص أصضابنا: 

اواج احا احير لحاس عند زلاايسع وي فى مله واه لداكاليير 1د شغْرَه) لِيُنتفعَ 
به للخرز للضرورة. (وَلا) بيع (جِلْدٍ الميْنَةَ قبل 5 د يوط ااي بام ووو ينا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب» وهو اسم لغير المدبوغ, وأمّا بعد الدبغ فيباعٌ ويُنتََعُ به لطهارته, لِمَا في «صحيح 
مسلم» عن ابن عبّاس قال: تُصُدّقَ على مولاةٍ لميمُونة بشاةٍ فاتت فر بها رسول الله يلك فقال: «هَلَا 
أخذتم إهاتها فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا: إِنَّا ميتةً. فقال: «إنما حَدْمٌ أكُلّها». 

(وَلَا) بيع (دُودٍ القرّ) بتشديد الرّايء لأنه من المهوام كالرّنبور والحيّة والعقرب. (ولا) بيع (بَيِضِه) 
لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتبار غيره. وذلك معحدوم ف الحال. وفىي وجوده خطر 2 المال. 
(خلافاً 07 قال محمد: جوز بيع دود القز وبيضه. وهو قول مالك والشافعي وأحمد, واختيار الصّدر 
الشهيد, وعليه الفتوى اعتباراً بالعادة. 
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(ولا) بيع (العُلْو بَعْدَ سْقَوطِه) بأن كان عُلْو لرجل وسُفْلٌ لآخرء فسقطا أو سقط العُلْوُ وبق السّْلُ 
فباع صاحب العُلْوِ موضع العُلُو لأنّ هذا البيع لم يصادف الحلء لأنّ محل البيع المال, والثابت لصاحب العُلْوِ 
بعد الا هدام حقّ التّعلي. وحق التعلي ليس بال لأنه يتعلّق بهواء السّاحة, وهو ليس بمال. قيّد ببعد 
السقوط لأنّ بيع العُلْو قبل السّقوط جائرٌ باعتبار البناء القاتم. 

(وََا) بيع (شَخْض عل أنَّهُ أَمَهٌ وَهُوَ عَبْدُ) ولا على أنّه عبدٌ وهو أُمَةٌُ. لأنّ تفاوت الأغراض بين 
النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسين. لأنّ المقصود من الببع حصول الانتفاع بالمبيع على غرض المشتري, 
فإذا لى يحصل غرضّه ولا أكثره فكأنّه لم يحصل أصلاً. وهذا إذا كان الوصف متفاحشاً إذ قلّة التفاوت 
لاتفسد البيع .كما إذا اشترى كبشاً فظهر نعجةً. فإنّ المقصود من الكلّ الأكل, لكنهما مختلفان وصفاً فقلّ 
التفاوت. 

(وَشِراءً مَا باع) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري, أو من وكيله, أو من وارثه 
ما باع بئمن حال أو مؤجل بنفسه أو بوكيله (بأقل يما باع قَبْلَ نَقْدِ منِِ الأرّل) إن كان المبيع لم ينقص 
ذاته. واتحد الثفنان جنساً. لما روى عبدالدّرّاق في «مصنّفه» عن مَعْمَر والنّورِيّ عن أب إسحاق السَّبِيعىٌ 
عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأٌ فقالت: يا أَمّ المؤمنين, كانت لي جاريةٌ فبعتها 
من رَيْدِ بن أزقم بهان مئةٍ إلى العطاء, ثم ابتعتها منه بست مئة, فنقدته الست مئة وكتبت عليه مان مئة. 
فقالت عائشة: بئس ما اشتريتء وبئس ما اشترى. أخبري زَيْدَ بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله 
يم إلا أنْ يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذثٌ رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت 
عائشة : ظِفَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبَه فَانْتبَى قَلَهُ مَا سَلَفَ » [سورة البقرة. الآية 7/6 ]. 

(وََا) يجوز (شِرَاءٌ مَا بَاعَ مَعْ قَْءِ) متعلق بشراء ( يَبعْهُ) ‏ صفةٌ لشيءٍ - (بِثَمَنِهِ الأوّلِ) - متعلّقٌ 
بشراء - وكذا (فِها بَاعٌ) يعني أَنّ مَنْ باع أَمَهَ بخمس مئةٍ مثلاًء وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأمّة 
أخرى معها قبل نقد النّمن بخمس مئة. فإنّ الشراء في التي لم يبعها منه صحيمٌ, لأنّه لم يفسد فيهاء وفي 
الأخرى وهي التي باعها منه باطل, لأنّه لابدّ أن يجعل بعض التّمن ممقابلة التي لم يبعها منه. فيكون 


مشترياً للأخرى بأقل ما باع ضرورة 
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وَرَيْتِ عَلى أن يوزن ؛ بِظرْفِه و ح للظزفٍ ر بخلافٍ شرْط طح ورن الظؤف . 


وَالبئِمُ بِشَرْطٍ لآ يَْنَضِيهِ العَقْدُ وَفِيه نَفْمْ لأَحَدِهمَاء أ لَبِيع يَسْبَحِقٌ وَلَآ بشَرْط 
الِإعْتَاقء وإلى أَجَلٍ جُهِلَ. وَصَعَ إن أسْقَط قَبْلَ الحلول . 


(وَرَيْتِ) أي ولا يجوز شراء زيت ونحوه (عَل أن يُورَّن) الزّيت (بظَرْفِهِ ويُطرَح للظّرفي) كل مرة 
(كذَا رَطْلا) إلا أن يكون ذلك وزنه . لأنٌ هذا شرطٌ مخالفٌ لِمَا يقتضيه العقد لأنّه يقتضي أن يُطرَحَ عنه 
مقدار وزن الظّوف, أي مقدار كان, فإذا شرط أن يُطرَحَ عنه مقدارٌ معينٌ, وكان ذلك الفدف انه 
ذلك المقدار أو أكثر منه. كان ذلك الشّرط مخالفاً لمقتضى العقد ولأحد العاقدين فيه نفمٌ. لأنَّ ذلك المقدار 

كان أكثر من وزن الظرف, فللمشتري فيه َفْم ٠‏ وإِنْ كان أقلّ من وزنهء فللبائع فيه نفعٌ. (بحخِلافٍ 
0 طح وَرْنِ الهلّفٍ) فإن الشراء يجوز, لأنْه 86 يوافق مقتضى العقد. أنه بقتضي طح وزن 
التأدوروما زافق تتشي العقدبرؤكدو ولا بقسندة: 

(وَالبَيْعٌ) أي ولايجوز البيع (بِشَرْطٍ لا يَفْتَضِيهِ العَقْدُ) احترز به عبّا يقتضيه. كشرط الملك للمشتري 
في المبيع . وشرط تسليم المبيع؛ وشرط حبس المبيع لاستيفاء لثمن وشرط انتفاع المشقري بالمبيع الأنة 
هذا كلّه يثبت يمطلق العقد فلا بزيده الشّرط إلا تأكيداً(وَفِيِ َف حدما جملة حاليةٌ ‏ أمّا البائع : 
فكما لو 0 شيئاً بشرط أن يقرضه المشتري درهماً, أو هدي إليه هدية» أو باع دارا على أن يسكتها 
شهراً. وأمّا المشتري: فكما لو اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قَبَاءً أو قيصاً. 

(أَْ) فيه نفعٌ ليع يَسْتّحِقَ) أي يكون أهلاً للاستحقاق على غيره بأن يكون آدمياً , كبيع عسبد 
بشرط أن لا يبيعه المشتري. لأنّ العبد يعجبه أن لا تتناوله الأيدي. واحترز بهذا عا لو اشترى دابةٌ؛ أو 
ثوباً. بشرط أَنْ لا يبيعه المشتري فإنٌ الشّرط باطلٌ, والبيع صحيحٌ في ظاهر المذهب. لأنه لا مطالب لهذا 
الشّرطء فكان لغواً. 

(وَلا) يجوز بيع الررقيق (ب بشرّط الاعتاق) وقال مالك: يجوز. وهو روايةٌ الحسن عن أَبي حنيفة , 
وقول للشافعي, وأصمّ الروايتين عن أحمد. (وإى أجَلِ) عطفف على شرطء. أي لا يجوز البيع بثمن غير 
معين إلى أجل (جْهِلَ) كالحصاد. والدّيّاسء وقدوم الحاج. لأنّ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخَّر لكونها من 
أفعال العباد ت: تثبت بحسب ما يبدو هم ٠‏ فكان التأجيل بها يفضي إلى المنازعة . والآجال شرعت بالأوقات, 
قال الله تعالى: 9يَسْألُونَكَ عَن الأَهِلّةِ كل حِىَ مَوَاقِيثٌ للنَّاسِ » زسووة البقرةة ال 35 


(وَصَعٌ) البيع (إِنْ أسْقَط) الأجل المجهول (قَبْلَ الحلُولِ) كما لو أسقط الأجل إلى الحصاد مَنْ هو 
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ان قت َبَضَ المشْتَري المبيع بَيْعاً َاسِداً برضا بَائِعهِ صَرِيحاً أ دَلالةَ كقَبْضِه فى يلس عَقَدِهِ 
يا مَلَكَهُ وَلَزِمَهُ مِثْلّهُ - حَقِيقَةَ أو مَعْئَ . فإنْ كَانَ الفَسَادُ بِمَرْطِ رَائِدِ؛ 


رم كك 


قَلِمَنْ لَهُ التَّرْطّ فَسْحُهُ. وإلا فَلكل متها . 


حقّه . وهو المشتري قبل أن يأخذ النّاس في الحصاد. لأنّ المفسد فيا نحن فيه خارحٌ عن صلب العقد. وقد 
سقط قبل تقدّره فينقلب العقد جائزاً. وهو قول مشايخ العراق. وقال غيرهم: إن العقد انعقد موقوفاً 
وبالإسقاط تبيّن أنّه كان جائزاًء وهو الصحيح, لأنّ فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة؛ وقبل بجيء 
الأجل لا منازعة. 

(وَإنْ ف قَبَض المشْتَري المبِيعَ بَئِعاً َاِداً) وكان قبضه (بِرضًا بَائِعِهِ صَرِيحاً) أي رضاً صريحاً كَافيِضْهُ 
أو خُذَهُ أو تَسَلَّمهُ وهذا قبل الافتراق أو بعده (أَوْ دَلالَةً) قبل الافتراق (كَمَيْضِهِ) بحضرة البائع (في يخْليس 
عَفْدِه وَكُلَ مِنْ عِرَضَيهِ) أي البيع (مَالُ) ‏ جملة حالية -(مَلَكَهُ) أي المشتري المبيع ملكاً خبيثاً بالقيمة. 

لأنّ ملزوم الملك وهو البيع تحقّق. فيتحقّق الملك لأنّ البيع الفاسد بيع حقيقةٌ لصدور ركنهِ وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضي من أهله, فإنّ أهل الشيء مَنْ يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته. مضافاً إلى 
حل قابلٍ لحكمه إذ الكلام فيه فيقرتب حكنه وهو الملك. ونعمة الملك ما انيطت بالمحظور بل بالبيع. وهو 
غير حظورء إنا الحظور ما يتصل به من الشرط الفاسد ونحوه كا في البيع وقت النّداء, فإنّ المي ورد فيه 
لمعنى غير البيع . وهو الاشتغال عن السَّعْي بسبب البيع. 

(وَلَزِمَهُ) أي المشتري (مِثْلهُ حَقِيقَة) أي صورة (أَوْ مَعْقَ) وهو قيمته يوم القبض, لأنْه به يدخل في 
ضمانه. وعند محمد: يوم التلف. لأنّهِ به يتقّر عليه يه. وها لزم المشقري متله لأنّ مضمونٌ بالقبض كالفصب. 
والمثل صورةً ومعنى لايكون إلا فها هو من ذوات الأمثال. وهو أعدل من المِثْل معن فلا يُصّار إليه مع 
إمكان الأوّل. 

(فإنْ كَانَّ القَسَادُ) لجهالة الأجل أو (بِشَرْطِ رَائْلِ) فيه نفعٌ لأحد العاقدين. وكانت العين باقيةً (فَلِمَنْ 
لَهُ الشَّرْطْ) وهو المنتفع به (فَسْخْهُ) بحضرة صاحبه لأنّ منفعة الشّرط لما كانت عائدةً إليه. كان الفسخ له 
دون الآخر, لأنّ في فسخ الآخر إيطال حقّ من له منفعة الشّرط. وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرط, 
وهذا عند حمد. وقالا: لكل واحدٍ من المتعاقدين الفسخ لأنّه حقّ الشرع, فانتى اللّزوم عن العقد. 

(وإلا) أي وإن لم يكن الفساد لشرطٍ زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان في أحد العِوَضَيْنِ ىا لو 
باغ رشي رهم أد نويا عنس فلل منبيأ) أ دمن الماقتدين: فسيخد يع الأيضء الأ إعكام الفسناد 
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00 2 الح لد يده ارو امن ا ل له > وى 
إن خَرَج مِنْ مِلْكِ المشْتَرِيء أذ بَى فِيهء قا فَسْح, وَطَابَ لِلْبَائع رِبْحٌ نه عد التََايْضٍ . 
لا للْمُشْتَرِي ربح مبيعه فَيَتَصَدَقَ به. 
ريك أ 02 ا 72 1 2 7 
وَكرة النْجَش وَالسَّوْمُ عَلى سَوْم غيرو, إذا رَضِيًا بِتَمَنِ. وس الجلَبٍ الشِير بهل البَلَدِ: 


واجبٌ حقاً للشرع وقبل القبض لكن بحصَّرٍ من الآخر, لأنَ ل ال ا 
كان فسخه امتناعاً عن القبض ٠‏ وإنما توقف على حضور الآخر لأنّْه إلزام موجب الفسخ, فلا يلزمه إلا 


١ن‏ خَرَج) المببع بيعاً فاسداً (مِن مِلْك المشكرِي) ببيعع صحيح. أو بمب وتسليرء أو بعتت (أَؤْ بَق) 
المشقري (فِيو) أو غرسء أو اتخذه مسجدا افا فَسْعٌ) لأنَ اللشقري ملك امببع بالقبض فيتفذ تصارّفه فيه 
وينقطع حقّ البائع من الاسترداد. سواء كان تصرّفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق. أو يحتمله كالبيع؛ لأنّ 
بهذه التصرّفات تعلّق حقّ العبد, وبالبيع الفاسد تعلّق حقّ الشّرع وهو الفسخ. فيغلب حقٌّ العبد لحاجته 
على حقٌّ الشّرع لغناه. 

(وَطَابَ للبَائع بح يا أي تن المبيع بيعاً فاسدا إذا كان دراهم أو دنانير (بَعْدَ التَّقَابُضِ) ‏ متعلّقٌ 
بربح -(وَلا للْمُشْتَرِي) أي ولايطيب للمشتري (رِبْحٌ مَبِيعِه) أي مبيع البيع الفاسد بعد التتقابض (فُيَتَصَدْقَ 
المشتري (يهِ) أي بربحه. حقّ لو اشترى أَمَةٌ شراءً فاسداً بألفٍ درهم وتقابضا وربح كلّ واحدٍ منهما فيا 
قبض, طاب للبائع ما ربح في الثّمنء ولم يطب للمشتري ما ربح فى الأمّة. والفرق أنّ الأمّة مما يتعيّن, 
فيتعلّق العقد الثاني الصحيح بعينها فيتمكّن الحَبّثُ في ربحها فيتصدّق به. والدراهم والدنانير لا تتعيّنان فى 
العقود. فلا يتعلّق العقد الثاني الصحيح بعينهاء فلا يتمكّن الْحَبَثُ في ربحهما. 

هذاء والبيع الباطل لا يُفِيد الملك بالقبض ولو كان بإِذْنٍ من المالك, ولا ملك التصرّف. لا نه بق 
على العقد الصحيح أو القبض في العقد الفاسد. ثم المقبوض في البيع الباطل أمانةٌ عند أبي حنيفة, لأنّ العقد 
باطلُ والباطل غير مُعتبر والقبض بإذن المالك. فيكون أمانةٌ. وقالا: إِنّه مضمونٌ بالقيمة لو كان قيمياً 
وبالمئل لو كان مثلياً إذا هلك عند المشتري. 

(وَكرة) عندنا وعند الشافعىٌ (النْجَشٌ) , بفتح النون والجيم ويسكن ‏ وهو أن يزيد في الثّمن ولا 
يريد الشّراء بل يُرَغّبُ غيره. (وَ) كُرِة (السَّوْم) أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالفن (عَلِى سَوْ 
غير إذا رَضيًا) أي ربٌ السّلعة والذي سام أولاً (بتَمَن) قيّد به لأئّما لولم يرضيا بئمن فلا بأس 37 
انقارع تا يزيس :وا 3 قن الجلب) أى اللو بريتر ما تكائبيه مويل إن يله لقره (الحر باه 
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٠ 
ات ل ةف يا اوس‎ 


(وَ) كر بيع (الخاضر لِلْبَادِى زَّمَانَ القخْط) وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها 


٠ 
لي يي بي رايس‎ 


لقاردك واقت يا على الميس الموستورة وقث الملبي 

روى الشيخان من حديث أب هُرَِرَة أن الي تت نهى عن تَلق الُكْبَان. وأن يببع حاضررٌ لبادء 
والنععان الراء طلاق ا ععاء موعن الخد والتصيرفة رام تققاء الشدل عل متو ١‏ 0ه بويا أبنهاً 
عن طَّاوُسء عن ابن عبّاس قال: نهى رسول اله يلتق أن يُتلق الركبان. وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ. قال: 
قلت لابن عبّاس: ما قوله حاضيرٌ لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. 

ا كر الفط وك التوَاء) للجمفة: لقوله:تعال :اودرو البنغ 6 [سورة اسه لكيه ]اولان 
فيه إخلالاً بالواجب وهو السّعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. ثم المعتبر هو النّداء الأوّل إذا وقع بعد الزّوال 
على الختار. ونا كُرِه البيع في جميع هذه الصور ولم يفسد خلافاً لمالك. لأنّ النبي عنها لمعن مجاور للبيع لا 
في صلبه. ولا في شرطٍ صحته. والنهي الوارد لمعنى جاور لا يقتضي الفساد بل يقتضي الكراهة 

(وَ) كُرِه تحرياً (تَفْرِيقُ صَغِيرِ) أي غير بالغ (عَنْ ؤي رَحِمِ تَخْرَم مِنْهُ) سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
ببيع وغيره. لما روى الترمذدي 5 البييوع وفي العي: - وقال: حسنٌ عرية دعن 5 أيُوب الأنصاريٌّ 
قال: سمعت رسول الله وَلنكَوقٌ يقول: «من فرّق بين والدة وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة». 

ول[ القوقة اللبيزى فدهو رع عقر بن عمد طن | بيده خن شتام ا ابا كتياه إلى اند 
ل بِسَئي من من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة منهنّ تبكي. فقال: «ما شأنْكِ»؟ قالت: 
باع ابني, فقال عليه الصلاة والسلام لأبي أَسَيْد : «أبعْتَ ابنها»؟ قال: نعم. قال: «فيمن»؟ قال: في بنى 
عَبْس. ققال عليه الصلاة والسلام: «اركب بنفسك قَأَتِ به». 

وروى الدَارَقْطْنيَ في «سننه» عن أبي موسى قال: لعنَ رسول الله ولو من فرّق بين الوالدة 
وولدها. وبين الأخ وأخيه. وروئ ابن ماجة والترمذي ‏ وقال: حديتٌ حسنٌ غريبٌ -. عن علي ابن أبي 
طالب؛ قال: وهب لي رسول الله يل غلامين أخوين. فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله يلبق : ديا 
على ما فعل غلاماك؟». فأخيرته, فقال: «ردّه رده» . وفى «سئن لدَارَقَطَيَ» و«المستدرك» عن علي قال: 
قَرِمَ على الى مَلَرُكُق سَنِيٌ ؛ فأمرني بيع أخوئن فبعتهما وفرّقت ببتها م أت نيت الي لك فأخبرته, 
فقال: «أدركهما فارتجعهما وبعها جميعاً. ولا تفرّق بينها». قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين ونم 


فَصْل فى الاقالة 
الاقَالَه فنع في حَقّ امتعَاقِدَيْنِ فَتَبْطُلَ بَعْدَ ولادَة المبيعة. وبَيْعٌ في حَقّ الثَالثِ ٠‏ فَيَجبُ مهنا 
الشَفْعَةُ. وَصَحَّتْ بِثْلٍ النَّمَنِ الأول وإنْ شَرَط غَيْرَ جنْسِه ؛ 


وجاة :ولا الضفين يتا تبن بالصغير وبالكبير, والكبير يُشفق على الصغير ويقوم بحوائجه للشفقة 
الثابتة من قرب القرابة» ففي التفريق بينها إيحاش الصغير وترك الترحّم عليه. وهو منهيّ عنه. 

لا بَئُْ من يز يدُ) أي لا يكره. لِمَا روى أصحاب «السنن الأربعة». عن أنس بن مالك: أنّ رجلاً 
من الأنصار أ النََ ييتُكك فسأله. فقال: «أما في بيتك شي5»؟ قال: بلى. حِلْسُ - أي كساء - تَلْبَسُ 
بعضه ونبسط أن قدح ‏ نشرب فيه الماء. قال: «ائتني ها». فأتاه اه فأاخذهنا سيول 
لله يليك وقال: «مَنْ يشترى هذين»؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم» 
مرتين أو ثلاثاً ‏ قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين, فأعطاهما إياه فأخذ الدّرهمين فأعطاهما الأنصارئٌ. 
وقال: «اشترٍ بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك. واشترٍ بالآخر قَدُوماً فائتني به». فأتاه به فشدّ فيه رسول 
لله عيكو عوداً بيده ثم قال: «اذهب فاحتطب وبع ولا أَرَينّك خمسة عشر يوماأ». فذهب الّجل يحتطب 
ويبيع. فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم, فاشترى ببعضها ثوباً وبعضها طعاماً. فقال رسول اله يبك : 
«هذا خيرٌ لك من أن تجبي - المسألةُ نَكْتَةٌ فى وجهك يوم القيامة». 


َضْل في الإقالة 
(الاقَالَة) مندوبة لِمَا في «سنن أبي داود وابن ماجة». عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ملكو قال: 
«مّن أقال مسلا بيعتهُ أقال الله عثرتّه». زاد ابن ماجة: «يوم القيامة». وفي رواية البييق: «مَنْ أقال نادما». 
(فَسْحٌ في حَقّ المتعَاقِدَيْن) عند أبي حنيفة إلا أن لا يمكن جعلها فسخاً (فتَطْل) الإقالة (بَعْدَ ولادَةٍ المبيعة) 
بعد القتبض ٠‏ لان الرّيادة المنفصلة تنع الفسخ يخلاف المتصلة عند أبي حنيفة ينغ (وبيع) حجديدٌ (في حَقَ 
الثّالث) إِنْ وُجِدَ كالشفيع (فَيَجِبُ ببنا) أي بالإقالة (الشفْعَة) للشفيع الذي سَلَمَ الشّمّْعَة في البيع لأنّه 
ثالثُ. وكذا الاستبراء فى إقالة الأمّة. 


(وَصَحَّتْ) الإقالة (بمثْل الشّمَنِ الأوّل) جنسأ وقدراً (وإِنْ شَرَطّ غَيْرَ جِنْسِهِ) كا لو كان الثّمن دراهم 
وأقال على دنانير. لأنّ غير جنس الثَّمن ليس ثابتاً في المفسوخ ورفع ما ليس ثابتاً حال فيكون تسمية 
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أو أكثْرَ مِنْه. وكذا الأقل. إلا إذا تعيّبَ. وَل يْتَعْها هَلَاكُ الثّمَن بَلْ هَلَاكُ المبيع . وَهَلَاكُ بَعْضِهِ 


ممع بعدرة2. 
قصل [في التَوِْيَة والمرابحَة ] 


و 


التَولِيَة : أَنْ يَشْتَرِط في البئع أنّهُ َا هَرَى. والْرابحَةُ يه به مَعّ فَضْل . 
غير جنس التَّمن في الإقالة شرطاً فاسداً. والإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (أَوٌ) إِنْ سَرَّطَ (أكْثَرَ مِنْه) 
أي من الثّمن لأنّ الرّيادة يتعذّر الفسخ عليهاء لأنْها لم تكن ثابتة في المفسوخ. فيكون تسميتها شرطأ 
فاسداً فيلغو. وهذا يؤيد قول أب حنيفة ومحمد: أنّ الإقالة فسمٌ إذ لو كانت بيعاً لبطلت بالشرط الفاسد 
كالبيع . 

(وكذا) تصح الإقالة بمثل القن الأوّل وإن شَرَّط (الأقل). فلو تقايلا بخمس مئة والمبيع بحاله لم 
ينب وكان القن ألناً صحت الأقالة بألف» لأنه لا وكرة تضحيكها نس مثة قيبطل 45 امس مقة: 
وتبق الإقالة. فيجب على البائع ردّ الألف على المشتري (إلَا إذَا تَعَيّبَ) المبيع: بأن حدث به عيبٌ عند 
المشتري. فإنٌ الإقالة تصمٌ بالأقلّ حينئذٍ ويكون الحطوط من الثَّمن بإزاء العيب, وهذا كلّه عند أبي حنيفة. 

(وَل يتَعْهَا) أي الإقالة (هَلَاكُ التّمَنِ بَلَ) يمنعها (مَلَاكُ المبيع) لأنّ الإقالة رفع البيع. ورفعه 
يستدعي قيامه, وقيامه بالمبيع دون الثّمن. ولهذا لو هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع, ولو هلك القن قبله 
لا يبطل. (وَهَلَاكُ بَعْضِه) أي المبيع (ينَع) من الإقالة (يِقَدرِه) اعتباراً للجزء بالكل فتجوز الإقالة في 
الباق. ويمتنع في الهالك. 

فصل [ف التّوْلِيّة والرَايحَةِ ] 

(التَولية) مده جعل الشيء والياً لغيره. 

وشرعاً: (أنْ يَشْتَرِط) البائع (في البَع أنه يم قرى) اموزقدوه وعفية ل ملسي لان تف نما 
شرى به صار ملكاً للبائع الأوّل ؛ فلا يمكن البيع به إلا إذ صار ملكاً للمشتري . ولو قال: «بما 5 
بدل قوله::«نا شرى»: لكان أولىء لأن الصبغ والقِصّارة ونحوهما يْضَمٌ يضم إلى التّمن الأوّل (والمُرَابَحَة 
أي بما شرى. فهي أن يشترط البائع في البيع أنّه بما شرى (مَعَ قَضْلٍ) وأمّا إذا كان بأقلّ من الثم فوضيعةٌ. 
وهما بيعان جائزان لتعامل الناس ها من غير نكير. ولمَا روى عبدالوٌراق ف (مصنفه»؛ عن مَعْمَّرء عن 
ريبعّة ابن أبي عبدالتحمن. عن سعيد بن المُسَيِّبٍ, عن الت يَليْكَق أنّه قال: «القَّوَلِيَة, والإقَالَةُ, والشَّرِكَُ 
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وقَرْطْه) شماوه بمثلى . 


صوص صريه 


لوي واحب ا 0 ا ار يق 


سواءٌ لا بأس به». وروى أبن أبي شيبّة ف «مصنفه», عن الحسن وابن سيرين وطاوس نهم قالوأ: التوليَة 

وفى البخاري عن عائشة أن : أبا بكر قال للنئ وَلبْكَوٌ اا ات را ا 
راحلتي هاتين. فقال رسول الله مَلانكق : «بالتّمن» . وفى «سيرة ابن إسحاق» : فلن قدب أبو بكر رزافيه 
التاحلتين إلى رسول ال كَلانْكٍَ قدّم أفضلهاء ثم قال: اركب فداك أبي وأمّى يا تومل اه فقال ا 
الله يَنكَو : «إن لا أركب بعيراً ليس لي». فقال: هي لك يا رسول الله . قال: «لاء ولكن بالنّْمن الذي 
ابتعتها بس كان كذ ركذا كارا خذها ذلك فاه هي لك يا رسول الله فركبا وانطلقا. 

(وسَرْطْه)) أي المُرابحةٍ والتَوِْةٍ. وكذا الوضيعة (شِرَاوُ) أي شراء البائع البيع امت ةاذاى كيل 
أو وزفى» أو عددي متقارب, (وَلَهُ) أي للباء ع (خيٌ َجْرَةٍ ال لقصارة ة وَالحَمْلٍ وَخحوِهِمًا) أي نحو القصارة 

ا 000 

كان الحمل مما يزيد في قيمة المبيع. لأنّ القيمة تختلف باختلاف المكان فيضم أجر الفَثْل والطرّاز والصّبْعْ 
والغسل والخنياطة ونحوها. 

(وَيَقُولَ: قَامَ عَليَ بَكَذَا) ولا يقول: شريت بكذاء تحرّزاً عن الكذب. إذ المُشْتَري به ما ذَُكِرَ نا في 
العقد. (فَإِنْ ظَهَرَ خِيَانَتَّهُ في المرَاجَحَةَ) بإقرار البائع أو بالبيّنة أو بنكوله عن الهين وقد ادّعاها المشتري 
(أَحَدَّهُ) أي المبيع (بِتَمَنِهِ) كله (أَوْ رَدَّهُ) بالفسخ. 

كا إن ظهر كياد رق ترجه خط ) قذر الحتانة من التفو وله بتع بهذا عند أى مسرن 
(وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ حُطّ فبيما) أي في المُرابَحَةٍ التي وهو قول الشّافعيّ في «الختصر» وأحمد (وَعِنْد 
محَمّد) وهو قول للشافعىّ ( حير فييما) بين الأخذ بكل الثّمن والفسخ. ولو اشترى بألفٍ مَؤْجَّلَةٍ. وباع 
بربح مئة, أو باع توليةً بلا بيان. خْيْرَ المشتري بين أخذه بكلّ النّمن وبين رَدّه اتفاقاً. 


الدِبَا َضْلّ خَال عَنْ عرض شرِط لأَحَدِ المْتَعَاقِدَيْن في المْعَاوَضَةَ . وَعِلَيّهُ القَرْرُء أي : الكَيْلٌ 
أ الوَرْنُْء مَعَ الجنس. 


قَصْلْ في الرّ 

(الدّيَا) لغة: الفضل والزيادة. 

وشرعاً: (فَضْلُ خَال عَنْ عِوَض) أي لايقابله عوض في معاوضة مال بمال (شرِط لأَحَدِ المتعَاقِدَيْن 
في المعَاوَضَة). 00 00 1 

في «شرح الوقاية»: أي فَضْلٌ أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعئ, أي الكيل والوزن. 
فََضْل قَفِيرَي شعير على قفيز بد لا يكون رباً. وكذا فضل عشرة ة أذرع من الثوب الحروي على خمسة 
أذرع منه لايكون ريأ . وقال : خالٍ عن عِوَضٍ ؛ إيتحرز عن بيع كلا يآ وكد شعير بدي يد وكٌدي شعير . 
فأ' نّ للثاني فضلاً عن الأُوّل درفي ال عن العرس بعرت ابن ال حلت لدي 

3 ثبوت حرمة اليا بالكتاب نحو قوله تعالمى: طلا تَأْكُلُوا اليا » [سورة آل عمران, الآية .]17.٠‏ 
وبالسّنَة نحو ما روأه أحمد وأبو داود من حديث أبن مسعود: أن رسول الله ل لعن اكل الوبا ومؤكِلَهُ 
وشاهده وكاتِبه. وبإجماع الأمّة. قال الإسْبِيجَابي: اتفقوا على أنّه إذا أنكر ربا النَّسَاء يكفرء واختلفوا في 
ربا الفضلء فإن ابن عباس لا يرى الرّبا إلا في النّسِيئة. وعنه أنه رجع إلى قول غيره. 

(وَعِلَتّهُ) أي علّة وجوب المساواة وحرمة الفضل. أو علّة كون المال رِبَويّاً (القَدْرُء أى : الكَيْل أ 
الوَرّن» مع الجنس) فلا ربا فها لاا يدخل تحت كيل أو وزنء كالحَقنَةٍ من القمح. وَالذّرّة من اذهب ولا 
في مكيل أو موزونٍ 0 خلاف جنسه. وبه قال أحمد في رواية. 

وقال مالك: عليه الاقتيات والإدّخار مع الجنس. لأنْه يلبق خَصّ بالذّكر كل مقتاتٍ ومُدَّخَرٍ. 
وقال الشّافعىَ في القديم: علته الع مع الكيل أو الوزن؛ وفىي الجديد: علته الم في الأشياء الأربعة, 
والنّمنِيّ في الدقب والتعة وا لمشي ما لا تعمل العلّة بدونه. وبه قال مالك وأحمد في رواية. 

ولنا ما رواه أصحاب السنن عن أبى سعيد الممُدذري وغيره قال: قال رسول اله يلافك : «الذّهبُ 
بالذّهب, والفِضّةٌ بالفضّة» إلى أن قال: «يثلاً بمثل. ..» الحديث. ووجه الدّلالة أ عَلاششعق أوجب المائلة في 
الجنس الواحد تتمهاً للفائدة في حقّ العاقدين. إذ لو كان أحدٌ العِوَضَّينْ أقلّ من الآخر لكانت الفائدة تامّة 
لأحد العاقدين دون الآخر. والمائلة باعتبار الصورة الْقَدْرٌء وباعتبار المعنى الجنّسش. 


"١‏ كِتَابُ البَيْع 


وَاليُ وَالشَّعِيرُ وَالنَّمْدُ وَاللُمُ كَيق. والذَهَبُ وَالفِضَهٌ وَرْني. وَغَيْرهَا عَلى العُرْفِ. فَإِنْ وُجدَ 
الوَضْفَانِ حَدْمٌ القضل والنَّسَاءُ فإنْ عَدِمَا حَلَّا . وَإنْ جد أَحَدُهُمَا حَدْمٌ النَسَاءُ فَقَط . 
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وَلَا يجوز الكيلى بمثله إلا مُتَسَاويا كيلا. وَالوَرْن إلا مُتَسَاويًا وَرْتا. 


وروى الشيخان عن سعيد بن المُسَيّب أنّ أباسعيد الُدرِيّ وأباهُرَيْرَة حدّنناه: أن رسول الله يَلفكق 
بعث سَوَادَ بن عَزِيّة وأمّره على خَيبر. قَقّدِمَ عليه بتمر جَنِيبٍ ‏ يعني طيبٍ فقال له رسول الله جَلايكق ‏ 
«أكُلٌ قر خَيْيرَ هكذا»؟ قال: لا والله يارسول الله إنا نشتري الصّاع بالصّاعين ٠‏ والصّاعين ا 
فقال عَلاشعَي : «لا تفعل. ولكن بع هذاء واشترٍ بئمنه من هذاء وكذلك الميزان» انتبى. وَالجَمْعٌ : تَرٌ رديءٌ 
مخلوطً. 

وجه الدّلالة أنه اشترط في الجنس المائلة. وهي لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن, ثم قاس عليه الميزان. 
أي ما يدخل تحت الوزن. لكن قال البيهق : الأشبه أنّ قوله: «وكذلك الميزان» من قول أبى سعيد. انتهى . 

(وَالبنُ وَالشّعِيرُ وَالتَُّ وَالِلْمُ كَيْليٌ) وإن ترك النّاس الكيل فيه (والذَّهَبُ وَالفِضَّةُ وَرْونُ) وإن ترك 
الناس الوزن فيه (وَغَيْرُهَا) أي غير ما ذكرناه من كيل ووزني ] (عَلى العرِفٍِ) يُبْ عملاً بالأدنى عند عدم 
الأقوى. وعن أبي يوسف: أنّ العُْفٌ يعتبر فيهما أيضاً. لأنّ النّص فيه نما كان ن لأنّه العادة في ذلك الوقت, 
فكانت العادة هي المنظور إليهاء وقد تبدّلت. فلو باع حِنْطَةَ ببمجسها متساوياً وزناً. أو ذهباً بجنسه 
متساوياً كيلاً لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. وإِنّْ تعارفوا ذلك, لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه, كما 
لو باعه محازفة. ١‏ 

(فَإِنْ وُحِدَ الوَضْفَان) أي القَدْر والجنس حَوُمٌ م الفضل وَالنّسَاءُ) بوجود علّة حرمتهاء فلا يجوز بيع 
الحصّ ممثله متفاضلاً لوجود الكيل مع الجنس ٠‏ ولا بيع الحسديد بثله متفاضلاً لوجوة الورّن مع الجتسن 
(فإن عَدِمَا) أي مُقِد الوصفان (حَلَا) ) أي الفضل والنَّساءٌ لعدم علّة حرمتهما مع أنّ الأصل الإباحة. 

(وإن وُجد أَحَدُمَا) أي أحد الوصفين بأن وَحِدَ القذْر دون الجنس كالِنْطة بالشعير. أو الجنس 
دون القَدْر كثوبٍ هَرَوِيَ بجنسه. وحيوانٍ بجنسه, (حَرُمٌ النّسَاءُ فَقَطْ) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل 
بالوصفين. وحرمة ربا النَّسَاءِ بأحدهما. لما روى أحمد في «مسنده» عن جابر أن رسول اله وليك قال : 
«في الحيوان اتنان بواحدٍ لا بأس به يدأ بِيدٍء ولا يصْلّحٌ نَسَاء». وفي رواية: «لا خَيرَ فيه نّسَاء». 

(وَلَا يَجُودُ) بيع (الكَبِل مله إلا مَُسَاوياً كيْلاً) وإِنْ تعارفوا فيه الوزن, (وَ) لا (الوَرْني) بمثله 
إلا مُتسَاويًا وَرْنَاًا وإن تعارفوا فيه الكيل, وهذا عند أبي حنيفة ومحمد, لقوله ولي في حديث عُبَادة: 


كتابٌ البَجع الى 


و م 
وَالِيْدُ والوّدِية سَوَاءُ. 


وَجَارَ بَيِعُ حَفْدَة يحَفْنََين. وَفَلْسٌ بِقَلْسَيْنِ بأغيانه). وَاللّحْمْ بالحَيّوَانِ وَالدَّقِيقٌ بجنْسه كَيْلاً, 


«بثلاً عئل. سواءً بسواي». ووجه الدّلالة: أنه يلكو قرط قبجواتبييم الدكيلعسة والموزوم يه 
المساواة يما اعتبر فيه من القدر. ل ا ا ل فلا يجوز. ىا 
لو باع محازقة . ويكتي التّعيين يين في بيع المال الوِيّوي ممثله. ولا يُشْتَرَطٌ النّقابض قبل التّفرق عندناء لأنّه 
باع عيناً بعينٍ فلا يُشْتَرَط فهما التشقابض »كا لو باع ثوباً بنوب أو بثوبين وافترقا لا عن قبض . وهذا لأنّ 
المطلوب من العقد القكن من التصرّف. وذا يترتّب على التّعيين. غير أنه في النقود لا يتحقق إلا بالتقابض. 
فاشتراطه فى الصَّرْف للتعيين لا لنفسه. وغير النقود يتعيّن بالتعيين, فلا حاجة إلى التّقابض. 

(وَالجِيّد والرّدِيءٌ سَوَاءُ) لإطلاق الحديث. ولحديث: «جيدها ورديئها سواءٌ». لأنّ الجودة لا يجوز 
الاعتياض عنها لأنّ ببع قَفِيرٍ حِنْطةٍ جيدة بَفيز حنطةٍ رديئةٍ ودرهم لا يجوز بالإجماع. وما لا يجوز 
الاعتياض عنه بالبيع, لا يكونٌ مالاً متقوّمأ كالخمر. 

(وَجَارَ بيع عَفنَة) ة) من كيل (بحَفَْتَينِ) وتفاحة بتفاحتين, وبيضة ببيضتين. وجّوزة بجوزتين, 
وتمرةٍ بتمرتين. لانعدام علّة اليا بانعدام جزئها وهو القَدْرء إذ المراد بالمائلة القدر بالنّص, ولا تقدير في 
الشّرع بحفنة ولا حفنتين . ولذا يُضمن الحقنة والحفنتان بالقيمة عندناء كما لو باع ما دون نصف صاع بم 
دون نصف صاع جازء لأنْه لا تقدير في الشرع بما دون نصف الضّاع. 

() جاز (فَلْسٌ بِمَلْسَيْنِ بأغيانهًا) أي القَلْس والقَلْسَين بأَنْ كان كل من القَلْسٍ والفَلْسِيْنِ معيّناً. 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وبه قال مالك والشّافعيٌ في الأصمّ. وعند محمد وأحمد: لا يجوز . كبيع 
درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهما. لأنهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجر بالاتفاق. 

(وَ) جَارَ (اللَّحْمُ الَيّوَانِ) من غير جنسه. ومن جنسه أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمرّنِيٌ 
من أصحاب الشّافعىَ. وقال محمد: لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللَحمْ أكثرَ مما في الحيوان. 
ليكون اللّحمٌ مُقَابَلاً باللّحم والزائدٌ مُقَابلاً بِالسَّقَطِء لأنّه لو لم يكن كذلك لتحقّق الرّبا من حيث زيادةٌ السَّقَطِ 
أو من حيث زيادةٌ اللحم, وصار كَبَيْع دُهن السّمْسم بالسّمسمء فإنّه لا يجوز إلا بطريق الاعتبار. 

ولأبي حنيفة أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيصم كيفما كان, كما لو باع الثوب بالقطن, وهذا لأنّ 
الحيوان ليس بموزونٍ بل هو عدديّ متفاوث. 

(وَ) جاز (الدّقيق يجِنْسِه) والنّخَالة بجنسها (كَيْلا) وحكى البوَيْطي والمُرّنيٌ عن الشافعي جوازه. 


4 كتابٌ البذع 


٠ ٠. 
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5 موحي وو مو ا ا مكيدي 


وَكذَا اللين, 


وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل لأنّ بيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز, لأنّ الدقيق كيل وهذا لا يجوز بيع 
اليئطة بالدقيق وزناًء ولو كان وزنياً لجاز. 

() جاز (الوْطَبُ بالوُطَبٍ) اتفاقاً (وَ) كذا النَمْدْ بِالتّمْرٍ والوُطب (بِالتَّمْرِ) وعكسه مِثْلاً مئل وهذا 
عبد أى ين دقان نووست رمد : لايجوز بيع الوْطَب بالتّمرء وهو قول مالك والشّافِيَ وها 
وق مالك في «المُوَطأ» عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال : سمعت رسول إن علش يسأل عن شرى الم 
بالوّطّب ٠‏ فقال يبتك : «أينقص الوُطّب إذ يّس»؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه 
أصحاب «السنن الأربعة». وقال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيمٌ. 

ولأبي حنيفة قوله ا في حديث عُبَادَة بن الصّامت: «والثّمر بالتَمر مثلاً بمثلٍ والملح بالملح 
مثلاً بمثل ‏ سواءً بسواء. يداً بيدٍء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتمر» وذلك إِنّ الوُطّب إن كان 
قرا جاز البيع ا الحديث. وهو قوله: «الثّمر بالتّمر» ٠‏ وإن ن كان غير تر فيا خره وهو قوله: «إذا اختلفت 
هذه الأصنافٌ. فبيعوا كيف شئتم». 

(وَ) جاز (العِنّبٌ يالرّييبٍ) عند أبي حنيفة خلافاً لمّن تقدّم, والوجه ما بينّاه في الوطب والثّمر من 
الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالممِئْطّة المَمْلِيّة بغير المَقْلِيّة. 

(وَ) جاز (الب”ٌ) حال كونه (رُطْباً) أي غير يابسء (أَو) حال كونه (مَبْلُولاًمِْلِِ أ باليابس الْنقّع) 
فيجوز الب الرَطّب بمثله وباليابسء والبّرٌ المبلول بمثله وباليابس. (وَ) جاز (التَّمرُ) المُنْقَعْ (والرّبيبُ المنْقَم) 
اسم مفعول من أنقعه في الخابية إذا ألقاه فيها ليبتلٌ ويخرج منه الحلاوة, واسم الشراب: نقيمٌ (بالمتُقَع مِمْبها) 
أي بمثله وباليابس «فن» هنا بمعنى الباء. أي جاز بيع الثّمر المُنْقَع بمثله وباليابس. والزبيب المُتْقَع بمثله 
وباليانس متسا ويا وهذا عله أن حتينة يوان توصت اتنا ستراء اننا وض أن الحالن» إذ التساوى 
شرط صحّة العقد ' فيشترط عند العقد لا بعده, إلا أنَ أبايوسف ترك هذا الأصل في بيغ الْطَبٍ بالقر 
لحديث سعدء فف الباق على أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلك.ء لأنّه يَعتبرُ المماثلة في أعدل 
العو لوفو سال متدرا يوجد فى هذه الصّورة. 

(وَ) جاز (لم حَيَوَانِ بلخم حِيّوَانِ )ولو غين سه (متناضلاً. وَكَذَا اللَبَن) أي جاز لبن 
يوا ذبلان حيوان آخرمن غير سه ماضلا . وعن الشافعيّ: إن اللّحمين واللَّبتَيْنِ جنس واحدٌّ لاتحاد 


كِنَابُ البَيْع 0 


وَكَذَا خَل | الدَكَلِ يحَلَ العتبء و 2 شَحْم البطن بِالأَلِيَةِ أو باللّخم وَالخُبدُ البرٌّ والدّقيق. وَإِنْ كَانَ 


أَحَدَْهُمًا نسيقة :لا الي بالذقيق أو بالشويق:: ولا الذقيئ بالشويق: مُتنَا ملا أو متَسَاوَيا. 


المقصود منهماء وهو التغذَّي والتّقرّي. وظاهر مذهبه وهو اختيار المُرّنِيَ: أن الللحوم أجناسٌ مختلفةٌ كمذهبنا. 
وكذا الأصمّ من مذهبه في الألبان أننا أحفاش خلنة ‏ لأد أصونا طعلفة الأجقاب حّى لا يْضَمٌ بعضها 
إلى بعض في الزكاة. ومختلفة الأسماءباعتبار الإضافة كدقيق اليس مع دقيق الشعير, ومختلفةٌ المقصود فإنّ 
عضن الداس فرعتب اق بيغ هوه وال لاخ فون السك روفن تمه ال سورض الع : 

(وكذا جاز اخَلَ الدَّقَلٍ) وهو نوع من القر رديء (يخل العنب) متفاضلان لاختلاف أصليهما. (َ) 
جاز (شَّحْمْ البَطن بالا ليّة أو باللّخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجناس أو من جنس واحدٍ 

من الحيوان, لأنّهه|ا أجناس مختلفةٌ لاختلاف الأسامي والصّور والمقاصد كالشّعر والصّوف. 

(وَ) جَارَ (الحبزُ بالبرٌ والدّقيق) متفاضلان لأنّ الخبز عدديّ, وهو قول محمّد أو وزني وهو قول 
اق نوسك» والبرٌ كيلي بالتص وكذا الدّقيق لأنْه جزؤه. فلم يجمعهما القّذر من كل وجه. وعن أن حنيفة : 
أنّه لا يجوز وبه قال الشّافعيَ وأحمد. لأنّ في الخبز أجزاء الدّقيق. وذلك يورث شبهة الجانسة. والفتوى 
على الجواز. 

وَإِنْ كَانَ أَحَدَّهُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَيْنِ الذين هما الخبز واليرَ أو الخيز والدّقيق نسيئةٌ 
وإن كان أحدهما (نسيئة) أمّا إن كان البُرَ هو النسيئة. فالجواز باتفاق لإمكان ضبطه. وإن كان الخيز هو 
لمق يدن يرسق إذ كن وزنا مساوم بونوكا لسسلوماًء وليه التقرى ناه الثافن الله 

(لَا البرٌ) أي لا يجوز الب (بالدّقيق أَوْ بالسّويق) أي بدقيق الب أو سويقه متفاضلاً أو متساوياً. 
ما متفاضلاً. فلأنّ كل واحدٍ من الدّقيق والسّويق بُدٌ من وجهِ وإن اخْمّصٌّ باسم. لأنّ كلّ واحدٍ منهما من 
أجزاء الب لأنَّ الطحن لم يعمل إلا بتفريق الأجزاء. وايجتّمِع لاايصير بالتثفريق جنساً آخر. وأمًا متساوياً. 
فلن المعيار فيه الكيل. وهو غير مستو ينم وبين الب لاكتنازهما وتخلخل البر؛ ويجوز عند مالكِ وأحمد 
فى رواية ؛ بيع ابر بالقيق وبالسّويق كي كيلاً وزناً. 

(وَلَا الدّقِيقٌ بالسّويق) أي دقيق الب بسويقه (مُتَقَاضِلاً أوْ مُتَسَاوِياً) وهذا عند أبي حنيفة لبقاء 
امجانسة من. وجدء إذا الكّويق أجزاء حِنْطة مَقْليّة. والدّقيق أجزاء جِنْطة غير مَقُليّة. وبيع الميئطة المقليّة 
بغير المقليّة لا يجوز بحال, فكذا بيع الدّقيق بالسويق. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالسّويق كيف 
كان. لأنّْهها جنسان مختلفان لاختلاف اسميه والمقصود منهماء لأنّ أحدهما يصلح لما لايصلح له الآخر. فإن 
الدّقيق يصلح للخيز والعصيد ونحوهماء ولاايصلح لشيء من ذلك السّويق . بل يلّت بالسّمن أو العسل ويؤكل. 


/ كِتابُ البَيْع 


دعر الشفيم بالكل إلا أن تكون لكل ماق الشقيي: 


- 


وَيُسْتَهَرَض ن الخيز و لا عَدَدا. 


وَلَا ربا بيْنَ السّيّد وعَبْدِهء وَبَيْنَ مُسْلِمٍ و حَرْبيّ في دَارِهِ. 


ل ل ا 
لحل كر اا أي من حَلّ أو من الذي (في السّسْيم) ليكون قدر الل بمثله والزائد لتقل وكذا ببيع 
الزّيتون بزيته. والجوز بدّهنه. واللبن بسمنه. والسمن بزبده. والعنب بعصيره على ما فى «الهداية» وغيره. 
وعند مالك والشّافعي وأحمد لا يجوز أصلاً. 

(وَيُسْتَرَضِ الخيز وا لا عَدَداً) وهذا عند بي يوسف في «الكافى», وعليه الفتوى. أنه موزون 
فيُعْلَمُ بالوزن لا بالعدد لتفاوت أحاده قدراً فلا يتحقّق اتاو وعد أبي حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن 
كان وزئاً. فهو متفاوتٌ بتفاوت الخيز والخبّاز وَالنّنُورٍ والتقدّم و التأخّر بو الاسشتراضن اغا يصمٌ في المثُلىٌ 
لأنّ من شرطه القدرة على أداء مِثْل المُسْتَفْرضٍ, ا ا صحّته فلا يصمّ. وأجاز محمد بالعدد 
أيضاً للتعامل, والقياس يُترَكٌ بالتّعامل كما في الاستصناع . 


لاربابين مسلم وحربي في دار الحرب ] 

لإا نبا بين الككد وَعبْده) 2 العبد وما فى يده لسيده. هذا إذا لم يكن مأذوناً مديوناً. 

(وَ) لا ربا (بَيْنَ مُسْلِم وَحَرْبىُّ في دَارِه) أي دار الحرب. 

وقال أبو يوسف ومالك والشّافعئَ وأحمد: يقع بينهما الربا لإطلاق النّصوص الواردة. ولأبي حنيفة 
وحمد: إِنّ مال أهل الحرب مباحٌ في دارهم. فكان المُرَابي آخذاً بالتّبا مالا مباحاً بلا غدر فيصحٌ. 

والمراد بالنصوص: الرّبا في مال محظور. ومالٍ الحربي في دار الحرب غير محظور بخلاف المُسْتَاْمِنٍ 
منهم » لأنّ ماله صار حظوراً بقّدْر الأمان. وما رواه مكحول عن النَىّ ا أنه قال: «لا ربا بين المسلم 
وال حربى فى دار الحرب». ذكره محمد بن الحسن . 

وأسند البَئِيَقَّ في «المعرفة» في كتاب السّيْر عن الشّافعىَ قال: قال أبويوسف: إنما قال أبو حنيفة 
هذاء لأنٌّ بعض المشيخة حدثئنا عن مكحول عن رسول اله يلتك أنّه قال: «لا ربا بين أهل الحرب». 
وأظنّه قال: «وأهل الإسلام». قال الشّافعى: وهذا حديثٌ ليس له ثباتٌ, ولاحجّة فيه. وقال فى «المَبْسُوطٍِ»: 
هذا مرسلٌ. ومكحول ثقةٌ والمرسل من مثله مقبول, والله تعالى أعلم. 


الى 6 مق 52 
فصل [في بيع المنقول ] 
وَل يجُورُ بَيْعُ مُشْترىّ تقول قل فد وس لضت ى القن قئلة: كه الرط عن عن 
وَالمَزِيدُ فيه إن بق المبيعٌ ‏ وَفي المبيع . 


فضل [ف : بيع المنقولٍ ] 


(وَلَا يجُورُ بنع مُشترىّ مَنْقُولٍ قبل قَبْضي) فيه غرراً. وهو انفساخ العقد بهلاكه. قيّد بالمنقول 
لأنّ بيع العقار يجوز قبل قبضه. لأنْه لا يُتوهم انفساخ العقد فيه بالهلاك وهو مقدور التُسليم. 

لأ روي ابو داودء وابن حِبّان فى «صحيحه». والحاكم فى «مستدركه» وصححه عن عبدالله بن عمر 
قال: ابتعت زيتا في الشُوق ‏ أي اشتريته ‏ فلم| استوجبته لقيني رجل, فأعطاني فيه ربحاً حسناً. فأردت 
أن أضرب على يده فأخذ رجلٌ من خلن بذراعي فالتفت. فإذا هو زيد بن ثابتء فقال: لا تبعه حيث 
ابتعته حتى تحوزه إلى رَحْلِكَ. فإن رسول الله يَلتَية نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع حٌّ يحوزها التجار 
إلى رحاهم. 

وعن حَكِيم بن حِرَام قال: قلت: : يا رسول الله إفي رجل أبتاع هذه السّلع وأبيعها "فال لعتبا 
وما يَحْدِمُ؟ قال: «لا تَبِيعَنّ شيئاً حقٌّ تقبضه» . رواه الطحاويّ عن حَكِيم بن جزام قال: قلت: أشتري 
طعاماً فأربح فيه قبل أن أقبضهء فسألت الى 5 ري ؛ فقال: «لا تبعه حتى تقبضه». وفى «الصحيحين» 
عن ابن عبّاس: الذي نهى عنه النَئّ مَلِكة هو الطعام قبل أنْ يقبض. قال: ولا أحسب كل شيء إلا 

(وَصَحٌ التصرّف) أي تصيرّف البائع (في التمنٍ قبله) أي قبل قبضه (وَصَعَ اَذ عنها أي عن 
الثّمن بأن نَقَصّ منه. (وَ) صم (المزِيدٌ فيه) أي الذى زيد في الثَمن على أنّ المزيد أسم مفعولء أو الزّيادة 
فيه على أنه مصدرٌ ميميٌ سواء كان ذلك من المشقري أو من أجنبي , وسواء كان من جنس المزيد أو من غير 
جنسه (إن : بْقَ المبيع) هذا شرط لفيكة ر ياقة واكراة نا البيع. : بقاؤه محلاً للمقابلة فى حقّ المشتري 
حقيقة, بأ 0 جع الخد ول طصة ق يبول جيه أو وهبه ولم يسلّم . حتى لو باعه أو تصدّق به أو وهبه 
17 : لا تصمّ الرّيادة. وعن محمد تصمّ لبقاء المبيع . كذا في «الحيط». 

(وَ) صم المزيد (في المبيع) عطفٌ على فيه. أي وصمّ المزيد في المبيع سواء بتي المبيع أو هلك. ويكون 
لذلك المزيد حصة من الثّمن. حىٌّ لو هلك قبل قبضه سقط لحصته شيىء من الثّمن. والأصل أنّ الزيادة 
والتّقصان يل:_-ان بأصل العقد عندناء فيصير العقد كأنّه ورد على ذلك القَدْر. 


وَيَدْخُلَ البنَاء وَالقَاتِيمٌ والعُلْوُ والكِّيفُ فى بَيْع الدَار لا الظُْلَةُ: 


لَكِنّ الشّفِيعٌ يأَخُدُ) التقار الذي حُطَّ من ثمنه والذي زيد فيه (بالأقَلُ) فيأخذ بما بتي في الحمط 
وبدون الرّيادة فى المزيد. لأنّ حقٌّ الشّفيع تعلّق بالعقد الأوّلء ولا يملك العاقدان التَصرّف فيه بما يرجع إلى 
إضراره. فلم تظهر الرّيادة في حقّّه وظهر الحط فيه. 

لوصح جيل كل دَين) وسواء نبت في لذّمَة عقو أو باستهلاع ابوه 2 
017 ا ان يلاك اسقافليا با أولى. 

(إِلَّا الوْضّ) وهو ما ثبت ف الدّمّة باستقراضء فإنّه لا يصمّ تأجيله حتى لو أجله هذه مقلوفة 
عند الاقراض أو بعده لا يثبت الأجل وله المطالبة فى الحال. 

لأنّ القرص إعارةٌ وتبرّعٌ ابتداءً, ولهذا يصمّ بلفظ الإعارة. ومعاوضة انتهاءً حٌّ يلزمه ردّ مثله. 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة. فإنّ المُعير وإِنْ وقّت الإعارة, له أن يستردّها من 
ساعته, إذ لا جبر فى التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصمٌ التأجيل فيه لأنه مبادلة الدراهم مثّلِها نسيئة, 
وهو حرام. 

[بَابُ الحقوقٍ ] 

(وَيَدْخْل البنَاءُ وَامْقَاتِيحُ) المتصل أغلاقها به (والعْلَوُ والكَنِيفٌ في بع الدّارِ) لأنّْ العوصّة أصل في 
الدّار لقرار بسناء عليه وإما حر البناء ال ا التبعية لاتصاله 0 ة اتصال 
بلا ذكرء فيدخل 0 بلا ذكر لاتّصاله بالبناء. ولا يدخل المِفْتاح في القياس لأنّه غير متّصل بالبناء. 
فصار كثوب موضوع في الدّار. ويدخل فى الاستحسان. إذ العادة أن البائع لا يمنعه عن المشتري بل يسلّمه 
مع الدّار إليه. 'ْ 1 

(لا الضَّلَّةُ) أي لا تدخل الظلَّهُ في بيع الدّار وهي : السّدّة التي فوق الباب على ما في «المغرب»: أو 
السَابَاط(١)‏ الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على أسطوانات في السّكة 


)001( السَّابَاط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهاء. ص 78 . 


كِتابُ البَئع 3 
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إلا بكر كل حَقَ هو لاء أو بمْرَافِقهَاء أو يكل قليل وكثير هو فمهًا از مِنْهًا. 


والشحه: لا الرّرْعٌ في بَيْع الأزض. ولا الثَمَرُ في بَبْع الشّجَرٍ. وَلَا العُلّرُ في بَبْع يَيْتِ إلا 
شَرْطِه ,ولا بيع مال إلا بدِكْرٍ ما ذكِرَ. 


على ما ف «جامع قاضيخان». 

(إلا ذِكْرٍ كل حَقَّ هُوَ لهَا) أي للدار (أَْ بمرافقها) أي بذكر مرافقها. وهى حقوقها وينائديا أو 
لان ابل لوك اد بايا دار عو اا 0 
اه قرار أحد ٍظظظ2 الذارة:و اسيك اس ا قرار 0 الآخر 
على غير بنائهاء فلا تدخل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملاً بالشبهين. 

(و) يدخل (الشّجَرُ) في بيع الأرض بلاذكره صغيراً كان أو كبيراً مما يمد أو مما لا يُنْمِدْ (لا الرّرْعٌ) 
أي لا يدخل الزَّرع (في بَيْع الأزض) بلا ذكره. والفرق بينها: أن اتصال الشّجر بالأزض للقرار فكا 
كالبناء. واتصال الزَّرع بها لا للقرار فكان كالمتاع. 

(ولآ) يدخل: [الشمة) وهو بالمتلنة (في بيع الشّجَرِ) إلا بشرطه سواء كان لذلك الثّمر قيمة وقت 
البيع أو لم يكن لقوله يَبْبكَي : «من باع عبداً وله مال. فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً 
مؤبّراً. فالتّمرة للبائع إلا أن يشقرط المبتاع». رواه أصحاب الكتب السنّة. ولأنّ اتصال الثّمر بأصله وإن 
كان اتصال قرار كاتّصال الشجر بالأرض. إلا أن قطع الثّمر له غايةٌ معلومةٌ. فصار فى حكم المقطوع. 

(وَلَا) يدخل (العُلُوُ في يَيْع بَيتِ) فوقه بيثٌ (إلا , ِشَرْطِه) لا تبعاً ولا بذكر ما ذَكِرَ لأنّ البيت اسم 
لمُسْقفٍ له دَهْلِيرٌ ويصلح للبيتوتة فيه ٠‏ والشيء لذركرن هيا اتلشولة هن ست قوع القم: 

(وَلا) في (ببْع مَغِلِ) فوقه بيت تبعاً (إلا بذِكْرِ مَا ذَكِرَ) من الحقوق والمرافق؛ لأنّ المفزل اسيم لما 
يشتمل على : : بيوتٍ وصحيٍ مُسْقَفٍ ومطبخ . والدار | 0 : بيوتٍ ومنازل وصحن غير 
موسا ام . فاستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوق. لأنّْها اسم لكلّ ما 
ليدخل بذكر التوابع, والمنزل دون الدَّار وفوق البيت, فله منزلة بين المنزلتين. فتَوَفر على الشّببين حظهما. 
فيدخل العلو فيه تبعاً بذكر التَوابع عملاً بِشَبَبِهِ بالدّار. ولا يدخل بدونه عملاً بِشّمِهِ بالبيت. 
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5 الوَلّدُ إن استّحقَّتْ أَمّدُ ببيئة. وَإنْ أَقَدَ مهاء ل. 


وَنَالِكِ باع غَيْرُهُ مِلْكَهُ فَسْحُْ وَلَهُ إِجَارَئْهُ إنْ بق العَاقِدَانِ وَابِيعٌ» وَكَذَا إِنْ بق النّمَنُ 
عَوْضاً 


(كَالطَرِيقِ) أي كا لايدخل الطّريق في بيع ما له طريق (والشَّرْب) في ببع ما له شِرْبٌ (وَالمَسِيلِ) 
في بيع ما له مسيلٌ إلا بذكر الحقوق أو المرافق لأنّ كلّ واحدٍ منهما تبعٌ للمبيع من حيث إن خارجٌ عن 
حدوده ويقصد للانتفاع به فيه. وأصلّ من حيث إِنّه يُتَصَوَّرٌ بدون المبيع. فكان تبعاً من وجِهِ دون وجد. 
فلا يدخل إلا بذكر ما ذكر عملاً بالشمهين. 

(وَتَدْخُل) هذه الثلاثة في الإجارة من غير ماذكر, لأنّ الإجارة لم تشرع إِلّا للانتفاع . وهو لايتحقق 
فها له طريقٌ أو شِرْبٌ أو مَسيل إلا بطريقه أو شِرّبه أو مَسِيلِه. بخلاف البيع. فإنّه شُرِعَ لملك الرقبة 
والانتفاع من راته . 

(وَيُوْحَد الوَلدُ) الذي ولدته الأمَةُ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن اسْتّحِّتْ 
بأن (أَقَيّ) المشتري (بها) لمدعيها (لا) أي لا يؤخذ الولد 55208 


2 و 
ا ال للا - - 


.2 واس 
امه ببيله , وَإِن) استحقت 


-ى بي 2 
[ بَئْعٌ الفضولي ] 
(وَلَالِكِ بَاعَ غَيْرٌُ) بالرفع فاعل باع (مِلْكَهُ) بالنصب على أنه مفعول باع أي ملك المالك. والمعنى : 
إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه. ويه قال مالك. وهو بيع الفُضُولِيَ. ولمالكه (فَسْحْهُ) أي فسخ البيع. 
وهو مبتداً خيره الظرف المقدّم. 
إواكااي انلك ك (إِجَازئُهُ إن ب و قا رالقتر: روي انالك 0 . 0 
يوي دي 
ولنا ما رُوِيَّ عن عوْوَة وغيره: أنّ النَجّ مَِِدَيّ دفع إلى عُرْوَة البَارِقّ ديناراً ليشقري به شاءً 


كِتَابُ البَيْع / 


0 


وَهُوَ ملك مج أَمَانَةٌ عِْدَ بَائِعِهه وَلَهُ فَسْخُهُ قَبْلَ الإجَارَة. وَجَارَ إِعْتَاقَ المْشْتَرِي مِنَ القَاصب 


لا ببعه إن ير بيه العَاصِبٍ . 


للضْحِيَةِ فاشترى به ملت دباع | إحداهما بدينار. وجاء بشاقٍ ودينار إلى الب يلبق فقال عليه الصلاة 
والسلام: «بارك الله لك في صَفْقَة يمينك». ووجه الدّلالة: أنّ عُرْوّة باع الشاة الثانية من غير إذن النَّّ 
ا ؛ وقد أجازه عليه الصلاة والسلام. 


ع 


وروى الطبراني في «معجمه» المي ل جاسم د عدا صن عم بن ام إلا أن حكماً 
أعطاه رسول الله يلافك ديناراً ليشتري به أضْحية: فاشترى أَضْحِية بدينار, فباعها بدينارين, ثم اشترى 
اقيعة بدينار وجاءه بدينار وأضحية. فتصدّق رسول الله مَلافكَق بالدّينار ودعا له بالبركة . ولأردٌ هذا 
تضرف ضدر من أهلء .أنه عاقل بال افا ال له لا مال متقوّمٌ, ولا ضرر فى انعقاده على المالك. 
لأنه خير. فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلا فسخه. 


كو 60 


(وَهُوَ) أي الثّمن إذا أجاز المالك البيع (مِلْكُ لِلْمْجِيز) وهو المالك (وأْمَانَةَ عَنْدَ بَائعه) وهو الفضولي 
لأنّه حينئذٍ بمنزلة الوكيل, لأنّ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. (وَلَهُ) أي للبائع الفُضُولي. (فَسْحَهُ) 
أي البيع (قَبْلَ الاجَارّة) دفعاً للحقوق عن نفسه. بخلاف القُضُوليَ في التُكاح. فإنه ليس له الفسخ قبل 
الإجازة. لأنّ الحقوق لا ترجع إليه. لأنّه سفيرٌ حضٌء فإذا حصل منه العقد انتبى أمره فصار كأجننىّ . 

(وَجَارَ إعْمَاقَ المَشْترِي مِنَ القَاصِبٍ) إن أجيز بيع الغاصب (لا بَُِهُ) أي لا يجوز بيع المشقري من 
الغاصب (إنْ أجيرٌ بَيْعُ القَاصِب) يعني مَن اشترى عبداً من الغاصب فأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشّراء 
جاز العتق, وإِنْ باعه المشتري فأجاز المولى الشراء الأوّل لم يجز الشّراء الثاني. وهذا عند أبى حنيفة 
وأبي يوسف رحمها الله. وقال محمّد وزّفرء وهو رواية عن أبي يوسف رحمهم الله : لا يجوز العتق اا 
وهو القياس. لأنّ الإعتاق لا يصمّ إلا في الملك الكامل للمُعْتِقٍ لِمَا روى أبو داود. والترمذي في الطلاق 
-وقال: حديتثٌ حسنٌ صحيمٌ عن عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن جدّه قال: قال رسول اله وَلبْكَو : 
«لانذر لابن آدم فيا لاهلك ٠‏ ولا عتق له فيا لا يملك. ولا طلاقّ له فها لا يملك». ولأبي حنيفة يليه وهو 
وجه الاستحسان: أن ملك المشتري من الغاصب ثبت موقوفاً بتصرّفٍ مطلق موضوع لإفادة الملك. 
فيتوقف الاعتاق بتوقفه, وإذا نفذ نفذ بحقوقه . 


ضْلّ [ني السَلمٍ] 
يَصِحّ الشيله نما يعلم قَدْرُهُ وَوَضْفَهُ كالمكيل والموْرُون مم ١‏ مُتَمَّناًء والدْرُوع كالتّوْبِ ع 


فَضل [في السَّلْم ] 

(يَصِح السَّلَمُ)؛ وهو لغه ب الكليه 

وشرعاً: اسم لعقدٍ يوجب الملك في لثمن عاجلاً, وفي المُتمَّنٍ أجلاً. 

وهو ايارو عل خلدف الثياين لكربهابي معدو . ولكتّه جائرٌ بالكتاب والستّة . قال الله تعالى: 
يا أيينا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايئْم بدَيْنِ إلى أجَلٍ كشت قاكتتوة »ه [لسوزة الإقرة الكية 77 ]: 

وما أخرجه الأئّة السنّة فى كتبهم عن أب المِنْهَال. عن ابن عبّاس قال: قدم الى مَلْبْكَرٌ المدينة 
والناس يُسْلِفُونَ في التمر السّنة والسنتين والثلاث . فقال وَببْكَل: : «مّن أسلف في قر فليُسلف في كَل معلوم . 
ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» . وما أخرجه البخاري عن عبدالله بن أبي أَؤْقَ أنه قال: إِنّا كنا تسلف على 
عهد رسول لله وَل . وأبي بكرء وعمر رضي لله عنهما فى الحينطة «والشغر» والتمر ٠‏ والزبيب. وبالاجماع 
فإن الأختا أخزيت عل وار العلل لماجة الداس توضترورع اليه 


و 


وما , يصمح السَّلَمُ فم يعْلم قَدرَه وَوَصْفَهُ) بكيلٍ أو وزنء أو ذراع. أو عدّء دا ل كد 
قدره ووصفه بكيل . حيث لا يصمٌ السّلم فيه. لحديث ابن عبّاس . ولأنّ ما لا يعلم قدره ووصفه يجهول 
جهالة تَفْضِي إلى المنازعة , فلايصحٌ السلم فيه, وذلك (كالمَكيل) نحو البرّ والشّعير وسائر الحبوب وغيرها. 
ولو اذل ف الحنطة وزناً اخْتَلِفَ فيه. والفتوى على جوازه لتعامل النّاس. 

(والمؤرُون) نحو الذّهن (مُتَكَناً) قيّد به لأنّ الموزون لثمن وهو الدراهم والدّنانير. لا يكون مُسلا 
فيه, لأنّه قُنُ. والمُسْلّم فيه مبيمٌ فلا يكون ثناً. فعلاؤنا والشّافعي حصروا جواز الموزون بِالمُتَمّن منه. 
وعَمّمه مالك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «ووزنٍ معلوم», ولأنّه يعكن ضبط التفدين بالصفة, فيجوز 
الله قينا 

ولنا: أنْهما خُلِقا أماناً. والمُسْلّم فيه مبيعٌ . والنّص مقيّدٌ به. لأنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

(والمدرُوع) أي وكالمذروع (كالثّوْبٍ مُبَيناً طْولَهُ وَعَرْضَهُ وَرُفْعَتَهُ) أي رقّته وغلّظه. لأنّ مقدار 
المالية في اليات عله بذك هذه الأعتياء والتّفاوت بغيرها يسير فلا يضرٌ, لأنْه لا يُقْضى إلى المنازعة 


المانعة من التسليم والتسلّم. 


كِتابٌ البَيْع ١م‏ 
اه 5 2 © . 4 1 72 7 1 7 
وَالمْعَدُودٍ مُتقارباء فَيَصِحَّ فى السَّمَكِ المليح, لآ فى الحَيّوَانِ وأَطْرَافِه, وَجُلودِهِ, 


وَالمْدُودِ) أي وكالمعدود (مُتَقَارِباً) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة ويُضْمَنُ بالمثل كالجوز 
والبيض. لأنَّها معلوما القَدْرٍ بالعدد. والشّفاوت بين آحادهما بالصغر والكبر ساقط الاعتبار فما بين 
النّاس. قيّد بالمتقارب لأَنّ المتفاوت كالبطيخ والرمّان والسّقَوْجَل لا يصمّ فيه السلم عدداً لتفاوت آحاده 
ف القيمة (قِيَصِعَ) السّلم (في السَّمَكِ) أي في الصّغار وَالْمدلِفَ في الكبار (المليح) أي الذي قُدَدَ د ومُلّحَ, 
وإعًا يصمّ السّلم فيه بالوزن لا بالعدد. لتفاوت آحاده بالكبر والصغر. قيّد المج لأنّ الطري لا يصحٌّ 
السَلم فيه في غير حينه لأنّه منقطعٌ من أيدي النّاس حتى لو كان في حينه جاز السّلم فيه . وقيل: لا فرق 
بين الطريّ والمَليح. 

(لا في الْحَيّوَانِ) أي لاا يصح السّلم في الحيوان. وهو قول التَوْرِيٌ والأؤرَاعِيّ؛ لما أخرجه الحاكم في 
«مستدركه» ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والدَارَقُطَْ في «سننه» عن عِكْرٍ مةء عن ابن عباس أنّ الب يَلبْكَرٌ 
نمى عن السَّلف في الحيوان . وما رواه محمد في «الآثار» عن أَبِي حنيفة يله © . عن حَمّاد بن أبي سُلَئْانء عن 
إراهير النحي قال : دفع عبدالله بن مسعود إلى زيد بن خُويلد البَكْرِيّ مالا مضاربة ؛ فأسلم زيد إلى 
عِتْرِيس بن عُرْقُوب الشّيبانيّ في قلائلص . فلمًا حلت أخذ بعضأ وبق بعض. فأعسر. عتريس وبلغه أن 
المال لعبدالله , فأتاه يسترفقه, فقال عبدالله : أْفْعَلَ زيد ؟! قال: نعم , فا ود عبدالله إلى زيد وقال: أَردُذ ما 
أخذت وحُذ رأس مالك. ولا تَسْلِمَنَ مالنا في شيءٍ من الحيوان. 

ولأنّ الحيوان يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً. فإِنّك ترى عبدين أو أَمََيْنِ متفقين فى الأوصاف 
الشروطة وجي لقجراغقااف الطباعةه بواللالطةاء والتصاعة» والكنا :لم بوتعيمن الببور ومنو الور 
يساوي أحدهما ألفاً والآخر ألوفاً. 

فلا يجوز السّلم فيه كالجواهر, بخلاف الثياب. فإئَّهما بصنع العبد. وهي إِنما تُصْتّع بآلةٍء فإذا اتحدت 
الآلة والصانع لم يبق إلا التفاوت اليسير. وهو لا يضيرٌ. 

(وأَطْرَافِه) أي ولايصمحٌ السلم في أطراف الحيوان: كالرؤؤوس, والأكارع, وهي جمع كرَاع : وهو ما 
دون الؤٌكبة في الدّواب. وبه قال الشّافعَ في الأظهر. لأثّها عددية متفاوتة. قيل: هذا قول أبي حنيفة, 
وأمّا عندهما فيجوز كا في اللّحم ٠‏ وقيل: لا يجوز باتفاي . 

(وَجُلووق) أى بول ؛ حت الغ ق التلوه هيدا عرد فييك الطول والترطى :والضدة . إذ التفاوت بين 
رأس ورأسء وكراع معتبرٌ فيا بين النّاس. وياكِسُون لأجله. 

دن ب العدة غين القكن اللطوكء بو اقتووض الفلا لكل الكل فيا ووناً. وو ركذا عدا إقانيية 
طوها وعرضها. 


2 كِتابُ البَيْع 


ٍ- دي 2-2. 5 0 و 
وَالجوَاهِرٍ» وَلا بصَاَ ولا ذرَا معدن يدرَ قدرّه. 


0 


وطروطة هلا عليه ' 0 ٠‏ وَنوعه, ٠‏ كَسَقِية . وَصِفَْته كَجَيٍ . وَقَد 


َ 
1 
5 
- 
5 
نت 
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(وَالْجْوَاهرِ) أي ولا يجوز السّلم في الجواهر لاثما عددية متفاوتة لتفاوت آحادها في الماليّة بالصغر 
والتدوير, بخلاف اللآبي الصّغار التي تباع وزناً؛ فإئّا يصمّ السّلم فيها لأئْها تُعلم بالوزن. 

ل بصَاع) أي ولا يصحّ السّلم بمكيالٍ 0 ذِرَاع مُعَكَنَن 1 ندر قدوه)ن لك ن القدرة على التّسلم 
00008طظ1 . وهي لا تتحّق إلا ببقاء ما عيّسنه من المكيال والذّراع إلى وقت النَّسلمء وبقاؤه غير 
معلوم لاحقال أنّه يضيع ة فيقع النّزاع عونا عازن الي ين الكل يتا خر :فيه التسلير» فيكون الضياع 
حتملاً بخلاف البيع. 


ميد 

(وشَرُوطَة) أي السّلم (بَيَانُ جِنْسِه) أي - ا ا شعي لوا نيان الدع 
كسَقِيّةِ) بفتح فكسر فتشديد التحتيّة, أي حنطة مَسْقِيّة سَيْحاًء (وَ) بيان (صِفْتهِ كجَيَّد )لماه (قَدرِه) 
ككذا كيلاً بمكيال معروفي, أو كذا 5 ا ره والضفة 
والقدرء فلابدٌ من بيان هذه الأشياء لقطع المنازعة. 

(َ) بيان (أجَلِه) فلا يجوز السّلم في حال ولا موْجَلٍ بأجل مجهولٍ. وقال الشّافعيّ: يجوز السّلم في 
الحال . ولنا: ما مرٌ من قوله عليه الصلاة السّلام :ين أحلف فإشىء فلفشلك وكبل معام ٠‏ ووزنٍ معلوم 
إلى أجل معلوم». (وأَلهُ) أي أقلَ الأجل في السّلم (شَهْرٌ) كذا رُويَ عن محمد. وهو الأصمٌّ. وعليه الفتوى. 

(و) من شروط السّلم بيان (قَدْرِ رَأْسِ الال في) رأس امال (الكَيِْي: وَ) في رأس المال (الوَرْنيّ. وَ) 
- المال (العَدَدِيّ). ولو قال: وقدر رأس المال الكيلي... إلى آخره لكان أولى. ثم ما ذكره إن كان 
أس المال عند العقد غير مشار إليه فباتفاتي. وإن كان مشاراً إليهء فعند أبي حنيفة يلأ خلافاً لما 
7 : أسلمت إليك هذه الدّراهم في كر بر ولم يبيّن وزن الدّراهم. أو قال: أسلمت إليك هذا اليد في مَنّ 

عفران ولم يبيّن قدر الب لا يصمّ عنده. ويصمّ عندهما. وأمّا رأس المال الذّراعي إذا كان مشاراً إليه 
ل بيانُ قدره باتفاق. 


كِتابُ ابيع بن 


وَمَكَانِ إيفَاءِ مُسْلّم لحَْلِه مُؤْنَهُ. وَقَبْص رَأْسٍ الال قَبْلَ الافتراقي قَْطُ بَقَائِهِ . فَلَْ كَانَ دَيْناً وَعَينا 
بَطَلَ في حِصَّةٍ الديْنٍ 


() من شروطه بيان (مَكَانٍ إيقَاءِ مُسْلَمِ) أي مُسْلَمٍ فيه (يحَْلِهِ مُؤْنَه) وهذا عند أبي حنيفة عله بل , 
وَوَجْهُ فى مذهب الشافعىٌ وؤقال اه ديو سقم وماك ردي انه : لا يشترط مكان الايفاء. ولكنْ إن شرطا 
مكاناً صمّ. وإن لم يُشْترط يَتَعيْنُ مكان العقد. وهو قول أبي حنيفة يِلّْهُ أولاً. والأصمّ في مذهب الشّافعي. 
لأنّ التسلير وجب بالعقدء فيتعيّن له مكان العقد كما في البيع . 

ولأبي حنيفة يِه : إِنَّ تعيّن مكان العقد إمّا بالتعيين صدريحاً أو بعرورة وجوب التّسليم في الحال. 
وم يوجد واحدٌّ منها بخلاف البيع. فإنه واجب التسليم في الحال, فيتعيّن له موضع بالعقد. 

(وَقَبْص رَأسٍ المَالِ) أي مال السَلّم (قَبْلَ الافقراق) أي افتراق العاقدين بالأبدان (قَرْطُ يَقَائِه) 
خب لمبتدأً مقدم ٠‏ أي شرط بقاء الشَّلمٍ صحيحاً ٠‏ وبه قال الشّافعىّ. وهذا صمّ السّلم مع تأخير التسليم 
إن اخ الس ولومكنا إل اليل أوهازا دمحا أرناء ادها 

وين شروط السّلم: وجود المُسْلّم فيه من وقت العقد إلى وقت النسليمء حت لو كان موجوداً حال 
العقد. معدوماً وقت التسليم لا يجوز بالإجماع زرولف كان توما حوال النقد يوووا وقنت السليم 0 
معدوماً بينهم| لا يجوز . عندناء لما رواه أبو داود وابن ماجة ‏ واللفظ له عن أبي إسحاق. عن النّجْرَايٌ 
قلت لعبدالله بن عمر: أَسلِمُ في نخلٍ قبل أن يُطلع ؟ قال: ل قلت: ل فال :إن رجلاً أسلم في حديقة نحل 
على عهد رسول الله يليك قبل أن يطل النخل ' فلم يُطلِع النخل شيئاً ذلك العام ٠‏ فقال المشتري :اراك 
حتى يُطْلِمٍ . فقال البائع : إنما بعتك الدّخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اله يَلنكَلٍٍ فقال للبائع داهن 
نخلك شيئا» ؟ قال: لا. قال: «يمَ تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه. ولا تُسْلِمُوا في نخلٍ حتى يبدو 
صلاحه» دوافتة خهول كنا علعة: 

وما في البخاري عن أبي البَخْتّري قال : سألت ابن عمر عن السّلم في النّخل افقال 2 توي :رست لبان 
ِب عن بيع النخل حتى يصلح ٠‏ وعن بيع الوّرق نسأ بناجز. وسألت ابن عبّاس عن السّلم في التخل. 
قال : نمى رسول الله يبت عن بيع التّخل حقٌٍّ يُؤْكَلَ منه. 

فقد ثبت عن هذين الصّحابيين الكبيرين في العلم والتتبّع أنه فَهها من :هيه عن بيع النّخل حقٌ 
يصلح. بيع الم . 

(َلَوْكَانَ) رأس المال (دَيْناَ وَعَيناً) من جنس واحد: بأن أسلم مئة درهم نقداًء ومئة درهم ديناً 
على المُسْلّم إليه في الكرٌ (بَطَلَ) السّلم (في حِصّة الدّيْن) لأنّهِ دَيْنُ برينء وصمّ في حصّة النقد لوجود 
تبغ راس امال ق الملين. 


5م كتابٌ البَيْع 
ب دم يعا بيت 7 1 - 0 2-0 
وَل جَجُورُ التَصَرّفُ ف في راس المال, والمشلم فِيْهِ قبل قبضه 
فَصْل [فى الاسْتِضْتاع ] 
وَالاسْتِصْنَاءٌ بأَجَل سَلَّمُ تَعَامَلُوا فيه أو لا وَبلا أَجَل فا يُتَعَامَلُ فيه بَيعٌ 


(وَلَا يَجُورُ) أي لا يصحّ (التَصَرّفٌ في 9 المَال) قبل قبضه. (و) لا التَصرّف فى (المشلّم فِيْهِ قَبْل 
قبضه) باستبدالٍ, او تولية, او شركة. او إقالةٍ بخلاف ارتهانٍ أو حَوالَةِ. 

أمَا في رأس المال. فلآنّ قبضه في الجلس حقّ الله تعالى. وفي النَصرّف فيه قبل قبضه تعوّض لتفويت 
ذلك. وأمّا فى المُسْلّم فيه, فلم| أخرجه أبو داود. وابن ماجة والترمذي ف «عِدّله الكبير» ‏ وقال: لا أعرفه 
إلا من هذا الوجه. هو حسنٌ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يليك : «من أسلم فى شىءء فلا 
يصرفه إلى غيره». وما روى عبدالرَّزَاق في العط ون النكو عن قكاذةواضو أرق عير | لقال إذا 
أسلفت في شيءء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. 


فَصْل [في الاستِضْتاع ] 


(وَالاسْتِضْتَاعٌ) استفعال من الصنع, وهو العمل من نحو حُفٌ وَطَسْتٍ. وصورته: أن يقول لحقًافٍ: 
اخرز لي خُنَا من أديمك يوافق رجلي انول جه كنا (بأَجَلِ) يضضرب مثله للسّلم (سَلَمٌ) فيعتير فيه 
شروط السَّلَم نوا( تكاغلر | قي >المتقاك (أ9 8) كالتنان .ومال ابو وماك وين هو فنا قتعا لوا قية 
استصناعٌ, لأنه بلفظه فيحمل عليه. ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهال, بخلاف ما لم يتعاملوا 
فيه لأنّه استصناعٌ فاسدٌ فيحمل على السَّلمٍ الصحيح. 

ولأبي حنيفة : : أن الاستصناع يحتمل السَّلمء فكان خَمْلّه عليه أولى. لأنّ جوازه بالكتاب والسّنة 
وإجماع الأمّة. وجواز الاستصناع بالتّعامل. وقيّدنا الأجل بكونه يُضْرب مِثْلّه للسّلمء لأنّه لو قال: على 
أن يفرغه غداًء أو بعد غدٍ لا يكون ن سَلَماًء لأنّ ذكر المدّة حينئذٍ للفراغ من العمل للمطالبة. 

0 الاستصناع (بلا أجل فيا يَتَعَامَل) التاس (فيه بَيع) لا عِدَ. وكان الحاكم الشهيد يقول: 
الاستصناع مواعدة, وا ينعقد بالتعاطي إذا جاء به الصانع مفروغاً منه. وهذا ث فك الخيان لكل هنا 
والصحيح عند الجمهور أنه بِيعٌ . لأنّ حمداً سمأه شراءً. وذكر فيه القياس والاستحسان, وفصّل بين ما فيه 
تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز قياساً واستحساناً في الكلّ. قيل: وحكم الحاكم أحكم. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


كتابٌ البَع 7 


و 0 1 ٠‏ 2 2م 03 حم 7 1 7 25 ا 61 - - م 6 
مداع يات واي لاد رات برو ياوس ع يوي 
07 م 2 0 060 م - ررث * و " 85 الس 6 - 

أو هوَ قَبْلَ العَقَدِء فَأَخَدَهُ صَمَّ ولا يَتَعَين لَهُ بلا اخْتِيَارِهِ, فْصَحّ بَيِعُهُ قَبْلَ رُؤّْيَةِ الآمِرٍ 


فَه كالخل وَالشاةٍ فى عَفْدِنا. 


لكن الصحيح أنه بيعٌّ (فَيُجِيرٌ الضَّانِعٌ عَلَى العَمَل) ولو كان مواعدة لما أجبر (وَلا يَدْجِمٌ الآمِرٌ) 
عنه. ولو كان مواعدة لكان له الوّجوع. 

(وامييعٌ) في الاستصناع (هُوَ العَيْنْ لا عَمَلهُ) أي عمل الصانع. وقال أبو سعيد البَرْدَعي: عمله. 
نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن 
ايه لت 

(قَلَوْ جَاءَ با صَنَعَهُ غَيِرٌهُ) قبل العقد أو بعده. (أَوْ) بما صنعه (هُوَ قَبْلَ العَقْدِ) الظرف متعلّقٌ ب: 
«صَنَعَهُ» المقدّر (فَأَحَّذَهُ) الآمر العين ( « برسي و وي 
للآمر (بلا اخْتيّارهِ) إذ الذي يدخله خيار لثقة : بِيمٌ العين لا بيع العمل (فَصَحَ بَبِعْهُ قَبْل روي 
الآمِرِ) أي المستصنع لعدم تعيّنة حينئذٍ, لأنّ تعيّنه باختيار الآمر. واختيار 3 ل رةه 0 يثبت 
للمستصنع خيار الوؤية إذا جاء به الصائع على الصفة المشروطة عند بي حئيقة خلافاً لا. 


(وَصَحَ بَيُْ الكَلْبٍ) ولو كان عَقورا (والسّباع عُلَمَتْ أذ لا) وشرط تمس الأمّة لجواز بيع الكلب 
ونحوه أن يكون مُعَلَّاً أو قابلاً للتّعليم . وقال الشّافعي: لايصمٌ بيع الكلب مطلقاً. لأنّه نجس العين كالخننزير. 
ولنا: ما روى أبو حنيفة في «مسنده» عن اليم . عن عِكْرَمَة عن ابن عبّاس قال: رخّص رسول الله 
يِب فى من كلب الصيد. 

(والدّمي في) أحكام (البَيْع كَامُسْلِمٍ) لأنّه مكلفٌ بموجب المعاملات, فا جاز للمسلم من البياعات 
جاز لهء وما لا فلا ٠‏ كالدبا (إلا فى الحَمْر وَالخِْزِيرِء قَهُها) في عقد الذَّمّىَ (كَالحَلُّ وَالشَّاةٍ في عَقْدِنَا) فيكون 
ال خمر عندهم مِنْلياً والخنزير قيمياًء الا وو عبدالدراق فى «مصنفه» عن سفيان التّوريٌء عن إبراهيم بن 


3 تاب البَيِع 


-_- 


م - ره رم سم ه وّه بي مر ير أَعَدَهُ لَهُ أد وو 


فصل [في الصّرف ] 

الصَّرْفُ بَيْعُ النّمَن بِالتّمَن جنْساً يجنْس , 
عبدالأغلى العف ٠‏ عن سُوَيّْد بن غَفَلة قال: :بلغ عمر بن الطاب أن له يأخذون الميؤية من الخسمر. 
فناشدهم ثلاثاً . فقال له بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلوا ٠‏ ولُوهم بيعها فإن اليهود حُرْمَت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أمُانها. 

وروأه أبو عُبَيْد فى «كتاب الأموال». وقال : كانوا بأخدوو مين اهل الذّمة الخمر والخننزير فى جزية 
رؤوسهم» وخراج أراضيهم بقيمتها ثم يتوى المسلمون بيعها. - الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر. 
ورخّص لهم أن يا غنذوا ذلكمن أقاعا إذا كان أهل الذّكنه المتولين تعياء لها مال طم وليسن مال 
للمسلمين. انتبى. 


- 


(وَد رهم َْرَ قوق في نَوْبٍ رَجُلِ فَهُوَ لَهُ) أي الدرهم للرجل ١‏ (إن أعَدَة) أي أعدٌ الرجل الشوب 
(لَهُ) أي لوقوع الدّرهم. 5 إن (كَقّهُ) أي جمع الرّجل الثوب بعد وقوع الدرهم فيه؛ لأنّ احكم لا يُضاف 
إلى السبب الصالح إل بالقصد. وقد وَحِدَ ما يدل عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (وإلا) أي وإن لم يعد 
الرجل الثوب وم يجمعه على الدرهم (فَلِلآخِذْ) أي فالدرهم لآخذه لأنّه مباحٌ سبقت يده. 

(وَاعْترَ به) أي بهذا الذي قلناه في الدّرهم الذي نثر (سَائْرُ المْبَاحَاتِ) فلو أفرخ طير أو باض في 
ون رجلٍ إن كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له. وإلا فلآخذه. بخلاف ما لو عَسَل النحل في أرضه. فإنه 
يهلك عسله وإن لم يعد أرضه. لأنّ العسل ما يحصّل من الأرض فيكون تبعاأ لها كالشجر النابت فيها 
والتراب المجتمع بجريان الماء فيهاء ولهذا يجب في العسل العُشْر إذا أخذ من الأرض العشْرِية . 


فصل [في الصَّرْف ] 
(الصَّرْف) لغة: النقل والرّدّء قال الله تعالى 2 انصَرَهُوا صَرَّفَ اله قُلُوبمم © [سورة التوبة, الآية 
فش اا ارا واج بي 


كِتابُ البَيْع م 


أذ بعر جنْسٍ . وَيُشْكَرَطٌ التَعَابُضٌ قَبْلَ الافْترَاق. وَإِنْ وَقَعَ في البغض صَحَّ فيه في إِنَاءِ فِضََّ 
وَضَاذ فشكا . وَكَذَا فى السَّئِفٍ المُحَلّى إِنْ خُلّصضَتْ 'َتْ الليَةُ بلا ضَرّرِء وَيُصْرَفُ القَنِضٌ إلى مُنها. 


بذهب. أو فضةٍ بفضة, فيشترط فيه النّساوي وزناً. وإن اختلفا جودةٌ وصياغة لِمَا تقدّم من إهدار الشَارِع 
اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس. (أَوٌ) جنساً (بغَيِر جِنْس) كذهب بفضةٍ أو فضةٍ بذهب., فلا يشترط 
فيه النّساوي وزناً بل جاز فيه التتفاضل لقوله عليه الصلاة والسااة: ونا التعليك عق الا مقافت سنا 
كيف شئتم إذا كان يدأ هذ 

(وَيُشْتَرَطٌ) في الصَّرْف سواء كان بالجنس أو بغيره (التَايْضُ) من الطرفين باليد لا بالتخلية (قَبْل 
الافْيرَاق) بالأبدان بإجماع العلماء. ولما روى مالك في «الموطأ» عن عمر أنه قال: لا تبيعوا الذّهب بالذّهب 
إلا مِثْلاً بمثل ‏ ولا تبيعوا الوَرِقَ بالذّهبٍ أحدهما غائبٌ والآخر حاضرٌ. وإن استنظرك أن يلج بيته فلا 
تنظره إلا يدا بيدٍ. هاتٍ وهات. إن أخشى عليكما الّبا. 

(وَإِنْ وَقَعَ) التّقائْض (في الْبَعْض صَعّ) العقد (فِيه) أي في ذلك البعض. وبطل في الباقي في إِنَاء 
فِضّةِ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضّة. ؛ يعني أن من باع إناء فضةٍ وقبض بعض نه ثم" افترقا 
بطل البيع فها لم يقبض نه وصمّ فيا قبض. (وَضَارَ) الإناء ( قشر كا) يقبي هذا الفقد صرق كلد 
والتتقابض في الجلس شرطً في المعرف, وقد وجِدّ في البعض دون البعض. فيصم فيا وجد فيه. ويبطل فيا 
لم يوجد. وهذا الفساد طارئ لأنْه لعارض الافتراق لا عن قبض. فلا #تحدّى إلى ما لم يوجد فيه. 

(وَكَذَا) يصمّ العقد (في السَّيْفبٍ المُحَلّى) إذا بيع وَوَرْنُ حليته مثلاً ممسون بمئة, ونقد المشتري 
خمسين (إن خُلْصَتْ الليةُ بلا ضَرَّرِ وَيُضْرَفُ القَبِضٌ إلى تمَنها) أي عن الليّة وإن لم يبيّن أنه تمنهاء لأنّ 
قبض حصة الحيأية واجبٌ في الجلس لحق الشّرِع؛ وقبض حصّة السّيف غير واجب فيه, والتَّسلم مطلقٌ. 
فيجعل المنقود .من يفقه الخليه رالأن الظاهر ,مق حال المسل'العاقل أن يوقي الراتجيولا يحل يه 

وكذا لو قال: خذ هذه الخمسين من ثنهماء لأنّ المثقٌ قد يعبّر به عن الواحد كما في قوله تعالى: 
عر يني اللولق والطرها 41 :[شورة الس لقي 11 ولراك أخدهنا لا نا فرعا نمع الا1 « 
فين امدق 


1 كِتابُ البَئْع 
وَإِنْ 4 يُْبَضُ شَيْءٌ بَطَلَ فيها وَإِنْ 1 تَحَلّصْء بَطَلَ أضْلاً. 


(وَإِنْ) افترقا و ([ يُقْبَضُ َيْءٌ) والحال أن اليية تتخلص بلا ضر (بَطَلَ) العقدة (فيها) 1 
الحلية لذن النقد افا فترت و وقه قات كن علد وهو القبض فى المجلس . قيّد البطلان بكونه فى اللية, لأ 
العقد حينئذٍ يصمّ في اليف لأنّه مقدورٌ على تسليمه. وأ ااه ا شاد هلي 
كالطّوق والأمَة . فأمًا إذا به بيعت أَمَةٌ مع طُؤْقٍ بنقدٍ ونسيئةٍ ؛ فسد العقد فيهما عند أبي حنيفة, وفي الطّوق 
عندهما وإ 1 تُلّض) الحلية إلا بضعرر. والحال أنه م يُفمِضن ل شَِيِءٌ (يَطَل) العقد (أصْلاً) أي فى الحيأية 
وف للستي أن نجلل لبقا زناه عبرط القر قم وهو لطن 3 لسالس .راغا شك لا د اده 
بدون الضرر. 


كتاثُ الشفْعة د 


كتاث الشفْعَد 
م ّ َك 6 هه ه 2 ه 21 6 -ه ”7 2 ِ 
هي مَك العقَارٍ عَلى مشر ريه جَبرأ مُث تنه . وتَثْيْتْ بِقَدْرٍ رُؤوس الشنَعَاءِ لآ الملكِ. 
2 3 مد م6 74 م سَّ 2 قي اوس -. 2 
لخَلِيطٍ في نَفْسِ المبيع . 6 لأخَليط فى حي الي كالخرب والطررق خا مد اكتر را 
تر هاقلن وطرى ل ول أ جار قلامى قاة ف ياكة أخرى: 


(هي) لغة: : الضمّ ٠‏ وشرعاً: َلك العَفَّارٍ عَلى مث مُشْتريه جَبْراً مِْلٍ مَنه) الذي اشتراه بهء لما في 
اه مسلم» عن جابرٍ قال: قال رسول الله 2-7 : «الشفْعة في كَل شِرْكِ : في أرضء أو زع 3" 
حائطٍ لا يَلْحٌ أن بببع حت يعرض على شريكه فيأخذ أذ يدح فإن أَىَ فشريكه أحقٌ به حقٌ يُؤْذْنَه. 

(وتَثِيُتُ) الشفعة (بقَدْرِ رَؤُوس الشّفَعَاءِ) عندنا (لا) بقدر (الملّك) ك) قال مالك والشافعىٌ ف الجديد. 
وأحمد ق:زواية: لآن التساوئ فين الاستحقاق يوجيه الستاوى ف الاسنتعحقاق» والشركاء :متساوون 
لاسب لانت ولنا ال التركر الس متيو اعد الكل را قل تسمه فسعورن ع الانهطنا وي لاخليطل 
متعلّق ب: «تثبت» (في نَفْسِ المبيع) متعلّق بالخليط وهو الشريك الذي لم يقاسمء ولو كان ذمياً لمساواة 
المسلم في سببها. ٠‏ وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. 2 للَخَلِيطِ) أي الشريك إفي حَقّ المبيع كَالشرْبٍ) - 
بكسر المعجمة ‏ وهو النصيب قُْ الماء. ومنه قوله تعالى: ولا شرب ب ولك شرب زم علوم » [سورة 
الشعراء, الآية .]١668‏ 

(والطَرِيق) أي وكالممر (خَاصَّيْنِ) حال (كَشِرْبٍ َبْرٍ لا عْرِي فيه السُّنُ) بضمّتين جمع سفينة 
(وَطَرِيقٍ لا يَنْقدُ) وقيل : مفوّض إلى امجتهد في كل عصصر. 

َم لَارِ مُلاصِقٍ) و اباب في سك أَخْرَى) قيد به أنه لو كان ن بابه في سكّة الدّار لكان خليطاً في 
حقّ المبيع. والحاصل أئّها له وإن كان ن بابه في سكّة أخرى, أو للجار المقابل في السكّة الغير النافذة. فعندنا 
الشّفْعة لكل واحدٍ من هذه الثلائة على هذا القرتيب. وهو قول سفيان التَّوْرِىٌء وعبدالله بن المبارك كما ذكر 
الترمذي في «جامعه» . وقال مالك والشّافعىَ وأحمد : لا شْفْعَة للجار لِمَا روى البخاري عن أب سَلَّمَة: »عن 
جابر بن عبدالله قال : قضى سول لله بالشفعة في كل مالم يقسم كرفت لبود قار 2د الطرف واه 
شفعة. وفى رواية «الشَفْعة فيا لم يقسم» إلى آخره. وفي لفظ له: إنما جعل النئ يبك الشفعة في كل ما لم 


م ٠‏ اله 3 3 04 8 02 6 1 
ويَطْلهها في يْلِسٍ عِلْمِهِ بالْبَيْع. وَهْوَ طَلَبٌ ماب ثم يُقْيِدْ عَلى طَلَبِهِ عِنْدَ العقارٍ أو ذي 
7 20 5 2 ِِ ع اه 3 مي مت ه 
يد من بائِع . أ المشْتَرِيء فَإِنْ أخَرَ أَحَدَهَُا بَطُلَتْ . 


يقسم , . فإذا وقعت الحدود... الحديث. ولأنّ الشفْعة تثبت على خلاف القياس لما فيها من تَلّك مال الغير 
بغير رضاه. فيقتصر على مورد النص عو 

ولنا: ما في البخاري عن أبي َأفِع أنه سمع النَىيّ عاق يقول: «الجار أحقّ بِسَقَّبهِ». وما روى 
أبوداود في ني البيوع .والترمذي في الأحكام وقال: : حسنٌ صحيحٌ, والنّسائ في الشروط عن قَنَادة عن الحسن, 
عن سمرّة أنّ النَىّ يبيد قال: «جار الدّار أحيٌّ بدار الجار أو الأرض». ورواه أحمد في «مسنده», 
والطبرانٌ ف 0 وابن 5 به في «مصنفه», وفى بعض ألفاظهم : «الجار أحقّ بشفعة الذار». وفى 
رواية لأبى دأود ف «سننه» عن جابر قال: قال رسول لله يلكو : «الجار أحقٌّ بشفعة جاره. 0 بها 
ران كان حاتا: إذا كات طر كه والعدا: 


وفي «شرح مختصر القُدُورِيَّ»: ولو سلّم الشريك ف المبيع الشفعة وجبت للشريك في الطريق» فإن 


ملنها'وعيك للجار. 
(ويطلئها) أي ويطلب الشفيع الشفعة لأنَّا حقٌّ ضعيفٌ يبطل بالإعراض. فلابدٌ فيه من الطلب بما 


فيخس عله الع ليعلم بذلك عدم إعراضه عنه. وهذا عند بي نيقة ذا أخيره رجلان. أء 
ول بواهر تان اودقدل . وعند أنه بوعش وعيبه رمي ساد الخد واحد ندا كا أو عبداً: ا 
كان ايو 


وَهْوَ) أي طلب الشفيع في مجلس علمه (طَلَبُ م مُوَائبَة) روى عبدالرّرٌاق في «مصنفه» عن شْرَّيِح 
نل اش ا 


7د يَشْبِدٌ) الشفيع (عَلى طَلْبهِ) وكيفية ية هذا الطلب: : أَنْ ينبض من مجلس علمه. ويُشْهِدَ على طلبه. 
وي . (أَْ) عند (ذِي يَدٍ مِنْ بَائِع) بأن ع كان ن عسل العقان إل الست لأن له 
حينئذٍ يدأ فكان خصاً (أَوُ) عند (العُشْمَرِي) وإن لم يكن ذا يد. لأنّ الملك له . ويقول الشفيع: إِنّ فلاناً 
اشترى هذه الدّار وأنا شفيعُها وكنت طلبت الشفعة؛, وأنا الآن أطلها فاشهدوا على ذلك. 

(فَإِنْ أخَرَ) الشفيع (أَحَدَهُما) أي أحد هذين الطلبين (بَطْلَتْ) الشفعة. أُمَا الطلب الأَوّل فلأن يرد 
السكوت فيه ساعة دليل الإعراض. ودليلٌ الثيء كصريحه. وأمًا الطلب الثاني فلأن مدّئّه مقدرةٌ بالقكّن 
منه نفياً للضّرر عن المشتري. 


كِتانُ الشّفْمَة 0١‏ 


8< هي 


لوم قن أَقَنَ ملك مَا ب بلع د. أزتكل عي اليب عل انبل 


بأنَهُ مَالِكُهُء أو يَرْهَنَ الشفِيعٌ سَألَهُ ء او بهء أو تَكَلَ عَنِ الحلِف. أو بَرْهَنَ 
الشفِيعٌ؛ قَضَى آ يا. لَه إخضار لتم ويخِسُ اداو لَه 


وَلَا يَسْمَعُ اله عَلَى البائع حَن يحضْرٌ المشتَرِي ؛ فيفْسَعُ بحُضُوره. وَيَقْضِي بالشفْعة 


ثم يَطلبُ) لط ارا لاني يسان غلاب اويا يناي امال الي اليا عد 
ني حنيفة » يِه . وهو رواية عن أبي وسفن 2 . وف «المداية», و«الكافي» : وعليه الفتوى . (وستأخيره 
شَجْراً) من غير عذر مرض أو حبس. وفى نسخة : وتأخيره شهراً (تَبْطْل عِنْدَ مُحَئَدِ) وهو قول دُفَرء 
واختيار الكَّوْخِي (وَيهِ) أي بقول محمد (يُفْىَ) اليوم. والمعنى: أنَّ تصحيح صاحب «الذخيرة» والمُفْتِي 
قاضيخان فى «جامعه الصغير» اصح من تصحيح غيرهما. 
(فَإذَا طَلَْبَ) الشفيع عند القاضي (سَألَ الْقَاضِى الحَضْم) عن ملك الشفيع ما يشفع به. فإن أنكر 
الخصم أنه ملْكه كلّف القاضي الشفيع بإقامة البيّنة على أَنّه ملكه. فإن عجز الشفيع عن إقامة البيّئة 
استحلف القاضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما يعلم أَنّ الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة. وعند محمد 
استحلفه على البتات, فيحلف بالله ما الشفيع بمالكِ لِمَا يطلب به الشّفعة. 


(فإن أقرّ) الخصم (هلكِ) الشفيع (ما يَشَْعُ ي. أو تَكل) الخصم (عَنٍ الل عَلَى العِلّم) على أحد 
القولين (بأ انر اموي اسه ور 
البينة كاج عتعز التي عن الباحة بعلت الخصم إن كان المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدّارء وإن كان 


البائع . بالله ما بعت هذه الدّار (فَإِنَ أو قرا المخصم (بد) أي بالشراء (أو تَكلَ عَنِ الَلِفٍ أو بَرْهَنَ الشفيع) 
على الشراء (قَضَى) القاضي (لَهُ) أي للشفيع (ييّا) أي بالشتعة لتبوتها: 

(فَلَزِمَهُ) أي إذا قضى القاضي بالشّفعة لزم الشفيع (إِحْضَارٌ الثَّمَنِ) من غير مهلة (وَيحْبِسٌ) المشترى 
(الدّارَ لَهُ) أي لأجل الثَّمن حي يدفعه الشفيع إليه (وَلَا يَسْمَعٌ) القاضي لعل )م يسآم العا 
إلى المشتري ١حَتََ‏ يَحْضْرٌ الممشْترِي, فَيَفْسَحٌْ) القاضي البيع (بحضوره. وي 2 عْضِى بالشفْعة) لأ نالملك للمشتري 
واليد للبائع والقاضى يقضي بهم للشفيع فلابدٌ من حضورهما. 


04 كتابُ الشفمة 


وَالعْهْدَةِ عَلى الببائع . 

وللشفيع خْيَارٌ الرّويَة يَة وَالْعَيْبِء وَإِنْ شَرَط المشْتَري البراءة مِنْهِ . 

والقؤل للمُشتري ف الَمَنِ وبين الشفِيع أَحَقَّ مِنْ بَينه 

وَل ادّعى المُشْتَرِي تنا وبَائِعُهُ أقَلُ مِنْهُء أَخَذَ بقَولِهِ قَبْلَ البض. وَبِقَوْلٍ المشْتَرِي بَعْدَهُ 
َف حَط بَعْضٍ اللّمَنِء أذ فى 0-0 ِألّا. 


(وَالعْهْدَةِ) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيا أخذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَل البّائع) فعليه التسليم 
وضان الثّمن عند الذَّرَكَء لأنّ حقوق العقد عنده ترجع إلى المالك. 

(وَلِلشفيع) إذا قضى القاضي له بالشّفعة ولم يكن رأي المبيع (خِيَارٌ الوُوْيَة وَ) له إذا وجد به عيباً 
خيار (العَيْبٍ) فيردّ إن شاء (وَإِنْ شَّرّطَ المُشْتَرِي) للبائع (البَراءَةَ منْهُ) من العيب؛ لأ الأخذ بالشفعة 
بمنزلة الشّراء. ألا ترى أَنّه مبادلة مال بمال؟ فيثبت للشفيع فيه خيار الرّؤية والعيب كما في الشراء. ولا 
يسقط مَا لَهُ من خيار الدّؤية برؤية المشقري, ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءة منه. 
لأنه لاهلك إسقاط حقّ الشفيع. 

(والقَولٌ لِلْمُشْتري) أي إذا اختلف مع الشفيع (في القمَن) لأنّ الشفيع يدّعي استحقاق العَقّار عليه 
عند نقد الأقلّ وهو ينكرء والقول قول المدكر مع هينه (وَبَيْنَ الشفِيع) إذا أقام كل منهما بد بيّنة على صحّة 
قوله (أَحَقَّ من بيُنته) أي المشتري وهذا عند أ حنيفة ومحمد رحمها لله. وقال أبو يوسف كله : بينة 
المشتري, أحقٌ لها أكثر إثباتأء فصارت كبيّنة البائع:إذا اختلف مع المشتري في قدر الثّمن. وهما: أنه 
لاتنافي بين البيّنتين في حقّ الشّفيع لاحتال أنّه اشترى مرّةٌ بالأقلٌ ومرّةٌ بالأكثر. وللشفيع أن يأخذ بأ يما شاء. 

(وَلَو ادّعى المشْتَرِي نا وَ) ادّعى (بَائعُهُ) تمناً (أقَلَ مِنْهُ أَحَدّ) الشفيع العَقّار (بقَوْلِه) أي بقول 
البائع (قَبْلَ القَئْض) أي قبل قبض البائع النّمنء لأنّ النّمن إن كان كما قال البائع فظاهر. وإن كان كما قال 
المشتري فقد حط البائع من النّمن , والحط عن المشقري حط عن الشفيع. قيّد ما ادّعاه البائع بكونه أقل 

نا قال المشتري, لأنّه لو كان أكثر تَحَالَنَا وترادّاء وأمهما نكل ظهر أن التَّمن ما يقوله الآخرء فيأخذها 

الشفيع بذلك لأنّ النكول بمنزلة الإقرار مما يدعيه صاحبه. وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما وأخذها 
الشفيع بما قال البائع, لأنّ فسخ البيع لا يوجب بطلان حقّ الشفيع, كا لو ردّ عليه بعيب بقضاء قاض. 

(وَ) أخذ الشّفيع العقار (ِقَوْلٍ المْشْتَرِي بَعْدهُ) أي بعد قبض البائع النّمنء (وَ) أخذ الشفيع (في حَطٌ 
بَعْض الثَّمَنِ) سواء كان الحطّ قبل أخذ الشفيع أو بعده (أَوْ في زِيَادَتِه) أي زيادة المشقري التّمن (بِأقَلّهها) 


كِتابُ الشفعة 4 
برعا عاك 
وَفى حط الكل بالكل . 


في الثباء لوقلا لوه لي شرو رقيتة انر ني عَقَارِ يار أَخِذَ كل بقيمَة بقيمَة الآخر, 


د الشار و عزسيه القن 5 وَقيمته) مَفُلُوعَيْنِ أو كلف المشتري تَلْعَهاء لست وَنَست الا 
أوْ في هِبَةٍ 


هبه بعوّض» 


لني 


متعلى بوزاخد وان اخنافه] بالأقلء لآ المطامق التمى والرياقة شه ياعفدان عند نا با هنا الكقني ا 
أن الزّيادة لا تظهر في حقّ الشفيع لتضرّره بهاء وتظهر في حقّ المشتري لولايته على نفسه. 

(وَ) أخذ الشفيع (في حَط الكل بالكُلَ) لأنّ حطً الكل لا يلتحق بأصل العقد :اذ لو التحق يذ لكان 
هبةٌ أو بيعاً بلا قن وهو فاسدٌ, ولا شفعة فيهما () أخذ الشفيع (في الشَرّاء بَِمَنٍ مِغْلي) كيل مودن اد 
عدديّ متقارب (بثْلِهِ) الناء ]لأ ل متملقة بالشز الج والكاكة ند براهدة المقدر. 

() أخذ الشفيع (في) الشّراء (بِكَمَن غَيْرِهِ) أي غير المثلى (بقِيمَةٍ ة النّمَنِ) لأنّ الشرع جعل للشفيع 
زلقنة]النلش عل التي تفلبما ملقوبم الال وهات كامل : وغ ضبورة رمعو مزق صا وف الل 

معوع. المثلي من النوع الأول ٠‏ وغيره من النوع التَانيء فيراعى في أخذ الشّفعة ذلك كما في الاتلاف. 

(قني) شراء (عََارِ يِعَقَارِ, أخد كلمح التتارين بالعقية رشق مَة الآخَّر) لأنّ كلا منها كن للآخر 
وقوهن دراك النسة: 1 

(وَفي تنِ) أي وأخذ الشفيع في ببع عَقارٍ بئمنٍ (مَوَّجلٍ )تق ماري اث و : «أخذ» 
المقدّر (أ5 طَلَّتّ) الشفعة عطف على أخذ المقدّر (في الخال) بتخفيف اللام بمعنى الوقت (وَأَخَدَ بَعْدَ الأجَل) 
لذي وفع العقد عليه حثّى لولم يطلب في الحال بطلت شفعته. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد خلاقا لأني 
يوسف أخيراً (5)أخذ الشفيع ف ب الى وَعَْسه لمن وَقِمَته)) أي البناء والغرس ١‏ مَفْلُوعَيْنِ, 
أو كُلّفَ المشْتَرِي َلْعَهُها) وعند أبي يوسف ء يِل : لا يكلفه ولكنّه إن شاء أخذ بالمُْن وقيمة البناء والغرس 
مقلوعين. وإن ترك 

(وَلَفْسَتْ) الشفعة (إلا في بَْعِ) أي بسبب بيع (أَْ في هِبَةِ بعِوَض) أي مصاحبة بعوضٍ فلا شفعة في 
دارٍ تزوّج الرجل عليها . أو خالع المرأة بهاء أو استأجر بها داراً أو غيرهاء أو صالح بها عن دم عمد أو 
أعتق علبها عبداً. لأئّا قلكات بسبب لا يثبت فبها خيار الشرطء فلا يجب فبا الشّفعة, كالملك باطهبة 
اعطق .و الوضنة :بو المترات: ْ 


- 4سس] 
- م و - - ا 


وَل في شّجَرِء وَلَا في مر يبعا قَضدأء وَل في البئْع بخِيَارٍ إلا بعْدَ سو سقوطه. وَلَا في البَبْع الفاسِد | 


وات . واه -2«" كًٌ ٠.‏ و 22 6 مه .2ت 7 عن أ وق ع8 : - د 
بعد سقو فسّخه. ولا رَد بخيار إلا فى خيّار عيب بلا قضاء. ولا لمن باع أو بيع »أو 2 
- ٍ- - 5 2 
ضر م 5ه 6ه بي 


ا قي مات عروما لياسر سكن ولا خلع إلى أخر العقود التي 
ا الها لق ال 7 


(وَلَا) شفعة (في البِع) بسبب البيع (بخِيَاِ) للبائع, لأنّ خياره يمنع خروج المبيع عن ملكه (إِلَّا بَعْدَ 
سُقَرطه) أي قوط اهار يأن أسقط البائع. لد المانع من خروج المبيع عن ملكه قد زال. فصار البيع 
كأنّه وقع لازماً من الأصل . 

(وَلا) شفعة شفعة (في البَيِع) أي في عقار البيع (القَاسِدِ) أمّا قبْلَ قيض المبيع ٠‏ فلعدم زوال الملك عنه وكا 
بعد قبضه, فلاحتاله للفسخ. لأنّ كل كل واحدٍ من المتعاقدين بسبيلي من فسخد إذ فسخه حق الشرع ٠‏ وفي 
إثبات الشّفعة إسقاط حقّ فسخه. وفي إسقاط حقّ فسخه تقرير فساده (إلَا بَعْدَ سُقُوطِ فَسْجْه) فإن باعه 
المشتري من آخَّر فإنّ فيه الشفعة, لأنّ امتناع حقّ الشفعة إما كان لثبوت حقّ الفسخ وقد سقط فصار كا 
لو كان فى البيع خيار البائع فأسقطه. 

(وَلَا) شفعة (في رد أي بسبب ردّ عقار (بخِيار) سواء كان خيار رؤية أو شرط أو عيب (إلَا) في 
0 بسبب (خِيَارٍ عَيْبٍ بلا قضَاءِ) لأنّ الشفعة ثبتت فيه خلافاً فر (وَلَ) شفعة للَنْ يَاعَ) سواء كان وكيلاً 
ا 0 أن أخذه بالعلقة سعة تقطن جا © يده وهو للك المسارى» وينفن الانساق ق تلض :نا د 


به مردودٌ. 
(أَْ بيع لَهُ) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُوَكُلُ بالبيع. لأنّ تمام البيع له. إذ لولا توكيله لما 
جاز ذلك البيع . 


الوكين لاد وبيولا فاع او عن عن اران روا هق لك ابيع ولأن ف هيانة كيرا 
للبيع فكان كالبائع. (بَلَ) الشّفعة (لِمَنْ) أي الشفيع (شَرَى أو اشْتَرِيَ لَهُ) وأجازء لأنّ الشّفعة تبطل بإظهار 
الشّفيع الّغبة عن المشفوع, ولا تبطل بإظهار الرّغبة فيه. وفى الشراء إظهار الرّغبة فيه. فلا يكون إبطالاً 
للشّفعة. وفي البيع إظهار الرغبة عنه. فيكون إيطالاً لها. وفائدة ذلك أَنّه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء 
شريكاً في الدّار وها شريك آخرء. فلكل منها الشفعة. ولو كان هو شريكاً وللدار جارٌء فلا شفعة للجار. 


[مُبِطِلاتُ الشَفْعَةٍ ] 
َيُبطِلُها تَسْلِيمُها بَعدَ البْع لا قَبْلَه. َالصُلْحُ مَعَبَُْانه. وَمَوْتُ الشَفِيع لا المشتري. وَبَئِع 


مَا يَشْفَعٌ به قبل القضاء با . وشَّفَّعَ حِصّةَ أَحَدٍ المشْترينَ لا أَحَدِ ألبَاعة. “كإن شل قرا راسد 


عاض 


نَظَهَرَ شراءٌ غيِرِهِ أذ الشراء بأ نب قَطَهَرَ يأل دعل لا تَسْقط . 


ثم 
[ مُبْطِلاتٌ الشفعة ] 

(وَيُبَطِلُها) أي الشفعة (تَسْلِيِمُهَا بَعْدَ بعد البع) لأ : الشفيع أسقط حقّه بعد تقوّر سببه (لا قَبْلَهُ) أي 
لايبطِل الشفعة تسليمُها قبل البيع مقطا دن عوط سي ا كان ميا الف وقيل وجوه شترطة 
إن كان سبمها اتصال الأملاك ٠‏ والبيع شرطه . وهو الصحيح . (وَ) يبطلها (الصلّح) أي صلح الشفيع عن 
يات عن 0 0 اا يد ا 0000 
عنه ., 

(وَ) يُِطِلّهَا (مَوْتُ الشفِيع) بعد البيع قبل القضاء بالشفعة . ولا ينتقل حقّ الأخذ بالشفعة إلى وارثه. 
(لا المْشْمَرِي) أي لا بطل الشّفعدَ موث المشتري. لأنّ المُسْتَحَقَّ بات. وبموت المُسْتَحَقٌ عليه لم يتغير 
الاستحقاق, بخلاف موت المُسْتَحِقّ وهو الشفيع. لأنّ السبب الذي يأخذ به وهو ملكه زال بموته. والثابت 
ا ا 01 تحة به الشفعة . 

(وَ) يُبطلها (يَيْع) الشفيع (مَا يَشْفْعْ به) بلا خيار للبائع (قَبْلَ القضاء) له بالشفعة» لأنّ الاستحقاق 
بالجوار أو بالشركة, وقد زال قبل القلك: 

(وشّفَعَ) أي أخذ الشفيع بالشفعة (حِصّة أَحَدٍ الشْكَرِينَ) من بائع واحدٍ. لأنّ هذا الأخذ ليس فيه 
ضيرر التفريق لقيام الشفيع مقام المأخوذ حصّته. والصحيح أن لا فرق بين قبل القبض وبعده. (لَا أَحَدٍ 
الباعَة) أي ولا يأخذ الشفيع حصّة أحد البائعين من مشتر واحدء بل إِمّا أن يأخذ المشفوع كلّه أو يترك 
كلّه. لأنّ فى أخذ حصّة أحد الباعة إضراراً بالمشتري بتفريق الصَّفُقة عليه. 

(فإن سَلَّمَ). أي إذا أخبر بأنّ المشتري زيدٌ فسلّم (شَرَاءَ رَيْدِ قَظَهَرَ شِراءٌ غَيْرِهِ. أَوْ) بلغه أن 
النّمن ألف فسلّم (الشَّراءٌ بألفٍ فَظْهَرَ) أنه (بأقَل, أ مِثلىَ). قيمته ألكٌ أو أكثر (لا تَسْقْطُ) الشفعة. أمَا 


إذا ظهر أن المشتري غير زيدٍ فلتفاوت النّاس في الجوار والشركة, وأمّا إذا ظهر أنّ التّمن أقل أو أنه مِثْيّ 
فلآنّ تسليمه في كثرة النّمن لا يدل على تسليمه في قِلّعه. وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسلباً في 
الخ ذا زق ايسان عليمه ا علم ف وصمل علب التي 7 ْ 

(لا إِنْ ظَهَرَ) أنّ الشراء (يقيميّ قِيمنُهُ لف أوْ أكْثُ) فإن شفعته تسقط. لأنه إنما يأخذ القيميّ بقيمة 
دراهم أو دنانير. ولو بلغه أن المشتري زيدٌ فظهر أنّه زيدٌ وعمروٌ فله أن يأخذ نصيب عمروء لأنّ التسليم 


كتابٌ القَسْمَة 


هِيَ تَعبِينْ الحقّ الشائع . وَغَلَبَ فتها الإهْرَارُ في المثلىَ. والميا دل في غير المثْليَّ. فَيَأحْذ كل 
: حصّته بِعْيْبَةِ صَاحِبه د ل هُنًا. 
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(هِيَّ) لغٌ: اسم للاقتسام. وشرعاً: (نَغيينَ الحقّ الشائع). وجوازها بالكتاب والسّنّةِ وإجماع الأمة. 
أمَا الكتاب تصصريحاً لقوله تعالى: طواغْلَّمُوا أ غَنِسْ مِنْ شَيْءٍ َأ ختذ» [سورة الأنفال, الآية ١غ].‏ 
ولاتفل اللتكين نتن أرويطة اعمانين |5 بالقسية »وقول سبحا :الاو كته أذ القاء كشك يدل 4 | سووة 
القمر, الآية 78]., ظوَهَا ل شِرْبُ يَوْم مَعلُوم 6 [سونة و 0ه والمناوبة في الشّرّْب 

رأنا لش وه ملك تم غنم حبار دار وغنائم أُؤْطّاس بأوطا سء وغنائم بني المُصطلق 
بمياههم . وأمّا الإجماع فلخو ريك الام الم ف ين لكان سوم الك 

ُمسببها طلب أحد الشّركاء الانتفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوصء ويشتمل على الإفراز والمبادلة 
في المدْلِيّات والقئِميّات, لأنّ ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له. وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عن 
بق من حقّه في نصيب صاحبه فكان مبادلة وإفراذاً. 

(وَغَلَتَ) على المبادلة (فتها الافْرَارٌ) أي كيز اعين حقّه (في لمثْيَ) وهو الكيلي. والوزني؛ والعددي 
القارى لندم نوكين عاض كل م هته الامو لأا تاخز القوراك يال حت ضور 507 
فأمكن أن يجْعَل عين حقّه كا في القرض وقضاء الدّين. 

(و)غلب فبها (المْبَادَلةُ في غَيْرٍ المثْلَ) وهو الثياب. والحيوان, والعقّار لوجود التّفاوت بين أبعاضها. 
فلا يمكن أن مُجْعَلَ كأنّه أخذ عين حمّه (فَيَأَخُذُ كل) من الشّركاء (حِصّتَهُ عد صَاحِبه) يعنى شريكه. وفي 
كان الس وبقيية الالخر رقة) أى فى المدك يبول و كان الففعمة وه منائلة [ ريد ندم لقال 'بركيا 00 
لأنّ رضا العاقدين شرط للمبادلة, (لآ هُنَا) أي لا يأخذ أحدٌ من الشّركاء في غير المشلىّ حصته بغيبة 
صاحبه . ولو كانت القسمة فيه إفرازاً لكان له ذلك. 


م5 ظ كتاتبٌ القسمّة 


وَنُدِبَ نَصْبٌ ب قأيم يُرْرّقَ مِنْ بَيْتِ امال ل لِمَقيِمْ ْنم م بلا أَجْرِ وَإِنْ د صب أَجْرٍ صَّحَّ وهو 
على عَدَدٍ الرُوُوسِ. 

وَيحجِبُ كَونْهُ عَدْلاً ؛ عَايلا ما وَل يُعَينْ واحدٌ, وَل يَشْتَرِكُ القْسَّام. 

وشيم بِطَلَب أَحَدِهِمْ إن انتم كل بحصَّته. وَبِطَلّبٍ ذي الكثيرٍ فَقَط إن [' ينتفع الآحَدُ لقلّة 


صس مص 


َلَا يُْسَمُ إلا بِطلَم إنْ تَصَرّرَ كل لِلْقلّة. 


(وَنْوبَ نَصْبٌّ قَايم) بين الناس (يُرْرَّقْ مِنْ بَيْتِ الال لِيقْيمَ بَيْمَكمْ يا أَجْر) لأنّ منفعتها تعود إلى 
العامّة. فيكون كفايته من بيت المال, كنفقة القضاة والمقاتلة والمُفْتِينَ (وَإِنْ نصِبَ) قاسم (بَأَجْر) على 
المتقاسمين (صَعٌ) لأ النفع لهم. والأوّل أوفق للناس وأبفد عن الغيمة (وَهُو أي الأجر إذا لعيت قالدند 
بأجر (عَلى عَدَدٍ الرُؤُوس) عند أي حنيفة لله . وعلى قدر الأنصباء عند أبي يوسف ومحمد والشّافعئٌ 
رحمهم الله. وهو رواية أبى حنيفة , إل , له مُؤْنَةَ للملك فيقدر بِقَّدْره, وهذا لأنّ منفعة نصيب صاحب 
الكثير سويت صاحب القليلء والعوْم بِالعنْم . 

ولأبي حنيفة ليه : أن الأجر مقابل للشحيق: واله لا ابعفاوفة .ورا تضعن انانب بالنظن ال 
القليل وقد ينعكس الأمرء فيتَعذَرٌ اعتبائ هُ فيتعلّق الحكم بأصل القيز. 

(وَيحِبُ كَونَهُ) أي القاسم (عَذُْلاً) ديّناً أميناً (عَالاً بها) أي بالقسمة, لأنه يعتمد على قوله. وذا 
بالعدالة والأمانة, ولابدٌ من قدرته على القسمة وهي بالعلم بها. 

(وَلَايَُينُ) قاسمٌ (واحدٌ)إذا كان الأجر على المتقاسمين, لأنّه يتحكّم بالرّيادة على أجر مثله فيتضرّر 
به الّاس. (وَلَا يَشْتَرِكُ القُسَّامٌ) لئلا يتواضعوا على مغالاة الأجر فيحصل الإضمرار بالنّاس. 

وشيم | بطْلْب أَحَدِهِم) يرا عل الآبي (إن انمقَمَ كلَّ) منهم (يِصّته) لأنّ في القسمة تكميلٌ المنفعة 
فكانت حمّاً لازم فيا يقبلها بعد طلب أحدهم. (وَ) قسم (بِطْلَبٍ ذي اكير فَقَطْ إن 1 ينتفع الآخَمُ) أي 
ذو القليل (لُقِلَّدَ حضّته) كذا ذكر الْحَضّاف. ووجهه: أ قا عاب اك مُنْتَفِعٌ بنصيبه فاغئّير طلبه. وصاحب 
القليل غير مَُْقع بنصيبه فلم يُعْتَيرُ 

(وَلا يُقسَْ) المشترك فيه بين المشتركين (إلا بطَلَم) كلّهلم (إِنْ تَصَرّرَ كلَ) أي كلّ واحدٍ منهم 
(للقلّة) أي لقلّة حصته. لأنّ الجبر على القسمة لتكميل المنفعة. وفى هذه القسمة تفويتها. وإنما جازت 
طلنن لأ المق :لك وهم اعرك شاعم 
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وَلا الجنْسَانء وَالرَّقِيق, وَالجواهِرٌ, والحمام إلا برضا هم. 0 مشتركة اذا ركه كه 
فى ابي َه ا 

حانوت, قسمّ كل وحدها 

وححخانبو 6 


وَصَّحَّ- صَحَّتْ بِالعَرَاضِي إلا عِنْدَ صِفْرِ أَحَدِهِمْ. 


(وَلَا) يُفْسَمُ (الْنْسَانِ) من العروض. () لا (الرّقِيقٌ). (وَ) لا (الجواهِرٌ). (وَ) لا (الحَام) وفى معناه 
البئر والرّحى (إلا بِرِضَاهُم) أمَا الجنسان فلأنّه لا اختلاط بينهماء فلا تقع القسمة فيه تَيزاً بل معاوضة. 
وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. وأَمّا الرّقيق فقال أبويوسف ومحمد ومالك والشّافعىَ رحمهم الله : يقسم 
لاتحاد الجنس وكون التفاوت في القيمة. وهو لا يمنع صحة القسمة كا في الإبل والغنم. ولذا يقسم الرقيق 
في الغنيمة بين الغافين كسائر الأموال. 

ولأبي حنيفة: أنّ التفاوت في الرّقيق أظهر منه في الأجناس الختلفة, فإَِّها قد تتفاوت في المالية. 
والرقيق يتفاوت تفاوتاً فاحشاً . ثم قسمة الجبر لا تجري في الأجناس المختلفة فكذا في الرقيق. وهذا لأنّ 
حق الغانمين في المالية دون العين. حتّى كان للامام بيعها وقسمة تمنها بينهم» فكان المعتبر إيصال مقدار من 
المالية إلى كلّ واحد. 

وأمّا شركة الملك فحقٌّ الشركاء فى العين والمالية, وللإمام حقّ القييز بالقسمة على طريق المعادلة 
ولس لولابة المعاوطة» فاذا هدر: اعتبار المعادلة هنا بطريق القييز لا ينبت للقاضي ولاية الإجبار على 
القسمة. وأمّا الجواهر فلأنّ جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرّقيق. وأمّا الحرّام ونحوها من البئر والرّحى 
والحائط بين دارين؛ فلأنٌ القسمة لتكميل المنفعة, وإذا لم يبق كلّ نصيبٍ مُنتّفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
مقصوداً. لا يتحقق معنى القسمة, فلا يقسم القاضي ل 

(وَدُورٌ) سواء كانت في مغر أو مصرين وهو مبتدأ (مُشْتَرَكَة) -, بفتح الرّاء - صفته (أَوْ ذَارٌ 
وقنقة ات حانوت) عطف, والمدر (شَيِمَ كُل) أي كل واحدة 00050 
أحدها. أما الدّار والضيعة. والدّار وا حانوت فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأمًا الدور فا ذَّكِر قول أبي 
حنيفة يِه . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: تقْسَمٌ الور بعضها في بعضٍ إذا كانت في مصبرٍ واحدٍ. 
وكانت القسمة خيراً لهم . 

(وَصَحَّتْ) قسمة الور المشقركة وما ذُكِرَ (بالمَراضِي) على جمع نصيب أحد الشركاء في أحدها. 
لأنَّ في القسمة معنى المبادلة فتصمّ بالقراضي كسائر المعاوضات. (إلَا عِنْدَ صِعّْر أَحَدِهِمْ) فلايصمٌ إلا بأمر 
القاضي, لأنْ تصرّف الصغير لا ينفذ ولا ولاية لهم عليه. 


7 كِتابٌ القِسْمَة 


ا سه د 2م ات ع وعارهث أه 6س تر برو و 2 م2 “ماه 
وَقِسِمْ تفلي يعون إرثه بينم وَعَقَارٌ يَدعون هُ أو ملَكَهُ مُطلقاء فَإن ادعَوا إِرْنَهُ عَنْ زَيْدِ 


3 


لا حَت يُبَرْهِنُوا عَلى مَوْتِه وَعَدَدِ وَرَنَتَه وَلَا إِنْ بَرْهَنُوا أنْهُ مَعَهُم حَى يُبَرْهنُوا أنه من. وَلَا إن 
كَانَ قَيْءٌ مِنْهُ مَع الوَارث الطَفْلٍ أن العَأَئْبٍ. وَلَا يُدْخْل الذراهم في القسمَة إلا بِرِضَاهم. 


(وَقَيِمَ نَقق) أي منقول (يَدَعُونَ إِرْنَهُ بَيِمَكُم) لأنّ في القسمة نظراً لاحتياجه إلى الحفظ. ولأنّه 
مضمون على مَنْ وقع في يده. (وَ) سم (عَقَارٌ) في أيديهم (يَدَعُونَ شِرَاءَه) في ظاهر الرؤاية(51 ملكة 
مُطلقً) بأن لم يذكروا كيفية انتقاله إلهم في الأصمّ. لأنّ القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا يتعدّى إلى 
غيرهم إذا م يُقرّوا أن اصل الملك لغيرهم, (فَإِنِ ادّعَوا إِرْنّهُ) أي العقار الذي في أيديهم (عَنْ رَيْدِ) مثلاً بأن 
ذكروا مُوَرئهم (لا) أي لا م العَقّار الذي ادّعَوا إرثه (حَتَ يُبَرْهِنُوا) أي يقيموا البيّنة (عَل مَوْته وَعَدَدٍ 


وَرَثته) وهذا عند أبي 4 حنيفة لله , 


وقالا: يقسم القاضي العقار بينهم بأقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة,. لأنّه في أيديهم. واليد 
ذلين الللفعوقن اكير وا بالارث من أبيهم. والأصل في إخبار المسلم الصدقٌ, ولا منازع لهم فيا أخيروا, 
فيقية الكدنه به. 

ولأبى حنيفة لله أن الميّت يصير مقضيّاً عليه بقسمة القاضى, وقوطهم ليس بحجة عليه فلابدٌ من 
إقامة البيّنة ليغبت بها القضاء على اميت ويضين يعضهم مدعياً والبعض الآخر خصماً له عن الميِتَ: 


ع 


(وََا) يُفُسم العقّار (إِنْ يَدْهَنُوا أنّهُ مَعَهُمْ) أي في أيديهم (حَت يُبَرْهِنُوا أنَّهُ من) أي ملكهم. لاحتال 
ان يكوق فى يدهم وهو ملك لغيرهم. 

(وَلَا) يُفْسّم العَقّار بإقرار الحاضرين (إِنْ كَانَ) جميعه أو (قَيْءٌ مِنْهُ مَعَ الوَارثِ الطَّفْلِء أو مع 
(العَائْبِ) لأنّ في هذه القسمة قضاءً على الغائب, أو الصغير بإخراج شيءٍ مما في يده من غير خصم حاضير 
عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البيّنة وعدمها في الصحيح. 

(وَلَا يُدْخْل) القاسم (الدَّراهِم) التي ليست من الشركة (في القِسْمَة) لأنّ القسمة من حقوق الشركة 
ولاشركة في الدّراهم, لأنّ الجنسين المشتركين لايقسمان فكيف بغير المشتركين (إِلَا بِرِضَاهُم)لِمَا في القسمة 
من معنى المبادلة. فيجوز دخول الدّراهم فيها بالقراضي دون جبرٍ القاضي . 


- 


سا © سم سا سمس 0 0 م ٠‏ هه 21 .> امة ه كوصضٌ م ريض #2 ه 
وَِنْ وَقَعَ مَسِيل قِمْم أوْ طريقة في قم اخَرَّء صَرِف عنْه إن أنمكن. وَإلا فسحث. 


ند مه 


مم مل >) اهعشسرمه وه الت هن عكع و اس اس 00 ا * ب 
وإن أكرّ بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وَقعَ فى يَدِ صَاحِبه غلطاء صدق بالحجة. 


١ 5 0‏ 1 ال 472 ٠.‏ 2 ووه عوان فل 0 َه وم 2 مي؟ سم 
وَفسخت إن استحق بَعْض مشاع في الكل, لا بَعْض مِنْ حصة احَدِهِمَاء بل يَرْجع . 


و 


(وَإِنْ وَقَ) في القسمة (مَسِيل قم ) بكسر فسكون. أي نصيب (أَوْ طَرِيقُهُ في قم آخَرَ) لم يشترط 
في القسمة (صُيرِفٌ عَنْهُ إنْ أَمْكَنَ) صعرفه لإمكان تحدّق معنى القسمة. وهو قطع الشركة وتكثيل المنفعة 
من غير المضيرٌّة (وَإِلّا) أي وإن لم يمكن صيرفه عنه (فُسِخَتْ) القسمة, واستؤنفت على وجهٍ يمكن لكل 
واحدٍ أن يجعل لنفسه مَسِيلاً وطريقاً. لأنها وقعت مختلّة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. 

(وإن أقَج) أحدهم (بِالاسْتِيفَاءِ) أي بأن استوفى حِصّته (ثم اذّعَى أنّ بعض حِضَّتِهِ وََعَ في يَد 
صَاحِبِهِ غَلطاً. صُدّقَ) في دعواه لكن (يِالحَجّة) لأنّ القسمة بعد تمامها عقدٌ لازمٌ, فدَّعِي الغلط فيها يدّعى 
لنفسه حقٌّ فسخها بعدما ظهر سبب لزومهاء فلايقبل قوله إلا بالبيّنة. فإن لم يكن له بيّنة يستحلف الشركاء 
لانم لو أقرّوا بذلك لزمهم, فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء النكول منهم. ففن حلف منهم لم يكن عليه 
سبيل: ومن نكل جْمِعَ بين نصيبه ونصيب المدّعي وقيم ذلك بينهما على قدر نصيبهماء لأنْ الناكل كالمقر, 
وإقرار الْمقد حجةٌ عليه دون غيره. 

(وَكَبَادَةٌ القَاسمَيْنِ) الذين توليا القسمة على أحد المقسوم عليهم أنه استوفى نصيبه (حُجَّةٌ) أي 
مقبولةٌ. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل. وهو قول مالك والشّافعي وأبى يوسف 
أولاً. وسواء في ذلك قاسما القاضي وغيرهما. 

(وَفْسِخَتُ) القسمة (إن اسّْحِقّ بَعْضٌ مُشَاع في الكُل) أي كل الأنصباء. لأنّها لو بقيت لتضرر 
المستحقّ بتفرّق ملكه في الأنصباء (لآ بَعْضٌّ) أي لا تفسخ القسمة إن استحقٌ بعض شائع (مِنْ حِصَّةٍ 
َحَدِهِمَاء بَلْ يَرْجِعُ) بقسمته في نصيب شريكه, وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة. 
وذكر أبو سليان قول محمد مع أبي يوسف. وذكره أبو حفص مع أبي حنيفة, وهو الأصمٌ. وأمّا استحقاق 
بعض معين فلا خلاف فى عدم الفسخ. 


ع و ع 
[ احكام المهاياة ] 
م ار قدي واه 2 0 2 0000 0000 2 0 
وَصَّحْت المهايَاة فى سكنى هذا بَعغضا مِنْ دار. وَهذَا بَغضا. وخدمَة عبْد: هذا يَؤماء وَهذا 
يَْماء كَسُكْت بيت صَغيرء وَعَبْدَيْن : هَذَا هَذَا العَبدٌ, والآخَرَ الآخّر. 


[ أحكام المهايأة ] 


الو كوب. 
والتهايؤ على وجوو: تهايوٌ (في سُكْنى هَذَا بَعْضاً مِنْ دار . وَهَذَا بَعْضاً) منها. وهو جائرٌ بالاتفاق. 
لأ القسمة خل :هذا الوه حائرة كذ النابى غلية: (و) تمايوٌ في (خِدْمَةٍ عَبْدِ: هَذَا يَوْمأء وَهَذَا يَوْماً: 
كسكق بيت صَغير) هذا يوماً. وهذا يوماً. وهو جائرٌ بالاتفاق أيضاً. لأنّ التهايؤ قد يكون من حيث 
الرّمانِء وقد يكون من حيث المكان والأوّل متعيّن هنا. 
) بأن يخدم (هَذَا) الشريك (هَذَا العَبدٌ و) يخدم الشريك (الْآخَرَ الآخَّر)ا وهو 


1 4 - 


(َ) تهايؤٌ في (عَبْدَيْنِ 
جائرٌ عند أبي يوسف ومحمد., لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزة جبراً من القاضي وبالتراضي, فكذا 


المهايأة. 


ل و كف 1 2 ع ّ 

هىّ ليك عينٍ بلا عِوّض . وتصح ب : وَهَئْتُ وَتحَلْتُ وَعُوهِما . 
َه -. :. مه - مه 1 م رمهة-># إ* 

وَتَمُ ِالقَئْضٍ في مْلِسبَاء وَلَوْ يلا إذنٍ . وَيَعْدَهُ بإذن 


(هِي) شرعاً: (هلِيكُ عَيْن) فخرج الإعارة والإجارة لأئَّها تمليك منفعة (بلا عِوَض) فخرج البيع 
لأنه قليك عين بعوض. 

ودليل مشروعيتها قوله تعالى: ظفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نفْسأ فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» [سورة 
النساء. الآآية 4] أباح الأكل بالوصف الحميد. وما روى البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة أن 
النَيّ 2و قال: «لو دعيت إلى 0 أو كرَاع لأجبت, ولو أَهْدِيَ إل ذراج أو كرَاعٌ لقبلت». وما روى 
مالك ك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن عبدالله الحُرَاسَانيَ قال: قال رسول الله يلك : «تصافحوا يذهب 
الغ . وتهادوا تحابُوا وتذهب الشحناء» 

(وَتَصِح) الهبة (: وَهَبْتُ وَخْحَلُْ وَنْحْوِهِمَا) مِن: أعطيتك, وأطعمتك هذا الطعام. وأَعْمَوْتُك هذا 
النيء. وجعلته لك عُمْرَى. وذلك لأنّ النّخْل والعطية يستعملان في القليك بغير عِرَض. قال رسول الله 
ليق : «أكلّ ولدك تَمَلْته مئل هذا»؟ قال: لا. فقال رسول الله يلكي : «فارجعه». رواه الستة عن الّمْبان 
ابن بشير. 

0 َع بِالْمَبْضِ ف لضا :وله بلا إذْن) سانا (5) بالقيضن (يقدة) أي بعد يجلسها (يإذنِ). 
وقال موي راب نير بمجرد الإيججاب والقبول. وبه قال أبو ثور والشافعي في القد»م عل 
هذا الخلاف الصدقة 

ولناء وهو قول الشّافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ما روى مالك في «الموطأ» في كتاب القضاء عن 
لاعن 2 وفو غم عائجة اجاقالت إن أبا بكر كان تلها جُذَادْ عشرين وَشقاً بالعالية. فل 
حضيرته الوفاة قال : ما من النّاس أححد أحب إل غِق بعدي منلكٍ ٠‏ ولا أعرٌ عل فقرأ منلكء وف كنت 
تَحَلْدّكَ جُدَّاذْ عشرين وَسْقاً فلو كنت خُرْتِيه كان لكِ فإئما هو اليوم مال وادكه و ناغنا أخواك وا نماك 
فاقتسموه على كتاب الله. وفي رواية: يا يُنَيّة إن كنت نحلتكِ نحلاً من خيير. وإ أخاف أن أكون آثرتكِ 
على ولديّ فإن لم تكوني حُرْتِيهِ فردّيه على ولديّ. فقالت: لو كانت لي خيبر يِجُذَاذها لرددبها. 


06 كِتابُ الهبّة 


0 فإ م وَسَلَم ص .كذ جيه أ في طازي. وحخووء ولا ني قي في بر 
رَآن طحن ونا 6. وهبه مع المؤهوب لَه تامّه 


وَالجُذاذ بضم الجيم وبكسرها وبمعجمتين: ما قطع من الشيء. وما روى عبدالرّزَّاق في «مصئفه» 
عن عمر بن الخطاب أنّه قال: لا تُخْل إلا لمن حازه فَقَبَضّه. 
(ولا نَصِحٌ) الهبة (مُشاع يُقْسَمُ) أي يحتمل القسمة. سواء وهبه من شريكه أو من غيره. قيّد به لأنٌ 
المُشاع الذي لايحتمل القسمة؛ تصمّ هبته. ثمكلّ شيءٍ يضرٌه التبعيض ويوجب نقصاناً في ماليته لايحتمل 
القسمة كعبدٍ واحدٍء ودابّةِ واحدةٍء والبيت الصغير. والحّام الصغير. وما ليس كذلك يحتملها. 
وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: تصمّ هبة المشاع سواء احتمل القسمة أو لا. واعتادنا في المسألة على 
إجماع الخلفاء الراشدين, فقد رُوَيْنا عن أبي بكر ما مرّ آنفاً. وعن عمر أنه قال: ما بال أحدكم يتصدّق 
على ولده بصدقةٍ لا يَحُوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا مِثَّ كان له. وإن مات هو رجعت إِليّ. وأيم الله لا 
يتصدّق منكم رجلٌ على ولده بصدقة لم يَدُرْها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت إرثاً لورثته. وهكذا نُقِلَ عن 
عهان وعن علِي: من وهب للاكداء وروي كلد الالفورسدي عادر 
فإنْ قَمَمَّ) الكلَّ قبل التَسليم (وَسَلُم سَلَّمُ) أي الجزء الموهوب (صَمّ) عقد الهبة. لأنّ تمام الهبة بالقبض 
اي سي بع سيا وا وني 
ولو وهب النصف ثم النصف الآخر ويل الكل جاز. 
(وَكَذَا) أي وكهبة المشاع في عدم لصّحة (هِبَهُ بن في ضبرع, وَ) هبة (خُوِ) من صوف على ظهر 
غنرء وزرع أو نخلٍ في أرض. وتمرٍ في نخلٍ ؛ فنا لا تصمٌ لأئّها متصلةٌ بملك الواهب اتصال خِلْقَةِ فكانت 
بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة, فلا تتر ا هبة فيها بدون الإفراز واليّازة. فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها الموهوب له تصح. 
(وا) تصمّ هبة (ذقِيت في بر وإ طّحِنَ) الب (وَسُلُم) الدقيق. ولا دهن في ضيم, ولا سمن في لبن 
وإن احرج وه د الموهوب ا م وهو ليس بمحل للملك, بخلاف المشاع الذي يحتمل القسمة. 
لأنّه حل للتمليك, وبخلاف اللبن في الضّرع ونحوه. لأنه بمنزلة المشاع. وامتناع الجواز فيه ليس لكونه 
معدوماً بل لاتصاله ملك الواهب. 
(وَهِبَةٌ مَا) مبتدأ مضاف إلى «ما». أي: شيءٍ أو الشيء الذي (مّعَ المَوْهُوبٍ لَهُ) صفة «ما» أو 
صلتها (تَامّةٌ) خبر المبتدأ. يعني: أن هبة الوديعة للمودّع, والعاريّة للمستعير, والمغصوب للغاصب غير 


ةه 8 28 ل 0 2 نَم سة تك ٠ 6 »| ٠2‏ راعه 
كَهِبَةِ الأب لطفله وه قَبْضّهُ عاقِلاً؛ وَقَبْض مَنْ يُرَبّيه وَهْوَ مَعَهُ وَالرَّوْجٍ بَعْدَ الزّقَافٍِ مُعْتَيرٌ فى هبَة 


الأَجت” هها. 


إى 
صّ- 


وَصَعٌّ هِبَةُ انَْيْنِ دارا لِوَاجِدٍ وَعَكْسهُ لاكتَضَدق عدر عل خرنان 5 صَعّ عَلى فَقِيرِيْن . 


عاج لاوش عدي الا 4 الرحري سك ويه الرهرب قد ب لاسا إل نض ار اكدة 
الأب) أي كما أن هبة الأب (لِطَفْلِه) تامّة بالعقد. ولا تحتاج إلى قبض جديدٍ. 

ولا فرق بين ما في يده أو يد مودّعه. لأنّيد المودّع كيد المودع بخلاف ما إذا كان مرهوناً أو مغصوباً. 
وكذا هبة هبة الم اطفلها إذا كان في عياها والأب ميث ولا وصي له :لذ قيض الآ جعازلة عضن الأب لو كان 

حيّاً. وكذا كلّ مَنْ يعوله كالعمٌ والأخ. لأنّ هذا عَنْضٌ نفع للطفل. . ولأنه لما كان له تأديبه وتسليمه في 
حرفه. كان ال ال م ٠‏ ويملكه بمجرّد اطبة إذا كان في يده كما في الأب. 

(وَقَنضَهِ ا أي قبض الطفل ما وُهِبَ له (عَاقِلاً) أي مميزاً. حال (وَقَبْض مَنْ يُرَييه) قريباً كان 
أو أجنبيا (وَهُوَ مَعَهُ) أي والحال أن الطفل في حِجر من يربّيه. (و) قبض (الرَّوْج) ماوْهِبَ لزوجته الصغيرة 
(بَعْدَ الزَّافٍِ) بكسر الرّايء وهو الذّهاب ها إلى بيت الرّوج ١مُعْتَيرٌ‏ بَرُ) هذا خبر المبتدأ أْذي هو قبضه وما 
عطف عليه. 


(في هِبَةِ الأَجْبِي ي') متعلّق بعتبر (لما) أي للمرأة . وف نسخةة: : له ٠‏ أي للطفل؛ وهو أظهر. أن عدم 
اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له ودفع الضضرر عنه. وذلك فها كان متردّداً بين النفع والععو و وأعا النفع 
الحض فيعتير عقله فيه ويلحق بالبالغ كما في كسبه للمباحات. وأمًا قبض من يرق الطفل إذا وهب له 
أجنبىّ . فلأنَ له عليه ولايةً معتبرة. ألا ترى أنّه لا يتمكّن أجنيّ آخر من نزعه منه. فيملك ما يتمخض 
تقعا ف عفقة. 

وأَمّا قبض الرّوجٍ بعد الرّفاف ما وهب أجنيئٌ لزوجته الصغيرة, فلأنّه حينئذٍ له عليها ولاية لكونه 
يعوطاء ولأئََّا لما رُفْت إليه أقام الأب الرّوجَ مقام نفسه في حفظها وحفظ ماهاء وقَبْضٌ الهبة من باب 
الحفظ. ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حقٌّ لو قبض ها صمّ أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصَمٌ هِبَهُ انين داراً لْوَاحِدِ) أي لشخص واحدء فاللام متعلّقة بهبة. وما تصمّ لها سلماها 
جملةً. وهو قبضها جملة. ولا شيوع فى ذلك. (وَعَككْسّهُ) وهو هبة واحدٍ داراً لاثنين (لا) أي لا تصمٌّ, 
وهذا عند أبي حنيفة وزُفَر. وقال أبو يوسف ومحمد: تصمّ (كُتَصَدْقٍ عَشَّرَةِ) أي كما لا يصمّ لواحدٍ أن 
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يتصدّق بعشرة (عَل عَنِيّين . وَصَعَّ) له التصدّق بها (عَلى قَقِيرَيْنِ) وهبتها لهم ٠‏ وهذا عند أَبي حنيفة في 


[الرُجُوعٌ عن اهْبَةِ ] 
لّجُوعٌ عَنْها عرض أَوْ حُكْمٍ قاض . 


رواية «الجامع الصغير». وعندهما: تصح على غَنِيِينِ أيضاً. ونا فير لق يوسف بقسمة ما وهبه لابنه وبنته 
أنصافاً لا أثلاثاأ كما أمر به حمد. لأنّ تخصيص أحدهما بهبة شيءٍ مكروةٌ والعدلٌ النّسوية. 

وقد قال رسول الله يلحك لِمّن وهب لأحد ولديه دون الآخر: «لا تُشْهِدْن على جور». والعدل 
عند أبي يوسف أَنْ يجعل لكلّ واحدٍ مثل الآخر. وعند محمد أن يجعل الثلتين للابن والثلث للبنت: لأَنّ 
الشّرع جعل ميرائهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن العدل هو النّسوية لغة. والإنصاف من النصف فيُصار 
إليه. 


الوّجُوعٌ عَن البة | 


(وَيَصِحُ) لِمّن وهب هبة لأجنبي (الوُجُوِعٌ عَنَْا يراض أَوْ حُكْمٍ قَاض) لكن بكراهة. وقال مالك 
والشّافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: لا يصح الرّجوع في الهبة إلا للوالد فها وهب لولده. لهم: ما روى 
أصحاب السنن الأربعة - وقال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ -عن ابن عبّاس وابن عمر أن التئ ملك قال: 
«لا يحل لرجل أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَِةَ أو يهب هبةً فيرجع فبهاء إلا الوالد فيا يُعطي لولده. ومَثَلٌ الذي يعْطي 
العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل. فإذا شَبِع قاء ثمّ عاد في قيئه». 

ولنا: ما روى ابن ماجة من حديث أب هُرَيْرَة أنّ النىَ يلتك قال: «الرجل أحقّ بهبته مالم يُتَب 
منها», أي لم يعوض عنها. وأخرجه لدَارقْطََ في «سننه». واين أبي شَيْبَةَ في «مصئّفه». ورواه الحاكم في 
«مستدركه» من حديث ابن عمرَ قال: صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطبرانيّ في «معجمه» من 
حديث ابن عبّاس. ولفظه: أنّ الى مَلبْكَةٌ قال: «مَنْ وهب هبة فهو أحقٌ مهبته مالم ينب منهاء فإن 
رجع في هبته فهو كالذي يقء ثم يأكل قيئه». 

وأجيب عا رَوَوْهُ أن المراد نفى الاستيداد بالّجوعء أي لا ينفرد أحدٌ جوع في هبته من غير 
قاض, ولا تراض إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلكء فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. ويسمّى ذلك رجوعاً باعتبار 
الظاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم. أو المراد: لا يحل له الكُجوع ديانة ومروءةٌ لا أنّه لا يحل له قضاءً 
وحكومة, كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان. وجاره 
لجيه طاقيا»: أى الأ بليق ذلك 'قيانة ومروء: واد كان جائزاً قضاء وسعكومة. 


كِتابُ الهبّة 0 


َمَْعُهُ ياد متصِلَة عات ايد وَعِوَضٌ أَضِيفف إِليَْا ولو مِنْ أجْنَى» وَخُدُوجُهَا من مِلْكِ 
الموَهُوبٍ لَه وَالرَّوْجِيّهُ وَفْتَ ميَةِء وَالقَرَابَةَ المَحْرَميّة وَهَلَاكُ المَؤْهُوبٍ . 

(وَيْنَعُهُ) أي الوّجوع فى الهبة سبعةٌ أشياء أحدها: (زَيَادَة) في نفس الموهوب (مُتَصِلَةُ) كالغرس 
والبناء ف الأرض الموهوبة. والسّمن المورث زيادة ف قيمة الموهوب, إذ لا وجه للرجوع بدون الزيادة 
لعدم الانفصال ولا معهاء لأنّ الرجوع نا يصمّ للموهوب, والرّيادة ليست بموهوبة. 

(َ) ثانها: (مَوْتُ أَحَدِهما) أي الواهب والموهوب له. أَمّا موت الموهوب له. فلأنّ الملك قد انتقل 
الوا رقم نكا ةاتفل سال يساته موأجًا هوت الواهب فلار والانة ل كبوا جوع انو للواهيي: 

(َ) ثالئها: (عوّض ضيفت ِلَها) أي إلى الهبة. ولابدٌ أن يذكر لفظأً يعلم الواهب منه أنّ ذلك 
عوض هبته, كأنْ يقول: هذا عوض هبتك أو جزاؤهاء أو بدهاء أو في مقابلتها. (وَلَوْ) كَانَ العوض (مِنْ 
أَجْنِي) لأنّه لإسقاط حقّ الوّجوع في الشّرع فيصم من الأجنبئّ . كبَدّل المُلع. وأمًا لوم يضف العوض إلى 
الحبة: بأن وهب للواهب كا و1 يقل هذا عوض هبتك أو نحوه كان ذلك هبةً مبتدأة لا تعويضاً. فكان 
لكل واحدٍ منهما الدُجوع. 

(وَ) رابعها: (خُرُوجُها) أي الهبة (مِنْ مِلْكِ المؤهوب لَه ببيع أو هبة أو وَكِْء لأنّ تبدّل الملك 
كتبرّل العين. وقد تبدّل الملك بتجدّد السبب. 

(وَ) خامسها: (الرُوْجِيّه وَفْت المنة) لذن هبه أحد ال وجين الآخر تحقّق بها ييتينا من الألفة والمودة, 
فكان المقصود منها الصلّة وقد حصل. قيّد بوقت الهبّة, لأنّه لو تزوّجها بعدما وهب ها كان له الدجوع, 
ولو تزوّجها بعدما وهبت لهء كان ا الوجوع. ولو وهب لزوجته أو وهبت له ثم أبانهاء فليس له ولا لها 
الرّجوع . 

(وَ) ساسها : (القَرَابَة د المَحْرَمِيّةٌ) لِمَا روى الدَارَقْطَيَ والبَئْبَق في «شننهم|». والحاكم في «مستدركه» 
- وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه عن عبدالله بن جعفر. عن عبدالله ابن المبارك, 
عن حمّاد بن سَلّمة. عن قَتَادَة عن الحَسَن, عن شَمرَة أن الي يلي قال: «إذا كانت الهبة لذي رَحِمِ عَخْرِم 
م يرجع فيها». وقال الإمام: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولأنّ المقصود منها مع القريب الحرم صلة 
الرّحم وقد حصل. وف الرّجوع قطعها فلا يرجع. 

(وَ) سابعها: (هَلَاكَ الموْهُوب) لأنّ الّجوع في شيءٍ يستدعي قيام المرجوع فيه. وهلاكّه ينافيه. 
ولو ادّعى الموهوب له هلاكه صدّق بلا حَلِفٍ, لأنه منكد لوجوب الرَّدٌ عليه. فأشبه المودّع. 


وَضَابطها حُرُوف: دَمْع خَرْقَه . 
وهو تسح ِنَ الأضل لا هيد لأوَاِبٍ . وَهِيَ بِشَرْط العوّض هِبَةٌ ابْتدَاءً فَيُشْتَرَط فَبِضْهُا. 
وَتَبطُلٌ بالشيوع . وب بَيْعٌ انْتبَاءً, ترد العَيْبٍ وَالوُوْيَة وَتَقيْتُ الشَفْعةٌ . وَإِن اء' سس سدق الئل # 
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وه صَحث . وإ دده 2 وَهَََا لا. 
[أحكام العُرى ] 


وَصَحّت العُمْرَى. وهِيّ: جَغْل دَارِه لَهُ مُدَةَ عُمُرِهِ ِشَرْط أن ثُرَدَ إِذا مَاتَ, وَبَطَلَ الشَّرْط . 


(وَضَابطُّها) : أي ضابط الأمو ر السبعة التي تمنع الرّجوع (حُرُوفٌ: : دع خَرْقه) فالدّال: الرّيادة. 
ع : موت الواهب. أو الموهوب له. والعين: العوض. والخاء : الخروج عن ملك الموهوب له ٠‏ الزّاي : 
الرّوجِيّة. والقاف: القرابة. والهاء هلاك الموهوب. 

(وهوّ) أي الرّجوع ف الهبة سواء كان بالقضاء أو بالقراضي (فَسْحٌ مِنَ الأضْل) فيعود الملك القديم 
ولا يشترط فيه قبض الواهب لت ل (لا هيَة) أي ليس الرجوع : بمب مبتدأة (للْوَاهِبٍ) كا 
قال زُقرء إذا كان الوّجوع بتراضيهما. (وَهِيَ) أي الهبة (بهَ رط الرض هبه ايتداء. 6 فَيَشْترَطٌ قَِيِْضْيًا. 

وَتنطل بالشيُوع) كالهبة بلا عِوَضٍ (وئ: َنِم انتجائء كَرَهُ ِالعَئِبٍ وَالوُوَيَةه وَتَنِيتَ َنْيْتُ الشفْعةٌ) كالبيع اللحض. 
وقال زُفْر: بيع م ابتداءً وانتهاءً. وفي «جامع المَحْبُوبِيَ»: هذا إذا ذكر 5 «على», أمَا لو ذكر يحرف الباء 
بأن قال: وهبتك هذا الثوب بألف درهم وقبله الآخر, يكووييها ابتداءً وانتهاءً بلا خلاف. 

(وَإِنْ اسْتَثى) الواهب (الحمل 7 ثم وَهَنها) أي الأمة. بأن قال: هذه الأمّة إلا حملها هبةٌ لك (صَحَّتْ) 

الهبة فيهما وبطل الاستثناء. (وَإِنْ دَبَرَهُ) أي الحمل (مم ثم وَهََهَا) أي الأمّة (لا) أي لاتصمٌ اطبة. 


[أحكام العّمْرى ] 
يك العُثْرَى, وهِىّ: جَعْلَ دَارِه لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عْمّرهِ) أي عُمْر الآخر (بِشَّرْطٍِ أن ثرَ 
الذار (إذا مَاتَ) ذلك الآخر. ضارما أن يقول: أَعْمَد تك داري هذه. 7 هي لك عئْري فا عست أ 
مدّة حياتك, أو ما حيبتء فإذا مِثَّ فهي رَدَ على (وَبَطَلَ الشَرْط) وهو ردٌ الدّار إذا مات المُعْمَدْ. ومهذا 
قال الشّافعىّ في الجديد. وأحمد. وهو قول ابن عباس وابن عمر. ورُوِيَ عن علي وش ريح ومجحاهد وطاوس 
والتَرِيّ. 


سيم 
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وَلَا نصح الرُفى . وَهِيَ : إِنْ مِتْ قَبْلَكَ 
وَالصَّدَقَةٌ لا نَصِمٌ إلا بالقَبْضٍ, وَل في شَائِع يُقْسَمُ . وَلَا عَوْدَ فيا . 


نا روى الشيخان عن أب سَلّمَة. عن جابر أن النَىَ يلتك كان يقول: «الحُمْرَى لمن وُهِبَتْ له». 
وفيهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «العُمْرَى جائزةٌ». وما روى مسلم عن أب الرّيَيْرْء عن جابر قال: أَغْمَرَت 
مرا بالدونة تجاتطا ا آنا لاد © تون وفيت ينده وله ولد وله ا خوة بتون للقيو هالول 
الفقورة : رجع المحائط إلينا . وقال بنوالمُعْمّر: بل كان لأبينا حياتّه وموّه. فاختصموا إلى طارِقٍ مولى عمان. 
فدعا جابراً. فشهد أنّ رسول الله يَبِْكة قضى بالعُشرى لصاحبها. فقضى بذلك طارقٌ. # كتب إلى 
غبداللك :فأ خيرو ذلك واعيوه سياد جاب فتال عبدالملك حدق جاه تأسني طارقٌ ذلك الحائط 
لبي المُعْمّر حي اليوم . وما في «صحيح مسلم» أيضأ عن جابر قال رسول الله نا قد : «أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تُفيدوها لدع أكقر قدرى وان اللذى أحييها تهنا وكا وقد 

وما في «سأن أب داود» عن عُوْوّة. عن جابر أن الى ا قال: «من أعمر عُمْرَى. فهي له 
ولعقبه يرِئُها مَنْ يرثه من عقبه». 


كام الى | 


(وَلَا نص نصح الى ى) عند أبى حنيفة وحمد ؛ وهو قول مالك (وَهِيَ) أن يقول شخصٌ لآخر: أرقبتك 
هذه الدّارء أو هي لك رَ فى . أو هي لك حياتك على أن (إنْ مث قَبْلّكَ فْهِيَ لَكَ) ون مِثَّ قبلي فهي لي. 
وسمّيت بذلك لأنّ كلّ واحدٍ يَوِفّبِ موت صاحبه. وقال أبو يوسف: يصمّ. وهو قول الشافعىٌ وأحمد. 

ولنا: أنه تعليق القليك بالخطر وهي موت المُمَلّكء وذلك باطلٌ واذالم يصمّ عند أبي حنيفة وتحمد 
يكون عَارِيّة. لأنّ هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. وقد حكم الإنّقَانيَ شارح «الدّاية» بصحّة قول أبي 
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(وَالصَّدَقَةٌ لا نَصِح إلا بالقنض) لأنْا تبرّع كالبة, (وَلَا) تصمّ (في شَائع يُقْسَمٌُ) لِمَا مر في الهبة 
(وَلَا عَوْدَ فها) لأنّ المقصود بها النّواب. وقد حصلء بخلاف الهبة؛ فلا رجوع فى الهبة لفقير استحساناً. 
وفي القياس يرجع لأنه ملكه بطريق الهبة, وفي أسباب الملك الغيّ والفقير سواء. كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أنّ المقصود بها التّواب دون العوض. إذ لو كان قصده العوض لاختار للهبة من يكون أقدر 
على آدائه. ولَمَا اختار الفقير مع عجزه عن آدائه. فعرفنا أَنَّ مقصوده التّواب وقد ناله. 


0١‏ كِتَابُ الإجارة 


كتابُ الإجارة 


هي بيع نفع مَعْلُومٍ بعووضٍ .كَذَاء دَيْنِ أَوْ عَيْنٍ ْن . وَيُعْلَمُ النَفْعُ يذِكْرِ المدَةٍ ون طَالّت, لَكِنْ في 
الوقف لصم قوق ثلاث سنن . ويذكر العَمَلٍ كَصَبْعْ نَوْبٍ , 


(هِي): شرعاً: (بَيْعٌ َع د م) غير حرام كالغناء والتوح: . ولا عبادةٍ كالأذان وقراءة القرآن 
عرض » كَذَا) أي معلوم (دَيْنِ) كالنقود والتكيل والموزون (أَوْ عَيْنِ) كالئِيّاب والدَّوَابٌ. ويُسْترطٌ كونٌ 
العوض معلوماً. لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ؛ استأجر جيرا فيل واه محمد بن الحسن في 
«الآثار» عن أَبي حنيفة, عن حمّاد. عن إبراهيم , عن أبي سعيدٍ. وأبي هريرة. عن انون يلك . وفي رواية 
عبدالدّرّاق له: «قَلْيْسَيٌ لَهُ أَجْرَه». وفىي لفظ : «مَلْيبين». ولأنّ الجهالة في المعقود عليه وبَدَلِه تفْضَي إلى 
المُنازعة, كجهالةٍ المُتَمّن والثّمَن في البيع . 

وهي جائز ة لقوله تعالى: «فإن أَرْضَعْنَ لك فا تَؤهنَ 3 اخووة > [سورة الطلاق. الآية 1], وقوله 
تعالى: «عَلَ أنْ تَأَجْرَنٍ ماني حِجّج »4 [سورة القصص, الآية 1؟]. وبما رَواه الشيخان من حديث ابن 
عناسن 1 نَ الى يلكو احتّجَمَ جَمَ وأَعْطّى الحَجّامَ أَجْرَهُ. ومن حديث عائشة في الهجرة قالت: استأ جَرَ النَىئُ 
2 انق بَككْرٍ رَجُلاً من بق الذّيل هادياً خديتاً وهو على دين كقار قريش. فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. الحديث. وبالاجماع أيضاً. 

(وَيُعْلَمُ النَفعُ يذِكْرِ المدّة) أي بيانها (وإن طَالَتْ) على المذهب. لأنّ المدة إذا كانت معلومةً كان قَدْرٌ 
المنفعة معلوماً إذا كانت المنفعة لا تتفاوت, كالدّور للسَّكْئ , والأرّاضي للزراعة (لَكِنْ في الوقف) الذي م 
يشترط الواقف مدّة الإجارة (لا نَصِحَّ) المدة الطويلة عند مشاي بَلْنْ, كَيَْا يدّعي المستأجر الملك والمدة 
الطويلة (قوق ثلاث سنين) وهو اختار. 

(ويذِكر العَمَلِ) أي ويُعلّم النفع يذكْر العمل تَارةٌ (كَصَبْْ تَوْبٍ) أحمر أو أصفر, أو خياطة قَباء أو 
نحوه. أو حمل قدْر معلوم تسيافة مولوفة : 11 نزخ التوج م ولون القبيد و كلوه جين النناطلةب و مول 
ِذْ بذلك تصير المنفعة معلومة. 


كِتابُ الإجارَة ا 


ِدَارِ قِضَتْ 0 وتششي بالتضْب قار قوب كي" 


م 7 500 ًَ ء. 2 9 َي وه - 
وللمؤجر طَلَبُ الأَجْرَةٍ للدّار والأزض لكل يَوْم وللدَابّة لِكُلَ مَْحَلَةَ وللقِصّارّة والؤِياطة 


نه 
إذا عمت, 


(وبإشارَة) تارء (كتَقْل هذا) الطعام (إلى تَّةٌ) أي ذلك المقام. لأنّه إِذا رأى ما ينقله وعلم الموضع 
الذي ينقل إليه. كانت المنفعة معلومة فيصح العقد. 


# 
[ فصل متى تجب الاجرة ] 

(وَلا يِب الأَجْرَة) أي لا قلك (بِالعَقّْدِ) سواءٌ كانت عَيْنَاً أَوْ دَيْتَأَ. كذا ذكر محمد فىي: «الجامع». 
وذكر فى الاجارة: إنْ كانت عيئاً لا ملك بالعقد. وإنْ كانت دَيْناً تملك به. وتكون بمنزلة الدَّيْن المؤجل. 
وعامّة المشايم على ما في «الجامع». (بَلْ) قلك الأخرة (يتَعْجِيْلِهَا) أي بتقديها ودفعها إليه. (أو بِشَرْطِد) 
أي بشرط تعجيلها في العقد (أو بِاسْتِيفَاءِ النَفُع) تحقيقاً للتسوية, (أَوْ القَكن مِنْهُ) أي مِن استيفاء | لنفع 
إقامة للتمكن مِنْ الشيء مُقَام ذلك الشيء. 

(لتحِبُ) الأجرة (لدَارٍ ِضَتْ غت ينات ع تسليم عين المنفعة لَمّا لم يكن َنم تسليء تحلّها 
مُقَامهًا إذ القكّنُ من الانتفاع يَنْيّت 

- 7 فد 2٠‏ َس م > 7 

(وَتَسْقط) الأخرة (بالعَضْب) من المستأجر (بِقَدْرٍ فَوْتِ تمكنه) حت إِنْ فَات تَكْنهُ فى جميع المدّة 
متطك قن ال جروا نافات يكبا ع عي أن تسليم امحل ها أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمكّن 
من الانتفاع فإذًا فات القكّن فّات التسلير وانفسخ العَقّد بقدر ذلك الفوات وسقّطّ م فخ الخو لزنه ذكره 
صاحب «اطداية». 

وسيس مي يديه السو لوي ب-0 
2 روي وو و0 
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وَللخُبز بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ التَّنْوْرء فإذًا احْتَرَق بَعْدَما أَخْرج, قَلَهُ الأجرٌ, وقَبْلّهُ لا باولا عام فيا 
َ بعْدَ الَف ولِضَرْبٍ اللّنِ بَْدَ إَِامَه. 
ويس العَيْنَ للأخر مَنْ خَلط مِلْكَهُ ًا كالصّباغ. 


على المُدّة. كما في إجّارة الدّار والأزض. أو عَلى قَطْع المسافة, كبا في كدي الدابّة إلى مكّة, أو على العمل, 
كا فى القِصّارة والخياطة والصّبّاغة. 

(و) للمؤجر طلب الأجر (للخُبذِ) بالضم ويجوز فتحه (بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ التَّتْوْرِ) لأنّ تقامه بذلك 
(فاذا اخترّق) الخيز ( دما أخرج) من الور من غير وله (قلَُ الأ جْمُ) لوجود تام العمل. (و) إِذَا احترق 
(قَبْلَهُ) أي قبل إخْراجه ين التنّور (لا) أي لا أجر له لعدم وجود تام العمل. وفى «الثهاية»: إِنّ رواياتٍ 
الكتب من «المبسوط». و«الذخيرة». و«المغني», و«الجامع» لفخر الإسلام. و«قاضيخان». والتّمْوْتَاشِي 
و«الفوائد الظهيرية»: :أ نَّ العامل في بيت المستأجر يستحق الأجر بِقَدْر عمله م 
الميكرعة لذن كل صرويمن لعل تصن قبل لوصا نعي اتوت «القز ,اهن . وفى «اهداية»: أنه 
لا يستحق الأجر إلا بالتّْمام. 

(ولا عُرْمَ فئهما) أي في حالتي الاحتراق بعدّ الإخراج وقبلّه على الأجير, لأنّه م توجد منه جناية . 
وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما: على الأجير الغُوْم. لأنه أجير مشترك. والعين في يده مضمونةٌ عندهما. 
هكذا حكى القدُورِي الخلاف في شرحه . وفي «شرْح الوافي» : ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكلّ: : أمّا عند 
أبىي حنيفة فلأنّه لم ييْلِكَ مِن عمله وأمًا عندهما فلأنّه هك بعد التسليم. 

(و) للمؤجر طلب الأجر اللطّبخ) للولبة (بَعْدَ القَْفِ) أي إخراج المرقة من القِذر إلى القِصَاع. 
قيدنا «بالولمة», لأنّه لو استأجره ِطَبْح قِدْرِ خاصٌ بعينه لايكون الغرف عليه. وكذا في الحيط والإيضاح. 
والأصل في ذلك العرف. 

(و) للمؤجر طلب الأجر (لضَرْب اللَِّنِ) بكسر الموحدة (بَعْدَ إقَامَتِ) أي تَسشُويته عند أبي حنيفة. 
وبعد ترجه - أى جعل بعطه عل :يعض : عتدها لأنّ تشريجه من تام عمله إِذْ لا يمن الفساد قبله. 
ولأنه هو الذي وا عادة, والمعتاد كالمثشروط. ولى مطنيقة أن العمل قد تم بالإقامة, والتشريج عمل 
زائدٌ. كالنقل إلى موضع العمارة. وكُرة الخلاف تظهر فما إِذَّا فسّد يمطر ونحوه ِعَدَمًا أقافة + قندده عب الأحن 
وعندههما لا يجب إلا إِذَا كان شَرّجه. 

(ويَحبِسٌُ العَيْنَ للأجْرٍ مَنْ خَلَط مِلْكَهُ بها) أي بالعين (كالصّبَاء) ومَنْ له أثر فيهاء كالقَضّار, لأنّ 
المعقود عليه وصْفٌ قاتمّ في الثوب. فله حقٌّ الحبس لاستيقاء بدله. كما في البيع . 


كِتَابُ الإجارة ل 
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فإن حُبِسَ فضاع فلا غْرْم ولا أجْرَ له. بخلاف الجال. ومن أَطلِق لَهُ العمل أن يَسْتَعْمِل غَيْرَهُ 
03 2 1 5 2 و ع 

فإن قَيِّدَ بِيَدِهِ لا. ولأجير المَجىء بعيّالهء إن مَاتَ بَعْضْهُم وجَاءَ مَنْ بَقَ, أَجْدُهُ بحِسَابه . 


7 2ى سه 50 0 8 0 ىَّ 2 م 0 
وحَامل كتاب أو زاد إلى رَيّد بأجرء إن رَدهِ لمأته. لا شىء له . 


(فإنْ حُبِسَ فضاعَ قلا عُوْمٌ) عند أبي حنيفة, لأنّه غير مُتَعَدٌ في ابس . وقد كانت العين أماندٌ فى 
يده قبل الحبس فبقيت أمانةً بعده (وَلا أَجْرَ لّه) لهلاك المعقود عليه قبل التسلير. وعند أبي يوسف ومحمد 
كانت مضمونةً قبل الحبس فكذا بعده, لكنه بالخيار إِنْ شاء ضَمَّنه قيمتَهُ غير معمول ولا أَجْرَ له. لأنّ 
العمل ل يَصِر مُسَلَاً إليه. وإِنْ شاء ضّين قيمته معمولاً وله الأجر. لأنّ المبيع صار مُسَلّاً إليه تقديراً 
وصول:قبكة لبد قصارك] ار ضار سلما اليدحفيتة. 

(يخلاف الجرّال) وكل صانع ليس لِعَمله د في العين. (ولّن) أي لأجبر (أَطْلقَ لَّهُ العمل أن يَسْتَغْيلَ 
غَيْرَهُ) لأنّ المُسَْحَقَّ عَمَلْ في ذمته.فله إيفاؤه بنفسهٍ وبغيره. فصار كإيفاء الدَّيْن (فإن قَيّدَ بيَدِهِ) بأنْ قال 
له: على أنْ تعمل بيدك. أو بنفسك (لا) أي لا يُستعمل غيره. لأنّ المعقود عليه عَمَلَّ بعينه فيستحقٌ عليه, 


[ ضوابط الإجارة الجائزة ] 


ولأَجِير المَجيء بعِيّالِِ) الضمير للمستأجر. و«الباء» متعلقة بعجيء وهو محرور بإضافة أجير إليه: 
واللام متعلّقة بحذوف خبر مُقَّدّم. وقوله: (إِنْ مَاتَ يَعْضّهُم وجَاءَ مَنْ بق شَرْطٌ مُعْترِضٌ بين الخبر 
والمبتدأ وهو (أَجْرُهُ حِسَابِهِ) والجملة جواب الشرط. يعني مَنْ استأجر رجلاً ليذهب إلى البصرة ويجيء 
بعياله ‏ وهم معلومون ‏ فذهب فوجد بعضهم قد ماتواء فجاء مَنْ بق فله أَجْرهُ بحسايه. لأنَّ الأخر 
مقابَلُ بجملتهم, وقد أَؤْقَ الأجيْرُ بعض المعقود عليه فيستحق من العوض بِقَدْرِه. 

(وحَامِل كِتّاب) مبتدأ مضاف (أَوْ زادٍ إلى زَيْدٍ بأجْر) الجارّان متعلّقان ب: «حّامل» (إنْ رَدَهُ) أي 
الكتابء أو الرّاد للراته) أي أجل موت زيدٍ ١لا‏ فى لم) جوات العتراظ و القترط. وبجوابه بخي” المقذا : 
والمعنى: أنّ مَنِ استأجر رجلاً ليذهب بطعام إلى فلان بالبصدرة, فذهب إليها فوجده ميتاً. أ ل يجده. أو 
دميو بان لتعمقيناً بل براقتيد قاذ أ جر لقوارا 6 ارده عليه جنا ندر كذل الطعام لم «اللعار ةرود 


ا الى 2 
نفصة بر ذة . 
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وَصَحَ اسْتنجَارٌ دار أو ذكان ن بلا ذكر ما يَعْمَلُ 2 وله كل عَمَل سِوَّى مَُؤْهِن البتاء. 


شعاد انض بكى: تشتن فنا ا أذ عا ينه وتكنة الأزضٌ خَالِيَةَ عَنِ الزَرَاعَةٍ. فإِنٍ 
استَأجَرَها للبناء. أو العَدس صَعَّ وإذا انْقَضَت المدَهُ سَلّمَها فَارَعَةً, 


(وَصّحّاسْتنْجَارُ دَارِ أذ دكَانِ) أو حانوتٍ (با ؤِكْرِ ما يَعْمَلُ) المستأجر (فِيْه) والقياس أن لاايصح, 
لأنّ المقصود من الدار دكات الاتتفاع, وهو قد يكون بالسّكُنى وقد يكون بوضع الأمتعة. فينبغي أنْ 
لايجوز مالم يتين مايعمل فيهاء كالأراضي للزراعة, والثياب لِلَْس. ووجه الاستحسان أنّ العمل المتعارّفٌ 
فيها الشكقة والمتعاردف كالمشروط. فينصرف العقد إلى السكق: بخلاف الأزنض والئياب فإئهها يختلفان 
باختلاف المزروع واللسن: 

(وَلَهُ) أي للمستأجر ف السّكْن فيها (كل عمَلٍ) للإطلاق. ككسر الحطب. وغَسْل الثياب؛ لأ 
السّكْق لا تتم إلا بذلك فتكون من توابعها. (سِوَى مُؤْهِنِ البنَاءِ) و المداةة و والنضار ف والطكن: لذ 
17 ل ظاهراً فيتقيّد العقد بما وراءه دلالة. 

والحاصل: أن كُلّ عَملٍ يُفْسِد | لبناء أو يُؤْهِنُه فذلك لا يصيرٌ مُستَحَقَاً له يمُطْلِقٍ العَقْدٍ إلا أنْ 
يشترط. وما لا يون فهو مُسْتَحقٌّ يمُطْلق العَقْد. 

(لا اسْيَْجَارُ أض) أي لا يِصِحٌ استئجارٌ أزضٍ احَتى يُسَمّيَ ما يُرْرَعٌ) فيها. لأنْمَا تُستأجر 
للزراعة وغيرها. وما يرح فيها متفاوتٌ في الشعرر. فلابكٌ من التعيين فكلا تتم المنازعةٌ. (أن) ؛ يَسَمّى (مَا 
ام يَعْقهُ) أي يَعُمّ ما يزرع في الأرضء بِأَنْ يَذُكر أنه يزرع ما يشاء فيها للد ]ذا مت ارهد رتفت السيالة 
المُفْضِية إلى المنازعة (وَ) حىٌّ (تَكُوْنَ الأرْضٌ خَالِيَةَ عَنِ الَّرًا عة) لأنها لو كانت ببخرة رركن 
المعقود عليه مقدورٌ الاستيفاء منها. (فإنٍ استأجَرَها) أي الأزض (للبناءء أو العَوْس صَعٌ) لأنّ ذلك منفعة 
تَقْصّد مِنْ الأزض. فكان كاستئجارها للزراعة. 

(وإذا الْقَضّتِ المدَهُ) أي مُدَة الإجارة (سَلَّمَها) أي يلزم المستأجر أن يُسَلَّم الأؤض إلى مالكها 
(فَارِغَةٌ) مِنَ البناء والعّوس بِأنْ يُجبر على فَلْعِهِ. لأنّ تقديره المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها. 
وليس للبناء والغرس مدَّةٌ معلومةٌ ينتهيان إلمهاء فيكون كاشتراط القَلْم عند انقضاء المدة عدْفاً ودلالة, 
بخلاف ما لو انقضت مدّة اللإجارة وفي الأرض زرعلم تراك تحير بر نيار المثل في يده إلى أن يستحصده, 
لأنّ لبلوغ الرّزْع غايّةٌ معلومة فكان في التأخير بأجْر الئل مراعاة للحَقَّين. 


١‏ كك 
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إلا أن يَعْرَم المؤْجدٌ قيمته قيمتّه مَفلوعا . وَيَتَمَلّكَهُ بلا رضا الممشتأجر إِنْ تَقَصّ , وإلا فَبرضاة, أ و يؤضى 
تَرْكه فَيَكوْنُ اليناءً أو العَرْسٌ يفَذّاء والأزض لَذَا. 
والرّطبة كالشّجَرَة وضّمنَ الخصّة بِالريَادةِ عَلى مل ذْكرَ إن أطاقّث. وَكُلَّ القئِمَة إن | 
فصل [فيا يُفسِدَ الإجارّة ] 


يُفْسِدُهَا شرٌوط تُفْسِدَ البيْعَ. 


إلا أنْ يَغْرَم المْوْجرُ قِيمتَهُ) أي قيمة البناء أو الغرس ١‏ مَفْلُوْعاً) لأنّ في ذلك نظراً لها ١وَيَتمَلَكُ)‏ هو 
بانسب عَطْفٌ على يغرم (بلا رضا المُسْتأَجِر إِنْ نَقَصّ) الأزض القَلْعٌ. لأَنَّ فيه دَفْمَ الضرر عن المؤجر 
(وإلا) أي وإِنْ ل يُنْقِص القع الأرض (فَبرِضاة) أي فيتملكه المؤْجِرٌ برِضًا المستأجر (أَؤْ يدْضى) عطف 
على يغرم. أي أو إلا أن يَوْضَى المؤْجِرٌ (بِعَرْكه) أي توك البناء أو القوس. لأنّ الحيّ لربٌ الأرض فإذا 
رَضِيَ باستمرار البناء أو الغرس بأجر أو بغير أجْر كان له ذلك (فَيَكُوْنُ اليناءً أو القّرْسٌ يِفَذَا) أي المستأجر 
(والأرض يهَذَا) وهو المؤجرء وهو واضح. 

ارالطط اسع فسكون ‏ القَضْبء وهي بالفارسيّة إِسْفِست (كالشجَرَة) أي حُكها. لأنها لا 
يلم لانتبائها غاية (وضّيِنَ) اللمُستأجر (الِضّة بالرياة عَلى «ِملٍ) ‏ بالكسر (ذْكِرَ) من عقد الإجارة. 
بن اس رؤة عدن حنوا بقارا بيدا م نو لاه وفعكل أكتد ملاس العليت ونين هاازاد اذ 
أطاقت) دابةٌ مثلها ذلك الحمل اي ل هو ليس بْمأذونٍ فيه فاتقسم عليهما. 

() ضَمِن (كلَ القيِمَة إن ل تُطِق) دابةٌ مثلّهًا ذلك لعدم الإإذن فيه, أضْلاً ُرُوجِدِ عن العادة َتَد 
بكؤْن الإإجارة على حمل لأنها 0 على ركوب شخص معان فأردقد آخر فعَطبت الدايّة ضَّمِن نضف 
تبنقناء مواء كانت أحف أو أ تكله لأ ملف الذارفسس الركوت لاينشا من القثلء ١]‏ تك تفيل سين 
الركوب فلا يضير ذِقْله بالدابّة. وخفيفٍ لا يحسنه فَيَضْرٌ مهاء ولأنّ الآدمى لا يُوزن فاعتبر فيه العدد. وهذا 
إذا كانت الدابة تطيق حمل اثنين. حتى لو كانت لا تطيقٌ ذلك 1 ما 

فضل [فما يُفْسِدُ الإجارة ] 


يُفْسِدُها) أي الإجارة (شرُوط تُفْسِدٌ البَيْعَ) وهي الشروط التى لا يقتضيها العقد الذي وقعت فيه. 
لأنّ الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان. ولذا تقال وتَفْسَحُ. 


)ا كِتَابُ الإجارّة 


وب 


وصَح إِجَارَهُ دار كل شَهُرٍ يكذاء بلا المدةِ في وَاحِدٍ قط . وفي كل شَهْرِ يَسْكْنُ في أَوَلِهِ. 
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وإنْ سَمّى أَوَل المدَّة قَذَاكَ. وإلا قَوَفْتُ العقّد. فَنْ كَانَ حين 1 اعتبر الأهلّة. وإلا فالأيّام 


كالعدة . 


وذلك كاشتراط مَرَمَّة الدّار. وإدخال جِدّع في سقفها. وتَفْسٌّد أيضاً بجهالة المعقود عليه .كا لو استأجر 
أرضاً وم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها. وكذا يجّهالة المُدَّةٍِ فيا تعلم المنفعة بهاء كالدٌّور 
لاستلزامها خنيالة فد الست وكا جهالة الأجر دنه كالئّمن في البيع وكذا : كله هن لسن 

منفَعَةِ المستأجر, كابفجا وار للش بش ودار الخو باوانسن نوف بلنسن ار 

يجب أَجْدْ المثْل لا يُدَادُ عَلى المسَتّى وضع جاه دار كل عجر يكذ ٠‏ بلا يََانِ الم في) شهر 
(وَاجِدِ) لِتَعذّر العمل بالعموم (قَقّط) أي ولا يصح فى غير الشهر إلا أن ؛ يُسَصّي جملة معلومة من الشهور. 
فيصح فيها للعلم بالمدّة. وبه قال الشافعي في «الإملاء» وأحمد. واختاره ا ي. 

(و) صحّت أيضاً (في كل شَّهْرِ يَسْكُنُ في أوَله) ولم يكن للمؤجر أن يرجه إلى أَنْ ينقضي إلا يعذْر. 
ويه قال أحمين له بهذا القَذْر من الشّكْىَّ صار معلوماً فيتر العقد فيه فكا: ن كالبيع بالشعاطا قتد نو للراه اول 
الشهر أوّله عُوفاً: ٠‏ وهو الليلة الأولى من الشهر ويومها. وهو ظاهر الرواية. وبه في 

(وإن سمّى أوَّل المدة قَذْاكَ) أي فا سّى أَرّهَا (وإلا) أي وإِنْ ل يسم يْسَممٌّ ول المدّة (قَوَقْتْ العَقّد) هو 
رًا. لأنّ الأوقات لما تَسَاوَتْ بالنسبةٍ إلى ذلك العقد تَعيّنَ الزمان الذي يَعْقبه. (فَإِنْ كَانَ) العقد (حين 
17 والمراد اليوم الأول من الشهر (اعتبر الأهلّة) في شهور السنة كلّها. لأا هي الأصل في الشهور. 
تعالى : ليسأ لونَكَ عَنِ الأهلّة قل هِي مَوَاقِيْتٌ لِلنّاس » [سورة البقرة, الآية .]١84‏ (وإلا) أي وأن “ 
يكن العقد حين بهل بأنْ كان في أثناء الشهر (فالأَيامٌ) أي فالمعتبر في شُهور السنة كلّها الأيام, وهذا عند 
أبي حنيفة, وهو رواية عن أبي يوسف, وقول للشافعيّ ورواية عن أحمد. 

وعن محمد وهو رواية غن أبي يوسف وقول للشافعىّ ورواية عن أحمد. الغبير الول بالأيّام ويكمل 
من الشهر الأْخِيّر والباق بالأهلة, لأنّ الأضْل فى اعتبار الشهور الأهلّة, والأيام يصار إليها ضرورة, ألا 
ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا لِرُوْيتَدِء وأَفْطِرُوا لِدُؤْيتِهِء فإنْ عُحّ عَلَيْكُمْ فأكيلُوا عِدَة 
شَعْبَان». والضرورةٌ في الأوّل من الشهورء فَيُكمَل من أيام الشهر الأخِير ويعتبر فها بينهها بالأضْل. 


كِتَابٌُ الاجارّة ١١‏ 
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وإجارَة الحمام والحجام والظتر بِاجْر مُعَينِ وبِطعَامِهًا وكشوتها. وللزؤج وَطُوّهَاء لآ في بَبْتِ 
المشتأجر. وَلَّهُ فى نكاح ظَاهِر فَسْخُهَا إِنْ ل يَأَذَن ها. لا إن أقَدَتْ بنكاحه. 


ولأبي حنيفة أَنّه لما وجب تتميم الأُوّل بالأيام قبل ابتداء الثاني. وجب تتميمه من الثاني لأنّه 
متصل به. (كالعدّة) أي كبا يُعْتَبر في العدّة إذا كانت بالشهور: الأهلة إذا كان ابتداءٌ العدّة حين يهل اللال. 
والأيام | اذا كا : ن ابتداوها 4 أثناء 0 


(و) صمّ (إجارَة الحمام والحَجّام) أما الحا م فلتَعَارٌفِ الناس #وتدزوي الخاص في اامستدر يهن 
غبذ الاين سنهوة الناقال رسا راة المسلفوى تشقن فيودعتن اله حي )ونا قينا نه الخهالة ببساقط 
لكان الضرورة. وأما الحَجّام فنع أحمدٌ إجارَته لما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن رافع بن خَدِيْجَ أنَّ رسول الله 
َي قال: «كَسْب الحجام خَنْت». 

ولنا ما رَوى الشيخان عن ابن عبّاس: أنّ النونَ يلك احتجم وأعطى الام أجْرَه. زاد البخاري 
في لفظ : ولو كان حَرَامَاً م ُْطِه ِهِ. وفي لفظٍ : لو عَلِم كَرَاهَتَهُ م يُعْطِدِ. ولِمُسْلِم: ولو كان سُحْتَاً لم يُعْطِهِ . وذلك 
أنه كما لا يل لأحدٍ أكْلْ الحرام لايل له دَفْعُهُ إلى غَيْرِهِ لتأكله. 

(و) صحّ إجارة (الظَّثْرِ) أي المُرْضع (بِأَجْرٍ 3 مُعَينِ) لقوله تعالى: «فإِنْ أَرْضَعْن لَكُمْ فا توْهُنٌ هن أَجُورَهُء 4 
[سورة الطلاقء الآية 1] والمراذ بعد الطلاق. ولأنّ ذلك كان قبل النَيّ 2 فَأَقَدَهم عليه. ولإجماع 
الأمة على ذلك. (ويِطَّعَامِهًا وكِسْوَتهًا) ولها الوسط. وهذا عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال أبو يوسف 
وحمد: لا يجوز. وبه قال الشافعيئٌ, لجهالة الأخرة. 

(وللرَوْج) أي زوج الظئرٍ (وَطْوْهَا) وهو قول الشافعي وأحمد 1 مالك: ليس له ذلك إلا برضاء 
امنا مر لأند قد يتقص اللبن ».وق نيا بالل: ولنا ان الوط حَقّ الزوج قبل عقد الإجارة. فلا 
يتمكّن المستأجر من إشقاطه. ولا يسقط لأمر مشكوكِ فيه. (لا في بَْتِ المشتَأجر) أي ليس لزوج الظِئْر 
وطؤها في بيت المستأجر, لأنّ بيته حقّه, فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه. 

(وَلَهُ) أي لزوج الظئر سواء كان ممّن يَشِينُه أنْ تكون امرأته ظِثْراً أو لا (في نكاح ظَاهِر) أي معلوم 
من غير إقرار (فَسْحها) أي فسخ الإجارة (إِنْ ل يَأذَن) أي الرّوجٍ الما) أي للظثر في الإجارة, لأَنّ 
الإزضاع يُنْقِص من جماها وفي ذلك إِضرارٌ به. فله أَنّْ يمنعها منه كما يمنعها من التطوّعات. (لا إِنْ أُقَدَتْ) 
الظئر (بنكاجه) لأنّ عقد الإجارة قد لَزِمهاء وقوطا غير مقبول في حق المستأجر. 


ال كِتابُ الإجارّة 


ل اي نَسْحْها إِنْ مَرِضَتْ أو حَبِلَت. 


ها غَسْل الصَّي ايه . وإضلاح طَعَاِهِ وَدَهْنُ وَعَلى بيه الأجْرٌ وثمَئْها . فإن أَرْضعَتهُ 


2م و م 


لَبنِ شَاوَء أو عَذَنْهُ ِطَعَامٍ وَمَضَّتٍ المدّةُ قا أَجِرَ لهَا. 


[حُكْمٌ الإجارة عَلَى العبادات ] 


(ولأهْلٍ الصَّى) أي أوليائه (فَسْخُها) أي الإجارة (إِنْ مَرِضَّتْ) الظثر (أْ حَيِلَتُ) لأنّ لبن المريض 
واخائن يشان افر 

(وَعَلَهها) أي الظَثْرٍ (غَسْلُ الصَّّ و) غَسْل (ثيَايه) من البول والغائط ونحوهما (وإضلَاح طَعَامِد 
وَدَهْنْهُ) - بالقنم - للعُوف, على أنا نّ الظئر هي التي تتولى ذلك فصار كالمشروط. والأصل أن الإجارة إذا 
وقعت على عمل فا كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط في الإجارة على الأجِيّر فالمرجع فيه لعف 
(وَعَلى أبئِه) أي أب الصبي (الأجْدُ) أي أجْر الظثر (وثمنهنا) أي تن كانه وطفا مه ونا كل :وها لد قري 
7 من نفقته (فإن أَرْضعَيْهُ) أي الصبي (بلَبْنٍ شَاةٍ ف د بتشديد المعجمة - أي ربته طَعَام 

مَضَّتٍ اده أي مدّة الإجارة (فََا أَجْرَ َا) وبه قال مالك والشافعئ وأحمد. 


[حْكُمْ الإجارة عَلَى العباداتٍ ] 


(ولا نَصِح) الإجارة (للعِبّاداتِ) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أنّ كلّ طاعة يختص بها المسلم. 
فالاستئجار عليها باطل (كالأدَآن). والحج (والامَامَةِ وتَعْليم القَرْآن). وتعليم الفقه. وهو نص أحمد. 
وقول عَطّاء. والضَّحّاك, والزّهْرِي والحسن, وابن سيرين. وطاوس. والنّخّعي . والشَغبي . 

لما رَوَى أحمد وإسحاق بن رَاهُويهء وابن أبي شَئْبَة وعبدالرّرٌاق من حديث عبدالرحمن بن شِبْل 
قال: سيعت رسول الله يلح يقول: «إِقْرَووا القرآنَ ولا تَأكُلوا به. ولا تَجْقُوا عنه. ولا تَغُُوا فيه. ولا 
تقو واتبهاالورءوما ووق ابونذاوة وابرة فامة عن اقيق الشادت الدع لخت انا من اهل الكنه 
القرآن وأَهْدَى إل رَجلْ منهم قوساً. فقلت: لَيْسَتْ بمال. وأزمي ينا في سَيِيلٍ الله. فسألتٌ انوي و 


.51 / لا تستكثروا به: أي لا تجعلوه سبباً للاكثار من الدنيا. فيض القدير ؟”‎ )١( 


كِتابُ الإجارة __ - 


ويُفْق اليّوْمَ بصحَتها. 


م م 


قَصْلّ [في حُكمٌ الإجارةٍ على المعاصي ] 


ولا للمّعاصى : كالغناء 


عن ذلك. فقال: «إِنْ أردت أن يُطُوّقَكَ الله طَؤْقاً من نار فاقَلها». وفي رواية: فَقُلْتُ: ما تَرَى فيها يا رسول 
الله ؟ فقال: «حمرة بين كتفيك تقَلَّدَتها أو تعلقتها». 

وروى أصحاب «السّنن الأربعة» بطَدق مختلفة. فَلَفْظ أبي داود والنّسائي عن عمان ابن أبي العاص 
قال: قلت: يا رسول الله. اجعلني إِمَامَ قومي. قال: أَنْت إِمَامُهُمْء واتخِذ مُؤدّناً لا يأخد على أَذَانِهِ أجرَأ». 
وروى الترمذي فى في «جامعه» مُسْنَداً إلى الحسن. عن عمان بن 5 العاص قال: إِنَّ آخِرَ ما عهِد إلى رَسُولٌ 
الله يلكي : «أن اتؤد مُوَدّناً لا يَأَحُدْ عَلَ أَذَانِهِ أَجْرَأ». 

(ويُقْقَ اليم بصِحَّتها) أي الإجارة على الأدّان والإمامة وتعليم القرآن, لأنّ المتقدّمينَ إنما مَنَعُوا 
منها لرغبة الناس في زمانهم في فِغلها احتساباً. وفي يحازاة فاعلها بالإحسان بلا شَرْط . وفي هذا الزّمان قد 
زال المعنيان. ففي عدم صحّة الإجارة عليها تَضْيِيعُها. ولا يَبعُد أنْ يختلف الحكم باختلاف الأْمنة, ألا 
ترى أنّ النّساءَ كن يخْجِنَ إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حتى مُتَعَهِن عُمَدُ عن 
ذلك. 

وفي: «الهداية»: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم. وعليه الفتوى. وفي 
«النهاية»: يُقْتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. وفي «المجمع»: وقيل: يُقْقَ بجوازه. أي 
الاستئجار على التعليمٍ والإمامة والفقه . وفي «الذخيرة» و«الروضة»: عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا 
للإمام. والمؤدُنء والمعلّم أَحْدٌَ الأجرة. 


فضل [ في حُكمٌ الإجارة على المعاصي ] 
(ولا) تصح الإجارة (للمَعَاصِي: كالفِنَاءِ) لقول رسول اله يتِبْكق : «إنّ الغِاءَ يُنْبِثٌ النّغاقَ في 
القَلب» “.دوأ أبو داود م ا 0 
قال: 35 لا 3 : فرفم أصبعيه من أََْيْه وقال ملت م ال لفك مهم مكل ها 5590 


0 كِتابُ الإجارّة 


والتّؤح. ولا لعَسْبٍ التَيْسء ولا إجارَ المشَاعِ إلا مِنْ الشّرِيْكِ ولا إِجَارَة الْرَحَى يعض دقئقه 
وَتَحْوهًا. وّلا المع بَيْنَ الوَقْتِ والعَمَلٍ . 


(والتّوْح) لقول رسول الله يك : : «لئْسَ مِنَا مَنْ ضرّب النُدود, وش شَقَّ الجيّوب. وَدَعَا يرَغوى 
الجاهليّة». رواه البخاري . وفيه أيضأ عن أبي موسي : أن وسول انه لك َرِى من الَّالِقَةَء والحالقة 
والشّاقّة. والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء والنّوْح. والحالقة: التي تلق رأسّها في المصيبة. والشّاقّة 
التي تشق ثوبها في تلك الحالة. وذلك لأنّ عَفْد الإجّارة يستحق به تسل المقعود عليه شرعاً. فلا تُستحق 
عل أحذاها كرون نه اضيا اقل تصير المقضية عشافة إلى القتزيعة: 


(ولا) تصح الإجارة (لعَسْبٍ النَّئس) وهو نَرُوه على الإناث, لما رَوى البخاري وأبوداود والترمذي 
ليزي يي وج ليوو بو باغو تن كدب 
الفَخل. 

(ولا) م (إجارَةٌ المشَاع إِلَا مِنْ الشَّرِيْكِ) على الأصح عند أبى حنيفة. وهو قول رُكَر وأحمد. 
سواء كان ينا يتوه كال رفن أو لاء كالعبد. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعىّ: يجوز من غير 
الشريك 2 إِنْ بين تصيبه , وإلا فلا تصح على الصحيح, ويتهايان فيه , ويجْبرانٍ على ذلك. لأنّ هذا عقد 
معاوضة فيجوز في المُشَّاع , كالبيع. وفي «المغني»: والفتوى اليوم على قوطما في إجارة المُشاع. 

(ولا إجارَة الرّحَى بِبَعْض دَقِيْقِه) أي دقيق ذلك المستأجر على طَحْنِهِ. فإ طَحَن فالدقيقٌ لِرَبٌ 
المطحون. وللطاحن جد المثل. (2) لا إجارة (ننوهًا) من الإجاراتء كإجارة الخال لحمل الطعام ِقَفِيرْ 
منه. فإِئّا لاتجوز. فإن مله فله أَجْدُ مله لايجاوز القفيز. أما فساد الإجارة فَلِمَا رَوَى الدَّارَقَطْن والبَئيّق 
في «سننهم|», وأبو يَغلى التؤصلي في «مسنده» عن أبي سعيد الحدْرِي قال: تَى رسول الله َي عن 
عَسْبٍ الفخل, :وعن قفي الطَحَان . وفي «الهداية»: هو أَنْ يستأجر تؤراً ليطحن له طحنةٌ بِقَفيزٍ من دقيقها. 
2 أخر المثل . فلأنّه سلم له المعقود عليه. وأما أنه لا يجاوز بالأجر المُسَتَىء فلأن الإجارة لم 
فَسَدَت وجب الأقل من النتكى وين أخر المثل رضنا * يط الزيادة. 


[[ فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة ] 


> بور 6س 6 0 َِ 
(وَلا) يصح (الجمُع) فى الإجارة (بين الوّقت وَالعَمَلٍ) بدون حرف الظرف. ىما لو استاجر رجلا 
ليخيز له عشرة أقفزة اليوم بدِزهم ٠‏ وهذا عند أب حنيفة . وقالا: د يصحء لأنّ المعقود عليه العمل, وَذْكْر 


كِتابُ الاجارة 0١‏ 
< ع - ظٍُ 
فَصْل [ضمان الأجيرٍ ] 


ع ه مار م وات مآ هه 0 2 0 5ه مه 5 ماه قم 1 0 
الأجيرٌ المشترك لا يَسْتحق الأجْرَ إلا بالعَمّل. وله أن يَعْمَل للعَامّة. كالقصّار ونحوه. ولا 
07 صسكر ت” .وى ا ص هم 82 لسك ”“ 
يَضْمَنٌ ما هَلَكَ في يدِهِ وإنْ شرط عَلَّيه الضمان» بل بِعَمَلِهِ؛ 


الوقت للاستعجال لا لِتَْلِيق الحقٌّ به. حتى لو فرغ منه في نصف النهار كان الأجر له كاملاً. ولو لم يفرغه 
في اليوم كان عليه عمله إلى الغد. 

ولأبي حنيفة أنّ ؤِكْر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وذكْر العمل دليل كونه معقوداً عليه. 
وله العا جو اق القن وتثم الاخف الأد ليولا ترجه اأعدها عل الأخرو لا كز واه كنها بن 
معقوداً عليه في باب الإجارة. فصار المعقود عليه مجهولاً جهالة تقض إلى المنازعة . 


َضْل [خَانُ الأجيرٍ ] 


(الأجيْرٌ المشََرَكُ): وهو مَنْ لا يجب عليه أن يختص يواحدٍ من الناس (لا يَسْتَحَقةٌ الجر إل 
بِالعَمَل), كخياطة هذا الثوب. أو صَبْفِهِ لأنّ المعقود عليه حقيقة العمل أو أَنَّدَهُ (ولّهُ أَنْ يَعْمَلَ للعَامّة) أي 
لكل أَحَدٍِء لأنّ منافعه غير مستحقة لواجِدٍ (كالقضّار وخحُوهِ) وذلك لأنّ المعقود عليه إذا كان هو العمل أو 
الوصف الذي يحدث فى | لعين بعمله, لا يمتنع عليه أَنْ ينقل مثل ذلك العمل لغيره. لأنّ ما استحقّه أَوّلا في 
حكم الدَّيْن فى ذمّته. وهذا سْمّي مُشْترَكاً لأنّ له أَنْ يعمل لِمَنْ شاء. ولم تَصِر منافعه مستحقّة لواحدٍ. 

(ولا يَضْمَنُ ما هَلّكَ فى يَدِه) من غير تَعَذَّ منه. (وإن) كان (شرط عليه الضَّمانُ). والمعنى: أن المتاع 
فى يده أمانةٌ عند أبى حنيفة, لحصول القبض بإذنه لمنفعة وهى إقامة العمل فيها له. فلا تكون مضمونة 
عليه, كالمودّع, وبه أَخَدَ زُقَرِه والحسن بن زياد. وأحمد وإسحاق والمُرّنِي والشافعي في قول, وهو القياس, 
سواء هلك بِأمْرٍ يمكن التحرز عنه, كالسرقة والقَضْبٍء أو بأمر لا يمكن التحرّز عنه. كالحريق الغالب. 
والغارة الغالبة, والمكابرة. وقال 57 وحمد: إِنْه مضمون عليه إِنْ هلك بأمر يمكن التحرّز عنه , 

(بل) يضمن ما تَلِف ١بِعَمَلِهِ)‏ كتخريق الثوب من دقٌّ القَضَّار. وفساد الحمول من زلق الحامل؛ أو 
من انقطاع الحبل الذي يشد به المُكَارِي الحتئل, أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجتهء لأنّ 
ذلك من جناية يذه, ويه قال مالك, واحمد, والشافعيّ في قول. وروي عن عمر. وعلى. وعبيدالله بن 
عُثُبة. وشرّئح, والحسن, والباكم. وقال زُفَر والشافعىّ في قول: لا يضمن . وروي عن عطاء وطاوس: لو 
غَرقت من ريح أو موج, أو صدم جبل وتلف ما فيهاء لا يضمن عند أبي حنيفة, ويضمنه عند صاحبيه 
بناءٌ على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 


١)‏ . كِتابِ الإجارّة 
إلا الآدَمِىّ إِنْ 1' يَتَجَاوَز المغتاة . 
فضل [ف احكام الأجير الخاص ] 


والأجيرٌ الخَاصٌ يَسْتّحقُ بِتَسْلِْ َفْسِهِ مُدَنَهُ ون 1 يَعْمَلء كالأَجيرٍ لِرَعْي العم . ولا يَضْمَنُ 


ما هَلّكَ فى يده أو بِعمَله 


َإِنْ رَدْدَ الأجرٌ يتَرْدِيْدِ العَمَل يجب أَجْرُ مَا عَمِل. 


وإِنْ رَدّدَ فى عَمَلِهِ الِيَوْم أو غَداء فَلَهُ ما سى إِنْ عَمِلَ الِيَوْمَ, 


إلا الآدَمِىّ) فإنّ الأجِيّْرَ لا يضمن إذا غرق في السفينة من مَدّ الملاح هاء أَؤْ سقط من الدَابَةٍ يسَوْق 
المكاري. أو عَطِبَ يحجامة الحجّام 7 ل ل الادمى يه يضمن بِالعَقَدٍ بل بالحناية (إن 1 يُتَحَاوز) 
الأجير في عمله فيه المَوْضِعَ (المغتاةً) قَيّد به لأنّ كلا من الام والفصاد يضمن الآدمى إذا تجاوز في عملهٍ 
الموضع المعتاد. 
فَصْل [ فى أحكام الأجير الخاص ] 

(والأجيْرٌ الْخَاصٌ يَسْتَحِقٌ) الأخرة ١بِتَسْلِمْ‏ نَفْسِهِ مُدَّنَهُ) أي مُدَّة العقد (وإن ل يَعْمَل) أو عَمِل 
ونقص العمل (كالأجير) سَهْراً للخذمة: أو (لرَعْى القُمْ) وقد يستى أَجَيْراً وَخداً لأنه لا يمكنه فى تلك 
المدّة أَنْ يعمل لغير المستأجر. لأنّ العقد وَرَدَ على منافعه, وَذْكْدُ العمل لِصَرْف المنفعة المستحقّة إلى تلك 
الجهة. 

(وَلا يَضْمَنُ) أي الأَجِيْر الخاصٌ (ما هَلَكَ في يَدِهِ) بالإجماع. (أَوْ بِعَمَلِه) المعتاد. وهو قول مالك. 
وأحمد. وظاهر مذهب الشافعيّ. (وَإِنْ رَدّدَ الأَجْرَ يِتَرْدِيْدٍ العَمَلِ) يِأنْ رَدّدَ بين نوعي عملء أو بين ذَارَيْن . 
أ بين مسافتين. أو حَمْلَتِين على دابّةِ. كأنْ قال: إن خِطْتَ هذا الثوب فارسياً فَبدِزْهم. وإِنْ خطته رُوميّاً 
فبدرهمين ؛ أو ِنْ صبَغْته بعُصْفْر فبوِزهم, وإِنْ صبغته يرَعْفْران فبدرهمين؛ (يجب أَجْرُ مَا عَمِل) وكذا إِنْ 
رَدّدَ بين ثلاثة. وإِنْ رَدَدَ بين أَرْبَعَةٍ لم يَضْح. والأصل في ذلك البيع. لأنّ الإجارة يجب الأجر فيها بالعمل. 
وعند العمل ما يلزمه من البدل مَعْلُومٌ. فلا تبق جهالته لا فى المعقود عليه ولا فى بَدَلِِ. 

(وَإنْ رَدّ) الأخر (في عَمَلِه اليَوْمَ أو غّداً) كَأَنْ قال: إِنْ خِطبُهُ اليوم فَبِدِرْهَمء وإِنْ خِطْتُهُ غداً فبنصف 
درهم. فقال أبو حئيفة: الشرط الأوّل جائزء والثاني فاسد (قَلَهُ) أي للأَجِيْر (ما مَمّى إِنْ عَمِلَ اليَوْم) 


كِتابُ الاجارّة لل 


2 صصص 


ل ره مام رةه . ره اراق س2 
وَلا يُسَافِرٌ بِعَبِدِ مُسْتَاجَر للخدمَة إلا بشْطه. 
2 20-2 و سس 2 2 ٍ-- 


فَصْل [في فَسْح الإجارّة ] 
تُفْسَعٌ الإجارّة بِعَيْبِ أَخَلٌ بالتَفْع . كَدَبَرِ الدّابّة. فَلَوْ انتفَعَ بالمعِيْبء أو أزِيْلَ العَيْبُء سَقَطَ 


انكة رله رواج مئله | عمل 152 لنساد هرطه قلا يَحَاور المتكى )التزاضببيا عليه :وقال أبو 
يوسف ومحمد: الشنرطان جائزان. فَلَهُ ما سمى في عمل اليوم إن عَمِل فيه, وما سَمّى له في عَمَل الغد إِنْ 
عَمِله في الغد. 

(وَلا يُسَافِرُ ِعَبْدٍ مُسْتَأْجَر) مِنْ مولاه (لِلْخِدْمَةِ إلا بسَرْطِهِ) أي السفر في العقد. أو رضاً فيا بعده. 
لأنّ خدمة السفر تشتمل على زيادة مشقة فلا يشتملها إطلاق الِدمة, ويهذا جل السفر عُذْراً في فسخ 
الإجارة فلا بدٌ من اشتراطه, كإسكان الحدّاد والقَضّار في الدار. 


فضل [ في فشخ الإجارة ] 

(تُفْسَعٌ الاجارّة بِعَيْبِ) حدث أو ظهر (أخَل بِالنَّفْع ‏ كَدَيَرِ الدَابَّة) ومررض العبد للخدمة. لأنّ المعقود 
عليه في باب الإجارة هو المنافع. وهي توجد شيئاً فشيئاً. فا وُحِد من العيب يكون حادثاً قبل القبض 
بالنسبة إلى المنافع الآتية, فيّوْحِبُ الخنيار. كما إذا حدث في المبيع قبل القبض. 

(قَلَوْ انتَقَ) المستأجر (بالمعِيْبٍ, أو أَزِيْلَ العَيْبُ. سَقَط خِيَارُه) لأنه بالانتفاع رَضِ بالعيب, فيلزمه 
جيمعٌ البدل كما في المبيع. أما إذا لم يكن مَخِلَاً. به كا لو سقط حائط من الدار لا يخل بالسَّكْي لم يكن 
للمستأجر القَّسْخء ويفهم منه أَنَّ العيب المُقَوّت لِتَفْس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أَؤْلى, كخراب 
الدّار. وبه كان يفت شمس الأكة السَّرَّخْسِىِء وشيخ الإسلام خواهر زاده. 

(و) تفسخ الإجارة (بخِيَارٍ الشَّرْطٍ , و) خيار (الوُويَِ) خلافاً للشافعي فيهما. (و) تفسخ (الإجارة 


العُدْر, وَهُوَ) أي العَذْر (لَروْم ضور يُستحق بالعقّد. كسكون وَّجِعْ ضِرس استؤجر) شخص (لقَلْعهء 


١)‏ كِتابٌ الإجارّة 


و0 جه م 1 4 21م 0 00 .6 . كرس تير 0 ا د 8 - 
ولحوق ديْنِ لايفضى إلا بشمّن ما أجَرَء وسَفْرٍ ممستاجر عبْدٍ للخدمّة ٠٠و‏ فى المصر. وإفلاس 
مُسْتأُجِر ذكان لِيَتَجرَ فِيْه. وخَّيّاط استأجَرٌ عبدا لِيَخِيْط فَترَكَ عَمَلَهُ وبَدَاء مُكترى الدابّة من 
سَفْرِهٍء بخلاف بَداء المكاريء ودَّدْكِ خيّاطة مُسْتاجر عَبْلِ ليخي . لِيَعمَل فى | مرف وَبَيْع مَا 


0 ءآ 6 ٍ 6 1 ص سمه ”ه م مم مس 98 
اجَرَه. وَتنْفسخ بَوْتٍ أحَد العاقِديُنء إن عَقَدَهَا لِنَعَسِه 


و قِ دَيْنَ) للمؤجر (لا يُقَضَى) ذلك الدَّيْن (إلا بِسَمَن ما آجَرَ) من دار أو دكّان (وسَفَر مُسْتَأَجِرٍ عَبْدِ) 
استأجره (للخدْمَة مُطْلَقا أى غير مقيدة بمكان (أو فى المضْر) لأنّ خدمة السفر أَشَئٌّ فلا تنتظمها الندة 
: : 0 

المطلقة فضلاً عن المقيّدة بالمصر. وفىي منع المستأجر من السفر ضضررٌ لم يستحق بالعقد. 

(وإفلاس مُسْتَأْجرٍ ذكان لِيتّجِرَ فِيْهِ. و) إفلاس (خَيّاطِ) يشتري الثياب ويخيطها ليبيعها (استأجَرَ 
عبداً لِيَخِئِط) له فَتَرَكَ ذلك الخياط (عَمَلَهُ) لجل إفلاسه. 

(وبّدَاءِ) بالمدّء أي ظهور رأي ( مُكْتري الدَابّة) سافر عليها (مِنْ سَفَرِهِ) أي بدل سفره. «فن» 
بمعنى بدل كما في قوله تعالى: أرَضِيٌْ؛ بالحيوة الدّنْيّا مِنَ الآخِرَة» [سورة التوبة, الآية 18], متعلّقة 
ببداء. وِئما كان هذا عذراً لأنّ المستأجر ربا كان يسافر للحج فذهب وقته, أو لِطَلَبٍ غريمه فحضرء أو 
للتجارة فافتقر (بخلاف يدا المكّاري) من سفره. فإِنّه ليس بعذر لإمكان أنْ يبعث الدوابٌ مع أجيره. 
(و) بخلاف (تَوْكِ خِيَاطّة مُسْتَأَجِرٍ عَبْدِ ليخيط . لِيَعْمَلَ) ذلك المستأجر (في الصَّرْفٍ) أي في صَرْف النقود, 
واللام الثانية متعلّقة «يقك». وإِنما لم يكن هذا عذراً لإمكان أنْ يخيط الغلام في ناحية. 

(و) بخلاف (بَيْع) المؤجر (مَا أجَرَهُ) فإنه ليس بعذرٍ لإمكان استيفاء المستأجر المنافع . والعين على 
ملك المشتري كما يستوفيهاء والعين على ملك البائع في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحقّه. 

وفي «الجامع الصغير»: وكلّ ما ذكرنا أنه عُذْرٌ فإنّ الإجارة فيه تنتقض, وهذا يشير إلى أنّه لايحتاج 
فيه إلى قضاء القاضي, لأنْه بمنزلة العيب في المبيع قبل القبضء فينفرد العاقد بالفسخ. 

(وَتَنْمسِحٌ) الإجارة (بَوْتِ أَحَدٍ العَاقِدَيْنِء إِنْ عَقَدََا لِنَْسِه) وبه قال الثوري واللّيث. لأنَ عقد 
الإجارة ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنفعة, فإذا مات المؤجر بطلت,. لأنّ المستحقٌّ بالعقد المنافع 
التى تحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته. لأنّ الدار تنتقل إلى وارثه ومنفعتها تحدث على ملكه. وإذا 
مات المستأجر لو بق العقد بعد موته لبق على أن يَدلْقَِ الوارث فيه. فتكون المنفعة امجدّدة موروئةء وهى 
لا تورث 

تورنه. 


كِتابُ الاجارّة 0 


عَقَدَها لَِيْرِهِ قلاء كالوكيل. والوَصِيٌ» وَهْ مول الوَقفٍ . 


0 
ني 


تَلَو قَالَ ِعَاصِبٍ ذداره: فَرغْهَا وإِلا فَأجْرمهَا كل شَمْرٍ كَذَاء فسكت ول يُفْرِعْ يجِبٌ الْمسَمّى . 

وَصَعَّالإجارّةٌ وفَسْخُهَاء والمرَارَعَةُ. والمْسَاقَاٌ والوَكالَةٌ. والكَفالَةٌ؛ والمضارَبَةٌ والقَضائُ 
والامارّةٌ والايْصاءٌء والوصيّة والطّلاقٌ والعتاق, والوَقْفُ, مُضًا مُضَافَة إلى مُسْتَفيلء لا البَيْعٌ وَإِجَارَّتهُ 
وَفَسْحُهُ والقِسْمَة. والشّرِكةٌ. اليه والنّكاح, والدَجْعَة . لطم عن مال ٠‏ وإبراء الدَيْنِ . 


(فإن عَقَدَها) أحد العاقدين _الإجارة (لِعَيْرِهِ قلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء المستحجقّ الكو 
ع لوينالق المتقؤد أله.بطلك 1 ذكزنا (كالكيل) يعتدها لتوكله (وَالوصِو ) يتقدها لمشخورو زومتول 
الوّقف) يعقّدها للوقف. 1 ْ 

(قلّو قَالَ) المالك (لِعَاصِبٍ ذَارِهٍ فَرعْهَا وإلآ) أي وإن لم تفرغها (فَأَجْرَمجَا كل شَبْرِ كذَاء فسكت 
وم يُفْرِعْ يحب ب المسَكّى) لأنّ قوله و: «إل فَأَجْرَئا كل شهر كذا» إِيجابٌ معلق على عدم لتفريغ ووالاجارة 
يصمٌ تعليقه بالشرط. وسكوت الغاصب مع عدم تفريغه رضاءٌ بذلك الإيجاب وقبول له. 


مص صتير 


اذكه اللعاره وتمحي ام أوّعة ‏ والمساقاة .وال كاله .و الكفالة دو المستافية .و لتنا 
والامارّة. والايْصاءٌ: والؤضقة »و الطلاق بو القعاى ىو الولف بامستانة ال مان (مُسْتفبَلِ) ما الاعارة 
فلأئَا تَلِيك نُ المنافع . ٠‏ وهي تحدث ساعد فساعة. فتكون مضافة. وأمّا فسخها فعتبرٌ بها. وأمّا المزارعة 
والمساقاة فكلّ منهما إجارة. وأا الوكالة والمُضاربة فلأَنّهمها من باب الإطلاقء كالعتق والوقف, والطلاق. 
وأمّا الكفالة فإئَّا القزام المال ابتداءً فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط, كالنّذر. 

وأمًا القضاء فلأنّه من باب الإمارةء وقد قال النَئُ يَيِبْكَيقٍ 1 أمَر زد بنَ حارثة فى غزوة مُؤتة: 
«إن قتل زيدٌ فجعفرء وإنْ قتل جعفدٌ فعبدالله بِنُ رَوَاحّة6(١).‏ وأما الإيصاء والوصية فلأنٌ الايصاء توكيل 
بالتصرّف بعد الموت. والوصيّة تليك بعده. 

(لاالبِع) أي لاتصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل. (وَإِجَارَّتَهُ) عند الفضولي (وَفَسْحُْهُ؛ وَالقِسْمَة: 
والشّرِ 6ل والنكاح, والرَّجْعّة. والصّلمٌ عَن مال, وإبراءٌ الدَّيْن) لأنّ هذه العشرة تمليكات 
للحال؛ فلا تضاف إلى الاستقبال. ا ا 


.5605 / ١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


| كِتَابُ الإجارّة 
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هذاء ولا يضمن الأَجِيّْر لحفظ الخان والسوق ما سّرِق منههما في الصحيح, لأنّه يحرس الأبواب. أمّا 
الأموال فحفوظةٌ بالبيبوت. وهي في يد ملاكها. وهو قولٌ الفقيه أبي جعفرء وأبي بكر البَلْخِي. وقال 
غيرهما من المشايخ في حارس السوق: يضمن. لأنه بمنزلة الأجير المشترك. 


كتابٌ العاريّة ١‏ 


يم مه 


هي : ليك نفع يلا عِوَضٍ . 
وَنَصِحٌ ب : : أَعَرْتَكَ وَمَنَحْتْكَ وأَطْعَمْتكَ أضى بي. وَحَمَلْتَكَ عَلى دَابت هَذْهٍء وأَخْدَمْتُكَ 
ببرساو ا رساي ارسي به 


- 


وله د تُضْمٌَ بلا تَعَدٌ إن هَلَّكَت, 


كتابُ العاريّة 
(هي) شَرْعَاً: (مَلِئِكُ نَفُع بلا عرَض) فخرج قليك العين. كالبيع وايّة. وليك النفع بعِوّض. 


كالإجارة 


(وَنَصِعٌ ب : أعرْئكَ) لأله معريمها (وَمَنَخْنُكَ) ثوبي هذاء لأنّ أضْلّ المنح: أنْ يُعْطِي الوجُل آخَر 
ناقدٌ أو شاةً لِيَشْرب لَبَهاء َم يردها إذا فرَغ. ؛ فَرُوعِيَ فيه أَصْل 0 وحمل على العاريّة إذا لم يُرِد به 
الهبة. (وَأَطْعَمْتُكَ أزضي) الأ نالاطناء إذا اصرف إلى ما يُطْعَم كالأزض يُراد به أكل غَلّتهاء إطلاقاً لاسم 
امحل على الحال. (وَحَمَلْتّكَ عَلى دَابَّت هَذِ) لأنه يقال في العُرف: حمل فلانٌ فلاناً على دابته إذا أعاره إِيّاها, 
وإذا وهبه إيّاهاء فإذا نوى أحدّهما صَكَّت نينّه, وإذا لم يَنُو حمل على الأذنَّ. لتلا يلزم الأعلى بالشّكٌ. 

(وَأَخْدَمْتَكَ عَبْدِي) لأنّ هذا إِذْنُ في استخدامه. وهي عَارِيّة. (ودَارِي لَكَ سُكَْ) أي من جهة 
السّكْئ . قَدَارِي: مبتدأ. ولك: خبره, وسَكُنى تمييز (وعْمْري سُككْتى) أي داري لك عُمُْرِي سَكْن , معناه: 
جَعَلْتٌ سَكْتَاهَا لك مدّة عُمْرك. 

(ويَدْجعٌ المِيرٌ مت شَاء) سواء كانت العارية مطلقة أو مؤّقةٌ, لأنّ المنافع تخد ث شيئاً فشيئاً: 
وثبوت المِلّك فيها بحسب حدوثها, فالدّجوع بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث. فيكون امتناعاً عن تمليكها, 
وله ولاية ذلك. 

[حكم ضمان العاريّة ] 
(ولا تُضْمَنٌ بلا تَعَدَ ِنْ هَلَكّت) وبه قال مالك والتّوْري والأؤرّاعي, لأنّ العاريّة أمانةٌ مطلقاً عندنا 
لا وقت استعمالها فقط. لما رَوى أبو داود والقرمذي ‏ وقال: حديث حسن - عن أبي أمامة قال سوقت 


)1 كِتابٌ العاريّة 


شك م وله 1 شري هس وريه اهدهم 5د كم قي لوكو مفو 16 الكو ةن | عي “اع 
ولا تؤجَرء فإن اجَرَها فعطبّت. ضَمّنه المعير. ولا يَوْجع المشتعيرء. او المستاجرء ويَرْجع على 
ه وه سه 2 6م 
مُوّجره إن ل يَعْلم أنه عارية. 
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ويّعَارٌ ما اختلفٌ اشتغالة أو لا إن ! يَعين مُنْتَفعَاء وما لا يختلف إن عين . وَكذا الموّجَر. 
رسول الله يلتك يقول: «إِنّ الله قد أَعْطَى كلّ ذِي حَقٌّ حَقَّه. فلا وَصِيّةَ لِوَارثُ» إلى أنْ قال: «العاريَةُ 
مُوَّدّاة. والمنحة مَدِدُوْدَةٌ». وما فى «مصنف عبدالرَرّاق» عن عمر بن الخطاب قال: العاريّةٌ بمنزلة الوديعة, 
لا ضمان فيها إلا أنْ يَتَعَدّى. وعن على: ليس على صاحب العَارِيّة ضَان. 


[ فصل ف حكم إجارة وإعارة العاريّة | 

قولة تجن العارتة لأتواغيى لأزمة ف الأضلء:والاغارة زمه بواجازها مالف وكذا له ته 
العاريّة اتفاقاً. لأنّ الرهن لازم وهي غير لازمة (فإِنْ آجَرَها) المستعيرٌ (تَعَطبَثْ, ضَمّنَهُ) أي المستعير 
(المعيْرٌ) لأنّه صار غاصباً يعدي (ولا يَدْجِعٌ المسْتَعيرُ) على أَحَدِ. لأنّه ظهر أَنّهِ آجَرَ مِلّك نفسه. (أو) 
ضَكَنَ المُعِيدُ (المسْتَأجِر) لأنه قبض ملكه بغير إذنه فكان كالمستأجر من الغاصب. (ويَدْجِمٌ) المستأجد 
(عَلى مو جره إن / يَعْلْم أنه عارِيّة) لكونه مغروراً من جهة مُؤْجِرِه دَفْعَاً لِضَّرر الغرور عن نفسه. وأما 
إذا علم أنه عَارِيَّة فلم يرجع, لأنّ المُؤجر حينئذٍ لم يكن منه غرور. فصار كالمستأجر من الغاصب إذا 
كان عالِمَاً بالقَصْب. 

(ويُعَاٌُ) من العاريّة (مَ اخْتَلفَ اسْتِعبلّهُ) باختلاف المستعمل. كركوب الدّابة ولَئْسٍ الثوب (أو لا) 
أي لم يختلف, كالحمل على الدابّة, والاستخدام, والسَّكْى (إِنْ ل يُعَيْن) المُير (مُنْحَفْعَا) وبه قال مالك 
والشافعي رحمها الله في وَجْدِء لأنّ العاريّة ليك المنافع وقد صدرت ملطقة؛ وللمالك أَنْ يلك غيره. 
والأصح في مذهب الشافعي. وهو قول أحمد. أنها لا تعار بناءً على أَنّ الإعارة إباحة المنافع, والمباح له 
ليس له أن يُبيح لغيره. 

(وَ) يار من العارية (ما لا يَخْتَلِفُ) استعاله (إِنْ عَيْنَ) المُِير مُنتفعاً. لأنّ التقييد بالمنتفع فيا لا 
يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت. بخلاف ما يختلف استعماله, لأنّ المُعِير رضي بذلك المُعَدّن دون غيره 
(وَكَذَا الموْجَّر): بفتح الجير : أي حكمه حُكْم المُعَارء إِنْ لم يُعَيّن المؤجر المنتفع , فللمُشتأجر أن يُعيره. سواء 
اختلف استعماله أو لا. وإِنْ عَيْنَ لا يُعير إلا ما لا يختلف استعماله, لأنّ الإجارة تقليك المنافع كالإعارة, إلا 


ع 


ان الإجارة بعوّض. والإعارة بلا عوض . 


كنات العارئّة 6" 


فَنْ اسْبَعَارَ دَائَةّ أو استأجد دَدَهَا مُطْلَقَاً لكأن عل ونوكت و قت رايا فكل تعن 
وضَمِن بِغَيِره. 
َإِنْ أَطْلّقَ الانْتَفَاعَ في الوَّْتٍ والنّوْعء انْتَقَمَ مَا شَاءَء أيّ وَقتِ شَاءَ. وإِنْ قَيِّدَ ضَّمِنَ بالْخِلافٍ 


اس لنت عرس © 


إلى شرّ فقط . 


وكذا شير الاجارة بتع أو كَذْر ا 

(لمَنْ اسْتَعَارَ دَابّةَ أو استَأَجَرَهَا مُطَلَقَا أي من غير تين انتفاع أو مُنْمَفِع (لَهُ أن يمل ويُعيرً) 
للحمل (ويّوْكْبَ) -بفتح الياء والكاف -(ويُرْكِبَ) ‏ بضم الياء وكسر الكاف _عملاً بالإطلاق (وأَيّا فَعَلَ) 
من الئل والرّكوب والإركاب (تَعَينَ) في الصحيح. فليس له أن يفعل غيره. (وضَمِن بِغَيْرِه) إِنْ عَطِيَت. 
لأنّ ما وقع أَوّلاً تَعيّن مُرَاداً بالعقد. فصار كأنّهُ منصوصٌ عليه. 


(وَإنْ أَطْلّقَ) المُعير (الانْتفاع في الو نُت) متعلّق ب: «أطلق». (و ) في (النوعَ) والقدر (انْتَهَعَ) المُستعير 
لكا شام مم انا اع الاتسفاع 2 وَقتِ شَاءَ) عَمَلاً بالإطلاق. (وإنْ َيَد) المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو 
جمعةٍ أو مكان. كطريق مَك أو نوع منفعة أو بهم| (ضّ ضَمِنَ) المستعير (بالخلاف إلى شَسّ) عملاً بالتقييد (فَقَطْ) 
أي ولا يضمن بالخلافيٍ إلى خير ولا إلى مساوء لأنّ الإذن بالشيء دن مما يساويه وبما هو خيرٌ منه كَمَنِ 
استعار دابَةٌ ليحمل عليها قَفِيَاً من هذه الحنطة, فَحَمّلََا مو َِيزاً من حِنْطةٍ أخرى. أو حمل مثل ذلك شعيراً. 
وهَذًا امعان 

(وكذا تَقِيبدٌ الاجارة بتع ا قَدرِ) أو وَقْتِء أو مكان فَإنْ وافق المستأجرء أو خالف إلى مِثْلء أو 
إلى خير لايضمن إن خَالف إلى : , حلم . واختلفوا في إبداع المُسْتَعِْر, فقال جماعة منهم الكّرخي : 
ليس له ذلك. مستدلين بمسألة الجامع: وهي أنّ المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجني 
فهلكت في يده يضمن المستعير العارية. وليس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقلاني: وهذا القول أَصَمّ 
الإإيداع تَصَرّفٌ في ملك الغير ‏ وهو العين بغير إذنه قصداً, بخلاف الإعارة ئها صف في لمنفعة 5 1 
وتسليم العين من ضروراته فافترقا. 

وأكثرهم على أنّ له ذلك. منهم: مشايم العراق, وأبو الليث. وأبو بكر محمد بن الفضلء وبرهان 
الأئمة. لأنّ الإيداع دون الإعارة, لأنّ العين وديعة عند المستعير في العاريّة, فإذا ملك الأعلى فأؤْلى أَنْ 
يْلِك الأدنى . قال ظَهِيرُ الدّين المَوْغِيئَاني: وعليه الفتوى. ومسألة الجامع حمولة على ما إذا كانت العاريّة 
ار لأنّه بإمساكها بعد مض المدّة يصير متعدّياً حقٌّ إذا ملكت في 

ه يضمن. فكذا إذا تركها في يد أجنبي . 


يل كِتابُ العاريّة 


-رهةء 


وَرَدُمَا إلى إِصْطَبْل مَالِكها أو مَعَ عَبْدِهِ أو أُجيْرِه مُسَائَيَةَ أو مُشَاهَرَة أو مَمَ أُجيْرٍ رَمَُاء أو عَبْدِهِ؛ 
قم عَلى داب أو لا, تَسْليم". 
كَرَدُ مُسْتَعَارٍ غَيْرٍ تَقيْسِ إلى ذَارٍ مَالِكهِ بخلافٍ رَدْ الوَدِيْعَة والمعْصُوب إلى دار مَالِكها. 


سه 9 مق 5 5 8 الى اس ل و2 4 
وعارد يد التعد: يْنء وأ لَكِيْل. والموْزُوْنِء والمعغدودء قَرْضٌ. وَصَّمّ إعارّة الأزض للبنَاءِ, 


(وَرَدُها) - مبتدأ أي رد المُسْتِير الدابّة (إلى إِصْطَبْل مَالِكِهَا). أي مط الذّابة (أو مَعّ عَبْدِِ) أي 
عبد المستعير (أو أَجيره مُسَاتَبَةَ أو مُشَاهَرَةً أو مَعَّ أَجِيرٍ رَيَا)ء أي رب الدابّة (أو) مع (عَبْدِه) سواء 
كان (يَقَوْمُ َل دَابّةِ أو لا) يقوم عليها (تَسْلِيْم) خبر المبتدأ. لأنّه أتى بالتسليم المتعارّف, لأنّ ردّ العواري 
إلى دُور مُلاكها متعارّف. كآلة البيت, والناس يحفظون دوابهم فى مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها لرَدّها 
إل إمطلهاء وقل هذا ى وماتي وه أعااق ,ونائهاقلاييرا إلا بالسبلي إل يد صانعها برو ما اميد المسعار 
أو أجيره مسائمةً أو مشاهرةً فلأنّه من عيالٍ المستعير, وله رَدِّها بيد مَنْ في عياله. كما للمودّع. لأنّ حِفْظ 
الوديعة مهم. وأمّا أجير ربٌ الدابّة أو عبده فإنّ مالِكَ الدابّة راض به عادة. 


(كَرَدْ مُسْتَعَار غَيْرٍ تَقئْس) كفَأسٍ وغِْبَال ونحوهما (إلى ذَارٍ مَالِكهِ) فإنه يكون تسلماً لمالكه اتفاقاً 
لأنّ الدار فى يد مالكها فكان : الوَدٌ إلمها رَدَأً إليه . وأما النّفِيس كالمصحف والجوهرء فلا يسلّم في العادة إلا 
إلى يد مالكه. (بخِلاني رد الوَدِيْعَةِ ع المْصُوب إلى دار مَالكها) فإنه لا يكون سلما لا أما الوديعة فلن 
المالك رضي يحفْظ المودع دون غيره. وامًا المغصوب فلدن” الغاصب م2 مُتَعَذّ بإثبات يده في المغصوب وإزالة 
يد مالكهء. فلابدٌ من إزالة يده وإثبات يد مالكه. وذلك بحقيقة التسليم إلى مالكه. 

(وعارٍ يد النَْديْن. والمكئل والمورُوْنِء والمعْدُودِ) المتقارب إذا أطلقت الإعارة (قَدْضٌ) وتسميتها 
عاريّةٌ بحازٌ لأنّ الإعارة ليك المنافع . ولايمكن الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها فاقتضى إعارتها 
قليكهاء وذلك بالهيّة أو الّوض. والقّؤْض أذناهما فيثبت. وأمّا لو استعار دَرَاهِم ليعاير بها ميزاناً. أو 
ليزينَ مها دُكَاناً فإنٌ ذلك إعارةٌ لا قرضٌ, وتكون له المنفعة المسمّاة. 

(وَصَمَ إعارَة الأزض للبنَاء, والعَؤْس) لأنّ كلا منهماله منفعةٌ معلومةٌ ملك بالإجارة فتملك بالإعارة, 
بل أولى لأمها تبرع. 

(وَلَهُ) أي للمُعير (أَنْ يَرْجعٌ عَنْها) بعد أن :: َب المستعير أو يغرس, لأنّ عقد الإعارة غير لازم 


كتابٌ العارئّة انا 

ل 1 ها - على مس م6 اير 7 #ى ب .1 
يُكلف فَلَعَهها . تقصٌ بالقَلع إن وَكَتها وَرَجِعْ قبّله » وكره الرجوع قَبْله . 
َل أغار لزع 3 يَأخْدٌ حي يلد وت أو ب 


/ً لم اب 7-0 از 54 0-8 ل 1 0 


يكُ) المي لمستعير (فلْهم) أي الباء والغرس. لأنْه شل أرضه هنا . (وَضَّمِنَ) المعيرٌ للمستعير (مَا 

تقصّ) البناء والغرس (باقلع) أن ؛ مَقَوّم قائاً غير مقلوع, لأنّ القلع غير مستحق قبل الوقت. ذَكَرَه في 

((اشرح الكنؤ» . والمعنى بكم تُشْترى بشرط قيامهما إلى المدّة المضروبة. وفي «القدُوري»: إذا كانت قيمتهما 

وقت مُضى المدّة المضروبة عشرةٌ دنانير مثلً. وحين قلعهما انيد يرجع بدينارين. وفي «المبسوط» يتملّكهما 
به إلا أن يرفعههما المستعير ولا يضَمَّنُهُ قيمتهما. فله ذلك لأنّه ملكه. 


1 


(إن وَقَتها) المعير (وَرَجَعَ قَبْلَهُ). لأنّ المعير بالتوقيت غارٌ للمستعير. لأنّْه نَصّ على توك الأرض فى 
بده وقرار بنائه وغرسه فبها المدة التي سّأهاء وللمغرور أَنْ يدفع الضرر عن نفسه بالوجوع على الغارٌ. 

(وكرة) للمُعير إِنْ كان وَقّتها (الوُجُوْع) عن الإعارة (قَبْلَهُ) أي قبل الوقت الذي وَقَتَها به. لأنّ فيه 
خُلْفَ الوعد. قَيّد الضان بالمؤقتة, لأنّ المُعير لايضمن للمستعير شيئاً من البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت. 
لأنّ المستعير حينئذٍ مغترٌ لا مغرور. لأنّه اعتمد الإطلاق في العَقْد. 

(وَلَوْ أعَارَ) أزضأ (للرّْع لايَأخْذَ المعير الأرض احَتَ يخْصَدَ) الزّرع (وَقّتَ قَتَ أو لا) لأنه ن للزّرع 
نايةٌ معلومة فيترك إليها بِأَجْرِ المِئْل مراعاةً للحَقينء فكا: ن أولى من القَلْع (وأجدة رَدْ المسْمَعَارِ, 
والمْستَأَجَرء والَفُصُوب عَلَ المستعير. والمُوؤجر, والقّاصِب) لما تقدّم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والماب. 


فنا كِتابٌ الوَدِيْعَة 


كتاب الوَد د بِعَة 


أو الودد سام يو يا يّة. وَلَهُ حِفْظُهَا بنَفْسِه ومن فى عيَّالِه وإِنْ مهي . 


كتابٌ 0 بعة 


>4 ب سك ره 


ا أو المال الساقط في البحر لم تصح. وكون المودّع عن لجرب الحفظ عليه 


(وضائها كالعَار يا فلا يضمن إِنْ ملكت من غير تَعَد لما روى ابن ماجة في «سُننه» عن عَمْرو بن 
لبقن موقن دان لني يلكي قال: «مَن ) أؤْدعٌ وَدِيْعَةَ فلا ضمان عليه». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس على المُسْتَوْدَع غير المُغِل ضمان»١".‏ امِل : الخائن, والاغلال: الخيانة. 

(وَلَهُ) أي للمودّع (حِفْظّها) أي الوديعة (بنَفْسِهِ ومَنْ ن في عِمالِ) من زوجت . وولده. ووالديه؛ وأجيره 


الخَاصٌ الذي استأجره مشاهرةً؛ أو مسائهة. والعيرة فى هذا الباب للمساكنة لا للتفقة. (وإِنْ ثبى) عن 
وله ب ل الوانسيه هليه أن تقظيا علط مال تقعدي وه عفظه مالف لان لودع لايك ملائانة 
بيته لحفظ الوديعة, ولا استصحابها معه في خروجه ؛ فلم يكن له بذ من حِفْظها يمَنْ في عياله . وفي «الذخيرة»: 
الدَفُ إلى مَنْ في العيال إِما يجوز إذا كان أميتاً ؛ ولو دفعها المودع إلى أمين من أمّنائه ليس فى عياله يجوز. 
وعليه الفتوى, كذا في «النهاية». 

(و) للمودّع (السَّفُرُ بها) أي بالوديعة وإن كان لا حمل ومؤنة (عِنْدَ عَدَمٍ النْي) من صاحب الوّدِيعة 
(و) عدم (الْحَوْفٍ) بأن كان الطّريق أميناً لايقصد فيه أحدٌ بسوءٍ غالباً. ولو قصده يمكنه دَفْعُهُ بنفسه أو 
برفقته . وقال أبويوسف طِله : له السَقَدِ بها إن كانت المسافة قصيرةً, وإِنْ كانت طويلةٌ فليس له ذلك فما له 

ومُؤْنّة . وقال محمد طِلّه : ليس له السفر بها فا له حمل ومؤنة» إذ الظاهر من حال صاحبها أنه لايرضى 
بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع. وإن سافر به ضَّمِن. قَيّد «بعدم الغبي وعدم الحتؤف». لأنّ 
المودّع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاهُ رَثها عنه يلا خلافيٍ بين العلماء. 


)00( أ سند الدارقطيّ في سننه ٠"‏ / ١؛.‏ كتاب البيوع. 


كِتابٌ الوَدِمْعَة نا 


وَلَْوْ حَفِظ بِغَيِرِهم ضَمِنَ إلا إِذَا خَافَ الحق أو الغْرق ,وتوا بل ارو الى قلي اخن 


فإ بها بغد لياوع اليم واكديها أذ خَلّط ماله حَت لا يَتَمَيز و 
تَعَدَّى فَلْبِسَ, أؤ رَكِبَ :أو خنظ الؤدئقة فى قار أت بق غَيْرها أو جَولَها عند امات. من 
وإِنْ أرَالَ التَعَدي زَالَ ضمانه . 


وَإِنْ اختلطت بلا فِعْلِهِ اشترَكاء. ولا يَدْفَعُ إلى أَحَدِ المودعين قِسْطهُ بِعَيْبَةِ الآخَرِ 


(وَلَوْ حَفِظ) المودّع (يِقَيْرِهِم) أي بغير نَفْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأنّ المالك رضي بيده لا بيد غيره, 
والأيدي تختلف بالأمانة (إلا إذا خَافَ) المودّع على الوديعة (الحَق) بأن وقع حريق في داره (أو) خاف 
عليها (القّرق) بأن كان في السفينة وهبت الي (فُوَضَعَهَا عِنْدَجَارو) في خوف الحرق (أو في قُلْكٍ آخَر) 
فى خوف العَرّق فإنْه الل سد 00 

(فإنْ حَبّسّها) أي الموّدع ‏ الوديعة -(بَعْدَ طَلْبِ رَمُهَا) حال كون المؤدّع (قَادِرَاً عَلى التَسْليم؛ أو 
جحدها) مع رئهاء سواء أثَوٌ بها بعد الجحود أو لا. قيدنا الجحود بكونه مع رب الوديعة , لأنّه لكان مع 
غيره بأن قال له: أجنبي : أعندك وديعةٌ لفلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة, لا يضمن. لأَنّ الجحود 
عند الأجنبي من باب الحِفْظ . لأنّه يقطع طمع الطامعين عنها. وبه قال مالك والشافعيٌ, وأحمد. 

(أ؟ خَلّط) المودّع الوديعة (بماله حَتَى لا يتَمَير يُز) كالمئطة بالحئطة. أو تَعَسّر تميزه, كالحئطة بالشّعير, 
وكخلط المائع بغير جنسه: مثل خَلْط الزّيت بالشّيرَج. 

(أو تَعَدّى فَلّسَ) الثوب المودّع (أَو رَكِْبَ) الدابّة الموّدعة (أ؟ ؛ حَفِظ الوَدِيْعَةَ في دار مر به) أي 
بالحفظ (في غْيْرِهَا ؛ أو جَوّلّها) ‏ بتشديد الطاء الأول - أي لم يبين أنها وديعةٌ (عِنْدَ المؤتِ, ضَمِنَ) مثلها 
لو مثليّةٌ. وقيمتها لو قيميّةٌ. هذا جواب الشرط الذي هو: «فإن حَبّسّها» وما عطف عليه. 

(وإِن أَزَالَ) المودع (التَعَدَي) بأن ترك لبس ثوب الوديعة, أو ركوب دايّتها (زَالَ ضمانة). وقال 
الشافعي: لا يزولء وبه قال مالك في رواية. وأحمد, (وَإنْ اختلطت) الوديعة يمال المودّع (بلا فعله) ىا لو 
انشقّ الكيس في صندوقه فاختلطت بِدَرَاهِيِه (اشترَكا) بِقَدْر ملكهماء ولا يضمن المودّع لعدم الصنع منه. 
وله شركة أناذك مدق تلو هلك يننا فلك :من .ماك] ب وقققة الباق يقب عل اقذ رما كان لكل مترنا: 

(ولا يَدْفَعُ) المودّع (إلى أحَدٍ المودعين قِسْطَه) من الوديعة (بِعَيْبَةِ الآخَرِ) ولو دفعه بغيبته يضمن, 


وهذا عند أبي حنيفة, وهو مَوْوِيٌ عن علي زليه اليه * 


م كِتابُ الوَدِيْعة 
كر ا مامه 4ك ك0 كندل 2ش قوق مف هه 
لأَحَدٍ الموْدَعَيْن دَفْعُها إلى الآخَرِ فا لا يُقْسم . وَدَفْعٌ نضفها فِهًا يُقسَم . 
ٍ 7 2 لم .1 7 ملك 2 0 
وَضَمِنَّ دَافِمٌ الكل لا فَابِضّهُ. ولا اعتبارٌ للنئى عَن الدّفْع إلى مَنْ لابُدَ لَهُ مِنْ حِفْظه. ولا 


ساس قو ام 


مَنْ الحفّظ فى بَيْتِ من دارء إلا أنْ يَكونّ به خَلَل ظَاهرٌ. 


دآه 63> 42 1 اث لت 0 
وَلوُ اودع المؤدع فهلكت. صمَّنَ الاوّل. 


وقال أبويوسف ومحمد ومالك والشافعيّ رحمهم الله تعالى: يدفع إليه قشطه ولا يضمن, سواء كان 
من ذوات الأمثال. أو من ذوات القِيم عِنْدَ بعض المشايخ, والصحيح أن الاختلاف فيا هو من ذوات الأمثال. 
وفما عداه. كالثياب والدواب والعبيد ليس للحاضر أن ياخذ نصيبه بالاتفاق. 

(ولأحَد الموْدَعَيْنِ دَفْعُها إلى آخر فيا لا يُفْسَم) كالعبد والثوب والحيوان, لأنّ المالك رضي بيد كل 
منهها على كلّهاء لأنّه أودعههما مع عِلّْمه بأنهما لا يجتمعان الليل والنبار على حفظها (وَدَفْعُ نِضْفِها فِيْما 
يُقْسم) لأنّ المالك لما أودعهم| مع علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغاها ولا يجتمعان في مكانٍ واحد 
للحفظ . كان راضياً لقسمتهاء وحفظ كلّ واحد منهما للنصف دلالةً. والئابت بالدلالة كالثابت بالنصّ. 

(وَضَّمِنَ دَافِعٌ الكل إلى الآخَرٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا يضمن دافع الكلّ إلى 
الآخَرٍ فها يحتمل القسمة, كما ل يضمن فيا لا يحتملهاء لأنٌ المالك رضي بأمانتهما. (لا قَايضّهُ) أي لا يضمن 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قابض الكل لتعديه بالقبض, لأنّه مودّع المُووِع ومودع المودع لايضمن 
عنذدهة. 

(وَلا اعتبارٌ للتبئي) أي لِنَبي رَبّ الوديعة الموّدع (عَن الدّفع إلى مَنْ لابُدَ لَهُ) للمودّع (مِن حِفْظِه) 
كَأَنْ قال: لا تدفعها إلى امرأتك. أو أَحَدٍ من عيالك. فإن هذا الشرط مفيدٌ إِذْ قد يأمن الإنسان الرجل 
على ماله ولا يأتمن عليه عياله إلا أنه إنما يلزم مراعاته بحسب الإمكان, فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار 
النَبْي عن الدفع إليه كالنَّيْي عن حِفْظِهِ. فكان مناقضاً لأصله فيبطلء فلا يضمن إذا هلكت. استحساناً. 

(وَلا) للتّئي (عَنْ الحفْظٍ في بَيْتِ مِن دار) لأنّ البيتين في دار واحدة قلّما يمختلفان في الحرز. فصار 
الشرط غير مفيد فلا يعتبر. كا لو قال: احفظها بيمينك دون يسارك أو: في هذه الصندوق في هذا البيت 
فحفظها في صندوق آخر (إلا أَنْ يَكونٌ به) أي بذلك البيت الذي نهى عنه اخَلَلُ ظَاهِرٌ) فإنّ المَبِي معتبر 
حينئدٍ, وكذا إذا تهاه عن المفْظ في دار أخرى اعتبر ابي حتى لو خالف ضيِن. 

(وَلَوْ أوْدَعَ المْدَمٌ) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَكّتْ , ضَّمّنَ) المالك (الأوّل) عند أبي حنيفة 


كِتابٌ الوَدِيْعَة د 
وَلَوْ أَوْدَعَ القَاصِبُ ضَمَنَ أ مم شَاءَ. 

رحمه الله تعالى. وعندهما ضَّمّن أَبّهما شاء. كبا قال مالك والشافعئ. (وَلَوْ أَوْدَعَ القَاصِبُ) المَفْصُوبَ 
هَلّكَ (ضَمَنَ) المالك (أعيهَ) شاء) باتفاقهم. ثم مودّع القَاصِب إِنْ لم يعلم أنه غَاصِبٌ يَدْجع إلى القَاصِبٍ 
قولاً واجداً. وإن علم فكذا في الظاهر. وحكى أبو اليُشر أنه لا يرجع, وإليه أشار شمس الأعُة. 


م كِتابٌ الغٌب 


كتابٌ القَسْبٍ 
هُوَ أَخْذْ مَالٍ مُحَقَوُم مخترم عَلَنَا َك بلا إِذْنِ مَالْكِه, يزِيْل يَدَهُ. 


قلا عْصْبَ في العَقّار, حَن لَوْ هَلَكَ فى يَدِهِ لا يَضْمَنُ, 


كتابُ العَضْبٍ 


(هُوَ) شماعاً (أَخدَ مَالٍ مُتََوَم ترم عَلنَا ' بلا إذْن مَالِكِدِء يُزِيْلَ يَدَهُ) أي على و جْهِ يزيل ذلك 
الأَحْدٌ يد مالك المال عن المال, 00000 امسكتهداء القيد يقن اذو اكه واقى التونيى والحمل عل 
الدايّة. غصباً بالاتفاق. لقصر يد المالك عنها وإثبات يده علمهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه 


بلا نقل عن محله . 
اللا خط ةن التقار وح خضت ان نكل رق لذ قله قار ف سادية. أو اندم بناء الدار 
بسيل إفى يَدِهِ) أي يد آخِذِه قَهْراً من مالكه (لا ين يَضْمَنٌ) وهذا عند أبي حنيفة 7 ل 


تعالى. وقال تحمد: في التقار الَضب. يضمن باهلاك في يد آخذه قَهراً عن مالكه. وهو قول 5 
أوَلاً. وبه قال مالك والشّافمي وأحمد, لأنه أثبت يده على وَجِدِ تضمن تفويت يد المالك عنه, فانعقد ذلك 
سبباً للضمان, كما في المنقول. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّ القَضْب إِزالَةٌ اليد المُحِقّة بإثبات اليد المبطلة, لأنّ الواجب غَمانُ 
جَبْرٍ فيعتمد التفويت, وإزالة يد المالك إِا تكون بالنقل والتحويل, وذا لا يتصوّر في العٌقار, وإِنما ييتصوّر 
فيه منع المالك عنه. ومنع المالك تَصَرّفُ فيه لا في الحل . وصار كنا لو بََدَ المالكف عن مواشيه حتى تَلِقَتْ 
بذلك. 

وأا قوله يلاق : : «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنْ أزض طُوَقَهُ الله تعالى يوم القيامةٍ مِنْ سَبْع أرَضين» "١١‏ 
فلا يدل على أنه يتحقق فيه القَصْب الموجب للضّمان, كإطلاق لفظ البيع على بيع الح في حديث: «مَنْ باع 
حُرَأ». قال ابن الأثير: طوقه من سبع أرضين: أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعةٌ المغصوبة منها في 
عنْقه كالطؤق. 


)١1(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1770/7, كتاب المساقاة(؟1).باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
6 ركم (/1” ١‏ سه )ل مع اختلاف يسير في اللفظ . 


كتات الغضب خرالا 


هم بير 
0 


وَما نقصّ بِفِغْلِهِ يُضْمَن 

واسْتِخْدَامٌ البدٍ غَضْبُ, لا جُلوْسْهُ على البِسَاطٍ . وحَكُْْ الاثم ين عَلِمَ» وَرَد لعن قَاِئَة: 
وَالعُرْمٌ مَالْكَة. 

9 للف المثلي. كالمكيل. والمؤْزُونِء والعَدَدِيٌّ المتقارب . 


(وَما نَقَصّ) العقار (بفِغْله) أو يسَكْنَاه في | لدّار وزرعه في الأرض (يُضْمَنُ) عندهم جميعاً. لأنّ هذا 
إتلافٌ والعقار يُضْمن بالإتلاف اتفاقاً. كا إذا نقل ترابه؛ لأنه فِعْلٌ فى العين. وجاز أنْ لا يضمن بالعَضبء 
ويضمن بالإتلاف كالحرٌ. 

(وَاسْتِخْدَامٌ العَبْدِ) والمحتئلٌ على الدابَةِ (عَصْبٌ, لاجُلُوْسّهُ) أي ليس جلوس الجالس (عَلَ البساط) 
الذي لغيره غَصْبَاً له, لأنّه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئاً يكون به مزيلاً لِيَدٍ مالكه. وبسط البساط فِثْلُ 
مالكه. فتبق يده فيه ما بق أََّدُ فعله, بخلاف استخدام العبد. والحمل على الدايّة. فإنه بالتصرّف فيها 
أيى يدوهلي] تلاك عوحك لتقار ود ملكي عن 


[حُكم العَضْب ] 

(وحْكنهُ) أي المَضب (الامُ لِمَنْ عَلِمٌ) أن ذلك الفعل عَضْب وأقدم عليه بإجماع الأّمّة (وَرَدُ العَينِ) 
في مكان غَضْيهِ حال كونها (فَاِّة والعُْمُ) حال كونها (هَالِكَةً) لِمَنْ علم. وَلِمَنْ لا يعلم: بأن ظَنّ أنَّ 
الملأخوذ ماله, أو اشترى عَبْنَاً فاسُْحِقّت, لأنّ هذا حق العبد. وهو لا يتوقف على العلم والقصد بالإجماع. 
أمَا رد العين . فلقوله يََإيْق: «لايحِلٌ لأحدٍ أن يَأَخِدّ متاع أَخِئِد لاعباً أو جَادَاً فإِنْ أَخََهُ ليده إليه» 7" 
ولقوله يلتق : «على اليد ما أخَذَّتْ حٌَّ تُوَدٌيَهه. وأما عُوْمه. فلأنه يقوم مقام عينه عند العجز عنهاء فإن 
نقص ضَمِن اعتباراً للجزء بالكلّ. 

(ويجب) على الغاصب إذا عَجَز عن رَدَ العين المغصوية بهلاكها في يده بفعله أو بفعل غيره (المِكْلٌ في 
مدل , كالمكيلء والمَؤْدُونِ والعَدَدِيٌ المُتقَارب) لقوله تعالى: قن اغْمَدَى عَلَيْكُمْ َاغْتَدُوا عَلَئِْ مل 
ما اعْتَدَى عَلَيكَنْ 4 [سورة البقرة, الآية .]١914‏ وقال زَفْر: عليه ضمان قيمته. 


:)86( أخرجه الإمام أبو داود في سننه 0 / 77, كتاب الأدب (0غ). باب مَنْ يأخذ الشيء على المزاح‎ )١( 
.)6007( رقم‎ 


م كِتَابُ الغضب 


> م 


فإن الْقَطَعَ المثْل فتِيمَتُهُ يَوْمَ يَخْتّصان, وَفي غَيْرِ المذليَ قِيْمَتْهُ يَوْمَ الفَضْبٍء كالعَدَدِي المتفاوت . 


و 


فإن ادّعَى اطْلَاكَ حُبِسَ حبس حت يلمأ أو بي لظهر. م قَضِي عَلَيْ بالبَدلٍ . والقَوْلُ فِيْهِ للقٌاصِب 
إن 1 يُقم حُجَّدَ عَلى الرّيَادةٍ ٠‏ فإن ظَهَرَ وق 5 قَيِمَحّهُ أكثر وَقَدُ 5 9 ضَين بقل » أخذه ؛ الماك وَرَدُ بَذَلّهُ أ 
أَمْضَى الضَّانَ. وإِن ضَمِنَ لا بقَوْله َو للغاصب. 


(فإن انْقَطْعَ المثْل) عن أيدي الناس بانتهائه, كالدّطب ونحوهء (فَقَئِمٌ فِقيِمَتهُ) تَحبٌ (يَوْمْ يَخْتّصِأن) عند 
أبي حنيفة ومالك رحمهماللّه تعالى وبعض أصحاب الشّافعيّ. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم العَضْب. 
وقال محمد: يوم الانتقطاع. وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وَني غَيْرٍ المِثْلِيٌ) تجب 
(قيِمَثهُ يوم القَصْبٍء كالعَدَدِي المُتَفاوت) والثياب والدّواب. 

(فإن ادْعَى) الغاصب قاو حُبِسَ) لأنّ الملاك لعارض. والأصل عَدَمّهُ (حَق يُعْلَم أنّه) أي 
المفضوب ل بق لظهر, ثم ث4 قَضى عَلَيْه بالبدي) لأنّ الحق متعلّق بالعين وللنّاس أغراض في الأعيان فلا 
يقبل قول معي 0 بإقامة بيّنة. وإما مُضِيٌّ مدّة. ومدّةٌ ذلك موكولة 
إلى رَأَي القاضي. فإذا عَلِم اللاكَ سَقَط رَدْ عَيْنه. ولزم رَدُ بَدَلِهِ. وهذه المسألة تدل على أن الموجبّ الأصلي 
رَُ العين. 

(والقول فِيْه) أي في البدل (للقٌاصب) مع هينه (إِنْ ل يُقِم) المالك (حُْجَّةَ عَلَى الرَّيادَة) لأنّ المالك 
يدعي الرّيادة في القيمة على الغاصب بلا حجّة. وهو ينكرهاء والقول قول المُنْكِر مع يمينه. ولو أقام 
الغاصب البيّنةَ لا تقبل لأنّها تنفي الزيادة. والبيّنة على النَف لا تُقتل. 


(فإن ظَهُرَ) الملغصوب (وقِئِمَتُهُ أكْثرٌ) مما ضّيِن الغاصب (وَقَدْ ضَّمِنَ) الغاصب (بقَوْلِهِ) أي بقول 
نفسه مع يمينه (أَحَذّهُ المَالِك وَرَدُ بَدَلَهُ) لأنّ رضاه بهذا القّدْر لم يتم . لأنّه كان ادّعى الزيادة. وإنما أخذ 
دونها لعدم البيّنة له عليها. (أَوْ أَمْضَى الضَّآَنَ) وكذا لو ظهر المغصوبٌُ, وقيميٌهُ مِثْلُ ما ضَّمِنه الغاصبء أو 
دونه على الأصح. وقال الكَّوْخِي : لا خيار للالك في المِثْلٍ والدّونء لأنّه توفّر عليه بدل ملكه بكداله. 

(وإِن) ظهر المغصوبُ. وقيميٌهُ أَكْثَرُ يما ضّمِن الغاصب. وقد (ضَمِنَ) الغاصِبٌ (لا يِقَوْلِه) بل يقل 
المالك, أو يبَّنةٍ أقَامهاء أو ينول الغاصب عن الهين (فَهُوَ للعَاصِبٍ) ولا خيار للمالك, لأنّه رَضِي بالمبادلة 
فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع زيادة عليه. وبه قال مالك. 


ا ا اللي 1 اب ووه 4 در شرم اس 9ه 
وإِنْ آجَرَ المقُصُوبء أو الأمائّة أو رَبِحَ الغاصب بالتصرّف فيهماء تَصَدَّقَ, إلا أن يَكُوْنا 
كسان ع اه مما. *- 5ه 1 5 5 ره 2 هر »م 
دراهم أو دنائيرٌ م يشر إلنهما او أشار وتقد غيرهما. 
دل؟ :ا م م 3 6 00 كاه رك س2 1 0 1 2 7 
وَِنْ غَصَبَ وغَيرَ قَرَالَّ مُه وأغْظم مَتَافِعِه صَمِنَهُ وَمَلَكَهُ لا جل قَبْل أداء بَدَلِهِكَذَبْح 
شاة وطَّبْخهًاء أو جَعْل صُفْر إِنَاءٌ 


(وإن آجَرَ) الغاصِبٌُ العبد (المَعْصُوبٌ, أو) آجَر الأمينُ العبد (الأمانّة أو رَيمَ الغاصب) أو الأمين 
(بالتصرف فيهما) أي في المغصوب والأمانة: بأن اشترى الغاصب أو المودّع بأل الَضْب أو الوَدِئعَة أَمَد, 
فباعَهًا بألفين (تَصَدَّقَ) المُؤجر بالأجرة, والرابح بالّبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. خلافاً 
لأبي يوسف رحمه الله تعالى. 

(إِلَا أنْ يَكُوْنَا) أي ا لمغصوب والأمانة اللّذّين ربح الغاصب والأمين بالتّصَرّفٍ فيه (دَرَاهِمْ أ 
دنَانِيرَ لإ يُشِر) المْتَصَرّف (إلَمْهما) عند التصرّف فيهماء سواء أشار إلى غيرهماء أو لم يُشِر إلى شيءء (أو 
أشار) إليها (وَنْقَدَ غَيْرَهما) فإنّه يَطِئْبٌ له البح . لأنّ الدراهم والدنائير لا تتعيّنان بالإشارة. والإشارة إذا 
كانت لاتفيد التعيين يستوي وجودها وعدمها. بخلاف ما لو أشار إليهما ونَقّد منهماء لأنّ الإشارة تتأكد 
بالنقد من المشار إليه فيتحقق الحُّبث. وبخلاف ما لو كان عَرْضاً ونحوه. لأنّ العقد يتعلّق بعينه. حتى لو 
هلك قبل القبض يبطّل البيع فيتحقق الْحُبّث. 

(وَإِنْ غَصَبَ وغَيرً) المغصوب (فَرَالَ انْمّهُ) أي اسم المغصوب (وأَعْظَمْ مَنافِِه, ضَمِنّهُ) الغاصب 
(وََلَكَهُ بللا جل) للانتفاع به (قَبْل أداء بَدَلِه كَذَيْم شاقٍ وطَبخها) أي كَمَنْ غَصَب شاءً فذبحها وطبخها. 
أو حبْطة فَطْحَنَها أ رَرَعَها (أو جَعْلٍ صَفْرِ) أي وكَجَعْلٍ عُحَاسِ (إناءً) وحديدٍ سَيْفاً. وقال مالك والشافعىّ: 
لاينقطع حَقٌ المالك. وبه قال أحمد وأبو يوسف رحمهم الله تعالى في رواية. 


لا روى أبو داود رحمه الله تعالى فى «سُئنه» في أول البيوع عن عاصم بن كُلَيْبِء عن أبيه عن رَجُل 
من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله َك في جَازةٍء فرأيثُ رسول الله كي وهو عَلى القَبْرٍ يوي 
الْحَافِرَ: أؤسع مِنْ قِبَلٍ رِجْلّيهء أَوْسِع مِنْ قِبَل رَأْسِهِء فلا رجع استقبله داعي امرأة فجاء. فجيء بالطعام 
فوضع يده. ته وضع القوم أيديهم فَأْكَنُوا ورسول الله يك يلوك لقمة فى فيه. ته قال: «إنٌّ أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله. إن أرسلتٌ إلى البقيع. ليُشُْترى لي شاةٌ فلم أجد. 
فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاةً أنْ يرسلها إلى بئمنها فلم يوجد. فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إل 
بها. فقال يك : «أطعميه الأسارى». 


بخلافٍ الحَجَرَيْن فَهُما للَالك بلا شَيءِ . 
رق َب هوت بض عييهء أو تعض تمه ٠‏ طَرّحَهُ ؛ المالك عَلَيْهِ وَأَخَدْ قِيْمَنَهُ 5 
أَخَذْهُ وضمن نقصائه . وفى | لمق اليَسِيرٍ ضَمِنَ صم ما 


وَمَنْ بك في أَرْض غَيْرِِء أو غَرَسَ , أي باقع والدٌّ. 


ولِلَالِكِ أن يُضْمّنَ قِئِمَةَ بناء أو شَّجَرِ أَمَرَ بقَلْعِهِ إن تَقَصت به. 


فأفاد هذا الأُم بِالتَصَدَّق زوالَ مِلْك المالك وحُوْمَة الانتفاع للغاصب قبل الإزضاء. ولأنّ في إباحة 
الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحاً ياب الغصب. فيَحْوْم حسما لمادة الفساد. واللّه رؤوف بالعباد. 

(يخلافٍ الحَجَرَيْنِ) الذهب والفضة. فإنَّ جَغْلهما إنائ. أو دنانير, أو دراهم لا يزيل مِلْك مالكهما 
عنها (قَهُها لاك يلا شَيِءِ) للغاصب عند أَبي حنيفة. ومالك. والشافعيّ وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال 
أبو يوسف وحمد: يَلِكها القَاصِب وعليه مِثْلّهما. 

(وَلَوْ خَرَقَ) الغاصب (ثوْيًَ) خَرْقاً فاحشاً: بأن نَقّص ربع قيمته, أو أبطل عامّة منفعته (وَقَدَتَ 
بَعْضّ عَيْنِهِ أو بَعض نَفْعَهِء طَرَحَهُ المالك عَلَيْه)ا أي على الغاصب (وَأَخَذَّ قِيْصَنّهُ) لأنّه استهلكه مِنْ 
وَجْدِ (أو أَحَذَهُ) امالك (وج فين قاض (لقصانة للها خرج عاد يكونَ صالحاً لِمَا كان صالحاً له 
نما مَكنَ النقصان في قيمته ذَيَد فْيَضْمَن الغاصب ذلك النقصان (وني ارق اليسِيِر) وهو ما لايفوت به شيء 
من المنفعة, وإِنما يحصل به تُْصَانٌ فى المالية بسبب الجودة (ضّمِنَ) الغاصب (ما نَقَصّ) التُؤبء وكان الثوب 
لِمَالِكِه. لأنّ العين قائم من وجه. وإِنًا دخله عيب. 


(وَمَنْ بق في أزض َو أو غُرْسَ) فها (أَر الع والدة) أي بِقَلْع البسناء والغعرس, 1ك 
الأرضء لقوله 5-7 : «ليس لْعِرْقٍ ظَاٍ حَقٌّ». رواه أب ذأ ود والوندق»: والنّسائي رحمهم اله تعال, 


لس ع قي 


وصححه. 


وَلِلَالِكِ أن يَضْمَنَ قِيْمَة) البناء أو الغرس فيضمن قيمة (بناء أو شَجَرٍ أَمَرَ رَ بقَلْعِهِ) أي قيمة 
مستحقٌ 5 . لأنّ حقّه في المقلوع آبآن يتين قيمة الأرضن :يدون التجز أو البتاء عشرة دنانير مثلاًء ومع 
الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة, فيضمن له خمسة دنانير (إن نَقَصّت) الأرض (يه) أي بالقلع 


أو النقص. لأنّ في ذلك نظراً للجانبين ودفعاً للضرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه بقيمته, أو يأمره برفعه. 


كِتابُ القصب 4١‏ 
وإ مر صَمَْهُ يض طِ أو أَخَذَهُ وغَرِمٌ ما رَّادَ الصّبْغْ , وَإِنْ سَوَّدَ ضَمِّنَهُ أَبَْضَ فو أو أخذة 

6س > ا هت .> وس -2 * م >> 

وإن باع أو أَغْتّقَ #6 ضَمِنَ نَقْدَ البَبعٌ لا الى اولس سير م متصلة أو متفصلة 


م كصك” اه 


تضم إنْ هَلَكَتْ إِلا بالتَعَدي أو المع : بَعْدَ الطّلب. وَخدُ المشلم وخْزِيْدُهُ. 


منفصلة , ل" 


(وَإنْ حممَ) غاصب الثوبء أو صَفْرهء أو لَسَّ غاصب السويق بسمن (ضَينَهُ) مالك الثوب قيمة 
ثوب (أَبْيَضَ) ومالك السويق مثل السويق, وسلّم الثوب المصبوغ والسويق الملتوت للغاصب (أَؤْ أَحَذَهُ 
وعم ما زَاد الصّبّْغ) والسمن. 

لأنّ الصبغ مال متقوّم, كالتوب. وغَضْب الغاصب لا يسقِطٌ حرمة ماله. فيجب صيانة ماهما مأ 
أمكن, وذا بإيصال معنى مال أحدهما إليه وإبقاء حقٌّ الآخر في عين ماله كا قلنا. والجواب في اللَتّ 
كالجواب في الصبغ, إلا أنّ السويق والسمن مِن ذوات الأمثال, والتّوب والصَّبِْ من ذوات القِيّم . 

(وَإِنْ سَوَهُ) الغاصب الثوب (ضَّمِّنَهُ) المالكُ قيمة ثوب (أَبْيَضَء أو أَخَذَهُ وَلا قَىءَ للقاصب) فى 
مقابلة الصباغة عند أبي وفتدس اتسين اد وهذا الخلاف مبفءٌ على أن السواد عنده 
تقصانُ؛ وعندهما زيادة . وقيل : هذا اختلاف زمان, فأبو حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة 
بني أميّة. وهي عدم أبس السواد. وهما أجابا على ما شاهدا في عصرضها من عادة بني العباس, وهي 
أبس السواد. وقيل إن كان المغصوب ثوباً ينقص السواد من قيمته. فالجواب ما قاله أبو حنيفة وإن كان 
يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيلٌ حسنٌ لا ينبغي العدول عنه. 

(وإِنْ بَاعَ) الغاصب (أو أَغْتّقَ # ضَّمِنَ) القيمة (نَقَدَ البَيُعٌ لا العنْقٌ) وبه قال أحمد في رواية, لأنّ 
الملك الناقص لا يكني لثبوت العتق, ويكني لنفاذ البيع . 

(وَرَوَائِدُ الَصْبٍ) أي المغصوب حال كونها (مُتَصِلَةً) كالسمن والجال (أو مُنْفَصِلَةَ) كالولد ومر 
البستان أمانةٌ في يد الغاصب (لا تُضْمَنْ إن ملكت إلا بالتعدي) أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه, أو يذَّعْحِه, 
أو أكُله أو ينه وتسليمه (أو المَنع) أي منع الغاصب (بَعْدَ بَعْدَ الطّلْب) أي طلب المالك. وبه قال مالك. وقال 
008 : زوائد المغصوب مضمونة. 

خمْرٌ المُسْلِم) مبتدأً (وخَعْزِيْدُهُ) عطف ٠‏ سواء كان المثلِفِ مسلا أو ذنيا للا يضعتات لأ ثب ليسا 

ا وساب لأنّ خمر الذّمّي اف كاين عنعن وهو قل عالقا يواه كانه 
المتلف ذمّيَاً أو مسلاً إلا أن المسلم لا يضمن الخمر بمثلها. لأنّه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي 
وأحمد: لا يضمن خمر الذَّمّي ولا خنزيره سواء كان المتيف مسلاً أو ذمَياً. 


١7‏ كِتابُ القٌضب 
وَمَنَافعٌ العَصْبٍ لا تَضْمَن بخلاف السَّكَرِ والمتَصّفٍ والمغْرَفٍ, فَتَحِبُ يمه قِِمَتُهُ لا لِلّهو. 
وق كل فيد د عَبْدء أو ْنَم قَقَصَ طَائرٍ لا يَضْمَنٌ . 


(وَمَنَافِعُ القَصْبٍ) أي المغصوب, عطف آخر (لا تُضْمَنُ) خبر المبتدأ. والمعنى لا تكون منافعه 
هوه عندنا وسبواء كان امقوقاها بالككق وال كت نا : أو عَطَلينا : بن أمسكها مدهٌ و يستعملها © 
رَدّها. لأثر عُمر وعليّ رضي الله عنهماء فإنهما حَكما في ولد المغرور أنه حُدٌ بالقيمة. وأوجيا على المغرور(١)‏ 
رد الجارية مع عَمّرهاء وم يوجبا قيمة الخدمة, مع علمهما أن المغرور كان يستخدمها. ومع طلب المُدَّعِي 
لجميع حقّه فلو كان ذلك واجبأ لما حلَّ السكوت في بيانه. وبيان افر منهها لا يكون بياناً لقيمة الخدمة, 
لأنّ المستوفى بالوطئ فى حكم جزء من العين وهذا يتقوّم عند الشبهة بخلاف المنفعة. 

والمعنى فيه: أن المنفعة ليست بمالٍ متقوّم فلا يُضمن بالإتلاف. كالخمر والميتة. 

(بخلاف السَّكرِ) بفتحتين - وهو النيء : هو ما الؤٌّطّب إذا اشتدّء (و) بخلاف (المُنَصَّفٍ) وهو ما إذا 
ذهب نصفه بالطبخ من ماء العنب. (و) بخلاف (المِغْرّفٍِ) ‏ بكسر الميم وفتح الزّاي - وهو آلة اللّهو, 
كالطْيُور والمِرْمَارء فإِنها تضمن بالإتلاف عند أبي حنيفة, ويجوز بيعها. وقالا: لا تتضمن, ولا يجوز 
بيعهاء وهو قول مالك وأحمد. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أتلف مالاً ينتفع به من وجه سوى اللّهو 
ولا تبطّل قيمته لأجل اللّهو. كالأمّة المُعنّية. 

(فَتَجِبُ قِثِمَتُهُ) أي قيمة كُلَّ واحدٍ من السَّكّر المتصّف, والمِغرّف (لا لَُِّوِ) كا في الجارية المغنية. 
والكبش النطوح. والحهامة الطّيارة. والديك المقاتل, فإنّه تجب قيمتها غير صالحة هذه الأأمو ر. وفي «الجامع 
الصغير» لِصَّدْر الإسلام: الفتوى فى عدم الضمان على قوطباء لكثرة الفساد بين الناس, حتى ذكر الصدر 
الشهيد أَنّ البيت هدم على مَن اعتاد الِشق وأنواع الفساد. ونه لابأس بالهجوم على بيت المفسدين, 
وبإراقة العصير قبل أن يشتد على مَنْ اعتاد الفشق. 

(وَمَنْ حَلَّ قَِد عَبِ) لفيره (أو قنّحَ َقَصَ طَائر) لغيره فذهب ذلك العبد. أو الطائر عَقِيب ذلك 
الفعل (لَا يَضْمَنُ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وبه قال الشافعي في قولء وقال في قولٍ حر تمر وى 

)01( المغرور هو: من تزوّج امرأةٌ على أنها حُدّة. ثم تبيّن له أمّها أَمَةُ . فسمّي مغروراً لكونه عُوّر به. ' 

وصورة المسألة هنا: أن رجلا تزوّج امرأة على أنّها حُرَة داقسين له آنا أنه بعد أن ولد له.ولداً, فرفع أمره 


لسيدنا عمر وعليّ رضي الله عنهما: ليحككا ‏ في أمره. وقد مرّ رواية ثانية في ولد المغرور في أَوّل الكتاب. وأنظر تفصيل 
المسألة في «الاختيار لتعليل الختار» ؟ / 57؟. 


كِتابُ القَصْب ١‏ 


قول مالك وأحمد. وعن محمد يضمن في الطائر. سواء طار من فوره أو مَحَتَ ساعةٌ ثم طارء لأنّ الطائر 
بحبولٌ على النّقَار. وهما أنّه توسط فعل فاعل مختار. وهو العبد والطائر. 

(وَمَنْ سَعَى) برجل إلى سلطان (بِغَيْرٍ حَقَّ أْ قَالَ مَعٌ حَاكم) صفته أنْه (يُعَرّم) على سبيل الاحقال 
(إِنَهُ وَجَّدَ مَالةً) هذه الجملة مقول قال, والضمير المنصوب ف «إِنّهه عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام 
(فَعَّمَهُ) أي غرم ذلك الحاكمٌ المقول عنه (يَضْمَنُ) ذلك الساعي والقائل زجراً له. وهذا عند حمد. وعليه 
الفتوى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يضمن, لأنه توسط فعل فاعل مختار. وهو السلطان والحاكم. 
واللّه تعالى أعلم. 


١5‏ كِتابٌ الرّهْن 


2 َ- 2 ء هك ل اس 
قُوَ حَبْسٌ مَال ا 
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وَيَنْعقَدٌ يجاب وَقَيُولء وَيَلَرَءُ إن سُلَه تحوراء مُفْرَغَاًء مميزأ 


كتابٌ الرَّهْنِ 

(هُوَ) شرعاً : (حَبْس مَالٍ متقوً متَقَوَم بحَقَّ يكن أَحْذهُ ِنْهُ) أي استيفاء الحق من المَزْهُون ( كَالدَيْنِ) 
فإنه يمكن َخْدَهُ من المرهون ا 8 ٠‏ بخلاف العين. لأنّ الصورة مطلوبة فيها ولا يمكن تَحْصِينُها مِنْ 
فو يأر 

[ مشروعيّة الرّهن ] 

والأصل في مشروعيّة ارهن قوله تعالى: 9وَإِنْ كُنْم عل سَفَرٍ وَل تجِدُوا كَاتِباً فَرِهانٌ مَفْبُوضَدٌ 4 
[سورة البقرة؛ الآية 7487]. 

وماأخرجه الشيخان عن الأسود., عن عائشة: دا ل اشترى من بودي طعاماً إلى أَجَل ‏ 
ورقكه وها لسن كدو .ونا اخرجة الا دوقال: سويت حسن صحيح - والنَّسائ وان اع 
عن عِككْرمة. عن ابن عباس قال: قيض رسول الله يليك وإنّ دِزعَهٌ مَؤهون عِنْدَ رَجُلٍ بودي على 
ثلاثين ضَاعَاً مِنْ شَعِيرِ أَحَذَهُ لعِيَالِه. 

(وَيَنْعَقِدُ) أى 0 يجَابٍ وَقَبُولٍ) ) لأأنه عفد فلابدٌ فيه منهما كغيره من العقود. وعليه عامّة 
المشايم. وقيل: الركن مح الإيجاب . والقبُو ل شَوْط. وأما القبض - فقال بعض أصحابنا ‏ شَدْط الجواز. 
والجمهور على أنه شَرْط للّروم » ولذا قال: (وَيَلْرَمُ) أي ويتم عَفْد اهن بالقبض, وهو معنى قوله: (إِنْ 
سُلَّم) المرهون إلى المُْتَهن (تَحُورَاً) أي مقسوماً ؛ واحترز به عن رَهْن مُشَاع , ؛ فإنّه لا يجوز عندناء خلافاً 
مالك والشّافعي وسيأتي. 

(مُفْرَغَا) عن الدّاهن ومتاعه. واحترز به عن المشغول بأحدهماء فلو رَهَن دارا وسَلّمها وهو أو متاعة 
فيها لا يلزم عقد الرّهن, حتى يُسَلّمها ثانياً بعد خروجه أو متاعه عنها (تمَيّاً) أي غير مُتّصِل بغيره اتصال 
خِلّقة. واحترز به عن رَهْن القْر على الشجر دون الشجرء لأنّ المرهون إذا اتصل بغير المرهون اتصال 
خِلّقة صار كالمُشاع. 


كِتابُ الزن | 


التَخْلِيهُ تَسْليْم كما في البَيع . وَضَمِنَ بأقَل مِنْ قِيْمته وَمِنَ الديْن ٠‏ فَلّو هَلّكَ -وَهمَا سَّوَاءُ ‏ سَقَط 
دَيّْهُ. وَإِنْ كَانَت قِيِمَتُهُ أكثْرَ فالقضل أَمَانَه. وَفي َكَل سَقَط مِنْ دَيْنهِ بِقَدْرِهِ. وَرَجَعَ المُرْتهِنُ 
بالفضل . 


(والتَخْلِيَةُ) مبتدأء أي تخلية الرّاهن بين المّؤهون والمُْتَهن في الّهن. يِرَفْع المَوَاننع عن القبض 
(تَسْلِيم) للمرهون. لان الضف الزن حك عر محرو تكن فيد ادخلية كي في) قبض (البَيْع) في 
ظاهر الرواية. وعن أي يوسف وأحمد أن التسلم في المنقول لا يكون إلا بالنقل. 

(وَضَّمِنَ) المُوْتهنٌ الرهن (بأل مِنْ قِيِمته وَمِنَ الدَيْن) «مرث» فيها لبيان الأقل. ولو قال: «بالأقل 
من قيمته ومن الدَّينِ» لكان أفضلء فتأمل فإنه مَوْضِعٌ الزلل. (فَلّو هَلَكَ - وَهِمَا سَواءٌ ‏ سَقَطَ دَيّْهُ) لأنه 
ضار مُشْتَوفِيَاً له حَكا. 


ع م اس 


(وَإِنْ كانت قِيْمَتْهُ أَكْرَ) من الدّين (فالفضل) على الدَّيْن (أمَانَهُ وَفي) ما لو كان قيمته (أَقَلُ) من 
الدّين (سَقَط مِنْ دَيْنه بِقَدرِ «) لأنّ الاستيفاء بِقَّدْر المالية (وَرَجَعْ الْمُرْتَهِنُ بالفضل) وعند الشافعي وأحمد 
اَن كله أمانةٌ في يد المرتين لا يسقط شي+ من الذّين بهلاكه. لقوله يل في حديث رواء الدّا قطن : 
«لا يُعْلّق الوَهْنُ مِنْ صَاحِيدِ اْذي رَهَتٌَُ له عُنْمُه وعليه عُْمُهُ. ْ 

ورواه ابن حِبّان فى «صحيحه», والحاكم في «مُسْتَدْرَكه» وصحّحه. وأخرجه أبوداود في «مراسيله» 
عن سعيد بن المسيّب عن الت 22/5 قال: وقوله: «وله عَنْمَه وعليه عُرْمُهُ» من كلام سعيد لعلّه عن 
الزهريّ. وقال: هذا هو الصحيح. ويؤيّده ما رواه عبدالرّرٌاق في «مصنّفه» عن ابن المسيّب أنّ رسول الله 
يلبق قال: «لا يَفْلّق الدهن يمن رهنه». 

ولنا ما أخرج البييق عن عمرّ أنّه قال في الرّجل يرتَهِنُ الدَهْنَ ويضيع: إِنْ كان أَقَلٌّ مِمّا فيه رَدَ 
عليه تم حََه . وإن كان أكثرٌ فهو أمين. وما رَوى ابن أبي شيبة عن محمد بن الحنفيّة عن علي أنه قال : إذا 
كان الدَهُ أكثر مما رهن به فهلك, فهو بما فيه. لأنّه أمينٌ في الفَضْل وإذا كان أقَلَّ يما رهن به فهلك. رَدٌ 
الدَاهنٌ الَضْلّ. 

وما رُوِي أيضاً عن عُمَرَ أنه قال: إذا كان الكَهنٌ أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل. وإذا كان أقلّ 
ردٌ عليه. وما رُوي أيضاً عن محمد بن الحنفيّة عن عل قال: إذا كان أقلَّ رد الَضْلء وإِنّْ كان أكثرَ فهو بم 
فيه. وما رَّوى أبو داود في «مراسليه». وابن بي شيبة في «مصنفه» عن ابن لبا رلفيعن معن نايت 
قال: : سمعثٌ عطاء مُحَدَّثْ أن رَجُلاً َهَنَ رجلا فَرَسَأ فَتََّىَ فى يده. فقال رسول ان عَلنكَقٍ للمرئّين: «ذَهَبَ 
حَقكَ» ولا مور ا تقال : ذهب حَقّكَ في الحجبس لذن هذا مِمًا لا يُشُكل. 
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وَعحْفَِظ كالود د بعة . 
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وَإن تعدى ضمِن كالغصّب, ولا يصح فمها رَهنْ. وَإجَارَة وإعارة. وإيداع. وفى الموجر 
ع بي و ع ام 
الأوّلء وَف المعار الأوّلان. 


وَلا يَبطْلَ الرَهْنُْ لو فَعَلَء لكن يُضْمَنٌ كا مَر. وَجَعْلَ احاتم في الِْنْصَرٍ تَعَدَّء وَفي 


هه 


]1 سم 


ف 


وأذا مضق بول بلاق امورو هال ابن الالين. يقال غَلِق الهن يَغْلّق غلوقاً ' إذا بق في يد المرتّين 
لايَُدِرٌ راهُِهُ على تخليصه. ومعنى قوله يَلنْكَهَا . : «لا يَغْلّق الرّهن بما فيه» أَنّه لا يستحقّه المرتّين إذا م 
يستفكه صاحبه. وكان هذا من فِغْل الجاهلية أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت المُيّن مَلّك المرئّين 
الرّهْن, فأبطله الشرع. ذكره الزّهْري. 

(وَيحْفَظ) المرتهِنُ الّهن (كالوّد 389 ) اتيجاكة تيه رو ونه بروولدم, وجاديه بعل ما نقد إن 
َعَدّى) المرتمن على الدهن ْ ا (كالعَصْب) فعليه رَدّ ما زاد على الدّينء لأنّ الزّيادة على 
در الدّين أمانة في يده. والأمانات 1 تضمّن بالتعدّي. 


(وَلا يَصِحّ فيهم) أي الَهْن والوديعة (رَهْنٌ» وَإِجَارَةٌء وإِعَارَة, وإِيْدَاعٌ) أما الإجارة والإعارة 
فلأنَ كلا من المرتّين والموّع ليس له الانتفاع بالرّهن والوديعة, فليس له تَسْلِط َيِه على ذلك. وأما 
ارهن والوديعة فلن كلا من الرّاهن والموّدع رضي د يَدِ المُرتهن والمودّع دون غيره. 

(و) لا يصح (في المُوجَرٍ الأوّل) وهو الدَهْن لأنّ المستأجر لا يلك عَيْنَ المؤجّرء فلا يولك تسليط 
غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المّعَارٍ الأوَلَانِ) وهما الرّهن والإجارة, لأنّهها لازمان, والإعارة 
غير لازمة ٠‏ بل للمُعير أَنْ يرجع فيها متى شاء . (وَلا يَِطْلَ الوَهْنُ لو فَعَلَ) اهن شيئاً من هذه الأمور 
الأربعة التي ذَكَر أئَّها لاتصح في الرّهن والوديعة, لأئَّها تصرّفٌ من المرئّهن والَهْن لا يَبْطَّلُ بتصرّفه (لكِنْ 
يُضْمَنُ) الرّهن (كما مرّ) لحصول التعدَّي فيه من المرتهبن. 

(وَجَغْل الام ف الخِنْصَرِ) اليَمتى أو التشرى (تعَدَ) لأنّه يستعمل كذلك عادةً. والمرّين غير 
مأذون له في الاستعمال ولو كان مُتَضْمِنَاً للحفظ :كفو جاتوة عورد املظ رمتسيل انام إن أطيم 
أَخْرَى) غير المدُصر (حِفْظٌ) من الآجل أنه اليس كذلك عادةٌ. فكان ذلك من الحفظ دون الاستمال. 
والمراد - بعدم الضمان فها يُعَدَ يُعدَ حفظأ لا استعمالاً - ان لا يُصْمن :خَنان الفضت: لا أن له يضمن أضلاء لآ 
الزهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلاكِد الأقلّ من قيمته ومن الذّين. 
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وإذا طْلْبَ د دنه أمِرَ بإخْضَّار رَهْيه, إلا إذا وْضِعَ عِنْدَ عَدلٍ ل 6 بلنه نه رَهْنَهُ 
وَكَذْلِكَنْ طَلَبَ فى غَيْرٍ بَلَدِ العقَدٍ إن : أ يكن لِلرّهْنٍ مُؤْنَة حمل وَعَلَيْه مُوَدُ حظه, وَعَلَ اراهن 


سلسم 


وح الآبق ومُدَاوَاة اجرح مث مُنْقَيِمٌ عَلى المضْمُوْنِ والأما نه . 


- 


(وإذا طَلْبّ) المرتَن من الوّاهن (دَيْنَهُأَمِرَ) المرتّن (بإحضَار رَهْنِهِ) أوّلا لأنّ قبض الدّهن استيفاء. 
فلو آم الذألىة بقضاء الدَّيْن قبل إحضار المرتّن الرَهْنَ رما هلك الّهن بعد ذلك أو كان هالكاً قبل ذلك. 
فيصير المر مهن مستعوفياً دَينه منين. 
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(إلا إذا) كان ن ارهن (وْضِعَ عِنْدَ عَدْلِ) وغاب ذلك العَدْلُ وم يدر أين هوء أو كان العَدْل أَوْدَعِ 
ارهن عند مَنْ في عياله وغاب العَدُلُ. وطلب المرتين َيِه واّذي عنده الرَهْنُ يقول: أَؤْدَعني فلانْ ولا 
أدري لِمَنْ هو؟ فإن الرّاهن حينئزٍ يُجْبَر على قضاء الدَّيْن ولا يكلف المرتّين بإحضار الرّهن, ولا يؤخر 
قضاء الدّين إلى إعحطاراو ود يقراخى قبض الدَّين بسببه, (فَيُسَلُم) اراهن المرتين, بعد إحضار المرتّين 
الّهن (١كُلَ‏ دَيْنِه) لِتَعَينَ حَقَهُ. كما تعيّن حَقَّ الرراهن بإحضار الرهن. تحقيقً للتسوية (ثمّ) شيلم المرتين 
للوّاهن (رَهْنَهُ) كا في المببع والتّمنء فإنّ البا؛ ئع يضر المبيع . م المشتري يُسلم الثّمن أُوَلاً. وكذا يؤمر 
المرتّهن بإحضار الرّهْن أوّلاً. (إِنْ طَلَبَ) دينه (في غَيْرٍ بَلْدِ العقْد إن أ يكن لِلرَهنٍ مُؤْنَهَ تممل) لأن 
الأمكنة فيا لا مؤنة فيه سواء. وأمّا إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتَِّن إحضار الرّهن . لذن عين الهن أمانة 
عنده. فلا يكون عليه الرّدّء بل يكون عليه التسليم بمعنى التخلية. وليس النقل من بلد إلى بلدٍ آخر من 
التسليم في شىيء, فصار ساقطأ عنه يحُكْم العَقْد. فلا يصير عَذْراً في تأخير الدَّيْن. 

(وَعَلَيْه) أي على المرتّون (مُوَنْ حِفْظِه) أي حِنْظ اهن كأجرة البيت الذى فيه الدهن ٠‏ في ظاهر 
النقاتة ركذا أحرة نجاف 1ن الاسياكك كلد واللل والح طايه كز صلية مره لكل اناه 
مُوّنُ تَبْتيتته) بضم اميم وفتح الهمزة جمع مؤنة ‏ وذلك سواء كان في الرّهن فضل أو لم يكن, لأنّ الرّهن باق 
على ملكه فيكون ما يبقيه عليه. لأنه مُوّنة ملكه كما في الوديعة. وهذا كنفقة ماكله. ومشربهء وكسوة 
الرّقيق, وأجرة راعيه. وسَق البستان. وكَرْي النهر. وتلقيح نخيله وجُداذه. وأمثال ذلك حقٌّ تجهيزه بعد 
الموت ودفنه. 

(وَ) أما (جُعْل الآبق) لرادّه. (و) تن (مُدَاوَاةٌ الجح) ومعالجة المرض.ء وفداء أزش جناية الدَهْن, 
فهو (مُنْقَيِمُ عَلى المضْمُوْنٍ والأمَانَةِ) فا و حِصَّهُ المضمون فعلى المرتهن» وماهو حِصّة الأمانة فعلى الرّاهن. 
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#4 وه. 7 
فصل [ف رهن المشاع ] 
لايَصِحٌ رَهْنُّ مُشَاع, وَمْرِ عَلَى عَْلٍ دُوْنّه , وَرَرْع أضء أو َخلِها دؤتهاء وَالحرٌ وَفرُوعَهِ . 
وَلا بالأمانات. والمبيع فى يَدِ البائع والقصاص. 


وَصَحّ ب يعن مَضْمُوْنَة بالمثل أو بالقيْمَة, 


فَصْلُ [في رَهن المشاع ] 


(لايصِحٌ رَ هن مُشَاع) سواء كان فبا يُقُسم أو فيا لا يفْسَمء وسواء رَهَنَهُ راهن مِنْ شريكه أو غيره 
وسلمه كلّه إليه. وعند مالك والشافعي صحيح. (3َ) لاايصح رَهْن (7 تَمْرِ على مل دُوْنّه) أي دون النَّخْل. 
(2) لا رهن (زَرْع أزض » أو) رهن (تَحْلِهَا) أي نخل الأرض دوت أي دون الأرض. لأنّ المرهون 
مُنَصِلُ بما ليس بمرهون اتصال خلقةٍ, فكان بمنزلة المُشاع. وكذا لا يجوز رَهنْ أرض دون تَخْلِهَاء أو دون 
رَرْعِهاء ولا رهن تَخْل دون مره إذ لا يمكن قَبْض المرهون وَحْدّه فصار كالمُشّاع. 

ا لأبضة وذ اشر روت وعو) أن الفتترو برام الله والشكات لان موجب !اهن لبوق 
الاستيفاء. وهو لايتصوّر من هذه الأعيان لقيام المان:. (وَلا) يصح الرّهن (بالأمانات) كالودائع, والعواري. 
ومال المضاربة, ومال الشركة؛ لأنّ موجبٍ الرّهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتّين وحق صاحب الأمانة في 
العين مقصورٌ عليه. واستيفاء العين في عين أخرى غير تمكن . 

وتخاضله أن التكن للا بد قة تفن الضنان» ليقع مضكوياً ويتحقق استيفاء الذّين منهء ولا ضمان في 
الأمانات . (و) لا (المييع في يد البائع) لأنّه ليس بمضمون بُثْلٍ ولا قيمةٍ . لكن يسقط بهبلاكه الثّمن الذي 
فواحق البائع , .ويسمّى هذا 006 بغيره. (و) لا (القصاص) سواء كان قٍ نَفْسِ أو ذ فها دونها لِتَعَذّر 
الاستيفاء من اهن . 

(وَصَحَ) الرّهْن بين م مَضْمُوْنَةَ) عند الهلاك (بالمثل), إن كانت مِثْلِيّةَ (أو بِالقِيْمّة) إِنْ كانت قِيْميّة: 


ولسين هذا 00000 المع . والصّلح عن دم العمد. لأنّ واحداً من 
هذه الأشياء إِنْ كان باقياً وجب تَسْلِيْمُةُ. وإن كان هالِكَاً وجب يِثْلّهُ أو قِيِمَتُهُ فكان الرّهن بها رهناً بما 
هو مضمونٌ. فيصح عندنا وعند مالك. ولم يجزه الشافعيّ إلا بِدَيْنِ لازم لعدم إمكان استيفاء العين من 
المرهون. 
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بالديْنِ ولو مَؤعُودأ بأن رَهَنَ لِمُفْرِضَّهُ كا تَهْلكُهُ في يد امرِتين عََيِهِ يما وَعَدَء ويرَأْسِ مَالٍ 
السّلْم وحن الصَّرْفِء والمسْلم فيه فَإِنْ هَلَكَ في المَجْلِس, قد أَخِذء وَإن افْترّقا قَبْلَ تَقْدِ وَهُلْكِ, 
وَيَعَهُ الرَهْنُّ بِقَبْضِ عَدْلِء شرِط وَضْعُهُ عِنْدَهُ. وَلا أخْلَ لأحَدها منه. وَهْلْكَهُ مَعَهُ هُلْكٌ 


رَهْنِء فَإن وَكَلَ العَدل أذ غَيْهُ يتنعه صَع. فإ شُرط فى الرَهْن ين يَنْعَزِل بِالعَزْلٍ 


(و) صمّ الرهن (بالدَيْنِ ولو مَوْعُوداً بأن رَهَنَ) رهناً (ليفْرِضَهُ كذاء فَهُلْكُهُ) بالّفع مبتدأ. أي 
فهلاك الرّهن. وصفته (في يد المُرْتّهن) قبل أن يقرضه (١عَلَيْهِ)‏ خبره. أي على المُرْتهن (يمَا وَعَدَّ) به إنْ 
كان مُساوياً لقيمة الَهْن أو أقل. وأما إذا كان أكثر فلا يكونٌ مضموناً بالدَّيْن بل بالقيمة. 

(وَ) صحٌ اهن (رَأْسٍ مَالٍ السّلمِء وَكنِ الصَّرْفٍء والمُسْلَم فِئِْ) خلافا در (َنْ هَلَكَ) الهن 
المذكور (في المَجْلِس) أي مجلس العقد (فَقَد أخِدً) أي تم العقد, وأحَدَّ المرتَّمنُ ارهن المذكورء يعني فصار 
المرتّمنُ مستوفياً حَقِّ بهلاك الرّهن عنده. وتم الصّرفء والسَّلّم. لوجود القبض حُكْنَاً (وَإن افْتّرقا) أي 
المتعاقدان في الصَّرْف والسَّلّم (قَبْلَ نَقْدِ) أي نقد رأس المال ومن الصرف. (وَ) قَبْل (هُلْكِ) أي هلاك الرّهن 
برأس المال وتمن الصّرف (بَطلَا) أي السَّلَّم والصّؤفء لفوات القبض حقيقة وحُكْناً. أما الَمْن بِالمُشْلّم 
فيه فلا يبطل إن افترقا قبل النقد والهلاك. 

(وَيه الرّهْنْ بِقَبْضٍ عَدَلِ شرط) في عقد الرّهن (وَضعه) أي وَضّع الرّهن (عِنّْدَه) أي العدل. 
وقال رُفَر وابن أي لَئْلَ: لا يت 7 أخْدّ لأْحَدِهَا) أي الرّاهن والمرتَِّن (منه) أي من العَذْل لتعلّق حقّ 
الرراهن في الحيفظ بيده وتعلق حقّ المرتهن به استيفاءً ولا يلك أَحَدَهُمَا لإبطال حَقٌّ الآخر (وَهُلْكهُ) أي 
هلاك الّهن (مَعَهُ) أي العَذل (هْلّكُ رَهْنِ) فيبلك في ضان المُزتهنء لأنّ يَدَ القادل فى حق المالية يَدٌ 
د 0 هي ات 


5 أنه وَكَلَهُ يبع ماله. والّهن شُرِعَ 0 الاستيفاء. وبالتوكيل يصيرك جانب الاستيفاء 

أوئق. فكان التوكيل بالجواز أَحَقّ (فَِنْ شُرِطٌ) الوكالة (في) عقد (الدَهْن) فليس للرّاهن أن يعزِلَ الوكيل. 

وإن عزله 4 يَنْعَزِل بِالعَزْل) سواء كان الوكيلٌ العَذْلٌ أو المؤتهن أو غيرهماء لأنه لَمًا شرط فى ضمان العَقد 
صار وَضْفاً مِنْ أوصافه فيلزم كأَضْلِهِ . لأنّ حكم التبع لا يفارق الأصْل. 


١6‏ كِتَابُ الرّمُْن 


ويؤتٍ أَحَدٍ إلا بَوْتٍ الوَكِيْل . 
2< 1 ع 
وَإِذَا حَلَ الأجَلَ والرَّاهِنُ أو وَارِنْه غَائْبٌ أَجيرَ الوَكيل عل البَيْع . كَوَكِيْلٍ بِالخْصُومَةِ غَابَ 
مُوَكلّهُ, وَأَبَاهَا. وَِذَا بَاعَ العَدْلُ فالتّمَنٌ رَهْنٌّ فَهُلْكُه كَهُلْكِه. 


َصْلَ [في القَصَرْف بالرّهن والجناية عَلّيه ] 


م #ى ر 2 


وَقَفَ بَيْعْ الرّاهن رَهْنَه فإن أَجَارَ مُرْتهنْهُ أَوْ قَضَى دَيْنَهُ تَقَذّء 


(و) م ينعزل (يَوْتِ أَحَدِ) راهناً كان أو مُوْتَِئاً. لأنّ التوكيل متى صار لازمَاً تبَعاً للّهن يبق ببقائه : 
ولا يطل الأصل بموتها فيبق التبع في ضمنه (إلَا َوْتِ الَكِيلٍ) والرّهن على حاله. فإن التوكيل الواقع في 
عقد الرّهن يبي المرهون يبْطل, ولا يقوم وارِثٌ الوكيل ولا وَصِيّه مقامه. لأنّ المُوَكّل رضي برأي الوكيل 
اك خدة. ْ 

(َإِذَا حَلَ الأجَلٌ والرّاِنُ أو وَارِه غَائْبٌ بُبٌ) وأبى الوَكِيْلُ الذي وَكَلّه اراهن بالبيع في عقد الرّهن أَنْ 
1-0 جْيرَ الوكيل عل البَيْع) للزوم التوكيل, سواء شرطاه في عقد الرّهن أو بعده (كَوَكِيْلٍ بالخصُومَةٍ 
غَابَ ب مُوَكَلّهُ) وطلب المدّعى الخصومة (وَأباها) الوكيل, فإنه تجبر على الخُصومة, لأا نّ المدّعِي نا خَلُ 
سيل الخصم اعتاداً على وكيله. وفي عدم مخاصمته إيطالٌ حَمّه . واجامع أن في امتناع الوكيل في كُلَّ من 
المسألتين تفويت الحق على صاحبه. 

(وَِذَا بَاعَ العَدْلَ) الرَهْنَ (فالقَمَنُ) وإن كان غير مقبوض (رَهْنٌ) لأنّ اهن لَمَا خرج عن الدّهنية 
بصيرورته للحُشْئّريء انتقلت الرّهنية إلى نه (فَهُلْكّه) أي تن الّهن (كَهُلْكِه) أي الدّهن في سقوط الدَّين 


به. لقيامه مقامه. 
فَصْل [في التَصَرّف بالرّهن والجناية عَلّيه ] 
(وَقَفَ ر ع الراهن) أي لزوم بيعه (رَفْنَم) بير إذن الرتون على إجازته. إذ المرتون على إجاريه. إذ 
عرزي اند النائدين ١ن‏ نه ماعيد: امالآر تْنْ فلعدم مِلْكهء وأما الداهن فِتَعَلَ عن ارين 


ماليّته (فإن أَجَارٌَ مُرْحَهِنه َّهُ) البيع (أؤ قَضَى) الرّاهن (دَيْنَهُ نَقَذَ) البيع. لأنّ المُقْتَضِي لنفاذه موجودٌ وهو 
التصررف الفناذو عن الأخل إى الل .وعلده نفاذه نما هو لتعلّق حق المرتَّن بالدهن لاستيفاء دَيْنِهِء وقد 
زال ذلك باجازته أو أَخْذِه دَيْنّهِ. 


كِتابُ الرّهْن 6 


2 


واه مده رَهْتَاً ون 1 يجِرْ وَفْسَعَ -لا يَنْفسِعٌ في الأصّمٌ -. وَصَيْرَ المشْتَرِي إلى فك الرَّهْنِ 
رَفَعَ إلى القَاضي لِيَفْسَحْ . 
وَصَمّ اعْتَاقُهُ وَتدْبِيرُهُ وَاسْتِيلادهُ رَهْنَهُ. فإن فَعَلّها غَنِيَا فنى دَيْنِهِ حَالةً أخَذَ الدَيْنَء وَفي 


2 5 


اموَجٌلِ قِيِمَتَهُ رَهناً إلى تَحَلَ أَجَلِهِ . وَإِنْ فَعَلّها مُغيراً. ني العشّق, سَعى العَبْدُ في أَقَلَ مِنْ قِيْمته 
وَمِنَ الدَّيْنِء وَرَجَعَّ عَل سَيدِهِ غَِيا 


(وَ) إذا تقذ البيع بإجازة المرتّين (صَارَ مُنّهُ رَهْنَاً) وإن لم يشقرط ذلك على الصحيح (وإن 1 يُجِرْ) 
المرتهن بيع اهن (وَفَسَحَء لا يَنْفَسِحٌ) البيع (في الأَصَحَ ح) بل يبق موقوفاً حقّى لو افمَكَُ اراهن كان 
للمشتري سبيل عليه, فإذا لم يَنْفَسِحْ (وَ) بق موقوفاً (صَيْرَ بر المُشْئَرِي إلى فك الدَهْن) لِمُسَلّم له المبيع : 
لأنّ المانع على شرف الزوال (أَوْ رَقَعَ) الأمر (إلى القَاضِي لِيَفْسَحٌ) البيع يحُكم العجز عن التتسليرم. لأنّ 
ولاية الفسخ إلى القاضي . 

(وَصَعَ) أي نَقَدَ (إعْتَاقَهُ) أي إعتاق الرّاهن مويراً كان أو مُعْيراً. وتدبيره رهنه (وَاسْتِيلادةُ 
رَهْنَهُ) وهو قول الشافعي. وعنه لا ينفذ العّق مطلقاً. لأنّه تَصَرّف لاق حَقّ المُوْتهن بالإبطال. فكان 
م دوداً كالبيع. وأما تدبير الرّاهن العبدٌ المرهون فيصح بالاتفاق. وإذا صم التَدْبير والاستيلاد خرج المُدَبّر 
و م الولد عن الرّهنية لبطلان المحلّية لأنّ استيفاء الدّين لايصح منها (فإِنْ فَعَلّهَا) أي الرّاهن العتق 
والتدبير, والاستيلاد حال كونه (عَيِياً: قن دَيْنِِ) أي دَيْن المرتّين حال كونه (حَالةً, أَخَذ) المُرْتهن 
(الدَيْنَّ) لا قيمة الرّهن. إِذْ لا فائدة في أَخِْهٍ م سيو لي استيفاءً له. 

(دَفي) دَيْنه (المُوّجّلِ) أحَذ المرعنُ (قِبْمَتَُ) أي قيمة الرّهن (رَهْنَاً) مكانه (إلى َحَلَّ أْجَلِه) أي الذّيْن 
لأنّ تصَرَّفَ الّاهن وإِنْ صادف يلكه إلا أنه 0 عق ال وي تدب حا ويكون رَهْناً مكانه 
دفعاً للضيرر عن المرتَّينء فإذا حَلٌ الدّيْن اقتضى المرئّيِن يحَمِّ إنْ كان من جنس دَيْنِه. لأنّ الغريم له أن 
يستوفي دَيَْه من مال غرهه إن ظثر به وهو من جنس حقه, ورد الفضل لانتباء حَُكُم الوَهْن بالاستيفاء. 

(وَإِنْ فَعَلّها) حال كونه (مُعْسِر أ. قن العشق . سَعى العَبْدُ في أَقَل مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ الدَيْنِ) وقضى به 
الذي إن كان حالاً. ووضعه 0 عنده إِنْ كان موّجّلاً. فإذا حَل الذَّيْن قضى به (وَرَجَعَ) العبد يما أَذّى 
(عَلَ سَّدو) حال كونه عَبْيَاً لأنّه سَعَى في دين على سيده بإلزا م الشّرْع له فكان مُضْطَرَاً في قضائه. ومَنْ 
قَضى دين غيره وهو مضطرٌ في قضائه يرجع عليه بما قضى عنه. 


6 كِتابٌ الرّهْن 


٠‏ د 0007 . 2 يم 98 زد يم 
وَف أخْتَيّْه سَعَى في كل الدين ولا رجوع. 
وَإِتْلَاقُهُ رَهْنَهُ كإغتاقه غَنيَا . وأجني أتْلَقَهُ ضَمّنَهُ مُرْتهِنْه وَكَانَ رَهْنَا مَعَهُ. 


يت 0 


وَرَهَنْ أَعَارَهُ مُرْتَهِنُهُ رَاهِنَه أو أَحَدُّهما بإذن صَاحِبهِ 0 
2 وها 


َإِنْ مَاتَ الرَاهِنُ قَبْل رده فالموْتهِنُ أَحَقُّ مِنْ غْرَمائِهِ. 


اخ 


(وَفي أَخْتَيْه) أي أختي العتق, وهما مسألتا التدبير والاستيلاد عليه (سَعَى) المُدَيّر والمستولدة إذا 
كا ن الى مُشيراً في كل اله بْنِ) لأنّ كسبهم| مملوكٌ للمَؤلى فكان قادراً على أداء الدَّيْن يه. وهو لو كان 
راعلا الدّين يمال لكر أمن يقضاته عند :فكذا إذاكاء ن قادراً عليه يكسبيا . بخلاف المُغْيَق حيث 
2 مسْعى في الأقل من الذّين ومن القيمة. لأنّ كسبه خَالِصٌ حَقَه فلا يُجير على أَنْ يَقْضِي به دَيْن سيّده, 
زلكويل هيت لدمالة رقنه. ومن مشخولة 22 الرين. لزنه التفاية ل قارها فلا زشر6) مو لمر 
والمستولدة بما يؤديان قبل العِثّق على المولى بعد يساره. لأمْها يؤديان من كسبههما وهو ملك المولى, 
بخلاف المُغتق حيث يرجع لأنّه يؤدّي من مِلّك نَفْسه. 

(وَإنْكَاقُهُ) أي الداهن (رَهْنَهُ) بأن استهلكه (كإِعْتَاقِه) أي الراهن العبدَ المرهون حال كونه (غَِيَا) 
فإن كان الدَّين حالاً أخذ منه. وإن كان بوعا اع ون ارهن «وخولة :وها فكاله الحلول احلت 
لأنّ اراهن أَبْطَلَ حَقَّ المرئّن من الوثيقة, ولا يكن استدراك حَقَّه إلا يجَغْل قيمة الّهن رهناً مكانه. 


21 .> ل ار 


(وَأْجِنِي) مبتداً صفته (أ تَلَقّهُ) أي الزهن., والخبر (ضمّنه) أي الأجنبي (مُرْتهِنْهُ) قَدْرَ قيمته يوم 
الإتلاف (وَكَانَ رَهْنَاً مَعَهُ مَعَهُ) أي عند المُزتهن, لأنه أحق بعين الَهْن حال قيامه. فكذا يما قام مقامه حال 
هلاكه . 

(وَرَهَنُ) مبتدأ. صفته (أَعَارَةٌ مُرْهِنَه رَاهِنّه) وقبضه الرّاهن (أو) أعاره (أَحَدهُمَا) أي لرّاهن أو 
المرتّين ( (بإذن صَاحِبِه) إنساناً (آخَرَّ) وقبضه ذلك الآخر (سَقَط ضَانهُ) خبر المبتدأء ( (وَ) كذا لكل فدنا) 
أي الرّاهن والمرتّن إذا أغَار أَحَدِّهُمَا اهن إنساناً آخَرَ (أنْ يَدَدَهُ رَهْتَاا كبا كان, لأنّ لكل منهها فيه حَدَاً 
5 

(وَإِنْ مَاتَ الرّاهِنُ قبل رَدو) أي الرّهن إلى المرتّين (فارْهِنُ أَحَق) بالرّهن (مِنْ) باقي (عْرَمائه) 
لأنّ عقد الرّهن بات في غير حكم الضان عال الإغارة بوركرته غير مععون عل الر يق حال الاعارة لا 
يدل على أنّه غير مرهون في تلك الحالة, فإِنَّ وَلَد اهن مرهونٌ وهو غيرٌ مضمون. 


كِتَابُ الرّهْن قاع 
72 7 - 20 ع و ص 2 
وَمَرْمهِنٌ أذْنَ باشتغمال رَهِنِه : إن هلك قبْل عَمَلِهِ أو بَعْده. ضَمِنَ, وَحَال عَمَلِه لا. 


وَصَحٌ استعارة قَىءِ لِوُدْهَنَ. قن أطلقَ أن فيد يَوْرِي عَلَيْه. فَإنْ خَالْفَ وَهَلَكَ ضَمِن القيْمَة: 
وَِنْ وَاقَقَ وَهَلَكَ فَقَدْرُ دَيْن أَوْقَاهُ مِنْه. 

(وَمُرعهِنُ) مبتدأ. صِفَعهُ لَه (أَذنَ) له (باستغمالٍ رَهْنِ). وجملة (إن هَلَكَ) أي الّهن (قَبْلَ عمل 
أو بَعْدَة: فين خبر المبتداً. أما قَبِْلَ العمل قلبقاء 5000 فيبق ضمانه. وأما بَعْدَ العمل فلارتفاع يد 
العاريّة فيعود ضمأانّهٌُ. وصار كالمرتّهِن الخالص عن الإذْن بالاستعمال. (وَ) إِنْ هلك ١حَال‏ عَمَلِهِ لا) يضمن, 
لتبوت يد العاريّة بالاستعبال. وهي مخالفة ليد الضمان. 

(وَصَحٌ استّعارَةٌ شَّىءِ لِيرْهَنَ) لأنّ المالك رَضِي بتعلّق دين المستعير بماله. وهو يلك ذلك. كما يملك 
تعلق بذمته بالكَقّالة ولأنّ الزهن للاستيفاء, وللالك أن يأذن للمستعير في إيفاء دَيُنه. (فَإِنْ أطلق) المعئد 
(أَوْ قَيَّد) ِقَذْرء أو جنْسء أؤ مُوْتّينء أؤ بَلَدِ (يجْرِي) الدَهْن (عَلَيْه) أي على الإطلاق في المطلق. وعلى 
التقيبد فى المقيد, فنى الإطلاق للمستعير أنْ يرهن بالقليل والكثير بأيّ جِنْس كان. لأنّ الإطلاق واجبُ 
الاعتبار خصو صا فى الإعارة, لأَنْ الجهالة فيها لا تُفضي إلى المناز عق 00 

(فَإِنْ خَالَفَ) المُستعيئُ (وَهَلَكَ) الرّهن (ضَّمِن) المستعير (القِيْمَةَ) أي قيمة الوّهن, لأنّه تَصَرّفَ في 
للد خر عل فكو 1 ادن لاقيو نسار عاقيا وزذ| نالسر القيعة > عند الزن رت ونين 
المرتّينء لأنّ المستعير مَلكه بأداء الضمان, فتبين أَنّه كان رهن ملك نفسه. وإن شاء المُعير ضمن المرتهن 
فلا يتم عقد الرّهن بين الرّاهن والمرتّين» فيرجع المُرْئّهِن على اراهن بما ضّمِن وبالدّين. أما بالدّيْن فظَاهِدٌ, 
وأما ما ضَّمِن فلأن الوَاهِنَ وَرَّطَّه في ذلك. وصار كما لو مات العبد المرهون ثم استحقٌّ وضمن المستحق 

(وَإِنْ وَاقَقَ) المُسْتَعيْر المُعير. بأَنْ رَهَنَ المُسْتَعَارَ فيا سمى المُعير (وَهَلْكَ) ارهن عند المرتّين (فَقَدْرُ 
دَيْنَ) أي فعلى المستعير مقدارٌ دّين (أَوْقَاهُ مِنْه) أي من المستعارء فإِنْ كانت قيمةٌ الرّهن مِثْلَ الدَّيْن أو أكثر 
فقد استوف المرتهنٌ منه كلّ الدّينَء فيضمن المستعير للمُعير مثل الدَّن في الصورتين: لأنّ المستعير قضى 
دَيْنّه من مال المُعير. ومَنْ قَضَى دَيْنّهِ مِنْ مال غَيْرِهِ ضَّمِنَ له قَدْرَ دَيْنهء ولايضمن المُستعير القيمة, لأنْه 
ليس بِمُتَعَد. وإِنْ كانت قيمةٌ الرّهن أقَلَّ من الدّين ذهب من الدَّين بِقَدْر قيمة الرّهن, وعلى الراهن للمرتّين 
بقيّة دّينه » وعليه للمعير قيمة الَهْن لأنّه قَضَى قَدْرها من الدَّيْن بمال المعير. وكذا إن أصاب الرّهن عيبٌ 
نص قيمته؛ ذهب من الدَّيْن بحسابه. ووجب على الرّاهن مِثْله للمعير. 


6 كِتابُ الرّهْن 
وَلا يتَنعُ المرْتمِنُ إذَا قَضَى المعِيْرٌ دَيْنَهُ وَقَكَّ رَهْنَهُ وَرَجَعَ عَلَ الدّاهِن. وَلَو هَلَْكَ مَعَ 
الدَاهِن قبل رَهْنِهِ ‏ أو بَْدَ فَكّهء لا يَضْمَنْ. 
وَجِنَايَةُ الدَاهِنِ عَلَى الدَهْنِ مَضْمُونَة وَجنَايَةُ الوْمِنٍ تُسْقِط مِن ذَيْنِهِ ِقَدْرِهاء وَجِنَاَ 
الَّهْن عَلَبْهما وَعَلى مَاهِيَا هَدَرٌ. 
وَمَاءُ الرَهْنٍ رَهْنُء لِكنْ يَمْلِك بلا قَيءٍ. 


مع 


(ولا تيع الْمرمَِنُ ذا قَصى المي دنه َك وَهنُ) أي المعير, لأنّ المعير محتاجٌ إلى ذلك لتخليص 
يلكه (وَرَجَعَ) المُعِير (عَلَى الدّاهِن) بما أَذَّى, لأنّه قضى دَيْن الداهن مضطرًاً فلا يكون متبرّعاً. 

(وَلَو هَلَكَ) المُستعار (مَعَ الرّاهِنِ) أي عنده (قَبْلَ رَهْنِه د كد لا يَضْمَنْ) الذاهن. لأنه م 
يصر به قاضياً لدَيْنه ولا لشىءٍ منه بهذا الحلاك. وقضاء الدَّيْن أو شىء منه بهلاك الرّهن المستعار هو 
الموجب لضمانه . 


(وَجِنَايَة ةُ الدَاهِن عَلَى الدّهْنِ مَضْمُو َه) لأ ارهن تعلّق به حقّ المرئّين, وتَعَلُقُ حَقٌّ غيرٍ المالك 
ار ألا ترى أن تَعلّقَ حَقٌّ الوَرَمَة نَةِ مال المريض ينع نفوذ تَصَرَّفِهِ فها زاد على 
م المْتهن إِنْ كان لتق ة علا وأخة الفنان رتئنه إن كان ون سلس علد يوان كان كدق موي 


سا واج اوه مج ات 


ل 0 دَيْنّه. 

(وَجِنَايَةُ المرتِنِ) على الرّهن (تُسْقِطٌ مِنْ دَيْنِِقَدْرِها) لأنّ جناية المرئّين على ارهن مضمونةٌ. 
لأنّ التتهن مِلّك مالكه, وقد تَعَذّى عليه المرمَّنُ فيضمنه مالكه. فيسقط من دَيْنه قَدْرٌ قيمة الجناية بحكم 
عقد الرّهن. وما زاد عليه يضمن بالإتلاف. كالموّدع إذا أتلف الوديعة. 

(وَجِنايَةُ الَهْنِ عَلَمها) أي على اراهن والمرتّين إذا كانت موجبة للمال: بأن كانت خطأ في النَفْس, 
أو فها دونها ٠‏ جنايته (على مَابهما هَدرٌ) . وقالا: جناية الرّهن على المرتَِّن معتبرة, وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. قيدنا «الجناية» بكونها موجبة للمالء لأنّ الجناية الموجبة للقصّاص يُستحقٌ بها دَمُهُ 
والمولل من دم تملوكه كأجنىء إذ لم يدخل فى ملكه إلا من حيثٌ الماليّة . 

(وَمَاءٌ الرَّهْنِ) كولده. ولَبَنِه. وصوفه, ورته للرّاهن, لأنّه متولدٌ من مِلْكه. وهو (رَهْنٌ) مع أصله. 
لأنّه تَبَعٌ له. بخلاف الغلّة والكسب لأنّه لايكون رهناً معه. وعند أحمد يكون رهناً معه وعند مالك الولد 
فقط . وعند الشافعي لا في الكل (لكِنْ) إِنْ هَلَكَ الفاء في يَدِ المرتّين (تمْلِك بلا شَىءِ) فلا يسقط به شيءٌ 


كتابٌ الرّهُْن مه ١‏ 


وَإِنْ هَلَكَ الأضل دق هُوَء فك يقشطه : : يُقْسَمُ الدر بْن عَلى قِيْمَته قِيِمَته يَوْمٌ الك وَعَلى قِيْمَةٍ الأضل 
يَوْمّ القْض , 1 حصّةٌ الأضل من الدَيْن. 
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وَلّو هَلَكَ الدَهْنٌ , بعد الابراء هَلَكَ بلا شَيءِء لا بَعد بَعدَ القبض أو الصّلح أو بَعْدَ الحوَالّة, 


من الدَّيْن, لأنّه نَع لأصله, والأتباع لا قسط طا مِكًا يقابل أضْلَها لذغا اسيك حت المقد عل سيل 
القصد. لأنٌ اللفظ لا يتناوها. 

(وَإِنْ هَلَكَ الأضل وَ بق هُوَ) أي النّماء (فُكُ بقِسْطِه) من الذَّيْنء لأنّ النّماء يصير متصوداً بالانفكاك, 
والتبع يُقَابِلُهُ قسط ما يقابل أضْلّه مقصوداً (يُقْسَمُ الدّيْن عَلى قِيْمَتِه) أي قيمة الفاء (ِيوم الَكُ) لأنه 
بالقَكّ صَارَ مقصوداً (وَعَلَ قِيْمَةٍ قِيْمَةِ الأطل ب يَْمٌ القْض) لأنّ الوَهْن إِنما يصير مضموناً بالقبضء فيعتبر قيمته 
وقت اعتباره. كما يعتبر قيمة الفاء وقت اعتباره (وَتَسْقَطُ حصّةٌ الأضل من الدَّيْن) لأنّها تقابل الأصل . 

وَتَبدِيل الك هْن) بأنْ رَهَن عبداً يساوي ألفاً بألفٍ ثم أعْطى عبداً آخَّر ‏ قيمبّهُ أل مكان الأول 
0 فيه) أي في الّهن: بأن رَهَن ثوباً بعشرة قيمتّهُ عَشرةٌ. ثم زاد الزاهن ثوب آخَّر ليكونّ رَهْنَا مع 
الأول بتلك العشرة (يَصِعٌ. و) الزيادة (في الدّيْن) بأن رَهَن عبداً بأل ثم حَدَثْ للمرتّن على الرّاهن 
دَيْنّ آخَّر بشراءء أو استقراض فجعلا الرّهن بالدَّيْن القديم رهناً به. وبالحادث (لا) أي لا يصح., بل يكون 
كلّ الهن بالدَّين السابق فقط. أما التبديل فجائدٌ اتفاقاً. 

(وَلُو هَلَكَ الرَهْنُ) في يد المرتهن (يَعدَ الإبراء) أي إبراء المرتّهن الرّاهن من الدَّيْنَء أو بعدما وهب 
المرئّن للرّاهن الذَّيْن مِنْ غير مَنْع المُتّهِن اهن بعد الإبراء أو البّة (هَلَكَ بلا شَىِءِ) على المرتّين استحساناً. 
وقال زُفر: يضمن المرتَبِنُ قيمتَهُ للرّاهن, وهو القياس. وأما لو منعه المرتهن بعد الإبراء والهبة ثم تَلَفٌ في 
يدو فيضمن قيمته اتفاقاً. لأنّه بالمنع صار غَاصَِاً. 

(لا بَعدَ القبض) أي لا يبلك الرّهن بلا شيءٍ لو هلك في يد المرتهن بعد استيفاء الدَّين من الرّاهن, 
أو من المتبرّع عنهء بل تَمْلِك بالدَّيْنَء ويجب على المرتّين رَدّ ما قبض من الذَّيْن إلى مَنْ قبض منه وهو 
اراهن أو المتبرّع ٠(أو)‏ هلك بعد (الصّلْح) أي صُلْح المرَهِنْ اليَاهنَ بالدَّيْن على عَيْنَ أو هلك بعد اشترائه 
منه عَيْنَاً لأن ذ هذا نوناد, لأ بلك ةمول يس أ ٠‏ أحَال اليَاهِنُ المرتّنَ على غيره. بل ميك 


حل 
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فَيَرْد مَا قَبَضَ وَيُبْطل الحَوَالّة, وَكَذلك لو تَصَادَكًا عَلَى أنْ لا دَيْنَ لَهُ ثم هَلّكَ الدَهْنُ, هَلّكَ بالدَيْن . 


يدا المرتهِنْ ( مَا قَبضَ) في ذلك كُلّه ويهلك الوهن بالدَّيْن (وَيُبْطِلَ الحَوَالَة, وَكَذلك لو تَصَادَكَا 


عَلَ أن لادَيْنَ لَهُ مه هَلَكَ الدَهْنُ, هَلَّكَ بالدّيْن) وقيل: الصواب أنّه لا نلك مضموناً؛ والله سبحانه أعلم. 
م هن بن بك مصمو 


كِتَابُ الكفالة /اه ١‏ 


هى ضًّ ذم إلى ذمّة فى المطّالبة , لا فى الدين. وه الأصَح. 


كتابُ الكفالة 


(هي) لُغْد: مطلق الضَّمّء قال الله تعالى: وَكَفلَها زَكَرِيًا4 [سورة آل عمران, الآية /1] أي ضمّها 
إلى نفسه لِيرَييتها. 

وشّرعاً: (ضَمٌ ْمَّةِ) الكفيل (إلى ذْمَّةِ) المكفول (في المُطَالبَةِ لا) كما قال بعض المشايخ ‏ وهو مذهب 
الشافعي -: إِنّْا ضح ذْمَةٍ إلى ذمة (في الدَّيْنِ) بأن ينبت الدَّين في ذِمّةٍ الكفيل ولا يسقط عن ذْمّةٍ المَكْفُول. 

(وَهَُ) أي كون الكَقّالة ليست صم ذِمّةِ إلى ذِمّة في الدَّيْن (الأصّحُ) لأنّ جَعْلَ الدَّيْن الواحِدٍ في حُكْم 
دَيْنَيْنَ قلب للحقيقة, فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة. ولا ضرورة هناء لأنّ التوثيق يحصل بتعدّد 
0 

َه رُكْنُ الكَقَالة : الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف ‏ آخراً ‏ ومالك وأحمد. 
وهو قولٌ الشافعي: يت بالكفيل, وُحِدَ نَ القبول أم لا 

وشَّرْعِيةُ الكَفَالة ثابتةٌ بالكتاب, قال الله تعالى ‏ حكايةً عَمِّن قبلنا لا في مَغرض الإنكار _: لوَلِمَنْ 
جَاءَ به 0 عير وَأنا به زَعِم# [سورة يوسف,. الاية ؟/ا] 5 كفيل, وهي لَه أهل المدينة. وبالسنة: 
وهى ما روى أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: أنَّ النَىْ يلف قال: «العاريّةٌ مؤادة والمنحة 
ا والدّيْن مَقَضِي ' والزعيم غارم». وبالإجماع فإن الأمة اتفقت غل :حواق الضمان, وإنما اختلفوا في 
فوُوع فيه . 

(وَهِي : إِمّا) كفالة (بالنَفْسِ) وإن تعددت الكفلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله وَليكق : «الزعيم 
غارم»: فإنه يفيد مشر وعية الكفالة بنوعبها. 
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(وَتَنْعَقَد ( الكفالة بالنفئس (ت: : كفلت) أو تكقّلت (بنَفْسِه) أو يدنه أ حسده (ويمَا 3 م إضافة 
الطلاق) والعتاق (إليه) وهو ما عبر به عن البدن قيقة حقيقة لغوية, كالنفس. والجسد. أو عَوْفِيّة, ٠‏ كالروح 
والرّأس والوجه والرقبة على ما مَدٌ في الطلاق. 


م6٠١‏ كِتابٌ الكفالة 


و 


وَكَذَا ب: ضَمِئْتّه أو : هوَ عَلىَّ» أو : إلى أؤ: أنا به رَعِمْد أو: قبيل. 
ولا حير عَلَمبَا في حَد. وقصّاص . 
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وَيَلْدَمُهُ إِحْضَارُ المكْفُوْل به مُطْلقاً. أو فى وَفْتِ عَين إِنْ طَلَبَ المكفول 
حَبَسَهُ الحاكم. 


ل فإن 1 مض 


(وَكَذَا) تنعقد كَفالَةُ النفس (ب: ضَمِئْتّه). لأنّه موجّب عقد الكفالة, إذ بها يصير الكفيل ضَايناً 
للتسلي, والعقد ينعقد بموجبه , كالبيع ينعقد بلفظٍ القليك (أَ: هُرٌَ عَإنَ). لأنّ كلمة «عَلْ للالتزام. فكأنه 
قال: أنا مُلْعَزِمٌ تَسْلِيمه (أو:) هو (إلىي) لأنّ «إلي”» ههنا ببعنى عَل قال ما : «مَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَئتِهِ وَمَنْ 
تَرَكَ كَلّا فإلينا». رواه الشيخان فى الفرائض من حديث أب هريرة. ولا يبعد أَنْ يكون تقدير المحديث: 
فإلينا مَوْجِعُه (أَوْ: أنا به رَعِيْم) لما تقدم (أو : قبيل) لأنّه بمعنى الكفيل. وسمّي الصَكُّ قََالَةَ لأنه يحفظ الحَقَّ 
كالكفيل . ولا تنعقد الكفالة ب: أنا ضامنٌ لمعرفته, لأنّ موجّب الكفالة التزامٌ التسلي, وهو ضمن المعرفة لا 
التسلير , فصار كالتزامه دلالته عليه. 


(وَلا جَبْرَ عَلَهها) أي لا إِلْرَامِ للحاكم على الكفالة بالنَّفْس (في حَدّء و) لا في (قصّاص) بأن يكون 
الكترل يوتتى بق غليه خد أر شا وهذا كد اح تعفيقة» راح »«والقا نمك قر ل»توقال ابد 
يوسف ومحمد: يُجْبر عليها في حَدٌ القَذَفء وفي حَدٌَّ التصاص. وهو قول مالك والشافعي في المشهور. 

ولأبي حنيفة أنّ الكفالة للاستيثاق. ومَبْقَ الحَدٌ والقصاص على الدَّرْء. فلا يجبر المطلوب على 
الكفيل فيهها بخلاف سائر الحقوقء فإئَّها لا تسقط بالشّجُبَات فيليق الاستيثاق بها. قيّد «بالجَبر» لأنّ 
الملطوب بحَدٌ أو قِصّاص لو سمح بالكفيل للطالب من غير جبر عليه صَمّ. 

(وَيَْرّمُُ) أي الكفيل بالنفس (إِحْضَارُ المكْقُوْل به مُطلَقاً). وهو الذي لم يتعيّن وقتّ إحضاره إذا 
طلب المكفول له إحضاره. رعاية لما التزمه (أو) إحضار المكفول به (في وَقْتِ عُيْن) إحضاره (إنْ طَلَبَ 
المكفول لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد في المسألتين. 

والحاصل أن المكفول به الذي لم يعين وقت إحضاره يلزم الكفيلٌ إحضارهٌ في أي وقت طلب 
المكفولٌ له إحضاره. كالدَّين الذي لم يوَّجّل. وإن المكفول به الذي بَيّن وقت إحضاره.ء يلزم إحضاره إِنْ 
طلب المكفول له في ذلك الوقت أو بعده. كالدّين المؤجّل إذا طلب صاحبَّهُ عند حُلول الأجَلء أو بعده. 

(فِنْ لا يحخْضِرْهُ) أي الكفيل المكفول به في مسألتي الإطلاق والتعيين ١حَبَسَهُ‏ الحاكم) لأنّه امتنع 
عن إيفاء ما وجب عليه بالتزامه فصار ظايماً. لكن لايحبسه أَوّل مرَوٍء لأنّ الحبس عقوبة ظلم وم يظهر 


كتابٌ الكفالة ١69‏ 
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وبَرىّ يمّاتِ مَنْ كفل به. وَبِتَسْلِيْمه حَيْثْ هن خاصمةه وَبِتَسْلِيْمه نفسّه هناء وَإِن 
شرّط تَسْلِيْمَه عِنْدَ القاضى . 


ظلمهء إذ لَعَلّه ما درى بماذا يُدَّعى عليه فَيُئْهّل حي يظهّر مَطْلَّه. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيلٌ 
مكانه لا يطالب به إِنْ صدقه المطالب ٠‏ لنْه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إعساره. 

(وبَرىٌّ) الكفيل من الكفالة بِالنَّمْس (بِمَوْتٍ مَنْ كَل به) لأنّ الكفيل تَبَعٌ للمكفول في سقوط ما 
عليه. والذي على المكفول هنا حضوره. وقد سقط عنه بموته فيسقط إحضاره عن كفيله, ويهذا قال أحمد. 
وهو وَجْهُ فى مذهب الشافعي. 

(وَ) بر الكفيل أيضاً من الكفالة (بِتَسْلِيْمه) أي تسليم الكفيل مَنْ كَل به إلى المكفول له. وتسليم 
َنْ يقوم مقام الكفيل ‏ وهو وكليه . ومَنْ هو سفيرٌ عنه ‏ وهو رسوله _كتسليم الكفيل؛ لأنّ فعلها كَفِْله 
سيق انا أن وان يكن الخال اد ةا لى ناس لتر ذلا نه قينا الترسة وهو 
تسليم المكفول به في مكانٍ يحصل فيه المقصود, ولا حاجة إلى إبقاء الكفالة, لأنّه لا يلزم تسليمه إلا مرّةٌ 
واحدة, 

أما لو سَلّمه في بَريّةِ أو سَوَاد لم يبرأء لأنّه لا يقدر على الخاصمة فيها لعدم الحاكم. 

التسليم يكون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك برفع الموانع. وبقوله له: : سَلَّمتُ إليك يكم 
الكفالة. حتى لو لم يقل ذلك لم يبرأ. لأنّ التسليم قد يكون بغير حكم الكفالة, فلابدٌ مِنْ أن يقول ذلك إلا 
إذا سَلّمه بعد الطلب, لدلالة الطلب على أن التسليم يحُكْم الكمّالة. 

(وَ) بر أيضاً من الكفالة (َتَسْلِيْمه) أي المكفول به (نَفْسَّه) إلى المكفول له (هُنَا) أي حيث يُمَكّن 
المكفول له مخاصمة المكفول به لحصول المقصود. ولابدٌ أن يقول عند تسليم نفسه سَلَمت إليك يحُكُم 
الكفالة, لما قدمنا (وَإن شَرَط تَسْلِئِمَهُ عِنْدَ القَاضي) «إن» للْوَصّل بالمسألتين السابقتين . وإنما بَرِىْ 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عنده. لأنّ القصود هو التسليم على وجه يتمكّن المكفول له 
من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد . وقيل : لا يبرأ في زماننا إذا : شرّط تسليمّه في مجلس القاضي 
فسلم في غيره ما يمكن مخاصمته فيه, كالسوق, وهو قول زُقَرء وبه يُفْقَ, لأنّ أكثر النّاس في زماننا 
ينون المطلوب على الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي للعناد وغلبة الفساد, فكان التقييد ببعجلس 


جل كتابٌ الكفالّة 


ا له ملِوَصِيُه أو وارئه مطَاليُّ بوء ون كقل نفس على أنه إن | يوان 
بد غَداً تَعليه امال صَح. إن آإ يُسَلّم غَداً. ضَينَ الل وَل يبَأ من كقَالَيهِ بالنفْس . وَإِنْ مَاتَ 


المكفول عَنْهُ ضَمِنَ المال. 


وَإِمّا بالمال» فَتَصِمٌ وَ وذ جل المكقول يه إذ صَمَّ دَيْنْهُ, نحو : كَقَلْتُ بما لَكَ عَلَيْهء أو بم 
يدك فى هذا البم» أذ علق عَلّقَ الكَفَالَةَ , ا 


(وإن مات المكفول لَهُ) م تَبِطُل الكفالة (فَلِوَصِيّه أو وَارِتْه مطالبسه به) أي مطالبة الكفيل بالتكقول 
به. لأنّ وَصِيَهُ قائح مقامه في استيفاء حقوقه, ووارثه خليفتٌه فيها ؛ بخلاف الكفيل بالنفس حيثٌ تَبْطْل 
الكفالة بموته. لأنّ التسليم منه لا يمكنء ووارئه ووصيه لا يقومان مقامه إلا فما له والكفالة عليه. 

(وَإِنْ كَقّل بنَفْسِهِ عَلَى أنّهُ) أي الكفيل (إنْ لا يُوَافِ به) أي بالمكفول بنفسه إلى الطالب (غَداً فَعلَيْه 
المَال) الذي على المكفو ل (صّح) هذا العقد ما اشتمل عليه من كفالتي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: 
لا يصح (فَإن ل يُسَل) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (غدأً) مع قدرته (ض ضَمِنَّ) الكفيل (المَّال) لوجود 
الشرط. (وَأ يَبرَأْ من كفَالَتِهِ بالنَفُس) إذ لا منافاة بين الكفالتين, وهذا لو كفل بهما جميعاً صحّت. وقد 
صحّت الكفالة بالنفس فلا يبرأ منها إلا بالموافاة بها ولم توجد. 

(وَإنْ مَاتَ) أو جُنَّ (الَكُول عَنُْ) اللام للعهد. والمعهود هو المكفول بنفسه الذي شرط كفيله أنه 
إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المال. (ضَّمِنَ) الكفيل (المَالَ) لتحقق الشّدْطء وبرئ من الكّفالة 
بالنفس لموت المكفول بنفسه. 

(وَإِمّا بالمال») عَطفٌ على «إمّا بالنفس» (قَتَصِعٌ) الكفالة (َإنْ جُهلَ المكفولَ به ذا صم دين قيد 
بهاحترارا عن :ندل الكتابة. لأنّه ليس بِدَيْنِ صحيح . لأنّ الدّيْن الصحيح لا يسقط إلا ِالأَخْذٍِ أو الإبراء. 
ويدل الكقانة مقط يتتره] وهو ع لكا تنو قال الشافعي والنّوريء واللّيث. وابن أبي ليلى. وابن 
المنذر: لايصح ضمان المجهول. ولنا قوله تعالى : 9وَلِمَنْ جَاءَ يه جمل بَعِيْرٍ وأنا يد رَعِدمُ» [سورة لوست 
الآية ؟/ا], وحمل البعير يختلف باختلاف البعير (نحُو : كفَلْتُ با لَكَ عَلَيْه) وهُوَ لا يعلم كم له عليه (أو يما 
لو وهو لايعلم مايدركه فيه, وهذه كفالة الدَّرَك وهي جائزةٌ بالإجماع. والدّرَك: التبعة, 

)ا 217111110 عَلّقها الئل (بشَرْط 
مَلاتم تحو: مَا يايعت قُلاناً) فَعَكّْ منه (أو ما ذَابَ) أي وجب وثبت. مُسْتَعَارٌ من ذَّاب الشَّحْم (لَكَ عَلَيْه) 


كِتابُ الكفالّة ‏ ف 


ىم عَصَبَكَ فُعَليُ وَإِنْ عَلَنَ مج ُحَدَدِ الشّدْط قَلَا. ك : إن هَبّتِ الريح . 
وَإِنْ كفل بما لَكَ عليه ضُ ضَمِنَ مَا قَامَتْ به بيه وَإِنْ لم تَقَم ٠‏ فالقَوْل للكفيل ولد كد حدق 


- اا 


الأصيل ف الرّيادة 06 نَفْسه فُقط . فاذا طالب الدَائنُ أحَدَهيً قَلَهُ مُطَالَبَةَ الآخْر. 
وَتَصِحَ بِأمْرٍ الأصِيْلٍ وبلا أَمْرِه فَإِنْ أَمَرَ رَجَعَ عَلَيْه بَعْدَ أدائه, 


أي على فلان فعَلّ (أو مَا غَصَبَكَ) فلان فَعَلي. قيد «بفلان» إشارة إلى أن المكفولٌ عنه يجب أن يكون 
معلوماً. لأنّ جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما غَصَبَكَ أحدٌ فُعَلي. 

(وَإِنْ عَلَّقَ) الكفيل الكفالة (بِجُجَجَّد الشَّرْط) أي بِشَرْطٍ غير ملائم (قَلا) أي فلا تصح الكفالة ولا 
عي الما لذ كد قاعينا و وغيره 5 إن مَبِّتِ الرُّ) أو : إِنْ جاء المطرء أو: إِنْ دخل زيدٌ الدار. للإجماع 

صحّة الكفالة بالدّرَك وهى مضافة إلى سبب الوجوب بالاستحقاق, وقوله تعالى: وَلِمَنْ جَّاءَ به 

جملٌ بَعِيْرٍ وأنابه رع اسورة سق اله "/ا] حيث علق الكفالة يشَرْط بحيء الصّواع . وشريعة مَْ 
قبلنا إذا قَصّ الله علينا بلا إنكار ‏ شَرِيعةٌ لنا. ثم الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال في جواز تعليقها بِسَّرْطٍِ 
ملائم. وعدم جوازه بِشَّرْطٍ غير ملاثم. وجواز تأجيلها إلى أجل معلوم وبمجهولٍ جهالةً يسيرة, كالتأجيل 
إلى العطاء: وإلى قدوم الحاج. لا إلى هبوب ايح ونحوه. فإن أجل إليه بطل الأجل دون الكفالة» ولزم 
تسليم النفس في الحال. 

(وَإِنْ كفل بما لّكَ عَلَيه ضَّمِنَ مَا قَامَتْ به يَيِّنَةٌ) لأنّ النابت بالبيّنة كالثابت بالعيان (وَإِنْ ل تَقُمْ) 
ند (فالقّول للكفيل) في قَدْر ما أَقَرَ به. لأنه مُنْكِدٌ للزيادة. والقول قول المُنْكر مع يمينه (وَلَوْ أقَرَ) 
الأصيل بأكثر كا أء َم الكفيل (صُّدَّقَ الأصِيْل في الرٌيادة عَلَى نَفْسِهِ) لأنَّ له ولايةً عليها (فقَط) أي لايُصَّدّق 
على الكفيل, إذ لا ولاية له عليه. 

(فإذًا طَالّبَ الدَّائنُ أَحَدَهمَا) أي الأصيل أو الكفيل (فَلَهُ) أي للدائن (مُطَالَبَة الآخَر) لأنّْ الكفالة 
-كا مَرَ ‏ ضٌَّ ذمةٍ في المطالبة. وذلك يقتضى قيام المطالبة الأولى لا البراءة عنهاء إلا إذا شرط البراءة 
عنهاء فإن الكفالة حينئذٍ تكون حوالةً اعتباراً للمعنى. كما أن الحَوَالة بشَدْطٍ أنْ لايبرأ بها المُحِيل تكون 
كفالة . 

(وَنَصِحٌ) الكفالة (بِأمْرٍ الأصِيْلٍ وبلا أمْرِه) لأا تصََرْفٌ من الكفيل في نفسه بالتزام أن يطالبه 
الدائن. ولا ضرر على الأصيل في ذلك, فإن أَمَرَ الأصِيْل الكفيل بالكفالة. رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد 
أدائه ما ضَمِنَهٌ. سواءً أدى بما ضّمِنه أو أدّى خِلاقَةُ, أما رُجُوعه على الآمر فلأنه أَذّى دَيْنَهُ بأَمْرِه فيرجع 


1 كتاث الكفالّة 
7 كوى. حت ار 5 0001 فر سل بير ا مغ 2 5 - 1 رَيرة 7 
وَإِنْ لؤزم لازم أصيّله . وَإِن حبس حَبَّسَه . وَإِبْرَاوْه وتاجيله يَْرِي إلى كفئله لا عكسه . 


فَإن صَاحّ اليل عَنْ أَلفٍ عَلى مِئَدء بَرىّ وَرَجَمَ يبأ وَعَلَ جِنْسٍ آخَرَ بِالأَلفٍ. ٠‏ وَعَنْ 
موا جَبٍ الكَفَالَةِ لاي يَْرَأُ الأصئل . 


سا تر 


وَلا يَصِحّ تَعْلِيْقَ البَرَاءَةِ عَنَْا بِشَرْطِ كُسَائِرٍ البرّاءاتِ ولا الكفالّة بالحَدُودٍ والقصّاص 
وبالمبيع . يخلاف الثّمَن ٠‏ 


اك ؛ وأما يما ّنه فلأن رجوعه يحُكْم الكفالة ٠‏ فكان بما دَخَل تحتها (وَإِنْ لُونِمً) الكفيل بالمال من 

جيه الدالك ادم الكفيل (أَصِيْلَهُ.) حتى يخلّصه (وَإن حُبسٌ) الكفيل ١حَبَسَهُ)‏ أي حبس الكفيلٌ أصيلّه . 
لأنّ ما لَِقّهِ إنما هو من جهته فيعامله بمثله. 

(وإنتاق) أل ازراةالذائن الأصل :زو تاحيلة) أن تأخير الدّين عن الأصيل (يَسْرِي) أي إلى الكفيل, 
لأنّ | لكفيل ليس عليه إلا المطالبة, وهي تَبَعٌ للدّيْن فتسقط بسقوطه وتتأخَّر يتأَخْره (لا عَكْسّهُ) أي ليس 
إبراء الكفيل أو تأجيله عنه يَسْري إلى الأصيل, لأنّْ ما على الكفيل فَرْعٌ لِمَا على الأصيل. وسقوط القع 
وتأجيله لا يوجب سقوط الأضل أو تأجيله. 

(قإن صَاَ الكَفيْلٌ) الّائن (عَنْ ألِفٍ عَلَى مِئدّء بَرِىٌ) الأصِيِل, لأنّ الكَفئْل أضَاف الصُّلْح إلى 
الألف التي على الأصيل. فَبَرِىَ الأصيل وبَرِىّ الكفيل أيضاًء لأنّ براءة الأصيل تُوجب براءة الكفيل 
(وَرَجَعَ) الكفيل على الأصيل (ببا) أي بالمثة إنْ كفل أَمْرِو. لأئََّا القَدْر الذي أوفاه. (3َ) إِنْ صالح الكفيل 
عن ألف (عَلى جِنْسٍ آخَرَ) رجع على الأصيل (بالاًلفٍ) لأنّ : الصلح بِمِنْسٍ آخَرَ مبادلةٌ بالدَّيْنْء فيملك 
الكفيل الدَّيْن فيرجع بِكُلّه على الأصيل . (َ) إِنْ صالح الكفيل الدائن (عَنْ مُوْجَبٍ الكَفَالَةِ لا , 0 
الأصيل) لأنّ هذا إبراء الكفيل وخْدّه. لأنّ موجّب الكفالة ليس إلا مطالبة الكفيل. 

(وَلا ِيَصِمٌ تَعْلئْقٌ البرَاءَةٍ عَنْهَا) أي عن الكفالة (بِشَرْط) لأنّ في الإبراء عنها معن النَّمْلِيك, فلا 
قبل التَعلِيقَ ( كَسَائرِ البرّاءات» وَلا) تصح (الكَقَالَهُ بالحدُودٍ والقصاص) لأنّ الكفالة مما تصم بما كوي 
النيابة في إيفائه , والنيابة لا تَجْرِي ف العقوبات, لان الغرض مِنْ شرْعها رَجْرٌ المفسدين عن الفساد. وهو 
لايتحقق إذا أقيم على غير الجاني . (و) لا تصح الكفالة (بالمبيْع) عن البائع, لأنّه قبل الْقُبْضٍ مضمونٌ 
بغيره, وهو التَّمَنء ألا ترى أَنّه لو هلك لا يجب على البائع شيءٌ بل يُفسخ البيع, والمضمون بغيره مضمونٌ 
ِوَجْهِ دون وجه. فلا تَصِحٌّ الكفالة به للشّكّ (يخِلان التَّمَنِ) فإنه تصح الكفالة به عن المُشْتَريء لأنّه دَيْنُ 
كسائن الذ يوق: 


كتابٌُ الكفالة يذدل 


بِادَرَهُوْنِ والأمَانَاتِ كَالوَدِيْعَةِ, والعَارِيّة, والمسْتَأَجَرِ وَمَالٍ المضَارَيّة, وَالشَّرِكَةِ وبالحئل عَلى 
دَابَّةِ مُسْتَأْجَرَ كَرَة معينة مُعَيْنَةِ ِلْحَمْل لا عَبْدٍ كذا دوعر مد مَيّتِ مُفْلِسِ ٠‏ ولا بلا 5 قَبُولٍ الطالب في المَجْلس, 
لإا كفل عَن مَُرئِدِ في مَرضه مع غَيبةِ عا 


(و) لا تصح الكفالة (بِالمَرْهُوْنِ) لأنّه مضمونٌ بغيره. وهو الَّيْنء يَشقُط به إذا هلك (و الأمَانَات) 
نما غير مضمونة أَضْلاً (كالوَدِيْعَةِ» والعَارِيّة, والمسْتَأَجَرِ وَمَالٍ المضَارَبّة, وَالشَّرِكَةَ) وعند أبي يوسف 
وححمد العَيْنُ في يَدِ الأجِيّر المُشْتَرك مضمونة: ل ل 
ِلْحَمْل) معينةٍ و إلا) بخدمة (عَبْدِ كذا) أي مُسْتَأْجَرٍ للخدمة مُعَينٍ مُعَينٍ 2 لديف لاعن جام افيد 
والدابّة. لكونها مِلّك غيره. 

(وَ) لا تصحٌ الكحفالة (عَنْ م مَيْتِ مُفْلِسِ) أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دَينَ فوا كتاة 
الكفيل أجْنبياً أو وارثاً ؛ وهذا عند أَبي حنيفة . وقال أبو يوسف. وحمد. ومالك. والشافعي وأحمد: تصح. 
أنه عليه الصلاة والسلام أت يجار أنصاري, فقال: «هَلْ على صاحِبكُئ دَيْنُ ؟» فقالوا: نَعَمْء دِزْهَمَان, 
أو دِيتَاران . فقال قار فل ساك . فقال أبو قَتَادة : هو عَلِيَ - وفىي رواية : «هما على يا رسول الله. 
ل عَلَئْه» !3" 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَمَالَهُ ِدَيْنِ سَاقِط , والكفالة بِدَيْنِ ساقط باطلة أن 
صحة الكفالة تقتضي قيام لذن في حق أحكام نيا ليتحقق معنى الكفالة ؛ انق هي ص م الذّمة إلى الذّمة 
في المطالبة. والحديثٌ يحتمل أن يكون إقراراً بكفالةٍ سابقةٍ. فإ نّ لفظ الإقرار الا ل كاد سواء. 
ول عموم لحكاية الفعلء ويحتمل أن يكون وَغْداً لا كفالة. وكان امتناعه عليه الصلاة اسلو مم الضاذة 
عليه ليُظهر طريق قضاء ما عليه, فلما ظهر بالوعد, صَلَّ عليه. 

(وَلا) تصح الكفالة سواءٌ كانت بالنفس أو بالمال (بلا قَبُولٍ الطالِبٍ في المَجْلِس) أي مجلس العَقْد. 
وهذا عند ابى حنيفة ومحمد. وقال ابو يوسف: تصح. 

إلا أن للطالب حَقَّ الدّد (إلا) في مسألة واحدةٍ. وهي (إذَا كفل) وَارِتٌ (عَنْ موري في مَرَضِهِ) بأن 
قال مريض لِوَارِئِه : َكَل عم ما حل مِنْ الدَّيْن لِعْرَمَان, فتكفّلٍ عنه (مَعْ غَيَِْ عْرَمَائه) وكان القياس 
عن اقول أن لاتعيع الكنالة .هذه ركبيالة أرفا ان الالب عير ساد رودو ١‏ الفسي لو الوه 
لِوارِيهِ فضَّمئّه لم يصح. فكذا المريض. 


,)5( أخرجه أو داود في سننه * / 778 175, كتاب البيوع والإجارات (771), باب التشديد في الدّين‎ )١1( 
ركم (9*9؟).‎ 


ىآ كِتانٌ الكفالّة 


ويمال الكتابّة وَالعُهْدَةٍ وَالخَآَا ص . وَلَا مان الضاربٍ التمن. ِرَبّ الما وَالوَكِيْلٍ بالبَيْع للوَكَلِهِ. 
وَأْحَدٍ البَائِعَينِ حِصّةَ صَاحِبِهِ مِنْ من عَبْدِ بَاعَاهُ بصَمْقَةِ 


ووجه الاستحسان أنَّ هذا نما يصح بطريق الوصية من المريض بِوَارِئه أن يَقْضِي دَيْنّه لا بطريق 
الكفالة عنه. ولهذا صح وإن لم يُسم المّريض الدَّيْن ولا رَبٌ الدَّيْنء لأنّ الجهالة لا قنع صحة الوصية. 

(و) لاتصمٌ الكفالة (بمَال الكِتَاَ ب) وهو قول أكثر أهل العِلمْ, وعن أحمد في رواية تصح (وَالعُهدَةا 
- بالجة ‏ أي ولا تصح الكفالة بالعهدة . وصورئُها أَنْ يشكري عبداً فيضمن له آخَرُ عَهْدََهُ . ونا لم يصح 
ذلك لأنّ العّهُْدة بجهولة المراد. (وَالخلاص) أي ولاتصح الكفالة بالخلاصء وهذا عند 5 عنترقة: :واغكزهيا 
0 

وهذا الخلاف مب على تفسيره: فعندهما: هو تَخلِيص المبيع إِنْ قَدَرَ عليه ورّدٌ تنه إِنْ 4 يَقْدِر 
وهذا ضمان الدَّرَكَ في المعنى. وعنده: تلخيصٌ المبيع عن المستحق. وتسليمُّه إلى المشتري, والكفيل لا يَقَدِرُ 
على ذلك. لأنّ المستحقّ لا يَُكّنه منه. ولو كفل بتخليص المبيع أو رَدٌ النَمن صح. لأنّه كفل يما يمكنه 
الوفاء. وهو تسليم المبيع إِنْ أجاز المستجق. ورَّدٌ اللَمن إِنْ لم يجز. 

(وَلا) صح (ضََنْ المُضَارِبٍ الَّمَنَ) أي تمن سلعة المضاربة لربٌ المال: (وَ) لا ضمان (الوَكيْلٍ 
بالببع) الثُمن (لمُوَكله) 2 الضمان التزامُ المطالبة. وهي على الوكيل والمضارب. لأنْها ص حقوق البيع, 
وهينا عاقةات لهء وحقوق البيع لاترجع إلا على العاقد. فلو صَّمَّ ضمان الثّمن منهماء لكان كُلَّ منهها ضامناً 
لنقنةء:واته لاوز : 

() لا يصح ضان (أَحَدٍ الْبَائعَينِ حِصّةَ صَاحِبِهِ مِنْ من عَبْدِ) مثلاً (بَاعَاهُ, بِصَفْقَةِ) لأنّه بضانها 
عائما بصي عام اديه إل معاون مجو رز كيد الممستدى إل وهو قش ارك يوقي . وضان الاتهان فده 
باطِلٌ ‏ وبضمانها مُعَيِنَاً يصير قَابِماً للدّيْن قبل قبضه. حيثٌ مَيِّرّ نصيب صاحبه عن نصيبه لوقع لذبن 
قبل قبضه باطلةً؛ لأنّ القيشمة إفرارٌ وحيازةٌ: بأن يصير حَقٌّ كلّ واحدٍ منهما في حَيْزْ على جِدّة. ولا يُصَوٌرٌ 
هذا إلا في حِسيء والدَّيْن ليس بحسي . 

(وَصَحَ كفَالَةٌ الخرَاج) أي ضانه كما في نسخة. والمراد به الحتراج الموظف, كا في بعض شروح 
«الهداية» لأَنّه دَيْنٌّ لازم يخْبس بهء ويُلازم لأَخْله وَيَمْتَعٌ وجوب الرّكاة. ويطالب به أشد المطالبة فكان 
كسائر الدّيون. 


كتات الكفالّة م١‏ 


كما ال ل ل الي ا ل لم2 دا دم 2 و ع 7 مه 

والنوائبٍ والقِسْمَةِ. وَإِن كانث بغير حَقَ. وَمَال لا يجبٌ على عَبْدِ حتى يَعْتَقَ حال على مَنْ كفل 
و2 ل 7 2 ًْ 6 ا 72 2 رم 222 

به مُطْلَقَا. وَبَطَل دَعْوَى ضَامِنٍ الدّرَكِ وَشَاهِدٍ كتب: قَيِدَ بذلك على صَكَ كتب فيه : بَاعَ مِلْكَهُ , 


أوااس م كاله[ التوائتي تع :زانبة ووس ما جنوي لالندا دب وتطالند يده إقا عن كاجو اناري 
المشترك, وكَدي التهر المشقرك. وما وظفه الإمام عند الحاجة إلى تجهيزٍ جيش لقتال المشركين. فاك 
قداء أخارف المسلمين في وقت خلرٌ يبت المال, وهذا النوع تصح الكفالة به بالاتفاق, لأنّه مال مضمون. 

وَإِما بغير حق: كالجبَايّات التى تؤخذ على غير ما ذكرناء وهذه لا تصح الكفالة بها عند صدر 
الإسلام البرّدَوِيء وتصمّ عند فخر الإسلام علي البرْدَوِيّ, ومس الأتمة وقاضيخان, لأنَّا في حق المطالبة 
فوق سائر الديون, والعبرة في باب الكفالة للمطالبة, انها شرعت لالتزامها. ولهذا قالوا: مَنْ قام بتوزيع 
هذه أنوات عل المسلمين ب الققط وهو وان كان الاحذ طلكا وه الوا اوه تعن رناقة غير ارده 
رجع عليه وإن لم يشترط الإجوع., كَمَنْ قضى دين غيوة نامو ةوقال المصتف: والفتوى على الصحّة كما فى ق 
الذيون الصحيحة. 

واضح كاله (الْقسْمَة) وهي حصّة الواحد من النوائب (وَإِنْ كان بِغْيرٍ حَقٌّ) قَيْنٌ للمسألتين, 
وإنما صمّ ضمانها لأن كلّ واحدٍ مطالب بنفسه محبوس به. 

(وَمال) مبتداً (لا يَجِبُ عَل عَبْدٍ حت ب: ضتق) صفته. والخبر (حال على مَن كفل ب مطل أي من 
غوو نسي حول ول بهل . أما لو كَقَلَ بذلك المال مؤجلاً تَأَجّلَ فى حَنَه لأنّه القزم المطالبة به مؤجلاً 
فيلزمه كذلك يداد اعد الوتوب كل العيدسى.. يعتتق» لأنّه حل الاشتباه. بخلاف المال الذي يجب على 
العبد في الحال, كدين الااستهلاك عياناًء ودين زم بالتجارة بإذن المولى. فإن كفالة الكفيل به مطلقاً نضح ؟ 
ويكون على الكفيل به مطلقاً فى الحال بلا شبهة (وَبَطْلَ دَعْوَى ضَامِن الدّرَكِ) أن الدار المبيعة مِلْكّهُء لأنّ 
كفالته بالدّرَكٍ ‏ وهو رَدٌ امن عند استحقاق المبيع ‏ تَسْلِي للمبيع وتصديق بأنه ملك البائع. فدعواه بعد 
ذلك أن المبيع مِلْكّهُ سَعْيٌ في نَفْضِ ما تم من جهته فلا تسمع . وهذا لو كان شَفِئَِا تبطل بضان الدَّرَك في 
البيع شَفْعَمُه . 

(وَ) بطل دعوى (شَاهِرِ) على البيع أن المبيع ملكه ٠‏ وقد كان ذلك الشاهد (كنَبَ : قَبِدَ بذلك عَلَى 
صَكُ كُتبٌ فيه : : بَاعَ مِلْكَهُ) أو كُتب فيه: باعه وهو يِيْلِكٌه. أو باعه بَيعَأً بانأً تافذاً. لأنّ فى شهادته بذلك 
اعترافاً بأنّ الملك للبائع. ودعواه المبيعَ بعد ذلك نَقْضٌ له (يخِلافٍ) دعوى (شَاهِدِ) أ المبيع ملكه. وقد 
كان (كَنَبَّ) على صك كتيب فيه: باع فلانٌ ملكه (شَهِدَ عَلى إِقْرَارٍ العَاقِدَيْنِ) فإنَّ دعواه: أن المبيع ملْكه لا 
تَبطّلء لأنّ هذه الشهادة ليس فيها اعقرافٌ من الشاهد بالملك للبائع, إذ البيع قد يوجد من غير المالك. 


]| كِتَابُ الحوالّة 


كتابُ الحوالة 


هِيَ إِنْبَاثُ دَيْنِ على آخَرٌ, مَعَ عَدَمٍ الدّيْنٍ عَلى المُحِيْلٍ يَعْدَهُ. فَهِيَ بِشَرْطٍ عَدَمٍ بَرَاءَتِهِ 
كَمَالَةَ وَهَذِه بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الأصِيْلٍ حَوَالَه. 


ع م ي. -ه 6< َ- 1 و زط عرضس اسن ير . 23 5 39 
وَتصح بلا دين للمختال على المُحيّل. وَبه. وَبرضاهما وَرضى المُختال عَلَيّْه . 
كتاث الحوالّة 


(هِيّ) شرعاً: (إثْباتٌ دين على آخَرَء مَعْ عَدم) ذلك ك (الديْنِ) أي مع نفي بقائه (عَلى المُحِيْلٍ بَعْدَه) 
أي بعد ذلك الإثبات. وقيل: : الحوَالةُ تقل الذَّيْن مِنْ ذم إلى ذْمَّةِء وهو الأظهر الأخصر. والأَصْلٌ فيها 
قوله وَل . : «مطل الغني ظَلم وق ا جيل ل مل أي نف عق - فَلْيَحِلُ - أي فليقبل التوالة -». 
رواه أحمد. وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة. ورواه الشيخان بِلَفْظٍِ : وإذا أنيع أحَدَكُمْ عَى ملي 
فليتبع». ورواه أحمد عن ابن عمر أيضاً. ولفظه: «مَطْلُ الغني ظلمء وإذا 0 فائْبَعْهُ». وهذا 
الأمر للنّدب عند أكثر أَهْل العلم فتن عق للوعطوت: 

(قَهِيَ) أي الخوالة (بشَرْط عَدَمٍ بَرَاءَتِه) أي براءة المُجيل (كفَالّة ) لأنّ ذلك معنى الكفالة. والعبرة 
للمعاني دون المباني فلك أوديطالك التعيك (وَهَذِهِ) أي الكفالة (بِشَرْط بَرَاءَةٍ الأصِيْل حَوَالَةٌ) لأنّ ذلك 

فق اللتوالة و قليس له أذ يطالتك امنا .. ْ 

(وَتص نَصِحٌ) الحوّالة (بلا د يْن للمُحْتَالٍ عَلى المُحِيْلٍ. وَ) تصح (يه) أي يد بن للمُخْتَال على المُحِيل 
يأ الكو امال رت لكي أء بلك كن لمعتال حل الفحل. 

92 تمع اخواء (رِضَاهمَا) أي المُختَال والمجيّل (وَرضى المُختال عَلَيْه) سواء كان عليه ذَيِنٍ 
للمُحِيل أم لا. أما المُحْتال فلأ الدَّيْن حَقَه. والذمم مُتفاوتةٌ, فلابُدٌ من رضاه. وأما المُحْتال عليه فلأنٌ 
الدّرْن يلزمهء فلا بدٌ من التزامه. 

وأَمّا المُجيل ‏ وهو المديون ‏ فيشترط رضاه لصحَّةٍ الوالة على ما ذكره القدُوريء ولا يشترط 
لصحّتها على ما في «الزيادات». وإِما يشترط للرّجوع عليه, أو لسقوط دَيْنه على الحتال عليه, لأنّ الحوالة 
وجاووا اليا ا و0 بؤوخة الول 
- وهو قول مالك والشافعى أن للمحيل إيفاء الح من حيث شاء. ولا يتعين عليه شي فى المياك: 
وفى صحّة الحتوالة بدون رحا دي ذلك عطفاقة 1 


كتابٌ الحوالّة | /51 ١‏ 


2 المحِيْلُ مِنَّ الدَّيْنِء إلا أن يَنْوَى يوْتٍ المُحْتَالٍ عَلِيه مُفْلِساً أو حَلِفِهِ مُْكِرَ الحوَالَة لا بين 
عَلَا. وَقالا: وَبِأَنْ فَلّسَهُ القَاضِى . 


وت هُ بلا هَيءِ عَلَ المُحتَالٍ عَلَْهِ. وَِدَراهم الوَدِيعَة ‏ وَيَبْرَاً يبلاكها ‏ وَامَخْصُوبَة وَل 


يبرا المُحيْلُ مِنَ الدّيْن) إذا تم عَفْدُ الحتوالة عند عامّة العلماء . لأنَّ الأحكام الشرعية ثبتت على 
وَفْق المعاني اللغوية, ومعنى الحوالة في اللغة: النقل. وهو يستدعي زوال المنقول عن امحل المنقول منه, 
فيكون معناها الشرعي زوال الدّين عن ذمّة الحيل. وقيل: يبرأ المُحيل من المطالبة دون الدَّين. 

(إِلا أَنْ يَنْوَى) على زنة يَسْعَى - أي مَيْلِك دَيْن امحتال. فلا يبرأ المُحيل بتام عقد الموالة. وذلك 
(يَوْتٍ المُحّْال عَلَّيه مُفْلِساً) بأنْ لم يقرك مالاً. ولا ديناً على أحد, ولا كفيلاً (أو حَلِفهِ) أي بيمين الحتال 
عليه حال كونه (مُنْكِرٌ الحوَالَة) حال كونه (لَآبَيْنَةَ عَلَها) وفي نسخة: ولابيّنة عليها للمحتال, ولا للمحيل. 
لأنّ هلاك دينِ الحتال يتحقق بكلّ واحدٍ من الموت والملف المذكورين. 

(وَقالا:) أي أبويوسف ومحمد: يتحقّق التَوَى بموتٍ ال حتال عليه, ويِحَلفِهِ. المذكورينكما قال أبو حنيفة 
ينه ( أن قَلسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل موته بَعدَ ما حبسه. لأنّه عجز عن الأخذ منه بتفليس 
الحاكم . وقطعه عن ملازمته عندهماء فصار كعجزه عن الاستيفاء المنود اموت اللا . ولأبي حنيفة 
1 نّ الدّين ثابثٌ في نفسه, وتَعَذّْر الاستيفاء ليوحت التجوع: الاترى اله انود ويقنيه امال عليه 
لايرجع على احيل! ولأنّ المال غادٍ ورائحٌ؛ فقد يصبح المرء فقيراً يي غنياً وبالعكس: 

(وتَصحُ) الحوالة (بلا مَّيءِ) للمُجِيل (عَلَ المُحَْالٍ عَلَيْهِ) وهو إحدى صوريٌ التوالة المطلقة, 
والضورة ال حرس ١‏ يكون للمُحيل على الحتال عليه دَيْنّ أو له في يده عين, ولا يقيد الحتوالة بيع منهما 
(وَيِدَراهِم الوَدِيْعَةِ) عطف على بلا شيءٍ (وَيَبْرَ َأ الحتال عليه (بَلَاكهًا) أي هلاك دراهم الوديعة؛ أو 
استحقاقهاء لأنّ الحتوالة مقيد بهاء وهو لم يلتزم التسليم إلا منهاء فلا يلزم التسليم من غيرها (وَالمَغْصُوبَة) 
أي وبالدراهم التي غصبها المُتحال عليه من المُحيل. 

(وَل يَْرَأ) احتال عليه (يبلاكها) أي المغصوبة, بل تن بق الحوالة متعلّقةٌ بمثلها حقيقدٌ أو مَْد . لأنّ 
المتوالة إذا هلك الحال به المخصوب تتعلّق يمِثْله في اليثلي . وبقيمته في القِيْميء لأنّ المغصوب إذا هلك 
ولاك كلت , وهو الضمان, فكان قائًاً معو فلا تَبْطّل الحوالة يهلاكها. فلا يبراً المُحتال عليه, بخلاف 
الوديعة. فإئَّا تبلك لا إلى خَلّف. لأنّها أمانة» وبالتوالة م تخرج عن ذلك. وهلاكٌ الأمانة لايوجب الصَّمان. 


م١١‏ كتابُ الحوالة 


و وو © هم 


دين علو ' قلا يُطَالِبُهُ إلا المُحَْالُ. وفي المطلَقة للمُجيل الطْلّبُ أيْضَاً. ولا تبْطْل بأَخْذٍ مَا 
عَلَيهِ أو عِنْدُ 


وَتكْرَهُ السَّفْتَجَة» وَهىّ : إِفْرَاضٌ لسُقوط خَطَر الطّريق. 


(وَبِدَيْنٍ عَلَيْه) عطف على بدراهم (قَلَا يُطَالِبهُ) أي الحتال عليه فى هذه الحوالات المقيدة (إلّا المُحْتَالَ) 
لكاشولء 1 وى امال قذلى فلك الأمون: كانهو فلو ملات لقا الطالئة اند لاوطو له 
يجوز (وفي المُطْلقة, للمِّيلٍ الطَلَبُ انها أي كا أنه للمحتال. والظاهر فى العبارة تقديم كلمة «أيضأ» 
لكون عنب ما يتعلى به عن المتحيل بوذا يكون له الطاب الأن بدك الخال ل يتملى دين :وله بعية هيل 
بذِمّة المُتحال عليه. (وَلا تَبَطْلْ) الحوالة (بِأَخْذْ) المُحيل (مَا عَلَيْه) أي على الحتال عليه من الدّينء أو ما 
عكنة كن النين الوذعةة أو القصورة كا ل بنط سيا كد 


[ حكم السّفتَجة 
(وَتَكْرَهُ السّفْتَجَة مهملة «وتكون فاءه ولح فودانية» بتري شفكة أ ا تي 
- بضم فجيم ؛: 


وفي الشرع: (وَهىَّ ا لِسُقَوط خَطَرِ الطّريق) وسمي بها هذا القرض لاحكام أمره. وصورته: أن 
يدقع مسلط عرامة أن ؤتانين قوضاً لبنسهها الندق يلد اخ تيد القذرضى يذلاك الاقراضى ستقوط 
خطر الطريق. 

وإنا كُرهَت لما روى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: عن حص ين يز باعل وارفين 
مصعب. عن عنارة الهَمُدانى قال : سمعت عَلِيَاً يقول : قال رسول اللّه اكلا :كل قَوْضٍ جد منفعةٌ فهو ربا». 
ذزوف أن | مهية عن أ كاله الجر عم متاح ذى عظاء قال: كالوا كرهود كل زط 2ل اجتقية. 

وفي «المبسوط»: وإن لم تكن المنفعة مشروطة وم يكن عُوْفٌ على ذلك فلا بأس به حتى لو قضاه 
أجود مِمّا قبضه وم يكن ذلك مشروطأً ولا عُوْفاً فلا بأس به. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتابٌ الوّكالة | 


كتابٌ الوكالةٍ 
هي تَفْوِيضٌ التَّصَرّفٍ إلى غَيْرِه. 
وَشَوْطُهُ أنْ يَلِكَهُ امكل و يَعْقِلَهُ الوَكيل ويَفْصِدَةُ. 
وَصَمَّتَوكِيْلُ الخ التالغ . أو المأذونٍ مِْلَهًاء وَصَبِيَا عَاقِلاً 


كتابُ 59 
[ مشروعيّة الوكالة ] 

وفقر وغيعا بالكتات ».وهو قولة تال حكاية : «فائعتُوا أَحَدَ حَدَكَم ركم إلى اليل » [سورة 
الكهف لذ فنا ] »ويالسة ٠‏ وهي ما روى الترمذي أنه يت بعث مع حكيم بن حِرّام بدينارٍ لبشتري 
م فاشتراها بدينارٍ وباعها بدينارين. ٠‏ فرجع واشترى 12 بدينار وجاء بدينار إلى الت 
صلى الله تعالى عليه وسلّم. فتصدّق به النَئحُ صلى الله تعالى عليه وسلّم. ودعا له أن يُباركَ له فى تجارته. 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مثل هذاء وبعث أيضأ مع عُرْوَة البَارق بدينار ليشتري 
له أضحيةٌ أو شاةً فاشترى شاتين, فباع إحداهما بدينار فأتاه بشا ودينار. فدعا له فى بيعه. فكا: ن لو 
اشترى تراباً لربح فيه . وقد َكل و بالتزويج عمرو بن أب سَلَّمة ٠ك‏ رواه أحمد لمان سن اه 
شلعة :ار نّ الت مرك بَعَث إليها وخَّطَبها قالت: ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ فقال يلتك : «ليس 
ا أوليائكِ شاهدٌ ولا غائب يَكْرَُ ذلك». فقالت لابنها: يا عمز كم فزوج اليم ملف . فزوج : 


(وَشَوْطّهُ) أي عقد الوكالة أو التفويض المذكور (أَنْ يَلَكَّهُ) أي التصرّف (المُوَكُلٌ) بأن يكون حُرَاً 
بالغاً أو مأذوناً؛ (و) أَنْ (يَعْقَلَهُ) أي التصرف (الوكيل) بأن يعرف أن الشراء جَالِبٌ للمبيع وسَالِبٌ للثّمن. 
ويعرف الغبن اليسير من الفاحش الكثير, (و) أن (يَقْصِدَُ) أي الوكيل: بأن يقصد بمباشرة السبب ثبوت 
كيه أو ابم حتى لو تصرّف فا وُكّل به من غير قَصْد أو بقصد الهزل لا يقع ذلك التد رّف للمُوَكّل. 
(وَصَءٌ تَوْكِيْنَ الح التالغ. أو الْأَذُوْنِ مِْلَهُا) لأنّ الموكّل مالك والوكيل اهل لقونو ا لرا ياك ذون: 
الصَّى العاقل الذي أَذِن له الولي. والعبد العاقل الذي أَذِن له المَؤلى (وَصَبِيَه) عطف على مثلهما (عَاقِلاً) 


ا كتاتُ الوَكالّة 


وه تدومره 


وَعَبِداً حجور ين . 


وَتَرْجِع م الحقوق إلى الوَكِيْلٍ في بيع وشرّاءء وإِجارَة, وَصُلْحَ عَنْ إَرَارٍ. 

يسَلُم ليع وَيفيِضٌه. 
لِمَا يَتْلِكُهُ (وَعَيْد َعَْجُوْرَيْنِ) لأنّ الصبي العاقل ينقد تصرّفه بإذْن وليّهِ في مِلّك نفسه, فينقُدٌ تصرّفه فى ملك 
غيره عر كئلة و اليه الفافل علاكا الفط ق جو تيم شدي رذ للق وإقزا2 4 لاود صم هار نه 3 

موجه الوق إلى مُوَكلِه) لأنّها لَمّا تَعَذّر رجوعها إليهما لإضرار الصبي المبعد من المضار وإضرار 
دك العيد عت ال اقوت الناسن نهدا التصرّف وهو المُوَكل, (بكل مَا يَعْقَدُ َعْقَدهُ بنَفْسه) الباء الأول 
متعلّقة «بتوكيل». والثانية اليد ل عل لان (وَبِالخْصٌوْمَة ة فى كل حَق) 0 أو قضاضاً: أو 
غيرههما لأ المُوكّل هلك مباشرة ذلك بنفسه. فيملك تفويضه إلى غيره (وبإيفائه) أي بإعطائه كل حق 
(واسْتيَِائِهِ) أي أخذ كلّ حي (إلا في حَذَ) لِقَذْفٍ أو سرقةٍ (وَقِصَاصٍ بِغَيِبَةٍ ل مُوَكله) عن المجلس . لما 
ملقطان بلقني وشية عدو الموكن القاتب شكنة: إذ الففى متدوت ليد قال الله تعالى: لوَأَنْ تَعْفُوا 
أَقْرَبُ للتّقوى » [سورة البقرة, الآية 757]. والعبرة بعموم اللفظ. وقال عرّ وجلّ: ظفَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ 
كَفَارَةلَهُ4 [سورة المائدة, الآية 44] وحال الغائب غير معلوم فلعلّه عفا والوكيل لايشعر . بخلاف الحاضر 
فإنّ حاله يعدم العفو معلومٌ. وقد يحتاج إلى التوكيل لعدم هدايته إلى الاستيفاء. أو لأنّ قلبه لايحتمل ذلك . 

ويُشْتَرط في التوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة رِضصَى الخصم. إلا أنْ يكون الموكل مريضاً. أو غائباً 
مُدّة السفرء أو امرأة محَدّرَة. وقالا: لا يشقرط رِضى الخصم. قيل: | لخلاف في الصحّة. والصحيح أنه في 
اللّروم. 

(وَتَوْجعْ الحقوق إلى الوَكِيْل) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذِكر المُوكّل, ٠‏ فيرجع إلى الوكيل (في 
بيع وشرَاءِء وإجارةء وَصُلْح عَنْ إقرَاِ) إِذ يني أن يقول الوكيل: بعت, واشتريت, وآجزت, وصالحت. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: ند جع الحقوق إلى الموكّل (فَيْسَلَّم) الوكيل (المَبيْعَ) في الوكالة بالبيع (وَيَفْيِضّهُ) 
في الوكالة بالشراء. 


كِتابُ الوّكالة ا/ا١‏ 


6 
ع مه 


ومن مَبِيعِه وَعَلَيْهِ قن مَشْرِيّه, وَيخَاصِمٌ وَيخَاصَمٌُ في الاْتحقّاق, والعَيْبٍ, وَشْفْعَةِ مَا اشْتَرَى 
وَهُوَ في يَدهِ. 

ووه لد ل و 0 

يت الملكُ للشوكل ابتداة. قلا يق قريب وَكثل شِرَائِ» إلى الكل ني يكاح» وَخُلٍ. 

ْح عن إنكار. أو دمٍ عَمْدِء وَعِدْقٍ عَلَ مَالٍ, وَكِتَابَةِ وتَصَدُء وَهَِِء وإِعاروٍء وإيداع. 
و ٠‏ وَإِقْرَاضِ . 


جر صم 


قَلا يُطَالَبُ وَ كِيْل الرّوْج بالَهْرِ. وَلا وَكِيلَهَ بتَسْلِئِهاء وَلا يبدل الخلع . 


(وَ) كذا يقبض الوكيل (ن مَبِيْعِه) في الوكالة بالبيع (وَعَلَيِْ) أي على الوكيل بالشراء (تَمَنُ مَشْرِيّه) 
بالوكالة بالشراء (وَمُمَاصِمْ في التاق ١‏ ''. و) في (العَيْبٍء وَ) في (شفْعَةٍ شنفة كا اشارى ومن ق يذو يديد 
لأنّ الوكيل بالشراء بعد التسليم إلى مُوكَلِهِ لا يفعل شيئاً من ذلك إلا بأمْرٍ جديد. لانتهاء حُكْم الوكالة 
بالتسليم . 

(وَيَْبّتُ الملّكُ للمُوَكَلٍ ابتدَاءً) خِلاقَةَ وبدلاً عن الوكيل؛ باعتبار التوكيل السابق لا أصالةٌ (قلا 
َعْتِقُ قَرِيْبٌ وَكِيْل بِشِرَائه) بطريق الوكالة, لأنّ الوكيل م يملكه. وكذا لا يفسد نكاح منكوحته إذا اشتراها. 


لأنه لم يملكها. 
(وَإلى المُوَكُلِ) أي 0 الحقوق إلى الموكل في كل عَقَدٍ يحتاج الوكيل فيه إلى دك الموكل وذلك 
(في) عقد (نِكَاح, وَخُلْع, و عن إنكار, أو دم عد وعِشْي عَلَ مال وكاب وَتَصَدق, وه 


إِعارَةّ وإبداع؛ وَرَهْنٍ ٠‏ وَإِفْراضِ) لأ الوكيل فى هذه العقود سفيرٌ خض والسفير حَاكِ قول غيره. 
ا حاتي اول ليا ارود قم 171701 كَمَنْ حَكَى قَذّْف غيره فإنه لا يكون قاذفاً ومن حكى 

(قَلَا يُطَالَبُ) بفتح اللا (وَكِيْلَ الرّوْج بِالمَهْرِ) ‏ الباء فيه وفيا بعده متعلّقة ب: يُطَالبٍ (وَلَا) يطالّب 
(وَكِيْلُها) أي وكيل المرأة بالنكاح (بِتَسْلِيْهاء وَلا) وكيلها بالمدلع (ببدلٍ الخلّع) لأنّ ذلك من حقوق النكاح 


)١(‏ أي إذا استّحق المبيع من المشقري يرجع بالفن على الوكيل. حاشية حمود بن إلياس الرّومي على النقاية. 
هامش فتح باب العناية ؟ / .١077‏ 


غ8 كِتابٌ الوّكالّة 
وللمُشْتري مَْعُ التّمَنِ مِنْ مُوَكل بَائعِهِ. فَإِنْ دَفَعَ النَمَنَ إلَيْهِ صَمَ وَل يُطَالِبٍ الوَكيل ‏ ثانا . 


فَصْل [في الوكالة بالتيع والشراء ] 


لايصِحٌ بَئِمُ الوكئل وَيِرَاو ين تُرَدُ قَبَادَئُهُ له وَصَعٌ بَيْعُ الركيل يا قل أو كَثُرَ: 
وَالعَرْضِ اسيك ٠‏ وَبِيْع نطف ما وكل ببَنْعه ببَيَعه 
املع . والحقوق فبهما لا ترجع إلى الوكيل . (وللمُشْتَرِي مَنْعُ النَّمَنِ مِنْ مُوَكُلٍ بائِعه) لأنّه أجنبي من 
حقوق البيع. وقال مالك والشاقعى وأحمد: لا يمنعه. لأنّ الحقوق ترجع فى البيع عندهم إلى الموكل (فَِنْ 
دَقَعَ) المشتري (الثَّمَنَ إِلَِْ) أي موك بَائعِهِ (صَعٌ وَل يُطَالِبٍ) ‏ بكسر اللام -(الوَكِيْلَ تَانِياً) لأنّ ننس 
النّمن المقبوض حَقٌ المُوكّل وقد وصل إليه. ولا فائدة في أَخْذِه منه ثم دَفْعهِ إلى الوكيل ليدفعه إِلَيِْ. 


َصْل [ في الوَكالَة بالتيع والشّراءِ ] 


(لايصِعٌ بَيْعُ الوَكِيْلٍ ديَاذ شمن مذ تَبَادَنْهُ له) عند أبي حنيفة, وهو قول الشافعي, وَوَجْهٌ في 
مذهب أحمد. وقال أبو يوسف وصحمد: يصح يَئْعُهِ بمثل القيمة, وبالعُيْنِ اليسير, لأنه في حُكْم المثل إلا مِنْ 
عبده ومكائبه, لأنّ التوكيل مطلقٌ ولا تهمة, إذ الأئلاك متباينة, والمنافع منقطعة. فصار البيع منهم كالبيع 
من أجنبى. وصار الوكيل كالمُضَارِبء بخلاف العبد. لأنّ ما فى يده لمولاه. وبخلاف المكاتب لأنّ لمولاه 
حقاً فى كشبه. وبخلاف القن الفاختدن لآه ليس فى حك المثل: 

ولأبي حنيفة أَنّ مواضع التهم مستئناة من الوكالة «:والوكيل هم فى العقد مع هؤلاء. ولأنَ كل 
واحدٍ منهم ومن الوكيل ينتفع بمال الآخَرِ عادةٌ. فكان مال كلّ واحدٍ منهم ك: مال الوكيل, فصار الوكيل 
ياتا او اشاويا عن سف 

(وَصَعٌ بَيْهُ الوكيل) بالبيع إذا لم يقيد (بمَا كَل أو كر وَالعؤض) أي وبالتوض (والنَّسِيْئَةِ) أي 
بالا عل » ولو كان أجلاً غير متعازف. كخمسين سنة, وهذا عند أبى حنيفة. وقالا: يصح بلعب اليسير 
دون الفاحش. وبالدراهم والدنانير دون العروض. وعالاخل المتعارّف. 


5 سح للوكيل نيطف بيرم نان يزيا ملافا أماإا تو لي ارود لاجر الل رالا 


كتابٌ الوّكالة ا 


وَأَخْْهُ رَهْنَاً أو كَِئلاً بِالنَّمَن فلا يَضْمَنْ مَنْ إِنْ ضام فى يده أو توي مَا عَلى الكَفِيْل . 


2 


ويْمِيّد شرّاءٌ الوكيل بمذل القِيْمَةَء وبِيَّادة يتاب بن النَسُ فيها وهي : ما قوم به مُقوّم . وَيَتَوَقَفُ 
راك نف ما وُكلَ بشِرَائِ على شِرَاِ الباق . 


وَل رد مَبِيعٌ عَلى وَكِيْل بِعَيْبِ رَدَهُ عَل آمِره. إلا كيل قد بعَئْبٍ يَحْدتُ مِْلّهُ وَلَرِمَهُ ذَلِكَ. 
وَإِنْ بَاعَ نَسَاءَ وَقَال: قَدْ أَطْلَقَ الآمِنُ فقال: أَمَرْتَكَ بِنَقْدِء صد إل مِر. وَفى الممضَارَبَةِ المصَارِبُ . 


(5) صح (أَخْذَهُ) أي أخذ الوكيل (رَهْنَاًا. بالنّمن (أو كَفيْلاً بالنّمَنِ) فلا يضمن (إِنْ ضَاعً) اهن 
(في يده أو تَويَ) أي هلك (مَا عل الكَفِئْلِ) لأنّ الهالك في يده كالهالك في يد الموكّل, ألا ترى أنَّ الوكيل 
لو استوفى الثّْمن حقيقة وهلك في يده يهلك على الموكل . 

(ويْقيّد شِرَّاءٌ الوكيْل) بالشراء (بِمِثْل القِيْمَة» وبزِيَّادةٍ يتَعَابن النَّاسُ فيها). فلا يُلزْم المُوَكّل بما 
شرا وكيله بزيادةٍ على القيمة لا يُتغابن فيهاء وهي الزيادة الفاحشة (وهي) أي الزيادة التي يتغابن فيها 
(ما قَوّمْ به مُقَوُم) أي ما يدخل تحت تقويم المقومين عند اختلافهم. قال شيخ الإسلام في «جامعه»: وهذا 
التحديد فها لم يَكُن له قيمة معلومة في البلد. كالعبيد والدوابٌء فأما ما له قيمةٌ معلومةٌ, كالخبز واللحم 
فإنٌّ الوكيل إذا زاد لاينقّذ على الموكّل وإن كانت الزيادة كالقّلس وتَحُوه. لأنّ ما يدخل تحت تقوي المقرّمين 
هو فيا يحتاج فيه إلى تقويهم. وهذا لا يحتاج . 

(وَيَتَوَقَكُ شِرَاءُ نِضْففٍ ما وَكُل ب شِرَائ) أي كله (على شرَاء الباني) فإن شرى الباقي آرم النصف. 
وإن لم يشتره لم يلزم (وَلَو رُدْ مَبِيعٌ عَلى وَ ِعَيْبِ) متعلّق برد السابق (رَدُه) الوتيل (عَلى آمره إلا 
َكِيْلٌ أقَدَ بِعَيْبٍ كنات يللم لف6301 يد في أن من كل رجلا يبع شيء فباعه حلت وقبض المن 
أو ل يقس قرحو الفظتر بن يداعي /بإذ ان لا لدي ولاق خلك اللخ ورةة بقضاءٍ ببينةٍ» أو بنكول. 
أو بإقرار من الوكيل: فإِنّ للوكيل أن يردَّه على الآهِرء وإن كان يدت مِثْله وردّه ببيّنة أو بإباءٍ عن يمين 
فكذلك. وإن ردَّه بإقرار لم يردّه على الآمر (وَلزِمَهُ ذْلِكَ) المبيع , لأنَّ الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق 
اليد دون غيره. وهو غير مضطر إليه. إذ يمكنه السكوت والتُكول. 

(وَإِنْ 4 الوكيل (نَسَاءً) أي إلى أجل (وَقال: قَدْ أَطْلَقَ الآمِرُ) أو قال لم يبين (ققال:) اللأمر 
(أَمَوْنَكَ بِتَقَدِء صُدَّقَ الآمِرُ) لأنّ الأمر مُستفادٌ من جهته. وقد يكون مطلقاً. وقد يكون مقيداً. ولا دلالة 
د فكان القول قوله مع المين. (وَفي المُضَارَيَة)إذا قال رب المال: أمرتك بِالتّقْدء وقال المضارب : 


04 كِتاتٌُ الوّكالّة 


2 0 7 2 7 ا مز ٍِ-ه مم . ل فيحن © 
ولا يّصح تصّرف احَدٍ الو كيّلينِ وَ< خده إلا فى < خصومة وَرّد وديعَة» وَقضاء ديّن. وَطلاق» وَعتق 
يُعَوضًا. 


وَلاِيَصِمٌ بَيْعٌ عَبْد عَبِدٍ أو مُكَانَبٍ, أو ذِمّي مَالَ صَغيره المشلم, وَشِرَاوُهُ. وَالأمْرُ يشِرَاءٍ العام 
عَل البرٌّ في دَرَاهِمَ كثِيرَةٍ وَعَلى الخبز في فَلِئْلّة وَعَل الدَقِيْقٍ في مُتَوَسّطَةَ وف مُتّحِذٍ الوليّة عَلَ 


الخيز. 


- 


وَصَحٌ الأمُْ شِرَاءِ جمارء وَدَارٍ إن ذكَرَ ها حلا 


أطْلَقْتَ. أو لم تبيّن شيئاً. صُدَّى (المُضَارِبٌ) لأنّ الأصل في المُضَارَية الإطلاق والعموم, والقول قول 
المتمشّك بالأصل . 

(وَلَا يَصِعُ تَصَرّْفُ أَحَدٍ الوَكِيْلدنِ وَحْدَهُ) لأنّ المُوكّل راض برأيهما لا برأي أحدهما. فإذا انفرد 
أعدهنا بطل دول . وهذا إذا وكلّها بكَلام واخلء حت لو وكلها عل التعاقب: جاز لأحدهها أن يتفرد 
انضرف لاتدوظى يراى كل والضو يمتنا عن الانقرادبوقات توكيلة (إلا فيخصومة وَرَدوَدِيعةِ وَقَضاءٍ 
دين . وَطْلَاقِء وَعِنْقِ م يُعَوضا) وقال رُفَّر والشّافعي وأحمد: لايصح تَصََرّفُ أحد الوكيلين وَحْدَه في 
ا 

(وَلا يَصِح بَيْعُ عَبْد عَبْدٍ أو مُكَائّبٍ, أو ذمّي , مَالَ صَغيره المُشلم. و) لا (شرَاْة) ماله لأنٌ المكاتب 
عَبْدٌّ ما بق عليه دِرْهَعٌ, والعبد لا ولايةً له. قال الله تعالى: «ضَرّبِ الله مَثَلاً عَبْداً مَلُوكَاً لا يَفْدِرُ عَلَ 
نَْءٍ» [سورة النحل. الآية ,]١70‏ والكافر لا ولايد له على المسلم, قال الله تعالى: لوَلَنْ يدعَلَ الله 
لِلكَافِرِيْنَ عَلَ المؤْمِنِيْتَ سَبيْلاً» [سورة النساء. الآية .]١4١‏ 


(وَالأَمْرُ بِشِرَّاء الطَعَام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءً على العرف والعادة. وقيل: يقع (عَل البرٌ في 
درَاهم كثِيرَة) . ٠‏ وهي علشرة ها فوقها (وَعَلى الخبز في) دراهم (قَليلةِ). ٠‏ وهي الثلاثة (وَعْللُ الدّقدٍ قيّق في) 
دراهم (م مُتَوَسّطَةَ). ٠‏ وهي ما بين الكثيرة والقليلة (وَفي مُتَخْذٍ الولمة) يقع (عَلى الخبِز) وإن كثرت 95 
والفارق في ذلك العُوف وقرائن الأحوال. 

(وَصحّ الأَمْرُ بِشِرَاءِ جمار) وفرس. وبغلٍ. وشاوٍء ونُؤْبٍ هَرَوِيّ ونحوهاء لأنّ الججننس صار معلوماً 
بالتسمية, وإنئما الجهالة فى ارم ٠‏ وهي سيره زفق ثيك أنه عليه الصلاة والسلام وَكَلَ قرا كاء 
للأأضحية نا الاص بقراء (دَارٍ إنْ ذَكَرَ متها وَححَلَتها) لأنّ الدار تختلف اختلافاً فاحشاً بحسب الأغراض, 


كِتابٌُ الوكالّة ا 


وَقَىْءِ عَلِمَ جِنْسّهُ مِنْ وَجْهِ وَذْكِرَ قن أو عيّن نوعاً. لا إنْ فَحُشسَ جَهَالَةُ جُنْسِهِ. كالدَقِئق والتّوب 
والدّائة. 

وَصُّدّقَ الوكيْل في: قَرَيْتُ عَبْداً للآمِر فات. وَقالَ الآمر: لنَفْسِكَ . إِنْ دَقَمَ الآمِرُ الشّمَنَء ول 
فالآمث. 

وَللوَ كيل حَبْسٌ المبيع مِنْ مره لِقَبْضء مُنَهء وَإِنْ 4 يدقع فإن هَلّكَ بَعْدَ الجبس. سَقَط 


والزاقم وا كانم واقانف والبلذان فععد و الأفا لفان قن القين,والمعله اوت معلرية عاد 
وفيت الجهالة سرة: ْ 

(وَ) بشراء (قَيْءِ عُلِمَ جنْسَهُ مِنْ وَجْهِ وَذْكِرََنّء أو عيّن) ذلك النشي (نوعاً) أي من جهة النوع. 
فلو وَكَلّهِ بشراء عبدٍ لا يصح, لأنّه يشمل أنواعاً ففحشت الجهالة. فإن سَمّى الثّمن أو عَيّن النوع, كمركي 
وحَبَشِي؛ صح التوكيل, (لا إِنْ فَحْشَ) أي لا تصح الوكالة بشراء شيءٍ فَحُشٌ اجَهَالَةُ جُنْسِه) وإِنْ ذُكر 
النّمن (كالدَّقِيْقٍ والتَْبٍ والدَاّة) لأنّ الثوب يتناول أجناساً شتى من الأطلس إلى الكساء. 

والدّابّة في اللغة: اسم لما يدب وفي العرف : للفرس, والحمارء والبغل . والرّقيقٌ يَشْمَل الذّكر والأنثى . 
وهما من بني آدم جنسان مختلفان. وتسمية الثّمن لا تزيل هذه الجهالة, إذ يوجد يما سَمّى واحدٌ من كل 
حنس بولا يعرف فراد الآموبوالآمرسها لذ يدن المأموة عل الامقال باط ل الا أن يفو طن الموكل 
الأَمْرَ إلى رأي الوكيل . ْ 

(وَصُدَّقَ الوكيْل) بشراء عبدٍ بغير عينه (في: كَرَيْتُ عَبْداً للآمِر فات, وَقالَ الآمِر:) شريته 
(لنَفْسِكَ إِنْ) كان (دَقَمَ الآمِز النَّمَنَ) إلى الوكيل, لأنّه حينئذٍ أمينٌ على الثّمنء وقد اذّعى الخروج عن 
عهدة الأمانة على الوجه الذي أمره به فكان القول قوله. ولا فرق بين العبد المُعَيّن وغير المُعدّن. فتنكيره 
في المتن وقع اتفاقاً (وَإِلا) أي وإن لم يدفع الآمر التّمن إلى الوكيل (فالآمِرُ) هو المُصَدَّق, لأنّ الوكيل يَدّعي 
النَمن على المُوَكّل, وهو مُنْكِر فيكون القول قوله. 

(وَللوَكِيْلٍ حَبْسُ المبيْع) الذي أمر بشرائه (مِنْ آمِره لِقَبْضٍِ, نا إن دفع الوكيل التّمن إلى بائعه 
وَإِنْ لأ يَدفَع) وعند رَُّر ليس له حقٌ الحبس أصلاً, لأنّ يده كيدٍ الموكّل كنا (فإن هَلَكَ) في يد الوكيل 
يَعْدَ الحتس , سقط النَّمَنُ) عند أبي حنيفة وحمد. قَلّتْ قيمتّهُ أو كَثررَت. وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد 
البائع. وعند زُفّر يضمن ضإن العَصْب, لأنّه صار غاصِباً يحَبْس ما ليس له حَبْسّه. فيضمن جميع قيمته إن 
كان قِيْميًا. 


ا كِتَابُ الوكالّة 


- 


َلِيسٌ للوَكِيْلٍ بِشِرَاءِ عَيْنِ شِرَاوهُ لنَفْسِهِء فإن شَرَى بخلافٍ جِنْسٍ من سمٌي. وَقَمَ لَه 


قَصْلْ [في أخكام التّوكيلٍ بالخصٌومّة ] 
للوكيْلٍ بالحخْصُوْمَة القَبْضٌء ويُفْقَ الآنَ يخلافه. وللوكيْل بِقَيْض الدَّيْنِ الخصُومّة, لا بِقَبْض 
العَيِن, زتقصر 0 الوَكيْلٍ بِقَبْض العَبْل وََعلٍ اموق 


خخ الوكيل ل 0 أنه درا 00 0 0 
قبل الجبس تقرر ل 

(وَلَّسَ للوكيل بِشِرَاءِ عَيْنِ) أي مُعيْنَ (شِرَاوْهُ لنَفْسِهِ) حتى لو شَرَّى لنفسه. فهو لموكّله. سواء 
نوى عند العقد الشراء أو صرّح به بأنه يشقري لنفسه (فإن شَرَى) الوكيل (بخِلافٍ جِنْسٍ من سمُيَ) أو 
بأكْثر مِمَا سمي (وَقَعٌ) الشراء (لَهُ) أي للوكيل لأنّه خالفٌ أمْر الآمِر فنفذ عليه إلا أَنْ ينوي وقت الشراء 
للآيرء أو يُضِيفه إلى مال الآمر. 


ف او يزه د 
سودي احضوم | 
207 الشافمي . ٠‏ لأ 0 بالشيء ع 2 وإِتَامُ المخصومة والتقاضي 0 (وبق الآنَ 
بخِلَافِه) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له القبض. أفتى بذلك الصدر الشهيد وكثير من مشايم بَلْْ. وهو 
قول زُقَرء ومالك. والشافعيّ؛ وأحمد. لأنّ مَنْ يوَّمّن على الخصومة قد لا يؤمن على المال. لظهور الخيانة 
في هذا الزمان. 
(وللوَكِيْل بِقَبْضٍ الدَّيْنِ الخصُومّةٌ) عند أبي حنيفة والشافعي في قولٍ, وأحمد في روايةٍ. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يكون خصمأاً. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة, والأصح من مذهب الشافعي, وظاهر 
0 
بقَبْض العَيْنِ) فإنّ الوكيل بقبضها ليس له الخصومة اتفاقاً (وتُفْصَرٌ يد الوَكيل) أي الذي وُكّل 
ع أو (وَتَقْل المؤأة) أي وتُقُصر يد الوكيل بنقل المرأة 


كِتَابٌ الوّكالة يف 


ي صلم 


ِنْ أقام لَه عَلى الع . والطلاتي بلا تبّؤتههما. 
ساس 2 حه م 2 49> إلحال.ء 0 2 266 حو عرمةء > 
وحم مَ إقَرَارُ الوَكِيْلٍ بالخصومّة عند القاضي لا عند غيره. وللمُوكلٍ عزل وَكيْله. وَوّقف 


يم 7 ء 727 هه 8 7 سن نز 
وَيَنِطلّ الؤكالة مدت أخدهاء وجتوانه مَطقاًء وكافه يداز الكورب مؤتراء وكا ينقكز 


ص ص 


(إِنْ أقام) الذي في يده العبد الح عَلى ابيع ٠‏ و) أقامت المرأة الحججة على (الطّلاقي) بذ أقام الذ 
يده العبدٌ بِيِنَهَ يد عَلَ أن الموكّل باع العبد منه. وأقامت المرأة بتِنةٌ على أن د الموكل: طلتها: ١‏ (بلا ا 
وود 

وَصَعَّإِْرَارُ الوَكْل) أي الذي وُكَل (بِالخصُومَةِ) على موكّله. سواء كان وكيلاً للمدّعِي أو للمدّعَى 

1 و (لا عِنْدَ غَيْرِِ) أي لا يصح إقرار الوكيل بالخصومة عند غير القاضي . 

وهذا عند أبى حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف: موسي ا 

(وللمُوَكُلٍ عَزْلُ وَكيْله) عن الوكالة متى شاء. لأنّ الوكالة حَقّه وله أن يُسقطه, ولو قال اللموكّل 
لوكيله: كلا لات دكب للك عزله, لأله كا عزله تددت الكل ل , 
يي ا وي د بو 
بواحدٍء وإن لم يكن عدلاً؛ كالرّسول إليه, فإنه لا يشترط فيه العدالة اتفاقاً. 

(وتَبِطُلَ الوَكَالَةٌ) التى ليست بلازمة (مَوْتٍ أَحَدِهماء وجْنُوْنِه مُطْبِقَاً) ‏ بكسر الباء م فجتوعيا. 
من أطبق الغيب السماء إذا استوعبهاء (وَحاقه) أي ويلّحاق أحدها بِدَارٍ الْحَرْبٍ مُرْئَدَاً). قيّد الججنون 
«بالاطباق» لكو كالوته دن قليله كالاغماء يوعد المشون المُطبق م 5 00000 
به الصوم, وعنه أكثر من يوم وليلة, لأنّه تسقط به الصلوات الخمس. وعند محمد حَوْلُ كَاوِلُ وهو 
الصحيح, لأنّ استمراره حولاً مع اختلاف فصوله أيةُ استحكامه, ولأنّ ما دون الول لا يمنع وجوب 


الرّكاة فلا يكون ف معنى الموت. 
والمراد «بلّحاقه مرتدَّأ» إذا حكم الحاكم به لأنّ لحَاقه لا يثبت إلا يِحُّكْم الحاكم. وحينئذٍ تبطل 
الوّكالة باتفاقهم . 


(وَكَذَا) تبطل وكَالة الوكيل (يِعَجْزٍ مُوَكَلِهِ) حال كونه (مُكاتبَ) بأن وكّل مكائبٌ وكيلاً ثم عَجَرٌ: 


م كِتابُ الوَكالّة 


وَحَجْرِه مَأَدُوَا وافيرَاقٍ الشْرِيِكَْنِء وَإِنْ ل يَعْلّم به وَكِيْلَهُم. وَتَصَرفٍ الموكل فيا وَكل به. 
(وَحَجْرِهِ) أي وكذا تَبطّل وكالة الوكيل بالحجر على موكّله حال كونه (مَأْذُوَاً) بأن وَكَل مأذونٌ وكيلاً. ثم 
حَجَرَ على ذلك المأذون وَلِيّهً. وهذا في الوكيل بالعقود. أو المخصومات. وأما الوكيل بقضاء الدّين أو 
(وَافْيِرَاق الشَرِيْكَيْنِ) أي وكذا تَبْطّل وكالة الوكيل بافتراق المتشاركين. إذا وَكّلا أو أَحَدّهما وكيلاً 
فيا هو من شركتهما. (وَإِنْ ل يَعْلّم به) أي بما ذكر من العجز. والحجر, والافتراق (وَكِيْلُهُه). لأنّ بقاء 
الوكالة يعتمد قيام الآمِرء وقد بطل بِعَجْز الموكّل والحجر عليه والافتراق, فكان عزلاً حَكمياً هذه الأشياء 
فلا يتوقف على العلم بها. 
ا 6 ا 006 3 *. زر ارم عد وت قن ” 
(وَتَصَرْفٍ المُوَكلٍ) الجر أي وكذا تَبطْل الوكالة بتصرّف المُوكّل (فها وَكُلَ بِهِ) تَصَرّفاً يعجز 
5 ع 2 - حل ؟ وده را عو و 
الوكيل عن الامتثال به: مثل أن يُوكل ببيع عبد “م يبيعه, او يُدَبْره او يكاتبة او يعتقه بنفسه. وكا لو وَكل 
وكيلاً بطلاق امرأته فطلّقها الموكّل ثلاثاً أو واحدةٌ وانقضت عِدَّمهَاء بطلت الوكالة, لِعَجْرْ الوكيل عن 
1 ِِ 5 ع 2 0 00 
الامتثال. ولو تزوّجها الموكّل بعد ذلك ليس للوكيل أن يطلّقها. وإن كان للموكّل ذلكء لأنّ تطليقها حينئذٍ 
ل ف ع 
بسبب جديدٍ وهو حاصل للموكل دون الوكيل. والله اعلم. 


كِتابُ الشركة 1 


كتابُ الشّرِكَةٍ 


م تر 


هِيّ صََرْيَانٍ : شَرِكَهٌ مِلْكِ : وَهيّ أنْ يِلِكَ اثنان عَيْنا ا كل 25 : بيّ في مَال صَاحِيِهِ . وَشَرِكَه 
عَقَد: وَرُكْتْهَا : 55 وَالُؤل. 
وَشَرْطْهَا أن لا يُعَين لأحَدِهما دَرَاهمٌ مِنْ الرّبح. وَهِيَ أَرْبَعَةُ أوْجُد : 


[شَركة المماوَ ضَةَ ] 


م 00 ل 7 6 2 0 ٍ- م 
مفاوّضة : وَهِىَ شركة مُتسَاويين مالا 


كتابُ الشَرِكَةَ 


(هي) لَغَهَ: : اخلط وشرعاً : (ضيربَان) أي نوعان : (شَرِكَةٌ مِلْكِ : وهي أن يلك اثنان) افاكش 
(عَئِناً) بإزث. أو بشراء. أو باستيلاءٍ, أو بهِبَةٍ أو بصدقة , و بوصية , أو باختلاط مالهما بلا صُنْعٍ من 
أحدهما ؛ أو ينع منه, حلط نع معد القييز كالر بع الب أو يِعْسْرٍ كالب مع الشعير. 

(وَكُل) من الشريكين في هذه الشّركة ١‏ (كأَج جَنى في مَال صَاحِبِهِ) فلا يجوز له أَنْ يتصرّف فيه إلا 
ا 


بالق وو كرلة أن ميم تعيب نمه من رويك ,ينغو يقار إذق قت ادبن فى بور لاد و 


الاختلاط : فإِنّه لايجوز إلا بإذن شريكه. 
00 كَهُ عَقْدِء وَرُكْئها : الاجُيَابُ وَالقَبْوْلَ) بأن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذاء ويقول الآخر: 
َب طُها) أي شركة العقد (أنْ لا يُعَين لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمْ مِنْ الرّبْح) لأنّ هذا التعيين.قد يقطع 
0 لا يبق بعد تلك الدراهم رِيْمٌ يشتركان فيه. قال ابن المُنَذِر: ولا خلاف فيه لأحد. 
(وَهِيَ) أي شركة العقد (أَرْبَعَةَ أَوْجُهُ ( 


[ شركة المْفاوضّة ] 


الأوّل: (مُفَاوَضَة) مشتقّة من التفويض,إذ كلّ واحدٍ منها يُفَوّض التصرّف إلى صاحبه على الإطلاق . 
(وَهِيَ شَرِكَةٌ مَُساوِيَيْن مَالاً) أي من جهة المال. والمراد مال يصلح لرأس مال الشركة, كالدراهم والدنانير, 


ل كِتابُ الشّرِكَة 
2 > > ف َم دس و مم فى > ه - 
وَحَريّةَ وَدِيَْاً. وَتَتَضَمَّنُ الوكالّة وَالكَفالَةَ. ومُشْترَى كل غَاء إلا طعامَ أَهْلِه وَكِسْوَتَيُه. 


حَدَهما يما نصح فيه الشَرِكَةُ كالشْرَاءِ وَعَحُوِ, ضَمِنَهُ الآخَرٌ. 8 
لَهُ مَا تَصِحٌ فيه الشَّرِكَة ٠‏ وَقِيَضَء ضار تعينانا . وف العرّوض والعَقارٍ بق 1 


0 
: 03 3 طْ 


قناوضة 
(وَحُويّةَ) أي من جهة الحرّية. فلا تنعقد المفاوضة بين حُرٌ وعبدٍ. ولا بين عَبْدين. لأنّ العبد لا يملك 
التصرف . 


(وونا) أ موي حية الدّيو وعن الملةء فلا تنعقد المفاوضة بين مسلم وكافرء وهذا عند أبي حنيفة 
وحمد. خلافاً لأبي يوسف. وتنعقد بين الكتابى والمجوسي. لأنّ الكثْر كلّه مِلّهَ واحدة عتدنا. 

(وَنَنَضَّهة) الفاوضة (الوكالة. وَالكَفَالَةً) لتُحَقّقَ الشركة في كل ما : شراه أحدهما. وتثبت المساواة 
بينهما فى المطالبة بئمنه. (ومُشْرَى كُل) من شريكّي المفاوضة ما كل واحد مه قا مقا صاحبه 
فى التصرّفء فكان شراؤه كشرائه (إِلَّا طَعَاه أهله) أي أخل كل ١‏ دكقرية أى كنوه اهل كل ل 
ا ا مالركبه لحم أو خزنه وشرائه إذلنا كلت أى آم 
ليطأهاء لأنّ كلّ واحدٍ منهما عالكً حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك ؛ ولا يقصد أنه شريكه ؛ فكان مستثنى 
دلالة. والاستثناء الثابت بالدلالة كالاستثناء الثابت بالمقالة. و + ْم طعام كُلَّ وكشوتهم حُكْمْ طعام أهله 
وكسوتهم. 

(وَكُلَ دَيْن لَزِم أَحَدَهُا هما نَصِعٌ فيه الشَّرِكَةُ؛ كالشُرَاء وَتحُوو) من البيع والاستئجار (ضَمِئَهُ الآخَرً) 
لأنّه كفيله . وأما ما لا تصح فيه الشركة, كالجناية. والنكاح, ونفقة الرّوجات والأقارب. والصلح عن دم 
عَسْدء ونحوهاء فلا يَضْمنه الآحَرُء لأنّ كل واحدٍ منها لم يلتزم إلا دين التجارة. وهذه الأشياء ليست من 


التجارة. 
(َإنْوَرِت أحَدهما. أو هِب لَهُ) أو تُصُدَّى عليه (مَا تَصِحُ فيه الشرِكَةٌ) كالدراهم والدنانير وَالفلوشن 
النافقة. (وَقَبَضَ) ذلك. (صار) عَقْدُ المفاوضة (عِنَانَ). لأنّ المساواة فبا يصلح لرأس مال الشركة ابتداءً 


وبقاءً 0 في المفاوضة, وقد فاتت بقاءً لعدم مشاركة الآخَّر له في الإرث والهية, لأنّه ما يشاركه فيا 
بحصل بسبب التجارة أويها تشينها 7 المساواة شَرْطأاً في العنان, فانقلب عقد المفاوضة إلمها. 


زوفي العرّوضٍ والعقَارٍ) أي وفي إزثِ أحدهما للعؤوض والعقار أو هبته له (بّق) العقد (مُقَاوَضَة 
وم ينقلب عناناً 2 عدم المساواة فمها لا يمنع المفاوضة أبتداءً فكذا بقاع . 


كِتابُ الشركة ١م‏ 
سكير 
[شركة العنان ] 


وعنان :وي شَرِكَةٌ في كل جِجَارَةِ أو نَوْع . وَنَصِمٌ بض مَالِهِ مَعَ قَضْل مَالٍ أحَدهما. 
وَنَسَاوِي مَاله) م مَعّ تفاوّت الرّبُح #وكؤق أخدها دزا وَالآخَرِ دَنَانِيْرَ وبلا خَلْط . 


وك لطاع و ري ثم يَرْجِمٌ عَلى شَرِيْكه بحِضّته إن أَذَاهُ مِنْ ماله دلا 
تصحّان إلا بالنند ين والفُوس التافقة, وَالثَر 


[ شَركةٌ العنان ] 

(وَ) الوجه الثاني من شركة العقد (عِنَانُ) بكسر أوَله (وَهيَ شَرِكَة في كُلَ يَجَارَةِ أو) في (نَوْعٍ) من 
أنواع التجارة. مأخوذ مِن: عَنَّ له كذا: أي عَرَضء لأنّه عَرَضٍ هما شيءٌ فاشتركا فيه. كما ذكره ابن 
الشكيف: 

(وَنَصِحٌ) شركة العنان (بِبَعْض مَالِهِ) أي مال أحد الشريكين ( مَعّ فَضْل مَالٍ أْحَدِهِمَا) لأنّ الحاجة 
قد تس إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المساواة في مال الشركة (5) تصح مع (نَسَاوِي مَالِيا مع تقارْت 
الرَبِْ) بينهما. وعكسه: وهو تساوي الربح بينهها مع تفاوت مالَتِهاء وبه قال أحمد. وقال رُفَّر ومالك 
والشافعئّ: لاا تصح. 

(وَ) تصح مع (كوْنِ أَحَدِهِمَا) أي أحد الماليّن (دَرَاهِمَ» وَالآخَرِ دَنَانيْرَ) وقال رُفْر والشافعئ: لا 
تصح. (وَ) تصح (بلا خَلْطِ) وبه قال مالك وأحمد. إلا أنَّ مالكاً شَرَط أَنْ تكون أيديهم| عليه: بأن يجعلا في 
حانوت لماء أو في يد وكيل هما. وقال زر والشافعئّ: لا تصحء فإن الذلط عندهما مشروط. ومعنى قوله 
«بلا خَلْط»: أن الحتلط ليس بشرط. عندناء لا أنه لا يجوز الخلط كا يّوْهِمٌ ظاهدٌ العبارة. 

(وَكُل) مِنْ شريكي العنان (مُطَالَبٌ بِكَمنِ مد مَهْرِية) اسم مفعول من الشراء. كالتزيَ من المي لل 
غَيْرُ) أي لا غير مشريه. فلا يُطالب به بعشْرِيٌ الآخر, لأنَ هذه الشركة لا تتضمن الكفالة م يَدْجِمْ عَلى 
شَرِيْكِهِ بحِضّتِه) من الثّمن (إن أَذَاهُ مِنْ مَالِه) أي من مال نفسه. لأنّهِ وكيل بالشراء من جهة شريكه 
والوكيل «الفعراء إذا تمد التمن من مال انفسه يرجم غل الموكل» آما لو كان الأدافريخ مال العتركة افلم 
يرجع على شرِيْكه 

(وَلاتصِحَّان) أي المفاوضة والعِنّان (إلَا بالنّْدَيْنَ) من الذّهب والفضّة المضروبين (والقُلُوسٍ النَافِقَةِ). 
أي الرائجة. لأنْا حينئذٍ أعان , كالنقدين. (وَالتَيرِ) أي وبالتبر: وهو ذَّهَبٌ غير مضدروب, والتقْرة) وهي 


1 كِتابُ الشركة 


والشْقرّة, إن تَعامّل النَّاسُ بهماء وبالعْض يَعدَ أن كل يف عض ِنِضْفٍ عَرْضٍ الآخَرٍ . 
وَمَلاك مَاغًا . أو مال أحَدهما قَبْلَ الشَرَاء , يُمُسِدُهاء وَهْوَ عَلى صَاحِبِهِ قَبْلَ الخلط في يَدٍ 
ا هَلَكَء وَبَعدَ اخلط عَلنْهها. وَلِكُلَ مِنْ شريكي مُفَاوَضَّةَ ضَّةٍ وَعِنانٍ أَنْ يُبْضِعٌ وَيُوْدِعَ ويُضَارِبَ 


فضة غير مضروبة (إن تعامّل الئاس بهما) في ظاهر المذهب هب وهو الأصح .كما فى «الهداية» باناء فل انها 
بمنزلة الغروض فلا يصلحان لرأس و لا 


ده 0 


الآخَرِ) إنْ تساويا قيمةٌ» وإن 5282 ويا ن تكون قي أحدها الث وقيية مد الآخر ألَْين. و 
الأقَل تي عَوْضِهِ بقدْت عَوْضٍ الآخَّرء فيكون كُلَّ من العَرْضَيْن مُشْترَكاً بينهما أثلاثاً. والقصد أنْ يصير 
التقوض مشتركاً بينه) أَوْلاً شركة ملك. حتى لا يجوز لكل واحدٍ منهبا حيئئظٍ أَنْ يتصيرّف فى ملك الآخَر, 
ته يعقدان عَفْد الشركة مُفاوَضةً أو عِناناً. فيصير العَوض رأس مال شركة المفاوضة والعنان, ويجوز لكل 
واحدٍ منهما حينئذٍ أَنْ يتصرّف فى نصيب الآخّر. 

وهذه حيلةٌ لِمَنْ أراد الشركة مفاوضةً أو عِنَاناً وهذا هو الختار تبعاً للقُدُوري. وشيخ الإسلام. 
وصاحب «الذّخيرة» والمُرّني من أصحاب الشافعي. 

(وَهَلَاكٌ مايًا) مبتدأ. أي مال الشركة قبل أَنْ يشتريا شيئاً. وفي بعض النسخ: «مالهما» أي مال 
الشريكين اللَذَّيْن عقدا به الشركة, ويؤيّده قوله: (أو مال أحَدهما قَبْلَ الشْرَاءِ يُْسِدُها) خبر المبتداً. 
(وَهُوَ) أي هلاك مال أحدهها (عَلى صَاحِبِه) إِنْ هلك (قَبْلَ اخلط فى يد أمه)] هَلَكَ). أما إِنْ هَلّك في يد 
صاحبه فَظاهِد, وأما إِنْ هلك فى يد الآخَّرء فلأنه أمانةٌ في يده. لذن كلا منبنا مين قرأ مال صاحبه. 
(وَ) هلاكُ أحدهما (بَعْدَ الخَلْطِ عَلَبْهما) لأنّه لا يتميز, فَجعِل من مالهما. 

لكل من شريكئي مفاوضةٍ وعنان (أن يُْضِع) أي يغطي مال الشركة لِمَن بتر فيه بغير شيء. 
لأ ِكل أن يستعمل مَنْ يَنّجر مِنْ الشركة بأَجرٍ فبغير شي ءٍ أؤلى. (2) أن (يُودعٌ) أي يدفع مال الشركة 
وَدِيعةٌ لأنّ للشريك أَنْ 5" مال الشركة لِمَنْ يحفظه بِأَجْرِء فَلأَنْ يدفعه لِمَنْ يحفظه بلاأَجْرٍ ‏ وهو الموّع - 


ثم داس 


أؤْل. 
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(و) أَنْ (يُضَارِبَ) أي يدفع المال لِمَنْ يَتَّجِرُ فيه بجو معلوم من الرّبح, لأَنّ المُضَارِب يصيرٌ بِالدّف 
إليه مودّعَاً. وبالتصرّف في المال وكيلاً. وبالرّبح أجيراً. 


كِتابُ الشركة ا 


[شركة الأغمال ] 
وَشَرِكَةُ الصّنائع والتَمَيل: وَهِيَ : أن يَشْمَرِكُ صَانِعانِ كَحَيَاطينِ ؛ أو خَيَاطٍ وَصَبَاغ. وَيَعقَبَلا 


العَمَل بِأَجْرِ يَبِنََاء صَحَّتْ وَِنْ شَرَطَا العَمَلْ نِصْفَيْنِ والمال أ ثلاثاً. 


م يوء 


وَلَرْم كلا عَمَلَ قَبلَهُ أَحَدَهما وَيُطالِبُ الأجرّء وَيَصِم الدَفْمْ إِلَيْه . وَالكَسْبُ بَيّيُا وَإِنْ عَمِل 
أحَدههما. 


زو) أذ (ية كل مَنْ يتصرّف فى مال الشركة بالبيع والشراءء لأنّ ذلك من عادة التجّار والشركة 
د 0 و دفي 0 يس له 8 الأنكل واحدٍ منههما وكيل صاحبه, وليس للوكيل أن 


م . ا حم اص اص 


(والمال) في كلَّ من شركة المفاوضة والعنان 0 يَده) 5 يذ كل من القبر يكن (أهانة) لآنه يَطده 
بإِذْن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة فكان كالوديعة. حتى لا يضمنه إلا بالتعدّي. 


[ ترك الأعْمالٍ ] 
(و) الوجه الثالث مِنْ أَوْجُهِ الشركة (شَرِكَةٌ الصّنائع و) تُسمّى شركة (التَقَجّل:) وشركة الأعبال 


(وَهِيَ : أن يَشْتَرِكُ صَانعَانٍ) مُتَّفِقَا الصّنعة (كَخَيَّاطَيْنِ أو) مختلفاها نحو (خَيَّاطٍ وَصَبَّاعْ , وَيَتقبَلًا العمل 
بِأَجْر بَيِتاء صَحَّتْ) هذه الشركة إِنْ شرطا المساواة في العمل وفي لمال المستفاد منهء وهو الأّجرة. 


(وَإِنْ شَرَطَا العَمَلَ نصْفَيْنِ والمال) المستفاد منه (أثْلاثا) لجواز أَنْ يكون قيمة عمل أحَّدهما أكثر, 
وهذا استحسانٌ, والقياس أنْ لا يجوزء وهو قول رُفَرء لأنّ الضمان يقَّدْر العملء فالزيادة عليه رِبْحُ ما م 


- 


رن 2 م بعر 


(وََزِمَ كلا) من الشريكين (عَمَلَ قَبلَهُ أَحَدُهما) لأنّ كُلَّ واحدٍ مُتَقَيّلٌ لِنَفْسِهِ أْصَالَةَ ولشريكه وكالةً 
(وَيُطَالِبُ) أي كل منهما (الأَجْرَ) الذي م يَتَقَبّلء (وَيَصِمَ الدَّفِعٌ) أي دفع الأجرة (إلَيِه) أي إلى الآخَرِ 
(وَالكَسْبُ بَيئّها) على ما شَرَطًَا (وَإِنْ عَمِلْ أحَدَهَا) أما الذي عمل فظاهدٌ, وأما الذي لم يعمل فلأنه لما 
لَرمه العمل بالتقبّل وكان ضامئَاً له. استحقّ الأجر بالضان ولَزِمٌ العمل. 


| كِتابُ الشركة 


[شركة الوْجُوه ] 
ً وَشَرِكَةُ الوجُوه: وهي : أن يَشْكَركا بلا مال لِيَشْعرِيا يوْجُوهِهما وَيَييْعاء فَنَصِحّ مُفَاوَضَة. 
وَمُطْلَقُها عِنَانٌ وَكُلَّ وَكِيْلُ للآخَرِه فإن شَرَطا مُناصَفَة قَدَ المشترى. أ مُثَالَقَتَهُ, فالرٌبُحَ كذلِك. 
وَشَرْطُ الَضْلٍ باطِل. 
[ما لا نصح فيه الشَرِكة ] 
وَلا نَصِحٌ الشَرِكَهُ فى أَخْذٍ المباحات, 


المسي 

لوي , وسعيت بها .لاا يدتري بها من ل وه عند لناس. ١‏ وه جار 
عندنا باعتبار ما فيها من الوكالة, فإنَّ توكيل كُلَّ واحد منهما صاحِبّه بالشراء. على أن يكون المُشْتَرَى 
بينهها نصفين أو أثلاثاً صحيحٌ, فكذا الشرط الذي يتضمّن هذه الوكالة. 

(فَنَصِحٌ) شَركَة الوّجُوه (مُفَاوَضَّةً) إذا نَضّا على المفاوضة واجتمعت فيها شرائطها. (وَمُطَْلْقَهَا 
عِنّانَ) لأنّ العنان معتادٌ بين الناسء والمطلق ينصرف إلى المعتاد والمتعارّف. 

(وَكل) منهما (وَكِيْلَ للآخَر) فيا يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذاء لأنَّ هذه الشركة إما مفاوضةٌ 
وَإِمّا عِنانٌ وقد تبيّن أنّ كَل منهها في ذلك وكيلٌ الآخَر. وإذا كانت مفاوضةً كان كل منههما كَفِيلاً للآخر أيضاً. 

(فإن شَرَطا مُناصّفَةَ المْشْترَى) بينهما (أؤ مُتْالتَئَهُ. فالة: بُح كذلِك) أي يكون بينهها مناصفةً في صورة 
مناصفة المُشْترى. ومثالثةَ فى صورة مثالثة المُشْتّرى. 

(وَشَرْط الفَضْل) في الرّبح (باطل) أي إذا شرِط أ: الس 0 ملّكه 
فهذا الشرط باطل. فإ نّ اليم يكون على قَدْر اليك في المُشْترى. فكا لاطي 
وهو غير جائز ونا جاز فى العنان ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أَحَدِهما ٠‏ وهذا الاعتبار إِنما يجوز 
إذا كان المال معلوماً. كما في المضاربة والعنان. وهنا ليس كذلك. 


[مالا تَصِحٌ فيه الشّرِكة ] 
(وَلاتَصِحٌ الشركة فى أَخْذْ المُبَاحَاتِ) كالاحتطاب, والاحتشاش. والاصطياد. والاستقاء. واجتناء 
الّمار من الجبال والبوادي. وأَخُذ جواهر المعادن, وأَخْذ الجصٌ والملح من المواضع المباحة. والتقاط 


كِتابُ الشركة هم 
َخْصَّتْ مَنْ أَخَذّهاء وَنْصّفَتْ إِنْ أخَذَاهاء وللمُعينِ وَصَاحِبٍ العْدَةِ أَجْرٌ المثّل. ولايُرَاد عل نِضْفِ 
القِيمَةِ عِنْدَ أبي يُوسُْفَء خلافاً لِمُحَمَّدِ. وَالرّبَحٌ في القَاسِدَةٍ عَلى قَدْرٍ المال. 
[فها تبِطْل به 0 
تَبَطْل الشَرِكَةُ بالمؤتٍ, والجنُون, واللّحاق بدَار الحؤب 


اسان ان 7 امه 
[ تزكيّة أحَد د الشرّكاء عن بَعْضِهم ] 
حَدّهمَا مَالَ الآخَرِ بلا إذنه. 
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السنبلة ونحوهاء لأنّ الشركة تتضمّن الوكالة, والوكيل يملكه بالأَحْذ بدون أمره. فلا يصح نائباً عنه. 

(فَخْصَّتْ) المباحات إذا لم تصمّ الشّركة فيها (بِمَنْ أَخَذّها) لوجود سبب الاستحقاق منه. (وَنْصَّّتْ 
ِنْ أَخَذَاها) لاستوائها في سبب الاستحقاق. (وللمُعيّنِ) خبر مقدّم إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن 
يقطع أَحَدّهما ويجمع الآخر (وَصَاحِبٍ العٌدَةِ) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل مِنْ أحَدِهماء والدابّة 
والراوية من الآخَّر. (أَجْرُ المئل) المبتدأ١" ‏ (ولا يراد على نِصْفف القِيْمَةِ عِنْدَ أبي يُوسُفَ) لأنّه رضي 
به لرضاه بنصف المستّى. كما لا يزاد على المسمّى في الإجارة الفاسدة (خلافاً لِمُحَمَّدِ) فإنه قال: لا بدٌ من 
أجر المئل, لأنّ المُسَئّى مجحهول والوَضَى بالمجهول لَعُوٌّ فيسقط. وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فيكون له 
َجْدُ مِثْله يَالِعَاً ما بلغ. 

(وَالرَيْحُ في) الشركة (القَاسِدةٍ عَلى قَدْرِ المَالِ) وإنْ شرط الفضلء لأنّ الربح تَبعٌ للمال فيقدر بقدره. 


[فها تَبَطلٌ به الشَّرِكَةٌ ] 


(تبِطلُ الشركة باَْتٍِ, والْنء واللّحاقٍ بدارٍ الحَوْبٍ مُْتَدَاً) لأنّ الشركة تَقْنَضِي الوكالة. وهي 
بطل بكل من هذه الأمور #وإذًا بطلك. الوكالة يطلت الشركة إذ لآيد لمامتنبا» وسؤاء غك الريك موت 


[ تَرْكِيهُ أحَدٍ الشرّكاء عَن بَعْضِهِم ] 


(وَلَا يْرَكُ أُحَدّهْمَا مَالَ الآخَرِ بلا إِذْنهِ) لأنّكلّ واحدٍ منهها ليس بِنَائبِ عن صاحبه في الرّكاة بل في 


)0( مدا محر خاره تقدّم عليه, وهو: «للمُعَين». 


07 0 7 مه 


َِنْ أَذنَ كُل, فَأَدّيا ولَاء, ضَّمِنَ الثاني للأوّل. وَإِنْ ديا مَعَأَ ضَمِن كل قِسْط غَيْرهِ. 

التجارة :-وآداء الكاة لسن منها. (فان أذن كَّّ لصاحبه بأنْ يؤديّ الرّكاة عنه (فَأَدّيَا ولاة) أي على 
التوالبي (ضَمِنَ الثاني للأوّل) عِنْد أبي حنيفة. علم بأداء الأول أو لا. وعندهما إِنْ علم بأداء صاحبه ضَمِنَ 
وإلا لا. كذا أشار في كتاب الرّكاة. وفي «الزيادات»: عندهما لا يضمن. عَلِم بأداء شريكه أم لا. وهو 
الصحيح عندهماء (وَإِنْ أذّيا مَأ ضَمن كُلَّ قِسْط غَيْرِو) عَلِمِ أو لم يعلم عند أبي حنيفة. وعندهها لا 
يضمن إن لم يعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كنات المضارفة /ا1١‏ 


و 
كتابٌ المضارَيَة 
هي عَفْدُ شِرْكَةٍ في الرَبْحٍ مَالِ مِنْ رَجُلٍ وَعَمَلٍ مِنْ الآخَرَ. 


[حُكْمْ المضارَيَةٍ ] 


(هي) لغةٌ: مفاعلة من الضَرْب في الأرض بعنى السير فيهاء قال الله تعالى: طوآخَرُوْنَ يَضْرِبُونَ في 
الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ اللو» [سورة المزمّل, الآية ١؟]‏ أي يسافرون للتجارة ونحوهاء وشرعاً: (عَفَدُ 
شِرْكةٍ في الرّبْح مال مِنْ رَجُلٍ وَعَمَلٍ مِنْ الآخْرً). 

[مشروعيّة المضارَيّة ] 

وهي مشروعة بإطلاق الآية لأنّ سفر الإنسان للتجارة قد يكون بمال نفسه وقد يكون يمال غيره. 
وقد بِعِث النىّ ل والناس يتعاملون بها فَأَقَدَهم عليها. وبالسّنّة, وهي ما روى ابن ماجة مرفوعاً: 
«لاثٌ فيهنٌ البَكَةُ: البيع إلى أجل , المقَارَصَة, وخَلْطٌ ال بالشِّير, ليت لا لليع». 

ولعمل الصحابة. وهو ما روى مالك في «الموطأ»: أن عبدالله وعبيدالله ابى عمر بن الخطّاب خرجا 
إل الفراق ع فامطاها ابو هوي الاشغرى م ندال اشاوعل أن يناغا ودمتاعاً رياه بالمدينة: ويوفا 
رأس المال لأميرالمؤمنين والّبح لهماء فلا قَدِما المدينة رَيحَاء فقال عمر: أكُلَّ الجيش أَسْلَنَهُ كا أُسْلَفَكُا؟ 
فقالا: لا. فقال: ابنا أمير المؤمنين فَأْسْلَفَحماء أَديا المال ورِبْحّه. فراجعه عبيدالله وقال: ما ينبغى هذا يا 
أموكا لمن« ولك الخال أو تقض لقت ادم اققال قفو دع جلبنانه: لو يجدلتهاوراقا :فانة عمف الال 
ونفقق بواقة:و ا غعطافيا الهف 


[[حُكم المضاريَةٍ ] 
(وَهِيَ إِيْدَاعٌ أوَلاً) أي قبل عمله. لأنّ المضارب قبض المال بإذن مالكه لا على جهة المبادلة 


والوثيقة. 


هلدلا كنات المضارية 


وَتَوْكِيْل عِنْدَ عَمَلِهِ وَشَرِكَةٌ إِنْ رَبِحَ ٠‏ وَعْصّبٌ إن خَالفَء ويضاعة عَدٌ إن صُرِط كُلَ الرَبْحِ للمالك. 
وَقَوْضٌ إِنْ شرِط للمُضَّارِب. وَإِجَارَةُ فاسِدَة إن فَسَدَتْء قلا رِبْحَ آ لَه يل أ جْرٌ مثل عَمَلِه ,ربح أو لا 


وَلَا يُرَادُ عَلى مَا شُرِط خلافاً لِمُحَمّدء وَلَا يُضْمَنُ المال فِئها .كا في الصَّحِيْحَةَ ولا نَصِح 
إل َال نَصِحٌ به الشَرِكَه. 


() :هي (اتوكيل علد عَمَله) لأئه .يل لرت المال بأمرف» وطذا يرجم بها الحقه :من التهدة:عدايه 
كالوكيل. (وَ) هي (شَرِكَةٌ) في البح (إِنْرَبعٌ) لتحَصّله بالمال والعمل. (وَ) هي (غَصْبٌ إِنْ خَالَفَ) المضارب 
لوجود التعدّي منه على مال غيره. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وعن علي والحسن 
والزّهْري لاعن عن مر خارة و ابرع 

9 هي (بضاعَةٌإِنْ شُرِطَ كُلَ الربْح للمالك) لأ نّ المضارب لما لم يطلب لعمله بدلاً ؛ وعملَّهُ لايتقدءُ 
اتسين كا وكيا بعردعا رت ومةامى الضافكه قا ندعل هلي 


(وَ) هي (قَوْضٌ إِنْ شرِط) كلّه (للمُضارب) لأنّ المضارب لا يستحق الرّبح كلّه إذا صار رأسٌ المال 
يلكا له. لأنّ ابم فوع لوي يي اس سي قرضاً 
لاشتاله على معنيين, ولأنّ الّوض أَدْفَ من الهبة, فكان بالاعتبار أؤلى لكونه أقل ضرراً. 

() هي (إِجَارَة فَاسِدَةٌ إن فَسَدَتْ) لأنّ الواجب له حينئذٍ في مقابلة عَمَلّهِ أَجْدْ المثل. كالإجارة 
الفاسدة, (قَلَا رِبْحَ لَهُ) أي للمُضَارِب (بَلْ) له (أَجْرُ مِثل عَمَلِه) سواء (رَيحَ أو لا) وبه قال الشافعي وأحمد 
في رواية. لأنّ الأجْر يجب بتسلي المنافع أو العمل, وقد وُجِدَ العمل فيجب له أجر المِئْل. وعن أبي يوسف 
لا أَجْر له إذا لم يَزبم. وبه قال مالك في رواية - وبعضٌ أصحاب أحمد اعتباراً بالمضاربة الصحيحة, فإنه 
إذا لم يربح فيها لا يستحق شيئاً والفاسد من العقود يأخذ حُكْم صحيحه. 

(وَلَا يُرَاد) ف أخْر العمل للمُضارب (على ما شرط) من الرّبح عند أبي يوسف, لأنّه رضي به 
(خلافاً لمُحَئّد) فإِنّه قال: له أجْر المثل ولو زاد على ما شر ط . 

(وَلَاِيْضْمَنٌ المَالٌ فِئَا) أي فى المضاربة الفاسدة بالهلاك (كَ) لا يضمن (فى) المضاربة (الصَّحِيْحَة). 
قآل الملحاوي هذا قزل | وم ستل بقاذقا لاد وقال ا بوسعر النقواق :اله حنيق الال فق امار 
انايند عد الكز قال الاشحاى: وهو لاقع 10 للا وود لسارت آنا وبمواء حك الضارية 
أو فهسدف: لار اوت المال1 قصيف اذ ركوو اكال عند مشاريه قفنت أن كوف امنا ولد لذن للق 

(وَلا نَصِحٌ) المضاربة (إلَا مَال نَصِعٌ به الشُرِكَةٌ) لأنّهَا عقد شركة في الرّبم. فلا تصح إِلَّ بما تصح 


كتاتٌ المُضارَيَة كيل 


وَلا بتَسْلِئِمِهِ إلى المضارب وشيوع الرّبْح يها . 

و للمُضارب في م مُطْلّقها أن يَبيْعَ بَقْد رن وَتَسِيْئَة» إلا بأجَل 'يُعْهّد, وَأَنْ يَسْتريَ ويو مهمأ : 
ويُسافر ويخ ُبْضِعَ وَلُو لِرَبّ المالٍ . ولا تَفْسَّد هيّ به . 

1 وَيَرْهَنَ» وَيُوْجِرَ وَيَسْتأَجِرَ وَيَحْتَالَ بالقّمَن عل الأيْسَر والأغْبرٍ. 

وَل" يُفْرِضٌ ولا يَسْتَدِينُ إلا بإذن المالك. وَلا يُضَارِبُ 
به الشركة. وقد مر ما تصحّ به الشركة في كتابها. (وَلا) تصح المضاربة إلا (بتَسْلِيْمِهِ) أي المال (إلى 
الفضارب) ) لان ينه عل المال يد آمانة ٠‏ فلا تت المضاربة إلا بِتَسْلِيمه ٠‏ كالوديعة. 

(وشيوع الرّبْح) أي ولا تصح المضاربة إلا بشيوعه (يَيْتَا) أي بين ربٌ المال والمُضّارب, لأنّ عدم 
شيوعه بينها: بأنْ سيا منه لأحدهما دراهم أو دنانيرء يؤدي إلى قطع الشركة فيه, على تقدير أن لا يُزاد 
عل القسكن: 

(وللمُضَارِب في م مُطلقها) وهو غير مُمَيدٍ بزمانٍ أو مكانٍ أو غيرهما (أَنْ يَبيْمَ بتَقْدٍ وَنَسِيَْةِ) لأئها 
من صُنْع التجار. (إلا بأجَلِ) هذا مستثنى من النسيئة. (1 يُعْهّد) أي عند التجّارء لأنْهم العمدة في هذا 
اليات: 


(وَأَنْ يَشْتَرِيَّ و)أنْ (يُوَكُلَ بها) أي بالبيع والشراء (و) أن (يُسَافِرَ) وأنْ (يُبْضِعَّ وَل لِرَبٌّ المال) 
المراد بالإبضاع هنا حرّدٌ الاستعانة لا ما هو المتعارّف: من أن يكون المال للمبْضع والعمل من الآخّر ولمعا 
صح استعانة المضارب بالأجنبي فلآن يصح استعانته بربٌ امال - وهو أَشْمَقُ عليه كان أؤلى. (وَلا تَفْسّدٌ 
هيّ) أي المضاربة (به) أي بإبضاع المضارب رَبّ المال. وقال زفْر: 521 

(َ) أن (يُووِعْء وَ) أنْ يَوتهن و(ِيَرْهَنَ» وَ) أن يوجر وأن يستأجر وأنْ (يَحْتال) أي يقبل المّوالة 
(بالنّمن عَلَى الأيْسَر والأغْيرٍ) لأنّ هذا كله مِنْ ُنْعْ لجار في تجارتهم. والعقد مطلق. ولايحصل 
المقصود منه - وهو الربح إلا بالتجارة؛ فيتناول ما هو من صنع التجار في تجارتهم. وعن أَبِي يوسف أنه 
لا يسافر به إلا بإذن, وبه قال الشافعئّ وأحمد ‏ في رواية : لأنّ فيه تعريض المال للهلاك بلا ضرورة. 

(وَلا يُفْرض) إلا بِذْنِء لأنّ الإقراض تَبررُعٌ وليس من ضروريات التجارة فلا يملكه المضارب. وإن 
قيل له: اعمل برأيك. كا لا يملك الهبة والصدقة. (وَلا يَسْتَدِينُ) لما فى الاستدانة من شغل ذمّة امالك (إلَا 
بإِذْنٍ المَالِكِ) لأنّ المنع حقٌ ئ المالك وله تدكَهُ. (وَلا يُضَارِبُ) إلا بدن المالك. أو ب: اعمل برأيك. 
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وَلا يخلِطُهُ ماله إلا به أو ب : «اغمل بِرَأيكَ», فَلَوْ قِيْلَ هَذَا وَ رَقَكَّرَ قَصَّرَ أو حَمَلَ ماله 2 . يلاف 
مَا إذا صَبَعْ أَخمَرَ! ولا يُجَاوِرُ بَلَدَا وَسِلْعَةَ وَوَفْمَاً وَشَحْضَاً تنه امالك ::فان جاور ضَمِنَ »وله 


ت6ورير 
م 


لا يُرَودُ عَبْدَاً أو أَمَه ولا يَشْتري مَنْ يَعْتِقّ عَلى رب المال وَلّو شَّرّى فللمُضَارِبٍ, وَلا 
هاصمهة سمه 09 الى 7 0 سًَ 
مَنْ يَعْتِقُ عَلّيهء إِنْ كَانَ رِبْحٌ وَلَّو فل ضمِن. وَإِنْ 1 يكن رِبْحٌ صَمَ. 


(وَلا يَْلِطُ) أي مال المضاربة (يِمَالهِ إلا به) أي بإذن المالك صحريحاً (أو ب : «اغمل برَأيكَ») لأنّ شيئاً 
من المضارية والخلط لا تتوقف عليه التجارة, فلا يدخل في مطلق المضاربة, ولكّه جهدٌ تتميرٌ فيدخل في 
العمل عفن يدوه الدلكلة عل :وشوله وهو اذن :رتك المالء أو قوله: اعمل برا يلق: 1 

(فَلَوْ قِبْلٌ) للمضارب (هَذَا) أي اعمل برأيك. فاشترى المضارب ثياباً (وَقَصَمَ قَصَّرَ, أو حمل اله 
َبرّعٌ) لأنّ هذا استدانة على رب المال. وهو لا يملكها بهذا المقال (يخلافٍ ما إذا صَبَعَ) بماله (أَخمَرَ) فإنه 
يصير شريكاً بما زاد الصّبْغْ. لأنّه مال قائمٌ, فإذا بيع النوبُ كان للمضارب حِصَّةٌ الصَّبْغْ . وكانت حصّةٌ 
الثوب الأبيض على المضاربة. 

(وَلامُجَاورُ) المُضَارب بدأ وَسِلْعَدَوََْتاَوَشَخْصَاً عيّنه المَالِكُ) وخَّصّ التصرّف به. وبه قال أحمد. 
إناقية رادا (انه زو عل يونا لا يقي قرا اضرع بالاري بأن قال: لا تعمل فى غير هذا السوق, 
لأنه صرح بالححتجر. (فإنٌ جَاوَرٌ) المضارب شيئاً من ذلك (ضّ ضَّمِنَ) لأنّه صار غاصباً بالمُخالِّة (وَلَهُ رِيحُه) 
لأنْه مَلَكَهُ بالضمان. 

(لايُرَدٌجُ) المضاربٌ (عَبْداً أو أَمَةٌ) من مال المضاربة: لأَنّه ليس من عمل التجارة. وعن أبي يوسف 
و سس 

(وَلا يتشتري) المضارب (مَنْ يَعْتِقُ عَلى رَ ب العالي) لقرابة أو بو. (وَلُو شَرّى) مَنْ يعتق على رب 
المال (فللمُضَارِب) أي فالمُشْتَرَى للمُضّارب. (وَلا) يشتري (مَنْ يَعْتِقُ عَلّيه) أي على المضارب (إنْ 
كَانَ رِبْح) في المال» وإن كان ربح المضارب. (وَلُو فَعَل) ردق عق عل فين لانه رسي عقاريا 
اليج فتفسية بالنقة.هق هال الشارية: 

(وَإِنْ ل يَكُنْ) في المال (رِبْح) بأن لم يكن في قيمة العبد المُشْتَرَى زيادةٌ على رأس المال (صَمٌ) 
شراءٌ المضارب مَنْ يعتق عليه للمضاربة؛ لأنّه لا ملك له فيه. 
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َفْقَهُ مُضَارِبٍ عَمِل في مِطْرِهِ في ماله وَفي سَفْرِهِ : طعامةُ وَشرايه وَكِسْوئهُ؛ وأَجْرَ رَهٌ خَادِمِهِ 
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وا ب وَضمِنَ الفضل . 
وَمَا دُوْنَ سَفَرِ يَغْدُو إليه. ولا يَيْتُ 1311 


َإِنْ دَقَعَ الحْمَارِبُ مُضَارَبَةَ بلا إِذْنِء ضَّمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ الثَانيِء وقئِلَ: عِنْدَ ريه . وَصَحٌ إن 
شُرِط لِعَبْدٍ المالِكِ نَيِءٌ لِيَعْمَلَ مَع المضارب . 

(وَنَفْقَهُ مُضَارِبٍ) مبتدأ مضاف اَمِل في مِطْيرِهِ) صفة (في ماله) خبر المبتدأ (وَفي سَفَّرِ) عطف 
على «فىي مصيره», أي ونفقة مضارب عَمِل فى سفر (طعامُه وَشرابه) دون دوائه في ظاهر الرواية. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة: أنَّ تمن الدواء في مال المضاربة, ولهذا كانت نفقةٌ المرأة على الزَّوْجء ودوائها في 
مايها. (وَكِسْوَته أ خَادِمِهِ. وَعْسْل ثُيَابهِ , دكؤي بْهُ) - بفتح الدّاء - مركوبه ومعطوف على طعامه. 
وطعامه وما عطف عليه بيانٌ لنفقة المضارب في سفره (كِرَاءٌ وشراءً) تمييزان لنسبة الرّكوب إليه. 

(وَعَلَفْهُ) أي عَلْف رَكوبه (فى مايها) أي مال المضاربة. هذا خبرٌ «ونفقة مضارب في سفره» (بِالمَعْرُوْفٍِ 
الشائع فما بين التجّار (وَضَمِنَ القَضْلَ) أي الزيادة على المعروف. 

(وَمَا دؤْنَ) مسافة (سَفْر) إن كان بحيث (يغْدُو إليه. وَلا يَبِيْتَ َِيْثْ بأهْله ٠‏ كالسَّفر) فيكون نفقته إن 
رس لسار ١‏ عرد لاه رس بابر 4 سار جرت ل 
كالمِصٌرء فيكون نفقته في مال نفسه, لأنّ أهل المِضر يتّجرون في السوق ويبيتون في منازهم. 

(فإنْ رَبح) المضارب (أَخَدٌ المَالِكُ) من البح (ما أَنْقَقَّ) المضارب من رأس المال حتى يتِمّه (ث 
قَسَمَّ الباق) لأنّ رأس المال أصل , الوَيْحَ مبهئٌ عليه ولا يسلم الفرع حتى يسلم الأصل. ولأنّ ما ذهب 
للنفقة هالك, والهلاك في المضاربة يُضْرف إلى الرّبح. 

(وَإِنْ دَفَعَ المُضَارِبُ) امال إلى غيره (مُضَارَيَةَ بلا إذْنِ) من رب المال لم يضمن عند الدفع 
(ضمِنّ عِنْدَ عمَلٍ الثّاني), ربح أو لم يربح, وهذا قول 5 يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقِيل:) 
يضمن عند عَمَلٍ الثاني بل ضمن (عِنْدَ ريجه) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال رُفَر: يضمن عند 
الدَفم غيل أو ل كدل» وسويووارة عن أن يوس موقؤل الك والشاففي هرو أحتد. 

(وَصَعٌ) عقد المضاربة (إِنْ شُرِطَ لِعَبْدٍ المَالِكِ فَيِءُ) من البح (ِلِيعْمَلَ مَعَ المُضَّارِبٍ) بأن شَرَطَ 


4 كِتَابُ المُضارَبَة 
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وَتبْطل مَوواتٍ أحَدهماء ولحاق المالك مُرْتدا. ولا يَنْعَزل إذا عَزَلْهُ حَتى يَعْلم بِعَرْلِهِء فلو عَلمٌ 
ا ل لا 2 200 0 5 و رو فك 2ه ماه 07 0 


وَلُو افْترّقاء وفي المال دين َزِمّه طَلبه: إن كان ربح وَإلا 


أن يكون ثلث البح للمالك, وثلتّهُ لعبده, وثلتُهُ للمضارب. ثم إذا صحت المضاربة يكون للمولى ما شرط 
للعبد إن لم يكن عليه دّينء وإن كان عليه دين فهو للغرماء. 

(وَتبْطُلَ) المضاربة (بمَوْتٍ أَحَدِهِما) لأنّه توكيلٌ. وهو يبطل بموت الوكيل أو المُوكّل (ولحاق المالك) 
بدار الجر ب (مُرْتَدَاً) لأئه موت حكن,اً ولذا يُقسم ماله بين ورثته, قَيّد «باللّحاق» لأَنّ مجهد الارتداد ليد 
يطل تصرّف المضارب عند أبي حنيفة» بل يوقفه على النفاذ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل. وقيّد 
اللّحاق «بالمالك» لأنّ لحاق المضارب مرتدّاً لا يُبْطِلٍ المضاربة عندهم, لأنّ تصرفات المرتد إِنا تتوقف 
عند أي حنيفة للتوقّف في أملاكه, ولا ملك للمضارب في مال المضاربة فبقيت المضاربة على حاها. 

(وَلا يَنْعَزِلَ) المضارب (إذَ) عَزَلَهُ) رب المال (حَت يَعْلَم) المضارب (بعَرُْلِه) لأنّه وكيلٌ من جهته. 
وعزل الوكيل قصداً يتوقّف على علمه. لأنّه تبي, والأحكام المتعلّقة بالأمر والمّي لا يؤثر فيها الأمر 
والنّي إلا بعد العلم. ودليلةٌ أوامر الشرع ونواهيه. وهذا إذا كان العزل قصديّاً. فلو كان العزل حُكميّاً 
كالموت. فلا يُشترط علم المضارب. كما في الوكالة. 

(فَلَوْ عَلِمَ) بعزله بعدما صار مال المضاربة عَوْضاً (فَلَهُ بَِمُ عَوْضِبهًا) لأنّ حَّه نَبَتَ في الدبح, وإنما 
يظهر بالقسمة, وقسمة البح على أن يَنْضٌْ رأس المال. أي يتحوّل عَيْئاً يد أن كان متاعاً. كذا في 
«القاموس». 


َس 


(ثم لا يَتَصَرَفُ في نه) بأن يشتري به شيئاً آخر (وَلا في نَقْدٍ نَضّ) ‏ بفتح النون وتشديد المعجمة - 
أي حصل (مِنْ جِنْس رَأْس مِالِهِ) لأنّ التصرّف في العوض ببيعه بعد العزل نما كان لضرورة ظهور البح 
ولا ضرورة ههنا. (وَيُبَدّلُ) المضارب بعد العزل اخْلَاقَهُ) خلاف جنس رأس المال (به) أي بجنس رأس 
المال. وبه قال الشافعئ وأحمد. 

(وَلَو افرقا) من المضاربة (وفي المال دَيْنٌ» لَرْمَهُ) أي المضارب (طَلَبُهُ) أي طَلّبَ الدَّيْنَء (إنْ كان 
زَئغ) أن المقازي' كان كالأجيو» وحطكه يمن الذيع #الأحرة وقد ملمك لد عير عل رقا العمل" 
(وَإِلَا) أي وإِنْ لم يكن رِبْحٌ لا يلزمه طلب الدّين. لأنّه وكِيْلُ تحخض. والوكيل متبرّعٌ, والمتيرّع لا يجير على 
تام ما برع به. 
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ون قال المالك : عيّنت نؤعا. صدق المضاربٌ إن جَحَد. وَإن ادعى كل نؤعا. صَدق المالك, 
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وَكذا إن قال: بضاعة أو وديعة. وقال ذو اليَّدِ: مضاربة, او قرض. 


لكن (يُوكُلُ) المضارب (المَالِكَ ه) أي بطلب الدَّيْنء لأنّ حقوق العقد تعلّق بالعاقد. وهو ههنا 
المضارب. فلم يكن لربٌ المال المطالبة بالدّيون التى فها عقده المضارب إلا بتوكيل من المضارب. فيؤمر 
المضارب بتوكيله كيلا يضيع حقه. 

(والبَيّاعٌ) أي الدّلال (والسّمْسَارٌ) ‏ بكسر السين الأولى ‏ المتوسط بين البائع والمشتري. فارسي 

2 8 ءِ 3- س 0 َ< 
مُعَّب (يجيران عليّه) اى على طلب الثمن, لانمما يعملان باجرة عادة, فكان ذلك يمنزلة الاجارة الصحيحة . 
(وَمَا هَلَكَ) من مال المضاربة (صرِف إلى الرٌبْح أَوَلاً) لأنّ الرّبح تابع لرأس المال لتصوّر وجود رأس المال 
بدون الرّبح, بخلاف العكس فينصرف الهالك إليه كا يَضْرِف الحالك من مال الرّكاة إلى العَفُو دون النصاب, 
لأنّ العفو تبعٌ للنصاب. 

ِنْ قَالَ المالكُ: عَيّنْتُ نَوْعَ صُدِّقَ المُضاربُ) مع هينه (إِنْ جَحَدَ) التعيين: بأن قال: ما سمّيتَ 
لي تجارةً بعينهاء أو قال: عَكّمْتَ التجارة في الأنواع كلّها. لأنّ الأصْل في المضاربة العموم دون المخصوص, 
وفي الوكالة المخصوص دون العموم. والقول قول المتمسّك بالأصل. 

(وَإِنْ اذّعَى كُل) مِنْ المالك والمضارب (َوْعَأَ صُدّقَ المَالِكُ) مع يمِينه, لأنّها اتفقا على المخصوص. 

والاذن مستفادٌ من جهة المالك, واعتبار قول من يُستفاد الإذن من جهته أَحَقٌّ من غيره. والبيّنة 
بين المضارب لاحتياجه إلى نف الضانء (وَكَذا) يُصَّدّق المالك مع يمينه (إِنْ قَالَ:) رب المال (بضاعة أو 
وديعَةٌ» وقال:) ذو اليد (مُضاربة) لأنّه ينْكر دعوى البح (أو) قال: (قرضٌ) لأنّه ينكر دَعْوَى القليك, 
والله تعالى أعلم. 
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هى عد الرٌّرْع ببَغْض الخارج. ولا تصح عِنْد أبى حَنيفة رَحِمَهُ الله 
200 ره 26 26 :6 2 5-57 2 8 7 ركه 5 مه هم 
وصحت عندهمًا, وبه يف , بشرّط صلاحيّة الأزض للززع. وَاهليّةَ العاقدين, 


07 
كتابٌ المرَارَعَةَ 


(هيّ) شرعاً : (عَقدَ الرّرْعٍ ببَعْضٍ الخَارِج) منه (ولا نصح عِنْد أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللّه) فإن وقعت 
م لاقي البذى أخة الملل للعائل ولرت الوط والفلة لد لاا عاء يلك وإئما لا تصح عنده 
ريه سينا مهن #اكدين المكاك» أن رسول انه كت تن غرن المزارعة واوه بالم و اخرة ومال: 
لأ باس عا وما رواة ابن أبي تسيبة عن ثابت بن الحجّاج بقن اليد ون تانق قا تبي سول أنه 
يلكي عن المُخَابَرة. قلت: وما المُخَابَرء؟ قال: أنْ تَأَخْلَ الأزض ينِطف أو ثُلْثٍ أو دُيُع. وقول ا 
عمر: كُنا تحَاُِ ولا نرى بذلك بأساً ؛ حتى زعم رافمٌ بن حَدِيْج أنّ الب يلبق نهى عنها فتركْتَاهًا من 
أجل :ذلك 


اص أ 


(وَصَحَّتْ) المزارعة (عِنْدَهما) لما أخر- جه الجماعة إلا النّسائي عن نافع. عن ابن عمر: أن رسول الله 
2 عامّل أَهْل خييرٌ بنصفي ما يرج منها امن عر أو ذَرْع. وفى لفظ : لما فْتِحَتْ خيبرٌ, سال الميوة 
رسول الله يلتق أنْ يُتَدهم فيها على أن : يغملوا على نِضْف ما يخرج منها : من التَمْرء والرّرْع. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «تُقِدُكُمْ فيها على ذلك ما شئنا». 

(ويه) أي وبقوهما في المزارعة (يُفْىَ) لحاجة النّاس إليهاء وتعامُلٍ النّاس بهاء والقياس يُثَرك بالتعامل 
كما في الاستصناع. وقد اذ ها الخلفاء الراشدون. وَعٌمْدةٌ من الأنصار والمها حرو 

وأما ما رواه من النّص عن النهي فَؤّولٌ. فنَّهُم كانوا يشترطون فبها شيئاً معلوماً لصاجب الأرض 
وهو مُفْسِدٌ للعَقْدء والأظهر أَنَّ صِحَّة المزارعة روايةٌ عنه والمسائلٌ متفرّعة علها إلا أنّه اختار فسادهاء 
وأَخَذَّ أصحابّةٌ برواية صكّتها (بِشَرْطِ صَلَاحِيَة حِيَة الأْضٍ للرَّرْع) 2 نّ المقصود هو الربح. وهو لا يحصل 
بدونه (وَأَهْلِيَةِ لعاقدَيْنِ) وهما: رب الأرض. والمُرّارع : كر واحدٍ منهما حُرَاً عاقِلاً بالغأ أو 
ذا أواقينا ماذوتان . وهذا الشرط لا اختصاص له بهذا العقد. بل جميعٌ العقودٍ كذلك. 


كِتَابُ المُرّارَعَة كه 


وَذْكْرِ المدَةٍ: وَرَبّ البَذْرِء وجِنْسِه. وَقِسْطٍ الآخَرِء والتَخْليَة ب' ين الأزض والعَامِلء وشيُوع الحَبٌّ. 


_- 


َتَفْسّدُ إن شر رط مَا يُنافيه كرَفْع البَرِ أو الخَرَاجٍ ثم قِسْمَةٌ الباق. وَكَذَا إن شرط | لشن 
غير رب ب البدْر, رصح م للآخْرء أو ل يَتَعَرَض . 


(وَذْكْر المُدَّةِ) لأنّ العقد يَرِدُ على منفعة رب الأرض إِنْ كان البَذْرُ من جهة العامل. وعلى منفعة 
العامل إن كان البذر من جهة ربٌ الأرض. والمنفعة هنا لا يُعْرف مقدارهَا إلا يتيان المدّة. فكان معياراً 
للمنفعة . ويُشترط في المدّة: أَنْ لا تكون أُقَلُ مِمّا يمكن فيه الزراعة. وأن لا تكون لا يعيش إلى مِثْلها 
أَحَدُهما غالبا وهو المختار للفتوى. على ما ف «الخزانة» . 

(وَرَبٌ البَدْرِ) اي وذكره بتسميتِه لانه المستاجر. (و) ذكر (< جِنْسِهِ) أي جنس البذر ليصير الأَجْد 
معلوماً, لأنّه منه. (وَ) ذكر (قِسْطِ الآخَّر) وهو غيرٌ ربٌ البذر, لأنه أجرةٌ عَمِلِهِ أو أَرْضِه. (وَالتَّخْلِيّة) أي 
ويشترط التخلية (يَبن الأزض والعَامِل) ليتمكن من العمل. فلو شرط عمل ربٌّ الأرض مع العامل 
لايصح. لقَّوَاتِ التخلية. (وشيُوع الحبٌ) الخارج بين العاقدَيْنِ لتحقّق المعنى المقصود من المزارعة وهو 
00 3 تنعقد ار في الابتداء 8 في الانتهاء. 
رس افرع أ قسسة اي ار 3 وسكي شرا وطن 0 قَشْيَةٌ 
با وا ل لوقه الال اا جا درط انيل 
قطع الشركة . 

(وَكَذَا) تفسد المزارعة (إِنْ شُرٍط التَّبْنْ لِقَيْرٍ رَبّ البَدْر) 21 كسنة قسمة الحبٌ. لأنّ هذا الشرط يؤدي 
إلى قَطْع الشّركة إذا لم يخرج إلا التبن والأن انتعقاى عين:صاغب البذن إغا نهو بالشرط: 

(وَصَعَ) عقد المزارعة إِنْ شُرٍط الثّبن (للآخَرِ) أي لربٌ البَذْرء لأنّ ذلك حُكْمْ عَفْد المزارعة (أو) إن 
(1 يتَعَوَضْ) للتَّبْن لاشتراطههما الشركة فيا هو المقصود ‏ وهو الحب . والتَّبّن لصاحب البَذّر لا يحتاج في 
أخذه إلى شَرْط. لأنّه غاءً بَذْرِه. وقال مشايم بلخ : التَّبْن بينهماء اعتباراً للتصرّف فها لم يَنْصّ عليه المتعاقدان, 
ولأنه ؛ بع ِلْحَبٌء والتَبَعُ يكون يشرط الأصل . 
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45 أ كتابٌ المزارّعة 


وَلائَصِمٌ إلا أنْ تكون الأْضٌ والبَْرُ لأَحَدِء والبَقَدُ والعَمَلُ لآخَرَ أو تَكوْنَ الأزض لِوَاحِدٍ 
وَالباق لآخَرٌ أو العَمَل لَّهُ والباقي للآخَرٍ. 

وإذا صَحَّت فالخارِج عَلَ الشَّرْط ء ولا قَيِءَ للعامل إِنْ لا يَخْوْج . ومْبرٌ مَنْ أن عَنِ المضِمٌ 
إلا رَبّ البَذْرِء فَِنْ أي بَعْدّما كَرَبَ العامل يحب أن يَسْتَرْضِي . 


ع 


دَانْ قَسَدَتْ فالخارحٌ لرَتّ البَزّرء وللآخّر أَجْه مثله: ولا يَُدَادْ عل مَا كَرَط 
َّ 2 . ٍ- 1 د جر لسو 


(وَلانَصِعٌ) المزارعة (إلَّا أنْ تكون الأْضٌ والبَدْرُ لأَحَدِ) أي لواحِدٍ من العاقِدّين (وَالبَمَدُ والعَمَل 
لآخَرَ) لأنٌ البقر آلة العملء (أو) إلا أَنْ (تَكوْن الأزض لِوَاحِدٍ وَالبَاق لآخَرَ) لأن صاحب البَذّْر حينئذٍ 
يكون مُستأجراً للأرض بأجْرٍ معلوم من الخارج فيجوز. كما لو استأجرها يدراهم في الذمّة. (أو) إلا أن 
يكون (العَمَلُ لَّهُ) أي لواحدٍ (والباتي للآخَرِ) لأمّ صاحب البَذْر حينئذٍ يكون مستأجراً للعامل وحدّهٌ 
ا معلومة من الخارج. فيجوز. 
(وإذا صَّحَّت)المزارعة (فَالخَارِجٌ عَلَ الشَّرْطِ) لصحّة الالتزام (وَلاشَيءَ للعَامِلٍ إِنْ ل يَخْرْج) شيء من 
الزرع. لأنّالشَركَة إنما هي في الخارج فلايّستحقٌ غَيْرُه. بخلاف ماإذا فسدت. فإنّ الواجب حيئئذٍ أَجْْ المثل. 
او م أىَ) أي امتنع (عَنِ المْضِيٌ) لأنها عقدٌ إجارة, ويجبر عليه م أن عن المْضِي فيه (إلَا 
بّ البدْر) لأنّه لا يمكنه المضي في العقد إلا بغار يلزمه. وهو إلقاءٌ بَذْرِهِ على الأزض, ولا يدري هل 
1 أم لاء فلا جين عليه وصار كن استاجر أجيراً دم داره َم امتنعء ولو امتنع الأجار” 0 
العمل. ل نْ المزارعة تنعقد إجارة. والإجارة عَفَدَ لازِمُ يَفْسخ بالعغذر عندناء وهو يتحقق هنا مِنْ جهة 
ربٌ البذر لا من جهة العامل. 
(قَإِنْ أتى) رب البَذْر عن المضي في العقدٍ, والبَذْرُ من قبله (بَعْدّما كَرَبَ العَامِل) الأرضء أي قَلَبّها 
للحدث يحِبُ) عليه ديانةٌ (أن يَسَْرْضِي) أي يسترضي العامل: بأن يعطيه أَجْرَ مِثْلٍ عَمَلِهِ, لأنه غَوّهِ في 
ذلك . ولا يجب عليه قضاء. لأن عمله نما يتقوّم بالعقد وقد قّمه بجزءٍ من الخارجء ولا خارج. ١‏ 


(وَإنْ قَسَدَتْ) المزارعة (فالخحَارِجٌ لرَبٌّ البَدْرِ) لأنه غاء ملكه (وللآخَرِ أَجْرُ مِثْلِِ) مِنْ عَمَلٍ أو 


أَْض (وَلا يُرَادُ عَلَى ما َرَط) لأنّه رَضِى بسُّقوط الزَّائد عليه. وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال 
محمد: عليه أَجْرْ مِثْله بالِغاً ما يلغ . 


كِتابٌ المُرَارَعَة / ١‏ 


ل ميلأ يل ند ب الأزض حل أ 


وشت ريمة افك ويه يق 


(وَتَبِطْل) المزارعة (يوْتٍِ أَحَدِهِما) أي أحد العاقِدَيْن إذا عقدّها لنفسه, اعتباراً بالإجارة, سواءً كان 

قبل الشروع في العمل 1 بعده. وهذا على إطلاقه هو القياس. 

(وَنَفْسَحْ ِديْنِ) لاحت لربٌ الأرض 2 إلى يَيْعها) لها تفُسخ بالأغدّار. وهذا عذرٌ ك) في 
الاجارة . وهذا إذا لم ينبت الزرع ؛ وأما إذا نبت فلا تباع الأرض في الذّْن حتى تُسَْخْصَد. لأنّ في بيعها 
قبل ذلك إبطالٌ حَقٌّ المزارع, وفي تأخير بَيْعها حتى يُستحصد الزرع تأخيرٌ حق الغرماء. والتأخير أهون 
من الإبطال. 

(فإنْ مَضّتِ المُدَةٌ) المشروطة في المُزارعة (وَ يد يدْرَكِ الزّرْعٌ, فَعَلى العَامِل) لصاحب الأرض (أْجْرُ 
مل صني بن الأزض حي ير لررع ومستحصد. فا يجوز ارب الأرض أن أذ الررع خلا لما 
فيه من إضرار المزارع. فأما إذا أراد المزارع أن يأخذه بَقْلاً فلربٌ الأرض أن يفعله. ويكون بيتههما أو 
يعطيه قيمة نصيبه ذأ ينفق 1 و ويرجع بما ينفقه فى حصّة 0 ف فقي 


أي مدر المصص (كَأجْرِ لاد ُو من الرفاع والئياس والأرية لاد عقد المزارعة 0 
العامل عَمَلاً يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع, وهذه الأشياء بعد انتهائه. وهو حينئذٍ مال مشترك بيتهماء فيجب 
عليها على قَدْر ملكِهما. 

(فإن شرط) جر الحصّاد ونحوه (عَل العَامِلٍ صَحّ عِنْدَ أبى يُوْسْفَ رَيمَهُ الله وبه يُفْقَ) وهذا 
اختيار مشايخ بَلْخْ. قال ثمس الأئمة: وهو الأصح في ديارناء يعنى لتعامل الناس بهاء كذا في «الهداية». 

وفسد فى ظاهر الرواية وهو القياس, وهذا بخلاف ماإذا شرطا على ربٌ الأرض. فإِنّه مُفْسِدٌ بالاتفاق 
لعدم العُرفء وكذا إذا شَّرَطا الدَّادَ على العامل. أو الحَصّادَ على غير العامل لايجوز بالاتفاق لعدم التعامل. 
وعن نُصَّيْر بن يحيى, ومحمد بن سَلّمة أنَّ هذا كلّه يكون على العامل. شُرِط عليه أم لا يحُكْم العٌؤف. قال 
شمس الأئمة السّرَّخْسى: هذا هو الصحيح في ديارناء كذا في «فتاوى قاضيخان» والله أعلم. 


ل كِتانُ المُساقاة 


هِيَ دَفْعُ الشّجَرٍ إلى مَنْ يُضْلِحُهُ بجُرْءِ مِنْ مُرِهِ. وَهِيِ كالمرّارَعَةِ. إلا أنها نَصِحّ بلا ذِكْرٍ 
د وَتَقَمُ عَل أُوّلٍ ثَمَر يحْرُج. وَإِذْرَاكُ بَدَرِ الرَطْبَة كَإِدْرَاكِ الثّمرء وَذْكْرُ مُدَةِ لا يرج التَمرُ 


- 


وا ا لا فإن 1 يخْوْجٍ فِنبَا ؛ فَِلْعَامِل أَجْرُ المثل. 


كتابٌ المساقاة 

(هِيَ) لغة: مفاعلة ا 

وشرعاً: (دَفُمٌ الشّجَرٍ إلى مَنْ يُضْلِحُهُ يجْرْءِ) معلوم شائع. كما في المزارعة. (مِنْ ثرِهِ) أي ما هو 
المقصود منهء فيتناول الدَطْبَدَ والأغفران وغيرهما. وفي إطلاق الشجر دَفْعٌ لما ذهب إليه الشافعئٌ من أن 
المساقاة خصوصةٌ بالنّخيل والكرم, لأنّ جوازها بالأثر إنا ورد في النخل والكرم يونا | حزازها الحاحة: 
وهي تَعُمٌ الكل ولأنّ الأصل في النصوص التعليل لا سيًا على أصله, وتّسَمَى أيضاً المعاملة بِلَمَةِ أهل 
المدينة. 

(وَهِي كالمُرَارَعَةِ) في أنها فاسدةٌ عند أبي حنيفة لله , وجائزةٌ عندهماء وهو قول ابن أبي ليلل 
والفتوى على قوهما. 

وافروطها عنيائا عررط لزادطة, 0110ب ١١‏ ابيع ا عذها عن التودي جين أنه لا ضرر عليه 

في المُْضِىّ . بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحب البَدْرٍ. وإ نصح بلا كر الُدّ) استحسانا (3 وتسقع 

على أرلٍ مر يَرَج) لأنّ لإدراك الفر وقتً معلومً قا يتفاوت. هذا إذا م تين امّة, لأ ن تَتَاوُلَ العقد أول 
عر متهن وفنا وراءه كك فال بليت» 

(وَإِدْرَاكُ يَدْرِ الرَطْبّة) مبتدأ حَبَرُهُ (كَإذْرَاكٍ الثّمَر ) فتصح المساقاة عليه يلا ذكر المدّة» وتقع على 
أول رَطْبَةَ تخرج. لأنّ له نهايةً معلومة, بخلاف الزرع لأنّ ابتداءه يمختلف خريفاً وشتاءٌ وربيعاً. والانتهاء 
مَبْوعٌ على الابتداء فتفحُش الجهالة. 

(وَذْكْرٌ مدَة) يُتِيَفَّنُ أنه (لَا يَخْوُجٌ الثّمَدْ فئها يُفْسِدُهَا) أي المساقاة, للتيقّن بفوات المقصود. وهو 
الشركة في لمر بخلاف مد قد يج لتم فيها ود لا يخرج. لعدم اليقن بفوات المقصود. 

(فإن 1 يخْرّج) الثّمر (فِيها) وخرج بعدها (قَلِلْعَامِلٍ أَجْرٌ اليثْل) لأنّ الخطأ تََيّن في المدَةِ المسمّاة 
فَيَفُسْدٌ العقد. كا لو علم ذلك في الابتداء . وأما إذا لم يخْدَج شيء أضْلاً فلم يفسد العقد ٠‏ بل وقع صحيحا 


كِتابٌ المُساقاة ]| 


و 
ً م ال 0 7 ءا به أتُُ 20 لاه ع يه ا م 1 الام - 5 
وَلا تصح إن ادرَك الثمَرٌ وَقت العقدٍ كالمرَارَعة. وَإن مَات أحَد والثمَرٌ نِىْءٌ يقوم العَامِل 
_-- ع 8 
عَلَيْه أو وَارِنه. 


وَلا تَفْسَعٌ إلا يعْذْرِء وَكَوْنُ العَاملٍ مَرِِ لا يَقْدِرُ على العَمَلِ أو سَارِفَا يحَافَ مِنْهُ عَلى 


سَعَفِهِ أو مرو عَذْرٌ. 


وَدَفْعُ قَضَاءِ لِعَرْسِهِ, وَيَكُوْنْ الأزض وَالشّجَرُ بَنَنها لا يَصِم . فلِلْعَامِلٍ قِيْمَةَ غَرْسِهِ وَأَجْرُ 
ولا نشبيء لواحدٍ منهما على صاحبه الأ عدم خروع التغر طلا لالز جاوز فلم يدي الخطا في المذه 

(ل" تصِحٌ) المساقاة (إِنْ أَذْرِكَ التّمد و قت العَقْدِ) وصار بحيث لا يزيد بالعمل بوتضع إن يكن 
كذلك (كالمُدَارَ عَةِ) فإنها لا تصحٌ إن أدرك الرّرعَ واسشخصِد. وتصح قبل ذلك لأنّ العامل إِنما يستحق 
بظهور أثر عمله, ولا أثر لعمله بعد إدراك التّمر أو الزّرع. 

(وَإِنْمَاتَ أحَدُّهما) والنّمر في أو مضت مدتها (والَمَُذ فى2) وهو بيكسس النون وتحتية ساكنة بعدها 
همزة وقد يدغم, أي غير نضيج (يقوم عامل عَلَيِْ أو وَارِتُهُ) إلى أن ينتهي التّمرء كا في | لمزارعة, يعني 
إذا كان الثّمر غيرَ مُدْرَكء فإن مات ربب الأرض فَلِلعامِل أَنْ يقومَ عليه. كما كان قبله إلى أن يدرك الثّمر 
ولو كره وَرََةٌ ربٌ الأرض فيبق العقد دفعاً للضرر عنه. وإن مات العامل فلورنَتِهِ أنْ يقوموا عليه ولو كر 
رَتّ الأرض. إذ فيه النظر من الجانبين. 

(وَلا تُفْسَحْ) المساقاةٌ (إلا عدر لأئّا إجارة, والإجارة ة تُفْسَحٌ بالعذر (وَكَوْنْ ؛ العَامِلٍ مَرِ لا ل 
َقْدِرُ على العَمَلٍ ٠‏ أو) كون العامل (سَارِكَاً يحَافُ مِنْهُ مِنْهُ عَلى ب تعره 1111 أ قشت رتك لضو اذ قرو 
عُدْدٌ) خير المبتداً الذي هو «كون العامل». 
ليغرس ذلك الْآحَّدْ فيها شجرا. (وَيَكْوْنْ الأزض وَالشّجَرُ يَْمهها) أي بين رَبّ الأرض والغارس نِصْفَين. 
(لايَصِحٌ) لاشتراط العامل الشركة فوا كان موجوداً قبلها لا بعمله, وهو الأرضء فيفسد 


(فللْعَامِل قِيِمَه قَئِمَة قِيْمَهَ غْرْسه ا عمَله) أي أجر مِْل عمله فا عمل, أما قيمة العَوْسٍ لِتَعَذّر ذه فيه 
لاله دوقن رم روشا ورور انا ١‏ حرمت حمل اند للب فوها عن كيه زذ يله لذ اك 
فيجب أجر المثل. 


)١(‏ السّغف: أغصان شجر النخيل اليابسة مادامت بأوراقها. معجم لغة الفقهاء. ص 14؟. 


"0٠‏ كتات إخداء المَّوّات 
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كتابُ إِخْياء الموّاتٍ 


5 أرضٌ بلا نَفْع لالقطاع مَائِهَا وَتَْوِوِء وَلَا يُعْرَفُ مَالِكُهَاء بَعِيْدَةٌ عَن العامِرٍ» لا يُسْمَعْ 
صَوْتٌ مِنْ أقْصَاه. مَنْ أَحْيَاهُ مَلَكَهُ إِنْ أَذْنَ لَه الامام. 


كتابُ إِخْياء الموّات 


(هي)أي الموات (أرضٌ بلا تع لانقطاع مَائها) في أرض لاتوْرَع إلا بماء الأنجار أو الآبار (وَنحوه) 
من عَلَبَةِ الماء علبهاء أو كونها سَبِخَة أو تَازّة أو تَعَذَّرَ رَدْعُهَا لكثرة الشجر أو الحجر أو الدمل فبها. 
وسمّيت بذلك تشبيهاً لها بالحيوان الميت في عدم الانتفاع به. 

(وَلَا يُعْدَفَ مَالِكّها) عَطْفُ على «بلا نفع», وفي بعض النسخ : «لايعرف» بلا «واو». فهو صِنَةٌ ثانية 
لأرضء أي غير مملوكة لمسلم ولا ذِمّي . وعدمٌ معرفة مالكها: إمّا بأن لا.يكون ها مالك في الإسلام, وهو 
حقيقةٌ الموات. وإِمّا بأن يكون لا مالك فيها ولا يُعرفء فليس هذا بحقيقةٍ الموات, وإِمًا حُكمه حكم 
ووواوا وو ا 


وهو الختار للفنّوى. 

(بَعِيْدَةٌ عَن العامِر) وحدٌ يُعْدِها أَنْ تكون بحيث (لا يُسْمَعٌ) فيها (صَرْتُ مِنْ أقْصّاه) أي أقصى 
العامر ومنتهاه. وهذا عند أبي يوسف لله , لأنّ الظاهر أَنَّ ما يكون قريباً من العامر لا ينقطع ارتفاق أَمْلِهِ 
عنه. فيدور الحكم بالإحياء على البُعد. وعند محمد يُشترط في الموات انقطاع الارتفاق حقيقة» وإن كان 
الموات قريباً من العامر. واعتمد مس الأئمة التّرّخْسي على قول أبي يوسف عله . 

(مَنْ أَخْيّاةُ) أي عمره (مَلَكََهُ) مُسْلِماً كان أو ذِمُيَاً. لما لايختلفان في سبب المِلْك (إِنْ 1 ل 
لِإمَامٌ) في إحيائه حتى لو أحياه بغير إِذْن الإمام لا يملكه. وهذا عند أبي حنيفة عل . وقالا: يلكه مَنْ 
أحياه, أَذْن له الإمام أو لم يأذن, وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لما أخرجه الترمذي ‏ وقال: حديث 
حسن صحيح ‏ عن جابر بن عبدالله أنْ الننّ يلق قال: «مَنْ أحيا أرضأ ميتدٌ فهي له». ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أَغْمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌّ مهأ» دوا البخاري من حديث عائشة,. ولفظ 
أبي يَعْل عنها: «مَنْ أَحْيًا أزْضّأ ميتةٌ فهي له. وليس لِعِرْقٍ ظَاٍ حَقٌّ». وهكذا رواه أبو داود والترمذي 
والنساى من حديث سعيد بن زيد. 
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وَمَنْ حَجرَ أؤضاً وَل يُغمرهَا ثلاث حِجَج دع الامَام إلى غَيْرهِ. 
عر يمهَا: لِلَْطَن وَالنَاضِح أ رُبَعُوْنَ ذْرَاعَاً من كل جَانِبٍ 
فى الأصَح. وَلِلْعَينِ حمس مِنَةِ كَذّلِكَ وله عله عر . دن حَفَرَ في مُنتهاه قَلَهُ الحرِيم مِنْ ثلا ثلاث 


- ١ اي‎ 


جوالمباء 


م 
م قله حر 


من حَفرَ يفي مواتٍ باللأن. كله 


ولأبي حنيفة لله ماروى الطبراني من حديث معاذ: أنّ البَىّ ملكو قال: «ليس للمرء إلا ما طابَتْ 
نَفْسُ إِمَايِهِ به». ولأنّ ما يتعلّق به حقٌ المسلمين لا يختص به واحدٌ دون واحد إلا بإذن الإمام. أصله 
الؤّزق من بيت المال. 

ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره. قيل: الثاني أحق بهاء لأنّ الأول ملك استغلالها دون رقبتها. 
والأصح أنّ الأوّل أحقٌ بهاء لأنْه مَلَكَ رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه يتركها. 

(وَمَنْ حَجّرَ أْضأً) أي وضع حجراً أو شيئاً للإعلام بأند قصد إحياءهاء مأخودٌ من الحَجّر بفتح 
الجر , لأنّ الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون اجيم بمعنى المنع . (وَك يُغمرها ثلاث جججج) 
-بكسر الحاء ‏ أي سنين (دَفَعَهَا الِإمَامُ إلى غَيْرِِ) لأنّ الدفع للأول إنما كان ليُعْمرَها فتحصل المنفعة 
للمسلمين من العُشر والحَرَاج» فإذا لم يُعِْرها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذلك. والتقدير بثلاثٍ ججج 
لا روى مسامٌ في كتاب الْمْرَاحٍ عن امسن بن عبارة , عن الزّهْري .عن سعيد بن المُسَيِّبِ قال: قال عمر 
يفيه : مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له. وليس للمُحْئّجر حقٌّ بعد ثلاث سنين. 


ضصصضص ©6 


(وَمَنْ حَقَرَ نْرَا في مَوَاتٍ بِالإدْن) من الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبغير الإذن أيضاً 
عندهما (َلَهُ حَرِيها) أي ما حوها للْعطْنِ) وهي التي يُأِْعَ منها الما باليد. (وَالنّاضِح) وهي التي ينزع 
الماء متها بالبعير (أَرْيَعُوْنَ ذْرَاعَاً مِنْ كل جَانِبٍ في الأصَعٌ). واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً 
من الجوانب الأربعة من كلّ جانب عشرة». وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الب للقطن فَحَريها أربعون 
ذراعاً. وإن كان للناضح فسنّونٌ ذِرَاعاً لما أخرجه ابن ماجة في «سُننه» من حديث عبدالله بن مُعَقَل: أن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم قال: «مَنْ حَفَرَ ثرا فله أربعونَ ذرَاعاً عَطناً لماشيته». 

(وَلِلْعَيْنِ حمس مِنَهَ كَدَلِكَ) أي من كلّ جانب. على الأصح. وهو قول الرُّهْري. وقيل: حمس وئة 
من الجوانب الأربعة: من " جانب مئةٌ وخمسةٌ وعشرون ذراعاً. 

(وَلَهُ مَنْعُ غَيْرو)ا أي غير حافر البثر أو العين من الحَفْرٍ فيه. أي فيا ذكِر من حريم البثر وحريم 
العين. (فَإنْ غراء غيرُهُ (في مُنتهاه) أي منتهى حريم الأول بإذن الإمام عِنْدهء أو بلا إِذْن عندهما (قَلَهُ) 
أي فللّذي ‏ و التو (الحريم) من الحفر الذي حفر (ثلاث جَوَانِبَ) دون الجانب الذي يي ملك الأوّل 


01 كِتَابٌ إِحْياء المَوّات 
ص خ 0ع محال 2ر ه ل 2ذ سس 6س 1 0 اليا مه 
وللقناة حَرِيم يقدرٍ ما يضلحهاء ولا حَرِيم للنهر إلا بين 


م ماك 
فصّل [فىي الشرّب ] 
اشاب هو نَصِيْبُ الماء والشّفّة شُرْبُ بَني آدَمّ والبَهائم . وَلِكُلَّ حَقّها وَحَوهُ سَفْ الدَّوَابٌ 
إن 1 يخَف تَخْرِيْبَ المبْرِء في كل مَاءِ ل يُخْرّز بإناء . 


لِسَبْقٍ مِلْكِه فيه . ولو ذهب ماء الأوّل إلى الثاني فلا شيء عليه ' لأنه غير مُتَعَدٌ مُتَعَذَّ فى فعله فصار كْمَنْ بَى 
كائورنا فتن عات حاحيره فكي ال ول سسعة: 
(وللقناة) وهي ا ا يُصلِحُها) وم يُقدّر بئيء يكن ضَبطهُ 
(وَلَا حَرِيْم للمئْرٍ) عند أبي حنيفة ؛ له . لا فى الأموات ولا فى غيره (إِلا ببيْنَد) أي حُجَّة شرعية أو دلالة 
مار ا و وري عدوي اع عر ابو يوه 
واده لك تبثاة عق غلتيا مولي علي طنتة: وبداقالهالك: والشاقع . 


0 : 
فضل [في الشرْب ] 

(الشَرْبُ) بكسر الشين المعجمة (هُرَّ تَصِيْبُ الماء) أي نصيبٌ من الماء. فالإاضافة بمعنى «من» نحو: 
خاتم حديد,ء وهذأ معناه اللغوي. 

وأمّا الشرعي: فهو الاتتفاع بالماء سَقْياً للمزارع أو الدّواف».وفته قوله تعال: الا تدك 7 
شِرْبُ يَوْم علوم > سبو م08:12 | وض لصن بالنوع الأول ولذا قال: (والشّفّة شئُ 
ب ادم يضم الشين (والبهام) يقال هم أهل الشفة أي ال م يشفاههم . 

(وَلِكُلّ) أي ولكلّ واحدٍ من بني آدم (حَقّها) أي حق الشَّقّة (5 حَقَ سَفْ الَوَابٌ) أي إذا كانت له 
دابّةٌ (إن 1 يتف تَخْرِيْبَ يْبَ المْْرِ) أما لو خِئف تخريبة ؛ بالدوابٌ لكثرتها فلم يكن لهم حَقٌّ سَفْيَا لأنّ أصل 
الح له على المخصوص. واغا أثتتتاة لفينه:ضترورة: قل مسن لأثناتم عل :رجه تفار ضاحيةه انان 

5 ماء ليوز بإناء) سواء في ذلك الأنهار الكبار. والصغار, والآبار. أمَا الأنهار العظام كَدِجْلّة, 
والفرات والثّيل وسَيْحُون وجَيْحُونء فلأنها ليس لأحَدٍ فيها يَدٌ على الخصوص. وأمّا الأنمار المملوكة, 
والآبارء والحياض. فلأتَّما لا توضع للاحراز. والمباح لا يلك إلا به. فصار الماء فيها كالصيد إذا سكن في 
أرض إنسانٍ حيث لا يُتْلّك إلا باكذة. 
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اه عيوب واد عدو و ساي و 
المقايم . وَكَِي تئر ل يلك مِنْ بَيْتِ المال. فإن ل يكن فِيْهِ ميم فَعَل العَامّة» وَكَرِيُ تئر 
عَلى أهْله. مِنْ أغلاة. 


فيا 5 


(5ا الكل اخويق:الأجار الكبار :هخ الذوب] كس الفععة ماران علو نا قرا إل اأرضة 
(وَنَضْبُ الرّحَى) لأنّ الانتفاع بالأنهار كالانتفاع بالشمس والقمر. لا مُنع منه على أي وجدٍ كان. والأنهار 
العظام مباحةٌ الأصل, لأنّ قهر الماء يمنع قهر غيره. (إِلَّا إذا أَضَيرٌ بالعَامّةِ) لأنّ دَفْعَ الضرر عنهم واجبٌ. 
وذلك بأن يكون مَْلٌ الماء إلى الأرض التي تُسقء أو إلى الوّحَى التي تَُنْصَبِء وتُكْسّر حافَةُ الم فتغرق 
الأراضي والقرى. 

(أوخض الخية) تضصيغة الجهول» أ اختص (بَغَيرِه) أ يغين مَنَ بريد أن ينض عليه رحن ويسق 
منه أرضاً (أي : دَخَلَّ في المَقّاسِم) حين قسم الإمام, لأنّ الماء متى دخل في | لمقاسم انقطعت الشركة في 
الشرب ونحوه عنه مِمّن لم يدخل في قسمته. إذ لو بقيت لم يكن مختصاً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجة في «سُننه» عن ابن عباس . والطبراني في «مُعجمه» عن 
ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم قال: «المسلمونّ شُرَ كاءٌ في ثلاثُ: الماء والكلاً والنّانِ». 
ورواه أبو داود وزاد ابن ماجة: «وممَنُهُ حَرَامُ». والمراد بالماء: ما ليس ممُحْرَزء وبالكلاً: الحشيش الذي 
ينبت بنفسه من غير أن يزرعه أحدٌ أو يسقيّهُ. وإنكان في أرض غيره. وبالنار الاستضاءة والاصْطِلاء. أي 
الاستدفاء ولا يقادٌ من يها في الصحراء لا اجمر أنه ملكه . والمراد بالشركة شَرِكَة إباحةٍ لا شركة مِلّك. 

وما روى أبو يوا لضي الخراج» : حدثنا المُعَلّى بن كثير. 0 أن رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلّم قال: : «لا متَعُوا كلاً. ولا ماءً ولا ناراً. فإنّه متاعٌ للمُقُوينء وقوتٌ للمُسْتَصْعَفِينْ». 


لوكي تي 1 كله أي خذره زندن بيك الغان) الأنّ فلاف لسلتدة تابه لوقه بوبيك الخال 
لمتراجي مَعدٌ لمصالحهم (فإن لَإيَكُنْ فِنه) أي في بيت امال (قَي) يكفيه. ومن جملة بيت المال ما في أيدي 
الملوك. والوزراء, والأّمر اء من آلات الذهب والفضة. وفي حَلَقيٍ نسائهم من الجواهر ونحوها (فَعَلى العَامَّة) 
كَريُه. يهم الإمام على ذلك. لأنّ في تركه ضمرراً. وقَلّا يُنْفْق العامّة على المصالح باختيارهم. إلا أن 
الإمام يمخْرِجِ له مَنْ يُطيقه. ويجعل مُؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم. كبا في تجهيز الجيوش. 

(وَكَرْيْ تثر مُلِكَ عَلى أَهْلهِ) لأنّ منفعته هم على المخصوص فتكون مؤنته عليهم ٠‏ لأن الغوم بالعْثم . 
50 (مِنْ أغْلاه) خبرٌ ثانٍ لكوي نهر مُلِكَ لبيان كيفيّة كيه أي من أوّله لأسفله. 
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وَمَنْ جَاوَرٌ مِنْ ازضه بَرِىَ. وَصّحَ دعوّى الشرّب يلا أرْضٍ 

وَل اه ختَصَمّ قوم في شرب بينهم شيم يقر أَاضِنْومْ. ومنع الأخلى من سَكْرٍ المئر» وذ ل 
يَْرَبْ يدنه إلا بِِضاهُم وَكُل مِنُْمْ من نْب رَحىّ وَتْحوِهء لافي كه بحَيْثْ لا يضر يَصْرٌ الم 
وَلَا بالماء, وَعَن التَغِيير يمنا كَانَ عَلَيْهِ قَرِياً. 

وَالشُرْبُ يُورَتُْء وَيُوصَى بالانتفاع به. ولا يُباع بلا أزض إلا عِنْدَ مَشَايمْ بلخ. وَكَذَا 
الاجارةٌ والهبة وَالصَّدقَة . 

(وَمَنْ جَاوَرً) أي الكّي (مِنْ أْضه بَرٌِّ) من الكّوي, وهذا عند أبي حنيفة والفتوى عليه, ذَكْرَه 
قاضيخان. 

وقالا: هو عليهم جميعاً فق أوَل الثير ان آخره : بحصص الشّك واللأرضين. 


اس نت 


0 دعوّى الشَّرْبٍ بلا أزض) استحساناً » والقياس أ ن لا يصح (وَلَوْ اخْتَصَمَ قَوْم في شِرْبِ 

55 شيم عدر أَرَاضِيْهِمٌ) لأنّ المقصود من الشّرب الانتفاع بِسَقْ الأرض فيتقدّر يقّذرها (ومُنِعَ الأغلى 
مِنْ سَكْرِ المْر) الى كل الامتل بع يقري سيطمه دان 1 يلار بْ) الأعلى (يِدُونِهِ) أي بدون 

السّكْرء لما فيه مِنْ إبطال حقٌّ الأسفل مدّة السّكْر (إلَا بِرِضَاهُم) أي برضاء شركائهم على أنَّ الأعلى يَشكر 
الئّْر حتى يشرب بحصته. أ عَلَ أن يَسْكر كُلّ واحدٍ منهم في نوبته, لأنّ الحق هم وقد رضوا بتركه. 

(3) متم كل مِنْهُمْ) أي من الشركاء في النهر (مِنْ نَصْبٍ رَحىّ وَنحوه, لا في مِلْكِهِ) وهو ما يكون 
بطن النهر وحافتاه له وللآخَّر التسييل, لأنّ ذلك تَصَرّفٌ في ملك تفسِه (يحَيْتُ لا يَضْرٌ بالمْئرٍ) من كشر 
حَافْتهِ (وَلَا بالمَاء) من تَعَيرِه عن سُئَنِهِ الذي كان يجري عليه. (وَعَن التِّيير) أي ومنع كلّ من الشركاء 
عن التغيير (يَا كَانَ عَلَيْه قَِئً) لأنّ شت الأمور مُحْدََائَا كبا ورد. 

(وَالشَرْبُ يُورَثْء وَيُوصَى بالانتفاع به. ولا يُباع بلا أض إلا عنْد عِنْدَ مَشَِيٍ بَلع) فإتيع: أجاووا 
كم انموي وريوفاً أوتوهيع لذ أخل تلخ بامتوا عق <لال. لاتمتى اليد ٍ 

(وَكَذَا الاجارةٌ والهيةٌ وَالصَّدَقَة) أي. وكا لا يُباع الشّرْب إلا تبَعَاً للأزض لا يُوْجَرء ولا يُوهب, 
ولا يُتَصَدٌ يمَصَدٌّق به إلا بع لأزض إما للجهالة. أو للغرور. أو لأنّه ليس بال متقوّم. أو لعدم الملك فيه للحال: 
أو لغدم إتكان اسايمة: 
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وَمَنْ سَقَ مِنْ شرب غَيْرِهِ يَضْمَنء لا مَنْ سَقَ أَرْضَّهُ فَنزْت أرضٌ جَارِهِ. 

(وَمَنْ سَّقّ) أرضه (مِنْ شِرْب غَيْرِهِ يَضْمَن) لأنّه أتلف شب غيره باستعماله لأرضه, وهذا اختيار 
فخر الإسلام رحمه الله تعالى. وقال الإمامُ المعروف مخَوَاهر زَادَّه: لا يضمن. لأنْه ليس بمال متقوّم. 

(لا) أي: لا يضمن (مَنْ سَقَ أَرْضّهُ) أو شَجَرَهُ (َنَرَّت أرضٌ جَارِهِ) أو سال مِنْ مائها في أرض 
جاره فَتَرقت, لأنّه بسبب غَيْر متَعَدٌ, لأنّ له أنْ يملا أرضه ويسقيهاء والسبب إنما يضمن إذا تَعَذٌّىء وفِعْلُه 
في أرضه ليس بِتَعَدّ كا لو أَؤْقَد ناراً في داره فأحرق دار جاره. فإنّه إن أوقد مثل العادة لا يضمن, وإن 
أوقد بخلافها يضمن. إلا أنّ مَنْ حفر بثرا في أرضه لا يضمن. ما عَطِبِ منها. ومَنْ حفر بثراً في الطريق 


0 كِتابُ الوقف 


كتابُ الوق 
هُرَ حَبْسٌ العَيْنِ عَلَى مِلْكِ الوَاقِفٍ, والتَصَدَّقْ بِالمتَفَعَةِ كَالعارِيّة 
وَعِنْدَهما هرَ <َ:ٍ حَبْسٌ عَلى ملك الله تَعَالَِ فلا يَرُول مِلْكُ المالك عِنْدَ أبى حَنِيقَةَ رحمه الله - 
ا أن يكم بد حاكم, وَل فى مشجد بن واد بطريقه. ون لاس بالصّلاة فيد. وَصَلّ فيه 


َ- دم م 6 1 1 507 َ: 3 1 بو.ه>” 5 
وَعِنْدَ نحَمَّدٍ تَسْلِيمُهُ إلى المتوَلي وَقَبْضهُ شَرْط . وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يرول يِنَفْس القؤل, 


كتابُ الوَقْفٍ 

(هُوَ) لغدٌ: الحجبس. وشرعاً: (حَبْسٌ العَيْنِ عَلَى مِلْكِ الوَاقف. والتَصَدْق بالمتّمَعَةَ كالعاريّة) وهذا 
عند أبي حنيفة (وَعِنْدَهُمَا هُوَ حَبْسٌ) للعين (عَل مِلْكِ الله تَعَالى) وقيل: الفتوى على قوهما. 

(قلا يَرُولَ مِلْكُ المالِكِ عِنْدَ أبى حَنِيفُةَ رحمه باد عل الاوز 0 
بي . وقيل : يجوز عنده ولا يلزم بمنزلة العاريّة فَيُوَرَت ويُرْجَمٌ عنه ويّباع ( (إلا أن 2 كك 
حَاكِمٌ) ولاه الإمام. فإنّه حينئذٍ يزول ملك الواقف عنه لقضائه في أمر يحتهدٍ فيه. وصورة الحكم 0 
الواقف وقفه إلى المُتَوَلَي. ثم يريد أن يرجع بعلّة عدم اللّروم. فيختصان إلى القاضي فيقضي باللّزوم. 

(وَإلا في مَسْجِدٍ بي وَأَفْرِرَ بطرِيقه) أي مُيْدَ به عن غيره بتعيّنه (وَأَذْنَ لِلنّاسِ بالصّلَاةٍ فيه) أي 
إذناً عاماً (وَصَل فيه وَاحِدُ) فإنّه أيضاً يزول مِلْكه عنه, لأنّه جعله خالص ا ً لله تعالى. واكتفى بصلاة الواحد. 
لأنّ فعل المجميع متعذّرٌ فاشترط الأقلّ؛ ولأنّ المسجد موضع السجود. ويحصل بفعل الواحد. 

(وَعِنْدَ حك تَسْلِيمُهُ) أي الوقف (إل المبَواً وقاضهة قَبْضّهُ) أي قبض المتول (شَرْطٌ) في زوال ملك 
الواقف عنه, لأنّه تَقَدب إلى الله تعالى بماله فيتوقف جوازه على التّسليم . كالصّدقة بالعين: 

(وَعِنْدَ أي يُوسُفَ يَرُولُ) ملك الواقف (بِنَفْس القَوْل) وهو قول الشَافعيَ وأكثر أهل العلم, لأَنّه 
إسقاطً للملك, كالإعتاق. وبقول أبي يوسف ومحمد أنّ ملك الواقف يزول لا إلى مالك بل يرجع إلى 
مالك الأملاك وخالق الأفلاك, وبه قال عامة الفقهاء. وهو الأصمّ من مذهب الشَّافعيَ وأحمد. 


كِتَابٌُ الوؤقف ا" 
> لدي لبحرة ارفك 0ه 2007 ع لاي ؟ 
قَصَمّ عِنْدَهُ وَْفُ المشَاع . وَجَْل العلَة وَالى ل يَهَ لنفسه لنفسه 


والأصل في جوازه ما رواه محمد بن ا حسن في «الآثار». وأصحاب الكتب الستة في سئنهم. عن 
نافعء عن أبن عمر قال : أصاب عمر يِحَيِرَ أزضاً فأى الي كَلْحَةٌ يستأمره فهاء فقال: يا رسول لله إن 
أصبت أرضاً تيبر ل أُصِبْ مالاً قط أنفس منه ٠‏ فكيف تأمرني به؟ قال: «إِنْ شئت حَبَسْتَ أصلها وتَصَدَّفْتَ 
بها». قال: فتصدّق بها عمرء أنه لا يُباع أصلها ٠‏ ولا يُؤْهَبُ: في الفقراء, والقَوْىَّ. والرّقاب. وفي سبيل 
اناي الشبيل »و السك لا جاح على من وَلتها أن يأكل منها بالمعروف. أو يُطّْعِم منه صديقاً غير 
مُتَمَوّلِ فيه . وفي لفظٍ : «غير مُتَأَثلِ مالأ» . وفي بعض طرق البخاري: فقال النَىّ ليد : «تصدّق بأصله , 
لا يباع. ولا يوهب. ولا يُورَّثء ولكن يُنْفْقُ من ُره» فتصدّق به عمر. 

ولأبي حنيفة ما أخرجه الدَّارَقْطَ في «سننه» في الفرائض عن عِكْرِمة, عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَينكق : «لا حبس فى فرائض الله». وفى نسخة: «عن فرائض الله» أي لا مال يحبس بعد موت 
المالك عن القسمة بين ورئته. ورواه ابن أبي شَيْيَة عن علي موقوفاً. وقال ابن أبي شَيْبَة فى «مصنفه»: عن 
شُرَيمْ أنه قد جاء محمد يبتك ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (فَصّحّ عِنْدَهُ) أي عند أبي يوسف (وَقفتَ المُشَاع) وبه قال مالك والشّافعي, لأنّ 
القسمة من تام القبض. والقبض ليس عنده بشرطٍ فكذا تتمته. 

(وَ)خك عند أى :روسك :(جَفل العلّه) أ عله الوقنك كلها أو سهيا سه لات المقضوه من 
الوقف القربة وفى صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: «أَنّ نفقة ة المرء ء على نفسه صدقة». ولا يصمّ على 
قياس قول محمد رحمه الله تعالى. وهو قول مالك والشافعىّء واختاره هلال. 

وفي «فتاوى قاضيخان»: ذكر الصّدر الشهيد أنّ الفتوى على قول أبي يوسف ترغيباً للناس في 
الوقف. انتهى. وهو قول أحمدء وابن أب ليلى. وابن شبْرّمة, والزّهْرِيّء وابن شْرَّيم من أصحاب الشَافعىَ, 
وبه أخذ مشايم بَلْخ. ويؤيِّدُهُ أنه إذا بنى خاناً؛ أو سِقايّة. أو جعل أرضّه مقبرة وشرط أن يَنْزِل في الخان 
أو يَشْرّب من السٌقاية أو يُدْفن في المقبرة فإنّه جائز اتفاقاً. 

(وَ) صم عن الواقف جعل (الولايّةِ) على الوقف (لِنَفْسِهِ) باتفاقها. لأنّ شرط الواقف معتبر 
فيراعى كالنّص. ولو لم يشقرط الواقف الولاية لأحدٍ فهي له عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تكون له بل 
للقاضى . 


04 كِتابٌ الوَققف 


وَشَرْطْهُ أن يَسْتَبْدِلَ به أزضا أخْرَى إِذَا شَاءَ, وَتَرْكَ ذكر مَضْرِفٍ مُوْيَّدِء فَإِذا الْقَطْعَ صَرِفَ 
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وَصَمَّ عِنْدَ محَمَّدِ وَقفَ مَنقول فيه تَعَامُل, كَالمصْحَفٍ وَنخو. وَعَلَيْهِ القَنْوَى 


(و) صمّ عند أبي يوسف (شَرْطُةُ) أي شرط الواقف (أنْ يسْتَبْدِلَ به) أي بالوقف (أزضاً أخْرَى 
إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكائّه. والقياس أن لا يصمٌ الوقف ولا الشرط. وهو قول الشافعىٌ 0 
شرطٌ منافٍ لمقتضى الوقف فكان إبطالاً له. ووجه الاستحسان: أنّ فيه تحويلَ الوقف إلى ما يكون خيراً 
منه أو مثله. فكان تقريراً للوقف لا إبطالاً له. واختاره الخصّاف وهلال. 

() صَمَّ عند أبي يوسف (تَوْكُ ذِكْرٍ مَضْرِبٍ مُوْبّدِ) بأن ذكر جهةٌ تنقطع, وبه قال مالك والشافعيّ 


وم 2 


في قول وأحمد 0 (فَِذًا انقطع صرف 5 الفقرَاءِ) وبه قال مالك وأحمد في رواية. والشافعيٌ ف 


قول. وله قول آخر حر: يصار يُطْرَفٌ إلى أقارب الواقف الحتاجين, وهو رواية عن أحمد. وعن أحمد: يوضع في 
نبت المال.. 


وقال أنوشيفة ومس : لايصح الوقف حت يَذْكُرَ مصرفا مؤيّدً. وقيل : التأييد شرطٌ بالاتفاق» إل 
أن أبا يوسف لا يشترطً ذكر التأبيد لأ لفظة الوقف والصدقة مُنْبِئَةٌ عنه. وحمد يشترط لأنّ الوقف 
فيوقة بالمتفقة | وببالفله :و ذلك كلدكو وفنا وفك يكون يدا فطلقه لا ينصرف إلى المؤيّد. وفي 
«المُحيط»: لو قال: أرضي هذه صدقة مرفوفة: أو كور :أو تحخبوسة و2 يذكر التأييد 2 صَمَّ الوقف عند 
الكلّ. 

(وَصَح عِنْد نَمَو وَقْفُ مَنْقُولٍ فيه تَعَامُلَ» كَالصْحَفٍ وَتَحْوو) من كتب العلم وغيرهاء كالفأس. 
والقَدُومء والمنشار, والقِدْر. والجتازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني في غسل الموق والكرّاع والشلاح 
(وَعَلَيْهِ القَنْوَى) وهو قول عامّة المشايخ, ومنهم شمس الأئمة السَّرّخْيِىٌ 

وأمًا وقف السّلاح والكرراع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة ا عن أبي هريرة قال: بعث لني 
يني عمر بن الخطّاب على الصّدقة قة فنع ابن جميل وخالد والعبّاس. فقال رسول اله َبتك : «ما يَنْقِم 
ابن جميلٍ إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله تعالى. وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه 9 
في سبيل الله تعالى. وأمًا العبّاس عم رسول الله فهي عليه ومثلها». ثمّ قال: «أما شعرت أنّ عمّ الإجل 
صِنُو أبيه»؟ والمراد بالكرَاع : الخيلء ويدخل في حكنه الإبل. لأنّالعرب تجاهد عليها وتحمل عليها السّلاح . 

5 حنيفة : أن شَرْط صحّة الوقف التأبيد, ولا تأبيد في المنقول: ولأبي يوسف: أَنّ النص ورد في 


كِتابٌ الف - 
وَلَا مْلّكُ الوَقفٌ وَل يُتَمَلْكَ ' أكن يور 3 قَسمَة قِسْمَةٌ الْشَاع عِنْدَ أبي يُوسُفَ سف 


و د َبْدَأْ مِن ا تفاع ارقف بعارته إن وَقَفَ عَلَ الفقَرَاءِ, َإِنَ وَقَفَ عَلَ 59 للفقراء » 
نب ف تا . فَِنْ امْتتَعَ» أؤْكَانَ فقيراً آجَرَهُ الحَاكم و عََرَه بأَجْرَته كه رده الحاكم إِلَ مَضْرِفِهِ 


ل يُصْرَفٌ إلى عما ونه | و يُدّخَدُ لوقت الحاجة إلنها .ون تعَدّرَ صَرْفُهُ لها بيمَ وَصُرِفَ 


الكراع والسّلاح فيقتصر عليه. ولحمّد: أنّ القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع, لأنّ التعامل أقوى 
من القياس, فإنْه بمنزلة الإجماع. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. 

(وَلَا لَك الوَقفٌ) إذا صمّ لانحباسه, وإن كان على أولاد الواقف, لأنّ الموقوف عليه لا حقٌّ له في 
العين بل فى الغلّة (وَلَا يُتمَلّكُّ) لقوله عليه الصّلاة والسّلام لعمر: «تصدّق بأصلهاء ولا يتاع ولا يُوهب» 
وكذا لا يرهن لعدم إمكان استيفاء الدَّين منهء ولا يعار لعدم جواز تمليك منفعة جحّاناً (لكنْ يَجُورٌ قسْمَةٌ 
المُشّاع) بين المُلاك (عِنْدَ أبى يُوسُّفَ) ومالك والشّافعيَ وأحمد إذا طلب الشّريك القسمة. وقال أبو 
حلي لك تقوو القمفنة بويعيا رون نابا ملذك إن للا عمو قنيمة الوق بين فضا رفيا نكا الأمحكات: 

(ويبْأُ من ارتفاع الَف َرَت إن وَكَفَ عَلى الققراِ َرَطَ الواقف أو لم يشرط. لأنّ قصد 
الواقك سترف العلاعل الثابيده ولا ان ذلك الأابعارة الوقفيد والنتراء لبن لله شي عق يعطروا بده 
وأقرب أموالهم عله الوقف فيعمّر منها. 

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَين وَآخْرُه للفقراءء فَهِي) أي العمارة لي مَالِه) 1 نال ذلك المع كنم يكن 
مطالبته. وتكون العارة بقدر ما يبق الموقوف على الصّفة التى وُقِفْ 

(فَإِنْ امْتَتَعَ) المعين (أوئ كان َقِيراً. آجَدَهُ) أي الوقفٌ الاك 1 لذلك المعين أو لغترة بقدر عميارة 
الوقف على الصّفة التي وقفها الواقف. ولا ير َاد على ذلك إلا برضا ذلك المسيّن . وكذا إن كان وَفْفاً على 
الفقراء لس يت . (وع عَكَرَه بأَجْرَتِه , ته رده احاكم إل مَضحرِفِه) لأنّ في ذلك رعايةٌ للحي 
الواقف وحقٌّ الموقوف عليه. ولا يبر الممتنع على العمارة لما فيها من إتلاف ماله. 

(ونقْضّه) بكسر النون؛ أي منقوضه (يُصْرَفٌ صرف إلى عمارَتهِ) إن احتاج (أوْ يدَخَدُ لِوَفْت الحاجة إِلَنها) 
أي إلى العمارة. وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النفْض (وَإِنْ تَعَذّرَ صَرْفُهُ) أي النَّْض (إلَنها) أي إلى العمارة 
(بيعٌ) النَّقْضِ (وَصُيرِفَ ممنهُإَِهها) إقامة للبدل مُقام المُبدل. 


١‏ كِتابٌ الوققف 
وَلَا يُعْسَمُ بَينَ مصارفه . 


(وَلَاِيُفْسَمُ) النَّفْض ولا نه (بَيِنَ مَصارِفِه) أي مصارف الوقف. وهم المستحقّون له, لأنّه جزءٌ من 
العين ولا حقّ للموقوف عليهم فيهاء وإِنما حقّهم في المنفعة. والعين حقّ الله تعالى فلا يُضْرّف إليهم. ولذا 
لايباع بعض الوقف لعمارة باقيه في الأصمّ, لنروجه بكل أجزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لِعَود الثّمن القام مُقام ما بيع إليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسجد ملكا لبنيه أو وارثه 
بخراب ما حوله والاستغناء عنه, لأنّه إسقاط منه. فلايعود إلى ملكه, وخالفه محمد وحَكمَ بعوده إلى بانيه 
أو إلى وارثه, لأنّه عيّنه لنوع قربة وقد انقطعت, وصار كحصير المسجد إذا استغني عنهء إلا أنّ أبا يوسف 
يقول في الحصير أَنّه يُنْقَلٍ إلى مسجدٌ آخر على الصحيح من مذهبه. أو يبيعها القيّ لأجل المسجد. 


كِتابٌ الكراهية ب 


كتابٌ الكراهية 
ماكر حَرَامٌ عِنْدَ حَمّدِ وَل يتلَقَظ يِه لِعَدَم القاطع . وَعِنْدَهَا إلى ارام قرب . 
اموي ا دعَلَيْهَ إن كد من كلانه كان ون درام 
وَمُباح إلى الشبّع لِيَِيدَ قُونّهُ. وَحَرَام فَوْقَهُ إلا لقَضْدٍ قُوَةِ صَوْمٍ القَدِء أو للا يَسْتَحِي ضَيْفه 


كتابٌ الكراهية 


(ماكرة) أي كل مكروو تحرياً (حَرَامُ عِنْدَ نُحَمَدِء وَل يَتَلْفّط به) أي بالحرام. بل عدل عنه إلى لفظ 
المكروه (لِعَدَمٍ القاطع) الدّال على حرمته. فهو يسمّي ما ثبت حرمته بدليل قطعي حراماً ٠‏ وما ثبت بدليلٍ 
غير قطعى من خبر آحاد أو قول صحابي, أو غير ذلك #مكروها. 

(وَعِنْدهما) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما كره ٠‏ ليس بحرام ؛ بل (إلى الحرَام أ بُ) وهذه في 
المكروه التَحريَي. وأمًا التَغزميَ فإلى الل أقرب اتفاقاً. 

(الأكل فَوْضٌ) وكذا الشرب لقوله تعالى: «كُلُوا وَاهْرَبُوا» [سورة البقرة, الآية ]١‏ بشرط أن 
يكون حلالاً لقوله تعالى: « كُلُوا مِن طَيّباتٍ مَا رَرَقْنَاكَمْ © [سورة البقرة» الآآية .]١1/٠‏ (إِنْ 7 الأكل 
(بهِ هَلَاكَهُ) حي لو جوّع نفسه رياضةً حيٌّ مات.ء أو امتنع عن أكْل المَئتة حال المَخْمَصَةٍ حقٌّ مات 
مات عاصيا. 

(وَمَأَجُورٌ عَلَيْ) أي أَجْرَ الواجب أو السّنة بالرّيادة على قدر الرّمق وما دون الشّبَع (إنْ مَكَهُ مِنْ 
صَلاتِهِ قافا وَ) إن مَكّنه (مِنْ صَوْعِ) فرضاً. (وَمُباحٌ إلى الشبع لِعزِيد قُونّه) في التصرّفات الدنيويّة. 

وأمّا الرّيادة لقوة الطاعة والعبادة فستحتٌ. 

(وَحَرَامٌ فَوْقَهُ) أي فوق الشبع لضرره وإسرافه الممنوع. لقوله تعالى: وَلَا تسْرِفوا» [سورة 
الأعراف. الآية ]"١‏ ولِمَا في «شّعَبٍ الإيمان» عن عائشة أنّ رسول الله يلك أراد أن يشتري غلاماً فألق 
بين يديه قرا فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: «إن كثرة الأكل شُؤْمُ», فأمر يِرَدٌه. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إِنّ أكثر النّاس شبعاً فى الدنيا أطوهم جوعاً يوم القيامة». رواه ابن ماجة. 

إلا لِقَضْدٍ قُوَةِ صَوْمٍ العَد) بأن اأكل اذل الال أو اعروزياة عل الع 1د لشي عا 
فيمتنع عن الأأكل لأجله. قيل: وكذا لا يجوز الأكل فوق الشبع تطييباً لخاطر مُضيفِه. ثم التنوّع بأنواع 


0 كِتابٌ التراهية 


وَحَلَّ اشتغيال تمض مُتَِياً مَوْضِعَّ النِضّة, والأخجارء لآ الذّهَبٍ والفِضّةٍ للرّجال | 


خَاتمَ وم مِنْطْقَة ةك سَيْفِ مِنْهاء 


الفاكهة مباحٌ, لقوله تعالى: «كُلُوا مِنْ طَيّباتٍِ مَا رَرَْنَاكُمْ 4 [سورة البقرة, الآية ]١77‏ أي مستلذّاته, 
وترك المداومة عليه أفضل له. لظاهر قوله تعالى : دَأَذْمَبِمٌ طيِبِاتَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدّنْيا واسْتَمْتعْتم:ْ بها » 
[سورة الأحقاف:» الآية ٠؟].‏ 

(وَحَلَ) عند أبي حنيفة (اسْتعهالٌ المُقَضّضٍ) أي المرصّع بالفضّة وكذا المُضَبّبِء وهو المشدود بها 
حال كون المستعمل (مُتَقِيا) أي بخْتدباً مضع الفِضّة) فيتق في الشرب موضع الفم. وقيل: وموضع اليد 
في الأخذ. ويتقي في السّرير والسّْج والكُرِيٌ موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في نَضْل السيف 3 
الشّكين أو قبضتهها وم يضع يده في موضع الذّهب والفضّة. وكذا المُتَضّض من اللّجام والإكاب. وكذا 
الثوب فيه كتابةٌ بذهب أو فِضّة لا يكره عند أبى حنيفة لأنّ موضع التَضْبِيب تابعٌ لغيره. فلا يكره. وصار 
كالجبّة المكفوفة بالحريرء والثوب المُعْلّم بالحرير. والقّصّ المُسَمَّر بمسمار الذّهبء والعامة المُعْلّمَة بالذّهب. 

وقال أبو يوسف: يكره ذلكء لأنّ من استعمل إناءً كان مستعملاً لكل جزءٍ منه, فيكره المضبب مع 
اتقاء موضع الفضة,. كما يكره مع استعمال موضعها. 

(وَالأحْجار) أي وحلٌ استعمال الأحجار القمينة للاباحة العامة في قوله تعالى: هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ 
ما قي الأزض حمِيعاً» [سورة البقرة, الآية 14]. وقوله تعالى: «قل مَنْ حَدَمَ زِيئةَ الله التي رج تايو» 
[سورة الأعراف, الآية 7] لا الذهب, أي لا يحل استعمال المي الذهب والفضة للرجال. ا العرسعة 
الجماعة إلا البخاري من حديث عبدالله بن جُبَير أنّ رسول صلق ىعن 0 بالذّهب. وأخرج 
الترمذي والنّسائي عن أبي موسى الأشعري أنّ رسول اله يتك قال: «حُومَ لباس الحرير والذّهب على 
ور 5 ا لإنائهم» . 

إلا خَائم) بالجر على البدل (وَمِنْطَفَةِ» وَحِلْيَةِ سَيْفٍ سَيْفِ مِنْها) أي من الفضّة. أمّا الخاتم فليا أخرجه 
الجباعة أن رسول الله ملق اتّذذ خاتاً من فضّة له قَصٌّ حبش ونش فيه؛ : محمد رنسول الله . وفي لفظٍ: 
إنّ رسول الله يَلفْكَق أراد أن يكتب إلى , بعض الأعاجم فقيل له: نهم لا يقرة ون كتاباً إلا بخاتم. فاتخذ 
خاتاً من فضّة ونقش فيه محمد رسول الله فكا ن في يده حثّ قبضّء وفي يد أبى بكر حتى قُبضّء وفى بد 
عمر حت قُيِضّء وفي يد عهان حجٌّ سقط منه في بثر أريس فأمر بها فنزعت فلم يقدر عليه 

وأمّا السّيف فلا أخرجه أبو داود والقرمذي والنّسائي عن أنس قال: كانت قَبِيعَةُ سيف رسول الله 
ربد من فضّة. وفى لفظ للنّسائي: كان نعل سيف رسول الله يلكو من فضة, وقبيعة سيفه. وما بين 
ذلك حَلَّقٌ من فضة. وفي لفظ : كان حلية سيف رسول الله وليك من فضة. 


كِتَابُ الكراهية اذاف 


وَمِسْمارٌ ذَهَبٍ في الخاتم . 
لا يَتَحَم بحديد وصَّفْرِ وحَجَرٍ, 

قيدنا الذهب والفضة بِالمليَ, لأنّه لا يحل للوّجال ولا للنساء استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل 
والشرب وغيرهاء كاستعمال المِلْعَقة من أحدهماء والاكتحال بميل أو من مُكْحُلّةَ من أحدهماء والادّهان 
بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. وفي رواية 1 سلعة أده لني اق قال: «الذي يشرب في أنية 
الفضة إِنما يُجوْجِدُ في بطنه نار جهم». رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَدّدُ وفي رواية مسلم: «من شرب 
في إناءٍ من ذهب أو فضة». وفي أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب. 

[قعجل افتا” ذهب في الخاتم) أي في تَقْبِ قَصّه, لأنه تابع له. فصار كالعلّم في النوب. وجوّز 
حمد شدّ السّنَّ التي يمخاف سقوطها بالذّهب كالفضّة, وكاتخاذ الأنف من الذهب, وعنهما: الجواز وعدمه. 

أمَا الجواز فلما في «السّنن» سوى ابن ماجة عن عبدالكحمن بن طَرّفة: أ مده 2 فك ون سعد 
95 أنقه يوم الكلابء فاتّخذ أنفاً من وَرِق فأنتن عليه ٠‏ فأمره الت مَببكَوقٍ فاتخذ أنفاً من ذهب. وفي 
«معجم الطبرانيَ» بسنده إلى هشام بن عُوْوّة. عن عبدالله بن عمرو: أن أباه سقطت ثنيّته . فأمره النىّ ادق 
أن يشدّها يذهب . وفى «معجم الصحابة» لابن قانع بسنده إلى هشام بن عُؤوة. عن أبيه. عن عبدالله بن 
عيداة يق امايق أن .سلول قال : اندقّت تنيّقٍ يوم أحد. فأمرني الل ملعك أن اتخذْ ثنية من ذهب. 

(وَِ َتَخَهها أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يتختّم (بحديد وطُفْر) أي نحاس أصفرء لما أخرجه 
أبو داود والترمذي والنَّسائ عن عبدالله بن بُرَيْدَة. عن أبيه قال: جاء 5 إلى النبىّ 7 ينك وعليه خاتم 
من حديدٍ فقال: «ما لي أرى عليك حِلْيَّة أهل النار»؟ ثم“ جاء وعليه خاتم من شَبهِ فقال: «ما إي أجد 
منك ريم الأصنام»؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من وَرِق ولا تَنّمَهُ مثقالاً». زاد 
الترمذي: قبل التعلي . ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة»؟ وقال: 
«صَفْرِ» عوض «شّبّه». انتهى . والشبه بحركة وبكسر: النحاس الأصفر. 

(وحجر) كالِيَشُبٍ المشهور ايشم ويقال له: البلور. 

ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه: «خُدُوا زِيَتَكٌئ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 4 [سورة الأعراف, 
الآية .]١‏ لأنّْه لايقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة, ولأنّه يجب عليه ستر عورته عن غيره. ولأنٌ 
خلقته لا تحتمل الحرٌ والبردء فيحتاج إلى ذلك بالكسوة, فصار نظير الطعام والشراب. ويستحب ستر غير 
العورة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله يحب أَنْ يرى أثر نعمته على عبده». رواه الترمذي. 


1>” كِتابٌ الكراهية 


2 م 2 اسه 2 07 َه ٍِ 2 بض مه ن. و 
ولا يَْمَسٌ الدَجُل حريراً إل قَدْرَ أرْبَعَةِ أصابع. وَيَتَوَسَدُه وَيفْوَشُهُ, ويَلْبِسُ مَاسْدَاه إبْرِيْسَمُ وميه 
»6م و 


غيرة, 


(وَلَا يَلْبَسٌ الدَجُلُ حَريراً إلا قَدْرَ ربع أصابع) عرضاً. فإنه حلال لما أخرجه مسلم عن قتادة, 
عن الكد يعن مودي غللة أن عبر الخطاب لك خطب بالجابيّة فقال : نمى نب الله يلك عن 
لبس اطرس الاتموطع أصماق» أوقلافه آذ أرهب ولا و الستع ع اى ع بن الطاب رأى 
خُلَّة سِيراء ١!‏ عند باب المسجد فقال: يا رسول الله فلو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. وللوفد إذا 
قدموا عليك؟ فقال رسول الله يلتق : «إنما يبس الحرير فى الدَّنيا من لا خَّلاق له في الآخرة»... الحديث. 

وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة, عن حمّاد. عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً 
ففتح الله عليهم وأصابوا غناتم كثيرة, فل أقبلوا وبلغ عمر أنهم قد دَنَوَاء خرج بالناس ليستقبلهم. فلب 
بلغهم خروج عمر بالناس لبسوا ما معهم من الحرير والدّيباج فل رآهم عمر غضب فأعرض عنهم, ثم 
قال: أَلقُوا ثياب أهل النارء فلا رأوا غضب عمر ألْقَوْها ثم أقبلوا يعتذرون. فقالوا: إِنما لبسنا لنريك ما 
أفاء الله علينا. قال: ة فسُرّيّ ذلك عن عمر. م رخص في العَلّم الأصبع والأصبعين والثلاث والأربع . قال 
محمد : وبه نأخذء وهو قول أب حنيفة. 

(وَيَتَوَسَّدهُ) أي يجوز أن يجعل الحرير وسّادة أي يجخَدّة (وَيَفْوِشه) ويستر به بابه عند أبي حنيفة , 
وقالا: يكره للعمومات, ولأنْه من زيّ المترفهين. وهيئة المتنقمين من الكفار والفجار. وقد ذمهم الله تعال 
بقوله: لأَذْهَِم: طَيبِاتَكُمْ في حَياتِكُمُ الذّْيا وَاسْتَمتَعْم بها » [سورة الأحقاف, الآية .]٠١‏ وبقوهما قال 
مالك والشّافعٌ, وهو الصحيح لِمَا في «صحيح البخاري» عن ابن أبىي ليلى عن حُذَيْفَةَ قال: نهانا رسول 
الله يلكو أن نشرب فى أنِيَةٍ الذّهب والفضّة. وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج. وأن نجلس 
عليهما. 

ولأبي حنيفة: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة ابن عباس. عن راشد مولى لبنى عامر 
قال: رأيت على فراش ابن عباس وزققة حرير. 1 

(ويلمَسُ) الرجل (مَا سُدَآهٌ) بضم أوله وهو طوله (!ذ ِرِيْسَمُ) بكسر الهمزة والرّاء وفتح السين المهملة 
الحرير ( وَلْمَنُهُ) بضم لامه أي عرضه اغَيْرُهُ) أي غير إبْرِيْسَم: من قطن وكّتان وصوف. ويستوي فيه 
الحرب وغيره لما روى عبدالوٌزّاق فى «مصنفه» عن وَهْبٍ بن كيْسَان الدتقال :رايت شه من أضحاى 


)١(‏ السّيراءُ: ضدربٌ من البْرُود فيه خطوط ضُفْر. أو ثوب مسي فيه خطوط من المَرّ. المعجم الوسيط ص457, 
مادة: (سار). 
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[ تحديد عَوْرَةٍ المرأة والرّجَلٍ ] 
00000 َ المَْأَةٍ وَالرَجُلِء سِوَى ما بَيْنَ السّرّةِ إلى الوُكْبَة : 


رسول ان يللي تلكسون الخخرّ: سعد بن أبي وقاص.ء وابن عمرء وجابر بن عبدالله , 17 اوور 
كن 1 قالف واة: نسو الكشدف بالحرير . ولما فى «سنن أبي داود» عن خُصَيْف . عن عِكْرِمة, عن ابن 
عباس قال: إِنا نهى الت ملبكق عن الثوت التشوت ١!‏ من الحرسر. 

(وَ) يلبس (عَكْسَهُ) وهو ما لحمته إبْرِيْسَم وسّدَاه غيره (في حَرْبٍ فَقَطْ) أي ولا يُلبس في غيرها. 
وأمّا الخالص فلا يُلبس فى الحرب عند أبي حنيفة, ويلبس عندهماء وهو قول مالك والشّافعيّ, لأنّه أرفع 
اددع وافية عضلان بعلو الذي لما تريس 

(وَكْرِة إلباسٌ الصّي ذم أو حرِيرً) لأنّ الصي ينغ ما لا يجوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. 
أله نري اغا غتعه مر ريت امغر بوذا حل بالصوم والصلاة؟ خلافاً الك والشافعىٌّ لعدم كونه مخاطباً. 


[ تحديدٌ عَوْرَةٍ المرأٍ والرّجُلٍ ] 
(وَيَنْظُرُ الرّجُلَ مِنَ الرَجُل وَ) تنظر (الْمَرْ مَوْأَة من المَرْأَةٍ وَ) من (الرَّجُلِ) الأجنيّ إذا أمنت الشّهوة 
(سوّى ما بَيْنَ السّرَةِ إلى الدٌكبَة) أمّا نظر الدجل من الرّجل فما عداها. فلأنٌ السرة ليست بعورة. لِمَا 
روى أحمد في «مسنده». وابن حِبّان في «صحيحه»., والبهق في «سننه» عن ابن عؤْن. عن عمير بن 
إسحاق قال : كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: : اكشف 
لي عنك بطنك ديلت نداك كك أل ته رول كانت من العورة بلا كسقها الحسن ولا كلها أبوهريرة: 
وما تحت الشّرة إلى الركبة عورة, لِمَا مد فى شروط الصلاة. 
وأمَا نظر المرأة فلوجود الجانسة بين المرأتين وانعدام الشهوة غالباً من الطرفين كما في نظر الرجل 
من الرّجل إذا لم يكن أمردّ صبيحاً. ولا ينظر إليه بعين الشهوة وأمًا نظرها من الرجل فلأنٌ الرجل يعمل في 
شغله متجوّداً غالباً. فلو لم يجز ها النظر إليه لضاق الأمر على الناس. 


)١(‏ المُصْمّت: الخالص لا يخالطه غيره. المعجم الوسيط. ص 077: مادة: (صمت). 
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وَمِنْ نحْرَمِهِ وَمِنْ أمَةِ غَيْرِهِ إلى مَا وَرَاء الظّهْرٍ وَالببطن. والقَخِذٍ. وَالدّجُل مِنَ الأجتيّة وَالسّيّدَة 
إلى الوَجه وَالكَفَيْنِ . 


0 2 7 6 س2 َع 00 2 سَ م م ا 
وَشرٍط لمن 2 عَنِ الشّهُوَةٍ إلا عِنْدَ الضرورَةٍ كَالقَضَاء وَالشهادة, وَإِرَادةٍ النكاح, 


(وَمِنْ تَحرَمِِ) أي وينظر الرجل من عَْرَمِهِ. وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب 
أو سببء من رضاع أو مُصاهرة بتكاح أو سفاح. (وَمِنْ أَمَةِ غَيْرِه) قِنَأكانت أو مُدَبّرَة أو مكائبة أو أ 
ولد (إلى ما وَرَاءِ الظَهْرِ وَالبَطْنِ والقَّخذْ) أي ما عدا هذه الأشياء. أمّا المَحْرّم فلقوله تعاللى: «وَلا يُبْدِينَ 
زِيَتهُنَ إلا لِبُعُولتيِنَ 4 [سورة النورء الآية ...]1١‏ الآية. والمراد ‏ واللّه تعالى أعلم مواضع زينتهنٌ؛ وما 
5 5 والفخذ مواضع الزينة. وقد قال علي وابن عباس: الزينة هي الكحل والخاتم. رواه الطُبرانيٌ 
والبهق. فالمراد بها موضعههم| وهو الوجه والكف. وفي رواية عنه: إلا ما ظهر منها قال: الوجه والكقّان, 
وهذا عن عائشة. 

وأا آم غيره فلأنّ الأمّة تخرج لحوائج مولاهاء وتخدّم أضيافه وهي في ثياب مهنتهاء فصار حاها 
خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأةداخله في حق حارم الأقارب, فلايحل النظر إلى بطنها وفرجها. 

وما الحَلُوّة بها والسفر بها فقيل: لا يباح لعدم الضرورة, وإليه مال الحاكم الشهيد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يَبِيتنّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم». رواه مسلم. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يَخْلُوَنٌ رجلٌ بامرأة فإنّ الشيطان ثالثهما». رواه ابن حِبّان في «صحيحه». 

(و) ينظر (الدٌّجُل مِنّ الْأَجِتَبيّة وَ) من (السَّيِّدَةِ إلى الوَجْه وَالَكَفَيْنِ) لأنْما حتاجة إلى إبداء ذلك 
لحاجتها إلى الاشهاد وإلى الأخذ والاعطاء؛ ومواضع الضدرورة مستئناة من قواعد الشرع. والقدم كالوجه 
في رواية الحسن كا ذَكَرَه الطحاويٌ, لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو منتعلة, وقد لا تجد 


ع س ئ# 


خْنَا في كلّ وقتٍ. 

(وَشْرِط) في جِلَّ النظر (الأَمْنُ عَنِ ن الشَهوَةِ) فإنَ مَنْ لم يأمن لم يحل النظر احقرازاً عن الوقوع في 
الحرام (إلا عِنْدَ الضْرَورَةٍ كَالقّضاء, وَالشَهَادَةٍ) أي أدائها لضرورة إحياء حقوق النّاس. وقَيّدنا بأدائها 
لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على الأصمٌّ, لأنّه يوجد من لا يشتبي فلا ضرورة. 

(وَ) إلا عند (إرَادةٍ الشكاح) لإطلاق ما أخرجه النَّسائ والترمذي ‏ وقال: حديث حسنٌ ‏ عند 
القع قاين شقية | اش خطت آمراة فقال لد الي كلكو . : «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤْدَمَ بينكما». أي أن 
تدوم المودّة بينكما. وقد رُويّ من طُوق. وأخرج مسلم عن أَبي حَازِم. عن أبي هريرة قال: خطب رجلٌ 
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وَالشرَاءِء والمدَاوَاة. وَيَنظر إلى مَوْضِع المرَض بِقَدْرٍ الضرورَة. 
َ. وه ه 7 َه اه :5 
وَالْحَصِيٌّ وَغَحْوْهُ كَالفَخْلٍ. وَإِلَ كل أغضاء مَنْ يحل بَيْئّهُا الوَطءٌ. 


> ىا مَنّدُ. 


كاك ار كر عن 


امرأةٌ من الأنصار فقال له رسول الله يلتق : «اذهب فانظر إلمهاء فإنّ فى عين الأنصار شيئاً». ولأنٌ المقصود 
إقامة السنة لا قضاء الشهوة. ْ 

(وَ) إلا عند (الشْرَاءِ) أي شراء الأمة, لأنّه في معنى إرادة التَكاح. (و) إلا عند (المُدَاوَاةِ) بقدر 
الحاجات. 

(وَيَنظر) الرّجل الطَّبيب (إلى مَوْضِع المَرَضِ بِقَدْرٍ الضَّرُورَةِ) وصار كنظر الخافِضّة والختّان إلى 
موضع الحتفض:والمزتان: ويجوز لجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل عند الشترورة: لأنّه مداواة. 
(الخْصِيّ وَتحوُ) من الجبوب والمُحَنّت ( كَالفَخلٍ) الخالص في حكم النظر لثم ذكور حقيقة, ولقول 
عائشة: الخنِصاء مُثْلّة فلا يُبيم ما كان حراماً قبله. ذكره في «المَبْسّوط». وقيل: هو أشد الناس جماعاً, 
فإنّهِ لاتفتر آلته بالإنزال, وكذا المجبوبٌ لأنّه قد يُسْحِقٌ فَيُفْزِل. وإن كان محبوباً قد جفٌ ماؤه. فقد رخص 
بعض مشايخنا في حقّه الاختلاط بالنّساء لوقوع الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: «أو الَابعِينَ غَيْرٍ أولي 

الإرْبَةِ مِنَ الإؤجال » [سورة النور, الآية ]١‏ فقيل: هو الجبوب الذي جفٌ ماؤه, والأصمّ أنه لا يحل له 

ذلك لعموم النصوص. 

(وَإِكَ) أي ينظر الرجل ولو بشهوة إلى (كُلّ أغضاء من مل بَِتما الوَءٌ) وهي زوجته وأمته. 
لأنّ ما فوق النظر من المسيس والغشيان يباح له ٠‏ فالنظر أولى, ولقوله تعالى : ١وَالَذِينَ‏ هُمْ لُِدُوجِهِمْ 
علطن إل عَلَ أَرْوَاجِهِمْ أؤْمَا مَلَكَتْ أَعِامُمْ ف| ا * نُْمْ غَيُْ مَلُومِينَ * [سورة المعارج. الآيتين 9؟  ,]١١‏ 
رركا ل لدان ]1 سوس :د مو سكم عن ا مدبى جنك مناررة رن جنل قال :اقلت ديا رول ل 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيتَ لو كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: إن استطعت أن لا يَرِيمَا أحد فلا تَرَيَئمَاه. قال: 
قلت: يا رسول الله. إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يسْتَحْيى منه الناش». وحسّنه الترمذي. 
وروا الحاكم وصحح إستاده. 


سَّ ء مس 


(وَما حَلَ نَظَدْهُ حل مَسّهُ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المخالطة مع قِلَةِ الشهوة فى الحارم. وهذا في 
غير نظر المرأة من الأجنئ. ونظر الرجل من الأجنبية, حتى لا يجوز للرجل مش وَجْه الأجنبية ولا 
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موا ع ا ع 2 من لا يَطَوْهَاء حَدْمَ وَطْؤْهًَا وَدَوَاعِيه حََ تَسْتَبرِئْ 
بحَيِضَة بَعْدَ القَبْض. فِيمَنْ تحِيض وَبِشَجْرٍ في ذاتِ شَبْرِ, وَبوَضع الحثلٍ في الحامل . 


3 شطه15 وَهِيَ إذ | تكن تنه عَحْتَه جد 
أن يَنْكِحَها © يَشْتر كرممأ يوان كانت إن يُنْكِحَها لآخَرَ ثم يَشْتَرِيَء أ يَقِْضَ ثم يُطَلَّقَ . 


كفيها ٠‏ ويجوزله مس ما ينظر من محارمه: إلا إذا خاف عليها أو على نفسه الشسبوةء فإنه حينئذ لا يمسّها 
ولاينظر إلبهاء ولايخلو بها. ولابايين بالمسافرة بهاء فإن احتاجت إلى الاركاب والإنزال وم يمكنها الركوب 
بنفسهاء فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما إن أمن الشهوة: وإن 
خافها غلبا أوغل نفسهء أو ظة أو سك اتنب ذلك جهدة. 


وَإِذ حَدَتَ مِلّكُ أمَة) بشرايء أو هَبة: أو إرث» أو.وصية: أو غيرها (وَلَوْ يكراً) أو ضغيرة (أو 
مُشْثَرَاةً مِمَنْ لا يَطَوْها) بأن اشتراها من محرمهاء أو من امرأة. أو من مال ص (حَرُمَ وَطْوْهَا وَدوَاعِيهِ) 
من اللّنْسٍ وغيره (حَق تَسْتَبرِئْ بحيْضة بَعْدَ القنضء فِيمن تَحِيضٌء وَبِشّمْرِ في ذأتِ شَبْرِ) لآيسٍ أو 
صغيرة (وَبِوَضْع الْحَمْلٍ في الحامل) لما أخرجه أبو داود والحاكم ‏ وقال ع عل رك ساد 03 
أبي سعيد الحُذري أنَّ الى افد قال في سبايا أؤطاس: «لا توطأً حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لأبي داود: «ولا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسق ماءه زرغ 
غيره. ولا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَِّي حقٌّ يستبرئها». 

(وَرُخْصٌ حِيلَةٌإِسْقَاطه) أي الاستبراء إن عَلِم عَدَم وَطْءِ يَائْعَِا في هَذَا الطّهْر) اعلم أنّ أبا يوسف 
رخص الحيلة وخالفه محمد وكرهه. لأنّ الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين. فيكره له 
اكتساب سبب الفرار. ولأبي يوسف: أن هذا مَنْعّ عن وجوب الاستبراء ورَفْع لنبوته. فلا تكره الحيلة في 
إسقاطه ىا لا يكره في إسقاط الرّبا. وأخذ المشايخ بقول أبي يوسف إن عَلِمَ المشتري عدم وَطَْءٍ البائع لها 
اللي ل ل 

(وَهِيَ) أي الحيلة (إِن 1 تَكُن تَحْتَهُ حر أنْ يَنْكِحَها) أي يتزوّجها قبل الشّراء (تهُ يَدْ 
فى «الهداية». وَسَرَط بعضهم أن يقبضها قبل الشراء. وقيل: يتزوّجها ويطؤها ثم يشتريها. 

(وَإِنْ كَانَتْ) تحته حرّة (أن يُنْكِحَهَا) أي يزوّجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ١لآخَرَ)‏ 
يئق به أو يشترط أن يكون أمرها بيده (ثم يَشَْرِيَ) المشقري إن كان الإنكاح قبل الشّراء (أوْ يَفْيضَ) 
المشتري إن كان بعد الشراء قبل القبض ( ثم يُطَلّقَ) ذلك الرّوج أو مَنْ أَمْوُها بيده. ومن الحيلة: أن يشتريها 


يَشْمَرِيها) كذا 


كِتَابٌ الكراهية 1" 


َمَنْ فَعَلَّ بِشَبْوَةٍ إِحْدَى دَوَاعِي الوَطْء بِأْمَتَيْهِ لا يَْتَمِعَانِ نكاحاً. حَرُمَّ عَلَيِهِ وَطُوْها 
د حىََ يحدّم إحداهما. 


وَكرِة تيل الرَجُل وَعِنَاقُهُ في إزار وَاحِدٍ. 


ويقبضها فيكاتبها ثم يَمْسَحْ العقد برضاهاء لأنّ بعقد الكتابة حَرْمَت عليه, ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل 
الديفو ل وسةا مرك الوجول: 

(وَمَنْ فل بِشَّجْوَةِ إِحْدَى " الوَطْءِ) وهي القّْلةء واللّمس. والنظر إلى الفرج (بأَمتَيْه) حال 
كونها (لا يَجْتَمِعَانِ نكاحاً؛ حدم غ1 عَلَيْهِ وَطْوْهُما ِدَوَاعِيه حَتى حدم إحداههما) بتمليك كلّها أو بعضها أو 
بالكاعها رتكالها ضحيها أ إعتاتها كلها أو عضا لأنّ الجمع بين الأختين الندار كيين ل وه قط : 
لاطلاق قوله تعالى: 9وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَختنٍ » [سورة النساء, الآآية 71] لأنّ المراد به الجمع 00 
وطقنا, الأثهمطر ف عل العكة باعوطلا وعقداً. 

(وَكرة) للرجل ١تَقْبِيل‏ الدَجُلِ) في فه أو شيء منه (وَعِناقَُ في إزار وَاحِدِ) ولو بلا شهوة عند أبي 
حنيفة وحمد. وعند أبي يوسف: لابأس بذلك عند عدم الشهوة: لما أخرجه الحاكم في انطو رقا : 
إسناده صحيحٌ لا غبار عليه من حديث اين عمر قال: :ويه رسول لله يأب جعفر بن أبي طالب إلى 
بلاد الحبشة, فلا قَدِم منها اعتنقه النَىَ يني وقبّل بين عينيه. فصار كالمصافحة وتقبيل يد العالم العامل , 
والسلطان العادل للتبرّك. 

ما المصافحة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا لق المؤمن فس غليه» واحةابيد: 
تناثئرت خطاياهما كا يتناثر ورق الشجر». رواه الطبراني في «معجمه الأوسط». وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ما من مسلمّين يلتقيان فيتصافحان إلا غفِرَ لما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والترمذي. 

وأمًا التقبيل فلقول ابن عمر: كنا فى سَرِيّة من سرايا رسول الله يبك فدنونا من التبئ مَلبكَقٌ 
فقلنا يده. روأه أبو داود والترمدي. ولقول صَفْوَان بن عسّال: إن قوماً من اليهود قبّلوا يد النىّ 2 
ورجله. رواه الترمذدي. وقال: حديثٌ حسن صحيح . 

وقالوا الخلاف فيا إذا لم يكن عليه غير الإزار. وأَمّاإذا كان عليهما قيص أو جُبَّة فلا بأس بالإجماع, 
وهو الذي اختاره الشيخ أبو مَنْصُور المَاتَرِيدِيٌّ. 

ثم لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل على سبيل التبرّك, وكذا تقبيل يد الأبوين والشيخ 
والرجل الصالح. 


”0 كِتابٌ الكراهية 


وَكرِةَ بَيِعُ | ِصَد, وَصَعٌ َلُوطة, والائيفاع بهذِو. وب ببْعٌ السَرْقَينِ, وَخِصاءٌ البَهاتم 
ا الي على .عقا 1 م الوَلّدٍ يلا نحْرَمٍ. 
رصح ب بَئْعُ القصير مِنْ مُتّحِذِهِ خراً. 


ما الانحناء للسلطان أو غيره فكروه. ويِحْدْم تقبيل الأرض بين يدي العالم والشيخ أو السلطان 
للتحية, وأمًا السجود فحرامٌ. واختلف في كونه كفراً. 

(وَكْرَِ بَيْعُ العَذِرَةٍ خَالِصَةً وَصَعَ) بيعها (تَخلُوطةً) بمنزلة زيت خالطه نخجاسة (وَ) جار (الانتِقَاعٌ 
بَذِهِ) أي بالمخلوطة, لأنّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذْرَةٍ وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكتز»: 
والصحيح عن أبى نعينة إن الانتفاع بِالعَذْرَةٍ الخالصة جائز. (وَ) صم (بَيْعٌ السَرُقِينِ) لأنه يُنتفع به 
ويّدّخْر لوقت الحاجة, فإنه يُلق في الأرض لاستكثار الرّرع. 

(و) جار (خِصَاءً البهابم) لأأنه يبيو ضحى بكبشين مَوْجَوءَيْنِ. أي خَصِيَيْنِ. ولأنّ لحمها يطيب 
به. (لا الآدَمِىّ) أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنّه قثيل به وهو حرام. 

(وَ) جاز إإِنْراءُ الخمير عَلَ الحيْل) لأنّ الي يبتك ركب البغلة. وهي من إنزاء الحمير على الخيل . 
ولو كان هذا الفعل حَراماً لما ركبها 'لِمَا فى ركوبها من فتح بابه . روى أبو داود والنّسائ عن عل قال: 
أهديت لرسول اله ملك بغلة فركبها فقلت: : لو حملنا الحمير على النيل فكانت لنا مثل هذاء فقال 
000 اويا اواك و1 د ءنا حملوه على كراهة التنزيه وجوّزوه. 
بوي بن بع ميو ةا يت الفساد. 

(وَصَمَ يَبْعُ العصِير مِنْ مُتّخِذِهٍ حّرا) لعموم قوله تعالى: لوَأحَلّ لَه ابيع 8 [سورة البقرة, الآية 
0, ولأنّ المعصية لا تُقام بعينه باقياً على حاله. بل بعد تغيره وصيرورته أمراً آخر ممتازاً عن العصير 
الاسم والخاصة, بخلاف بيع السلاح فى أيام الفتنة. فإنّ المعصية تقام بعينه. كذا ذكروه. 

وينبغي أن يكون مكروهاً لكونه سبباً لتحصيل المعصية ٠‏ ولقوله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَ البرٌ 
وَالتَهَوَى و9 َعَاوَنُوا عَلَ الاثم وَالعُدُوَانِ 8 [سورة المائدة, الآية ؟] ولذا منعه مالك والشافعىٌ. 


كِتابُ التراهية "١‏ 


ََ 


وَكُرِة اسْتِخْدَام الحَصِيٌ وَإِفْراض يفا ل شيا يَأحُدُ ِنْهُ مَا شَاءَء وَاللّعبُ بالغردٍ والشطرَنح, وَالغِنَاكُء 


م م مه 


وَكل طو. 

وَجَعْل ) الغْلّ فى عَنُّق عَبْدِهِء بخلاف الشّقييد, 

(وَكْرِةَ اسْتِخْدَامُ الحْصِيّ) لأنّ في استخدامه حنّاً على هذا الصنع الحرام. (وَ) كره (إِفراضٌ بِقَال شَيئاً 
يَأَخُذ مِنْهُ مَا شَّاءَ) لأنّه إذا ملّكه الدرهم فقد أقرضه إِيّاه. وقد شرط أن يأخذ منه ما يريد حالاً فحالاً, 
وله فى ذلك نَفْع. فيصير في معنى القرض الذي جد نفعاً. وهو منهيّ عنه. وإن أودعه إِيّاه ثم أخذ منه ما 
شاء مفدقاً لا يكره. 

(َ) كُره (اللّعِبُ بالغذه) إجاعاً أ (والشطري) وفيه خلاف يأتي. (وَ) كره ل(العِنَاُ) وهي الممدودة 

بعنى التّكَيّ بالأنغام الموسيقية ونحوهاء (وَكُل ُو) أي لعب مُشْغل عن الفرض. 

جا التردء فلم| أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن سلمان بن بُرَيْدَّة عن أبيه بُرَيْدَة قال: قال رسول 
لله يبك : «من لعب بالمْئْدَشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وروى مالك وأحمد وابن ماجة 
بلفظ : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 

واعا السُطْرَئ فليا الترحة العمَيلٍ ف «ضعفائه» عن أبي هريرة قال: مد رسول الله 2 بقوم 
يلعبون بِالشّطْرَن فقال: «ما هذه الكويّة ؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها». والكُويّة: الفرد. ولما رواه 
ابن حِبّان في «ضعفائه» عن واثئِلّة بن الأشقّع عن النَئّ وَلركَقٍ قال: «إن لله عرّ وجل في كل يوم ثلاث مئة 
وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشاه». يعني الشطرنم . 

وأمّا الغناء فلقوله تعالى: لوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هْوَ الحَدِيثِ » [سورة لقبان, الآية 1] وفسّر 

واستعبال الملاهي محرمة بالاتفاق, وطبل الغزاة والدّفٌ في العرس مستثناة للإذن فيههما شرعاً. 

وأمّا اللهو فلم| أخرجه الحاكم في «المُسْتَدْرَكِ» ‏ وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلم -عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَلِتْككة قال: «كلّ شيء من هو الدّنيا باطلٌ إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك, وتأديبك 
فرسك. وملاعبتك أهلك. فإئَّن من الحقّ». وفيه دلالة على أنّ الشَّطْرَنُ لعب باطل كا يدل عليه صيغة 
الحصر فى لهو الحقٌ. 

(وَ) كره من سيدٍ (جَعْلُ العُلَ في عَنّقِ عَبْد) لأنّه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بها (بخلاف 
التقييد) لأنّه سنة المسلمين في السفهاء. فلا يكره في العبد تحرزاً عن إباقه. (وَ) كره كراهة تحريم (احْتَكَارٌ 


قف كِتَابُ الكراهية 


هم 


وَاحْتَكَارُ 3 قُوتٍ البَهَرِ وَالهائٍ في يلديص هليه لاعْلَّةَ أزضه. وَيَحْلُوبَة مِنْ بَلَدِ آخَرَ: تعر 
الحاكم إلا إذَا تَعَدَى الأزبابُ عَنْ القيمَةِ فَاحشاً. 


قُوتٍ البَشّرِ وَالبَائم) كالميئْطة والشعير والتبن (فى بَلَدِ يَضُرٌ أَهْلِهِ) لما أخرجه مسلم عن مَعْمَر بن عبدالله 
العَدَوِي أن البَىَ يلك قال: «لا يحتكر إلا خاطئٌ» أي مذنبٌ. 

وأخرج ابن ماجة في «سننه», وأبو يَعْل المَوْصِلِي في «مسنده» عن عمر بن الخطّاب قال: قال 
رسول الله يلتك : «الجالب مرزوقٌ وامحتكر ملعونٌ». أمّا لولم يضر بهم بأن كان المِضْرُ كبيراً لا يُكره. 
لآنه حابن للكد:من:غين اضترار غبرة.وقال ابو يوسف: كل .ما اير بالعامة فهو انمتكان ولو كان تتاياً 
و دنانير أو دراهم. 

إذا قَصُْرَت المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً لعدم الضرر, بخلاف ما إذا طالت لتحققه. وحدّ 
المدّة الطويلة أربعون يوماً لما أخرجه أحمد وابن أب شَيْبَة والبرّار والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر. 
عن ان يلبق أنه قال: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وأيًا أهل عَوْصة 
بات فبهم امرؤٌ جائعٌ. فقد برئت منهم ذمة الله». 

(لا غَلّهَ أْضه) أي لا يكره احتكار الشخص غَلّة أرضه. ينبغي أن يقيّد بمالم يزد على نفقة سنة. 
(وَ) لا (يحْلُويَة مِنْ بَلَّدِ آخَرَ) وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جَلَبَه من بلد 
آخر لإطلاق ما روينا. 

(وَ) كره (تَسْعَيْرٌ الحاكم) لما أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيمحٌ - 
من حديث أنس قال: قال النّاس: يا رسول اللّه. غلا السعر فسعّر لناء فقال رسول اله لتحي : «إنّ الله هو: 
المسمّر القابض الباسط الرّازق, وف لأرجو أن ألق الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ من دم ولا مالل». 
ولأنّ القن حقّ المُلاك, فلا ينبغي للامام أن يتعرّض عليهم في حقهم . 

إلا إِذَا تَعَدَى الأذبابُ) أي أرباب السلع (عَنْ القِيمَة) تعدّياً (فاجشاً) بأن باعوا بضعف القيمة 

2 النتاطلا وى :ضيانة" سوق امسق ال التمعير: فإنه يسر لما فيه من رفع الضعرر العام ولكن 
بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سعّر الحاكم وباع رجلٌ بأكثر نما سعّر به جاز عند أبي حنيفة مطلقاً, أنه لا 
يرى لتر على المو. 

(وَقبلٌ قَوْل َرْدِ كَيْفًا كَانَ) أي عدلاً كان أو فاسقاً. مسلاً كان أو كافراً. حُرَ كان أو عبداًء ذكراً 
كان أو أَننى (ف المُعَامََاتِ) كالوكالات والمُضاربات والإذن في التجارات, لأنّه يكثر وجودها بين الناس . 


كِتابٌ الكراهية رقف 
زا 2 ل ا 0 0 5ه مد س ةدر 7 6 واس 
ل كافِرٌ: شَرَيتَ اللخم مِنْ مُسْلمٍء أ كتابي. حَل أكله. وَ: مِنْ يجوبِيّ حَرُمْ. 


وَشْرِط العَدْلَ في الدَّيَانَاتٍِ كَالحبَرٍ عَنْ عٌجَاسَةِ الماء. وَفي القّاسِقٍ وَالمَسْتُورٍ تَحَرَى . 


والعدل عزيز الوجودء فلو شُرِطً فيها أمرٌ زائدٌ لأدّى إلى الحرّج . 

(فَإنْ قَالَ كَافِرٌُ: شَرَيتُ اللّحْم م مِنْ مُسْلمٍ ٠‏ أذ كِتابي واخل كلها ان ن قال: (مِنْ يحُويِيٌ حَرُم) 
بخلاف ما إذا قال: هذا حلال أو حرام :قائهالة قبل قوله. 

(وَشْرِط العَدْل في الدَّيَانَاتِ كَالْخَبَرِ عَنْ َجَاسَةِ الماء) وعن حلّ الطعام وحرمته, لأنّه لا يكثر 
وقوعها كثرةً وقوع المعاملات. فيشترط فبها الإسلام والعدالة. ففى الخبر العدل بنجاسة الماء لا يتوضاً به 
لعدم التهمة. وفي الكافر يتوضأ به للتهمة. (وَفي القَاسِقٍ وَالمَسْتُورٍ تحَرّى) فإنّ كان أكبنٌ رأيه أنّه صادق 
تيمم ولم يتوضأً به لترجّح جانب الصّدق بالتّحدّي. والأحوط أن يريق الماء ثم يتيمّم. وإن كان أكبر رأيه 
أنّه كاذب يتوضاً به ولا يتيمم لترجّح جانب الكذب بالتحردي. 


فق كِتابُ الأشربّة 


ع هه 
كتابُ الأشرية 
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حَرّم الخمرٌ, وَهىّ : النىء من مَاء عتب غلا واشتد وَقذف بالزيد, وَإن قلت, 


كتابٌ الاأشربة 


هي جمع الشراب وهو لغةً: ما يُقْرّب. وهنا ما يُشْرَبٌ ويُسْكِرْ (حَرُمَالْخَرُ) لقوله تعالى: «يا أثها 
لَذِينَ آممُوا إِنا الحَر وَالمَِِت وَالأنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَل الشَّيِطَانٍ» [سورة المائدة, الآية .]4٠‏ 
ولإجماع الأمّة. ولصحيح الأخبار وهي كثيرة. منها ما في «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: كنت 
ساقي القوم, يومَ حُرمَت الخمر فى بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا القَضِيخ ( البّشْر والقرء فإذا مُنادٍ 
يُنادي, فقال لي أبو طلحة, اخرج فانظر. فخرجت. فإذا منادٍ ينادي: ألا إِنّ الخمر قد حُدّمَت. قال: 
فَجَرَتْ في سكك المدينة, فقال لي أبو طلحة: اخرج فَأَهْرِقْهَاء فخرجت فَأَهْرَفْمها. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الرّحمن بن وَعْلََّة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان 
لرسول الله ينك صديقٌ من ثقيفٍ أو من دَوْسٍ فَلَقَِهُ يوم الفتح براوية مر يهديها إليه. فقال رسول الله 
مك : ديا فلان. أما علمت أن الله حدّمها»؟ فأقبل الّجل عل غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال له 
سول اله مل ميا فلان, بماذا أمرئّه»؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال: «إنّ الذي حدم شربها حرّم 
بيعها». فأمر بهاء فَأَهْرِقَتْ في البطحاء. 

(وَهِيَ): أي الخمئ هو (الثيء) بكسر النون في أوله ويهمزة في آخره وقد يُدْغَمْ (مِنْ مَاء عِنَبٍ غَلَا 
وَاشْتََ وَقَذّفَ بالرَي ون قَلّتْ) الخمر وإن كانت قطرة. إن حُوْمَتّها غير معللة بالسُكْر ولا موقوفة عليه. 
وبعض المعتزلة أنكر حرمة عينهاء وزعم أن السّكْر حرامٌ إذ به يحصل وقوع العداوة والبغضاء والصدٌّ عن 
ذكر الله. وذلك باطلٌ مخالفٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة. فكان كفراً منهم. وهذا لأنّ الله تعالى سمّاها 
رعسدا: وهو أسم للحرام النجس عيناً بلا شبهة. 

وم يتشترط أبو يوسف ومحمد القذف بالزّبد. وهو قول مالك والشافعيٌ وهو الأظهرء لأنّ اللذّة 
المطربة والقوة المسكرة تحصل بالاشتداد. وهو المؤْثّر في إيقاع العداوة والصدّ عن ذكر الله. والقذف بالرّبد 
صفاءٌ لا تأثير له في السّكْر. 


)١(‏ الفضيخ: شراب يتّخذ من البشر من غير أن مسّه النار. المعجم الوسيط. ص ”147, مادة: (فضخ). 
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كالطلاء. وَهوّ: ماءٌ عنبٍ طبخ فذهبٌ اقل من ثلثيّه. وَغلظا غحاسَة 


تَقِيعٌ النَّمْرٍ أي السَّكُرٌ وَنَقِيعُ الزَّييبٍ نِيئَينِء إذا غَلَا وَاشْئَدَ. وَحُرْمَةُ الخَثر أقُوَى. فَيَكْفْرُ 
ا 1 


وَحَلْ المتَلَثُ لني مُشْتَدَاًء ونيد التَّمْرِء والزّبيب مَطبُوخاً أَدْقَ طَبْخَة, وَإِنْ اشْئَد. إذا 
شَرِبَ مَا 1 يُسْكِرْ بلا نيه هو وَطَرّبٍ . 


ولأبي حنيفة: أنّ الغليان بداية الشّدَّة وقذف الزَّبد كاهاء إذ به يتميّز الصافى عن الكدر. وأحكام 
الخمر قطعيّة كالحدٌ وإكفار المستحلٌ وحرمة البيع. فيناط بالكمال. وقيل: يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرّد 
الاشتداد احتياطاً. فينبغي أن يؤخذ فى الحد والتكفير بقذف الزَّبد احتياطاً. 
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(كالطّلاءِ) أي كبا حَدْمَ الطّلاء (وَهُوَ) بكسر الأوّل (ماءٌ عِنّبِ طَبِحٌ قَذَهَبَ أل مِنْ تُلمَيِه) كذا في 
«الهداية». وفي «المحيط»: الطلاء: انم المتلك وهو ماء عنب طبخ حتى ذهب ثلثأه وبق ثلثه وصار دكا 
ويدخل فى تفسير المُصَئّف المُنَصَّفُ وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه إلا أن يقال: مراد المصّف : 
وااذهتب أقل عن : تلقية وا كال ين الستنة فل يخ + 

(وَغَلِظَا) أي ال مخمر والطّلاء (نحجَاسَة) أي من جهة النجاسة . 

(وَحَرُم نقيع 3 بع الثَمْر أي السّكه) بفتحتين (وَئة َقِيعٌ الزّبِيبِ نِيئَينِ) ا البيء . (إذا غلا) كلّ واحد 
منهما (وَاشْتَدّ). وعند أبي حنيفة : وإذا قذف بالرّبد. لإجماع الصحابة على حرمة السَّكّرء وقد قال النَبّ 
000 
الأخر ميو يي سني ولاه بد عي 

(وَحَلَ المُكَلّثُ العنَّ) وهو ما طح من ماء العنب حتّى ذهب ثلثاه. (مُشْتَدَا) لأنّه لغلظه لا يحصل 

بشرب قليله الفساد. ولا يدعو قليله إلى كثيره يبخلاف الخمر. 

(و) حل (لَبيذُ ار والرّبيبٍ مَطْبُوخاً أذ طَبِحَةِ) بأن طَِحَ حثٍّ نَضِجَ (وَإِنْ اشْتَدٌ. إذَا شَرِبَ مَا 
أ يُسْكِزْ بلا نِيّةِ هو وَطَرَبٍ) بل بنية : تقوّيء لما رز و اننرحلاً شر تنذأ من ووتتاعهر السك فطاردنه 


-1( أخرجه مسلم في صحيحه 7 / 161/7., كتاب الأشربة (77): باب بيان أن جميع ما ينبذ.... (5), رقم‎ )١( 
ونصٌ الحديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة».‎ .606 
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وَالْخَلِيطَانء وَنَبِيدْ العَسَلء والتين. وَالبرٌء والشعير. والذرّةٍء وَإِنْ 1 يُطْبَحْ بلا نيّةِ و وَطَرّب . 


المحدهفقال: اعااشريت فق قذتنك | ققال للاعسء انا جلدناك لسكرك :وان وجلا شري هن إداقة عل 
فيذا عنت ديكو تقو الس قالمن دولا وجا نان معدي اللتمينة: أخيرنا أو عدن عن سناد 
الشّيبانيٌ, عن ابن زياد أَنّه أفطر عند عبدالله ين عمرء فسقاه شراباً فكأنّه أخذ منه. فلا أصبح غدا إليه 
فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت اهتدي إلى منزلي. فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 

(َ) حل الخَليطان) وهو أن يجْمَع القر والزبيب. أو الطب والبَسْر ويْطْبَحَ أدنى طبخة ويتر ك إلى أن 
يغلي ويشتدٌ. فإنّ قيل: أخرج مسلم عن أبِي هريرة قال: نبى رسول الله ميد عن الزبيب والقرء والبّشر 
والقرء وقال: «نبيذ كل واحد منهها على حِدَّتِه». أجِيب: بأنّه حمولٌ على شدّة العيش توسعة على النّاس. 
روى هذا محمد في «الآثار» عن أَبي حنيفة, عن حمّاد. عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ خليط القر والزبيب, 
عا كره لشدّة العيش في الزمن الأول. كما كُرِةَ السّمن واللحمء وكما كره الإقران. وأمًا إذا وسّع الله على 
المتلحين فلا بأمن به: 

وق تدكابل ازع عي عن أ شلغ وأو ظطلعة أنهها كنا يقار باج نقد ابيب والسر مداطانه: 
فقيل له: يا أبا طلحة. إِنَّ رسول الله يتك نبى عن هذا! قال: إِما نمى عن العَوّز في ذلك الزّمان ا نهى 
عن الإقران. وفي «سنن أبي داود» عن صَفِيِّة بنت عَطَيّة قالت : دخلت مع نسوة من عبدالقيس على عائشة 
فسألناها عن القر والزبيب. فقالت: كنت آخذ قبضة من مر وقبضة من زبيبء فألقيه في إناء فأمدسة, ثم 
أسقيه النَى 2 لق . 

ادن ليذ العفل » والقيو 013ئ5 بو الشعيو ىوا له 65 توسائن سبوب ززرن 1 ليع بلا بعد 
ُو وَطَرّبٍ) بل للتقوى لِمَا روى مسلم وغيره أنّ الي يليح قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة 
والعنب» وفي لفظٍ لمسلم : «الكرمة والنخلة». والمراد بيان الحكم. لا نَ المخمر حقيقةٌ في ماء العنب. 

وم يُشقرط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطب لأنّ قليله لا يدعو إلى كثيره. ثم حلّ ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فلا يحد شاربه وإن سكر منه ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبنج 
ويلان لتقا وشو بكمب جمع رمكة وهي الفرس الأثثق . وقال محمد. وهو قول مالك والشافعي: كل ما 
أسكر كثيره حَرْم قليله من أي نوع كان. ويحدٌ السكران منه ويقع طلاقه, كما في سائر الأشرية الحرّمة. 
والفتوى في زماننا على قول محمد حتى يحدّ مَنْ سَكِرَ من الأنبذة المتّخذة من الحبوب والعسل والتين واللّبن. 
- نّ الفسَاق يجتمعون عليها ويقصدون اللّهو بشريها والسكر بها #ولعا فق «صحيح مسلم» من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «كل مسكر حمر وكلّ مسكر حرامٌ». وفيه وفى «مسند أحمد» و«صحيح ابن حبّان»: 
«كلّ مسكر خم . وكل خمر حرامٌ». 


كِتابُ الأشرِبَة د 
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وَخل الخمر وَلوْ يعلاج. 


ولِمَا في مسلم عن جابر: أنّ رجلاً قَدِمَ من المن فسأل الل عليه الصلاة والسلام عن شراب يشربونه 
برقي من الددة يقال له: الور فقال النَئَ يَلِبكَكٌ : «أوَ مُسْكِدْ هو»؟ قال: نعم. قال رسول الله َلك : 
لا إِنّ على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينةٍ الخبال». وفي «الصحيحين» عن 

ئشة قالت: سَيْلَ رسول الله يلكي عن لعي هرايد العزل فقا «كلّ شراب أسكر فهو حرامٌ». 
5 «سنن أبي داود» و«ابن ماجة» و«الترمذي» عن النعمان بن بَشير قال: قال رسول الله يلكو : «إنّ 
من الِئْطّة مرا وإن من الشعير مرا ومن الزبيب خمراًء ومن العسل خمراً». وفي «سنن النّسائ وابن ماجة» 
من حديث عمرو بن شع, عن أبه. عن جه يلي ل قال: دما أسكر كثيره فقليله حرام» 
وهكذا رواه الدَارَقُطْيَ عن علي مرفوعاً. 

وفي «سنن أَبي داود والقرمذي» عن عائشة أمّها سمعت النَئّ يلتك يقول: «كلّ مسكر حرامٌ؛ وما 
أسكر القَرَق منه فُلءٌ الكف منه حرامٌ». وفى لفظ الترمذيّ: «الحشوّة منه حرامٌ». ولا ذُكِرَ لابن المبارك 
حديث ابن مسعود يِه في كلّ مسكر. وهي الشربة التي أسكرتك قال: حديثٌ باطل. وفي «المبسوط»: 
ولأنّ متت بعدما اشتدٌ مد لأنّالخمر إِنا سمي بهذا الاسم لخامرته العقل, وذلك موجودٌ في سائر الأشرية 
المسسكرةم وقة متكاة سول لد ول را .ولو ماه أحدمة أهل: اللقة ارا لكا نهدل تله كك 
إثبات هذا الاسم, فإذا سمآه صاحب الشرع ‏ وهو أفصح العونياب اول ووابو تعاهنة وابو بويت أوجيا 
الحد بالسكر من الأشربة المذكورة في الصحيح عنهماء لما روينا عن عمر وعلىّ, ولقطع مادة مَفاسد لازمة 
للسّكر منها. 

(وَ) حل (خَلَ لمر وَلَوْيعلاج) من إلقاء خَلَّ أو ملح فيها ليصير خَلا. لإطلاق ما أخرجه الجماعة 
إلا البخاري من حديث جابر قال: قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلّم: هنعم الإدام المتلٌّ». 

ولما في «سان الدَّارَقُطْيَ» عن قَرَجٍ بن قُضَّالة عن يحيى بن سعيد. عن عَمْرَة, عن أَمّ سَلَمَة أنّا 
قالت: كان لنا شاة نحتلبها ففقدها النَى َلبَق فقال: «ما فعلت شاتكم»؟ قالوا: ماتت. قال: «أفلا انتفعتم 
بإهامها»؟ فقلنا: إنها ميتة ! فقال يلق : «إن دباغها يحل كا يحل حَلٌ الخمر». وفي «المعرفة» للبييتي عن 
المُغِيرة بن زياد. عن أب الزّير عن جابر عن النَّيّ لِك أنه قال: «خير حَلّكم خَلَّ حخْركم». 

ثم بيع غير الخمر من هذه الأشربة جائرٌ عند أبي حنيفة ومضمونة بالإتلاف؛ لأَنّْا شرابٌ مختلفٌ 
فق إباحة كبرنها بين العلباجه 'قيجوز كالتكلت هذا لأته لين من تعرورة ا خترمة الثناولمحرمة السيم: 
وقالا: لا يجوز بيعها كالك والشافعى. وهو الأظهر لأنّ عينها محوّم التناول فلا يجوز بيعها كالخمر. 
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01070 والامْتشَاطٌ به وَلَا يحَد ِبهُ يلا سكر. 


(وَ) حَلَّ (الانْتِجَادُ فى الدَبّاء) وهو القَّرْع (وَالَنْتمَ) وهو الجدّة المنضراء, والمَرّقَّتِء وهو الظرف 
المَطْلِىَ بالرّفت, وكذا اللّقير وهو المنقور من المخشب لما روى الجماعة من حديث يُرَيْدَةٌ أنّ التو مَلنْكيٍ 
قال: «إنّ نبيتكم عن الظروف فإنّ ظرفاً لا يِل شيئاً ولا يجمه وكلُ مسكر حراءٌ». وفي رواية: «كنت 
نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأةم. فاشربوا في كلّ وعاء غير أن بالاتشريوا فسكرأ». وق الف اليل 
(«(كنت نهيتكم عن اروف . والدروف امحل شيئاً ولا تحرّمه, وكلّ مسكر حرام». 

(وَحَوْمّ شُرْبُ دُرْدِيٌ الحَمرِ) لأنّ فيه أجزاء الخمر فكان حراماً ونجساً (والامْتشَاطٌ به) لأنّه انتفاع 
به والانتفاع بالنجس حرامٌ. ولا يُحَدّ شاربه بلا سكر, لأنّ وجوب الحدّ للزجرء والزاجر إن يُشْرَعٌّ فيا 
قيل الطّباع إليه. ولا تميل الطباع إلى شِرْب الدَّْدِيٌ» بل تعافه وتنفر عنه, فأشبه غير الخمر من الأشربة 
التي لا حدّ فيها إلا بالسّكر. 


كِتابٌ الذَّبائُح هن 


- 


وَذْكَاةُ الصَّرُورَة: جَْحٌ أيْنَ كَانَ مِنَ البَدَنِء وَالاخْتِيَار دبع ب لمأي واللَّيّة. 
وَعْرُوقَه : الحلقوم, والمريغ, 0000 ) بقطع أيّ ثلاث 


كتابٌ الذّبائح 


١حَوْمَ‏ ذَبِيحَةٌ لم شُذَّكّ) لقوله تعالى: حدّمْتٌ عَلَِكُمْ الم وَالدّمُ وَلَمُ لير وَما أَهِلَ لِعَيْر اللو به 
والملحئقة مَالمَؤْقُوَدَةٌ وَالمَتدديّة والتطيكة وما كل السّبُعُ إلا ما 0 » [سورة المائدة, الآآية ] أي 
أدركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها أن تُذْبَح, ليتناول حرمة ما ليس بمذبو-. كالمُتَردية والنطيحة 
ونحوهماء وحرمة عضو قَطِعَ من الحيوان, وليخرج السمك والجراد. 

(وَدْكَا الضَّرُورّة: جَدِحٌ أيْنَ كَانَ مِنَ البَدَنِء وَ) ذكاة الاخيهار يح بين اللي واللَّّ) أي الصدر 
لما رُوي أنّه عليه الصلاة والسلام بعث منادياً ينادي فى مجامع مِّ: ألا إِنّ الذّكاة في المحلق. رواه 
الدَارَكْطيّ. 

(وَعْوُوقهُ) أي عروق الذبح (الحلقوم) وهو مجحرى النمّسء سواء كان الذبح في وسطه أو ف أعلاه 
أو في أسفله بعد أن يكون فيه, حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يَحْدم, لأنّه ذبم في غير المذيح. 
ذكره في «الواقعات». وفي بعض الفتاوى ما يخالف ذلك وهو أنه سَيْلَ عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم 
فقال: يجوز أكلها سواء بقيت العقدة مما يلي الرّأس أو مما يلي الصدر, ولعلّ الاعتّاد عليه. 

(والمَرِيء) بفتح الميم وكسر الرّاء وهو مجرى الطعام والشراب, وهو رأس المَعِدّة والكّرِش اللازم 
بالحلقوم: (وَالوَدَجَان) وههما محرى الدّم. وإنما كانت عروق اذبح هذه الأربعة لأنّ قطع الوَدَجَيْنٍ لإنمار 
الدّم والحلقوم والمريء للتعجيل عليه. 

(وَحَلَ) الذبح (بقطع أيّ تَلَاثٍ مِنْهَا) عند أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف أولاً. ثم رجع إلى أنه 
لاد من قطع الحلقوم والمريء واخداالذذ هق وعع ميد : أنه لابدٌ من قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة, 
وهو رواية عن أب حنيفة, لأنَّ كل فرد منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره. وقد ورد الأمر بقطعه. 
ولأبي توفنفه؟ أن المقصود من قطع الوّدّجين إنهار الدّم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حنيفة: أن 


0 كِتابُ الذبائح 


١‏ رم ل 


مدق القفدة وقبلَ: جود وَل بك ما فب ده إلا سنا فر قافكين. 


الأكثر يقام مقام الكلّ في كثير من الأحكام. ويحصل بأيّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه. وفيه أنّ أكثر 
الشىء يقوم مقام كلّه لا أكثر الأشياء. وبهذا يتبيّن أنّ الأظهر قول محمد. 
| اقلم يجين الع (فوقَ العقَدَة ) أي عقدة الحلقوم بأن يكون الذبح بينهها وبين الرأس بل لابك أن يكون 
تحت العقدة نا فنيكون الذي نيا فين اللثة لأنه ليحصل حي حيتئرٍ قطع واحدٍ من الحلقوم والمريء . (وَقيل: 
حر ا سواء بيت القدة ليل ]د تن ق ال الشدر ور أن يكون حلالاً خارج الحرم 
فى حق الصيد. 
(وَحَل) الذبح ( (بكل ما فيه جِدَّة) ولو كان لِيطّةٌ بكسر اللّام: وهي قشر القصب أو مَوْوَةٌ وهي 
الحجر الحادٌ لِمَا في «سنن أبي داود والنُسائي» عن عَِي بن حاتم وقلة: نا سول آله «أرانكر اعذنا عي 
106 وليس معه سكّين, أيذبح بالمَدوَة وشقّة العصا؟ قال: «أمْرٍ الدِّم بما شئت, واذكر أسم الله». وفي 
رواية لمسلم: «أَفْرٍ الأوداج بما شئت, واذكر اسم الله عليه». 
وفي «مصنف ابن أب شَئَْة» عن رافع بن خَدِيَْ قال: سألت رسول اله ولك عن الذّبح بالأطيّة 
قال: «كلّ ما أَفْرَى الأوداج إلا سنا وظَفْراً. وهذا معنى قوله: (إلَا سِنَاً وَظَفْراً قاهْتيْنِ) وقال الشافعئ : 
لايجوز بهما اذبح سواء كانتا قائمتين أو غير قائمتين لِمَا رواه الستة عن عَبَايّة بن رثَاعَةَ بن افع بن خَدِيج 
عن كد | تداقيل: نا رشول اله انا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفنذبح بالقصب ؟ قال: «ما أنهر 
لجو كرابم عليه فكل لسن الطذر يلقن , أمَا الظّثر ة فمُدَّى الحبشة. وأمًا السّنْ: فعظم». أخرجوه 
مختصراً ومطولاً وفي رواية : «فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً وسأحدئكم عن ذلك. أمّا الشّن فعظيٌء وأا 
الث و فَمُدَّى الحبشة». 


وما أخرج البخاري أيضاأً عن كعب بن مالك أ بأ كاي + ل ع 
غنمها موتاً فكسرت حجراً فذيحتها. فقال لأهله: لا تأكلوا حتى تي اللي يلك فأسأله اوعية 
براسية يسأله فأق التَئ مَلبكَة أو نيعت اليد فأمر اليه لفق بأكلها. 

وإذا صلح الحجر آلة للذّببم لمعنى الجرح, فكذا الظأفر والسّن المنزوعان بخلاف غير المنزوع. فإنه 
يوجب الموت بالئقل مع الحدة. فتصير الذبيحة في معنى المُنْحَيِقة. نعم. يكره الذبح بالمنزوع لِمَا فيه من 
زيادة الضرر بالحيوان ىا لو ذبح بشفرة كليلة. 


كِتابٌ الذَّبابُح ” 


بو و سَّ 
[ شروط 7 
وَصْرِط كَوْنٌ الذابح: مُسْلِماً أو كتابياً. أو امْرَأة أو يْتُوناً. أو صَبيَاً يَعقِلَ وَيَضْبط . أو 
ءوس رد اع 2 2 0 


(وَكْرِهَ النَّخْعُ) لما أخرجه الطّبراَ والبيق عن ابن عباس أنّ النَىّ مَبِبكة نمى عن الذبيحة أن 
تَفْرَسَ قبل أن تموتء وفىي غريب الحديث: القّؤس: أن تذبح الشاة فتنخع. وقيل: معنى النَّخْع: أن يمد 
رأسه حجٌ يظهر مذيحه. وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن اضطرابه. وكلّ ذلك مكروةٌ لِمَا فيه من 
ؤيادة تفديت الجيوان .وقد كينا عن 
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ذا كيه الس يل ان اعرد وكل لخدي باد فاكد0) كتطع اراس ور ها بريد ده إلى الديع . 
ثم الكراهة فى هذه لمعنى زيادة الالم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريىم. بل يوجب التنزيه لما اخرجه 
الجماعة عن شدّاد بن أؤس أن التَون يلك قال: «إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء. فإذا قتلتم 
فأحسنوا القِبْلّة ٠‏ وإذا ذيحم فأحسنوا الذّيحَة. وليحدٌ ادك : شَفْرَتَه وليرخ ذبيحته). 


000 الداع ] 


ره 07 


(وَشُرِ ط كَوْنْ الذابع :مسلا لقوله تعالى : إلا مَادْكْيِمْ» [سورة المائدة, الآية ] (أَؤْ كِمَابيَاً) 
ولو كان الكتابّ حربيّاً لقوله تعالى: لوَطَعَامُ الّذِينَ أوبُوا الككاب حِلٌ لَكُمْ 4 [سورة المائدة, الآية 0] 
والمراد مذكّاهم لإطلاق قوله تعالى : 9إلا مَاذَكّيِم» لأنّ مطلق الطعام غير المذكى يل من أي كافر كان 
بالإجماع. ويشترط أن لايذكر الكتابي عند الذبح غير الله. حتى لو ذكر المسيح أو عُرَيْراً لا تحلّ ذبيحته. 

(أو) ولو كان الذابح (امْرَأَةً) لِمَا تقدّم (أو يونا إذ لا يشترط التكليف بغير الإسلام في حقّه (أَْ 
صَبيَاً يَعْقِل) كا في سائر أفعاله من الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات. ويضبط الذّبيحة 
والتسمية. (أَوْ أَقْلَفَ, أَوْ أَخْرَسَ) وَلَوْ كِتابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلا ما ذكيتم أيه المؤمنون, ولأنّ 
عذر المجنون والأخرس أبيّن من عذر الناسي, فأقيمت الملّة مقام التسمية في حقٌّ الناسي, ففي حقّ الجنون 
والحرين او 

(للا مَنْ لآ كِتّاب لَهُ) أي وشَرطٌ أن لا يكون الذابح غير كتابىي محوسيّاً أو وَئنياً, أمَا الجوسيّ فل 
أخرجه عبدالرّرّاق وابن أب شَيْبََ في «مصنفيهما» عن علي أن النَىّ نكي كتب إلى حوس هجر يعرض 


يفيف كِتابُ الذَّبائُح 
وَلَا مُوْتَدَاء وَتَارِكَ التسشميّة عَمْدا. 


- 
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وإل سمى ١‏ 
نمه 


م 


عليهم الإسلام, فن ألم قل مند. ومن لم يُشليم رب عليه الجزية. غير ناكحي نسائهم ولا آكلي 
ذبائحهم. 

ولأنّه لا يدّعي التوحيد فانعدمت منه الملّة اعتقاداً. ىا في المسلم. ودعوى. كما في الكتابي. 

وأمًا الوثني فلأنه مثل الجوسىّ في عدم دعوى التوحيد. 

(وَلَا مُؤْتَدَاً) لأنّه لا ملّة له إذ لا يُقَةٌ على ما انتقل إليه. وهذا لا يجوز نكاحه بخلاف المهوديّ إذا 
تصن والتضتزاز إذا عوة:.والجمون” اذا عكر أو تيكف قانه يدك قل ما اققل اليه عندنا ١‏ فيتين نا هو 
عليه ضيد الذي ولى كن البودى أو التغيراذ ةذهل تكاعه لاله اروز عل ذلك 

(وَ) لا (نَارِكَ النَّسْمِيَةِ عَمْداً) مسلا كان أو كتابياً؛ وبه قال مالك, لإطلاق قوله تعالى: طوَلٌ 
َأَكُلُوا مما لَ يُذْكّر اس الله عَلَيْهِ وَِنَهُ لَفِسْقٌ 4 [سورة الأنعام, الآية ]١١١‏ أي وإن الذي لم يذكر اسم الله 
عليه حرام, لان الفسق هو الخروج عن الطاعة, وإِنّ مطلق النبي يقتضي التتحريم. وما أخرجه أصحاب 
الكتب الستة عن عَدِىّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إِفي أَزْسِلٌ كلبى وأجد معه كلباً آخر لا أدري 
هما أخذه. قال: «لا تأكل فإنّك نا سمّيت على كلبك ولم تسممّ على الكلب الآخر». ووجه الدّلالة على أنه 
علّل ال حرمة بترك التسمية عمداً. 

. (وإن ني النّسمِيَة مَحٌ) لأنّ النسيان مرفوع الحكم عن الأّمّة بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع 

عن أَمّتي الخطأ والنُسيان»٠".‏ ولأنّ في اعتباره حرجاً لأنّ الإنسان كثير النسيان, والحرج مرفوعٌ في الشرع . 

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذّبح لقوله تعالى: طفاذْكْرُوا امم الله عَلَئَا صَوَآافٌ »© [سورة 
الحج, الآية 77] وهي حالة النّحرء وفي الصّيد عند الرّمي أو إرسال الجارح, لأنّ التكليف بحسب الوسع . 
ولو ذبح المُنْخَنقة أو المَؤقُوذة وهي المضروبة بنحو خشب أو حجر. أو المُتَردٌية التي تردّت من عُلْوِ أو 
بثرِء أو النَطيححَة التي نطحتها أخرى أو التي شقٌّ الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلّت في ظاهر الرواية. 


)001( قال في «اللالئ»: لا يوجد هذا اللفظلمواقوت نا وعد ها روا ابن عدي فى «الكامل» عن أبى بكرة بلفظ: 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ. والنسيان. وما استكرهوا عليه» قال وعده ابن عدي من منكرات جعفر بن جسر . 
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس يرفعه قال: «إن الله وضع عن أمتِي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ورواه ابن 
حبّان عنه يرفعه. كشف الخفاء ١‏ / 177. 


كِتابُ الدّبائُح اوفيف 


وَحَرُمَ إِنْ عَطَفَ عَلَى اشم الله غَيْرَهُ تحخْوُ: بائم الله واشم قلان . 
وَكْرِ إن وَصَلَ وَل يَعْطِف عَحْوُ: بائم اله اللّهُمَ تمَبّل مِنْ فلن . 
ركل إن فصل ور رفكو كالدُعَاء قَبْلَ الإضْجَاع وَالشْمَية: 


وتحلّ ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تتحرّك وم يخرج منها دم لأنَّ سبق الحياة قرينة على أن المو 
حصّلّ بالذّكاة وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلابدٌ من وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدّم ليُعلم بقاء 
الحياة عند الذكاة. 

وحَرْمٌ الدَّم المُشْفُوح لقوله تعالى: لأَؤْ دَمأ مَسْفُوحاً» [سورة الأنعام. الآية ]١46‏ وكره أن يأكل 
من الشاة اليا وهو الرّحم والخّضية, والعْدّة: والمّئانة وهي موضع البول والمّرارة. وهي التي فيها الرّة لما 
في «سنن البيهتي» وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره من الشاة إذا ذبحت سبعاً: الدَّم. والمرارة. 
والذكو وال نقتي بو امنيا بدو القدة والمقانة: 

(و) حَْم المذبوح (إِنْ عَطْفَ على اشم الله غَيْرَم موصولاً به على سبيل الشركة (تَحْوُ: بائم الله 
واشم قُلان) أو باسم الله وفلان, أو باسم الله وبمحمدء لأنّه أهلّ به لغير الله. لأنّ العطف للتشريك بين 
|لفكلى قت و مكلوق غات 

(وَكْرِهَ إِنْ وَصَلَ وَل يَعْطِف غَحْوُ : بائم الله اللّهُم ” تَقَبَلْ مِنْ قُلَان) لأنّ الشركة لم توجد, فلم يكن 
الذبح لغير الله فلا يحْدُْم. ولكن يكره لوجود القران في الصورة فَُرُه لكمال الاحتياط . وفى «النوازل»: ولو 
قال: باسم الله ومحمدٍ رسول الله بالخفض لا يحل . وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحو, والأوجه أن لا 
يعتبر الاعراب ب بل يحرم مطلقاً بالعطلف . لأنّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه. لأنّه أهلٌ به لغير الله. وقد 
قال الله تعالى: ظِوّمَا أَهِلّ لِعَيرْ لله يه 4 [سورة المائدة, الآية ] ولقول ابن مسعود: جَدُدُوا النَسْيّة. 

وكل ١!‏ فضل ود و مَعْى» كالدَعَاءِ قَبْلَ الإضْجَاع وَ) الدعاء قبل (الَتَسْمِيّة) أو يعن الذ بيع 
لعدم القِرَان أصلاً بأن يقول: اللَهمّ تقبّل من فلان, كما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يذبح 
أضحيته قال: «اللّهمّ هذا منك ولك. إن صلاتي ونُسكي» إلى «وأنا من المسلمين, باسم الله والله أكبر»(3). 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» وقال: حديثٌ صحيحٌ عن أبي رافع أن رسول الله ينك كان إذا 


,)7 ,4( أخرجه أبو داود في السنن 7 / 770 - ١7؟, كتاب الضحايا (17): ياب ما يستحب من الضحايا‎ )١1( 
رقم (796؟).‎ 
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ووب غ2 الإبلوه زكر 113 وَفي البقّرِ وَالعَمْ عَكْسَهُ. وَكَقٍ اجرح في نَعَمٍ تَوَحَّشسَ. أ 
سَقَط في بِثْر وَل يمكن ذَبحُهُ لا في صَيْدٍ فبد شا سن: 


0 لك 7 اسن الو 0 5 
وَلَا يل جَنِينْ مَيِّتْ وُجدَ فى يَطْن أَمّه 


ضحّى اشترى كبشين أُمْلحَيْنأقرنَينِ فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمُذية ثم يقول: : «هذا 
عن أمتى جميعاً ممّن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». ثم أى بالآخر فذحه وقال: «اللّهمّ هذا عن 
حمّدٍ وآل محمّد». ثم يطعمههما المساكين ويأكل هو وأهله منهماء فكثنا سنين وقد كفانا الله العُوم والمؤنة 
ليس أحد من بني هائم يضحّي. والكبش الأملح: هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد. 

(وَنْدبَ تحْرُ الابل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء لأنّه فيها أيسر. لأنّ العروق 
يحتمعة في المنحر . (وَكْرِةَ ذَجْحُهَا) لأنه خلاف السنة, وإِئما حلَّ الحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل 
(وَني البَقَرِ وَالعَمْ عَكْسّهُ) فندب ذبحهما لأنّ #الذبح فيه أيسر. وكزوخوق حاوف السنة لأته مَل 
عزالا لودع التروالقم . وقد قال الله تعالى: «فَصَلَّ لِرَبّكَ وَاححَهِ 4 أي الجَرُّور وقال: «إِنّ الله يمد كم 
أَنْ تَذْححُوا بَقَرَهِ [سورة البقرة, الآية 71] وقال الله تعالى: «وَقَدَيْنَاهُ ديح عَظِرٍ» ودر الصّاقَات . 
الآية 1. ]٠‏ أي مذبوح وهو كبش سمين. 

(وَكق الجزح في نَع تَوَحشٌ أو سَقَط في بثْر وَل يكن ذَحُهُ) ولا نحره . وقال مالك: لا يحل بذكاة 
الاضطرار في الؤجهين. لأنّْ ذلك نادرٌ ولا عبرة للنادر في الأحكام قلنا: إذا وقع لابدٌ من اعتباره. كيف 
وقد قال يَليكَق . : «إنّ ها أء ابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها ثيء فافعلوا به هكذا» ١7‏ قاله في بعيرٍ 
وما رجل مم الاق عقر اشتانق) لأنّ ذكاة الاضطران اما نسار لاعن المج عن ذكاة 
الاختيار والعجز م: متحقَّقٌ في الأوّل دون الثأني. 

(وَا يجِل) أي ويحرم (جَنِينْ مَيْتْ ميت وُجدَ في بَطْنٍ أُمّه) سواء أشعر أو لم يُشعر . وهذا عند أبى حنيفة 
دزفرء والمحسن بن زياد. وهو قول إيراهم والحكم بن عيّيئة عَيَئئَه لقوله تعالى: : 9ِوَالْمْنْخَيِقَهُ 6 [سورة المائدة, 
الآية 7 وراك عليه العبار و والسادم إتدي ين سام كا ويك زميتك :قن اماء افا جأكل فنك 4 تفار 
ا أن الماء قتل أو سهمك» فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الرُوح وذلك موجود في الجئين. 
فإِنّه لايدري أنه مات يديع الاء أو باحتباس نفسه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تت خلقه حل وبه قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4 / 778. كتاب الذبائح والصيد (77), باب ما ندّ من البهائم 
فهو بمنزلة الوحش (559). رقم .)06٠5(‏ 


كتّابٌ الذَّبايْح م" 
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وَلا يج ذو نَابٍ أو ذو عَخْلَبٍ مَنْ سَيْعٍ أ و طير. وَلَا يتل الحثّرَات. ولا الحميرٌ الأَهُليّة, وَل 
5 2 2 
تي - يي مما ء2 
البعال. وَلا اليل عنْدَ أبى حَنِيفَةَ, 


الشافعىّ لكا ا عه و اوه وابن ماجة والترمذي وقال : حديثٌ حسسٌ عن أبي سعيد الممُدْرِيّ أن النَّ 
كذ قال: «ذكاء الجنين ذكاء أَح وهذا لفظ الترمذي, ولفظ أبِي داود وقال: قلنا يا رسول الله. ننحر 
الناقة. ونذيح البقرة أو الشاة وفي بطنها الجنين, أنلقيه أم نأكله ؟ فقال: «كلوه إن شئتر, فإِنٌّ ذكاته من ذكاة 
أَمّه . وروأه الدَارَقَطَيَ فى «سننه» من حديث أبن مسعود وابن عباس وزاد: «أث شعر أ | يُشعر)») و أسئدة 
الحاكم ف «المُسْتَذْرَك» باللقل الأو لفن ديت ابن عيمر وأبي انوك وأبي هرَيرَة: وابيلة المزار من 
حديث أبي أمامة وأبي الدَّرْداء. 

واستفا ا امدق المديك: كنكاة ووو القشيوه جيذ لفل رق ققرت بوطلة لتو اله مها : لوج ب 
شيا الكتكوات والأرْضٌ » [ سورة ال عمران؛ الآية ١77‏ ] 06 على هذا أنه روي «ذكاة 6 
بالنصبء أي يذكّى ذكاءةً مثل ذكاة أَبّه. 

وزبدة كلام أبي حنيفة: أن الله حرّم الميتة وشرط الذكاة بقوله: «إلا مَا دكي [سورة المائدة. 
الآية '] فيحرم الجنين الميت بنصٌ الكتاب. وما رُوِيَ لا يعارض الدليل القطعي في فصل الخنطاب. وفيه 
أنه عليه الصلاة والسلام مبيّن للكلام. 

ولا يحل دو تاب أو ذو تَخْلَبٍ مَنْ سَيُع) بيان ن لذي ناب (أو طَيْرِ) بيان ن لذي تَخْلَبٍ لما أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود واب ماجة وغيرهم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يبك عن أكل كل ذي 
ناب من السٌباع, وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي تَغْلّبة. وفي 
رواية لمسلم الذكل ذي ناب من السباع حرام . 

والسَّبُعٌ : كل متف مُنْتَببِ جارح قاتلٍ عاد في العادة, فذو الاب من السّباع: الأسد. والذئب 
والنَّمِر والفهد والتعلب والضّبّْع والكلب والسَّنّوْرٍ البرّي والأهلي. وذو الخلب من الطير: الصقر والبازي 
والنسر والعٌقاب والشاهين. والمؤْثّر فى الحرمة الإيذاء: وهو طوراً يكون بالناب. وطوراً يكون بالمخلبء أو 
الْحُبّث: وهو قد يكون خِلقة كا في الخننزير. وقد يكون عارضاً كا في الجلالة. ومعنى التحريم تكريم بنى 
آدم لئلا يتعدّى شيء من هذه الأوصاف الذّميمة إليهم بالأكل. 1 

(وَل جل الحَقَرَاتٌ) والحواء والرنابين والعتتوع والقتقد وغيزهاء لاثما من النباتف رقال اسان : 
ريدم عَلَيهِمُ الْحَبَائْتَ © [سورة الأعراف, الآية ]١81/‏ ولأنّ الطباع السليمة تستخبثها. (وَلَا الخمير 
الأَهْلِيّةُ وَلَا البعَالُ) اتفاقاً (وَلَا) يحل (الخَيْلُ عِنْدَ أبى حَنِيفَة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخرجه أبو داود 


طرف كِتابُ الذّبائح 
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والنّسائ وابن ماجة عن خالد ابن الوليد قال: نهى وَبْكٍ عن لحوم الخيل والبغال والحمير. وهذا لفظ 
نا 

وقال أبويوسف ومحمد: لابأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوّة خيبر. ومسلم في الذبائح 
عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يَلكّ يوم حَيْبرَ عن لحوم الحُمر الأهلية. وأذْن في لحوم الخنيل : 
وفي لفظٍ للبخاري: ورخص في لحوم الخيل. ولحم الخيل مكروه تحريماً في رواية عن أبي حنيفة . 

وفي ظاهر الرواية مكروه تنزيهاً؛ وبه قالاء وهو الصحيح لما قدمناه, ولما في الصحيح عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: خرن غل عيد:وسول الله 22002 قرسا فأ كلناة . وفي رواية : أكلنا لحم فرس عند رسول 
لل ملا ولم ينكره. ولقول جابر بن عبداله: نّم ذبحوا يوم خَيْيِر الحمير والبغال والخيل فنهاهم النَىّ 
مادق عن الحمير والبغال. ولم ينههم عن الخيل. رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيمٌ على شرط 
مسلم . ولم يخرجاه. 

(وَلَا الضَبُع) وهو قول سعيد بن المُسَيِّب والثَّوْرِيَ لأنّه ذو ناب ولما في «سنن الترمذي» عن ابن 
جَرْء قال: سألت رسول الله يَلبكَيّ عن أكل الضبْع فقال: «أَوَ يأكلٌ الضَّبْعَ أحدٌ فيه خير». رواه ابن ماجة 
ولفظه : «ومن ياكل الضبع»؟ 

(وَلَا اليَرْبُوع) لأنّه من الحشرات. وفيه خلاف الشافعئّ وأحمد. ولنا: ما روى أحمد وإسحاق بن 
رَاهُوَيه وأبو يَعْلَ المَوْصِلِىَ عن عبدالله بن يزيد السَّعْدِيٌ قال: سألت سعيد بن المُسَيّب: أن أناساً من 
5 يأكلون الصّبع ؟ فقال: :إن أكلها لا يحلء وكان عنده شيخ أبيضي الزأس واللحية فقال ذلك الشيخ: 
يا عبدالله ألا أخبرك بما سمعت أبا الدَّرْدَاء يقول فيه؟ قلت: نعم . قال: سمعت أبا الدَّرْداء يقول: نهى رسول 
لله لفق عن أكل كل ذي خَطفة وتّمبة وكلمةا و وكل ذى د لقاع لال سعيد: صدق. والمُجَتّمَة 
بتشديد المثلثة المفتوحة: كلّ حيوان يُنْصَب ويُوْمَى ليقتل. إلا نا تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك. 
يَجْممَ الأرض يلزمها ويلزق بهاء جُنُوم الطير بمنزلة برُوك الإبل. 

(وَلَا يحل القُرَاب الَّذِي يَأْكُلُ الجيف) لأنّهِ بأكلها صار كسباع الطير. وأمًا غراب الزرع فحلال كما 
سيأتي (]) ييل ايان ماف لقوله تعالى: «وبْ يحم عَلَهِمْ الحتبَاء ْتَ 4 [سورة الأعراف الآية /101] وما 
سوى السشمك خبيث. فقد أخرج أبو داود واللساق.عن عبدال رحمن ابن عمّان الوكو»: أن طبيباً قال 
رسول الله يكو عن الضِفْدع يجعلها في الدواء فنبى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطَياليِي 
فى «مسانيدهم» والحاكم فى «مستدركه» وقال: صحيحٌ الإسناد. قال المُنْذِرِيّ: فيه دليلٌ على تحريم أكل 
الصَّفْدَع, لأنّ رسول الله وبي مى عن قتله. والمِّي عن قتل الحيوان إِمّا لحرمته كالآدّميّ . وأمًا لتحريم 


كِتابُ الذَّبِايُح ا 


وَحَلَ الجَرَادُ وَأنْوَاءٌ السَّمَكِ بلا ذَكَاةٍء وَغْرَابُ الزَّرْعَء وَالعَقْعَقُّ مَعَهًا. وَحَلَ الأنّبُ. 


أكله كالصّرّد "١‏ وَالضِفْدَع ليس بمحترم فكان النبي منصيرفاً إلى أكله. 

ا ديه ذا اخريفه ابو :دوه وا تهتنا حنة مه فيك عاتن ١ن‏ سول 
الله متكي قال زا الذاه البكر اوعنم رعق فكلوى وما فاك فيه وطفا قاذ جا كلوو: وهو حجة على 
مالك 7 في إباحتهما الطاني. وجزر بجيم فزاي فراء: انكشف. وفي رواية: «فحسر»: وهو بمعناه. 
وروى ابن أبي شَيْبَة وعبدالرّرّاق في «مصتّفه|» كراهة أكل الطّافي عن جابر بن عبدالله وعلي وابن عباس 
وابن المُسَيِّبِ وأبي الشّعْنَاء والنّخَّعي وطاوس والزُّهْرِيّ. 

(وَحَلَّ الْجرَاُ) أي إجماعاً (وَأنولٌ السَّمَكِ) أي من الجرديث والمارماهي ونحوهما ما عدا الطافي: 
فإنّه مكروةٌ عندنا (بلا ذكاة) لِمَا أخرجه الشافعيّ وأحمد وابن ماجة في كتاب الأطعمة من حديث ابن 
عمر قال: قال رسول الله كي : : «أحلّت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالسمك والجراد. وأما الدّمان: 
فالكبد والطحّال». 


(َ) حلّ (غرَابُ الرَّرْع) لأنْه يأكل الحب دون الجيف. وليس من سباع الطير. (وَالعَفْعَقُ) ١‏ بفتح 
الغينين (مَعَهَا) أي مع الذّكاة. وهذا عند أبي حنيفة, لأنّه يأكل الحب والجيف فأشبه الدّجاج. وقال أبو 
لوسك يكره لآ غاليع:ما كوله التحاسة: 

ويحرم الضَّبٌ والثعلب؛ لإطلاق ما روينا في أول الفصل من أن : البئ تليق نهى عن أكل كل ذي 
اسمن الحم . وما في «سنن أبي داود» عن عبدالرحمن بن شِئْل أن رسول الله َك نبى عن أكل لحم 
الا 

(وَحَلَ الأوْنّبُ) عندنا وسائز الأمّة, لِمَا في البخاري عن أنس بن مالك قال: أَنْفَجْنَا أرنباً مد 
الظهران. فسعى القوم فلَغِبوا فأدركتهاء فأخذتها فأتم تيت بها إلى أبي طلحة . فذيحها وبعث بوَركها - أو قال 
بفخذها إلى رسول الله يليك فقبله. قلت: وأكل منه. وفي «سنن النّسائي» عن أبي هريرة قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله ينك بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله يليك فلم يأكل 
وا القوم أن يأكلوا. وزاد ف لفظ وقال: «إفَ و عض نا أكلثها». 


)001( اعرد #طائر اك سرح العستور ميخو الراسن والمنقار يصيد صغار الحشرات. وربما صاد العصفور. المعجم 
الوسيط. ص ؟١١6.‏ مادة: (صرد). 


(1) العَقَعَقُ: طائر له ذنب طويل ومنقار طويل. المعجم الوسيط. ص .5١17‏ 
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يرف كِتابُ الأضجيّة 


ٌِ 
كتابٌ الاضحيّة 


هي : شاه من قَزْدِء وَبَقرَه أذ : عن الاق إن تكن لقة أكل من شت رلته 
اللّحْمُ وَرْناً لا جُرَانا ابطيواكية مِنْ أكارعه أَوْ جِلَّدِهِ. 


كتابٌ الاضحيّة 
(هى) لغة ما يضحّى به. 
وشرعاً: (شَّاةٌ) تذبح يوم الأضحى (مِنْ قَرْدِ) أي شخص واحد (وَبَقَرَةُ أ بَعِيرٌ مِنّْهُ) اي من فردٍ 


(إلى سَبْعَةِ) ِمَا أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله 2 ِالحَدَيبِيَة البَدَئة 
عن سبعةء والبقرة عن سبعة. وإنما قال إلى سبعة لأنّ كلا منهها يجوز عن ستة وأقل. لأنّه إذا جاز عن 
سبعة فا دونها أولى. ولا يجوز عن ثمانية أخذاً بالقياس فوا لا نصّ فيه. لكن أخرج الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ غريب. والنّسائي وأحمد. وابن حبّان في صحيحه عن ابن عباس قال: كنّا مع رسول الله 
د في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقر سبعة. وفي الجرُور عشرة. (إِنْ لإ يَكُنْ لِقَدْد) منهم 
(أقل مذ 0 سُبْع) قيّد به لأنْه لو كان ن لأحدهم قل من سُبْعٍ لا يجوز عن الكل لانعدام القربة في البعض. 

وَبْقَْم اللككانيني (وزنا) لذنه موزون عرفا (لا جُرَافاً) إذ لا يتحقق التساوي ويدخل فيه شائبة 
الآبا. (إِلا إذا ضمّ مَعَهُ مِنْ أكارعِهٍ أَوْ جِلْدِهِ) ليكون في كل جانب شيءٌ من اللحم وشيء من الأكارع. أو 
يكون في كل ج الك واتارج :دول اخر لم وجل . ونا يجوز إذا كان ذلك صعرفاً لكل جنس إلى خلافه. 

(وَصَمَ اشْتِرَاك سِنّةَ فى بَقَرَةِ م فتر أمتعينا يا ن اشقرى شخصٌ بقرةٌ يريد أن يضحّي بها عن 
نفسه ‏ اشترك فيها معه ستة. لأنّه قد يجد بقرة يشتريهاء ولا يججد شركاء وقت الشراء. فكانت الحاجة 
ماسة إلى ذلك دفعاً للحَرَج. (وَدَ1) أي الاشتراك (قَبْلَ الشَرَاءٍ أَحَبُّ) ليكون أبعد عن الخنلاف وعن صورة 
الرجوع في القربة. 

واعلم أن الأضحية واجبةٌ عندنا على كل خُرٌ مسلم. مقير, موسرٍ. فجر يوم النّحر ويِلْوّيهء وقالا 


سنة فى رواية. 


عه 
كتّابٌ الاضجيّة خرف 


00 من مَالِ طِفْلٍ غَي» فيَأكُل الطَفل مِنْهُ» وَمَا يَْقَ يبدل بما ينتفع بعينه 


سه ات 


وق ها بد صَلاةٍ اليد إن بح في مضر. د طُوع جر تؤم لخر إذ يع في فر 


بعسة 


ولأبي حنيفة إطلاق قوله تعالى : (وَاتْحَرِ 4 أي الأ تعوقوو لامر الويكو م زفة لبو ل ا 
«من كان له سَعَةَ وم يضم فلا يه يَقْرَينَ مصلانا» . رواه أحمد, وابن أبِي شَيْبَة والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
وم يخْد جاه. 

وما في «الَفن الأربعة» عن ابن عَوْن عن أب َمْلَة دنا عنف بي قلع فال : كنا وقوفاً مع رسول 
لله بعرفات. قال : هيا ئها الثاس على كلّ أهل بيتٍ في كل عام أَضْحِيَةٌ وعَتِيرةٌ, أتدرون ما العتيرةٌ؟ ؟ وهي 
الى يقول الناس أنها الرّجبيّة» . انتبى . والعتبرة منسوخة. :فالأضحية باقية عل :وجونيا: ٠‏ فيذبح عن نفسه 
شاءً, أو سبْع بَدَنةء ولا يذبح عن طفله الفقير فى ظاهر الرواية؛ ولا يجب عن طفله الغنى من ماله في أُصمّ 
ما يُقْقَ به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على الأب أو الوصى أن يذبح من ماله عند أبي 


حندقه , 


ونهذا عق وله : (وَيُضْحّي الأب أ الوَصي مِنْ مَالٍِ طِفْلٍ عَنِي) وفي «الهداية»: أنه الأصحٌّ. 
(فَيَأْكُلْ الطّفْل مِنْهُ وما يَبْقَ يبدل جما يق ىٍ بَئنِ) كالخفٌ والنوب لا بما ينتفع باستهلاكه كالمُيز. 5 

(وَأُوٌلُ وَفْتهها بَعْدَ صَلَاةٍ العَيدِ إن ذبَحَ في مِضْرٍ) لِمَا رواه البخاري من حديث أنس أنّه عليه الصلاة 
والسلام قال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليعد. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكد» »زعا أخرية الديها عن 
البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَِكةٌ : «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن ؛ نصلي ثم نرجع فَتنُحَر فن 
فعل ذلك فقد أصاب سُنََنَاء ومن ذبح قبل فإما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النّمْكَ في شيء» ٠‏ وف 
«سان أب داود»: فقام أبو بُرْدَة بن نِيَار فقال: يا رسول الله. لقد نَسَحْتُ قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت 
أن اليوم يوم أكلٍ وشرب. فَتَعَجَّلْت فأكلثُ وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله يتك : «تلك شاةٌ 
لحم» فقال: إن عندي عَنَاقاً جَذَّعَة وهي خير من شاقْ لحم فهل تجزئ عب ؟ فقال: «اذبحها ولا تصلح 
لغيرك». كذا في «المواهب». 

وفي رواية قال: يا رسول الله إنّ عندجي جَذّعة من المّغز. فقال: «ضحٌ بها ولا تصلح لغيرك». 

(وَبَعْدَ طُلُوع فَجْرٍ يَْم النّْرِ إِنْذَبَحَ في غَيْرِو) أي في غير مضعره. والمُعْبّر في ذلك مكان ن الأضحية, 
حَق لى كالق ق الشواد والمضحًّي في المِضْر يجوز وقت الفجر. ولو كانت في المِصْر والمضحّي فى السواد 
لايجوز إلا بعد الصلاة, لأثّهها تسقط بالهلاك قبل مُضِويّ أيام النَّخْرء كالزكاة تسقط بهلاك التُصاب فيعتبر 
فنها مكانٌ ا لمحل. وهو المال لا مكان الفاعل كالزكاة. 


وَآخُْهُ قُبَيْلَ غدوب الوم الثَالثِ . وَاعْثيِرَ الآخِرُ لِلقَفْر وَضِدّه وَالو 5 وَالنْعَوَت 


ار 9 ٠.‏ ص بع . ر 26 ص 0 ع م“ 2 م 
وَكْرِة الذَيْمُ فى اللَّيْلء وِيَقْضِى الثَاوِرُ وَتَقِيرُ كَرَى الأضحِيّةَ بِتَصَدّقِها حيّة وَالعَى بمَصَدْقٍ 


حمس 


ا قرى ازلا 
وَصَحَّ الجذّعٌ مِنَ الضَّأنٍ والنَّىّ فَصَاعِداً مِنْ غَيْرِهِ وَهُرَ: ابن حَوْلٍ مِنَ الضَّأَنٍ والمَعْزِ 
و حَوْليْنِ مِنَّ البقرء وَ: حمس مِنَ الابل . . وَتَذْبَمْ القَؤلاءٌ والجمّاء 


(وَآحْوُهُ قبَيلُ غُرُوب اليَْم الثَالث) من أيام النحر لِمَا روى مالك في «الموطأ» عن نافع » عن ابن 
عمر أنّه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وقال مالك: بلغني أنّ على بن أبي طالب كان يقول 
مثل ذلك. 

(وَاعْمْرَ الآخرُ) أي آخر وقت النّحر (للفَمْر وَضدَّه) الغنى (وَالولادة وَالمَوْتِ) فإنٌ كان إنسان غنيّاً 
في أُوّل الوت فقيراً في آخره لا يجب عليه ؛ وإن كان فقيراً في أوله غنياً في آخره يجب عليه ةلهن 
اليوم الآخر. يجب وإن مات قيه لا حب: كرا اعتسن اشر وقة الصلاة فح اللي والطور لوقه 
المسح على النقين في حقّ السفر والاقامة. 

(وَكرةَ الذَّيْحُ ف للّلِ) لاحتال الغلط (وِيَقْضٍِ النَّاذِرُا أن يضحّي بهذه الشاة إذا م يضح 0 

مضت أيام النْحر (وَ) يقضي (فَقيرٌ شّرّى الأضْحيّدًا يضم حتى مضت الأيام (بِتَصّدَّقِها حَيّةَ) الباء 
تعلق بيقضي () يقضي (القَ) إذا مضت الأيام (بِتَصَدّقٍ قِيمَتها) سواء (قَرّى) الأضحية (أَوْ لا) وإن 
ده عيبت قبل إضجاعها للذبح وهي لغني - يَدَهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقير. فإنه ليس عليه 
ف لي اله د مو ا ل رد 

(وَصّحٌ الجذع مِنَ الضَّأن) وهو عند الفقهاء مااتم له ستة أشهر (والنَُّ قَصَاعِداً مِنْ غَيْرِِ) لِمَا 
أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يليك : «لا تَذْجَعُوا إلا مُسِنَةَ إلا أن يُعْسّر عليكم فتذبحوا 
جَدّعَة من الضّأن». (وَهْوَ) أي النَّوحُ (ابن حَوْلٍ مِنَ الضَّأنٍ وَالمَعْذِء و) ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقّرء وَ) ابن 
(حنْسِ مِنَ الايل) ويدخل في البقر الجاموس. لأنّهِ من جنسه. 

(وَنذْيَح) في الأضحية (القّوْلاءُ) وهي المجنونة. (والجَءٌ) وهي التي لا قَون هاء لأنّ القرن لا يتعلّق 
به مقصود, وحصي لأنّ لحمه أطيب ٠‏ ولما روى أبو داود وابن ماجة من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي 
رافع وأبي الدَّرْدَاء أن رسول ان َلك ذبح يوم التّحر كَبْشَين أَفْرَئَينِ أمْلْحَيْنِ مَوْجوءَينٍ . ورُوِي: ويا بن 


كِتابُ الأأضْجِيّة 4" 


وَالْحَصّي وَالجَدْباءُ لا عَجْفَاءُ وَعَرْجاءٌ لا شي إلى المَنْسِكِ. 
وم ذهب أكَرُ مِن ثُلْثِ أَدْهاء أو عَينهاء أو أليتتها. أو ذنهها. وَإِنْ مَاتَ أحَدُ سَبْعَةِ وَقَالَ 
وَرََّهُ : اذيحُوها عَنْهُ وَعَذكء ٠‏ صَح. كبَقَرَةٍ عَنْ أ رار 


6 حَدْهُهُ كاف ا أَوْ مُريد بدأ اللّخم لا وَيأ ماد ل م ينا 


(وَ) تذبح (الجَوْباءٌ) إن كانت سمينة ولم يتلّف جلدها. لأنه لا يخِلٌ بالمقصود (لا عَجْفَاءُ) أي لا تذبح 
في الأضحية عَجْفَاء . 

(و) لا (عَرْجاءٌ) يحيث (لا كَئِي إلى المَنْسكِ) أي المذئح لِمَا أخرجه أصحاب السان الأربع نالك 
في «الموطأ» من حديث البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله وَلنْكَوق فقال: «أربعٌ لا يجوز في الضحايا: 
العورواك الب وهامو المريضنة البين فده طب ؛ والعؤجاء البيّن ظَلْعُها. والكّسيرة التي لا تنْق». 

() لا (مَا ذهب أكثرٌ م الك ُنبا أو عَيْنها أو أليتها أو ذَنها) وهكذا عند أي خديفة: 
ويُزوى عنه الدع والللشاوقال ابو ووسق وحمد: إذا 7 بق أكثر من النصف أجزأة اعتباراً للحقيقة وهو 
اختيار أبي اللَيْثث. وفي كون النصف مانعاً روايتان عنههما. 


(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ سَبْعَةِ) اشتركوا في بقرةٍ أو بعير للأضحية (وَقَالَ وَرَنَتُهُ: اذْبَحُوها عه عه وعتتكة 
صَم) والقياس أ ن لا ص وهو رواية عن أبي يوسف (بقرا أي كا يصح بقرة (عَنْ أضة ضحيّة وَمَنَعَةِ 


وَقِرَانَ) لاتحاد المقصود وهو القربة وإن اختلفت جهاتها. (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ) أي أحد السبعة (كافراًء أئ 
مالف لا) أي لا يصمّ عن أحدء لأنّ الكافر ليس من أهل القربة, وقَصْدٌ اللحم ينافيها. وإذا لم يقع 
البعض قربة لم يقع الكل إذ الإراقة لا تجري في حقّ القربة. 

(وَيَأكُلُ) المضحي (مِنْبَا) أي من أضحيته (وَيؤْكِل) أي يطعم الأغنياء والفقراء (وَبََبُ مَنْ يَشَا) 
لما روى مسلم عن أبي سعيد الْدُدْرِيٌ قال: قال رسول الله وَل: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحجَ الأضاحي 
فوق ثلاث». فشّكّوا إلى رسول الله يلتك أنّ لهم عيالاً وحَمّمَا وَحَدَماً فقال: «كلوا وأطعموا واحْيسُوا 
وادّخروا». وروى البخاري عن سَلمة بن الأكوّع قال: قال رسول الله ينكل . «من ضحَى منكم فلا 
يُصْبِحَنٌ بعد ثالثةٍ وفي بيته منه شيء». فلبًا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي ؟ 
قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فإنّ ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تُعينوا فيها». ولأنّه للا جاز 
أكل المضحّي منها وهو غني, خاذ | يؤْكِلَ الغىّ. 


ه 
">" كتّاتٌ الاضحدة 


م م يمر 
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ودب التصَدق بثلثها . وتذكة لذى عِيّالٍ توسعه علمهم . 


2 
ع 
3 
8 


البح بين أَحْسَن سن وَإِلَا أَمَرَ غَيْرَهُ وَكْرِة ذَبْحَ كتَابيُ . وَيَكَصَدَقَ : 


ع2-6م تير 


نْتَقَعُ به بَاقِيا فَإِنْ بيع بِعَيِرِ ذَلِكَ يَتَصَدَق بِكَمَنِهِ. 


وَنْدب القَّصَدَُقُ بِعلئِهَا) لأنّ الجهات ثلاثة: الأكل والادخار والإطعام, لما ذكرنا من الأحاديث, 
فالقتينيت الأضحية عليا اثلانا. 

(وَ) ندب (تَوْكهُ) التصدّق (لِذِي) أي لصاحب (عِيّال تَوْسِعَةَ عَلَمهِمْ) هذا كلّه في الأضحية السنة 
والوائهزة يقير الثلايء :وأمًا الواجبة بالنذر قلعن لضانعها أن يأكل شا متبا ولا أن قطي الأ عقاف ستواء 
كان الناذر غنياً أو فقيراً. لأنّ سبيلها التصدّق. وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم منها 


َه 


(وَ) ندب للمضحّي (الذَبْحُ بيده إِنْ أحْسَنَ) الذبح لأنّه قربة. والأولى في القُربٍ التي تفل النيابة أن 
يتولاها صاحبها بنفسه. وقد نحر النََ عليه الصلاة والسلام ثلاثاً وستين بَدَنة بيده الشريفة في حجّة 
الوداع عدد سنىّ عمره الكريم. 

(وَإلَآ) أي وإن لم يحسن بيده (أْمَرَ غَيْرَه) بذبحهاء وينبغي أن يشبّدّها بنفسه لِمَا روى الحاكم في 
«مستدركه»., والبيهق فى «سئنه», والطبرانيٌ في «معجمه». عن عِمْران بن حخصّين 3 النىّ 2 قال 
لتاطلق هوقو إل احيناك:فالشيديها ةقان يتان للك تعفد أولاقطرةمى وده كل التي عطلنية» وقول 
إن صَلاتي وتُشكي وَعَنَْايَ وتمَاتي شه رَبٌ العَامينَ, لا مَرِيْكَ لَه وَبَِِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسلِمِينَ». قال 
عِمْران: قلت: يا رسول اللّه, هذا لك ولأهل بيتك خاصّة أم للمسلمين عامّة ؟ فقال: «بل للمسلمين عامّة». 

وَكْرة دبع كتَايٍ) الأضحية لأنّ ذبحها قربة والكتابي' ليس من أهلها ولكن ل أمرو هنا نعي ها 
جاز. لأنّه من أهل الذكاة. (وَيَتَصَدَقُ بحلْدهَا) لأنّه جزء منها (أؤ يَعْمَلهُ آله يستعمل في البيت كالّطم 
والجراب والغذيال؛ لأنُّ الانتفاع بها غير حم' ولأنه يجوز الانتفاع باللحمء فكذا بالجلد أو ببَدله . زبما 
ينْتَقُمُ به يَاقِياً) لأنّ للبدل حكم المُبْدَلٍ. 

(قَإنْ بيع) الجلد (بِغَيْرِ ذلِك) أي غير ما ينتفع به باقياً (يَتَصَدَقْ بِتَمَنِهِ) لأنّ القربة انتقلت إلى بدها. 
واللّحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وأمّا ما رواه الحاكم ‏ وقال: صحيحٌ الإسناد ولم يخرّجاه ‏ في تفسير 
سورة المج عن الأعرج. عن أب هُرَيْرَةَ أن النَئَ يلق قال: «من باع جلد أضحية فلا أضحية له». 
وكذا رواه البييق في «سئنه» فيفيد كراهة البيع. لأنْه جائز لقيام الملك والقدرة على التُسليم . 


كِتابٌ الأ" ضجحية ع" 


5 ساب رهس _ 2 اص 2 ص د 
م يفتك شَاةٌ صَاحِبِهِ. صَمَّ بلا عُرْم. وَصَعّ التَضْحِيَةُ بِشَاةٍ العَضْب, ل 


(وَلَوْ غَلِطَ انان وَْيَحَ كل منهم| (شَاةَ صَاحِبه ؛ صَمّ) عنهم يلا عُرمٍ) عليه أنه تعيت لالأضحية . 
والإذن حاصلٌ دلالة, لجري العادة بالاستعانة بالغير في أمر الذبح 0 صمّ الذبم عن ياخد كل فنن) 
أضحيته, إن كانت باقية. ولا يضمن الآخر لأنّه بمنزلة وكيله ويحلّل كلّ منهها صاحبه إن كان كلّ منهما 
أكل ما ذيحه, لأنّ صاحبها لو أطعمه الكلّ جاز. وإن كان غنياً فكذا إذا حذّله منه. 

(وَصَمَّ اللَضْحِيَةٌ بِشَّاةٍ القَصْب) وضّين قيمتها. ولم يصمّ عند رُفَرء وهو قول الأئمة الثلاثة أنه 
حين ضحَّى بها لم يكن مالكها. ولنا: أنه ملكها عند أداء الضان مستنداً إلى الغصب السابق. أنت التَضحية 
واردةٌ على ملكه (لا الوّدِيعَة) أي لا تصمّ التضحية بشاة الوديعة لأنّهَا لا تصير ملكه إلا بعد الذبح. 
فكانت التضحية فى غير ملكه. 


(وَضَمِئْا) أي شاة الغصب والوديعة لحصول التعدّي منه بالذبح. وضمانهما بالقيمة. 


5٠+‏ سم 


يل صَيْدُ كُلَ ذِي نَابٍ وَيِخْلّبٍ. بِشَرْط عِلْمِهها وَجَرْجِهماء وَإِرْسَالٍ مُسْلِمٍ أو كِتَابي مُسَمياً. 


يل صَيْدُ كل ذي تَابٍ ) ذي (يِخْلّب) أي يحل الاصطياد بكلّ منهاء لقوله تعالى: يأ لُوئكَ 
اذا أجل ل كُلْ أَحِلَّ لَك الطَتِاثُ وَمَا لدم , بن الجوارح مِكلَينَ تعلو من . نا عَلَمَكُم اله مَكُنُوا يمنا 
أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوا ام الله عَلَيْهِ 4 [سورة المائدة, الآية 4] فقوله: وما عَلّمتمر عطفٌ على الطّّبات, 
على أن «ما» موصولة أي وحَلٌ لكم صيد ما علب أو «ما» شرطيّة وجوابها فكلوا. والجوارم: 
الكواسب من سباع البهائم والطير. كالكلب والفهد والثَِّر والعُقَاب, والصَّفْرء والبازي. 

(بِشَّرْطٍ عِلْمِهها) أي علم ذي ناب وذي يِْلَبٍ بأخذ الصيد لقوله تعالى: لوم عَلَّئم» ٠‏ ولقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي تعلبة : «ما صِدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فَكُلء وما صدت يكلبك 
0 معلّم فأدركت ذَّكاته فكل». رواه أحمد والبخاري. 

5 تقرط (جَرْحِهها) في أي موضع كان لتحقّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق أصل المعنى اللغوي من 
الجراحة في الجوارح ٠‏ وإن كان ثقِل الجوح إلى معنى الكّشب. لأنّ المقصود إخراج الدَّم المسفوح. وهو 
بالجرح عادة. وأقيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرّمي بالسهم, ولأنّه لولم يجرحه صار 
مَوْقُودَة وهي محرّمة بالنص. 

(3) بشرط (إرْسَالٍ مُسْلِمٍ أ كتَابيَ) لأنّ ذا الناب والمخْلّب بمنزلة آلة الذبح, ولا يحصل بمجدّد 
الآلة بل باستعمالهاء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي أهلٌ للذكاة الاختيارية. فيكون أهلاً للاضطرارية 
بخلاف الجوسيّ والوثنيّ والمرتدٌ. 

مقا بعال كرن امفيك أو الكداو بعننا عند الترتدال نارول التسمةة عانيا لال : 
وناسياً يحل لما بيّناه في الذبائح لقوله تعالى: ظوَاذْكٌدُوا اشم الله عَلَيْهِ 4 [سورة المائدة, الآية 6], ولقوله 
عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه, فإنّ أمسك فأدركته حيّاً 
فاذيحه, وإن أدركته قد قُتِلّ ولم يأكل منه فكله. فإنّ أخذ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 


كِتابٌ الصّيد 
عَلَ مشتّنع مُتَوَحّشِ يد كلل وَأن لا يُشَارِكَ المعَلَّم مَا لا يحل صَيْدُ ند وله لل 3 دُنَعْهُ تمد 7 
الارْسَال. 
06 َِْكِ أكْلٍ الكَلْبٍ ثلاث مَرّاتِء وَرجُوع البَازِي بِدُعَائِهِ, فَإِنْ أكَلَ بَعْدَ تَدكه 
كن حَيله . وَلَا يؤكل مَا قَدْ صَادَ وَبَقَ في ملكه. 


- ص مم 


00 


تلاثاً, 


(عَللَ متئع) متعلّق بإرسال. واحقرز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو بجناحيه, فلو أخذ 
الكلب ونحوه صيداً قد قيّد فى شبك اوطحو رواسا بعد سيره جرع 
بهذه العوارض عن الامتناع. (مُتَوَحه حّش) احترز به عن امعان (يُؤْكَلُ) لأنْ الكلام فوا يحل أكله بالصيد. 
فلابدٌ أن يكون مما يؤكل. 

(تانسرط [ن:5 عارك التتلم مالا كل كنذة) وذو كلب غين علي أو كلت صوييف اد 
كلبٌ لم يُؤسل للصّيد. و كلبٌ أرسل وثّرَكَ التسمية عليه عمداً لما أخرجه أضحات الكني السيثة عن 
عديّ بن حاتم. قال: قلت: يا رسول الله: إن أرسل كلبي فأجدٌ معه كلباً آخر لا أدري أبهما أخذه؟ فقال: 
«لا تأكل فإنما سمّيت على كلبك, ولم تسم على كلب آخر». 

(وابشرط أن زلا تطول وَقَْتُه) أي توقف ما أرسل (بَعْدَ الإرْسَالٍ) لأنّه إذا طال وقوفه بعد 
الإرسال لم يكن اصطياده مضافاً إلى الإرسال. 

(وَيُعْلَمُ) أي يُعْرفْ (التغلما بالصّيد في نحو الكلب والبازي (بِعَرْكِ أكْلٍ الكَلْبٍ ثلاث مَدَّاتِ. 
وَدُجُوع البَازِي بِدَعَائْه) عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله . لأنّ علامة التعلّم رن عادةٌ 
والبازى عرق مسن كانت الخهارة علؤفة تملح ولد بمدة. والكلب ألوفٌ لا يترك الأكل عادةً. 
فكاء' ن علامة تعلّمه تَءكَ أكله ونا قُدّر بثلاث مرّاتء لأنّه ربا يترك الأكل لشِبّعه, فقدّر له مدّة ضربت 
للاختبار كا فى مدّة الخيار. وعند أي حنيفة لله : يشت لعل الا بان طليا عل القلن | تدر سليوولا 
توكو 50 انقايسن' تحرف بالنص ل" بالاسكاد ولا نش تتوص الببراى القن توراه 
الحسن عنه كقوهم] 

(فَإنْ أكَلَ) الكلب (بَعْدَ تدكه ثلاثاً, تَبيِنَ جَهْلهُ) عندهما ( (وَلَا يؤكل ما قَدْ صَادَ) قبل أكله (وَبْقَ في 
اكه أى مادامو الشتا د ويد ا ن كان فى المفازة بعدٌء وهذا بالاتفاق» أو 
كان حرزاً. وهذا عند أبي حنيفة. وأمّا عندهما: فيؤكل, لأنّ الأكل لا يدل على الجهل فيا تقدّم, لأ 
الحرفة تُنْمَى بخلاف غير ا حرز, لأنّه صيدٌ من وج لعدم الإحرازء فَحَدْم احتياطاً. 


55 كتابٌ الصّيد 


ص 


وَلَا مَا يَصِيْدهُ حَتى يَتَعَلّم. 
وَشَرْطُ الجل يالرّي التّْميةُ. وَالجْح وَأ لا يَقْعد عَنْ طَلَبه إِنْ غَابَ مُتَحَاوِلاً سَهْمَهُ. 
در كه المؤسل أذ الدّامى ا كا 


ولأبى حنيفة: أن أكل الكلب علامة الجهل من الابتداء لأنّ الحرفة لا تُنسى أَصْلّهاء فإذا أكل تبين 
أنه إِمُا كان ترك اقل الى لطم ظ 

(وَا) يؤكل (مَا يَصِيْدهُ) الكلب ا١حَقّ‏ يَتَعلّم) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأول ولا الثانى اتفاقاً. ولا 
الثالك عندهما خلافاً لأبي حنيفة . وأمًا إن أكل البازي ونحوه منه فلا يَحْدِم اتفاقاً لما رُوِيَ عن ابن عبّاس 
فى البازي: يَفتل الصيد. ويأكل منه قال: كُلْ. 

(وَشَرْطُ ال جل) مبتدأ (باليّمْي) أي بالحادٌ. وهو متعلّق بالل والخبر (التَّسْمِيَةُ) وهذا عندناء وبه 
قال مالك. وذلك لأَنّ الّمي كالذبح. لكون السهم آلةَّ. ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ: «إذا رميت 
سسهمك فاذكر اسم الله عليه؛ فإنّ وجدته قد قتل فكل, إلا أن تجده قد وقع في ماء». رواه الشيخان وزاد 
مسلم: «فإنّك لا تدري الماء قتله او سهمك» ؟ 

(وَالجَوْح) أ وشرط حله بالجراحة اليتحقق مغ الذكاة (وَأَنْ لا يَبْعْدَ عَنْ طَلَبِهِ إن غَابَ) الصيد 
حال كونه (مُتَحَامِلاً سَيْمَه ه) لِمَا روى ابن أب شَيْيَة في «مصنفه». والطّبرانيٌ في «معجمه» ٠‏ عن أب رَزِين 
عن النَىّ ين فى الصيد يتوارى عن صاحبه قال: «لعلّ هواءٌ الأرض قَتلْيّه». 

وكذا ما في «صحيح البخاري» ومسلم والنّسائي عن عدي بن حاتم: «وإن رميت بسهمك فاذكر 
اسم الله, إن و م ايه غريقا في الماء فلا 
تأكل, فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» ؟ وفي مسلم عنه أيضأ أنه قال: يا رسول الله يرمي احدنا 
الصيد فيقتني أثره اليومين أو الثلاثة ثم يجده ميتا تأ وفيه سهمه. أيأكل؟ قال : «يأكل إن نغ شاء)». 

(فَإنْ أَذْرَكَهُ المْؤسل أَوْ الدّامي حا ذَكَامُ) لأنه قَدَرَ على الأصل قبل حضيول المقضوة:بالبدل» لان 
المقصود هو الإباحة. وهي لا تث تثبت قبل موته. (فَإِنْ تَرَكَها) أي الذكاة (عَمْداً حَدمّ) لأنْه مئتةٌ, لأنّ الواجب 
فيه الذكاة الاختيارية د إذا تكن من ذيحه وم يذبحه. أو لم يتمكّن. وفيه من الحياة فوق ما 
في المذبوح في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّهِ يحل . وهو قول الشافعي. لأنّ ذكاة الاضطرار 
بدلُ عن ذكاة الاختيار. ومالم يقدر على الأصل لا يسقط حُككْمُ البدل. وهنا لم يقدر على الأصل فصار 
كالمتيمّم إذا وجد الماء وبينه وبينه سَبْعٌّ أو عدو. 


كتات الصّيد /اع > 


كا إذَا قَتَلَهُ مِعْرَاضٌ يعَرْضهء أو بِنْدَقَه تَقِيلة ذَاتْ جدة أذ رُمِيَ قَوَقَعَ في مَاءِء أَوْ عَلى سَطْح ثم 
عَلى الأزض. 


دَيُعْتَيَرٌ الرَّجْرُ فها ل يُرْسِل, وَل اجْتَمَعَا مِنْ مُسْلِمُ أو يجُوبِيّ يُعْتيرٌ الإزسال . وَإِنْ أَحَدٌ غَيْرَ 
ا ل 


(كه|) حرم الصيد (إِذا قَتَلَهُ مِعْرَاضٌ) وهو السهم الذي لا ريش له (بِعَوْضِه) متعلّق بقتل؛ وإِئما حرم 
لا روى أصحاب الكتب الستة عن عَدِي بن: حاتم قال: قلت: يا رسول الله إفِّ أرمي بالمقر اط الصيد 
فأصيد, قال: «إذا أصاب بحدّه فَكُلُْء وإذا أصاب بِعَوْضِهٍ فقتل فلا تأكل. فإنّه وقِيلٌ». 

(أوُ) قتله (بُنْدْقَهٌ تَقِيلَةٌ ذاتْ حِدَةٍ) لأنّ البِنْدّقة تير ولا تَجْرَح. فكانت كالمغراض. ولأنّه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن الَْدْفٍ ١7‏ وقال: «إنها لا تصيد ولكنها تكسر السّنّ. وتفقأ العين». رواه أحمد 
والشيخان. قيّد بالثقيلة لأنَّها لو كانت خفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن اموت بالجتزح . والأصل هنا أن 
الموت إن ن حصل بالجوح بيقين بيقين يؤكل .وإن حصل بالنَّقَل أو شك فيه لا يؤكل فيه حتّاً أو احتياطاً. 

(أَوْ رُمِيَ قَوَقَع) الصيد (في مَاءِ, و أذ عَل سَطْح * ثم عَلى الأزض) لاحتال أنه نات يقي انس كل 
فو المانا والشقوط تمن علو مهلك كا الانيفل] روينا من قو له تعليه الفلذة والسلام : «إلا أن يجده قد وقع 
في ماء» . وأمّا المُتَرَدي فلقوله تعالى: لوَالمُتَرَديّة 4 [سورة المائدة, الآية ], وأمًا الواقع على الأرض 
ابتداءً أكِلَ استحساناً, لأنّه لا يمكن الاحتراز عنه, إذ في اعتباره سدّ باب الاصطياد. 

(وَيُعْتَيرٌ الرَّجْدُ) وهو الاغراء بالصياح عليه. والانزجار: إظهار زيادة الطلب (فيا) انفلت الجارح 
و( يُوْسِل) فإنّ الرّجر عند عدم الإرسال أقيم مقاء الأرسال: لأنّ انزجاره عَقِيب زجرهدليلٌ عل طاغته: 
فإِنّم يرسل الكلب أحدٌ وزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد حل ولوزجره حوس فانزجر فأخذ الصيد حَرْم . 

(وَلَوْ اجْتّمَعا) أي الإرسال والرّجر منْ مُسْلِمٍوَجحُو ب :أو محر م أو مرتدٌ أو تارك التسمية عمداً (يُغْتَيرٌ 
الإرسَال) لأنَّالفعل يُرفع بجا فوقه أو'مثله: لاما هو دوثة,والآجر ذون الأزسال لكونةبتاء عليه (وَإن أَحَذَ) 
الماضل عر ها انسل لفغن لأ نه الاوك ماعل وعوي ا كلا را اعقعه كفني :قط اوه 


(كصَّيْدِ) أي كَحِلْ صيدٍ (رُمِيَ فَقطِع عضر منهُ) لوجود الججوح (لا العضظوً) أي: لا يحل العضو. 
لأنّه ميتة لِمَا أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديتثٌ حسنٌ عن أبي واقدٍ اللْيّ عن النَىّ يلبق أن 


(1) الْحَذْفٌ: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ يَخْذَّفَةَ من خشب ثم ترمي بها 
اللنضاة يتن اباك والسانة : النبنا ره 117/7 


و اي اام وق فاو به الاش ١‏ و بو اليم 1 ااا دقف الى قي ل 0 
فإن قطع اثلاثا وَأكثره مَعَ عَجَرْهِء أو نصف رَأسِهِ أو أكثره, أو قد بنصفين, أكل كله 


ير هم -ء ور سى مس 


كان الأول أَنْخَنَهُ وَإِلَا فَللَتَانىء وَحَل. 

تاد كاز كا لق وما د كل : 
قال: «ماقَطِعَ عن البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميّتةٌ». زاد الترمذي: قال: قدم النىّ 2 وهم تكو أَسيمة 
الإبل ويقطعون أَلْيَات الغنم ٠‏ فقال يَبِق : «ما قطع من البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميتةٌ». وفى «المستدرك» 
عن أبي سعيدٍ الُدْرِيَ أن رسول اله يلق سَئْلَ عن قطع أليات الغنر وجب أَسْيِمّة الإبل. فقال: «ما 
قطع من حىّ فهو ميثٌ». وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 
(فإن قَطِعٌ) الصيد (أثلاثاً وار مَعَ عجره 0 قَطمّ نصْفٌ اه 0 6 9 قد أي ل 
(بِنِصْفَيْنِ, أكل كلَهٌ). لأنّ المُبان منه فى الصّوّر الثلاث حئّ صورةٌ لا حُكّاًء إذ لا يتوهّم بقاء الحياة فيه. 
وصار كا لو أبين رأسه في الذكاة الاختيارية. وذلك أنّ فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح. ولهذا لو وقع في 
الماء وبه هذا القدر من الحياة, أو تردّى من جبل أو سطح, لا يحرم . 

(وَإِنْ رَمَى صَيْداء فَرَمَاهُ آخَدُء فَقتَلّه فَهُوَ للأوّلٍ وَحَرّم) لاحتال موته بالرّمي الثاني. وهو ليس 
بذكاة له لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَّمِنَ الثاني لَهُ) أي للأُوّل (قِيمَتَهُ يجْرُوحاً إن كان 
الأوّل أَنْخَنَهُ) بأن أخرجه عن حيز الامتناع. لأنّه أتلف صيداً تملوكاً للأوّل لأنّه مَلَكّه بالّمى المئخن, 
وقيمة المُتْلّف يعتبر يوم الإتلاف. فيلزمه قيمته ناقصاً يجراحة الأوّل. كبا لو أتلف عبداً مريضاً أو شاةً 
يحروحةء فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو الجرح. 

(وَإِلا) أي وإِن ل يُنْخِنْهُ الأوّل (قَللتَان) أي فالصيد للثانى. لأنّه هو الصائد له وهو صيد بعدٌء وقد 
قال النَىّ علق : «الصيد لمن أخذه. لا لمن أثاره» رواه ابن حمدون فى «التذكرة» من حديث أَبى هريرة. 
(123) أنه 5 5ك ذكاة امطزا راوع حيفن تابد كن يه 

(وَيْصَادُ مَا يؤْكَلَ لحْمُهُ. وَمَا لا يؤكل) لإطلاق الآية؛ ولأنّ صيد ما لا يؤكل سببٌ للانتفاع بجلده 
اق رده أو ريشه أو لاستدفاع شرهء وكلّ ذلك مشروعء والله تعالى اغلع, 


)١(‏ الججبٌ: القطع. النهاية ١‏ / 7؟. 
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رَفْعُهُ أَحَبٌء وَإِنْ خيف مَلاكهُ يَحِبُ كاللقَطَة. 


قر / ف 8< رطهة ادن لاه و امون 1 
وهو مر إلا بحجة رقه. ونفقته وجتايّته في بَيْتِ المال, وإرثه له. 


يو 
م - ع 


َ 2 
كتابٌ اللقيط واللقطة والابق 
للقيط شرعاً: مولودٌ حي طرحه أهله خوفاً من العَئلة أو فراراً من تهمة الرّّنا. سمي بما يؤول أو بما 
هو مشرفٌ عليه كقوله عليه الصلاة والسلام: «من قَتَل قتيلاً فله سَلَبَهُ». ومضيّعُه آثم. وحرزه غات لِمَا 
فى إحرازه من إحياء النفس. وفي إهماله من التشمن هلاكها. 
ولذا (رَفْعُُ) أي اللّقيط (أْحَبٌّ) من تركه إن ل يتف هلاكّه بأن كان في مَضْرٍء لما في رَفْعِه من الترحّم. 
وفى تركه من عدمه. (وَإِنْ خِيفف هَلَاكَهٌ) بأن كان في مَفارَةٍ أو بثر أو مَسْبَعَة (يحِبُ) صيانةٌ له عن الهلاك 


المقصود بالبعض. 

(كاللقطة افا كاوها يت من تركها نال عن حياعواء آذ مى ننه عليا::ووالعنة إنحاف 
ضياعها, ومكروه إن خاف من نفسه عليها. 

وقال بعض التابعين: يحل رفعهاء والأفضل تركها. وبه قال أحمد. وعن الشافعىٌ إذا لم يأمخ عليها 
وجب رفعها لقوله تعالى: طوالمُؤْوُونَ والمؤمناتٌ بَعْضْبُمْ أَولِياءً بَعْضِ » [سورة التوبة. الآية ]١‏ وإذا 
كابر لذن .ول امون وعب قليه حلط ببالدويزقال هال إن كانت ميقا لفرالتر فق حك لوه 
حفظٌ مال المسلم, فكان أولى من تضييعه. 

(وَهُوَ) أي اللّقيط (حُدٌ إلا بحْجّة ِقَه) لأنّ الأصل في بني آدم الحرية. 

وَتَفَْتُهُ وَجِنَايَتُهُ في بِيْتِ المال. وَإِرْنُهُ لَهُ) أي يوضع فيه. أمّا الارث والأزش فلأنّ الحتراج بالضمان . 
وأمّا النفقة فَلِا روى مالك في «الموطأً» في كتاب الأقضية عن ابن شهاب الزّهْرِيٌ عن سَُيْن أبي جميلة 
-رجل من بني سُلَيْمْ -أَنَّه وجد منبوذاً في زمن عمر بن النطّاب يِه . قال: فجئت به إلى عمرء فقال: ما 
حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عَرِيقُهُ: يا أميرالمؤمنين! إِنْه رجلٌ 
صالح قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به فهو حُتٌ ولك ولاؤه. وعلينا نفقته. وفي «المُغْرب»: 
عريفه: الذي بينه وبينه معرفة. 
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وَلَا يَؤْخَدْ مِنْ اخذه. وَنَسَبْهُ من مُدعِيه وَلَوْ رَجِلِينٍ أو من يَصفُ مِنبا عَلَامَتَهُء أو عَبْدا 


وَكان حا لت كان قشنا إن ل يَكْنْ في مَقَدَهم . وَمَا شد عَلَيْه لَه صرف إليْه. 


م - 


أ اعت و ء. هه ٠‏ وو اسم و 4 
وَللمُلئقط قَبْض هبته وَتَسْلِيمُهُ فى حزفة. لا إنكاحة. وَلا تخر ف ااه وَلَا إجَارَته . 


(وَلَا يُوْخَذّ مِنْ آخِذه) إِلَّا بإذنه لسَبقِه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يستردّه منه, لأنّه رضي 
بإسقاط حقّه. (9) ينبت ( تكله اانا (مِنْ مُدّعِيهِ وَلَْوْ) كان مدعيه (رَجُلَيْن) ليس أحدهما المُلْتقِط 
ولاسبقت دعوته. (أَؤْ يضّنْ يَصفٌ منْهّها عَلَامَئَهُ) لأنّ الظاهر شاهدٌ له. وما ثبت تَسَبُه من اثنين لاستوائهها 
ا لك ال ا داك الاستيلاد إذا استويا في الحّجّة. وأما لو 
كان أحدهما المُلْتَقِط أو سبقت دعوته لكان أولى, لترجّم المُلْتَقِط باليد. وسابق الدّعوى بثبوت حقّه في 
زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنة, لأنّها أقوى. 

(أو) كان مدعيه (عَبْداً) 0 حَُاً) لأنّ المملوك قد تلد له الحَدَةٌ ولداً, 


فيكون تبعاً لأمّه (أ5) كان مدعيه (ذْمْيَاً وكا مُسْلِماً؛ إن 1 يَكُنْ في مَقَدَهِمْ) أي مقر أهل الذَّمّة ة بأن وُجدَ 
في قرية من قرى المسلمين اي 0 ٠‏ أن وجد فى قرية من قراهم, أو في بيعةٍ بيعة 
أو كُنيْسة كان ذمياً. 


(وَمَا شدّ) أي رُبط من المال (عَلَيْه) أي على اللّقيط أو على دابّة هو عليها (لَهُ) أي للّقيط اعتباراً 
للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك. وأصله القميص الذي عليه. (صرِفَ إِلَيْه)ا أي إلى مصالح 
اللقيط بأمر القاضي. لأنْه مال ضائعٌ, وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. وقيل: بغير إذن القاضي, لأنّه 
للقهل لاهواً ٠‏ فاندفعت يد الغير عنه فبق المال ضائعاً. فِيَصْرَفُ في مصالحه على أنْه له أو لبيت المال؛ أو 
لأنّه للقيط ظاهراً. 


(وَللْملْتَِط قَيْضُ هبته) وصدقته لأنّه نفعٌ حضٌ له ( وَتَسْلِيمُهُ فى حِدْفَةِ) أي صناعة بالآنهامق بات 
تأديبه. لأنّ من اشتغل بعمل قَلَّا يشتغل بالفساد (لا إنْكَاحُه ةا أي ليس للملتقط إنكاح اللقيط ذكرا كان 1 
نو تسد اموسمبء لوكي من القزارة بوالمللن والقلطنة :وله شرت قالها لا قدساء ول اجاد ثَهُ) في 
الأصح ايع ضح العام عن ردمه بلقي (0لدازوة مساح لا توه انه كل لسو مينسا ٠‏ وعمنعه 
ان موت فى السناء الأمتافى الأنه عقا لزاه وهوكهر ل أ عاذ لذ التشينا فد القولهة عليه العناة 
والسلام: «السلطان ولي من لا ولي له». والمولى إذا كان مجهولاً لا يكون ولياً. لأنّهِ لا ينتفع به مع جهالته 
فالتحق وجوده بعدمه. 
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فصّل [فى اللقطة ] 
وَاللقَطَهُ: أمَائَةٌ إنْ أَمْبَدَ عَلَى أخْذه لِيردّها عَلَ رَيْبَاء وَإِلَا ضَمِنَ إن جَحَدَ اللء 
ِلرّهُ. وَعرّقَتْ في مَكَانٍ وُجِدَتْء وَفي المجامع مُدَةَ لا تَطْلّبُ بَعْدَها. 


(واللشلة يه اللام يوفتم القاف» وتدكء الال الملقوظ: (أمانة ا سيواء تق الال واللتوم».وسمراء 
كانت متاعاً أو بهيمة. ونب رفعها لمن يثق من نفسه الأمانة. وهو قول علائنا وعامّة الفقهاء. لأنّه لو 
تركها لا يأمن أن تصل إلها يدٌ خائنةٌ فيكتمها عن مالكها. ولأنه يلتزم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء 
الأمانة تَعَوُْضٌ بمنزلة المثوبة. قال الله تعالى: ظإِنّ الله يَأمْدْكُمْ أَنْ تُوَّدُوا الأمَانَاتِ إل أَهْلهًا» [سورة 
النساء, الآية 04 ] وامتثال الأمر سبتٌ لمنال الأجر. 

إن أَشْبَدَ) الآخذ (عَلى أَخْذْه) أنه أخذها (ليردّها عل ريج 58 الضمير باعتبار المأخوذ 6 امه نت 
باعتبار اللّقَطَة رعاية لمعناها تارةً ولمبناها أخرى. وهذا نوع تفأنٍ في العبارة. وإِمًا كانت أمانة لأنّ أخذها 
على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعاً. فلا تكون مضمونة. وَشْرِط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَاهويه ف 
«مسنده» عن عِياض بن حَمَاد أن رسول الله لتق قال: «من أصاب لَقَطَدّ فليُيْهِدْ ذا عدل ثم لايكتم 
ولوك قرا سه قا جناء فداتهيها :وال قوق مال | الله يؤتيه مَن يشاء». (وَإِلا) أي وإن لم يشهد وادّعى أنه 
أخذها للوَدّ (ضَمِنَ) عند أبي حنيفة ومحمد (إن جَحَدَ الالِكُ أَخْذَهُ للدَدٌ). 

وقال أبو يوسف: لا يضمن. لأنّ صاحبها يدّعي سبب الضمان وهو يُنكر. فكان القول قوله كما في 
الغصب. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد, لأنّ الإشهاد غير واجب عندهم, بل مستحب. 

وحاضله أن الخيياد شترط الأمانة عند أبي حنيفة وحمد. ويكتّف أبو يوسف ليكون أمانة؛ بقصد 
ردها إلى مالكها. كالك والشافعىّء وهو رواية عن محمد. 

(وَعُرفَتْ) ما يبق -على سبيل الوجوب في مَكَانٍ وُجِدَتْ) بأن نادى ِف وجدت لُقَّطّة لا أدريى 
مالكهاء فليأت مالكها أو لِيَصِفَها لأَرُدّها عليه (وَ) عرف أيضاً في المجَامِع) أن ذلك أقرت الى الوضول 
إلى صاحما (مُدَةَ لا تَطْلَبُ يَعْدَهًا) وهو يختلف باختلاف اللَقَطّ في قيمتها. (2) عُيِفَ (مَا لا يق إلى أن 
حاف نَسَادهُ ث» تُصُدُقَ) لأنّ في النَصَدّق بها عوضاً آجلاً وهو الثواب فى العقى, أو عاجلاً وهو الضمان 
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إن جَاءَ رَيهاء إِنْ شَاءَ أجارٌ أو ضَمَّنَ الآخذّ. وَمَا أنْقَقَ عَلَمْبَا با إذْن حَاكم تَبَرُءٌ. وَبإذتِه دَيْنُ 
عَلِى رَبها. 


في الدنيا. وروى محمد عن أبي حنيفة: إن كانت أقلّ من عشرة دراهم عرّفها أيّاماً على حسب ما يرى. 
وإن كانت عشرة فصاعداً عدفها يحول . 

وقدّر محمد فى «الأصل» مدّة التعريف بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل. وهو قول مالك 
والشافعيّ وأحمد لِمَا روى الشيخان عن زيد بن خالد الْجَهَىٌ قأل سال وهل :سول اله 07 فيه 
اللُعَطَةٍ ؛ فقال: «عَدّفْهَا سند ثم اعرف عِقَاصها ووكّاءهاء إن جاء أحدٌ يمخبرك بهاء وإلا فَاسْتَنْفِقُهَا فإنٌ 
جاة شاعنا فادها الب 

والعِقًّاص : الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلدٍ أو خرقة ونحوها. والوكّاء: الذي يُشَّدَّ به الكيمس 
وغيره . والصحيح أن شيئاً من هذه التقادير ليس بلازم ٠‏ وإن تفويض التقدير إلى رأي الآخِذٍ. لاطلاق 
حديث مسلم عن أَقّ بن كعب أن رسول الله يللو قال في اللّقطة : «عوّفهاء فإنّ جاء أحد يخبرك بعددها 
ووعائها ووِكَايْها فأعطها إِيّاهء وإِلا فاستمتع بها». 

(فإنْ جَاءَ رَمها) بعد التصدّق بها (إِنْ شَاءَ أجارٌ) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء لأنّ التصدّق لم يحصل 
بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يثبت للفقير فيها قبل الإجازة فلا تتوقّف الإجازة فيها على قيام الحل. 
ولا فرق بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على الصحيح. 

(أونففيق الأحذ) ١:‏ لخد اللتطة آنه مل علا إل ضير عا جيه ينين إذنه إل | ذد إباحةٍ من جهة 
الشرع. وهذا لا ينافي الضمان حقّاً للعبد كما في تناول مال الغير حال المَخْمَصّة. وإن شاء ضَّمَّنَ الفقير إن 
كانت اللّقل هلكت في يده. لأنّه قبض ماله بغير إذنه. ولا يرج الفقير على الملْطٍ بم لميقه من الضمان 
كا لا يرجع الملتقط على الفقير, وإن كانت قائُةَ أخذها. لأنّْها عين ماله. وبه قال مالك والثوريّ والحسن 
ابن صالح. 

ما أخرجه البرّار في «مسنده» والدَارَقْطَ في «سننه» عن أبي هريرة: أن رسول اله يلكي سَيْلَ 
عي اللعفلة :انو ول قن اللقلة قو القط سما فلبعوفه سنة “فاة جاء صاحبها فليردّه إليه. وإن لم 
يأتِ فليتصدّق به. فإنّ جاء فليُخِيّره بين الأجر وبين الذي لهُ» “لقعا |60 اللغط رعلا فل افطل 
وكذا حكم اللقيط (با إِذْنِ حَاكمٍ تَبَرّعٌ) لقصور ولايته عن ذمّة المالك. وصار كما لو قضى دين غيره بغير 
أمره (وَبإِدنِه) أي الحاكم (دَيْنٌّ عَلى رَيَهَا) لأنّ للحاكم ولاية فى مال الغائب نظراً له. وقد يكون النظر في 
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وَآجَرَ القاضي مَا لَهُ مَنْفِعَهَ وَأنْقَقَ عَلَمها كالآبق, وَمَا لا مَنْفَعَةَ لَهُ. أَذْنَ بالِإِنْفَاقٍ إِنْ كَانَ 
الإثفاق أَصْلَحَ, وَإِلا يَاعَ . 
وَلِلْمُْفِقِ حَبْسّها لأخْذِ النَقَفَّة فَإن هَلَكَتْ بَعْدَ الحبس سَقَطَتْء فَإِنْ بَيّنَ مُدَعِميَا عَلَامَتها 


حَلَ الدَفْعٌ, وَلَا يجب يلا حُجَّةِ . 


وَينْتَفِعُ بها قَقيراً. إلا تَصَدقَ با وَلَوْ عَلى أَضْله وَفَرْعِه وَعِرْسه. 


الإنفاق (وَآجَرَ القاضي مَا) أي شيئاً (لَهُ مَنْفِعٌَ) من البهاتم (وَأْنْقَقَ عَلَهَا) من أجرتها. لأنّ في ذلك إبقاءً 
لمن على ملك الماك من غير إلا الدِّين عليه . (كالابق .كا أن الآيق يُفْعَل به ذلك. ْ 

(وَمَا لا مَْفَعَةَ لَهُء أذِنَ) القاضي (بِالِإنْفَاق) عليه (إِنْكَانَ الإشفاق أَصْلمَ) وجعل النفقة دّيناً على 
مالكه. لأنّ القاضي : نصب ناظراً لمصالم الناس, وفي هذا نظر لجانب المالك بإبقاء عين ماله ولجانب الملتقط 
بالوٌجوع (وَإلا) أي وإن لم يكن الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة الّقطة ع القاضي اللقَطة 
وأمر بحفظ ثمنها إبقاء لها مع عند تعذّر إبقائها صورةً. قالوا: وإنما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قَدْر 
دا ور راك ا ن يَظْهَر مالكها ٠‏ فإر' نّم يظهر أمر ببيعها لأنّه لا نظر فى الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُمْفِقٍ حَبْسْبَا لأَخْذْ النَقَقَة) لأا حَييَتْ بنفقته فصار المالك كأنّه استفاد الملك من جهته 
فأشبه المبيع (فَإِنْ مَلكَتْ) الأّقطة بعد الس سَقَطَتْ) النَقَقه التي حُ حنست لأجليا لأنا تصعن الس 
كالدهن. 

(فَإن بين مُدعِيها) أي اللْقّطّة (عَلَامَتهَا) كأن سمّى الدراهم ال الدنانيز وعتدها وركاءها كل الدفْع) 
أي جاز دفعها إليه (وَلَا يجِبٌ) الدّفع (بلا حُجَّةِ) وهو قول الشافعيّ ؤقالفالك و اح وابو: ذاوة:وابخ 
المُنذر: يجب الدفع بالعلامة, لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «فإن جاء أحد رك يدها 
ووعائهاء فأعطه إيّاها». 

ولنا أنه مدّع وعلى المدّعي البيّّنة. والعلامة لا تدلّ على أنّها له. إذ قد يقف الإنسان على علامةٍ في 
مال صديقه. ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: «فأعطه إِياها» 
للإباحة, ولو دفعها بالعلامة يأخذ من صاحبها كفيلاً بلا خلافٍ لاحتال أن يجيء غيره ويقيم العكنة! نا 
له فيضمن ولا يمكنه الدّجوع على الذي أخذها لخفائه. 

(ويتفع) الملتقط (بيّا) حال كونه (فَقِيراً: وَإِلا) أي وإن لم يكن الملتقط فقيراً (تَصَدَقَ ببَاء وَلَوْ 
عَلى أَضْلِه وَفْوْعِهِ وَعِرْسِهِ) لحصول المقصود بالكل وهو التصدّق على الحتاج. 


0" كِتابُ النّقيطٍ واللّقطّة والآبق 


عَلَيْهِ . وَتَدْكُ الضّالء قِيل: أَحَبُ. وَلِرَادُهِ مِنْ مُدَّة سَفْر أَرْيَعُونَ دِرْهماً 


وَنَدِبَ اخذ الابق لمن قوي عليه 
1 5 5 2 
متخيو 
وَمِنْ أكَلَّ مِنْها بقشطه. فَإِنْ أبَىَ مِنْهُ 4 يَضْمَن, فإن [ يُفْبِدْ فَلَا مَّيء لَّهُ وَضَمِنَ إِنْ أبق 
6ع 


يفيل وبر وغ ونحوها وجوباً إن خيف ضياعها على مالكها من خيانة؛ أو لكونها في مضِيعةٍ 
وإلا نَدباً لما في الكتب الستة عن زيد بن خالد الجُهَىَ قال: : جاء رجلٌ فسأل النئ وَلبكَل عن اللّقّطة 
فقال: «اعرف عِنَاصها ووكاءها ثم عوفها سنةء فإنّ جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال : قَضَالّةُ الغم ؟ 
قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فَضَالَةُ الإبل؟ قال: «ما لك وها؟ معها سقاؤها وحِذَاوها ترد 
الماء وترعى الشجرء فَذَّرْهَا حتى يلقاها ربّها». وهذا منع مالك من التقاط الإبل فى الصحراء. وحمّلَه 
مشايخنا على ما لم يخف ضياعها من يدٍ خائنة, بدليل قوله: «حتى يلقاها رتها». 

(وَنُدبَ أَخْذ الآبق) وهو المملوك الذي فر من مالكه قصداً. (لِمَنْ قَويَ عَلَيْه) أي قدر على أخذه 
وحفظه إلى أن يوصله إلى سيده. لِمَا فيه من إحياء ماله ونفعه, ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

(وَتَدكُ الضَّالَ) وهو المملوك الذي ضلّ الطريق إلى منزل مولاه (قيل: أَحَبُُ) وقيل: يُنْدَبُ أخذه 
كالابق : وويجه الأول وهو الفرق: أنّْ الضّال لا يبرح مكانه فيجدة مالكه ولا كذلك الآليق آخِذ الآبق 
يأتي به إلى السلطان. لأنّه لا يق على حفظه ينفسه عادٌ. بخلاف اللقط واللقّطة, وهذا اختيار الشّرَخِْيّ. 

(وَلِرَادهِ) أي الآبق (مِنْ مده سه سَفْرِ) وهي ثلاثة أيام فصاعداً (أَرْبَعُونَ دِرْهماً) ولو كان 1 ولد أو 
1 برا فى حياة المولى لأنّها تملوكان له بخلاف الجكاتب: لأَنّه أحقّ بمكاسبه. وبخلافهما بعد حياة المولى 
0 3 يعلِها) أي لم يعدل الآبق الأربعين بأن كانت قيمته أقل منها . وهذا عند أبى حنيفة وأبي يوسف . 
اح ام 

إن أشهد أنه َه لل قد به. 2 نّ الإشهاد شرط فى أخذ الآبق على الآخذ عند أبى حنيفة 
وحمد كما فى اللّقطة. وعند أبي يوسف ومالك والشافعي «بواعيف لسن بقترط. 


(َوَمِن أقَل مِثْياا ولراة الآبق :من أقَلّ مدّة سفرٍ (بقشطه) اعتباراً للأقل بالأكثرء (فَإِنْ أَبَقَ) من رادّه 


يَضْمَنْ) لأنّه أمانة في يده. وهذا إذا أشهد (فإِن يُنْبِد قلا شّيء لَهُ) من الجُغل. لأنّ 
لاه كا الوم ل و دي بق مِنْهُ) لأنْه ليس بأمانة في 3 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


وه م ل 2 


أو مات عنده ( 


كِتابُ المَفقود تنا 


6و 
كتابٌ المفقود 
ِب ل يُدْرَ أنَوْهُ حَيٌّ في حَقّ نَفْسِهٍ . قلا نُنْكَحْ عِرْسَهُ, وَلا يُقْسَمُ مَالْهُ وَلَا تُفْسَحْ 


- 
و 


5-2 - 5 2-2 ,1 45 ركوكي م ؟ ص2- ص 22 1 م0 6 
ا ك1 فَسَادَهُء وَيُنْفِقٌ عَلى وَلَْدِهِ وَ بوويه 
- 6 ش 6 لو ٠‏ 2 5 1 - و 6 5 1 و 1 - 6 - برد 7 موه 6 5 
عدي . ميث فى حو يرو لا يَرثُ من غَبْرِو, أي بُوكفُ شط من مَال مودي إل يَسْعين 


مم 
6ه 


كتابُ المُقود 


(هُوَ) لغد: مفعولٌ من فقدت الشيء: غاب عن وشرعاً: (غَائِْبٌ 1 يُدْرَ أَنَدْهُ) أي موضعه ولاحياته 
ولا موته مع جد أهله في طلبه. وحُكْمَه أنّه (حَيٌّ في حَقَّ نَفْسِهِ) استصحاباً للحال. (قَلا تُنْكَحُ عِرْسّهُ) ولا 
يفرّق بينه وبينهاء لأنَ التُكاح حقّه. وهو حي في حقّ نفسه. والتفريق بالإيلاء لدفع الظلم. ولا ظلم من 
انتوق ١‏ وَلَا يْقْسَمْ مَالُّ) لأنّه حّ في حقّ نفسه. فكذا في ماله لأَنّه تبمٌ له. (وَلَا تُفْسَحٌ إِجَارَتْهُ) لأنّ 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان, وهذا منه. 

(وَيُقمالقَاضِي مَنْ يَفِْضٌ حَفَهُ وَيحْفَْظ مَالَّهُ) لأنّ القاضي نْصِبَ ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه. 
والمفقود بهذه الصفة بل أقوى. وفي نصب الحافظ لاله نظدٌ. له فصار كالصبّ والمجنون. (وَيبِيعٌ ما يحَافُ 
قَسَادَُ) لأنّه لا تعدّر حفظه له بصورته, كان النظر له فى حفظه بمعناه وهو ثمنه. أَمّا ما لا يخاف فساده فلا 
يبيعه, لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله. 

(وَيِْقْ عَلى وَلَدِهِ وَأَبوَيْهِ وَعِرْسِهِ) لأنّ الأصل أن كلّ من يستحقّ النّفقة في ماله حال حضرته 
غير قضاء القاضي. يَُْقُ عليه من ماله عند غبيته لأ القضاء حيشة يكون لأعانتة. وكل من لا يستخقها 
في حضيرته إلا بالقضاء لا ؛: ينْقَقْ عليه في غيبته؛ لأنَ النفقة حينئلٍ بالقضاء. وهو على الغائب ممتنع. فن 
الأوّل: الوَالدان والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور والزَّمْقَ الكبار. ومن الثاني: الأخ والأأخت والعجّ 
والعيّة والخال والخخالة. 

(مَيْتُ فى حَقّ غَيْرِوء فلا يَرِثْ مِنْ غَيْرِِ) لأنّ بقاءه حيّا باستصحاب ب الحال, وفى توريثئه من غيره 
إثباثُ ما لم يكن. والاستصحاب لا يصلح لذلك. ولا كان قوله : فلا يرث ظاهراً في نني التوريث أصلاً 


"١‏ كِتانٌ المَفُقَود 


واه اط عن اام 2 ا 5 ف ركه ى ‏ سير 
فَإِنْ ظهّر حَيّاً فَلَهُ ذلك وَبَعْدَهَا يحكم هذ ته فى يَوْمَ تمث المدة. 
واه 6 مه ا عن سرةيه د س مام 44 راركت سس - 8 0 َْ 2 
0 ومشتم عله يي عن يرقة ا وَنى مَال غيره مِنْ حين فقدو, فرُد 


مَا و لَهُ إلى مَنْ يرت الغَيِرَ عِنْدَ مَوْتِه. 


فسَرَه بقوله: (أي يُوقَفُ قِسْطْهُ من مَالٍ مُوَرّئهِ إلى تِسْعِينَ سَنَّةً) من يوم وُلِدَ على المفتى به, لأنّ الغالب 
في زماننا عدم الحياة إلى تسعين إلا نادراً. والنادر لا عبرة به. 
وروى الحسن عن أ حنيفة مئة وعشرين سنة. وعن 5 يوسف مئة سنة. وظاهر الرّواية: 
التقدير بموت الأقران في بلده. والمختار أنّ ذلك مفوّضٌ إلى رأي الإمام إذ يختلف باختلاف الأشخاص. 
فإنَ المَلِكَ العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظنّ في أدنى مذّة أنه مات. لا سما إذا دخل في مَهْلكَةٍ. 
واقتصر مالك على أربعة أعوام واحتج بما رواه في ق لوطا صو عن انق معره ان لعي بق الخشتب أن 
عمر بن الخطاب ره قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإِئْها تنتظر أربع سنين ثمّ تعتدٌ 
و أمر وعشرا ثم تحلّ. ورواه عَبدالرٌرّاق في «مصنفه» وزاد: إِنْ بَدَا هَا. 
قلنا: تربّصّها َع سنين كان فول خب ق الاعداءه م رجن إلى قول علي : إنها امرأة ابْتَلِيَثْ. 
"و أو طلاقٌّ. رواه عبدالرّاقء وقال أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْجَ قال: بلغني عن ابن 
مشعوره 3 وافق 0 على أنها تنتظر أبداً. وروى ابن أ شيبة عن أبي َلابَة وجابر بن زيد والشَعيّ 
والنَّخَعِيَ كلّهم قالوا: ليس ها أن تتزوّج حتى يتبيّن موته. 
(قَإنْ ظَهّر) المفقود (حَيّا كَلَهُ ذَلِكَ) القسط الموقوف له (وَيَعْدَهَا) أي بعد التسعين سنة (يحْكمْ بِموة 
فى) حقّ (مَاله يَوْمَ ْتْ المُدّة) لأنّ هذا بيت ات لكر ع ايزا ات مزق 
ذلك الوقت. 


(وَيُفْسَمُ مَالَّهُ َيْنَ مَنْ يرِئُهُ الآنّ) أي في ذلك الوقت كأنه مات فيه مُعاينّة ثة (وَ) يحكم بموته (في) حقّ 
(مَال غَيْرِهِ مِنْ جين فَقَدِه) لأنه ميت فى حقّ غيره فى ذلك الوقت حُكماً. فكأنه مات فيه عياناً (قَرْدّ مَا 
قف لَّهُ) أي للمفقود (إلى مَنْ يَرتُ الغَيِرَ عِنْدَ مَوْتِه) أي موت ذلك الغير, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كِتابٌ القضاء اه ”7 


- ه في 2 


َهْلهُ أَهْلَ الشَبَادَةِ, وَيَصِحَانٍ مِنَّ القَاسِقٍ ٠‏ لكن لا يما ٠‏ وَلَا يُقبل. وَلَوْ فَسَقَ العدل يُعْدّل. 
وَقيل: يَنْعَزل. وَ مَنْ أَخَذَّهُ ِالدّشْوَةٍ لا يَصِيرٌ قاضياً وَالاجْتبَاد د شَرْط للأولويّة 


كتاث القّضاء 


هو لغدّ: القَرَاْ عن الأمر. ومنه قوله تعالى: لقَضِيَ الأمْدُ »6 [سورة يونس, الآية .]1١‏ 

وشرعاً: إلزام الحكومات. وفصل الخنصومات, وقطع المنازعات. وهو فرض كفاية بالإجماع. فإِنّ 
م يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعين عليه. 

(أَهْلّهُ أَهْل الشَّبَادَة) أي يُشترط فيمن يفوّض إليه القضاء أن يكون من أهل الشسهادة, يعني: حُرَا 
مكلفاً مسلا وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الششهادة, إذ حكم القضاء يُبتنى على حكم الشهادة. 

(وَيَصِخَان) أي الششهادة والقضاء (مِنَ الفَاسِقٍ) لأنّ العدالة فيهما شرط الأولوية. لأنّ السّلف أجازوا 

قن لتقن لامر اوكا ولولا صحته لما فعلوا ذلك. وفي «وسيط الغزالي»: اجتاع هذه الشرائط 

من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذَّر في عصرنا لجُلوَ العصر عن الجتهد والعَدل. فالوجه تنفيذ قضاء كلّ 
من ولاه سلطانٌ ذو شوكة, وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لَكِنْ) ينبغي أنّهِ (لا يَُلَهُ) الفاسق القضاء (وَلا يُقبَلَ) 
إذا شهد.ء لأنّ الفاسق لا يؤمن. لقلّة مبالاته بواسطة فشقه. 

(وَلَوْ قَسَقَ) القاضي (الْعَدْلَ) بأخذ الوَشْوَة أو بغيره كالرّنا وشرب الخمر (يُْرّلُ) أي يستحقّ العزل 
في ظاهر المذهب, وعليه مشايخ بخارى وسَمرْقْد. . ومعنى يستتحق العزل: أنه يجب على السلطان عزله. 
(وَقِيلَ : يَنْعَزِل) بمجرد الفسق ولا يصمح قضاؤه بعد ذلك كا لا تقبل شهادتهء وهو قول مالك والشافعيّ 
وأحمد. واختاره الكوْجيّ والطَّحَاوىٌ وعلى الرّازي صاحب أ يوسف. وهو اختيارٌ حسن لعدم ائتان 
الفاسق على حقوق النّاس. 

(وَمَنْ أَخَذَهُ) أي القضاء (بِالرْشْوَ د لا يَصيرٌ قاضياً) وكذا لا ينفذ قضاؤه في الأمر الذي أخذ الَشْوَة 
لأجله. قال القاضي فخرالدّين: أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فها ارتشى. وقال: إذا أخذ القضاء 
ِالوَشُْوَة لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه, كذا في «الكافي». 


(وَالاجْتَبَادْ شَرْطٌ للأوْلُويّة) عندنا في الأصح. وهو ظاهر الرواية لا شرط الصحة, لما رُوِيَ أن 


4" كِتابُ القضاء 
ام َو 7 ره و 
وَلَا يَطْلَبُ. وَإنما يَدْخْل فيه مَنْ يَثِقّ عَذُلَّهُ. 


ل عنم 57 37 
وَمَنْ قُلّدَ القَضَاءَ سَألَ دِيوَانَ قاض فَبْلَهُ: 


الَىَ عليه الصلاة والسلام قلّد عليّاً قضاء المن حيث لم يبلغ حدٌ الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي 
قال: : بعنني رسول اله يليك إلى اهن قاضياً فقلت: يا رسول لله ترسلني وأنا حديث السنّ ولا علم لي 
بالقضاء. فقال: «إنْ الله سيهدي قلبك, ويُتَيّتُ لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينٌ حتى 
تسمع من الآخر كبا سمعت من الْأُوّل, فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء», قال: فا زلت قاضياً وما شككت 
في قضاء بعدٌ. ولأنّ المقصود من القضاء. وهو إيصال الحقّ إلى مستَّحِمّه . يحصل بفتوى غيره. 

(وَلَا يَطلْبُ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاء. فإنه يُفقرض عليه 
صيانة لحقوق المسلمين. كصلاة الجنازة إذا تعيّن واحد لإقامتها يفقرض عليه. 

والأصل في ذلك ما أخرج البخاري عن النَّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يا عبدالرّحمن بن 
سَمرَة لاتسأل الامارة. فإنّك إن أَعْطِيْتَهَا عن مسألة وُكِلْتَ إلمهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها». 
وأخرج أبو داود والقرمذي وابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله يَفبْكَ : «من سأل القضاء رُكِلَّ إلى 
تفسف ونى أ خب عليه اقول إليه املك 237 ة ده ونا وُكِلَ إلى نفسه لأنّه اعتمد على نفسه وورعه ٠‏ بخلاف 
ون أذ ناته عنصي الا وحاتلك: 

(وَإِنَما يَدْخُلٌ فيه) أي القضاء (مَنْ يَثِقٌ عَذْلَهُ) أي يعتمد عدل نفسه. صيانةٌ لحقوق العباد. وإخلاءً 
لاعن ااذه انا مى متاق عل 'تقحه لعز عت أن لأر ادن عاك تنه اللاي تقيكره لها اله ول ف 
القضاء. 

وفي «سنن أبىي داود» عن يُرَيْدَةَ قال: قال رسول الله يلبق : «القضاة ثلاثة: اثنان في النارء وواحد 
في الجنّة. رجلٌ عرف الحق فقضى به فهو في الجنّة. ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم. فهو في النار, 
ورجل / يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار». 

(وَمَنْ لد اَضَاءَ سَأَلَ) أي طلب (دِيوَانَ قاض قَبْلَه) وهو الخرائط التي فيها نُسخ السجلات وغيرها 
من الصكوك والحاضر ونصب الأوصياء والقَممْ في أموال الوقف وتقدير النفقات. وهذا لأنّ القاضي يكتب 
نسختين إحداهما في يد النصم والأخرى تكون في يد القاضي, رئما يحتاج إليها لمعنىّ من المعاني. وما في يد 
الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقص. فيبعث القاضي عدلين أو عدلاً واحداً ليقبض ديوان القاضي 
المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه. 
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وَل يَعْمَلَ في المَحْبُوس بِقَوْلٍ المعرُولٍ وَكَذَا في عَلَِّ الرَقْفٍ وَالودِيعةٍ يعة. | إلا إذا أقرَ ذو اليد بالتّسْلِمٍ 
مِنْهُ. وَيُقَرِض مَال اليتيم . 

وَالْجَامِعٌ أَوْلَ لْجلُوسِهِ الظَاهِرٍ . 

ََا يفل هَدِيّة إلا من ذي رَحِمِ حرم أو من اعْتَادَ مُهَادَاتَهُ َبْلَ القضّاءِ 


(وََا يَعْمَلُ) القاضي المتولي (ني المَحْبُوس) المذكر (بِقَوْلٍ المَغرُولٍ) بل بالبيّنة فإِنٌ لم يكن ببّنة 
نادى: من له حقّ على فلانٍ فليحضر مجلس القضاء. فإنٌ لم يحضر أحد خلى سبيله وأخذ منه كفيلاً, وإِما 
لايعمل بقول المعزولء لأنّ قوله حينئذٍ شهادةٌ. وشهادة الفردٍ ليست بحجّة لا سما إذا كانت على فعل نفسه. 

(وَكَذَا في عَلَّةِ الوَقْفٍ وَالوَدِيعَةِ) لا يعمل بقول المعزول: إِنّ وديعة فلان دفعها إلى هذا الإجل. 
وهو منكدٌ. بل يعمل بالبيّنة (إلا إذَا أَقَدَ ذو اليد بالنَّسْلِم مِنْهُ) أي بالأخذ من المعزول. لأنّ ذا اليد أقدِ 
بن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال في يد المعزول يُقبل إقراره فيه, فكذا إذا كان في يد مُودِعِه. لأنّ يد 
المودّع كيد المودع. 

(وَيُقَرض) القاضي (مَالَ اليتيم) وكذا مال الغائب. لأنّ في إقراضه مصلحة لليتيم ونحوه, وهي بقاء 
ماله محفوظاً ٠‏ ويكتب الصَّكٌّ تذكرةً للحق. قيّد بالقاضي. لأنّ الوصيّ لا يقرض مال اليتيم لعجزه عن 
الاستخلاص. 

(وَالجَامِعُ) الذي في وسط البلد (أَوْلى) من داره الخُلُوسِهِ الظّاهِِ) وهو الجلوس الذي يأتي الناس 
فيه لقطع الخصومات. كيلا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين في البلد. 

والحاصل: أنّ جلوسه للحكم في أشهر الأماكن ومجامع الناس بلا حاجب ولا بِوّابٍ أفضل. ولو 
جلس في أي مكان شاء جاز. لأنّْ الى وَلِبكةٌ قضى فى المسجد الجامع , وكذلك الصحابة والتابعون لما في 
الصحيحين عن سَمْل بن سَعْد في قصة اللَعَان: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته 
رجلاً إلى أن قال: فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهدٌ. ولما أخرجه الجاعة إلا الترمذي عن كعب بن مالك أنه 
تقاضى ابن أبي حَدْرَدٍ دين كان عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهها حتى سمعهما رسول الله يلكي وهو في 
بيته فخرج إلهما حتى كشف سِجَفٌ حُجْرَتِهِ فنادى: «يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن 
و اوور وي 0 فاقضه». 
صلة الحم 7 إل رمن ؛ اعْتَاةَ اق قبل القَضَاء) 50 عليه الصلاة والسلام 008 تَحَابُوا» (قراً 
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هو" 
َعْوَةٌ إلا عَامّةَ . 


قَدْراً عُهِدَ إذا 1 يَكُنْ لما خْصُو لوقه 
و اا وله 
يدح مَعَهُ 2 ؛ ولا يَلََنْهُ بقَولِهِ حُجَّة» وَل يلقن بقوله : أَتَهْبَدُ بِكَذَا وَكَذَا. وَاسْتَحْسَتَهُ 


0 


وَيحْبِسٌُ الحَطمّ م 
ينس ذل اهدي حى نا عي لول القن ا أي لذي الرّحم المَخْرّم ولمن 


د 
مدر 


ُ) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضى هديته ما 


ا ص مه 


دامت امف 3 جيك نِ لأجل القضاء فيكون من اوش ه. 
(ولا يَحْضْرٌ) القاضي (ذَعْوَةً) لأحد ولو كان صاحبها ذا رَحِمٍ عَخْرَمٍ من القاضي (إلا) 


ىم اه 
ولا محتبِيينِ ويكون 


دعوة (عَامَةً) 


لتحقق التهمة في اخاصة وانتفائه في العامة. 
(وَيسَوي) القاضي (يَبِنْ الْحْصْمَينِ خلونيا) بين يديه غير متريّعين ولا مُفَعِيَيْنٍ 


بينهما وبين القاضى قدر ذراعين, ولا يُفَعدٌ أحدهها من المحانب المين والآخر من الجانتف اليسان: لان جانب 
الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والدّعيّة. 
٠.‏ كأم ا ل#ا. 


الهين أفضل والقلب إليه أميل. يفعل ذلك 
(وَقْبَالاً) أي توجّها والتفاتأ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلبي بالقضاء بين المسلمين فَلْيُسرٌ بينهم 


فى المجلس فى الإشارة والنظر. ولا يرفع صوته على أحد المخصمين أكثر من الآخر» . رواه إسحاق ابن 
رَاقُويه في «مسنده» من حديث أَمّ سَلّمّة. وأخرجه الدَارَقطيَ عن النيّ : : «من ابثِّيّ بالقضاء بين 


الحلبين فاسدل ينيم فى كنظ رجانه ومقعده» 
(وََا يُسَارٌ أَحَدَهمَا) أي لا يكلّمه سرّأ (وَلا يُضِيفَهُ) أي لا يصنع القاضي لأحدهما ضيافة 
(وَلَاِيَضْحَك) مع أحدهما (ولا يْرَحْ مَعَهُ مَعَنَهُ) بل :ولا معيباء لأن كلا نتيا يذفك مهابة القضناء 95١‏ 

بُشِيرٌ إِلَيِ) لأنّه بذلك يجترئ الخصم لديه (وَلا يَلَقَنُهُ حُجَّةً) لأنّ فيه تهمةٌ وكسراً لقلب الآخرء وربًا أدَّى 
إلى ترك حقه (وَلَا يُلْقَنٌ) لاني الشهادة بقوله: (أْتَشْبَدٌ بِكَذَا وَكَذَا) لأنّ فيه إعانة أحد الخصمين. 
ابحم اريم ممه فيه) لأنّ الشاهد قد مهاب مجلس القاضي فيُحْصَرٌ فكان فى تلقين 


5-5 القاضي (الْحَضْمَ مُدَّةٌ رَآها مَصْلّحَةٌ) ليظهر ماله إن كان يخفيه. وقيل: شهراً. وهو اختيار 


كِتابُ القضاء 1١‏ 


بِطَلّبِ وَلِيّ الحق ارال ا و تَبَتَ الحق بالبيِنَة فِما لَزِمَهُ بعَقَدِء كَالْكَفَالة. أو 
9 قال حَصَلَ له 
دفي ف عرسه» وفي لق ولو لا في دده . دف غَيْرِهَا لآ. إذا ادَعَى فَفْرَهُ. إلا إذا 


٠. 6-7‏ 
0" 
شام دادس 


الطَحاويّ؛ لأنّ ما زاد فى حكم الآجل. وما دونه في حكم العاجل. وقيل: بشهرين. وقيل: ثلاثة. وقيل : 
أربعة إلى ستة أشهر. روايات عن أبي حنيفة. والصحيح ما في المتن. لأنّ من الأشخاص من يرى حبسه 
في زمان طويل أيسر من إعطاء ما عليه من مال قليل. 

والحبس ثابثٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: لأَوْ يُنْقَّوا مِنَ الأزض » [سورة المائدة, الآية 89] والمراد 
بالنفي : الحبس. وبالسّنَةِ فإنّه حبس عليه الصلاة والسلام رجلا في تهمة. رواه أبو داودء وزاد الترمذي 

(بطّلّبٍ وَل الحَقّ) حبسه. لأنّه يحبس لأجل حقّه فلابدٌ من طلبه (إن امْتَنَعَ) المديون (المُقِر عَنِ 
الايقّاءِ) بعدما أمر القاضي له بالأداء (أَوْ تَبَتَ الحقَ بِالبيّنَةَ فا لَزِمَهُ) متعلّق , ب يحبس (بعَقْدِ) متعلّق بلزم 
(كَالْكَفَانَة) لأنّ التزامه المال باختياره دليلٌ على يسَاره ظاهراً. إذ العاقل لا يلتزم ما لا يَقْدِرُ على أدائه. 


(أَوْ يَدَلِ مَالِ) عطفٌ على بعقد. أي وفيا لزمه بدل مال (حَصّلَ لَهُ) كثمن المبيع وبدل القرضء لأنّ 
دخول المال فى يده مُنْبت لغناه (وَفي نَقَقَةَ عِرْسِه) المقدّرة, لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالماً 
(وَفي تَقْقَة وَلَدِ) لأها لإحيائه (لا في دَيْنِِ) أي لا يحبس الوالد في دين عليه لولده, لأنّ الحبس عقوبةٌ فلا 
يقع من الولد على والده إكراماً له. وكذا الوالدة والجدٌ والجدّة. وإن ع كالحدود والقصاص. إلا إذا ألى 
من الانفاق عليه طفلاً. 

(وَفي غَيْرِهَا) أي غير هذه الأشياء كضان المُْلّفات وأزش الجنايات, ونفقة الأقارب (لا) أي 
يمْيس القاضي الخصم (إذا اذَعَى فَفْرَه) لعدم وجود أمارة تدلّ على غناه (إلَا إذا قَامَتْ بَيّنَهُ) من المدّعي 
(بِضِدَّه) أي بضد قَفْر المخصم وهو غناه. فلو قال بغناه. لكان أظهر في مدَّعاه. 

والمعنى : فحينئذ يخْيسه بقدر ما يرى. لأنه مدّعى الفقر. وهو متمسك بالأصل إذ الآدمى حين يولد 
لغال لد رافكان اقول الما لريكديه ناهوي كن افيا ارم يمل او يدل مال 1 
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َإِذَا قَبِدُوا عَلى حَاضِرٍ حَكَمَ وَكتَبَ يه وَهُوَ السّجل وَعَل غَائٍْ لا. َل يَكْدْبُ كتاباً 
حكيا لِيَحْكُمَ الو بُ ِلَب إلا في حَدَ وَقوَدِء ففرأ القاضي عَلَ الشهُود. ويم عِنْدَهُم, وَيُسَلهُ 


لي كسس اهم 


إلْيم. وَعِنْدَ أبي يُوسّفَ يكن أن يُشيِدَهُم أن هَذَا كتابُهُ وَخَْمُهُ وَعَنْهُ أن المَتم لَيْسَ بِشَرْطِ . 


(وَإِذا دوا عَلى) خصم (حَاضِرٍ. بيجعو مو او 
هذا المكتوب (الشجل. 5 إن شهدوا (عَل غَائْبٍ لا) أي لا يحكم القاضي. لأنّ القضاء على الغائب 
يجوز, وكذا للغائب عندنا إلا أن يكون لوكي عند روصي ولو من جهة القاضيى . . وجوز مالك 0 
القضاء عليه لقول رسول الله يَِ : «البيّنةٌ على المدّعي, والمين على من أنكر». فاشتراط حضور الخصم 
زيادة عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله يَلبَية لعل حين استقضاه على الهن: لا تقض لأحد النصمين بشيء حتى 
تسمع كلام الآخر. فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 

وفي نفوذ القضاء على الغائب روايتان: ذكر مس الأئمة وشيخ الإسلام أنّه ينفذ. 

بَلْ يكّْبُ كتاباً حُكِيا يَحْكُم) القاضي (المَكْيُوبُ إلَيْ) وهذا الكتاب هو نقل الشهادة فى الحقيقة . 
لأنّ القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادة, ونا نقلها إلى المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه 
برأيه. وإن خالف رأى الكاتب, يخلاف السّجل فإنه ليس لأحد أن يخالفه ولا أن ينقض حكيه إذا كان في 
فصل متَرٍ فيه أو متف عليه (إلَا في حَدَ وَقَوَو) فلا يكْتّبٍ فيهما كتاباً حَكُيياً. 

لأنّ فى كتاب القاضى شبهة وهما لا يثبتان معها. وفى ظاهر الدّواية: أن كتاب القاضى لا يُقْبَل فى 
المنقولات لأنَّها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار وغيره من الحقوق, لأْئْها 
تعرف بالوصف. وعن محمد: أَنّه يبل فى جميع ما ينقل, وعليه الفتوى وعمل المتأخرين, وبه قال مالك 
وأحمد والشافعي في قوأي. 

)5 ير القاضي) الكتاب (عَلى الشيُودٍ د) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه. ويشهدون 
لديه أنّ هذا كتابٌ إلى فلان القاضي أو يعلمهم اليه لان يشهدون عند الثاني ولا شبادة بدون العلم , 
وهي بأحد هذين الطريقين ويم عِنْدَهُمْ) أي بحضرتهم كيلا يتوهّم تغييره. وهذا شرطً عند أَبي حنيفة 
وحمد والشافعىٌ ومالك وأحمد في رواية (وَيُسَلَهُ ِلِْم) على قول أببي حنيفة ومحمد وإإلى المّعي على قول 
نمس الأئمة. وهو الختار للفتوى. 

(وَعَنْدَ أبي يوسُفٌ يَكِْ) أن يبرهم 3 هذا كتابه وخْتّمه. وبه قال مالك فى رواية. (وَعَنْهُ أن 
الختمَ لَئِسَ بِشَرْطِ) فسبّل في ذلك لما ابتلي بالقضاء. واختاره مس الأنة السَّرّخْسِىٌ, وما قاله أبو حنيفة 
مك امو + ْ 
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اموب إلَيْهِ لا يقبله إلا بحُضُور المَضم وَالبَينَة عَل أنَّهُ كتابُ قُلانء قَرَأهُ عَلَيْنا. 
وَحَتَمَدُ وَسَلّمَهُ .به وَيَفْرَوٌ, يمه ما فيد إن بق الكَاتِبُ كَاضِياً 
وَلَا يَعْمَل به غَيْرُهُ إلا إذا كَتَبَ بَعْدَ اسه : : وَإىَ كل مَنْ يَصِل إِلَيْه من قُضَاةِ المُسْلِمِينَ. 


0 


وَعِنْدَ د أبي سف : إنْ كتَبَ هَذَا ابتداءً 0 


وَإِنْ مَاتَ الحَضْمٌ يَنْقُدَ عَلى وَرِثِه لخر لرأَةٌ تَقْضِي إلا في حَدَ وَقَوَدِ. 

() القاضي (المَكْتُوبُ إِلَيْهِ لا يقبله إلا بحُضُور وَالبَينَد) أي وإلا بالبيّئة عند أبي حنيفة وحمد 
(عَلَ أنَّهُ كتابُ قُلانِ, قَرَأدُ عَلَئْنا. وَحَتَمَهُ وَسَلَّمَهُ) لئلا يكون الكتاب رُوراً. وقال أبويوسف: تقبل القاضي 
المكتوب إليه بلا بيّنةَء ولكن لا يعمل به إلا بالبيّنةة. 

(فَيَفْتَحُهُ) القاضي (وَيَفْرَوْهُ) على الخصم (وَيُلْزْمُهُ مَا فِيه) إذا ثبتت عدالة الشهود عنده. بأن كان 
القاضي الما ٠‏ أو كان المكتوب إليه يعرفهم بالعدالة, أو سأل من يعرفهم من الشقات 
فزكّاهم. (إِنْ بَقَ الكَاتِبُ قَاضياً) قيّد به لأنّ الكتاب يبطل بموت الكاتب وعزلهء وبكونه لم يبق أهلاً 
للقضاء: بأن جُنَ أو ارد أو قذف فَحُدّ أو عَِى قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل أن 
يقرأه. وقال أبو يوسف والشافعيّ وأحمد: لا يَنِطّل. 

(وَلَا يَعْمَلَ به) أي بالكتاب (غَيْره) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب إليه أو عُزِلَء بل 
يبطل (إلا إذا كنب بَعْدَ اسمه): أي اسم المكتوب إليه (وَإِ كل مَنْ يَصِلْ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِمِينَ) وقال 
الشافعيَ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب ذلك (وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ: إِنْ كنب هَذَا) أي إلى كلّ من يصل إليه 
من قضاة المسلمين (ابْتِدَاءً) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ ابن فلانٍ إلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكّامهم (يُقْيَل) وبه قال الشافعيّ وأحمد. واستحسنه كثيرٌ من المشايخ تسهيلاً للأمر على اناس . وقال 
أبو حنيفة: لا يُقْبل أخذاً بالاحتياط (وَإِنْ مَاتَ الْحَضْمٌ يَنْقد) الكتاب (عَل وَارِثِه) لقيامه مقامه. 


(وَالمرأة تَقْضِي) لأنها من أهل الشهادة. فتكون من أهل القضاء. إذ كلَّ منهها من باب الولاية. 
وقول رسول الله يلتق : «لا يفلح قوم وَلَوْا أمرهم امرأة» يدلّ على نقصان حال ذلك القوم لا على عدم 
جواز توليتهاء وقد سبق تحقيقه. (إِلَّا في حَدَّ وَقَوَدِ) لعدم جواز شهادتها فيهما. 
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ولا يستخلف قاض ضياء ولا يو وت وَكيلا . إلا مَنْ فواض إليّْه ذلك ففى | رض 
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نَائِبُهُ لا يَْعَزل بِعَرْلِهِ وَمَوْتهِ مُوَكلاًء بَل هوَ نَائُبٌ الأضل . وَفى غيره إِنْ فَعَل نَائبُهُ عِنْدَهُء أو أجازَ 


قْوَء أَوْ كَانَ قَدَرَ الثمَن في الوَكالّة صّحَّء وب: أَعْمَل بِرَ 


وَالقَضَاءُ فى مُْتبَدِ فيه عَلَى خلافب مَذْهَبهِ, نَاسياً أَوْ عَامِداً لا ينقد . 


(وَلَا يَسْتَخْلِفٌ قاض َاضِياً) لأنه كلد القضاء دون أن يُقَََلغيره. ولأنّ الإمام رَِيّ بقضائه دون 
ينول يُوكل وَكيل وكيلاً) لأنّ الموكل إن رضي بتصرّفه دون غيره (إِلّا مَنْ فواضّ إِلَيْهِ ذَلِكَ) أي إلا 
القاضى المفوّض إليه الاستخلاف. والوكيل المفوّض إليه التوكيل. بخلاف المأمور بإقامة الجمعة. فإنه يجوز 
له الاستخلاف فبهاء وإن لم مُقَوَض إليه ذلك لأنّه لما قَوَضَ إليه الجمعة مع علمه أن العوارض المائعة من 
إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم لضيق الوقتء كان الإذن بإقامتها إذناً بالاستخلاف 
فمها دلالة. 

قن المُفرّض) إليه الاستخلاف والتوكيل (نَايَيُهُ لا يَنْعَزِل بِعَْلِهِ وَمَوْته مُوَكَلاً) في «شرح الوقاية»: 
ما قال مُوَكَلاً. لأنّ في الوكالة ينعزل الوكيل بموت مُوَكَلِهِ. فأراد أن يصرّح بأن الوكيل ههنا لا ينعزل 
يموت مُوَكلهِ الأثاى تيه لين كانه بل بحو ذاني ب الأصل أمّا في القضاء فلأنٌ النائب لا ينعزل بموت 
المَنُوب. فخَّصٌ الموكل بالذكر للاشتباه. ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره. (بَلْ هَُ تَايْبُ الأضل) إلا 
أنه فى التوكيل ينعزل بموت الأصل. وفى القضاء لا ينعزل. لأنّه لما صم الاستخلاف من جهة الإمام كان 
نائباً عن الإمام, ولم يملك المفوّض إليه عزله إلا أن يقول الإمام: وَل من شئت واستبدل من شئت. 


عو لي 5 


(وَفي غَيْرِه) أي غير المفوّض (إِنْ فَعَلَ نَائِبَهُ عِنْدَهُ) أي بحضررّته (أَوْ أجازٌ هرَ) ما فعل نائبه في 
غيبته (أؤ كَانَ) المُوَكّل الأول (5 در القّمّن) فى الوكالة صح. ما إذا فعل بحضوره ففعله ينتقل إليه. وأما إذا 
أجاز فعله فلأنه صار كأنه فعله. وأمّا إذا فعل بالفن الذي قدَّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في 
تقدير القن (وب: أَعْمَلْ برَأيكَ يُوَكَلَ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(وَالقضاءٌ) أي قضاء القاضي (في 1 فيه عَلى خللاف مَذْهَبِ) أي زأئة إناينيا 1 عَامِداً لا يَنقُدٌ) 
عند أبي حنيفة وحمد, وبه قال مالك والشافعئّ وأحمد. وعليه الفتوى, لأنه زَاعِمٌ فساد قضائه فيؤاخذ 
بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان ناسياً يَنْقُّذء وإن كان عامداً ففيه روايتان. ووجه التّفاذ أنّه ليس خطأ 
بيقين. لأنْ كل محتّبد لايُقطع بصواب اجتهاده. وبه كان يُفتي الصدر الشهيد والمَرْغِينَانِيٌ . وفي «الذخيرة»: 
الخلاف في نفاذ القضاء. وقيل: في حِلَّ الإقدام عليه 
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وَعَلى وقاقه يَيْعل المُخْتَلَفٌ فيه يجْمَعَا عَلَيْهِ. فَإنْ عرض عَلى آخَرَ مْضه. إلا فما خالّفَ الكتَاب, 
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أو الشْنّد المشْيُورَة: أو الاجماع. وَإِنْ كَانَّ تَفْسٌ القَضاءِ ملفا فيه يَصِيرٌ يُمَعاً َلَيْه بامضاء آخَرَ. 
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وَالقضَاءً يحرْمَة أوْ حل يُنفذ ظاهرا وَبَاطناء وَلَوْ يسْبَادةٍ زورء إذا ادعاه بِسَبَبِ مُعَينِ. 
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(وَعَلَ وَفَاقِهِ) أي القضاء وفَاق رأي القاضي (مجْعَلَ المُحْتَلَفٌ فيه يُحْمَعَاَ عَلَيْه) لأنّ الخلاف الموجود 
قبل القضاء يرتفع به كما يرتفع بإجماع العلماء على قولٍ بعد اختلافهم على قولين في العصير الذي قبله. 

(فَِنْ عرض عَلى) قاض (آخَرَ نْضِه) سواء كان على رأيه أو على خلافه. لأنّ القضاء متى لاق 
تدا فيه ينُْذٌّ ولا ينْقض باجتهادٍ آخر. لأنّ اجتهاد الثاني كاجتهاد الأوّل. وقد ترجّح الأول باتصال 
القضاء به فلا يُنقض بما دونه. وشرطه أن يكون القاضى عالماً باختلاف العلماء حيٌٍّ لو قضى فى فصل 
تبان فيه وهو لايعلم بذلك لايجوز قضاوه عند عامتهم. تيه الثانى. كذا ف «النهاية» عن ولط 
وقال شمس الأّة: نه ظاهر الرواية. 

(إلّا فها خالفَ الكِتَابَ) أي ظاهره (أو السُنَةَ المَشْهُورَةً) أي ما قاربت المتواترة (أَوْ الاجماع) أي 
اتفاق الأئمةء فإنه لا يَنقْدٌ قضاؤه ولا يُنفِذٌ قاض آخر له. لأنّه يكون حكماً بلا دليل فيكون باطلاً ولا 
يعود بالتنفيذ صحيحاً. فُخالفٌ الكتاب. كالحكم ع متزولة اانه كيرا ,.وعقالت اليه الكسورة: 
كالحكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجوّد عقد الزَّوجٍ الثاني وخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاضي في 
الجتبدات. والمراد بالإجماع: ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليلٍ شرعيّ وعُدٌَ من ذلك: القضاء بشاهدٍ 
ويِمينٍ وبصحّة نكاح المتعة. وبعدم وقوع الطلاق الثلاث جملة. وبعدم وقوع الطلاق على حَبْلٍ أو حائض 
أو قبل الدّخول. 

(وَِنْ كَانَ نَفْسٌ القَضَاءٍ ممْتَلَفاً فيه) مثل القضاء على الغائب. وقضاء امحدود فى القذف بعد التوبة, 
وقضاء الفاسق قبل التوبة. (يَصِيرٌ مْمَعاً عَلَيْهِ بإمضاء) قاض ١آخَرَ)‏ لأنّ حلّ الخلاف لم يوجد قبل القضاء. 
بل وَجِدَ بعده فلابدٌ من قضاءٍ آخر للترجيح. 

(وَالقَضَاء يحُدْمَةِ أو جل يَنْقُدُ ظَاهِراً وَبَاطِناً) أي عند الله (وَلَوْ ِشَبَادَةٍ زُور) وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف أولاً. وقال محمد وأبو يوسف آخراً كالك والشافعي وأحمد: لا ينفذ بال ور إلا ظاهراً قليف 
الفتوى, كما لو كان الشهود عبيداً أو محدودين في قذفٍ أركنا راو ابوه لديل كاله دون القاضي. أو 
كا لو قضى القاضي بنكاح الرّجل على امرأَةٍ منكوحةٍ أو معتدّة لغيره. وكما في الأملاك المرسلة. 

(إذ) ادعَاهُبِسَببٍ مُعَين) قد به لأنّ القضاء بحل وحرمةٍ في المدّعى بلاسبب لايثْقٌُ إلا ظاهراً بالاثّفاق. 
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وَلَا يَقْضي عَلى غَائْبٍ إلا يحَضْرَةِ نَائبه حَقِيقَة أو كدعا كَوَصِيِ القَاضِيء أو حكياً ؛ أن كان 


نم معنى النفاذ ظاهراً: أن تسلّم المرأة نفسها له بقول القاضي: سلّمي نفسكٍ فإنه زوجكء والنفاذ باطناً: أن 
يحل له وطؤها ويحلّ لها القكين فيا بينهما وبين الله تعالى. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة. وقد عَهِدَ نفوذ القضاء بمئل ذلك في الشرع, ألا ترى أنّ التفريق 
باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذبٌ بيقينٍ؟ وكذا إذا اختلف المتبايعان وتحالفا يُفسخ القاضي بينها البيع. 
فينفذ القّسْخْ باطنأ حتى يحل للبائع وطئٌ الجارية المبيعة, فكذا في ياقي الفسوخ والعقود. وأمّا العبيد والكقّار 
والحدودون في القذف. فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم النّفاذ فى الحكم بنكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا لِرُور الشهود., إذ 
شرط | لحكم أن يكون في نحل قابلٍ له ومنكوحة الغير ومعتدّته ليست بحل للنكاح. ونا لم ينفذ باطناً 
في المدّعي بلا سبب. لأنّ في أسباب الملك تزاحماً إذ الملك تارةٌ يئبت بالشراء وتارةٌ بالإرث وغيره. وليس 
تعيين بعض أولى من بعض. وإثبات الملك مطلقاً من غير سببٍ ليس في وسع البشر بخلاف المدَّعي بسبب 
معين, كالبيع والشراء والإجارة والنُكاح والإقالة والفؤقة بطلا أو غيره. وفي الهبة والصدقة روايتان. 

احتيّ أبو حنيفة بما رُويَ أنّ رجلاً ادّعى على امرأةٍ نكاحاً بين يديّ علي كرّم الله وجهه وأقام 
شاهدين فقضى علي بالنكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بدّ يا أميرالمؤمنين فزوّجني منه. فإنه لا نكاح 
بيننا. فقال عل: شاهداكِ زوّجاكِ. فقد طلبت منه أن يعقّها عن الرِّنا بأن يعقد التكاح بيما فلم يحئها إلى 
ذلك ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديده عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وإنما لم يجبها لذلك 
لترجيح قول الشهود على قوها واتهامها بالكذب. إذ مثله لا يقضي إلا بشهودٍ عدول. 

وهم قوله تعاال : وَل تأكُلُوا أموَالكُمْ َك بلاطل ومُدلُوا ب إل لكام ُو ريق مِنْ أَمْوَالٍ 
الما س الاثم َنم َعْلّمُونَ © [سورة البقرة. الآية .]١44‏ وقول رسول الله يليك : «إنما أنا بشرٌ وإِنّكم 
تختصمون إلى ولعلّ بعضكم أن ن يكون ألحن بحجّته من بعض ؛ فاقضي له على نحو ما أسمع منه. فن قضيتٌ 
له بشيعٍ من حقٌ أخيه فلا يأخذنّه. فإمًا أَقْطٌَ له قطعةً من نار». متفقٌ عليه . 


- 


ولا يَقضِي) القاضي (عَلَى غَائْبٍ) لما سبق (إلا يحَطرة تائيه ئبه حَقِيقَةً) وهو وكيله (أَوَ) نائبه (شَرْعاً, 
كَوَصِيٍ القَاضِ . أَن) نائبه (حُكماً نان كان كنا يد يَدَعِي عَلَى القَائْبِء لا تَحَالَة) أي بيقين (سَبْباًِنَا يَدَعِي 
عَلَ الخاضر) كا لو ادّعى عيناً في يد غيره أنّه اشتراها من فلان الغائب, وأقام البيّئة على ذي اليد بعد 
إنكاره. وقضى به. ثم حضير الغائب وأنكرء لا يُلْتََثُ إلى إنكاره. وأمًا احتّال السببية, كما إذا قال لامرأة: 


كِتابُ القضاء ينض 
لا حَالَة . سَبَبا لا يَدُعى عَلى الحاضر. لا إن كَانَ شَرْطا. 

عات بره ا ه ل واس مه! غع 

وَصَحَ تخكي الخْصْمَينِ مَنْ صَلَمَ قَاضِياً في غَيْرٍ حَدَّ وَقَوَدِ وَلَرَمَهُها حُكنُهُ وَإِخْبَارُ ه بإقرار 
أْحَدِهمَاء وَبعَدَالَة شَاهدِ حَالَ ولايته . 


إنّ زوجك الغائب وكَلَنى بأن أحملك إليه فأقامت البيّنة أنه طلّقها ثلاثاً. فإنّه لا يقضى بالطّلاق على 
الغا لا لشعمل أن ركون وكيا بالكنمل يعدة بالغ نوآن يكون .ركلا بالسمل قرله راقن كان شيا من 
وجه دون وجِهِ يقضى بقصر يد الوكيل ولا يقضي بالطلاق. كذا في «الفصول العادية». 

(لآ) أي لا يكون الحاضر نائباً عن الغائب (إِنْ كَانَ) ما يَدَّعِِي على الغائب شَرْطأً) لِمَا يدّعى على 
الحاضضر . كما لو قال جل لامرأته: إن طلّق فلانٌ امرأته فأنتٍ طالقٌ. ثم برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق 
امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منهاء ولا يكم بوقوع الطّلاق عند عامّة المشايخ. بخلاف ما لو قال 0 
فلان الدّار فأنتِ طالقٌ. وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ. حيث يُقْيَل ويحْكم بوقوع الطّلاق؛ لأ 
هذا ليس بقضاء على الغائب. إذ ليس فيه إبطال حقّ له. 

20 صَحَ تَْكِيم الحضْمَيْنِ) لقوله تعالى : لِفَابعَتُوا حَكناً من أَهْلِهِ وَحَكمَاً مِنْ أَهْلِهَا © [سورة النساء. 
الآية 0"]. ولعمل رسول الله مَلاَلٍٍ بتحكيم سعد بن مُعاذ في بني قُريْظَةَ بسني اريم وقتل مقاتليهم كا 
في الصحيع . ولِمًا قال أبو شُرَّيم : يا رسول الله إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكنت بينهم فَرَضِي 

عق الفريقان, فقال وَلانْكَلٍٍ : «ما أحسن هذا». رواه النّسائي. ورُوِيّ أنّه كان بين عمر وأَيّ بن كعب 
منازعةٌ في نخل. دكا ضقن وبين كانت فأتياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعئت إلى فأتيتك يا 
أميرالمؤمنين ؟ فقال عمر : في بيته يوق الحَكم فدخلا بيته فألق لعمر وسّادة, فقال عمر : هذا أول جورك. 
لاس لور فقال زيد لآب : لو أعفيت أميرالمؤمنين ٠‏ فقال عمر: عن يمين لزمتئي ٠‏ فقال أَبيّ: 
نعف أميرامؤمنين ونَضْدّقٌه . ولأنّ لما ولاية على أنفسهماء فصحٌ تحكيمهما. 

(مَنْ صَلَّمَّ قَاضِياً) لأنْ الحكّم بينها بمنزلة القاضي. فيُسْتَرَطٌ فيه ما يُشْمرَط في القاضي. ويُشْترَطُ 
في نفوذ حكمه أن ن يكون (في غَيْرٍ حَد وَقُوَدِ) لأنّه لا ولاية لهما على دمهم| ٠‏ وهذا لا يملكان إباحته فلا يصحٌّ 
تحكيمهما فيه. والحدود بمنزلة الدم (وَلَرَمَها حُكنه) إذا حكم بالبيّنة أو الأقراز أو التكول» لأ نهضتدن عن 
ولاية شرعية عليهم. ثمّبالعزل لايبطل حكنه كالقاضي (وَإِخْبَارُهُ) أي وصمّ إخبار الحكم (بإِقْرار أَحَدِهَِا) 
بأن يقول: إِنّك أقررت عندي بكذاء ذكره في «الخنزانة» (وَيِعَدَالَةِ شَاهِدِ) بأن يقول: قام عليك بِينةٌ لهذا 
بكذاء وعَدّلُوا عندي وقد حكنت عليك به هذا. وإِمًا يلزمهها إخباره بذلك (حَالَ ولايّته) فإنّ إخباره حال 
ولايته قائم مَقام شهادة رجلين. قيل: ولكن لا يُقْقَ به لئلا تذهب مهابةٌ منصب القضاء. أمّا لو أخبر 
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و2 َو 


منهما | أَنْ : يَدْجعَ قَبْلَ حُكيه فَنْ رَقَعَ حْكمَهُ إلى قاض أَمْضَاه إن وَافَقَ مَذُهَبَهُ. 


- 1 -_ 


وَلَا يَصِمٌ القَضَاءُ وَالشَّهَادَهٌ لمَنْ يَبَْا وَلادْ أو زوجي . وَصَحَّ الإِيصَاءٌ بلا عِلْمٍ الوَصِيّ. لا 
وَشْرِط خَبْرٌ عَْلِ أَوْ م مَسْتُورَيْنِ بِعَزْلٍ الوكيلٍ كيل , وَعِلْمٌ السَيّدِ بحِنَايَةِ عَبْدِِ, وَالشَفِيع بالبيْع . 
وَالبكْرٍ بالنكاح. و - وَمُسْلِمٍ لاجر بِالشَرَائِع . لا لِصِحَةٍ التّوْكيلٍ . 


بذلك حال عزله فلا يصدّق لانقضاء الولاية. 


(وَلِكُلَ منْئا) أي المحَكّمين. (أنْ يَدْجع) عن تحكيمه (قَبْلَ حُكْيه) أي حكم الحاكم. لأنّه مقلّد 
من جهتهماء فكان لما عزلّه قبل أن يحكم بينهماء كما أن المقلّد من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين 
الناس .إن رَفَعَ حْكنَهُ إلى قاض أَمْضَاهُ إن وَاقَّقَ مَذْهَبَُ) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أمَا لو خالفه. 
فلم يَمْضِهِ مْضِدِ إن شاء. بخلاف حكم القاضي إذا خالف مذهب قاضٍ ورُفِعَ إليه. حيث يضيه وجوباً 2 
القاضي العُوَلَى من جهة الإمام له ولاية على الناس, فكان قضاؤه حجّة على الكل بخلاف المُوَلَى من 
الخصمين, فإنه لا ولاية له على غيرهما. وفائدة إمضاء القاضي حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض 
آخَر يرى خلافه نَقْضّه إذا رُفِعَ إليه. لأنّ إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداءً. 

(وَلَا يَصِمٌ القَضَاءٌ) توليةٌ وتحكياً (وَ) لا (الشَّهادَةٌ لِمَنْ بَيئَا وَلَاءُ أَوْ زَوْجِيّةُ) للّمة. وأما لو كان 
القضاء والشسهادة عليهم صحًا لعدم التهمة. 

(وَصَع الإيصَاءٌ بلا عِلْم الوَصِيّ . لا التَؤكيل) بلا علم الوكيل. فلو باع الوصيّ شيئاً من التركة قبل 
علمه صم بيعه. ولو تصرّف الوكيل فبا وُكُلَّ به قبل علمه لم يصممٌ تصيرّفه. 

(وَشْرِط) عند أبي حنيفة (خَبْرُ عَدْلٍ أَوْ مَسْتُورَينِ بِعَرْلٍ الوكيل, وَعِلْمٌ السّيّدِ بحجِنَايَةِ عَبْدِِ وَ) 
علم (الشَفِيع بالبيْع . وَ) علم (الِكْرٍ بالكاح» و) علم (مُسْلِم) في دار الحرب (1 ممَاجرْ بالشّرَائع). 

وقال أبو يوسف وحمد: لا يشترط إلا القييز. والأصمّ في حقّ المسلم الذي لم مهاجر أن يَقْتلُ خبر 
الفاسق. حتى تجب عليه الأحكام بخبره. لأنّ لمُخْرَ له مبلَعُ ورسول ؛ وفي الرسول لا تشترط العدالة كما 
في رسول الول إلى البكر بالتزويج. (لا لصِحَة التؤكيل) أي لا يشترط خبر عدل أو مستورين لصحة 
التوكيل. حي لو أعلم الوكيلّ واحدٌ غير عدل صمّ توكيله. لأنّه من المعاملات وليس فيه إلزام؛ فلا 
يُشْترط فيه إلا القييز. 


كتابٌ القضاء 4 


سس مص 
كك 


َقُيلَ قَوْلُ قاض عال عَذْلٍ : قَضَيْثُ بَذَاء وَجَاهِلٍ عَدْلٍِء إن بين سَببَهُ لا غَيْرهما. 


(وَقبِلَ َوْلَ قَاضِ عام عَدْلٍ: : قَضَيْتْ بِهَذَا) من غير بيان سبب القضاء لأنّ عدالته تمنعه من المَئِل 
إلى الإِشُوة. وعلمه ينعه من الغلط في الحكم ٠‏ (وَجَاهِلِ) عطف على عا أي: قبل قول قاض جاهلٍ 
(عَدَلٍ إن كين هد سَبَبه) على وجه ادبع بأن قال في الآّنا بإقرار: امرك الف كاهو المتروف قيت 
عه . وقال في السرقة: ثبت بالحجّة عندي أنه أخذ نصاباً من حِرْزِ لا شبهة فيه ' لأنّ عدالته 
قنعه من الخنيانة. وتبينه السبب ينع من الغلط. فإذا قَِلَ قوهر يمملُ وفْقَ أمرهما من قتل وقطع وغيرهما. 

(لا) يقبل قول (غَيْرِهما) وهو العالم الفاسق. والجاهل الفاسق. لتهمة الخطأ للجهالة. وتهمة الخيانة 
لعدم العدالة, وهذا الذي ذكره المصنّف مختار أبي منصور الماترِيدِيّ. 

وفي «الجامع الصغير» لم يقيّد بعلم ولا بعدالة. وهو ظاهر الرواية, لأنّ طاعة أولي الأمر واجبةٌ وفي 
تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا يؤخذ بقوله إلا أن تُعَايّنَ الحجَّة. أو يشهد بذلك 
القاضى العدل. لأنّ قوله يحتمل الغلط والخطأ. والتدارك غير ممكن. وحرمة النفس عظيمةٌ. والحدود 
00 بالشبهة. واستحسن المشايم هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاة. 
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كتابٌ الشهادةٍ 
هِىَ إِحْبَارٌ : بحي لِلَْيْرٍ عَلى آخَرَ وَتَحِبٌُ بطَلبِ المدّعي, وَسَترُهَا في الحدود أفضل. ويقول 
ق الشرقة: احَد لا سَرق: 
ونصّامها للدّنا أربعة رجال» 


سَّ 


كتابُ الشَّهادةٍ 

(هِيَ) لَغْة: إخبارٌ بشيء عن مشاهدة وَعِيَانِ. لاعن تخمين وحُسبان. 

وشرعا: (إِخْبَارٌ يحَقَّ لِلْمَيْرِ) أي إخبار صدي بإثبات حقٌّ لغير الخير (عَلى آخَرَ) احترز به عن 
الإقرارء فإنه إخبار بحقٌّ لغير المُخبّر على المُخبر. وشروطها كثيرة, منها: أن يكون حُرَاًء عاقلاً. بالغاً, 
مسلاً. عَذْلةُ باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر, لقوله تعالى: ليِمّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشبّداءِ» 
[سورة البقرة الآية ”18] والمَوْضِئٌّ هو العدل. وقوله عرٌّ وجل: لوَأَشْبِدُوا ذَوِيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 4 [سورة 
الطلاق؛ الآية 7 . وحكمها : وجوبٌ الحكم على القاضي با ث ثبت مها. 

(وَتَحِبُ يطلب المُدّعى) لقوله تعالى: ولا يأب السُّبَداءٌ إذا ما دُعُوا» [سورة البقرة. الآية 87؟]. 
وقوله تعالى: «وّلا تَكْتّموا الشّهادّة وَمَنْ يَكْتمُها فإنّهُ آثم قَلْبُهُ 4 [سورة البقرة, الآية *187]. 

ثم أداء الشهادة إِنما يجبُ إذا كان الشَاهدٌ قريباً من يحلس القضاءء أو بعيداً يخال لو حضر يَحِْسَ 
الحم وسَهِدّء يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه, لأنّه لا ضرر عليه حينئذٍ فى حُضوره وقد قال الله تعالى: 
«وّلا يُضَارَ كَاتِبٌ ولا شَهَيْدٌ © [سورة البقرة» الآية 157]. 

(وَسَتِرُهَا) أي الشهادة (في الحدود ا ها لما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 

عن اللي ولك أنه قال عاق شت ميملا ه11 سَتِرَهُ الَهُ في الدّنيا والآخرة»... الحديث. ولأنه عليه الصلاة 

والسلام لَقّنَ المقجّ بالزرّنا والمقَجَ بالسرقة لدرء الحدٌ عنه. 

(ويقول) الشاهدٌ (ني السرقة: أَخَدٌ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرَّقَ) حافظة على السترء لأنّ 
الشعهادة بالمال واجبةإن طلب المدّعي. والستر في الحدود أفضل . وفى قوله: انق مراعاة الأمرين. (وِصًابها 
أي الشهادة (للرّنا أربعة رجال) فلا يقبل : فيه شهادة النُساء. لقوله تعالى: للَوْلَا جَاوُوا عَلَيْهِ يأَْبَعَةٍ 
شهَدَاءَ 4 [سورة النور, الآية ]١“‏ وقوله: دن ل يَأَنُوا بأدبعةٍ شبداء » [سورة النورء الآية ال 


كِتَابٌُ الشهادَة ا" 


وللقَوَدٍ وَباق الحدود: رجلانء وللْبِكَارَةِ, والولادة. وعيوب النّساء _فيا لايطّلع عليه الرّجال : 
امرَأة. ولغيرها رَجلانء أو رَجِلْ وآمرّأتان. 


«واللاتي يَأَتِينَ الَاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُْ فاستَشْبَدوا عَلَِينَ أزبعةٌ مِنْكُمْ 4 [سورة النساء, الآية ]١‏ والتاءٌ لا 
تدخلٌ على العدد إلا إذا كان معدوده مذكراً. 

ولماروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص عن حجّاجٍ عن الزُّهري أنه قال: مضت السنة من 
رسول الله يلب والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 

الحاصل : أن الله سبحانه يحبٌُ السّتر على.عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشة, وهذا جعل النسبة إلى 
هده الناحسنة' ق الأجانب موحبة للختة:وق الأزوات موضية للماق كلاف سائز النؤاخكن لبسان يعض 
على بعض . 

(و) نصابها (للقَوَدٍ وباقي الحدود: رجلان) لقوله تعالى: لوَاسْتَشْيِدُوا شَبِئْدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ » 
[سورة البقرة. الآية 187] مع ما روينا عن الزُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القتل إلا أربعة 
كالّنا. 

(و) نصابها (لِلْبِكَارَة والولادةء وعيوب النّساء ‏ فيا لا يطّلع عليه الإّجال: امرأةٌ) والأصل في 
ذلك قوله تعالى: «ولا يحل كن أن يَكْتَمْنَ ما خَلَقَ الله في أَرْحَابِهنَ © [سورة البقرة. الآية 4؟؟]. 

ولما رواه مجحاهد, وسعيد بن المسيّبء وابن جُبَير. وعطاء. وطاوس. عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شهادة النساء جائزة فيا لا يستطيعٌ الرجال النظر إليه»!'. وما روى عبدالرَّرٌاق فى «مصنّفه» عن 
ابن جُريج وعن الزّهري أنه قال: مضت السنة أنه تجوز شهاة النّساء فما لاايطلع عليه غيرهن من ولادات 
التساء وعيوجين . 

(و) نصابها (لغيرها) أي لغير الشهادة على الأمور التي تقدم نصابهاء وهو الحقوق (رجلان, أو 
رجل وامرأتان) سواء كان الحق مالاً أو غير مال, كالدّكاح, والطّلاق, والوكالة. والوصيّة, والَتاق. 
والرّجعة. والنْسَب. لما رُوِيَّ أن عمر وعلياً رضي الله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرّجال في الذكاح 
والفرقة. 


)001( رواه محمد بن الحسن في «الأصل» يسنده عن حاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر بُغية 
الألمعي ص .5١‏ كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في اخر اليجلد الرابع من «نصب الراية»). 
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وشُرط للكُلّ العَدَالَةُ. ولفظٌ الشّهادة. وَيَسأل القاضى عن حال الشَاهدٍ عندهما مطلقاً, 
وبه يفت . وَكَق السؤال سِرّا في زمائنا. 


(وشْرِط للكُلُ العَدَالَةُ) وفي «الذخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها ما تقل عن أي يوسف: وهو 
أن يكون محتنباً عن الكبائر ولا يكون مُصرًاً على الصغائرء فيكون صلاحُهُ أكثرَ من فساده. وصوابُهُ أكثر 
من خطائه. وإِمًا شرطت العدالة لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذّوِيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ » [سورة الطلاق, الآية ]١‏ 
(ولفظٌ الشّهادة) حتى لو قال الشاهد: أعلم أو أتيقّنء لا تُقبل شهادته؛ لأنّ النصوص الواردة فيها لم ترد 
إلا بلفظ الشهادة. والاشهاد. قال الله تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةً له 4 [سورة الطلاق, الآية ؟]. وقال: 
دوَأْشْبِدُوا إذا تَبَايَعمٌ © [سورة البقرة, الآية 187]: وقال: «وَاسْتَشْهِدُوا شَمِيْدَيْنٍ مِن رِجَالِكُمْ © [سورة 
البقرة. الاية 7/؟]. 

(وَيَسأل القاضي عن حال الشَّاهِدٍ عندهما) أي عند أبي يوسف ومحمد (مطلقاً) أي في سائر الحقوق 
والدعاوى. سواء طعنّ الخصمٌ أو لم يطعن (وبه يُقتَ) لكثرة الفساد في هذا:الزمان بين العباد. وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال مالك: يجب عليه السؤالإذا شك وإن سكت الخصم. إلا أن يُقر بعَدالَتهاء لأنّ القضاء 
مبؤعٌ على الحجة وهي شهادة العُدُول. وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم, ولا 
يسأل عنه حتى يَطْعَن الخصمٌ, إلا في الحدود والقصاص. وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. لأنّ أبا حنيفة 
كان في القرن الثاني وقد شهد رسول الله َي لأهله بالخير والصلاح . حيث قال: «خيرُ القرون قَوْني ثم 
الذين ولرتيى © الدذوى :كاوهي اندو أيا وونسك وعم كاذ ده وقد ضرت الخال النانى وكتزت الليادات 
والكذب في الشهادات. كبا أخبر عنم يَلْنكَو أنّه يفشو الكذب فيهم. 

(وَكق السؤال و في زماننا) تحرزاً عن الفتنة. وكيفيته أن يبعت القاضي مع المُعدّل المستورة. 
وهي : رُقعة فيها اسم الشاهد, ونسبّه . وجِلْيبه ؛ ومسجده الذي يُصلِ فيه. ومحلتّه ٠‏ وسوقه إن كان سوقياً, 
فيسأل جبرانه ا فن عرَفه بالعدالة يكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى أنّه عدلٌ جائز الشهادة. 
ومن عَرَفه بالفسق لا يذكّر حاله احترازاً عن الهتك. بل نقوال: اله أعلم: إلا إذا عدّله غيره وخاف أن 
يحكم القاضي بشهادته. فحيتئلٍ يُصَرّحُ بحاله موعن ل تذذت بهالة تكد عر اسه | له تون :ركذ 
المُعدّلٌ المستورةً إلى لدي ا 

وتزكية العلانية أن يجمعَ القاضي بين المزكّي والشهود في مجلس القضاء. فيسأل المزكي عن الشهود 
تحضر نهم : أهؤلاء 75 مقبولو الششهادة ليزكيهم أو يجرحهم», وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم. 

وكانت التزكية في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه علانية, لأنّ المُعدّل كان لا يتوق 


كِتابُ الشّهادَة نفلك 
والاثنان أَحْوَطٌ فى الترْكيّة. وفي ترجمة الشاهد. وفى الرّسالة إلى المركى . 


ولَايُشْرَطٌ الاشهاة إلا فى الشَّهَادةٍ عَلى الشَّهَادَة ولايَشْهِدُ مَنْ رأى خَطَّه وَل يَذْكْدْ قَهادَنّه. 
وَلا بالتَسامُع إلا فى النّسبء والموت, والتّكاح. والدّخُولء وَولايّةِ القاضى. وأنّ هذا وقفٌ على 
كذاء لا عَلى شرّوطه 


عن الجرح, ولا يخاف من المُدّعيء ولا من الشهود. لأنهم كانوا مُنقادين للحق ولا يُقابلونه بالأذى لو 
جَرَحَهِمء ووقع الاكتفاء بتزكية السرّ في زماننا وتركت تزكية العلانية؛ لأنَّا بلاءٌ وفتنة.إذ الشهود والمُدّعي 
يُقابلون الجارح بالأذى والإضرار. 

(والاثنان أَحْوَطٌ فى العَرْكِية) أي تركية السّرّء أما في تركية العلانية فالعدد شرط بالإجماع, لأنّ 
معنى الشسهادة فيها أَبيّن فنا تختصٌ بمجلس القضاء (وفي ترجمة الشاهد) أي ترجمة المترجم عن الشاهد 
(وفي الرّسالة) أي رسول القاضي (إلى المركي) ويجوز الواحد عند أي حنيفة وأبي يوسف. ويه قال مالك 
وأحمد فى رواية. 

(ولا يُشْتَرَطُ الإشهاة إلا في الشّهادةٍ عَلَى الشَّهادة) فنا لا تجوز إلا إن أشهده عليهاء فن رأى 
الغصب. أو النهب, أو القتل, أو الجرح, أو السرقة, أو سمع الإقرار بمال أو منفعة, أو البيع. أو الإجارة. أو 
النكاح, أو الهبة, أو حُكم قاضء. جاز له أن يَشْهِدَ به. وإن لم يفْبَدْ عليه, لأنّه عَلِم بما هو مُوجِبٌ بنفسه 
عياناً. وذا مطلقٌ للأداء. قال الله تعالى: إلا مَنْ عَمِدَ بالحَقٌّ وَهُمْ يَعلَّمُونَ4 [سورة الزخرف, الآية 87] 
وإذا سمعَ شاهداً يشهدٌ بشيء لم يبز له أن يشهد على شهادته إلا أن يُشبده. 

(ولا يَهْهِدُ مَنْ رأى خَطَّه وَل يَدْكُدْ شَهادَئَه) لأنّ الخطّ يُشبه الخط. وكذا لا يروي راو وجد بخطه 
أو خط غيره أنه قرأ على فلان, أو سمع كذا حتى يذكر الرواية؛ وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
وحمد قور كاسما المطوروية تنك ٠.‏ لأ الظاهر أنه ل ل بالظاهر واجب. وعن أ 
يوسف يجوز للراوي دون الشاهد. (وَلا) يشهدٌ (بالتسامّع) لأنّ الشهادة لا تجوز إلا عن علم. والتسامع 
لا ييه (إلَا في النّسبٍ, والموت, والتّكاح. والدّخُول) بزوجته (وَولايَة ة القاضي) إذا أخبره بذلك من 
يئقٌ به استحساناً. 

(وأنّ هذا وقفٌ على كذا) فإنّه يَشهد بالتسامع (لا عَلى شرٌُوطِه) فإنْه لايشهدٌ بالتسامع على شرائط 
الوقف. وعليه الفتوى. وفى «المُجتبى» و«المختار»: أنها تقبل على شرائط الوقف أيضاً. لأنّ هذه الأمور 
تختصٌ بمعاينة أسبابها خواصٌ من الناس, وتتعلق بها أحكام, فلو لم تُقبل الششهادةٌ فيها بالتسامع لتعطّلت 
أحكامها. 


7 كِتَاتُ الشهادَة 


إذا أخبر رَجُلانء أو رجل وامرأتان. 
ويشهدٌ راي جالس لس القضاء يَدخُل عليه الخصوم: أنّه قاض . ورا رَجل وامرأة 
يتسكنان بيتاًوبينهها انبساط الأزواج: أنها عِرْسُّهُ. ورائي سوى الرّقيقٍ في يد مُتصرّفٍ كالمُلاك : 


ع س 


93 الاي قال: شهادق بالتسامُع. أو بحُكم اليّدِء بَطَلَتْ. 


نَصْل [مَن تُقُبَل شَهِادَثهُ وَمَن لا تقبّل ] 
وتُقبل الشَهادةٌ من أهل الأهواء 


(إذا أخبر) بلفظ الشهادة (رَجُلانء أو رجلٌ وامرأتان) عدولٌ. وهذا شرطٌ لجواز شهادة الشاهد 
بالقسامُم في المسائل المذكورة. وما شُرِط فيه ذلك ليحضّل لَهُ نوع عِلْمٍ. وهو أقلّ نصاب يفيدٌ العلم الذي 
يُبنى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهد رائي جالس جلك البكان مفعول مطلق أو فيه لرائي (يَدخُل عليه الحخصوم : أنّه قاض . 
ورائ رَجل وامرأة يسكنان , بيتاً وبينهما انبساطٌ الأزواج : أخها عِرْسُهُ ورائي) شيء (سوى الرّقيق في 
يدِ مُتصرّف كالحُلاك : : أنه ملْكهُ) وإنمًا قال: سوى الرقيق, لأنَّ د الآدمي له يد على نفسه, فيدفع يد غيره. 

وعن أب يوسف وهو رواية عن محمد ا مع ماذكر أن يقع في قلبه أنه له ليحصل له نوع 
عِلم , لأنَ الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا عَلِمْتَ مثلّ الشّسمس فاشهد وإلا 
فدع». . ولذا قيل : لو رأي دُرّة تمينةَ في يد كنّاس. أو كتاباً في يد جاهل وليس في آبائه من هو أهل لذلك. 
لأ سه أن يقني له واحيبت ار اليد أقورى أاسيات:ظن الملك ٠‏ ولهذا يقضي القاضي به لأَجْلها. 

(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في أداء الشهادة, ولا يقول: إنْها بالتسامع حتى (إن قال: شهادتي 
بالتنّسامُع, أو بحُكم اليد بَطَلَتْ) لأنْه قد أقرٌ بأنه شَهِدَ بغير علم . ولأنّ القاضي إنما مُلْمٍ بالشعهادة إذا 
كان عن عيان أن عن اطلذق لاحتاها المشاهدة. فيحمل علها. أما إذا كانت عن تسامع أو رؤية في يد 
ئها لا تيده علماً فلا يجوز له أن يحكم بها (وَمَنْ شَهِدَ : أنه حَضْرٌ دفنَ زَيدِء أو صَلى عَلَيه #قبلث) 
شهادته لأنّه شبد عن علم (وهذا عِيانٌُ) حتى لو فسّر القاضي قَبِلَ هذا. 


َصْلٌ [ من تقل تاه وَمن لاتقل ] 


كِتَابُ الشهادَة ” 
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إلا الخطابيّة. وَمِنَ الذمّيّ عَلى مثله وَإِن تَحالَقَا مِلَهَ. وَعَلى المسْتَأمَن. وَمِن المسْتَأمَن عَلِى مثله. 
5 فك 2 ب 2 ع 0 ت ٠‏ إع : 

إن كانا من دارء ومن عدو بسبب الدين. ومن اجتنبٌ الكبائرٌ, ولم يصِر على الصّغائرء وغلبٌ 


وم 


صوايه . 


غير داعية الشرع. موا بذلك لمتابعتهم أنفسَجُم ومخالفتهم أهل السنّةِ والجماعة. وإنما قلت شهادتهم لأنّ 
فسقّهم من حيث الاعتقاد, وما أوقعهم فيه إلا التعمّقُ والغلوٌ في الدّين. والفاسق إِما ترد شهادتّه لمّسمة 
الكذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة لمُتَهّم»7١2.‏ والفسق من حيث الاعتقادٍ لا يدل على 
الكذب. 

(إلا الختطابيّة) وهم قوم من الرّوافض يُنْسَبون إلى ابن الخطّاب محمد بن وَهْبِ الأجدع., يَسْتَجِيرُون 
أن يشهدوا للمدعي إذا حلف أنه حق, ويقولون: المسلمٌ لايحلف كاذباً. فباعتقادهم هذا تَكّنتٍ الشَّبهَةٌ في 
شهادتهم. وقيل: لأنهمٍ يعتقدون أن من ادّعى منهم شيئاً على غيره. يجب أن يشههدّ له بقيتهم . 

وقال مالك: لا تقبل شهادة أحد من أهل الأهواء لأنْه أغلظ وجوه الفسق. وقال أحمد: لا تقبل 
شهادة ثلاثة من أهل الأهواء القَدّرِية والجهُمِية» والوّافضة. 

(وَ) تقبل (مِنَ الذَّمّىَ عَلَى مشله) أي على ذمَئَ آخر (وَإِن تَالهًا مِلَّ) كالتهوّد والتنصر (وَ) من 
الدّمَىّ (عَلَ المُسْتَأمَن) وقال مالك والشافعي: لا تقبل. 

ولنا ما في «سنن أبي داود» بسنده جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى رسول الله يلكو فقال: 
«آئتونى بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابنى صُورِياء فَتَسَّدَّهما كيف تدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد 
فيها إذا شهد أربعة منهم أنهم رأوا ذَكَرَه في فَوْجها كالميل في المُكخُلة رُجمًا. قال: «فا ينعا أن 
نوها ؟» قالا: ذهب سلطانّنا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يلك بالشهود فجاء أربعة فشسهدوا أنهم 
رأوا ذَّكَرَه في فَْجها كالميل في المُكحُلة. فأمر الت يلتق يرجمهما. 

(و) تقل (من المُسْتََمَن عَلَى مِثله) قيد به لأأنّه لا ولاية له على الذَّمََ, لأَنّ الذَّمّنَ أعلى حالاً منه. 
لأنّه من أهل دارنا فلا تقبل شسبادته عليه (إن كانا من دار) وأما لو كانا من دارين كالتركي والزؤمي لا 
تقبل, لأنّ اختلاف الدار يقطع الولاية, وهذا لا يتوارثان (و) تقبل (من عَدُوٌ بسبب الدّين) لد معاداته 
من ديانته فيدل على عدالته (و) تُقبل (مّن اجتنبّ الكبائرٌ. ولم يُصِيرٌ عَلى الصّغائِر. وغلبَ صوايّهُ) على 
خطائه وصلاحُه على فساده. إذ العدل من كان كذلك على ما ثقل عن أبىي يوسف. 


0 لخد 
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وَالأفْلف. وَالحصِيَ وَوَلدِ النا. الال لان أغمى. وَمَنُوك. وكَدْدُودِ في قَذْفٍ وإ تَات. 


والحاصل: أن ارتكاب الكبيرة يُوجب سقوط العدالةٍ. وارتكاب الصغيرةٍ لايُوجبٍ سقوطها. لأآنّ 
ارتكاب الكبيرة يدل على تهاونٍ مرتكبها فى الدين. والمتهاون لا يمتنعٌ من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة 
لايَدُّل على التهاون في الدين إلا أن يُصرٌ عليهاء لأنّ الصغيرة تصيرٌ بالإصرار كبيرة, كذا فى «الذخيرة». 

(وَ) تقبل من (الأقُلّفي) وهو الذي لم يمختن. لأنّ ذلك لا يمخل بالعدالة, وهذا إذا كان عن عذر. وهو 
الكبّر وخوف الهلاك , وأمًاإذا كان من غير عذر فإِنَّ شهاّته لاُقبل, لأنّه مُسْتَخِفٌ بالحنتان, ومع الاستخفاف 
به لا يكون عدلا. 

(وَ) تقبل من (الحَصِيّ) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عْلَيّة. عن ابن عوف, عن ابن 
سيرين: أنّ الى يلك أجاز شهادةً علقمة الْحَصِيّ على ابن مظعون. ولأنّه قُطع منه عضو ظلاً. فصار 
ىا لو قطعت يدذه. 

(و) تقبل من (وَلدٍ الزّنا) لأنّ فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد. ككفرهما. 

(وَ) تقبل من (العمَالِ) أي عمال السلطان, وهم الذين يأخذون الحقوقّ الواجبة: كالمتراج, والجزية, 
والصدقات. لقوله تعالى: لوَالعَامِلِيُنَ عَلَبْبَا © [سورة التوبة, الآية ,]1١‏ ولأنٌّ بعض الصحابة كانوا عّالاً. 
لأنّ العمل ليس بفسقء وإِنما الفسقٌ الظلم. وقيل: هم الأمراء . 

وفى «شرح الوافي»: هذا في زمانهم. لأنّ الغالت عليهم الصلاح. وأما في زماننا فلا تقبل شهادٌ 

وتقبل شهادة الإنسان لأخيه. وعمّه . وأبويه, رضاعاً وامرأة ابنه. وزوج بنته. وأصل امرأته وفرعها. 
لأنّ الأملاك بينهم فعمكزاة: والأيادي متغارة . 

(لا مِنْ أَعْمَى) أي لا تُقبل الشهادة من أعمى. وقال رُفَر وهو رواية عن أبي حنيفة: تُقبل فما 
يجري فيه التسامع . وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وكذا أبويوسف. وهو قول النّخعي. والحسن البصري, 
وسعيد بن جُبير. والتنّوري. لأنّ الحاجة في ذلك إلى السماع. ولا خلل من الأعمى في ذلك. 

(وَ) لا من ١مَدْلُوكِ)‏ لأنّ الشهادة من باب الولاية. وهو لا يلي على نفسه. فأولى أن لا يلي على 
غيره. (وَ) لا من ١تَحْدُودٍ‏ في قَذْفٍ وَإِنْ نَاب) أي أظهر توتته وكذَّبٍ نفسه في قذفه . وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: تقبل لقوله تعالى: ولا تَقَْلُوا َمْ شَبَادَةٌ أبَدَاوَأُولئكَ هُمُ القَاسِقُونَ إلا الّذينَ تَايُوا4 [سورة النور, 
الآية غ] فإنّ الاستثناء إذا تعقب حملا بعضها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكلّ. 


كِتَابٌ الشهادَة ا 


وَعَرَوٌ نسب الدنيا وده 0 شريكه ف مشاركايه. 


ولنا أن قوله تعالى: طلا تَقْبَلوا هم شَهِادَة أبداً» معطوف على قوله: لفاجِلِدُوهُم 4 والعطفٌ 
للاشتراك. فيكون ردّ الشهادة من حدّ القذف. والحدٌ لايرتفع بالتوبة, ولا نُسلّم أنّ الاستثناء في الآبة 
يتب حملا بعضها معطوف على بعض, لأنّه يعقب جملة: «وأولئكَ هُمُ القَاسِقُونَ » وهي جملةٌ مستأئفة , 
لأنّ ما قبلها أَمدُ ونمئّ ٠‏ فلم يِحسْنُ عطفها عليه. 

(إلا مَنْ حُدَّ في كفْرِةِ فَأَسْلّم) فإنّ شهادئّه تُقبل بعد الإسلام. (و) لا من (وَعَدُدّ ِسَبَب الدّنيا) لأنّه 

لا يوْمَنُ من التَّقَوٌْلِ على عدوه. (وَ) لا من (سَيّدِ لعبده) قِنَأكان. أو مديّراً. أو أم ولد. (وَ) لا (مُكائبه) 

أنه شهادة لنفه من وجد () لا لشريك من (تَرِيْكد ف كاي لأتها شهادةٌ له من وجه. 

قيد «بما يشتركانه» لأَئّا قبل فى غيره لانتفاء التّمة. كان حقّه أن يقول: ولأحد الرّوجِين للآخر. 
كالأصل لفرعه وبالعكس وإن كوا لا أ خرهه ابن أبي شيبة وعبدالوّرّاق عن شُرَيم أنه قال: لا تجوز 
شهادةٌ الابن لأبيه. ولا الأب لابنه, ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا الشريك لشريكه في شيء 
بينهما. لكن في غيره يجوز. ولا الأجيرٌ لمن استأجَرَه ولا العبد لسيّده. 

(و)لا من (مخّْث), وهو المتشّبّهِ بالنساء في لين الكلام وتكسّرٍ الأعضاء (يَفعل الدّدِيء) وهو تمكين 
الرجال منه. وأما مَنْ لم يفعل الرّديء فتقبلٌ شهادته. (و) لا من (نائحَة. و) لا من (مُغَنْيَة) لأنّ رفع المرأة 
صوتها 00 ٠‏ دفي «الذخيرة»: وم يرد بالنائحة التي تنوحٌ في مصيبتها. بل التي تنوح في مصيبة غيرها. 
لأنّها لاتؤمّن أن ترتكبّ شهادة الزّورٍ لأجل المال, فكان حق الماتن أن يقيد يقيدهما بأجرة. (وَ) لا من (مُدْمِن 
الشزْب) من الخمر والشسّكر وغيرهما من الحرمات (عَلى اللّهْو) وإِما اشترط الإدمان وهو المداومة. ليكون 
ذلك لاه متنا عن لتر الخمر سرّاً ولا يَظْهَه ذلك منه. لا تسقط عدالته. وإن كان شَرْمُها كبيرة. 

ونا تسقطً عدالته إذا كان يَظهرُ ذلك منه. أو يخرج وهو سَكران ويلعب به الصبيان, فإنه لا يحقرز 
عن الكذب عادة, كذا فى «الخانية» و«شرح الوافي». والصواب ما في «النهاية» عن «الذخيرة»: أن المراد 
به الإإدمان فى النيّة. بان يشرب,. ومن نيته ان يشربٌ بعد ذلك إذا وجده. 


والحاصل: أنّ المراد به مَنْ شرب ولم يتبُ فإنه فاسق. 


ومَنْ يَلعَُ بالطّيُور, أو الطَنيُورء أو و يُكَْ للناس, أو يَرْتَكِبٌ ما يحَدّ به. أو يَدْخُلْ الحم بلا 
إزَارِ أو يَأكل الدبّاء أو بقاي” بالود والشّطرج. أو تَفوتّهُ الصّلاٌ بهماء أو يَبُوْل عَلى الطّريق, 
أو يَأكل فيه أو مَنْ يْظَه ست السلف. 


2 رك َ 2 -6 0 6 - 8 3 1 6 9 أ 
لال الها على جرح مجر وهوء مسق الايد و يجب حَقَا للشّرْع . 


(و)لا (مَنْ يَلعبٌ التو لمأ فى «سنن أبي داود» عن 5 هريرة: أن رسول الله ليكو رأى رجلاً 
يتب سجمامة 1 : «شيطان يت شيطانة». (أو الطَُْور) أنه من الهو امظور . وفى قوله: «يَلعبُ» إِياءٌ إلى 
أنه لو الحد طيوراً في بيته للاستئناس لا يكون مسقطأً للشهادة. لأنّ اتخادً الحهام فى البيوتٍ للاستئناس 
مُباح . 

(أوامة 2 عي للنّاس) لأنّه يتجمعٌ الناس على الهو واللعب ؛ فلا يمتنع عادة من إتيان احارم والكذب. 
أمَا لو كان لإزالة الوحشةٍ عن نفْسِهِ من غير أن يُسْمِع غيرّه فلا بأس على الصحيح. ثم إنشادٌ الشعر إن 
كان فيه وعظ ايت الو اويا وي 
به. وفى المعينة الحية يُكْرَه. 

(أو)اقزة ليه تكة هنا عحَو به) لأثه فانيق له يق طق من الكذاب والزوو وقد قال الله سال :اطي كينا 
الّذِيْنَ آمَنُوا | جا كد فاسق يننا َتَبَينُوا © [سورة الحجرات: الآية ] والآمر التو بع الفمل بالشهادة 
(أو) مَنْ (: يَدْخْل الحبّام بلا إزَارِ) لأنه يَرتَكِْبُ حرماً. وهو كشفٌ العورة. (أو) مَنْ (يَأكل الربّاء أو يُقامءُ 
بالاد د وَالشطرَجٌ . أو) من (تَفوثُهُ الصّلاةَ بهما) لأنّ ذلك كلّه حرام. وشَّرَط محمدٌ في «الأصل» أن يكون 
اكل الرّبا اسْمَهِرَ به لأن الأشنان قل فيلو عه ساشرة عفد فاسد».وذلك يزيا بخلاف أكل مال اليتيم : 
حيث لا بُشترطٌ فيه ذلك؛ لأنّ التحرز عنه تمكن. 

م اللَعِبُ بالرة بمجرّده يُسقط الشهادة, لما روى أبوداود عن التئ يَلَبْكَ : 1 لله لعن 
بِالُرْدَشِيْر فقد عصى أبا القاسم». واللعب بالشَّطْرَنم يُسْقِطُّها إذا اققرن بالقِّار. أو بفوتٍ الصلاة, أو بكثرةٍ 
الحتيف. وأما إذا م يقترن بشيء من هذه الأمور. فإنه عند مالك والشافعي يباح مع الكراهة, وعندنا وعند 
أحمد يخْرمء فكا ن حق الماتن أن يقول: أو يَلَْبُ بالْدِ أو يَُاوُِ بالشُطويج . 

(أو) مَنْ ( يبُوْلُ عَلَ الطَرِيق . أو) من (يَأكُلٌ فيه) . لأنّه إذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يستحي 
عن الكذب: فيِتهم في الشّبادة (أَْ مَنْ يُظَهدٌ سب الصَلٍّ) وهم الصحابة والتابعون ومن اقتق أثرهم في 
الذي 


(وَلا تقل الشهادَةٌ على جَرْح مجر وهو) أي الجتزح المُجرّد (ما ؛ ُفْسَّقٌ الشّاهِدَ وَل يُوْحِبْ حَمَا 


كِتَابٌ الشَّهادَة هذا 


أو للْعَبْد. مثل: هو فاسقٌ, أو آكل الرّباء أو أنّه استأجرهم . 


تيل عَلَى إقرار المدَعِي بفسقهم وَعَلى أتهم عبيدٌ, أو أتهم شاربو خْمْرِء أو قَذَقَة. أو 
احم ند كاء المدعق ' أو أعطاهم الأجرَةً ها مِن مالي أو دَكَعْثُ لهم كذا ثلا يَشهدوا عَرَء. 


وَشُرط موافقة الشبادة للدّعوى . كاتفاق الشاهدين لَفْظَ وَمَعنى عند أبى حنيفة . 1 ف 
ألفٍ وَألفين, 


للشْع أو للْعَبْد. مثل: هو) أي الشاهد (فاسق, أو آكل الرّبا) أو شاربُ خمرء أو زان, أو قاتل نفس 
أو شاهد زور. 

(أو أنّه) أي المدّعى (استأجرهم) أي الشهود. أو أنهم أقرّوا أنهم شهدوا بالزورء أو أنهم أقرٌوا أن 
المُدّعي مبطِل في هذه الدعوى. أو أَنَّهم أقرّوا أن لا شهادة لهم على المُدَّعىي عليه في هذه الحالة, لأنّ 
الشهادة إنما قبل على ما ِدخُل تحت حكم القاضي وفيا وسفه إلرامة: ويجرة الفسق ليس كذلك. لأنّ 
الفاسق يرتفعٌ فسقه بالتوبة, ولعلّه تاب في ليه أو قبله. فلا يتحققٌ الإلزام. 

(وتقبل) الشهادةٌ (عَلَى إقرار المُدْعِي بفسقهم) لأنهم ما أظهروا الفاحشة, بل تبدُوا على إظهار 
غيرهم, فلا يوجب ذلك فسقهم. (3) تُقبل (عَلَى أنهم عبيذ) لأنّ فيها إثبات حقّ الرّقء (أو) على (أنّهم 
شاربو خْْر) ولم يتقادم, لإثباتهم الحدٌ. قيدنا بعدم لتقادّمء لأنّه لو تقادم لا قبل لعدم الحد (أو) على أنهم 
الذقدا بفتح المعجمة جمع قاذف. وهذا"إذا كان المقذوفٌ يدّعي القذف تلق الحد بمو وغل( نجه 

شر كاءٌ المُدَعِي) لإثباتهم حق الشركة ٠‏ (أو) على أنه (أعطاهم الأّجرَة نما) أي للشهادة (مِن مالى) الذي 

كان في يده وطلب استرداده. لأنّه خصمٌ في ذلك. (أو) على أن (دَفَعْتُ إِلَّهم كذا) من المال (لِتلّا يُشهدوا 
عَليّ) وقد ششهدواء وطالبهم بردٌ ذلك امال لأنهم أخصام في ذلك. 

(وَشُرِط) في قبول الششهادة (موافقةٌ الشّهادّة للدّعوى) وهذا في حقوق العباد. لأنّ الشهادة في 
حقوق الله تعالى واجبةٌ على كلّ أحد. فكان كلّ واحد فيها خصاً في إثباتها. وحقوقٌ العبد تتوقف على 
مطالبته أو مطالبة من يقوم مَقامَّهُ. فلو ادّعى داراً إرثاً أو شراءًء فشهدا بملكِ مطلق لا تُقْبل, لأنْهها شهدا 
بأكثر مما ادّعى. لأنّه ادّعى ملكا حادثاً لت ْ 


سو ماة 


(كاتفاق الشَاهِدَينٍ) أي كما شُرِط اتفاقهما (لَنْظَا وَمَعىَ عند أبى حَنيفة) واكتفيا بالمعنى كمالك 
والشافعيّ (فَمَرَُ في ألفٍ وَألفين) أي شههادة أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين . وتقبل عند أبي يوسف 


خيلا كِتَابُ الشّهارّة 


ٌ 


يَنْيْثُ في ألفٍ وألفٍ ومئة الأقل عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المال لا العقد فتعيَلَ في عت بمال . 
حيبي 


والاجارَة بيع فى أُوّل الم 


ومحمد على الأقل إذا كان المُدّعى يَدَعى الأكثر. وبه قال الشافعى فى وجهء وأحمد فى رواية لأئْها اتفقا 
على الألف وتفد أحدهما بالزيادة, تمت نا اسيننا علد زد 0 00007( 

ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين. فاختلفا معنى وحصل على كلّ واحد منهما شاهد 
واحد. ْ 

َينْبْتُ في ألفٍ وألف ومئة, الأَوّل عِندَ دّعوى الأكثر) لاتفاق الشاهدين على الأقل لفظأ ومعىٌ 

لأ الملة 0 على الألف. والعطف يقرَرٌ الأوّل. ولأنّ المعطوفٌ غير المعطوف عليه, ا 
«وألفان» كلمة واحدة. (إِنْ قَصّدَ) المدعي (المالَ لا العَقَدَ) أما لو قصد العقد. فالشهادة باطلةٌ؛ لأنّ العقدَ 
يختلفُ باختلاف الن, فكان هناك عقدان لم يتم نصابٌ الشهادة على واحد منهماء فإنّ ادّعى الشراء مثلاًء 
فكنيد أخدهنا عل الشراء لفك والككر بالك :ومتة لأ يفيت العراء لقعلاف المقميوة بولك فز بين 
أن يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر. 

(فتُبلٌ) شهادة أحدهما بألف والآخّر بألف وخمس مئة (في عتقٍ بمالٍ ٠‏ وطُلح عن قَوَّدِء ورهن 
وخُلع ِنْ ادّعى مَنْ له المال) بأن ادّعى في العتتى المولى. وفي الصّلح ولي المقتول ٠‏ وف ألرّهن المُرتهن. وفي 
المتلع الزوجء لأنّ قَصْدَ كلّ منهم إلى المال. فكان كمدّعي الدّين. قيد بكون المُدّعي مَنْ له المال. لأنّه لو 
كان الآخَّر وهو العبدٌ في العتق. والقاتل في الصلح, والرّاهنٌ في الرّهن, والمرأةٌ في الخُلع. كان القصد إلى 
إثبات العقد. فكانت الشهادة باطلة. 

(والإجارَة بيع في أَوَّلٍ المُدَّةِ) وهو إِنما يقصد فيه إلى إثبات العقد. سواء كان المدّعي المؤجر أو 
المستأجر. وسواء كانت الدعوى بأقل المالين أو بأكثرهما (وَمالَ بّعدها) أي بعد المدّة فيثبت ما اتفق عليه 
الشاهدان وهو الأقل. أما لو كان المُدَّعى هو الآجرء فإنه لا حاجة حيئئذٍ إلى إثبات العقد, وأما إن كان 
المُستأجر. فلن ذلك منه اعترافٌ بمال الإجارة. فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق 
الشاهدين أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدَّعي يدعى الأكثر. وإن كان يدّعي الأقل لا تُقبل شهادة من 
يشهد بالأكثر. لأنّ المدعي يكذبه. 


كتاثُ الشّهادَة "4١‏ 
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وَمالٌ بعدها. ويَثُْتْ النْكَاحُ بألف خلافاً لما وَلَرْمْ الك فى الارث بقوله: مات مُوَرُنه 
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(ويَثْبُتُ النّكَاحٌ بألف) يعني بأقل المالين. سواء ادّعى الزوج أو المرأة عند أبي حنيفة. خلافاً لما 
كمالك والشافعي فإنّ عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى بثيء. لأنّ الحاجة إلى إثبات العقد والنكاح بألف 
غير النكاح بألف وخمس مئة. ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع للأصل فيه. وهو اليل والازدواج 
والملك؛ ومن حُكْم التَبَع أن لا يُعَيْر الأصل, فيبق العقد سالماً عن الاختلاف, فيلزم. ويُقضى بالأقل مما 
وقع فيه الاختلاف وهو المال, كما في الذّينء ويستوي فيه أن يكون المُدّعي الزوج أو المرأة. 

(وَلَز زم الجٌ) أي أن يجر الشاهد (في) دعوى (الإارث) الميراث 3 المذّعي (بقوله) في الشهادة لمن 
ادّعى شيئاً فى يد غيره: إِنّه ميرائه من أبيه (مات مُوَرتُه وَتَرَكَهُ ميراثاً له أو: مات وذا ملَْكَهُ) وقت 
الموت. لثبوت الانتقال ضضرورةٌ (أو) مات وذا (في يدِهِ) لأنّ اليد الجهولة عند الموت تنقلبُ يد ملك 
بواسطة الضمان إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ . والمضمونٌ يملِكّه الضامن, ولأنّ الظاهرَ من حال من حضره 
الموت أن يُبينَ ما كان عندّه من الودائع والمغصوب. فإذا لم يبين فالظاهر أنه يلكه (فإِن قال:) الشاهدٌ في 
دعوى الإرث: (كان لأبيه أَؤْدَعَه , أو أعارَة) أو اجره أو رهنه. أو غصبه منه (مَنْ في يَدِهء جَارٌ بلا جرٌّ) 
أن إثبات يد من يقوم مَقامّهء يُغنني عن إثباتٍ الملك وقت الموت. فاكتّني به عن ذكر الجر. 

(وَتُقبَلَ الشَّهَادَةٌ على الشّهادةٍإِلا فى حَد وَقَوَدِ). وقالمالك: تقبل في كل الحقوق. وبه قال الشافعي 
في الأصح لأنّ الفروعٌ عدول نقلوا ششهادة الأصول ٠‏ فالمحكم بشهادَةٍ الأصول. وصار الفروع كالتر حمان. 
ولناأنٌ القياس أن لاتجوز التمهادة على الشمهادة. لأنّ الأخبار إذا تداولتها الألسنة. كن فمها شمهةٌ النقصان 
والزيادة. وإمًا جَوَّرْنَاها استحساناً لحاجة الناس. وإِنما لا يجوز في حدٌّ وَقَوَدٍ لأئهها يُدذْرآن بالشبهة. وفي 
الشمهادة على الشهادة شبهة من حيث البَرَيِة . وأجازها مالك والشافعي فيهماء نظراً لحقٌ العبد 

(وَشْرِط ها) أي للشهادة على الشهادة عدر حُضور الأصل بموت, أو لي 
وه (أو سَفَرِ) مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. لأنْ جَوَازها للحاجة. وهي عند عجز 
الأصل. وهو ب: بتحقّقٌ مبذه الأشياء . وف «الذخيرة» عن محمد: 3 يجوز كيف ما كان حتى لو كان الأصلّ 
في زاوية المسجدٍ والفرع في زاوية بية أخرى من ذلك المسجد تقبل . 


101 كِتاتٌُ الشّهادَة 


وَقَهادَة عَدَدٍ عن كل أصل . 
ىا ا ا 6 لاه 5 5 8 ره :امه 2 02 ردير ٠.‏ << و 
لا تَعَايّر فَرْعَيْ هذا وَذَاك. ويقول الأصل: إِسْبَّدُ على تَبَادَت أنى أشبّد بكذاء والفرع 
عند الحاكم : أشهد أن فلاناً أَشْبَدَنى عَلَى قهادته بكّذاء وقال لى: أَفْبَدْ عَلى قباد بذلك. 

وَصَحَّ تَعْدِيل لع الأصل, وأَحَدٌ الشَاهِدَين الآخرّ. وإنكارٌُ الأصل يُبْطل مهاد الفَرع. 
وَمَنْ قد نه شَهِدَ رُؤراً ورا يُعَرّرُ . 

(وَ) شرط (مقَهِادَةٌ عَدَّدِ) رجلين أو رجل وامرأتين (عَن كَل أصل) لما روى عبدالرّرّاق في «مصئّفه» 
عن عل أنه قال: لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. ولفظ «الهداية» عن علٍء: لا تجوز على شهادة 
رجل الأ قيادة رسليق وما زوف انن أى سَييَة في «مصنفه» عن الشّعبىٌ أنّه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهد 
على الشاهد حتى يكونا اثنين. 

(لا) أي لا يُشترط (تَغَايُر فَوْعَئْ هذا) الأصل (َ) فرعي (ذَاك) الأصل. حتى لو أشهد أحد الأصلين 
على شهادته شاهدين, وأشهدهها الآحَّدْ بعينهها على شهادته جاز. 

. ُ : 5 67 اه 2 م ب ع عو مكه. عِ 

(ويقول الاصل) في إشهاد الفرع: (أشبّد على شهادتي اني اشبّد بكذا) لان الفرع كالغائب عن 
الأصل, فلابدٌ من التحميل والتوكيل له. ومن أن يشهدّ الأصلّ عنده كما يشهدّ عند القاضي لينقله إلى 
يجلس القضاء. 

(و) يقول (القَرْعٌ) في أداء الشهادة (عند الحاكم : أشهد أن فلاناً أَْبَدَن على تّهادته بكّذاء وقال 
لي : أَشْبَدْ عَلى شهادتى بذلك) لأنْه لابدٌ من ذكْر شهادَتِه. وؤْكْر شهادةٍ الأصل. وذكر التحميل. وهو 
يحصل مهذا. وفيه حمس شِيّئات . (وَصَح تغدِيل الفَع) أي تزكية الشاهد القّرْع (الأصل, و) تعديل (أحَدٌ 
الشاهِدَين الآخرٌ) بأن شهد شاهدان في واقعة. فزكّى أحدهما الآخر. لأنّه من أهل التزكية. فكانت تزكيته 

(وإنكارٌ الأصل يُبْطل شَهَادَةَ الفَرع) لأنّ التحميل شرط. وهو لم يثبت للتعارض بين خبر الفروع 
وكين الأصعول (5مه 231 َ أنه قَهِدَ زُْراً) أو شهد بقتل رجل أو موته ثم جاء ذلك الوّجل حيّا (شَيَّرً) 
في الأسواق ١و‏ يُعَزَّرْ) بضرب ولا يحبس عند أبي حنيفة. وعزّر اضرب والحئس عند أبي يوسف 
وحمد وباقى العلماء. على قدر ما يراه القاضي, حتى يُظهر توبته. 

والحاصل : : أ ن شاهد ألْزُوْرٍ يُعَزْر بالانفاق» سوأ أتصل القضاء بشها نه أو لم يتصل. لأنه ارتكب 


كِتابُ الشهادَة كلقن 
َصْلْ [في الرّجُوع عَن 8 


لح سا وا فإنٌ رَجَعَا عَنها قَبْل الحكم سَقَطْتْء وَل يَضْمَنَا وبعده 1 
يُفسخ , وضَمِنًا ما أَتلَفَاهُ بها إذاقَ قَبَضَ مُذَغَاه . 


كبيرة اتصل خَرَرُها بالمسلمين, وليس فيها حدٌّ مُقدّرٌ فيعرٌرٌ زجراً له, إلا أنّهُم اختلفوا في كيفية تعزيره, 
فقال أبو حنيفة: بتشهيره فقط . وقال غيره: بضدربه وحبسه. لما روى ابن أبى شيبة فى «مصنّفه» عن أبى 
لالدو عن سباع دعن مكملعن الوليين أو نيالك أن عمريين الميلاب ويك كسب إن عّاله بالشام 
في شاهد الزؤر. يضرب أربعين سَوْطا ويُسحّم وجهه. ويحْلّق رأسه. ويُطال سجنه. 

ولأبي حنيفة ما روى محمد فى «الآثار»: عن ابن أبي اهيثم عن مَنْ حَدَّثه عن شريم: أنه كان إذا 
أخذ شاهد زور فإنّ كان من أهل السوق, قال للرسول: قل لهم: إن شُرَيحاً يقرؤكم السلام ويقول لكم: 
إنا وجدنا هذا شاهد زُور فاحذروه.ء وإن كان من العرب أرسل به إلى مسجدٍ قومِهِ أجمعَ ما كانواء فقال 
للوسول مثل ما قال في المرّة الأولى. 


قَصْل [ في الك جوع عَن الشَّمجَادَة ] 


لا رُجُوِعٌ عَنها) أي لا يصّح الرجوع عن الشهادة (إلّا عند قاض) أي قاض كان. لأنّ الرجوع 
انواس بام ع بوتوي اي يا عا وياد 
بيشترط فى البيع : من قيام المبيع. ورضي المتابعين» ولأنّ الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول في 
مجلس القضاء. فتكون توبته بالرجوع كذلك., هكذا في «الهداية» و«الكافي» دا فز «المبسوط». ويؤيده 
ما ورد أنّهِ يليك قال: «إذا أحدثت ذنباً. فأخْدث لله توبةً, السّدٌ بالسب. والعلانيةٌ بالعلانية» .)١(‏ (فإنٌ 
رَجَعَا عَنها قَبْل الحكم سَقَطَتْ) لأنّ الحقّ إنما يثبت بالقضاء. والقاضي لا يقضي بكلام متناقض. 
(وَ يَضْمَنَا) لما لم مُتلفا شيئأ على المُدَّعي ولا على المدعى عليه (و) إن رجعا عنها (بعده) أي 
بعد الحكم (لم يُفسخ) الحكم لأنّ آخر كلامهم في الدلالة على الصدق مثلّ أوله. وقد ترجّح الأول باتصال 
القضاء به (وضَمِنًا ما أَتلَفَاهُ) للمشهود عليه (بها) أي بشهادتها لإقرارهم على أنفسهم بسبب الطَّمان. 
والتناقض لايمنع الإقرار. (إذا قَبَضّ) المدّعي (مُدَعَاه) ديناً كان أو عيناً. لأنّ الإتلاف يتحقّق بقبض 


/ 4 عزاه في «كنز العمال» إلى الديلمي. عن أنسء وعند الرجوع «لمسند الفردوس» لم نجده. انظر كنز العمال‎ )١( 
.)٠١758( رقم‎ ,”٠ 
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والعبرة للباق لا للراجع فإنّ رَجَعَ أَحَدٌ تلاثة لم يَضْمَنْء فإنْ رَجَعَ آَخَرُ ضَمِنَا نصفاً. وإِنْ 
َهِدَ رَجُلّ وَعَشْرَهُ نِسوَةٍ ثم رجعوا, َل الرّجُلٍ سُدُسٌ عِندَ أبي حنيفة, وَعَلَ التُْوَةٍ حَمْسَهُ 
أُسْدّاس, وَتِصْفٌ عندهما.ء وإن رَجَعْنَ قط فَعَلَمِنَّ نصْفٌ. وَضَمِنَ الفرْع إن رَجَعَ هُوَ والأصل 
والمركي , لا شاهدُ الإحصان. 


المُدعيء وفي ذلك لايتفاوت الحكم بين العين والذَّين (والعبرة للباق لاللراجع) إذ لولا ذلك لوجب الضمان. 
مع بقاء مَنْ يقومٌ الحقٌّ بشهادته, بأن بق النصاب. 
(فإنٌ رَجَعَ أَحَدٌّ ئلاثة) شهدوا بحق. وقضى القاضي به وقبضّه المُدعي (لَّ يَضْمَنْ) لأنّ شهادة 
الشاهدين تكن لثبوت الحق في غير الرّنا والكلام فيه. فصار الحق مُسْتَحَقاً ببما. 
فإنْ رَجَمَ آخَدُ ضَّمِنَا) أي الراجمٌ م أولاً والراجم ثانياً (نصفاً) لأنّه بي من الثلاثة واحدء فبق ببقائه 
0 (وإِنْ قَبِدَ رجل وَعَشْرَة سوم رجعوا. فى الول سد سُدْسٌُ عِندَ أبي حنيفة , وَعَلَى الَنْسْوَةٍ 
ع حمْسَةٌ أسْدَاس) وبه قال مالك والشافعي وأحمد (وَدْ رد وعلى النْسُوَةٍ النصف الآخرء وبه قال 
أبوالعباس ‏ من أصحاب الشافعي - لأنّ النْسْوَة وإن كوت يُقَمْنَ مُقام الرجل الواحد. ولذا لا تُقبل 
شهادتهنّ إلا إذا شَِدَ معهنّ رجلٌ. فكان الثابثُ بشهادتهن نصفٌّ المال وبشهادة الوّجل النصف الآخر. 
وذلك لقوله كي نقصان عقل النساء: «عَدَلَْتْ شهادةٌ اثنتين منهنٌ بشهادة رجل»(3". 
ون رَجَعْنَ) أي النّسْوَة العشرة (فَقط) أي ولم يرجع الرجل (فَعَلمِنَ نضْفٌ) من الحق اتفاقاً. لأنه 
بق مَنْ يبق به نِضْفٌ الحقّ. وهو حقٌّ الرجلء وبه قال الشافعي في قول. (وَضَّمِنَ القَّْمٌ إِنْ رَجَعَ هو 
وَالأصل) عند أي حنيفة وأبي يوسف, لأنّ القضاء وقع بشهادة الفروع. فكانوا مباشرين والأصول مُتَسيّبِين 
وإذا اجتمع المباشرٌ والمُتسببٌ كان الضمان على المباشر 
(و) ضَمِنَ (المُْكّي) إذا رجع عند أي حنيفة. وقالا: لا يضمن ١لا‏ شاهدٌ الإحصان) أي لا يضمن 
شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك. سواء رَجَعوا مع الشهود أو وحدّهم. 
وقال زَُر وأمد والشافعي في قول ومالك في رواية: يضمنون, لأنّ الرّنا صار موجباً لدجم بقولهم. فكان 
في معنى علّة العلّة. ولنا أن الإحصان شرط محضٌ لا يضافٌ الحكمٌُ إليه. كما تقرر في الأصول. 


)01( أخرجزه مسلم ف صحيحه 81/1١‏ /87, كتاب الايمان (١).باب‏ بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات... 
(54). رقم (7/4-177), بلفظ : «أمًا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل». 


كِتابُ الشّهادَة عاونا 
وشاهدٌ الهين. لا الشزط إذا رجعوا. 


(و) ضمن (شاهِدٌ البين) أي التعليق (لا الشَّوْط) أي لا يضمن شاهدا وجود الشرط (إذا رجعوا) 
شاهدا المين وشاهدا وجود الشرطء فلو شهدا بتعليق العتق أو الطلاق قبل الدخول بشرط. وشهد آخَّران 
بوجود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا كلّهم. ضمنَ شهودٌ البهين قيمة العبد ونصف المهر لا شهودٌ وجود 
الشرط . 


1" كِتابُ الإقرّار 


كتابٌ الإقَرَارٍ 
هو إلخباد بق لآخَرَ عَلَيه. وحكنه طَهُود الحقّة به لآإِنْشَاو. قَصَم الاقرار بالمخثر للعسّلم: 
لابطلاق وعِنْقٍ مُكْرَهَاء فلو أَكَرّ حُدّ مُكَلْفَ بحقّ. صَمَّ وَلّو تجهولاً. وَلَرْمَهُ بيانّهُ بما له قيمة 


هو لغة: إفعال مِنْ قَرَ الشية: تَبَتَ. 

وشرعاً: (إخبارٌ بحقّ لآخَرَ عَلّيه) فخرجت الشبهادة, فإِئّا إخبار بحق لآخَر على غيره. والدّعوى 
فنا إخبار بحق نفسه على آخر. (وحكنه): أي الإقرار (ظُهُورٌ المُقَد به) أي لَزِمَ على المُقكٍ ما أَقرَ به. 
لوقوعه دليلاً على صدق المُخْبَرٍ به. قال الله تعالى: طكُونُوا قَوَامِينَ بالقشطٍ شُبَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَ نفيك » 
[سورة النساءء الآية ]١0‏ والشهادة على نفسه هو الإقرار. وقال عرّ وجلّ: #يّل الإنْسَانُ عَلَ نَفْسِهِ 
بَصِيْرَة 4 [سورة القيامة, الآية ]١4‏ أي شاهدة بالحق. وقد رَجَم النٌَ يلتك بإقراره على نفسه بالّنا 
١لا‏ إِنْشَاوَهُ) لأنّ الإقرار إخبارٌ بوجود المُقَد به. والإخبار إظهار المُخير بلسانه للمُخْبَرٍ به لا إِيجَادَهُ له 
(قَصَمّ الاقرّار بالخَمر للمُسْلِم) ولو كان الإقرار إنشاءً لَمَا صَمّ. لأنّ المسلم لا يَصِحٌّ له ليك الخمر. 

(لا بطلاق) أي لا يصح الإقرار بطلاق (وعِدْقٍ مُكْرَهَاً) ولو كان إنشاءً صخ, لأنّ طلاق المُكْرَه 
وإعتاقّه واقعان عندنا. وإِما خّصٌّ الطلاق و التاق بالذكر مع أن كلّ إقرار مع الإكراه غير صحيح. لأنّ 
أراد أن يبين أن الاقرار ليس بإنشاء . 

(فَلو أَدَ حُدٌّ مُكَلْفٌ بحقّ. صَمَّ وَلُو) كان الحق (يجهولة) لأنّ جهالة المُمَجَ به لا تمنع صِحَّةَ الإقرار , 
لأنّ الحقّ قد يلزمه يجهولاً, بأن أتلّف ما لا يَدْرِي قيمته. أو جَرَح جراحة لا يدري أزسّهاء أو يبق عليه 
بقية حساب لا يعرف قدرهاء وهو محتاج لإبراء ذمّته بالإيفاء أو بالإرضاء. 

(وَلَِمّه) أي المُقِر (بيائُّ) الجهول. حتى لو امتنع عن البيان أجبر عليه (بما له قِيمةٌ) لأنّه أخبر 
بإقراره عن الوجوب في ذمّته. وما لا قيمة له لا يجب فيهاء فكان رجوعاً (والقول لَهُ) أي للمُقِرِ مع يهِينه 
(إن ادّعى المُمَدٌ لَهُ أكثرَ مِنه) لأنّ المُقِر هو المُنكر. 


كِتابُ الإقرّار - 


البو اس 1 ار 


كص لم 


وف را قلدة و: :قرام كخيرة عَفرة. و :كذا درهماً دِؤْهَهُ . و: كذا كذا أَحَّد عَشّر 
وكذا وكذا أحد وعشرون دواو للكاجلة راو قا عد عق وت واوافقة واد وعشروون ٠‏ وإن 
رَبّعْ زيدَ ألفٌ. 

وَ: عَليّ وقبَلي إقرارٌ بِدّينِء وَصّدْقَ إن وَصَلّ به: وهو وديعة, 

(وَلا يُصدة قُ) المقِر (في أَقَلَ مِن درهم في : على مال) لأنّه لا يُعد مالا عرفا (و) لا في أقل (من 
النصاب) أي نصاب الزكاة (في هال عظم من ذهب أو فِضّة) لا النصاب مال عظيي حتى اعتبر 
صاحبه غنياً في الشرع روحب فلم هوانا: النقراء . وقال الشافعيٌ وأحمد : يُقْبِلَ تفسيره بالقليل والكثير. 

(ولا) في أقل (مِن خمس وعشرين) في: علي مال عظير (من الايل) لأنها أدنى نصاب منها يجب 
فيه من جنسِهِ (ولا) في أقل (مِن قَدْر النُصاب قيمة) في: علي مال عظير من كذا. مشيراً إلى مال (غير 
مال الرّكاة). 

(و) لزمه (في: دَرَاهِمْ تا َانَّهٌ) لأنّه أقل الجمع الصحيح. فصار متيقّناً به والزوائد عليه مشكوك فيه. 
(و) لزمه فى (دراهم كثيرة عَشْرَة) عند أبي حنيفة, ومئتان عندهماء لأنّ صاحب النصاب مكثر. حتى 
وجب عليه مواساة غيره. بخلاف ما دونه. ولأبي حنيفة أن العشرة أقصى ما يُذكر بلفظ الجمع, ألا ترى 
أنّه يقال: عَشَّرةٌ دراهم, ثم يقال: أحد عشر درهماً فكان هو الأكثر من حيثٌ اللفظ فيصر ف إليه . 

(وَ) لزمه فى (كذا درهماً دِرْهَمٌ) لأنّ كذا مهم ودرهماً تفسير له. (و) لزمه في (كذا كذا أَحَد عَشّر, 
و) في (كذا وكذا أحد وعشرون) لأنّ هذه الكلمات مبهمة, فيجبُ خَمْلّها على نظيرٍ هَا من المفسر. وأقل 
عددين يُذكران من غير حرف عطف بينههما : أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (ولو تَلثَ بلا واو. 
2 عشَر) لأنه لانظير له, فلايّزاد على الأول اوم واو فند وَأحَدٌ وعشرون) لأند اقل ثلاثة أعداد, 
بينكل ائنين فيها حرف عطف (وإن رَبّع زِيدَ ألف) لأنّه أقل أربعة أعداد, بين كل اثنين فيها حرف عطف . 

(وَ: عَليّ وقبلي إقرارٌ يِدَينِ) لأنّ كلمة علي للوجوب. وكلمة قبل للضَّمان. يقال: قَيِلَ فلانُ عن 
فلانٍ أى ضمن . ونا يكون المال ا ومضموناً إذا كان ديناً في الذمّة (وَصُدّقَ) من قال : علي أو قبل 
(إن وَصّلَّ به) قوله: (وهوَ وَدِيعةٌ) لأنّه يحتملّه بحازاً. لأنّ الحفظ واجبٌ على المُودّعء فيجوز تفسيره به 


مك تاب الإفرار 


وَإن قَصَلَ لا. وَ: عندي أو مَعي وََحُْهأمَانَة. وقوله لُدّعِي الألف: اتَزِاء أو قَضَيْدكَها ونحوهما. 
إقراك. 
و: مه ودرهم, أو: وثلاث أثواب, دراهم وثيابٌ . وفى : مئةٌ وثوبٌ أو ثوبان يُقَسّرٌ المئة . 
والإقرارٌ بدابّةِ في [ِصْطَبْلٍ يَلرْمُهًا فط , وَسَيفِ جَفْنُهُ وَحمَائَلهُ . 
وَصَحَّ إقراره بِالحَمل , وَلّهء إِنْ ين سا صا حاً, 


متصلاً. (وَإن فَصَلَ لا) أي لا يُصدَّىُ, لأنه يتقررٌ حكمه بالسكوت. فلا يجوز تغييرٌه بعد ذلك كسائر 
المغيرات فى الاستثناء والشرط . (و: عندي أو مَعي وَخحُوُ) ك : في بيتى » ٠‏ وفي كيسي, وفي صُنْدوق (أَمَانَهً) 
لأنّ ذلك إقرار بكون الشيء في يده. وذلك يتنوّع إلى مضمون وأمانة: فيثبت أقلّهباء وهو الأمانة. 

(وقوله لِمُدْعِي الألف : اتَزنما) بتشديد التاء مت من الاتزان, افتعال من الوزن (أو قَضَيْئَكَها 
ونحوهما) كانتقذها أو أجُلْن بها. أو اقعد فاقبطْها (إقرارٌ) لأنّ الهاء كنايةٌ عن المذكور في الدعوى في 
جميع ذلك ٠‏ فصار كأنه أعاد المُدَّعى وهو الألف ٠‏ فيكون إقراراً مها . وأما لولم يكن فيها ضمير لا يكون 
إقراراً. لأنْه لا دليلَ على انصرافها إلى المال المذكور فيكون كلاماً مبتدأ فلا يلزمه شيء. 

(و) قوله: (مئه وورهم. أو) مئة (وثلاث أثواب) يلزم في الأول مئة كلّها (دراهم و) في الثاني مئة 
كلّها (ثيابٌ. وفي) قوله : امئةٌ وثوب أو) مئة و (ثوبان يَُسّرٌ المئة) لأنّ الدراهم يُكثر استعماله ٠‏ فاستَتقّلوا 
تكرارّه واكتقّوا بذكره مرة:.وكذا كل ما يككثه استصمالة ويقيث ف الذَّكَة من المكيل والموودن+«إقا لزم مئة 
ثوب في مئة وثلاث أثواب. لأنّ الأثواب لم تذكر بحرف العطف, فانصرفت إلى الجميع. ولزم تفسير المئة 
في مئة وثوب أو وثوبان. لأنّ النوب لا يُكال ولا يُوزن ولا يَكْثْر استعماله. فبق على الأصل . 

(والاقرارٌ بدابّة في إِصْطَبْلٍ) وهو بيت الدواب (يَلْرْمُهَا) أي الدابة (ققط) أي ولا يلزمٌ الإصطبل 
25200000008 لأنّ غير المنقول لا يُضمن بالغصب عندهما. وعلى قياس قول محمد 
أنه يضمن. ويلزمه الدابّة والاصطبل (وَدَ سَيفيٍ) أي الإقرار بسيف يلزم ( (جَفَنْهُ) أي عَِمُد السيف (وَحَمَائِلهُ) 
وهي جمع جمالة بكسر الحاء. وهو العلاقة. وإِئما يلزمه ذلك لأنّ السيف اسم يطلق على مجموع النّصْل 
الجن والحمالة . 

(وَصَعَّ إقرارُة) أي الرجل (بالحَمل) بأن يُتَِ بحمل جاريةٍ أو شاةٍ لرجل. لأنّ هذا الإقرار له وجة 
صحيح, وهو أَنْ يكون أوصى به رجل ومات. وأْقرْ وارثه بأن هذا الحتمل لفلان, فيحمل عليه وإن لم يُبين 
السبب, وهذا باتفاق. وَلّه) أي وإقراره للحمل (إِنْ بَينَ) المُقِدَ (سَبَباً صالحاً) بأن قال: أوصى له به فلان, 
أو مات أبوه وتركه ميراثاً له. وهو قيد للإقراء له. وإنما قيد به لأنّه إن بين فيه سبباً غير صالم. بأن قال: 
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فإن وَلْدَتْ لأقل مِن نِضْفٍ حَوْلٍ, فله ما أقرٌّ به. وإن أقرٌ بشرط الخِيارٍ صَحَّ وَبَطل شرطه . 


واستثناء كيلي أو ورف من دّراهم صَحّ قَيِمَة , لا استثناء التابع , كالبناء والفصض والتخل . 
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ودين صحته مطلقاء 


باعَني أو أقرَضَني. لا يصح الإقرارء وإن لم يبين سبباً م يصح عند أبي يوسف. 

(فإن وَلَّدَتْ) أمَ الحمل المَُرَ له (لأَكَلَ مِن نِصْفٍ حَوْلِ) من وقت الإقرار (قَلّه) أي فللحمل (ما أ 
به) له. لأنّه كان موجوداً وقتّ الإقرار بِيّقين (وإن أَقَدٌ بشرط الخيارٍ) بأن أقرٌ لرجل بألف قرضء أو 
غَصُبء أو وَدِيْعَة. أو عاريّة قائمة أو مُسْتهلَكّة, على أنه بالخيار ثلاثة أيام (صّمَ) الإقرار لوجود الصفة 
المُْزمَةِء وهي قوله: علي ونحوه. 

(وَبَطَلَ قَرْطُّهُ) لأنّ الإقرار إخبارٌ ولا مَدْخَل للخيار في الإخبار لأنّ الخير إن كان صادقاً فهو 
واجبٌ العمل به. اختاره أو لم يِخْمَُْه. وإن كان كاذباً فهو وَاحِبُ الرّدء فلا يتغيّر باختياره وعدم اختياره. 
وإِا تاثيره في العقودٍ لتتغير به صفة العقد ويتخيرٌ به بين فسجِهِ وإمضائه كذا في «العناية». وهذا إذا كان 
المَُرَ به لا يقبل الحنيار كا في الصور المذكورة, وأما إذا كان يقبل. كا إذا أقرَ أنه باع أو اشترى شيئاً على 
أنّه بالخيار ثلاثة أيام أو أقل. فإنه يصح الإقرار والخيار جميعاً. 

(واستثناء كَيِلي أو وَرْيٌ من دَراهم) بأن قال له: علي ألف درهم إلا قفيرَ حنطة أو إلا ديناراً (صَحّ 
قِيِمَة) أو بطريق القيمة. فيلزمه ألف درهم إلا قيمة القفيز أو الدينار. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد ورُفَر وأحمد: لا يصحٌ, لأنّ الاستثناء إخراجٌ ما لو لا الاستثناء لكان داخلاً. وهذا لا 
يُتصوّر في خلافي الجنس. ولأبي حنيفة أن الكل والوّذني جنس الدراهم في المعنى. من حيث إنها تبت 
في الذمّة حالاً ومؤجّلاً. ويجوز استقراضبًا وإذا كانت في المعنى جنساً لهاء جاز استثناؤها منها. 

(لا) أي لا يَصِحّ (استثناءٌ التابع) من المتبوع (كالبناء) من الدارء بأن أقر بدار واستثنى بناءها 
(والقّصّ) من الخاتم, بأن أقر بخاتم واستثنى فصّه (والتخْل) من البستان, بأن أقدٌ يبستان واستثنى نخْلّه. 
لأنّ الاستثناء إخراج ما تّناوله صدر الكلام نصّاً. وصذر الكلام إِنا يتناول هذه الأشياء تتبعاً. خلاف 
البيت. فإنٌ الدّار تتناوله نصّأء إذا الدار تشتمل البيت وهذا لو استّحِقٌ البيثٌ في بيع الدّار سقطت حصّته 
من الفن. ويبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء اللهء فلو قال لزيد: علي ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شيء, لأنّ 
التعليق بمشيئة الله إيطالٌ عند محمد. فيبطلٌ قبل انعقاده بحكم. وعند أبي يوسف تعليق بشرطٍ لا يوقّفٌ 
عليه فكان إعداماً من الأصل . 

(ودَينُ صحّته) مبتدأ مضافٌ (مُطلقاً) أي سواء علم بسببه وهو بمعاينة الشهود ببيّنة أو بالإقرار 


» كِتَابُ الإقرّار 


ودين مَرَضِهِ بسببٍ فيه. وعْلِمٌ بلا إقرار, سَوَاءُ. وقُدّما عَلَى ما أقرٌ به في مرضهء والكل عَلى 
الارث؛ وَإِنْ شل مالّه . 

وَلا يّصح أن يخْصٌّ غَرِئاً بقضاء دينِه ولا إقرارهٌ لِوَارِثِه 
(ودين مَرَضْهِ) مرض الموت (بسبب فيه) أي ف المرض كالنفقة ومُن الأدوية (وعلم) السببٌ (بله إقرارٍ) 
كالاستقراض فى مرضه بعاينة الشهود. او الشراءء او الاستئجار, او التزويج (سَوَاءً) اي مستويان في 
الدُتبة. فلا يقدَّمٌ أحدهما على الآخر فى الاستيفاء من التركة. هو خبر المبتدأ وما عطف عليه (وقَدّما عَلَ 
ما أقدَّ به في مرضه) ول يُعلم إلا بالإقرارء وبه قال النّحَّي والثوري. 

(و) قُدّمِ (الكلّ على الارث, وَإِنْ قّيل) الكلّ (ماله) لأَنّ الإقرار لا يعت إذا كان فيه ثّمة إبطال 
حق الغيرء وفي إقرار المريض بما ليس من التبرعات كالبيع, والنكاح, والإتلاف مْمّة إبطال تعلق دين 
الصّحة بماله. بخلاف المعروف السبب مُعاينة الشهودء فإنه لا مَدْمَة فيه. 

(وَلا يَصح) للمريض (أنْ يخْصّ غَرئاً) من غُرماء الصحة أو المَرَضٍِ (بقضاء دَينِه) لأنّ ذلك فيه 
إبطالٌ حقّ الباقين, إلا أَنْ يكون ذلك الدَّينُ مُنأً بئىءٍ اشتراه بمثل قيمته. أو يكون قرضاً لزمه فى مرضه 
بالبئّنة, لأنّ هذا ليس باإيثار ولا إبطال للحقٌ لأنّه حَصَّلّ مثل ما تند وح الترماء يتملك عفق الترجة 
لا بالصورة. فإذا حصل له مثلّه معن لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقاً» واه تعالى 
أعلم. 

(وَلا) يصح (إقرارهٌ لِوَارِئِه) لما أخرجه الدَارقْطيَ في «سئنه» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن 
جابر قال: قال رسول الله يليك : «لا وصية لوارث. ولا إقرار له بدّين». وما و أنه ول قال فى 
عه عاء بغي اوداع الإ الله اسان كن وف سد سيق فل بضني ىاولا زكر ارجالة يو لثا: ْ 

لكن قال شمس الأئّة في «المبسوط»: إن هذه الزيادة شاذةٌ غيرٌ مشهورة, وإما المشهور قول ابن 
عمر: إذا أقر الرجل بدّين في مرضه لرجل غير وارث فإنه جائرٌء وإن أحاط ذلك بماله. وإن أقرٌ لوارث 
فهو باطل. إلا أن يُصدّقه الورئة. وبه أخذ علماؤناء فإنّ قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدّمٌ على 
القياس, ولأنّ في إقراره إيثارٌ بعض الورثة ماله بعدما تعلق حقٌّ جميعهم به. فلا يجوز لما فيه من إيطال حق 
البقيّةء كالوصيّة . قيد بالوارث لأنّ إقراره للأجنبي يصح وإن شَّمِلَ المال. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن غ / 5/ا5, /الالا, كتاب الوصايا (18). باب ما جاء لا وصية لوارث (0): رقم 
.)5١٠(‏ 
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إلا أن يُصَدقَه البقيّة. فيطل إن ادعى بنوّته بَعْدَهء لا إن نكح. ولو أقرّ ببتوّة غلام جهل نسَبه, 
ير #20 سي و 
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وَيُولد مثله لمثله؛ وَصَدَقَه الغلام, ثَبَتَ نسَبُّهِ » وَشر تصديق الرُّوْجء أو شبادة قابلة في إقرارها 


بالولد. ولو أقر بنسب من غير ولادء لا يصح, ويَرثُ إلا مَعَ وارث. 


إلا أنْ يُصَدَقَهُ البقيّة) أي بقية الورثة لأنّ عدم الصحة كان لحقّهم. فإذا صَدَّقُوه فقد أقروا بتقدَّمِهِ 
عليهم (فَيَبِطل) الإقرار (إِنْ ادذّعى يُنْدَنّه) أي بنوة الأجني (يَْدَه) أي بعد الإقرار له ويثيت النسب. وبه 
قال أحمد والشافعي في قول. 

(لاإنْ نَكحَ) أي لايبطل الإقرار لأجنبية إن نكحها بعد إقراره لها. وبه قال أحمد في الأصح. والشافعي 
في القديم. لأنّ البنوة تستند إلى وقت العُلّوْقٍ, فتبين أنه أقرٌ لابنه فلا يصح, والزوجية تقتصر على زمان 
التزوجء فكان إقراره لأجنبية. ويؤخّر الإرث عن الدَّين المَُّد به في المرضء لقوله تعالى: «مِنْ بَعدٍ وَصيَّةِ 
يُوصَئْ بها أو دَيْن » [سورة النّساءء الآية ؟١],‏ ولأنّ قضاء الدَّيْنِ من الحوائج الأصلية, لأنّ به دفع 
الحائل بينه وبين الجنّة العَلِيّة. وحقٌ الورثة يتعلّق بالقركة بشرط القّراغ عن الحاجة. وهذا يقدّم تجهيزه 
وتكفيئه وتدفيته . 


(وَلّو أقدَ) المريضٌ أو غيره (يِبئّدَة عُلام جُهِلَ نَسَبُهُ وَيُولَدُ مِْلهُ) أي مثل الغلام (لمِْلهِ) أي لمثل 
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المُتَكّء (وَصَدَقَهُ العُلامٌ, تَبَتَ نَسَبُه) لأنّ النسب يُحتالٌ لإثباته, فيثبت إذا أمكن, وفى هذه الصورة يمكن. 
قيد بمجهول النَّسَبٍء لأنّ معرفته تنم ثبوتّه من غيره. وبكونه يولد مله لمدْلِهِ للا يكون مكذباً في الظاهر. 
وبتصديق الغلام, لأنّ المسألة في غلام يُعَبّرَ عن نفسه, فلابدٌ من تصديقه, لأنّه في يد نفسه. حتى إذا كان 
صغيراً لا يعبّر عن نفسه فلا يعتبر تصديقه. كذا في «الكافي» و«الهداية» وغيرها. وإذا تَبَتَ نسبه شارَكَ 
الورّثة فق الميراث؛: لأنّ ذلك من ضرورات 'ثبوت اللنسب: 

(وَشْرِط تصديق الرَّوْج) امرأته أو معتدته (أو شَبَادَةٌ قابلة في إقرارها) أي المرأة (بالولد) لأنّ 
إقرار المرأة لا يُقبل على الزوجء فلابدٌ من تصديقه. وقول القابلة حجة في تعيين الولد. والنسب يثبت 
بالفراش. (ولو أقر بنسب من غير ولاد) أي أبرّة أو بُنُوة. كإن أقرَ بأخ أو عم (لا يصح) إِلّا بالبيّنة, لأنّ 
فيه حمْلَ النّسَبِ على الغير. 

(ويّرثٌ إلا مَعَ وارث) معروف قريب أو بعيد, فإنّه أولى بالميراث من المُمَّدٍ له. لأأنّه لما لم يثبثُ 
نسبّهٌ منه لم يزاحم الوارثٌ المعروف النسبٍ. وإن لم يكن له وارثٌ استحقّ الْمُقَّدٍ له ميرائه. لأنّ للمُقِر ولاية 
التصرّفٍ في مال نفسه عند عدم الوارث. ألا ترى أن له أن يوصي بجميع ماله فكذا له أن يجعله هذا امم 
له. 


ذه كِتابُ الإقرّار 


وَمَن أقرٌ بأ وأبوةٌ م: منت مَيْتَ شَارَكَهُ في الارثِ بلا نَسَبٍ) أي ولا يثبت نسبه, لأنّ ' إقراره يُضْمَّن 
شيئين: حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه, فلا يعبت إيَّ بالبيّنة ؛ والاشتراك فى المال وله ولاية 
عليه فيئيُت 

(وَلو أقة رٌ أَحَدَ أبن 6 مَيْتِء لَهُ عَلىَ) شخص (آخَرَ دَيْنُ) هذه الجملة صفة ميت بِقَبْض أبيه نِطْفَهُ) 
أي نصف الدَّيْن (قلا شَىء 50 أي للابن المُقِد (والنُصفٌُ للآخر) وهو الابن المُذْكرء لأنّ الإقرار باستيقاء 
الميت الذَّينَ إقرارٌ يالدّين على الميت. لأنّ المقبوض غير الدّينء فيكون مضموناً على القابض ديناً في ذمّته 
فيتقاصّان, فإنّ كذّبه أخوه لا يُصدق عليه وينفذ في حقه خاصّة, فوجب على الميت النُسْفُ على زعمه. 

والدّين مقدّمٌ على الميراث وقد استغرق نصيبّه. فلا يأخذ منه شيئًء وصار كما لو أقرّ على اميت 


بدين اشر وكذبه أو 


هيّ إِخْبَارٌ بحقّ لَهُ عَلى غَيره. 


والمدّعي : مَنْ مَنْ لا يجْبرٌ عَلى الخصُومَة ٠‏ والمُدّعى عَلَيه من يجب هي ما تَصِحَ بذِكرٍ قَيءِ 
علم جنْسُه وَ رَقَدْرُهُ وَأَنّهِ في يد المدّعَى عَلَيه. 


مه و 


وَفي المتُّقَول يزيد: بغير حَقُ, وفي العقار لا تَنْبْتْ اليد إلا بحجة. أو علم القاضي , 
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(هي إِخْبَارٌ) من الشخص (بحقّ لَهُ عَلَ غَيره) فاحترز بقوله: «له» عن الشهادة فإئّا إخبار بحق 
لآخر. وبقوله: «على غيره» عن الإقرار. فإنّه إقرار بحق لآخر على نفسه. ولما كان معرفةٌ الفرق بين المُدّعي 
والمُدّعى عليه من أهم ما يحتاج إلى معرفته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: والشّعي: تن لا مخ عل 
الخومة ) إن تركها لوالنذعى عليه من يَب) عليه إذا ترك . وقيل: المُدّعى: مَنْ لا يَسْتحَقٌ إلا بحجة 
كالخارج. والمُدّعى عليه: مّن يَستحِقٌ بقوله من غير حجة, كصاحب اليد ا : المُدّعي: مَّن يلتمش 
غير الظاهر. والمُدّعى ميدع هتفه بالق اغر. 

(وهي) أي الدعوى (إما نَصِح يِذِكر قَىءِ عُلِمٌ جنْسّه) أي جنس المُدّعَى. بأن يقال: حنطة مثلاً 
(وَكَدْرُةُ) بأن يقال: كذا كيلاً. لأنّ فائدة الدّعوى الإلزام بواسطة الإشهاد. ولا يتحقق الإشهاد ولا الإلزام 


في البجهول. 
(وَأَنّهِ فى يد المدّعَى عَلِيه) ا ا ط ذلك في الدعوى لأنّ المُدّعى 
عليه لا يكون خصاً إلا إذا كانت العين في يده . (وَفي المَنقول يزيد: بغير حَقٌ) إذ الشيءٌ قد يكونُ في يد 


غير المالِكٍ بحق كلض قبن الزتاق : واليع زربي البات أجل القن . (وفي العقار لا تَثْيْتْ اليد إلا 
بم بحب أو عِلمٍ القاضي) ولا ينبت بتصادقهما أَنّه في يد المُدّعى عليه بخلاف المنقول فإنه يثبثٌ بذلك. 
ا ن اليد في العَقّار غير مشاهدة. ولعلّه في يد غيرهما قتا عل :نلك لكك ]ينا 
أخذِه بكم الحاكم. فشرط الحجّة أو غلم القاضي لنق التّهمة. واليد في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى 
اشتراط ذلك. وفيه أنَ العلّة مشتركةٌ والمعاينة ممنوعةٌ. فلا يظهد وجه الفرق هناك . 
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والمطاليدٌ بدو العضاره ان أفكن ,لتقي إلند المذعى والشافد واطالثءوةكة قنيعة إن تعذت 
والحدود الأربعة أو الثّلاثة في العقارء وأسماء أصحاببًا ونسييم إلى الجد. 


- 
ءِ رح مع 


وَاذا مدت شال القَاضِي لضم غَنها ٠‏ فإنٌ أقدّ أو أَنْكَرَ وَسَألَ مدعي تله ناقاء: 
قَصَى عَلّيه. وإن ل يُقم البَيِّنَةَ حَلّقَه, إن طَلَبَهُ خَصْمُهُ خَصْمُهُ. فإنْ نَكَلَ مرَةً أو سَكْتَ بلا آنَةِ وَقَضى 
بالكل صَحّ وَعَرَضٌ اليَمِيْنِ ثلاثاً, 


(والمُطالبةُ به) عطفٌ على «أَنّه في المُدّعى عليه». أو على ما عطف عليه. وإِمّا كان ذكد المطالبة 
لابدٌ منه فى صحّة الدعوى لأنّ المطالبة حقَةُ؛ فلابدٌ من طَلَبِهِ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. ونا 
تصح بإحضار المُدّعى (إن أَمْكَنَ, ليُشِيرَ إليه هِ المُدّعي والشاهد والحالفٌ) لأنّ : الإعلام بأقصى ما يكن 

شرطٌ وذلك بالإشارة فها يمكن إحضاره (وذْكُرُ قيمته إن تعد تَعَذْرَ) إحضاره. بأن كان هالكاً أو غائباً ليصير 
المدّعى معلوماً؛ لأنّ الشيءَ يُعلم بقيمته, لأنّه مِثْلّه معؤع . 

(و) ذِْكْدِ (الحدود الأربعة) وبه قال رُفّر كالك والشافعي. لأنّ التعر يف لا يتم إلا بها (أو الثلاثة) 
عندنا لأ للأكثر حُكم الكل (في العقار) فإنه يُعرف بحدوده. وقد تَعذّر تعريقّه بالإشارة لتعزّر نقله إلى 
مجلس الممكم (َ) ذكرٌ (أسماء أصحابهًا ونسييم) ليتميزوا عن غيرهم (إلى الْجَدٌ) لأ تام التعريف به. 
وهذا إن لم يكن مشهوراً وأمًا إن كان مششهوراً فلا يلزم ذكدُ الجن لحصول المقصود. 

(وَإِذا صَ صَحَّتْ) الدعوى (سَأَلَ القَاضِي الخَطْمّ) وهو المُدّعى عليه (عَنها) أي عن الدعوى التي 
ادعاها ' لينكشفٌ له وجه الحكم فيها . لأنّ القضاء بالبينة يخالفٌ القضاء بالاقرار (فإنٌ أقب) الخنصم (أو 
أنْكرَء وَسَأَلَ) القاضي (المُدّعي يْنَةَ) بأن قال له: ألك بينة ؟ (فَأقام) البينة (قَضَى) القاضي (عَلَّيه) لوجود 
الحجة المُلزمة للقضاء في الوجهين. وروى أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس قال كاويسض 
وبِينَ رجل من اليهود أرضء فجحدّني, فقدمت إلى لت ل ٠‏ فقال لي لبك : «ألكَ بئِنة»؟ قلت: 
له 000000 «أتحلف» ؟ قلت : ال م ٠‏ فأنزل الله : #إن الف شاوه 
عَهْدٍ لله وأيمانيخ مَنَا قِيلاً» [سورة آل عمران., الآية /ا/ا]... 

لان لاس إل اله خْصْمُهُ) لأنّ : المين حقةُ فلابدٌ من طلبه. 
. َكَل مرّةً) بأن قال: لا أحلفٌ (أو سَكتَ بلا آقَةِ) من طَرَشٍ أو خَرَسٍ (وَقَضَى) القاضي (بالدَكُوْلٍ 

), لأنّ النكولّ دلّ على كونه مُقِدَاً إذ لولا ذلك لأقدّمَ على البمين أداءً للواجب, ودفعاً للضرر عن 
ا الهين واجبةٌ عليه لقوله يَلبْكَق : «البين على المُدّعى عليه» (وَعَرَضَ اليّمِيْنَ) على المُدّعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إن أعرضٌ عليك المِينّ؛ فإنّ حلفت وإلّا قضيتٌ عليك. 
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لا رد هين عَلى مُدّعِ, وَإِنْ نكل خَصمْهُ, ولا يِف في نكاح وَرَجْعَةٍ, وَفْءِ وإيلاءِ, 


56 وَنَسَبِء وَوَلاءء وَحَدِء ولِعَانِ؛ 


ته القضاءٌ) بعد ذلك (أَحْوَطٌ) لما فيه من المبالغةٍ في الإنذار, فهو نظي إمهال المُرتدٌ ثلاثة أيام في 
لدو هبو فرظ النين تهر اج :والتمامعظفت عليه واحوط : خبر المبتداً . وهذا عند الجمهورء وقيل : 
حي ا © اكات ييه الدعوى عارة :لاأقر ولا أنكر, يحبس عند أبي حنيفة 

ار كم إذ لا تحليف مع قوله : لا أنكر, لقوله يليك : «والبهين على من أنكر». وقالا: يحلف, 

9 والشافعي. لأنّ قولّيه للا تعارضا تساقّطاء فصار كالساكِت. 

ولا ترد هين عَلى مُدَعِ» وَإِن تَكَلَ َ خَصمُهُ). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى بالنكولء بل برد 
بين على المدّعي. لأنّ التكولٌ يحتملٌ التورع عن البين ين الكاذبة والترفع عن الصادقة. كى! فعله عذان, 
ويحتمل أن يكون لاشتباه الحال. ومع هذا الاحتال لا يكون حجة. ويمين المُدّعي دليل الظهور, كبا كانت 
يمين المُدَّعى عليه, فيصار إليه. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسو الله يلبق : «لو يُعطى الناسٌُ بدّعواهم لادّعى 
رجالٌ أموال قوم ودماءهم, لكنٌ البيّنة على المُدّعي والهين على المُدَّعى عليه». 

ووجه الدلالة أنه وق قم والقسمة تنافي الشركة, فدل على أن جنس الأيمان في جانب المُدّعى 
عليه, ولايمين في جانب المُدَّعيء إذ الألف واللّام لاستغراق الجنس, فن جَعَلَ بعض الأيمان حجّة للمُدّعي 
فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقّبول. حتى صار في حيز التواتر. 

(وَلا يخِْفُ) عند أبي حنيفة (في إيكاح) بأ اذعى برجل غبلل امبرأة أنه حوازيهها واتكتدوك اذ 
بالعكس () لا فى (رَجْعَةِ) بأن ادّعى بعد الطّلاق وانقضاء العدّة أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس (وَ) لا 
في (قْءِ) بفتح فاء فسكون ياء فهمزء أي رجوع (إيلاء) بأن ادّعى بعد مدة الإيلاء أنّه فاء إلمها في المدّة 
وأنكرت أو بالعكس (و) لا فى (استيلاد) بأ ن اعت أمة على مولاها أنها أمّ ولد له وهذا ابئه متها فأنكر 
المولى. ولا يتأىّ العكس. لأنّ المَؤْلى إذا ادّعى أنها أَمّ ولد يثبت الاستيلاد بإقراره ولا يُلتَقَت إلى إنكارها 
(و) لا في (رق) بأن السوو عر عوال الاهيك رذعي اشهرل جلك 

(وَ) لا في (نَسَب) كإن ادّعى رجل على آخر أنه ولدُهُ (و) لا في (وَلاءِ) بأن ادع برحل عل اشر 
أن له عليه ولاء عَتاقي أو مُوالاة أو بالعكس (و) لا في (حَدِ) بأن ادّعى على اويا تمعن الى وادكر 
(و) لا في (لعَانِ) بأن ادّعت امرأة على زوجها أنه قَذَّقها بما يُوجب اللّعان وأنكر. وقال أبو يوسف ومحمد: 


215 كتابٌ الدَّعْوَى 
إلا إذا ادذّعى في التّكاح والنّسَبِ مالاً. كَمَهْرِ ونه نفقة نقَقَةَ وَإِرِثْ . 


وَحَلَفَ السَارق. وصَيِنَ إِنْ نَكَلَ. وَأ يُقُطَعْء والرَّوِجُ إذا اذّعَتْ طلاقاً. يبت إنذ َكل 
نِصْف المَهْر أو كلّه. وكذا مُنْكِرُ القَوَدِء فإن نَكَلَ في النفُس, حُِسَ حت يُقَِ أو يخلف, وفيا دُوتها 


و5 م 


يسص . 
ع وي 4 


وإن قال : لي بينة ينه حاضرةٌ وَطَلَْبَ حَلِفَ الخطم لا 2 يحلف . ويُكفل بنفسه 
أبى. لارَّمَه 


ثلاثة أيامٍ . فإن 


يخْلِبُ فى ذلك كلّه إلا في الحد واللعان. وقال الشافعي يحلف في حدٌ الذي والقصاصء ولا يحلف في باقي 
الحدود. وقال مالك وأحمد: لا يجري التحالف فها لا يثبت إِلّا بشاهدين. 

وفى «جامع قاضيخان» و«الواقعات» و«الفصول»: الفتوى على قوهماء وهو اختيار فخر الإسلام. 
قيل: وهو اختيار المتاخرين. 

(إلا ! اذا اذّعى في التكاح وادسب مالا كمَهْرٍ و وَنفقة نفْقَةِ وَإِرثْ) فإنه يحلفٌ اتفاقاً (وَحَلّفَ السَارٍِق, 
وضَمِنَ إن تكل َكَل و يُقَطْع) لأنّ قرف فلك يد د مده ١‏ الغا ز» ,وو قنخ مع النيرةان لمحب 
بالتكول . وثانيهما: القطع وهو لا يجبُ مع الشبهة. فلا يجب بالنكول (و) حَلّفَ (الرَّوجُ إذا اذّعَتْ) المرأة 


(طلاقاً) ل مقصودها المال ٠‏ والاستحالاف يجري ف المال بالاتفاق (فيثيّت إن نكل نصف المهر) أنْ 
اعت الطلاقٌ قبل الدخول (أو كله) إن اذّعت الطلاق بعد الدخول. 


م دص -” 


(وكذا) يَحْلِفٌ (مُنْكِرٌ القَوَوِ. فإنْ َكَل في النَفْسِء حُبس حت يُقِرٌّ أو يحخلف) ولا يُقتص منه. وبه 
قال أحمد. أوقال مالك والشافعئّ وأحمد في رواية: حل معد بعل بعلي الخاغى (وفها دُوتبَا) أي دون 
النفس ( يم يقَتَصّ) وبه قال مالك والشافعي بعد حلف المُدّعي وأحمد في رواية . وقال اب يوسف ومحمد: 
يجبٌ عليه الأزش في النفس وفيا دونها. 

(وَإِنْ قال) المُدّعي: إلى به ينه حاضرة؛ وَطَلَبَ حَلِفَ التَطم لا يحلّفُ) عند أبي حنيفة. وقال أبو 
بوك حلك::واضمة مع أى تحديفة فى «رواية«ومع أن يومقبى أخرى. .وهدا لحلاف إذا كانت البينة 
حاضرةٌ في المِضر غائبة عن مجلس الحكم. حتى لو كانت غائبة عن المضرء يَْلِفُ بالاتفاق. أو كانت في 
بجلس المُكْم, لا يحلف اتفاقاً. 

(ويُكَفَلُ) أي يقير كفيلاً (ينَفْسه ثلاثة نه أيامٍ) كي لا يعيب نفسه. فيضيع حق المُدّعي . 

(فإن أبى) الخصمٌ أن ن يقير كفيلاً بنفسه (لارَّمّه) المُدّعي. أي دار معه حيث سارء كيلا يغيت» فيذهب 
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َالعْرِيْبَ قَدْرَ مجلس الحكم . 
2 و 


وَلا يُكََلَّ إلا إلى آخر اتلس . 
والحَلف بالله تعالى لا بالطلاق والعتاق. فإنّ أل الْحَطْمٌ قيل: صَحَّ بها في دماننا. وَيُعلَظُ 
بصفاته تعالى. لا بِالزَّمَانِ والمكان . 


وَحُلّف المهودييٌ بالله الَّذِي أنْرَلَ التّوراةَ عَلى مُوسَى, والنَّضْرانيُ بالله الذي أنْرَلَ الانجيل 


حقهُ (و) لازم (العَريْبَ قَدْرَ بحلس الحَكم) أي إلى أن يقوم القاضي من مجلسه. 

(وَلا يُكَقْلُ) الغريب (إلَا إلى آخر المَجلِس) لأنّ في أخذ الكفيل منه في الملازمة له أكثر من مجلس 
القافي إغراراً لدبالمتع عن سقره (والمكف يانه تال لا بالطلاق والكاق) ماق الضيخين من يديك 
ابن عمر أنّ النَىَ يك قال: «من كان حالفاً فليحف بالله أو ليضمّت». وفي رواية أبي داود وغيره: أنه 
وك قان وارزن انه اكع أن تلتوايا باتكو فى كا سالا فلبعلف يان ار يمكت»: 

(فإنّ أ الْحَصْمُ) أي أكّد وبالغ (قيل: صَعَّ) التَحلِيفٌ (يهما في زّماننا) لقلّة مُبالاة الناس بالهين بالله 
تعالى وكثرة الامتناع عن المَلِف بالطلاق والعتاق. لكن إن ككل لاه يقضى عليه بالنكول, لأنْه امتنع عما 
هو منهئٌ عنه شرعاً, ولو قَضِيَ عليه بالنكول لا يَنقُدْ. 

وَيُغلَظُ) المِينَ (بصفاتِه تَعَالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هو. عاك الغيب والشهادة, هو الدحمن 
الرّحير , الذي يعلمُ من السّرٌ ما يَعلم من العلانية ما لفلانٍ هذا عليك ولا قِبَلّك هذا المال الذي ادّعاه. وهو 
كذا وكذاء ولا شيء منه؟! ويزيد على هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. 

(لا بالرَّمَان) أي لا يغاظاً المِينَ بالزّمان, كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) كيثبر النَىّ عق 
والحجّر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. وقيل: يُستحب التغليظً بالزمان وبالمكان, وبه قال 
مالك فما ليس يمال ولا القصد منه المال القوله مل وله كارف أجة عند وبر هنا غل كين ا ققووار 
واكك أخضدً, إل عَوَا مقغدة من التار او:وعفب له الثاز:.زواةتالك واب ذاوه.:ؤلنا قوله لق : 
«البمين على من أنكر». فالتخصيصٌ بالمكان والزمان لزوماً زيادة عليه 

(وَحُلُف المهوديٌ بالله الَّذِي أنْرَلَ التّوراةَ عَلى مُوسَى , والنّضْرانُ بالله الذي أنْرَلَ الإاغبيل عَلى 
عِيسَى) لما روى أبوداود عن أبي هريرة أن رسول الله ولتق قال للمهود: «أنشدكم بالله الذي أَنَزّلَ التوراة 
على موسى, ماتجدون في التوراة على مّن زَنى؟». ولأنٌّ الهود يعتقدون نبوّة موسى, والنصارى نبوّة عيسى, 
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وامجويييٌ بالله الذي خَلَقَ الثَّارَ والوَتَّيَ بالله. ولا يحَلّفُ في معابدهم . 


وَمحلُّ على الحاصل نحو: بالله ما بينكنا بَيْعُ قائم. أو: نِكَاحٌ قات في الحبال. أو: ما هي 
بائنٌُ مِنْكَ الآنّ؛ لا على السبب تحو : بالله ما بعْتَهُ وَتَحْوُهُ إلا أن يَتَضَرَرَ المدّعي يلف على 
السّبب, كَدَعوى شَُفْعَةَ بالجوار, فإنّه ويا ءَ 3 َخْلِفُ عَلى مَدْهَبٍ الشافعي أنّه لا يجب الشَفْعَة, وَكذا 
في سبب لا يَتَكَرّرُ, كعَبِدٍ مُسْلمٍ يدعي عِنْقَه عَلَى مولاهُ, وفي الأمةٍ والعَبْدٍ الكافِرٍ عَلى الحاصل . 


فيل على كل واحد منهما بذكر المُيْرّل على نبيّه. (و) حُلّف المجوييٌ بالله الّذي خَلَقَ النَّارَ) لأنّه يعظثها 
فيخاف بذك ها ذكره سام وذكر لمتصّاف اا يا إلا بالله 
الكتابين 00 


[واخلت (الوتى ف بالله) لأنّ الكَقّرة بأسرهم يُقزون بالله تعالى. قال الله تعالى: «وَلَبْنْ سَأْلْتَُمْ مَنْ 
خَلَقَ النواتٍ والأرضّ لَيَقُونَ اله »> [سورة لقبان. الآية ؟]. (ولا يحلّفُ) أحدٌ منهم (في معايدهم) لأنّ 
فيه تعظيمهاء ولآنَ القاضي لا يحضرهاء لأنّه ممنوعٌ من دخوها. 

وَيحَلفُ ا 0 . والنكاح. والطلاق ٠‏ والغصب (نحو: بالله ما 
نكا 1 ا أو : نِكَاحٌ قات في الحال, أو : ما هي بائِنٌ مِنْكَ الآنَ) أو ما يجب عليك رَدٌُه الآن (لا على 
البييين) أل الا لق كل اليب كي قال أبو يوسف بأن يقول في البيع (نحو: بالله ما بِغْتَهُ وَتَحْوْهُ) بأن 
يقول في النكاح: باللّه ما نكحت, وفي الطلاق: بالله ما طلّقت. وفي الغصب: بالله ما غصبت. 

إلا أن يَتَصَرِّرَ المُدّعيء فَيَخْلِفُ على السّبب) أي باتفاق (كدَعوى شُفْعَةِ بالجوار. فإنّه) أي 
المدّعى عليه ربا (يَحْلِفُ عَلَى مَذْهَبَ الشّافعى أنه لا يجب الشفْعَةٌ) كران وعدة يمينهُ» فيكون في 
تحليفه على الحاصل توك النْظَر في جانب المدّعي. 

(وَكَذَا) يحلف على السب باتفاق (في سبب لا يَتَكَرَرُء كَعبدٍ مُسْلمٍ يَدّعي عِْقه عَلى مولاة؛ وفي 
الأمة) الكافرة (والعَبْدٍ الكافِر) إذا ادّعى عدخ لض غل مولا وأذكر يحَلتُ (عَلَ الحاصل) لأنّ اق 
يتكرّرٌ في الأمّة بالسبى بعد الردّة والالتحاق بدار الحرب. وفى العبدٍ الكافر بالسّبى بعد نقض العهد 
لضان زذان اللتري ولا جكرة ف افيد المبلم إة لا تفيل مت فى الأركذاد بعد الى إل الإسالام: د 
القتل. 
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ويُحلف على العلم مَنْ وَرِث شَيئاً فادّعاهُ آحَدُء ويحَلّفُ عَلَى البنّاتِ إِنْ وُهِبَ لَهُ أو اشتراة. 
وَصَّعَّ فِدَاءُ الحلف والصّلْح عنه 

فَصْلْ في التتحالف 
وَلّو اختلفا في قَدْرٍ النّمَن أو المبيع, حَكَمَ بن يَْهَنَ, وَإن بَرْهَنَا فَلِمُفِتٍ الرّيادة, وإِنْ اختلفا 
فيهماء فحُبّةٌ البائع في الثّمن. وحُجَّةُ المشتري في المبيع أؤل. وَإِنْ عَجَرَا 


(ويحلف عَلَ العلم مَنْ وَرِث شيا فادّعاهُ آحَمُ) ولا يحلف على البتات, لأنّ الوارتَ لا يعلمُ بما 
فعل المُورّث (ويجَلّفُ عَل البئَاتِ إِنْ وَهَبَ لَهُ) شيء (أو اشتّراه) فادّعاه آخر. لأَنّ الشّراء وقبول اهب 
سببٌ لثبوتٍ الملك بالاختيار, ولو لم يعلم أَنّ العينَ ملك لبائع أو الواهب لما بِاشّرٌ الشّراء باختياره, ولا 
قبِلَ الهبد. بخلاف الملك في الإرثء فإنه ثبت للوارث جبراً ولا عِلْم له بحال ملك المُوَرَت. والأصل فى 
ذلك أن المِينَ إن كانت على فِعْلٍ الغير فهي على العِلّم. وإن كانت على فعل النفس فهي على البتات. 

(وَصّحٌ فِدَاءٌ الحلف والصّلْحٌ عنه) وليس له أن يستحلفه بعد ذلك. لأنّه سقط حقه من المين يَأخد 
بدها. خَّصٌ الفداء والصّلّح لأنّه لو اشترى يينه منه لا يصح, وله أن يستحلقّه, لأنّ الشراءً عقدٌ تمليك 
المال, والمين ليست بمال. وقد روي عن عثان أنه اذّعي عليه أربعون درهماً, فأعطى شيئاً وافتدى من 
يمينه ولم يَخْلِف. وعن حذيفة أنه افتدى مِنْ يمينه بمال. 


فَصْلَ فى التُحالف 

كما في نُسحّة (وَلو اختلفا في قَْرٍ التّممن) بأن اّعى البائع أكثر مما اعقرف به المشقري (أو) اختلفا 
في قَدْر (المبيع) بأن اعترف البائع يقَدْر منه. وادّعى المشتري أكثر من ذلك القَذْر (حَكَمَ لِمَنْ بَرْهَنَ) لأنّه 
نور دعواه بالبيئة (وَإن يَدْهَنَا) أي أقام كل واحدٍ منهما ببّنة على ما ادّعاه (فَلِمُفْتِ الرّيادة) لأنّ السينة 
للإثبات, ولا معارضة في قَدْر ما اتفقا عليه ولا في الزيادة, ولأنّ البينة على الأقل وإن نفت الزيادة. لكن 

الشهادة على الننى غير مسموعة, وزيادة الثقة مقبولة»ك] أنْها حيجة في الرواية. 
(وإنْ اختلفا فيهما) أي في قَدْر القن وقدر المبيع (فحُجَّةٌ البائع في التّمن) أولى (وحْجَّةُ المشتري في 
المبيع) أولى نظراً إلى زيادة الإثبات. (وَإِنْ عَجَرَا) فى الصور الثلاث عن إقامة البينة. قيل للمشقري فها إذا 
كان الاختلاف في قدر القن: إما أن ترضى بالقن الذي ادّعاه البائع إلا فسخنا البيعَ. وقيل للبائع فيا إذا 
كان الاختلاف في قدر المبيع: إمّا أَنْ تلم ما ادعاه المشتري من القَّدْر وإلا فسخنا البيع. وإنما يقال لما 


و٠‏ كِنَاتَ الدَّعْوَى 


رَضِيَ كل بزيادة يدّعيها الآخدُ ولا تحالفاء وحَلّف المشتري أوَّلاً. وَفْسَحَ القاضى البيع. 
وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَه دَعْوَى الآخَر ولا تَحَالفَ في الأجَلٍ والخيارء ولا في بض بعض القن . 
وَحَلفَ انكر وَلا بعد هلك المبيع . وَحَلّفَ امُشتّري . 


ذلك لأنّ المقصود قطع المنازعة, وهذا طريق فيه. إذ رما لا يرضيان بالفسخ, فإذا عَلِما به يتفقان. 

رَضِيَ كل بزيادة يدّعيها الآخرُ) فذلك هو المطلوب (وإِلَا) أي وإن م يرض كل بزيادة يدّعيها 
الآخر (تحالفا) أي نعلت كل واحدٍ منهما على دعوى الآخرء. بأن يحلفٌ البائع بالله ما باعه بما ادعاه 
المشتري. ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما ادّعاه البائع. والمعنى فيه أنّ الهينَ يجب على المُذْكر وهو 
النافي. فيحلف على هيئة النفي إشعاراً بأن الحَلِفَ وجب عليه لإنكاره. ونا وَجَبَ على البائع والمشتري 
جميعاً لأنّ كلا منهها منكدٌ, لأنّ الخلافٌ إن كان في قَدْر القن وقَدْر المبيع. فيكون كلّ منهما منكراً ظاهراً. 
وَإِنْ كان فى أحدهما فواحدٌ منهما يدّعي زيادة البدل والآخرٌ ينكره. والمنكر منهما يدّعي وجوب تسليم 
البدل على صاحبه عند تسليمه المُبْدَل والآخر يُنكره فصارا مُذَّعِيَين ومنكرين. 


(وحَلَفَ المشتري أَوَلاً) وهو قول محمد, وأبي يوسف آخِراً. وهو رواية عن أبي حنيفة وقول زُفْر 
والشافعىّ فى وجه. لأنّ المشتري أشدهما إنكاراً لأنه يُطالّبُ أولاً بالثن فينكر. فيكون بادئاً بالإنكار, 
ولأن إنكار البائع مبني على إنكاره. 
(وَفّسَحَ القاضي البيع) بينهها بطلب أحدهما. وقيل: ينفسحٌ بنفس التحالف وهو الأصح من مذهب 
الشافعي. (وَمَنْ نَكَلَ) منها (لَزِمّه دَعْوَى الآخَّر) يعني بقضاء القاضي, لأنه بنكولهِ صار مقرّاً أو باذلاً. 
تبق دعواه معارضةًٌ لدعوى الآخر. فلزمَ القول بتبوت دعوى الآخر (ولا تالت في الأَجَلٍ و) لا في 
شرط (الخيارء ولا في قبض بعض المن) ولا في مقدار الأجل. ولا في قَدْر الشرط. ولا في الرهن. ولا في 
شرط الضمان (وَحَلَّفَ المنْكِرَ) لأنّ ثبوت هذه الأشياء لعارض. والقول لمُنكر العارض مع يمينه. وبه قال 
أحمد. وقال رُفّر ومالك والشافعي: يتحالفان. 
(وَلا) تحالف إذا اختلفا في قَدْر الفن وهو دَيْن (بعد هَلاكِ المَبيع) في يد المشتري عند أبى حنيفة 
وأبي يوسف (وَحَلّفَ المُشئّري) وبه قال مالك في رواية, وأحمد في رواية. وعند حمد: يتحالفان, ويُفسخ 
البيع على قيمة الهالك, وهو قول الشافعي وبه قال مالك في رواية. وأحمد في رواية, لقوله يلكو : «إذا 
اختلف المتبايعان تحالفاء وترادًا». وهذا النص وإن كان مطلقاً يقيدٌ بحال قيام السلعة, بقرينة القراد أو المراجعة, 
إذ المراد به تراد اليوضين لا ترادٌ العقد, لأنّه لا يُتصوّر ذلك. ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله يليك : «إذا 
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وَلا بعد هلاك بعضه. إلا أن يَرْضَى البائعٌ بتركِ حِصّة المالكِ. 
وَلُو اختلفا في بَدَل الإجارةٍ أو المْنْفَعَة تَحالّفا. كما في البَيْع . والمتْفعَهُ كالمبيع , وَاليَدَلَ كالشّمن, 
وبعد قَبْضها لاء وبعد قبض بعضِبًا تَحَالقَا وفْسِخَتْ فيا بَّق, والقول للمستأجر فبا مضى . 


اختلف المتبايعان والسلعةً قائّة تحالفا وترادًا». وقوله: «والسلعة قائٌمة» مذكور على وجه الشرط. والمُطلق 
يحْمَلُ على المقيد إذا وردا فى حادثة واحدة وحكم واحد. 

(وَلا) تحاف إذا اختلفا (بعد هلاك بعضه) أي بعض المبيع بعد قبض الجميع عند أبي حنيفة كما لو 
باع عبدين صفقةً واحدةً ثم هلك أحدهما عند المشتري بعد قبضهما. وقال أبو يوسف: يتحالفان في القائم 
ويُفسح العقد فيها ويد القائم وقيمة الالك, لأنّ هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده. فهلاك بعضها 
أولى. ولأبي يوسف: أن امتناعَ التحالفٍ للهلاك. فيتقدَّرٌ بقدره. ولأبي حنيفة: أنّ التحالف لا يمكنُ في 
القائم إلا على اعتبار حصته من المن, فلا بدٌ من التقِسمةٍ على قيمتهماء والقيمة تعرف بالحتزر والظن. فيؤدي 
إلى التحالّفٍ مع الجهل وذا لا يجوز. 

إلا أن يَرْضَى البائعٌ بترك حصّة الهالك) فيتحالفان. لأنٌّ الفنَ حينئذٍ يكون كلّه بمقابلة القائم. 
ويخرجٌ الهالك عن العقد. ويصير كأنّ العقدّ وقع على القائم. (وَلُو اختلفا في بَدَلٍ الإجارّة) وهو الأجرة 
(أو) اختلفا في (المَنْفَعَة) قبل استيفائها: (تَحَالَهَا) وترادا (كما في البَيْع . والمَْقَعَة) في الإجارة ( كالمبيع . 
والبَدَلُ) فيها (كالقن). ْ 

وإن وقع الاختلاف فى البدل يُدئّ بيمين المُستأجر. لأنّهِ منكد لوجوب الأجرة. وإِنْ وقع في المنفعة 
بدِىْ بيمين المُؤجر, لأنْه منكد لوجوب المنفعة, وأمهم نَكَلَّ لَزِمَهُ دَعُْوى صاحبه. فأيها أقام البيّنة قيلت. 
ولو أقاماها. فبيّنة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة, وبين المستأجر أولى إن كان الاختلاف فى 
المنافع . وإن كان الاختلاف فيهم قُبِلَتْ بينةٌ كلّ واحد منههما فيا يدعيه. 

(وبعد قَبْضِها) أي المنفعة (لا) أي لا يتحالفان, لأنّ فائدة التحالّفٍ الفسخ. والمنافعٌ المستوفاة لا 
يكن فسحٌ العقد فمبا. فكان القولٌ قول المستأجر مع هينه. لأنّه هو المُستحَقُ عليه (وبعد قبض بعنضيها 
تحالفاء وفْسِخَّتُ) الإجارة (فها بّقَ. والقول للمستأجر فها مضى) لأنّ عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة, 
فيصير في كل عرويمق لتقم كانه ابتدأ العقد عليه. بخلاف البيع . فإنه ينعقدٌ دُفعةٌ واحدةً. فإذا تعذّر فى 
البعض تعذَّر في الكل . 


ها 
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من تبي ما يل للؤجال. أو ما صل م 
وإن مات أَحَدُهُاء فالمشْكِلُ للحىّ. وإن كان أَحَدَهُما عبداً. فالكل للحُيٌ في الحياة, ولح 


ع م 
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وَسَقط دعوى الملك المطلق, إِنْ برهن ذو اليد ان المدعى وديعة, او عارية. أو رَهِنّ. او 


مَوّجِرٌء أو مغصوب من زيد. 


(وَإن اختلّف الرَّوْجان في مُتاع البَيْتِ فَلّها) أي للمرأة (ما صَلّح ها) كالدّرع والخار والمِلْحفة. 
لأنّ الظاهر شاهدٌ هاء إلا أن يكونّ الرجلٌ ممّن يبيع ما يَصلّم للنساء. فلا يكونٌ لها لتعارض الظاهرين. 
(وَلَهُ) أي للزوج (ما صَلّْح لَهُ) كالعهامة والقوس والدّرع والمِنْطّقة لأنّ الظاهر يشهد له (إلّا إن كانت المرأةٌ 
مّن تبيعُ ما يَضْلُّمُ للرّجال أو ما صَنّح لطما) كالآنية, والقّرشء والأمتعة, والرّقيق, والعٌقار. والموائي. 
والنقود. لأنّ المرأة وما في. يدها في يد الرّوج. والقول في الدعاوى لصاحب اليد. بخلاف ما يختضٌ بهاء 
أنه يعارضه وهو أقوى من اليدء ولا فرق بينها إذا كان الاختلاف في حال قيام التُكاح أو بعد الفُقة. 

(وإن مات أَحَدّهُما) واختلف ورثيه مع الآخر (فالمشْكِلٌ) وهو ما يصلّح للرّجال والنّساء (للحيّ) 
سواء كان الرجل أو المرأة, لأنّ اليد له دون الميت, وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف: للمرأة ما يجهّر 
به مثلّها والباقي للزوج مع يمينه. ولورثته بعد الموت. لأنّ الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز وهو أقوى من 
ظاهر الرّوجء والباق لا معارض لظاهره. والطلاق والموت سواءء لقيام الورثة مَقام مورئهم. وقال محمد: 
للرجل أو لورثته. 

(وإن كان أحدهها عبداً) مكائياً ل مأذوناً له في التجارة (فالكلٌ للحرٌ في الحياة) أي عاتن د 
يد الحر أقوى. فإئَّها يد مِلكِ بخلاف يد العبد (وللحَىٌّ) منهما (بَعْدَ الموت) أي موت أحدهماء لأنّه لا يد 
للميتء فَخَلَتَ يد الحىّ عن المعارض (اوشقط وى المِلْكِ المُطلق) أي اندفعت خصومةٌ مدّعيه في 
العين القائمة (إِنْ بَرْهَنَ ذو اليّد أن المُدّعى) ‏ بفتح العين (وَدِيعَةٌ أو عَاريَّة أو رَهْنٌء أو مُوْجِرٌ أو 
مغصوب من زيد) وبد قال مالك وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن شُبْرّمة: لا يسقط. وبه قال 
الشافعي أيضاً. لأنه تعدّر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه وسقوط الدّعوى, وهو رَفْع المخنصومة 
بناء عليه. 
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حُجَةِ الخَارج في الملكِ المُطلق أَحَقَ من حُجَّة ذِي اليد. وإن وَقتَ أحَدّهما فُقَط . 


ا 


وَلّو برهن خارجانء قَضِيَّ لها نِصْفَينْء وَلُو بَرْهنَ خارٍجانٍ في تَكاح سَقطاء وهي لمن صَدَقَنه 
فإنَ أَدَخَاء فالسابقة أحؤة. 


ولنا: أنّه يئبت ببيّنته أن العينَ وصلت إليه من يد الغائب, وأنّ يدّه ليست يد خصومة, فصار كما لو 
أقر المُدَّعي بذلك أو أثبت ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون العين قائمة في يد المُدّعى عليه لأثْها.لو كانت 
هالكة, لا تندفعٌ المخصومة بهذه الدفاوق: وكيد بالوويعتة واخواعا لأنه لو برهن على أنه مبيعٌ له من 
الغائب لم تندفع الخصومة . لأنّه لما زعم أن يدّه يد ملك اعترف بكونه < خضاءو يق هذةاامسالة حققة 
كتاب الّعوى, لان فيها حمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 

(وَحُجَةِ الخَارِج) اليد (في الملكِ المُطْلّق أَحَقٌ) وأولى (من حُجَّة ذي اليد) وبه قال أحمد. وقال 
مالك والشافعي: حُجّة ذي اليد أحق لاعتضادها باليد. 

ولنا: أن البيّنة شرعت للاثبات, وبينةٌ الخارج أكثر إثباتاً, لأنه لا ملك له على المُدَّعى بوجه: 
وذو "النك لذ ملك عليه باليد فكانت بيّنته أقل إثباتاً من بينة الخارج. قيد بالمطلق لاستوائهما في المقيد 
بالسيت ٠‏ وهذا إن وقّتا أو لم يقتا باتفاق (وإن وَقتَ أَحَدهُما قُقط) فعند أبي حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف: 
وهو رواية عن أب حنيفة: حُجة ذي اليد الموّت أولى من حُجّة الخارج الذي لو يوقّت,. لأنّ من وقّت 
أولى يمن لم يوقّت. كبا في دعوى الشراء إذا أَرَّخَّتْ إحدى البينتين ولم تؤرخ الأخرى. 

(وَلُو يَْهَّن خارجان) على عين فى يد غيرها : كل منهما يزعم أنها له ولم يذكرا سر سبب الملك ولا 
تأريخه (قَضِىّ لما) بذلك المُدّعى (نِصّفينْ) لعدم أولوية أحدهما على الآخر. لما روى ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» عن أبي الأحوص. عن يماك. عن تيم ابن طَرَقّة: أن رجلين اذَّعيا بعيراً فأقام كلّ واحدٍ منها 
البينة أَنّه له. فقضى النّيّ 6 بناييتن] دوها اخريكة ابو داود في «سننه», وأحمد في «مسنده. والحاكم 
في «مستدركه» ‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين, وقال المنذري: رجالٌ إسناده كلهم ثقات - عن مََام. 
عن قتادّة؛ عن سعيد بن أي بُؤدة» عن أبيه. عن جدّه أبي موسى الأشعري: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً على 
عهد النَىَ يلب . فبعث كلّ واحد منهما بشاهدين, فقسم الى يك بينهها نصفين. 

(وَلَو يَدَهَنَ خارِجانٍ في نكاح) يأن أدّعى كلّ واحد نكاح امرأة وأقام عليه بينة (سَقطا) وم يقض 
بواحدة من البيّتين لتعذَّر العمل بهاء لان نّ امحل لا يقبلٌ الاشتراك (وهيّ) أي المرأة (لِمَنْ صَدَقَمْهُ) لأنّ 
5 نا يحكم فيه يتصادق الزوجين. قيد بالخارجين لأنّ اليد على المرأة بالدخول بها أو بنقلها دليلٌ 
على سَبْقٍ العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوْرّخ البينتان (فإنٌ أَدَخَاء فالسَابق) تاريخاً (أحؤٌ) بالمرأة. لأنَ الثابتَ 


ث2 هه 


وَإنْ أَقَدَتْ لجن ادك لبي لد إن يوت 0 قضِيّ له. وإِنْ بَرْهَنَ أَحَدُهما وقْضي 
لهء ثم بَرْهَنَ الآخَر لم يُقض لهء إلا إذا تَبَتَ سَبْقَه 

كالم يُقض بحْجَّة الخارج عَلى ذي يد ظَهَرَ ‏ 20 

بإ قعل جما قو م فا .ب ينف 

ولو تَرَكَ أحدّهما بَعْدَ ما قضِي له ل يأَخْذٍ الآحَرُ َم كلّه . 

والشّرا أَحَُ من هّة, وَصَدَكة: ٠‏ وَرَهْنِ مَعَّ قَبْضِ . 


بالبينة كالثابت بالمُعاينة (وَنْ أَقَوَتْ) المرأة بالزوجية (لِمَنْ لا حُجَّة له. فهي له) لتصادقهما على النكاح . 
وهو يثبثٌ بتصادق الزوجين عليه. 

(فإنٌ يَوْهَنَ الآخَدُ) أي الذي ل تَُرَ له (قُضَِ له) لأنّ البينة أقوى من الإقرار (وإِن يَدْهَنَ أَحَدّهُما) 
على امرأة أنها زوجته (وقضِي له. ثم يَْهَنَ الآحَدُء لم يُقض له) لأنّ القضاء الأول قد صم فلا يُنقَض بم 
ولح بر البرهان الأول بالقضاء دون الثاني. 

(إلا إذا تَبَتَ سَبْقَهُ) أي سَبْقُ الآخرء بأن وَقَتَ الشهود سابقاً لأنّه ظَهَرَ الخطأ في الأول بيقين (كما لم 
يُقضٌ بحْجَّة الخارج) اليد. (عَلى ذي يَدِ ظَهَرَ نكاحة) بنقلها إلى بيته. أو بالدخول بهاء لأنّ ذلك فيه دلالة 
على سبق عقدِه علبها (إلّ إذا أثبت سَبْقَهُ) أي سبق الخارج. لأ التصريم فوق الدلالة. فلا يعتبر معه. 

(وإن يرهن على ثراء قَيءِ من ذي يَلِء قلِكُلَ يِطفُهُ ينِضفي) أي ب: بنصفي القن (أو تَركةُ) أي ترك 
النصف وأخذ كل القن, لاستوائهما في السبب وتعذّر القضاء بكلّه لكلَّ واحد منهماء وبه قال مالك في رواية 
والشافعي ف قول. وقال ف قول آخر: شرح وبه قال أحمد ف رواية. وعن الشافعي أيضاً تسقط البيّئتان 
ويُرجع إلى البائع؛ فإنّ صدّق أحدهما سُلْمٍ ذلك الشيء له. 

(وَلُو تَرَكَ أحدهما) البيع واختار الفسخ (بَعْدَ ما قَضِي لّه) بأخذ نصفِهِ أو تركه (لّ يأَخُذْ الآحَدُ كُلَّه) 
لأنّ القاضي لا قَضَّى بالمبيع بينهما تضمّن قضاؤه فسمّ العقدٍ في حق كل واحد منهها في النصف ٠‏ فلا يعود 
إليه إلا بتجديد العقد. اقيد ببعد القضاء لأنّه لو ترك قبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الجميع» لأنّ ببينته 
أثبتت أنّه اشقرى الكلٌّ. ونا لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراءً أَحَقّ من هبَة) مع قبضٍ () من (صَدَقَة) مع قبض (3َ) من (رَهْنٍ م لَبْضِ) يعني : : إذا 
ادّعى واحدٌ شراءً من شخص وآخَرُ هبة وقبضاء أو صدقة وقبضا ؛ أو رهناً وقبضا من ذلك الشخص 
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والشراءٌ والمهّر سَواءٌ. وكذا القَضصْبُ والوَدِيعَة. ولا يُرَجَّحْ بكِثْرَةٍ الشهود. 


وَلّو اذّعى أحدٌ خَارِجَيْنِ نِضْفَ دَارء والْآحَدُ كلّها. فالدُبُع للأوّل. وقالا: الثلثُ. والباق 
للثانى, وإن كانت مَعَهُا فهى للثانى: نصف بالقضاء. ونصف لا يه. 
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وَلَو بره خارجان على نتاج دابة وَارَخاء فوى لمن وافق تأريخه سنهاء 


وأقام كل منهها بيد ولا ناريخ معهياء فالشراءٌ أولى لكونه معاوضة من الجاتبين. ينبت به املك في المُعروض 
والعوض . والبينات ترَجّح بكثرة الإثبات. 

(والشراءٌ والمهُر سَواءٌ) يعنى: إذا ادَعى واحدٌ شراء شيء من آخر. وادَّعت امرأة أنّه تزوّجها عليه. 
فليس أحدهنا أحق يدم الآ خن والتضى نه متي وزهذا عند أن يونفنهه وقال عنمت الغتزاء أو لوعن 
الزوج قيمةٌ ذلك الشيء (وَكَذا القَصْبٌ والوَدِيْعَةُ) سواء. حتى لو كان عينٌ في يد رجل؛ فأقام رجلان 
عليه البيّنة. أحدهما بالغصب والآخر بالوديعة, يُقضى بها بينهها نصفين. لأنّ الوديعة تصيرٌ غصباً بالجحود. 


(ولا يُرَجّحُ بِكِثْرَةٍ الشهود) فلو أقام أحد المُدَّعيين أربعةٌ والآخر اثنين فهما سواء, لأنّ كلّ واحدٍ من 
البيّنتين لا يُوجب إلا الظنّ, وبه قال أحمد والشافعي في الجديد. ومالك في المشهور. وقال الأوزاعى : 
يرجح, وهو قول الشافعي في القديم ومالك في رواية. لأنّ القلب إليهم أميل, وعن مالك أيضأ يُرجح 
بزيادة العدالة. 


لضي 


(وَلّو ادّعى أحدٌ خَارِجَيْنِ نِضْفَ دار والآخَرٌ كلّهاء فالرُبُع للأوّل) عند أبي حنيفة (وقالا: الثلث) 
للأوّل (والباق للقّاني) على القولين. لهما أن مُدَعي الكل يدّعي النصفين والآخر يدّعي النصف الواحد. 
وليس لشيء واحد ثلاثة أنصاف, فَيُقْسَم بينهها أثلاثاً على قَدْر حقهما. وهذا طريق العَؤْل. ولأبي حنيفة أَنّ 
مُدعي الكل لا يُناذِعُه أحدٌ في النصف. فيُسلم له نصف من غير منازعة, ثم استوت منازعتهما في النصف 
الآخر. فيكون بينههاء وهذا طريق المنازعة. 

(وإن كانت) الدار (مَعَهُّها) أي فى أيديهما. (فهى) كلّها (للثّانى) وهو مُدّعى الكل (نصففٌ بالقضاء. 
ونصفٌ لا به) وهو رواية عن أحمد. وقال مالك والشاففى ا تبق الدار فى يدهماء كما كانت 
لزممح بئة ماعب اليد وليه ا 1 

(وَلَوْ يَرْهَنَ خَارِجانٍ عَلى ناج دابِ) تنازعاهاء بأن أقام كل منهها بينةً على أنا تَتَجَتْ عنده (وَأَدّحخا. 
قضِيَ لمن واقَّقَ تأرِيحُهُ سِنها) لأنّ الحال شهدت له. ولا فرق بين أن تكون الدابة في يدهماء أو في يد 
أحدهماء أو في يد ثالت. لأنّ الحال لا تختلف في ذلك. قيد بالتاري لأنّ الغزاع لو كان في النتاج من غير 


حكن كِتابٌ الدَّعْوَى 
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إن أشكل فلهما.ء وذو اليد المستعمل؛ كمن لبن واللابسٌ لا آخِذ الحم ء والرّاكب لا آخذ اللّجام . 
ومَنْ في السَّرْج لا رَدِيفُه. وذو الئل لا من عَلَقَ كُوْدَّهُ 


- 


وَعن الخ الخائط يبنائه اتصال تَزْبيع . أو وضع عليه الجذّع . 


تاريخ لكانت الدابةٌ لذي اليد. إن كانت في يد أحدهما. وهما: إن كانت في يدهما أو في يد ثالث (وإن أَشْكَلَ) 
موافقةٌ سن الدابّة للتاريخين. بأن لم يتبيّن موافقيّهُ ولا مخالفته (قَلّهها) أي فالدابة هماء لأنّ أحدهما ليس 
بأولى بها من الآخر. وهذا إذا كانت في يد أحدهما أو كانا خارجين بأن كانت فى يد ثالث. 

وإن كانت فى يد أحدهما قَضِىَ بها له. لأنّه لما أشكّلَ الأُمر سَقَط التاريخان. فصار كأئّها لم يؤرّخا. 
ولو خالف سن الدابة لتاريخين بطلتٍ البينتان. لأئه طهر كب الفربقين ٠‏ فتترك فى يد من كانت في يده. 
هكذا ذكر الحاكم وبعض المشايخ, والأصح أم لاتتطلاو وبل تتهى .ما بيتببا ان كانا شارجين: أو كانت 
فى أيديهما. وإن كانت فى يد أحذهما قُصْى بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهو استحسان. ويؤيده رواية 
جابر ابن عبذاف أن رجلين تداعا داب ».فأقاء كل واتد البينة أعنا دائقه تتعنها ,'فتطى رسول ان 32107 
للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعمل, كمن لين) بتشديد الموحدة. أي ضرب الذَّْء حتى لو ادعى رجل أن 
أرضاً في يده, وادعى الآخر فيها ذلك. وم يبرهن واحد منهماء ولكن عَمِلَ فيها أحدهما: بأن بنىء أو 
ضرب ليئاًء أو حفر برأ قُضي له. لأنّ القكّن من الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوال. قيدنا بأنه م 
يبرهن واحد منهاء لأنّها لو برهنا قُضي بها لطماء ولو برهن أحدهما قُضي له. لأنّ اليدَ حق مقصودٌ فلا 

يثبت عند القاضي بمجدد الدعوى, بل لا بدٌ من البينة أو الاستعبال, لأنّ الَكن منه دليل اليد. 

(واللابسٌ) بالرفع عطف على المستعمل (لا آذ الم . والرّاكب لا آخذ اللّجام, ومن في الشّرْج 
لا رَدِيفُه, وذو الئل لا من عَلّقَ) عليه (كُوْرَهُ) فلو تنازعا في قيصٍ ٠‏ وأحدّهًا لابسه والاخرمعاى 
كمه ٠‏ أو قِ دابة وأحدهما راكبها والاآخر متعلّق بلجامها 0 أحدهما راكبٌ ف سَرْجها والآخر رديفٌ له 
أو في بعير وأحدهما له جمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ للابس., والدابة للراكب. 

(وَمَنْ اتَصَلَّ الحائط ببنائه) عطف على المستعمل (اتصال 7 تزييع) لا اتصال ملازقة. بأن يتداخل 
َبنْ البناء لمتتارّع فيه في أبن جداره. ولَبِن جداره في لَبِنٍ البناء المتنازع فيه (أو وضع امطب عل ها تصن 
(عَلّيه) أي على الحائط (الجذع) لأنّاتصال التربيع لايكون إلا عند البناء. فدلٌ على أن بانيها واحد. وصاحب 
الجذع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلّق فصارا كمتنازعين فى دايّة لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز 
معلّق. لأنّ واضعَ الجذع مستعملٌ للحائط بالوضع. والاستعمال يد. وعند التعارض القولٌ لصاحب اليد. 


كِتابٌ الدَّعْوَى لحان 


ولا اعتبار لوضع خَشَّبَاتِ عَلّيه. وجالسٌُ البسَاط. والْتعلَّ به سَوَاء وكذا مَنْ مَعَه ثوبٌ وطَرَقُهُ 
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مع أخْرٌء وذو بَيْتِ مِن دار كذي بيوتٍ في حق ساحتها. 


فصّل في دَعْوَى النَسَّبٍ 
مَبيعةٌ وَلَدَتْ لأقل من نصْفٍِ كت الود تبت نسبهُ منه, وأَميا, 
راقع لكي ران امعان يعدعتنها ليت زافق 


(وَلا اعتبار لوضع خَشَّبَاتٍِ عَلَيه) أي على الحائط. حتى لو تنازعا في حائط ليس لأحدهما عليه 
شىء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء لأنّ تلك الحنشبات للاستظلال, فصار كما لو كان لأحدهما على 
لاا توي سنوظ ول فى وغايه لاخر 

(وجالسٌُ البسَاط) دقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأنٌ السُساخ حذفوا منها حرف «على». أي 
وجالس على البساط (والمتَعلَقَ به) أي بالبساط (سَوَاءُ) أي مستويان في اليد فهو بينهما نصفان (وكذا 
ع فق قون روط رن مع 21 سواء ى:! ايسدق لو قازها.. كن بن حصفي 1 5 يد كل والعد يندا 
ثابتة في الثوب. إلا أن يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجب الترجيح. لأنّه بالقوة لا بالكثرة. فصار 
كما لو تنازعا في دابة وهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما مَنَّ وللآخر مئة من فإنّ الدايّة بينهها نصفين. 

(وذو بَيْتِ مِن دار كَذِي بُيوتٍ) منها (في حقّ ساحتها) وهي عَرْصَةٌ في الدار وبين يديهاء فلو تنازعا 
فى الساحة كانت نصفين. نصف لذي البيوت ونضف لذي البيت لاستوائهها فى استعبال تلك الساحة بالمرور 
فيهاء ووضع الأمتعة. وصب الوّضوءء وكسر الحطبء فصار نظير الطريق, يستوى فيه صاحب الدار 
والمئزل والبيت. 


فَصْل في دَعْوَى النّسَبٍ 
أي في دعوى النّسَبِ كا في نُسخة (مبيعة وََدَتْ لأقل من نف حَوْلٍ ند يبعَتْ» فادعى البائع 
الذلد: تيت تسكة مع امشتعمانا .وان + أذعاه الستزئي ,معد (وز) قبت (أتفينا) أي كون المبيعة أَمَّ ولد له 
(ويُفْسَحٌ البيع) لأنّ مبنى النّسب على الخفاء, فيّعى فيه التناقض, فتقبل دعوته إذا تُيقَنَ العُلوقُ في ملْكه. 
وذلك بالولادة لأقلّ من ستة أشهر, لأَنّهِ بمنزلة إقامة البيّنة. 
وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت العُلُوقٍ » وتبيّن أنه باع أمّ ولده وهو باطلٌ فَيرَدٌ لفن 
لأنّه قبضّه بغير حقّ. (ولو ادّعاه) أي ادّعى البائعٌ الولدَ (بعد عِتْقها) أي عتق المشتري أمته (تَبَتَ نّسَبُه) 


يلقن كِتَابُ الدَّعْوَى 


ويد حِضّنَهُ من القن . 

وَلا تُعْتَبَرُ دِعْوَةٌ المشترى ولا البائع بعد مَوْتٍ الوَلَدِ أو عِمْقِه. وكذا لو وَلَدَتْ لأكثْرٌَ من 
نض الحَوْلِء أو أقل مِن سَئََيْنِ إلا إذا صدّقه المشكّري, وَلِسَئَئَينِ أو أكثر. وهي أ" ولو كالسا 
إن صدّقهُ المشتري. 


لأنّ الولد هو الأصل في النّسب والأمّ تبع لهء ألا ترى 8 بضاف] إليه 00 ون اللا 


0 


أمه. فصار كولد المغرور فإنّه حُبَ وأمّهُ أمدٌ لمولاها. 3 520 إن ولد 7 هو 57 الذي تزوّج 
افراة عل اننا حدّة فبانت مملوكة. 

(ويَدهُ حِضَّتَهُ مِن المن) بأن يَقْيِمَ بِمَ القن على قيمة الولد وقيمة أمه, فا أصاب الولد يردّه البائع إلى 
المشتري, وما أصاب الأم لا يرده. ولا تصير الجاريةٌ أَمَّ ولد للبائع, لأنّه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال 
وهو العتق والولاء. وكذا الحكم فما إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحويّة. وهو امتناع القليك. 

وَلاتُعْتبَرُ وِعْوَةٌ المشتري) بكسر الدال (ولا) دعوة (البائع بعد مَوْتٍِ الوَلّدٍ أو عِدْقِه) لأنّه بالموت 
قد استغنى عن السب ٠‏ فتعذر إثباتة فيه , وبالاعتاق ثم 0 نبَتَ الولاء فيه وهو كالتسب لا يمكنُ إبطاله كا لا 
يمكن إبطال التسب. 


(وكذا) لا تعتبر وعوة البائع (لو وَلَدَتْ لأكْمَرَ مِن نِضْفٍ الحَؤْل , أو أقلَّ مِن سَنََين) من وقت البيع 
فلا يثبثٌ النَسبُء لاحتال أن يكون العلوقٌ بعد البيع (إلّا إذا صدّقه اللشكري) فيتبثٌ السب من البائع 
للتضادق وييطل البيغ»:ويكون الولد خا والأم أ ولد (وَلِسََينِ أو أكثّر) يثبت السب (وهي أذ وَلدة 
نكاحاً. إن صدَّقهُ المشتري) حملاً لحاله على الصلاح ولقول الحتري عل لدو رالا لل البيه لذن 
تيقنًا أنَّ العُلوق لم يكن في يلك البائع. وإذا لم يكن العلوقٌ في ملك البائع كانت دعوتّه دعوة تحرير وهو 
غير مالك وغير المالك ليس بأهل للتحريرء فلا تصح دعوة التحرير منه .فلم يعتق الولد وم صر أَحُه أ 
ولد. قيد بتصديق المشتري. لأنّه لو لم يُصَدِّقه م تصح الدعوة للبائع. لأنّه لم يوجد اتصال العُلوق بملكه 


مي 


كِتابُ الصُلذْح امن 


كتاب الصّلح 
هو عَقَدٌ يَرْفُعْ الفاغ . 0ت م بإقرار وسُكُوتٍ وإنكار, فالأوّل كبَيع إن وَقَعَ عن مال بمال 
ففيه الشُفْعَةُ والياراث. ويُفْسِدُهُ جهالة البَدَل . 


جا م 


وَمَا استّحقٌ مِنَ المدّعَى: 5 دّعى حِضَّنّه من العرّض , وَمااستّحِقَّ مِن البَدَل رَجَعَّ بحِصَِّه 
نالع 


(هُوً) لغة اسم للمُصالحة. وشرعاً: (عَقفَدُ َف يَف الراع) أي المُنازعة بين المخصمين. 

(وَصّحٌ) الصلح (بإقرار) أي مع إقرار. (و) مع (سكُوتٍ) بأن لا يُِرَ ولا يُنكر (و) مع (إنكار) وبه 
قال مالك وأحمد. 

ولإطلاق قوله تعالى: «والصّلُحٌ حَيْرٌ4 [سورة النساء, الآية 4؟1١],‏ ولما روى أبو داود في «سئنه» 
وابن حبّان في «صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ولق : «الصلح جائز بين المسلمين» 
الحديث: 

(فالأوّل) وهو الصلح مع الإقرار (كَبيع إن وَقَعّ عَن مال بمال) لوجود معنى البيع فيه. وهو مبادلة 
المال بالمال بالتراضي (ففيه) إن كان عَتَارَاً (الشّفْعَةٌ و) فيه (الخياراث) الثلاثة. وهي : خِيار العيب. وخيار 
الشرط. وخيار الرؤية: لأنّ هذه الأشياء من أحكام البيع . 


(ويُفْسِدَهُ جهالةٌ البّدَّل) وهو ما وقع عليه الصلح. لأنّ البيعَ يَفْسّدُ بالجهالة المفضية إلى المنازعة. 
قيد بالبدل لأنّ جهالته هي المفضية إلى المنازعة في الصلح, لأنّ المصالح عنه لايحتاج في الصلح إلى تسليمه, 
فلا تضرّه الجهالة, بخلاف المُصالح عليه, ولهذا لو كان البدلٌ غير مقدورٍ التسليم يَفسدٌ الصلح. ولو كان 
المُصالح عنه كذلك لايفسد. لأنّه لا يحتاجٌ إلى مسوك يفسد البدل بجهالة الأجل إذا جعل مؤجلاً 
وما اسّجق مِنَ المدعى) أي المصالح عنه (رَدُ المُدّعي حِصَّنَّه حِصَّنّه مِن العرّض) أي البدل إن كلاً فكلاً وإن 
بعضاً فبعضاً (وَما استّحقٌ حقّ مِن البَدَلٍ رَجَعَ) المُدّعي على المُدّعى عليه (يحَِّتِه من المُدّعَى) إن كلاً فبالكل 
وإن بعضاً فبالبعض. لأنّ كل واحد منهها عوض عن الآخر. وهذا حكم المعاوضة. 


35 م6 لم سداس ٠ه‏ امه 3 - 1 ىن ٠‏ يمير عٍِ 2 مم م 
وكإجارة إن وَقَعَ عَن مال بمنفعة, فيُشترط التوقيث فيهء ويئطل بموت أَحَدِهِما فى المدّة, والآخَرَان 
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مُعاوّضة فى حَقّ المدّعى. وفدَاء الآخَّره قلا شفْعةَ فى صُّلّم عن دار, ‏ 
وصداق. حى عى و2 ء مين مين وقَطعٌ نز نزاع في حَى 6 في صلح عن رِ بل 


في الصّلْح على دار . 


(وكإجارة) عطف على كبيع أي والصلحٌ عن إقرار كإجارة (إن َقَعَ عن مال بمنفعة) لوجود معنى 
الاتعارة .وهو قليك المتفعةعال: والاعتبار في العقود للمعاني . والأصل في الصلح أن : تحمل على أشْبهِ العقود 
له فتجري فيه أحكامه. (فيُشترط التَّوقِيثُ فيه) أي في الصلح الواقع عن مال بمنفعة, وهذا إذا كانت 
المنفعةٌ تُعلم بالتوقيت, كالخدمة وسشكنى الدار. قيدنا به لأنّه لو كانت لا ملم بد ٠كما‏ لو صالح عن مالٍ على 
نقل هذا الشيء من ههنا إلى تنه لايُشترط التوقيت (ويبطْل) الصلح (بموت أَحَدِهِما في المُدّةا ولاك 
المنفعة قبل الاستيفا ء. حتى لو صالم عن دعوى واوعل تكن ردان أو بخدمة عيدينة :أو ركوب الدابة 
إلى بغداد. أو لبس هذا الثوب شهراً ثم مات المُدَّعي أو المُدّعى عليه. أو هلك محل المنفعة, فإنّ كان قبل 
استيفاء شيء من المنفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان يعد استيفاء بعضها بطل بقدر ما بق 
ورجعت دعواه بقدره. 1 

وهذا قول محمد وهو القياسء لأنّ هذا الصلح إجارة. وهي تَبِطّل بواحد من هذه الأشياء. 

(والآخَرَان) وهما الصلح مع إنكار أو سكوت (مُعاوّضةٌ في حَقّ المُدّعى) لأنّه يأخذ بدلّ الصلم 
على أنّه عِوضٌ في رَعْمِدِ (وفِدَاءٌ يِينِ وقَطْمٌ نزاع في حَقّ الآخَرِ) وهذا في الإنكار ظاهر. لأنّ بالإنكار 
بين أن ما يُعطيه لقطع الخصومة وفداء البين. وكدا في السكوت, لأنّه يحتمل الإقرار والإنكار. وعلى 
تقدير الإقرار يكون عِوَضاًء وعلى تقدير الإنكار لا يكون, فلا يثبثٌ كونه عوضاً بالشكٌ. 

ويبورٌ أن يختلف حكمٌ العقد وغيره في شخصين ىا فى الإقالة فإئها فسحٌ في حت المتعاقدين بِيمٌ 
فى حق ثالث قلا شُفْعةَ في صُلْحٍ عَن دارٍ) مع سكوت أو إنكار. لأنْه يعتقدٌ أنها دارٌه. باقية على ملكه, 
فإن نّ ما يدفعه إلى المُدّعي ليس بعوض عنها وإنما هو لافتداء ابمين وقطع الخصومة (بَل) الشفعةٌ (في الصلح 
على دار) لأنّ المُدّعي يأخذها عوضاً عن المال. فكانت معاوضةً في حقه وإن كان المُدّعى عليه يُكدَّبهُ, 
نهار ى الو قال : اشتريثٌُ هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُنكر. حيث يأخدّها الشفيعٌ بالشفعةٍ (وَما استّحِقٌ) 
فق الصاح مع سكوت وق الصلع مع إنكان ( مِن المُدّعَى) وهو يفتح العين ٠و‏ «مِن» بيان لما (فكما مَرّ) فى 
الصلح مع إقرارء من أن المُدّعي يردٌ حِصّته من العوضء لأَنّ التاعي عل ا يدق السرضل الدج 
الخصومة عن نفسه, فإذا ظَهَرَ الاستحقاق في الجميع. تبين أن لا خصومة للمُدّعي, فبق العوض في يده 
فوت ل ل رضت افماز ونوا ا طون ى جه تين ا لاسسسيوية لاد ذلك التاق ٠‏ فخلى 
العوّض فيه عن الغرض الذي هو العوض. 


ارج الال وى عر بايا ري وحيكلة أد يزيد س7 
دعوى الباق . 


وَصَعَّ الصّلْمُ / عَن دَعْوى المالء والمتْفَعَةَء والجتايّة ة في النَّفْسء وما دوها عَمْداً أو حَطَأ 


وما اسن ين لض رَجّعَ) المدّعي (إلى الدغوى) في الكل إن أسة ستحق الكل. وفي قَدْر المستحق 
إن استّحقٌّ البعض لأنَ المدّعي ما ترك الدّعوى إلا سل له البدل ؛ فإذا لم يُسِلّم له رجع بِالمُئْدَلِ وهو 


الدعوى. (وَلُو صَاحَ عَلَى بَعْضِ بَعْضٍ ذَارٍ يَدّعِها) بأن صالح على بيت بيت معلوم منها (لم يَصِح) الصلح. وهو على 
دعواه في الباق. لأنّ بعض الثيء لا يصلح عِوضأ عن كله. وبه قال مالك وأحمد. وهو وجه في مذهب 
الشافعي . 

(وحيلَتُةُ) أي حيلة جواز هذا الصّلح (أن يَزِيد) المُدّعى عليه (في البَدَلِ شَيئاً) ثوباً أو درهماً. حتى 
يكون ذلك الى عوضاً عن الباق في يده (أو يُبِرَىّ) من الإبراء. بصيغة المفعول أي يُبرأ المُدّعى عليه. 
أو بصيغة الفاعل أي يبرئ المدّعي المدّعى عليه (عَن دعوى الباق) بأن يقول له المدّعي: أبرأئك أو 
00 

وَصَمّ الصَّلْحٌ عَن دَعُوى المال) بمال وممنفعة أما بمنفعةٍ فلأنه في معنى الإجارة, وأما يمال فلأنه 

١‏ 0 في حقهما إن وقع مع إقرار. وفي حق المُدَّعي إن وقع مع سكوت أو إنكار. وافتداء البين في 

حق الآخر. 

اوراص لصم ع دوي (المَنْقَعَة) بمال وبمنفعة, كإن ادّعى في دار سكنى سنةً وصيةً من رَبٌّ 
الدار, فَجَحَدَه الوارث أو أقرٌ به وصالحته عن شيء جازء لأنّ أخدّ العوض عن المنفعة جائدٌ بالإجارة, 
فكذا 5 لكن لا يجوز المنفعة عن المنفعة, إلا إذا كان مختلني الجنسء كما لو صالح عن السُكنى على 
خدمة العبد. أو زراعة الأرضء أو لبس الثياب. أمّا إن اتحد جنسهما كما لو صالم عن السُّكْنى على السَّكُنى, 
أو عن الزراعة على الزراعة, فإنه لا يجوز لأنّ المنفعة لا يجوز استئجارها بجنسها, ويجوز يخلاف جنسها 
من المنافع , فكذا الصلح . 

(و) صح الصلح عن دعوى (الجنَايّة في التَفْسء وما فوا عَئْداً أو خَطَّأً) سواء كان مع إقرار أو 
سكوت أو إنكار. أما العمدٌ فى النفس فلقوله تعالى: «فْنْ عُفٍ لَّهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيءٌ فاتَّاعٌ بالمعزوف وَأَدَاءٌ 
إليه بإِحْسَانٍ » [سورة البقرة, الآية 178]» فإنّ معناه عند ابن عباس والحسن والضحّاك: فن أعطي له 


يحض كِتابُ الصلْح 
والرّق»ء وَدَعْوَى الروْج النكاح. وَكان عثقا بمال وخلعا. 


وَل يبْرْ عَن دَعْوَاها النّكَاح ولا عَنْ دَعْوَى حَد. وَبدَلَ لع هُوَ َع عَلى الوكيل. و 
ليس كَبيْع كالصّلْحٍ عَن دَمٍ عَمْدٍ أو عَلى بَعْضٍ دَيْنٍ يَدَعِيهِ عَلى المَكل . 


وهو ولي القتيل من دم أخيه أي من جهة المقتول شيءٌ من المال بطريق الصلح. ونكره أنه يحهولٌ القذر, 
فإنه يُقدّرٌ بما تراضيا عليه. «فائباع المعروف» أي فَلولِيُ القتيل اتباعٌ المُصالِح ببدل الصلح عن حُسْنٍ 
معاملة. إوأداء >. أي وعلى المُّضَالِح أداءٌ إلى ولي القتيل بإحسان. 

وأمًا الخطأ في النفس فلأن موجبه المال. فيصير منزلة البيع. إلا أنّه لا يصلح الزيادة على قدر الدّية 
إذا وقع الصلح على أحد مقادير الدّية ياي و د بوي ع ري 
للرّباء بخلاف الصلح عن القَوَدٍ حيث تصح الزيادة فيه, لأنّ القَوَدَ ليس بمال ب:وأفااما ذون الشين فكدد” 
بالنفس, فيُلحق ما يُوْحِبُ القصاص فيه بالعمد في النفس وما يُوْحِبٌ المال فيه بالمخطأ فيها. 

(و) صح الصلح عن دعوى (الرَقُّ) بأن ادّعى رجل على آخَر أنّه عبدٌه (وَ) عن (دَعْوَى الزّوْج) 
عل امرأة (التُكاح) والمرأةٌ تُنْكِده ٠‏ (وَكانَ) الصلح عن الرّق (عِْقاًمال) في حق المدّعي (و) عن النكاح 
(خُلْعَا) في حق الزوج. لأنه أمكن تصحيح الصلح فيه بهذا الاعتبار. والصلح يجب حَمُلُهُ على أقرب 
العقود إليه وأشبَههًا به احتيالاً لتتصحيح تصرف العاقل ما أمكن. 

(وَلْ يَجْرْ) الصلحٌ (عَن دَعْوَاها) أي المرأةٌ (النكاح) لأنّ بذل الزوج المالّ على ترك الدعوى إن كان 
ُْقة فالرّوجُ لا يُعطي الهوض في القُقّ. وإن لم يكن قُْقة فالحال على ما كان قبل الدعوى. وهي باقيةٌ 
على دعواها. فلا يكون ما أَخَذَّنْهُ عوضاً عن شيء فلا يجوز. (وَلا عَنْ دَعْوَى حَدَّ) كأن أخذ رجل زانياً. 
أ ىضار قا أو شارب خمر لرفعه إلى الحاكم, فَصالّه المأخوذ على مال أن لا يرفعه إلى الحاكم. فالصلح 
باطلٌ. ويَردٌ ما أخذه منه. لأنّ ذلك حقٌ الله تعالى لا حٌّ الآخذ. والاعتياضٌ عن حقٌّ الغير لا يجوز. 

(وَبَدَلُ صُلْح) مبتدأ مضاف (هُوَ كبَيْعه) صفة صلح. بأن كان عن مال (عَلَى الوكيل) خبر المبتداً. 
وما كان هذا البدلٌ على الوكيل لأنّ الحقوق في البيع ترجع إلى الوكيل ٠‏ ومن متها دفعٌ البدل (وَما لْيسّ) 
أي وبدل صلح ليس (١كبَبِع‏ كالطّلح عن ذم عَمْدِء أو عَلى يَْضٍ ذَيْنٍ يَدّعيه عَلََ المُوَكل) لأنّ هذا 
الصلح إشقاطٌ محض. فكان الوكيل فيه سفيراً ومعبراً. فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتّكاح. إلا أن 
يُضْمّئّه فإنّه حينئذٍ يؤَاحَد به لضانه لا لعقد الصلح. 


كِتابُ الصُلْح لض 


وَإن كا تنبل وضَّمنَ البدل, أو أضاف إلى مَالِهِء أو أشارٌ إلى نَقْدِء أو عَرْض » أو 
أَطْلَقّ وَنَقَدَ صَح 

إن ] ينقد إن جَارَهُ المدعئ عَلَي جازء وم الَدَل, وإِلا وُه. 

وَصُلْحُهُ على جنس ما لدعايه أخذ عض كن وا اباقنه لا معاوّضة . 

نصَحّ عن ألفٍ حال عَل مَِةِ َال أو عَل ألف مُوْجّل, أو عَن ألفٍ جِيَادٍ عَلَ مِةٍ ذيُوفٍ . 

وَل يَصِحّ عَن دَرَاهِمَ على دَنَانيرَ مُوْجَلَةِ, 

(وَإن صَا فضول) بأن صالح رجلٌ عن آخر بغير أمره (وضّمنّ البدل, أو أضاف إلى مَالِه) بأن 
قال: صالحتّك على عبدي فلان. (أو أشار إلى نَقَدِ) بأن قال: على هذا الألف (أو عَرْض) بأن قال: على 
هذا الثوب (أو أَطُلَّقَ وَنَقَدَ) بأن قال: على ألف وسلمها إليه (صَح) الصّلّمَ في جميع هذه الصور. لأنّ 
لوس ا تلاش ويضحمل ا ا 
0 500 رفمٌ ا البَدَل) ا باحعيارة: 

ا ا 0 - وهو الفُضُوليٍ ا 
لماقيه) لأنّ تصرّف العاقل يتحد ا ا ل ا 
إلى الوّيا. 

(قَصَ قَصَحٌ) الصلح (عن أل حال عل مِنٍ حال فكان ن إبراءً له من تسع ييئة (أو عَلَى ألف مُوْجَّل) 
وصار كأنه أجل نفس الحق ال و (أو عَن 

3 يصِحٌ) الصلح (عن دَرَاهم " دانير مجك إذ لا وَجْه لصحّة ذلك سوى المعاوضة. وبيع 
الدراهم بالدنانير نَسَاءٌ لا يجوز ولا يكن حَمئله على التأخير لأنّ الدنانير غير مستحّقة بعقد المداينة (أو 
عَن ألفٍ مُوَّجَّلٍ عَلَى نضْفِه حالاً) لأنّ الحال خير من المؤجل, والمستّحَقٌ هنا بعقد المداينة هو المؤجل, 
فيكون تعجيل الخمس مئة التى كانت مؤجلة بمقابلة المخمس مئة الحطوطة, وذلك اعتياض عن الأجل. 
وهو حرام: ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهة مبادلة المال بالأجلء فلأن يحرم حقيقته أولى. وبه قال 
مالك والشافعي وأخمقنواكثر العلاء: 


15" 0 كِتابُ الصُلْح 
أو عَن ألفٍ مُوَّجّل عَلى نِضْفِهِ حالاً . أو عن ألفٍ سُودٍ عَلَى تِضْفِهِ ييضاً. 


وَمَرن 


من أُمِرَ بأَداءِ نف دَيْنِ عَلَيه غَداً عَلى أنّهِ بريء يا راد إن قَبِلَ بَرِىٌّ» و إن لم يف 


وَل عَلَّنَ صريحاً ك : إن أَدَيتَ إلى كذاء فأنت بريءٌ من الباق, لا يَصِمٌ. ولو صَالََ أحد 
رَيٌّ دينِ عَن نِطْفِهِ عَلَى توب اتَبَمَ شَريكهُ غَرمّه بنطفه. أو أخَدَ نف التُوب من شريكه. 

(أو عن ألفٍ سُودٍ عَل نِطْفِهِ بِيُضاً) لأنّ البيض غير مُستحَقَّةٍ هنا بعقد المداينة وهي زائدة وصفاً, 
فيكون هذا الصلح معاوضة ألف بخمس مئة وزيادة وصف وهو رباء بخلاف ما لو صالح على قدر الدّين 
وهو أجود. لأنّه معاوضة المثْل بالمثل ولا معتبر بالججتؤدة لها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية, إلا 
ليشت افصو اجلدي [المضرت 

(وَمَنْ أمِرَ) بصيغة الجهول (بأَداءِ يِف دَيْنِ عليه عدا على أنه بري2 يما زَاد) على النصف. (إنْ 
قبل بَرىَ) ما زاد على النُصف إن وفى بأ افق نمت الذين ل الند روت 1197 1 ين اذ كنثها كبا كارا 
يبرأ مما زاد على النصف, وهذا عند أبي حنيفة وحمد لأنّه إبراءٌ مقيدٌ بالشرط. وقال أبو يوسف: يَرِئ مما 
زاد على النصف لأنّه إبراءٌ مطلق . 

(وَلّو عَلّنَ صريحاً. ك : إن أَدَّيتَ) أو إذا ديت أو متى أدّيت نصف الدَّين (إَ كذاء فأنت بريء 
من الباق , لا يَصِحُ). لأنّه تعلييٌ بالشرط حدريحاً. وتعليق البَراءةٍ بالشرط باطلٌ لما فيها من معنى القليك. 
والفرقٌ بين التقييد والتعليق إِمّا من حيث اللّفظ: فإنّ التقييد لايستعمل فيه لفظ الشرط صريحاً. وفي 
التعليق يُستعمل. وإمّا من حيث المعنى: فإن تقييد الإبراء بالشرط يحصّل به الإبراء في الحال. بشرط 
وجود ما قيد به. وفي التعليق لا يحصّل فى الحال أن المعلق بالشرط يُعدّ معدوماً قبله, فكان التعليق بمنزلةٍ 
الإضافة إلى وفك الغترزط. ْ 

(ولو صَاَ أحدٌ رَيِّ دينٍ عن نِطفِه) أي نصف الذَّئْن (عَلى توب الَبَعَ كَرِيكهُ غَريَه بنفه) أي 

نصف الدّين لأنّ نصيبّه باتي في ذِمّة الغريم. فإنّ القابضّ قبض نصيب نفسِهٍ (أو أخَدَّ نضْف القُوب مِن 
شريكه) لأنّ له حقٌّ المشاركة. إلا أن يضمن له شريكة رُبْعَ الّينء لأنّ حقّه في ذلك. قيد المصالح عنه 
بكونه ديناًء لأنه لو كان عيناً مشتركة لاختص المصايل ببدل الصّلح. وليس لشريكه أن يشاركّه فيه 
لكونه معاوضةً من كل وَجْه. لأنّ المصال عنه مال حقيقةٌ بخلاف الدَّيْنَ. وقيد المصالم عليه بكونه ثوباً. 
لأنه لو صالحته على جنسِهِ لشاركه فيه أو رجع على المَدين. 


كِتَابُ الحُدُود ام 


كتابُ الحدود 

(والحد) لغّ: المنع. ويُسمى التعريفٌ الجاممٌ المانغٌ حدّاً لأنّه يجممٌ معانى الشىء وينم دخولّ غيره 
فيه. وشرعاً: (عقوبةٌ مُقَدَرَة تحِبُ حَقَاً لله تعالى) لأنّها تمنعٌ من ارتكاب أسبابها. وحدود الله أيضاً محارمٌة, 
لأنّ العبادّ ممنوعون من اقترابهاء قال الله تعالىى: اتلك حدودٌ الله فلا تَفْرَبُوَهَا » [سورة البقرة, الآية ,]١1/‏ 
وهي أيضاً أحكامه. لأئّها قنع من التجاوز عنهاء قال عرّ وجلّ: لتِلكَ حدوةٌ الله فلا تَعتَدُوها » [سورة 
البقرة, الآية ١8‏ ]. 

ونا كان الحدٌّ حقاً لله لأنّه شُرِعَ لمصلحة تعود إلى الناس كافة؛ فحدٌ الزّنا لحفظٍ الأنساب, وحدٌ 
القذْفٍ لحفظ الأعراض. وحدٌ السرقة لحفظٍ الأموال. 

والمقصود الأصلى من شَرْح الحدّ هو انزجارٌ النفوس عن شهواتها غير الشرعية, والرّدع عمًا يتضررٌ 
به العباد.ء وصيانة دار الإسلام عن الفساد. 

وأما الطْر عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الح لأنّه لا يحصل إلا بالتوبة . قال الله تعالى في 
حق قُطَاع الطريق : لِك لم خزي في الدَْما كم في الآخِرة َذَابُ عَظِم * إلا الذي تَابُوا من قَبْلٍ أَنْ 
0 2-0 أ 0 غَْفُورٌ 00 [سورة المائدة, الايتان و و" وهذا يقام الحدّعلى 

(قلا د سد ا القصاص فلأنّه يجب حقّاً للعبد, ولهذا 
أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 

(والرّنا) أي الموجب للحدّء وهو بالقصر وقد يمد (وَطَءٌ في بل خالٍ عن ملك وشبهته) كمعتدة 
البائنٍ الثلاث . ويؤيد ذلك قوله مَلقْكَق : «ادروا المدوتاعق السلمن ما ابتظيت» واه اعفد وغينة: 
ولابدٌ من تقييد الوطئ بكون الموطوءة مُشتهاة, ليخرج وطءٌ البهيمةٍ والتي لا تُشْتهى لموت أو صغرء 


ويكون الواطء مكلّقاً طائعاً ليخرج الجنونُ والصبي والمُكْرَه. وبالقَبلٍ لأنّ الزّنا يختص به عند أبي حنيفة 
وألحقا به الدّبرء فرثّبا على الإيلاج فيه الحدّء لما سيأتى. 


15 كتابٌ الحُدُود 


لتك ينْبْتُ بشهادة أربعة بالرّنَا فيسأً لهم الامام : ماهو؟ وكيف هو؟ أين زّنا؟ ومتى رّنا؟ ومن رَنا. 
فإنّ بَينُوَا وقالوا: رأينا كالمل في المُكْحُلَةِ, 


وَيَنْيْتْ) الزّنا ثبوتاً ظاهرً عند القاضي (يشهاذةٍ أربعة) لا بمجرّدٍ علم القاضي, لأنّ علمّه ليس 
بحجة في هذاء لأنّ الحدوة تندفع بالشّيهة والتّهمة, وإن كان القِياسُ أنّه حجةٌ. كما قاله أبو ثور والشافعي 
(بالرّتا) لا بالوطء ولا 7 لان لفظ الزَّنا هو الدال على فعل الحرام والفاحشة, كما قال الله تعالى: 
«ولا تَقْرَبُوا الّنَا إنْهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سَبِئْلاً » [سورة الإسراء, الآية ؟] والوطءٌ والجماعٌ محتملان. 
وشُرط في الشهود أن يكونوا أربعة. لقوله تعالى : «واللاتي َأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نسائِكُم فَاسْتَتْمِدُوا عَلَئِينَ 
أزبعدٌ مِنْكٌمْ 4 [سورة النساء, الآية ]١6‏ وقوله: لوَالَذِينَ يَمُونَ المُحْصَئَاتٍ ته ل يأنُوا بأربعة شُبَدَاءَ » 
[سورة النورء الآية ]. 

وذلك لأنْ الله تعالى يحب الستر على عباده. وفي اشتراطٍ الأربعة يتحقق معنى الستر. إذ وقوف 
الأربعةٍ على هذه الفاحشة في غاية من اقُزرة 2 

(فيساًهم) أي فإذا شَّبِدُوا سأهم (الإمامٌ) أو نائبه في الأحكام (ما هو) أي عن ماهية الرّناء لأنه 
قد يُطلق على كل فعل حرام بالنسبة إلى النّساء. ففي الحديث: «إن العينان لتزينانٍ وزناها النّظَرء وإن 
اليَدَيْن لتزنيان وزناهما البتطسء وإن الرجلّين لتزنيان وزناهما المشي, والفرجٌ يصدّق ذلك أو يُكذبه» 7" 

(و) يسأهم (كيف هو) أي عن كيفيته عن كروما مردواي نرم معوقي و ركان 
بالفرجين لا إيلاج. (و) يسأهم (أين رَّنا) ! عن مكانه, لأنّ الزّانف في دار الحرب أو البغي لا يمحد. 

ما رواه البييق عن الشافعىر قال: قال أبو يوسف: حدثنا بعض مشايخنا عن مكحول عن زيد بن 
ثابت قال: لا تقام الحدزد في دار 5 مخاقة أن يلحق أهلّها بالعدو. وروى الترمذي والنسائي عن بسر 
ابن أرطاة قال: سمعت رسول الله وبح يقول: «لا تُقطع الأيدي في السفر». ولفظ الترمذي في الغزو. 

(و) يسأهم (متى رّنا) أي عن زمانه, لأنّ الزّنا المتقادم. أو في حال الصَّبى أو الجنون لا يُوجب 
الحدّ. ومدة التقادم شهر في الأصح. (و) يسأهم (نن رّنا). لثلا تكون زوجته أو جاريته. أو جارية ابنه. 
أو موطوءة بشّبهة لا يعلمون بها. 

(فإنّ بَيُنُوا) ماسأهم عنه (وقالوا: رأينا) الّجل زنا بها ( كالمئل في المُكْحُلَةِ) وهو بضمّتين: وعاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند ؟ / 9غ. 
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وَعُدَلُو | وعلتا كك يه 


وبإقراره أربعاً في أربعة مجالس. رَدَهُ الإمام كل مَرَةِ, 


الذُحل (وَعُدنُوا را وَعَلَئَاَ)ْ أما عند مَنْ لا يَكْتَى بظاهر العدالة في غير الحدود من الحقوق فهو ظاهر. 
وَأما علد نون يكت فهو الشتبر ال :ل دوه المتطود مله اعقراظاً حك ب أ :بالكنا أوببالليده كيك نيان 
الفيود ها س ارا عند لهم لو ل تدا ,انل بريفوااعل قوط فونه لا عد العيرة عليه للعبية درل 
الشهود 2 شهدوا بالزناء وسؤّالهم نما هو للاحتياط. حتى لو وصفوه بغير وصفه يحدّون, 3 القاضى 
يحبس المشهودً عليه بالرّنا حتى يسال عن الشهود. 

(وبإقراره) أي ويثبثٌ الزّنا بإقرار الزّاني بأنّه زنا. حُرَأ كان أو عبداً (أربعاً) أي أربع مراتٍ (في أربعة 
مجخالس) من حالس المُقرّء فإنّ الإقرار قائم به فيعتيٌ يحلسُهُ دون مجلس القاضي. (رَدَهُ الامام كُلَّ مََةِ) 
أي من المرات الثلاث. فإنه إذا أقر مرةٌ رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كا مَتَ من الأمور الدمسة. إلا متى 
زناء لأنّ التقادم لا يمنع الإقرار. 

وفى «الإيضاح»: ينبغي للإمام أن يزجره عن الإقرار ويُظهر الكراهة له. فقد روى أبو داود والنّسائ 
وأحمد في «مسنده» عن يزيد بن نُعَيْم بن هَرّال عن أبيه قال: كان ماعرٌ ابن مالك يتما في حَجْرِ أبي فاصاب 
جاريةٌ من الحئّ, فقال له أبي: ائت رسول الله فأخيزه بما صنعت لعلّه يستغفر لك, وإا يريد بذلك رجاء 
أن يكون له مخرج فأتاه فقال: يا رسول الله إن زنيتٌ فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه, فعاد حيٍّ قالهها 
أربع مرات. 

فقال يَلِنْكَقٍ : «إنّك قد قلتها أربع مراتء فبمن ؟» قال: بفلانة. قال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم. 
قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم. قال: «هل جامعتها ؟» قال: نعم. فأمر به أن يؤجمء فاخرج إلى الحدة 
فلا وجد مس الحجارة خرج يشتدّء فلقيه عبدالله بن أَنَيِس فنزع له بِوَظِيْف بعيرٍ فقتله. وذكر ذلك للنيّ 
لي فقال: هلا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه». وزاد في أحمد: قال هشام: فحدّثني يزيد بن تُعَاِ 
عن أبيه أن رسول الله يلتق قال له حين رآه: «والله يا هرّال لو كنت سَتَرْته بتوبك لكان خيراً لك ما 
صنعت به). 

وروى أيضأً أبو داود والنَّسائ من حديث أبي هريرة قال: جاء الأسلميُ نوت الله يَلبكٌ فشهد 
عل تفده أنه اب اقرأة خزاماً أرهم مراك كل ذلك اررض عتد» تأجل و اللداسسد افقال+ دا كته 8 
قال: نعم, قال: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها»؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب المؤوّد في المُكْحُلَة 
والّشاءٌ في البثر؟» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الرّنا؟» قال: نعم, أتيت منها حراماً مثلما يأتي الرجل 
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0 م عد 02 نه تداع : لَعَلَكَ 1ه هه واوا رو و د 5 ير و 002 
فإن بين حيّبٌ كلك ر جواعه ك لمشت ونخوهء فإن رَجَعَ قبل حَدَهِ أو وَسَطه خلىي. وَإِلا 


0 


واس 
وَهْوَ لله . لْمُحْصّنِء أي : 1 , مُكُلْفٍ مشلم, وَطىٌ بنكاح صحيح , وَهْمَا بِصِفَة الإخصّان, 


من امرأته حلالاً. قال: «فها تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهّرنى, فأمر به. فرْجِمَ. 

ولا يُغتبر إقراره عند غير القاضي ممّن لا ولاية له على إقامة الحدود ولو كان أربع مراتٍ, حقٌّ لا 
قبل الشسهادة عليه بذلك, لأنّه إن كان منكراً فقد رجع عن إقراره. وإن كان مقرّاً فلا تُعْتبر الششهادة بالإقرار 
مع الإقرار. 

(فإنْ بَيْنَ) أي المقِءُ مامرٌ أَنّهِ يُسْأَلُ عنه + حُيّبَ) أي ندب ١تَلْقِينُهُ‏ رُجُوْعَهُ ‏ ب : لَعَلكَ لْمَسْتَ وَنْحْوه) 
وهو لعلّك قَبَلْتَ ٠‏ لعلّك وطئت بشبهبة, لا فى «المستدرك» عن حَفْص بن عمر العَدَف : حدّثنا الحكم بن 
أبَانء عن عِكْرِمة فق انك عاق : أنّ ماعزأ أتى إلى رجل من المسلمين فقال له : إن أصبت فاحشةً فا 
تأمرني ؟ فقال له: : فاذهب إلى رسول اله يلكي ليستغفر لك فأق النئ يلك فأختووة فقا ل المو نيلات 
قكلتها». قال: لا. قال : «أمسستها؟ » . قال: لا. قال: «فعلت اذا وم بن 1" قال: نعم . . قال: «اذهبوا 
ووه رلا البخاري: «لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت». قال: لا. قال: «أَفَنِكْتهَا»؟ قال: نعم, فعند 
ذلك امر برحمه. 

فإن فإن رَجَعَ قا قَبْل حَدَهِ أو وَسَطَّهُ عل أي تَرِكَء وهو قول الشافعىٌ وأحمد ورواية عن مالك. وعنه 

0 أبي ليلى: أنه لا يحل لأنّ الحدٌ وجب بإقراره, فلا يبطل بعد ذلك بادكارة كي اذا ون 
بالشهادة؛ وصار كالقّود وحد القذف. وعنه : إن ذكرَ لاقراره تأويلاً بأن قال: حَسِبْتٌ المفاخذة زناء خُلٍ. 
وَإِلَا) أي وإن م يرجع (حُدَ) وإِمًا يخ إذا رجع قبل كال الحدّء لأنّ الر 0000 الصدق كالاقرار, 
وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق الشبهة فى الإقرار بخلاف ما فيه حقّ العبد ‏ وهو القصاص والقذف ‏ 
ووه بن وكدنه فيه . 

ولا تحَدٌ امرأة بظهور حَبل بها من غير بَعْلٍ طاء لأنّ احتال كونه من نكاح صحيح أو فاسدٍ شبهة 
ذازنة الحة :وعد ها عالك لا :سوا و سق اقول .عل أها أمراة جى د.ا وينا حَبل أو اعتزفك» فالافاء 
أول مَنْ يرجم. ولأنّ ظهوره بلا زوج دليلٌ زناهاء فلو ادعت أنه من نكاح لا تقبل عنده. لأنّه خلاف 
الظاهر. 


74 هر أي الحدّ (لْمُخْصَيٍ) بفتح الصاد وكسرها (أي :يخ مُكَلَفٍ مُْلمِ) وفي الذمَيّ خلاقٌ 1 


ايها 


(وظو) أغراء قبل الزّنا (بييكاح صَجِيْح وَهُمَا بِصِفَّةِ الاْصّان) أي قبل هذا الوطئ ‏ والجملة حالية ‏ 
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حتى لو وطئ ينكاح صحيح وهو بصفة اللااحصان دكافرة او تملوكة او فونه أو عدم أو وهو رفن 
نيه الاضان مسلمة ده بالفدٌ عاقلة لا يكوق مخْصَناً. فقوله انو للمكمن معدا كه قزل :(رَجمَهُ في 


َّ 
أو م 


قَضَاء حَتى يمُوْتَ). 

وإنًا كان حدّ المُخْصّن الرجم لِمَا فى حديث جابر المتقدّم أنه يَبِبكقة سأل ماعزاً: دهل 
أحصنت ؟» قال: نعم. فأمر برجمه. ولما روى الشيخان من حديث ابن عباس: أن عمر بن الخطّاب خطب 
فقال: إن الله بعث محمداً رَبك بالحقّ. وأنزل عليه الكتاب. فكان فها أنزل عليه آية الرجم فقرأناها 
وعقلناها وَوَعَيْناها. ورجم رسول الله رد ورجمنا بعدهء فأخثى إن طال بالناس الزمان أن يقول 
قائلٌ ما غبد آية الرجم في كتاب لله فيضِلُوابقرك فريضةٍ أنزا لله . فالرّجم حقّ على من زنى من الرّجال 
والنّساء إذا كان مُحْصَئَاً إن قامت البيّنة. أو كان الحبّل أو الاعتراف, وأي الله. لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها. 

(يندأ به) أي بالرجم (شََوْدْةُ) لأنّ الشاهد قد يتجاسر على أداء شهادة كاذباً. ثم إذا آل آمره إلى 
القتل يمتنع عنهء فكان في بدئهم تيال لذو المد ميو موقا ف لقولة باورا المووم قن المطليين 
ما أستطعتم». ووأ اس يفل المَؤْصِلىٍ. وفي «سنن ابن ماجة»: «ادفعوا الحدود ما وجدتم ا مدفعاً». 

وفي «سأن الترمذي»: «ادروًا الحدود عن المسلمين ما أستطعتم, فإِنّ كان له تَخْرحٌ فخلُوا سبيله. 
فإنّ الإمام أن مْطِنَ فى العفو خيرٌ له من أن مخْطِئْ في العقوبة». 

لفاك [4ذا) أى السسيوة كلين ىسيم من اذا ببالقهم أو غائواء أو اث اسقط ا«التسب 
لفوات الشرط . وهو بداية الشهود. لكن لا يقام الحذٌ عليهم ' لأنهم ثابتون على الشهادة. وإِنًا امتنعوا عن 

مباشرة القتل موذلك أكون رعوها فإن الإنسان قد يمتنع عن عن القتل بحقّ .كذا فى «المبسوط». 

ته الامام) إن حضر. فإنّه لا ينبغي التقدّم عليه إِلّا بإذنه (ثم النّاسُ) فإنه يُسْتَحَبٌ للامام أن يأمر 
جماعة المسلمين أن يحضروا إقامة الحدٌ من الرّجم والجلد لقوله تعالى: لوَلْيَنْبَدْ عَذَابْمًا طَائِفَةٌ مِنَ 
المؤْمِنينَ © [سورة النورء الآية ؟]. 


(وَفي المقِِ) أي في رجمه (يبْدَأْ الامام) بالرّجم (ثم النَّاسُ) لما روى ابن أبي شَيْيََ في «مصنّفه» عن 
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ل 5 فُنَ وَصُلِّ عَلَيْه. 
وَلغَيْر المُحْصَّن جَلْدهُ ِئَدَّ وسَطَأً بِسَوْط لا كَرَة لَهُ. 


عبدالله بن إِدْرِئيْسء عن يزيد عن عبدالرحمن بن أب ليلى: أن عليّاً كان إذا شبد عنده الشهود على الزنا: 
أمر الشهود أن يرجمواء ثمّ رجم هوء ثم رجم الناس. واذا كان بإقرار: بدأ هو فرجم. ثم رجم الناس بعده. 

وروى أيضأ عن أبي خالدٍ الأحمر, عن الحجّاج, عن الحسن بن سعد. عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود. عن علي أنه قال فى امرأة رجمها: أءها الناس. إن الرّنا زِئّيان: زنا سر وزنا علانيةء فزنا السرّ: 
أن يشهد الشهود. فيكون الشهود أول من يرمي, ثم الإمام, ثمّ الناس. ونا العلانية: أن يظهر الل أو 
الاعقراف. فيكون الإمام أَوّل مَنْ يرمي. قال: وفي يده ثلائة أحجار فرماها بحجر فأصاب صماخها. 
فاستدارت ورمى الناس. 

وفي «سنن أب داود» من حديث ابن أبي بكرة عن أبيه: أنّ النيّ لق رجم امرأةً. فحفر لا إلى 
التَّنْدُوَةِ('). قال أبو داود: وحُدَّنْتُ عن عبدالصمد بن عبدالوارث بإسناده نحوه. زاد: ثم رماها بحصاةٍ 
مثل الميمّصة . وقال: «ارموا واتقوا الوجه». فلم) طَفِنَتَء أخرجها فصلى عليها. 

(وَعْسّل) المرجوم (وَكَفُنَ وَصَِ عَلَيْ) لما روى ابن أبي شَيْيَة في «مصنفه» في كتاب الجنائز عن أبي 
معاوية, عن أبي حنيفة. عن عَلْقَمَةَ بن مَوْئّد. عن ابن بُرَيْدَة. عن أبيه يُرَيْدَة قال: لا رُّجِمَّ ماعز قالوا: يا 
رسول الله ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنُوطٍ والصلاة عليه». 
وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عئران بن حُصَيْن أن ن أمرأة من جُهَيْئَة أ تت النبيّ ل وهي 
خُبْلَ من الرّنا فقالت: يا نب الله أصبتُ حدّا فأقه علي . فدعا النََ يليك وَلِتّهَا فقال: : «أحسن إليها فإذا 
وضعت فأتني بها» . ففعل, فأمر بها النن يلق فشّدَّتْ عليها ثيابها. ثم أمر بها فدجمت, ثم صلٌّ عليها. 
فقالله عمر: تصلّى عليها يا ن نو الله وقد زنتء فقال: «لقد تابت توبة لو قنخت بين سبعتن:مق اهل المديلة 
لَوَسِعَتْمُمْ ؛ وهل وَجَدْتَ توي انل هن أذ جادت بنفيها لله». ولأنّه قتلّ بح فصار كالمقتول بالقصاص. 

(وَلِغَيْرِ المُحْصّن) عطف على للمخصّن, أي وحدٌ الزّنا لغير المُخْصّن جَلْدَهُ مَِةّ وِسَطَأً) أي ضعربا 
مؤلاً غير جارح (بِسَوْطٍ لا ره لَهُ) قيل الفرة: : العقدة. وقيل العَذّبة: وهي ذنبه. والأول أُصمّ. لأنّ الفرة 
إذا قوري نا يعي كل هوة عرزن كذا في «الإيضاح» . والأظهر أن كلاهما ممنوعٌ لما سيأتي. والدليل 
على أن حدّ غير الحصن الجلد قوله تعالى : ظالزَانيَة نيه والرّان فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُا مِنَهَ جَلْدَةِ > [سورة 
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النورء الآية ؟] وقد نُسِخَتْ في حقّ المُخْصّنء فبقيت في حق غيره. 

وفى «مصئف» عبدالزاق و«موطأً أبي مصعب» عن مالك. عن زيد بن أسلم: 93 رجلاً اعترف 
على نفسه بالرّناء فدعا رسول الله 2 لان بسوط ٠‏ فأقيّ بسوطٍ مكسور فقال : «فوق هذا». فأ سوط 
عديرل علطم خره ,اقعال لون شين ناذا معو 6ه( شسوزئة ول قاس باوكا ثم قال : : «أتها 
الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. فن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله , فإنه 
من يُبْدٍ لنا صَفحّته صَفْحّته نْقِمْ عليه كتاب الله». 

(تُنرَعٌ تِيَابّهُ) لأنّ المقصود إيصال الأم ! إليه. وهو بزع الثياب م وبه قال مالك. ويؤيّده أنه عبر 
عن الضدربة الجّدة للإيماء إلى إيصاها بالجلدَة, نظراً إلى أصل المادة. (إِلَّا الإزارٌ) فإنه لا يُأْرَع, لأ في 
نزعه كشف عورته. 

(وَيُقَدَقُ) الجلد (عَلى بَدَنْه) لأنّ جمعه في عضو واحدة قد يفْضي إلى القلف, والجلّد زاج لا متلِفٌ 
(إلا رَأْسَهُ) لئلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو ثمّه () إلا (وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ) ومقاتله لئلا يؤدي إلى 
هلاكه, لما روى ابن أبي شي وعبدالررَاق في «مصنفيهما» عن عل أنه أت برجلٍ سكران أو في حدٌّ فقال 
للجلاد: اضرب وأعطٍ كلّ عضو حقّه. واتتي الوجه والمذاكير. ولعموم ما رواه الشيخان عن أب هْرَيْرَة 
قال: قال رسول الله يَليْكَو : : «إذا ضضرب أحدكم فليتق الوجه». وقال أبو يوسف آخراً: يضرب الرأس 
سوطأً, لِمَا روى ابن ن أبي شَئْية في «مصنفه» عن وَكِتم. عن المشعُودي . . عن القاسم. أن باكر اوبعل 
انتى فون ابية فقال أبو بكر للجلاد: اضرب الرأس.ء فَإِنٌ الشيطان في الرأس . وفي «الذخيرة» عن أبي يوسف: 
لا يضرب البطن ولا الصدرء لأنّه مُهْلِكُ. واختاره بعض المشايم. 

(قَاها في كل حَدّ) لأنّ مبنى الحدود على الشهرة لقوله تعالى: لوَلْمَفْجَدْ عََاَي) طَائِقَةٌ ِنَ المْمنِينَ » 
[سورة النورء الآية ؟] والقيام أبلغ فيها (يلا مذ أي من غير أن يُلْق على الأرض ويمد د رجلاه. وقيل: 
معناه من غير أن يد الضارب يده فوق رأسه. وقيل: من غير أن مد السوط على العضو عند الضرب 
ويجره. وبلا ربط أيضاً ولا مسك إلا أن يعجزه. لأنّ ذلك كله زيادة على المستحَقٌ عليه وهو الجلد. 

(وَللْعَبْ) والأولى وللمملوك (نِصْفُهَا) أي نصف المئة جلدة لقوله تعالى: طفَإنْ أتَيْنَ بفَاحِسَةِ فَعَلميَ 
نِصْفٌ ما عَلى المُخْصَّنَاتٍ مِنَ العَذَابٍ »© [سورة النس1.., الآية 0 الرجم لا يتنصّفٌ, 
أو لعدم الإحصان لفقد شَرْطِهِ وهو الحرية. فإذا ثبت النصف في الإماء للق ثبت في العبيد دلالة؛ إذ النص 
الوارد فى أحد | لمثلين واردٌ في الآخر. 


ذا 


ففرا كِتاتُ الحُدُود 


ب 64> م 


وَل يح سَيْدٌ بلا إِذْنِ نِ الإمام 5 
لما لا لَه . 


ع ثيَائبا إلا القَوُ وَالْحَشُر. وَتحَدُ جَالِسَةً. وَجَارَ الَف 


وَلا جمع بين جَلْدٍ وَرَحْم 


(وَلَا يد سيد سَيدُ) عبده وأمتته (يلا إذْنِ الإمام) لما روى ابن أب شَئْيَ في «مصنفه» عن الحسن أنه 
قال: أربسة إل السلطان: الضلاق وال كا والحدود. والقضاء. وروى أيضاً عن عبدالله بن مُحَيرِيز أنّه قال: 
الجمعة والحدود والزكاة والقَّءٌ إلى السلطان. وروى أيضاً عن عطاء المُرَسانّ أنّه قال: إلى السلطان 
الصلاة والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن ابي موقوفاً ومرفوعاً: حقٌ الإإمام أربعة, 
وفي رواية: أربعة إلى الولاة: الحدود. والصدقات. والجمعات, وال وأمّا التعزير فإنّه من حقوق المِلّك, 
والخوضن فقة التأدييه :وق سبي قاذ اليه ليكوة العرل كادى الذوات: 


م 


(وَلَا تنرّعٌ ثيّامها) لأنّ في نزعها كشف عورتها (إِلَا الفْرْوُ والحَشُوٌ) وهو الثوب الذي خُِيَ بين 
بطانته وظهارتهِ بالقطنء ليا يمنعان وصول الأل. وستثها يحصّل بدونهما (وَتحَةُ) أي تضرب المرأة (جَالِسَةً) 
لأأنّه أستر ها (وَجَارٌ الحَفْرٌ ها) أي للمرأة في الرجم وهو أحسن لِمَا فيه من الستر. ولما في حديث الترمذي 
أنه يلتق رجم امرأة فحفر ها إلى التندُوَة. ولِمَا في مسلم من رواية بُرَئْدَة في حديث الغامِديّة: ثم أمر بها 
فحفر ها إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 

(لا لَهُ) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد المُّدْرِيٌ 
قال: لا أمر الت يبك برجم ماعز بن مالك. خرجنا به إلى البقيع فا أوثقناه ولا حفرنا له ولكنّه قام 
لنا فرميناه بالعظام والمَدّر والمترّف, فاشتدٌ فاشتددنا خلفه حتى أت عُوْض الحّة. فانتصب لنا فرميئاه 
بجلاميد )١(‏ الحدة حتى سكت. كذا ذكر. 

(وَلا جمع) يعني المُحصّن (بَينَ جَلْد د وَرَجْمِ) وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية, لما تقدم من 
حديث ماعز والغامدية أنّ النّيّ يبك رجها و/ يجلدهماء وحديث أَنَئْس أن الت كَليكَية أمره برجم 
المرأة وم يأمره بجلدها. ولو كان الجمع حدّا لما تركه, ولأنّه لا فائدة في الجتلد مع الدَجْمء لأنّ الحدّ شرع 
زأعجرا.وؤنطرة وا ليلد ليان مع رجمه. وزجر غيره يحصل برجمه. إذ هو أبلغ العقوبات الواردة. في 
الزائد لا يتفرّع الفائدة, ولذا لو تكرّر من شخص ما يوجب الحد يُكْتَقَ بحدٍ واحدٍ لعدم الفائدة في الباقي, 
لأنّ المقصود ‏ وهو الزجر ‏ يَخْصّل بالأوّل. 
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كنات الحُدُود رفضا 


- 


وَلَا جَلْدِ وف إلا سِياسَة. وَيُرْجَمٌ المرِيْضُ وَلَا ميلد إلا يَعْدَ البرْء. وَثُرْجَمْ الحامل بَعْدَ اوضع , 


َممْلَدُ بَعْدَ 9 > 
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يُدرَأْ الحَدٌ بالشئبّة في الفغل, أي : ظَنّ غَيْر الدَلِيْل دَلِيْلاً: 


(وَلَا جَلِ) أي ولا جمع في غير المحصن بين جَلد (وَنَي إلا ببياسَةً) وتعزيراً لا حداً. لقوله تعالى: 
دالزَّايَةَ والزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ)ا مِنَدَ جَلْدَةٍ» [سورة النور. الآية ؟] من غير تعرّض للتغريب, 
فلا يكون من موجب الرّنا. وإنّ في التغريب تعريض المرأة للرّنا. لأتها كلا تباعدت عن الأقارب قلّ 
حياؤها من الأجانب, فَدبا اتخذت الزّنا من المكاسب. ولأنّ سفر المرأة بغير َحْرَم حرامٌء ولا ذنب للمَخْرَم 
حتى يُنْقَ معها. 

وروى عن أَبي حنيفة ٠‏ عن حمّاد بن أبي سلوان» عن إبراهيم يم ألَحَعِيّ قال “كال ابن مود ف البخر 
يزنى بالبكر: يجلدان مئةٌ ويُنفيان سنةً. قال: وقال على: حَسْبُب) من الفتنة أن يُنفيا. ورواه أيضاً بهذا 
السند محمد بن الحسن في «الآثار», فأخذنا بقول علِء كم الله وجهه, أن أقرب إلى رفع الفتنة ورفع 
الفسادء والله رؤّوفٌ بالعباد. 

(ويُرْجَم المِيَْضُ) لأنّ الرجم متلِفٌ فلا يتأخّر بسب المرض (ولا يلد إلا بعد البْء) لئلا يفضي 
به الجلد إلى التَلّف ' وهو نا شرح زاجراً لا متلفا . ولذا لا يُقام حدّ الجلد في شدّة الح ولا في شدّة البرد. 
ويد اه لعي سي اوور واوا يي 


وَتّدْجَهُ الحامل بَعْدَ الوَضع) لأنّ جنينها لا يستحقّ الرجم لعدم الجناية منه. وتَحْبّس حي تلد إن 
0 بالشهادة. ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. روى مسلم عن بِرَيْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا 
رسول الله إني قد زنيت فطهّرني. وإِنّه ردّهاء فلا كان الغد قالت: يا رسول الله ل تددن ؟ لعلّك تريد أن 
تددن كما رَدَدتَ ماعزاً فوالله إن لحبل. قال: «إِمّا لا. فاذهبى حي تلدي». فلا ولدت أتته بالصىّ في 
خرقة, قالت: هذا قد ولدته. قال: «إذهبى فارضعيه حيٌّ تفطميه». فلا فطمته أتته بالصيّ في يده كِسْرّة 
خيزٍ فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمته, وقد أكل الطعام. دَق الصّ إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها 
فَحُفِرَ لما إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

(وَعَيْلد الحامل (يَعْدَ النّفّاس) لأنّه نوع مرض. فَيُنْتَظَرُ الب منه بخلاف الرجم, لأنّ التأخير فيه 
لأجل الولد وقد انفصل. 

(وَيُدْرَأ الحد بالشية في الفغل, أي : ظَنّ غَيْر الدَّليْل دَلئلاة) وتستن فيه اكشباة» أ شنببة فى 
حو من مضل له اشتياةبواها يدر الحنكا بالشبية ا مثنكاة مرقوضاً ولااووئ :ابن أن شليةاق «مصلقهة 


فض كِتَابُ الحُدُود 


ص و م 2 *ت 


ل ٠‏ نََا يحَدُ إن ظَنّ أئها تل . 
وَفي المَحَل أي : بِقيَام دلِيْلٍ نَافٍِ للحُرْمَةِ ذاتاً أَمَةَ ا: بنه» وَمُعْتَدَةِ الكتايّات, 


عن عمر بن الخطّاب أنه قال: لأنّ أعطّل الحدود بالشبهات أحبٌ إليّ من أن أقيمها بالشيبات. وروى 
أيضاً عن مُعَاذ وعبدالله بن مسعود وعْمَّبَة بن عامر أنهم قالوا: إذا اجو اغليك الخو فادرا 

كام 5 أبَوَيْه) وإن عَلّيا (وَ) أمة (رَوْجَتِه). لأنّ اتصال الأملاك بين الأصول والفروع مظنّةٌ اعتقاد 
أن للفرع 05 أمة الأصل, ولأنّ الرّوجٍ يعد غنياً مال زوجته. قال الله تعالى: لوَوَجَدَكَ عَابِلاً فَأَغْىَ » 
[سورة الضحى. الآية 4] أي بمال خديجة, فأورث ذلك شبهة كون مال الزّوجة مالا للرّوج. 

وتكون شبهة الفعل في مطلقته ثلائاًء وهي في العدّة وبائن بالطلاق على مالٍ وهي في العدّة. 

(فَلَا يحَدُ) الواطئ في هذه الصور (إن ظَنّ أئها) أي الموطؤة (تحل) قيد به. لأنّه لو قال ظئنت أنها 
ا حيو روا ا اا مو 00 
الظن . 

١ه(‏ يدَْأ الحدٌ بالشبهة (في المَحَلٌ أي : يقِيّام دِيلٍ ناف للحرّمّة ذاتاً) والمعنى : أنا لو نظرنا إلى 
الدليل مع قطع النظر عن المانع كو تافياً للحرمة كامة الع اسار و الأول كأمة ولده.نوالة ليك 
النافى للحرمة: ما رواه ابن ماجة بإسنادٍ ‏ قال ابن القطان: صحيحٌ وقال المنذري: رجاله ثقات ‏ من 
حديث جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لبي مالا وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال رسول الله 
يلاي : «أنت ومالك لأبيك». 

(وَمُعْتَدَةٍ الكِّايّاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين: أَنْ الواقع بالكنايات رجعىّ, 
وأصله ما في «آثار حمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة. عن حماد, عن إبراهيم النّخعي: أن عمر بن 
اللتطاب:وعبداله .بن مسعوة كنا يتولاق ق المرأء اذا خترها زويحها فاتختارفة: فهى امراعهه وان اشعارت 
نفسها فهي تطليقةٌ واحدةٌ وزوجها أملك ا وفي «مصنف عبدالرّرٌاقَ» عن الشَّمْىَ أنهما قالا: إن اختارت 
زوجها فلا بان وإن اختارت نفسها فهي واحدة. وله عليها الرجعة. وفيه ها أخبرنا الثوريّ عن 
حمّاد. عن إبراهيم. عن عمر في الخليّة. والبريّة. والبنّة. والبائنة هي واحدةٌ. وهو أحقٌ بها. 

وفي «آثار محمد ابن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة عن حَمنّاد عن إبراهيم النَّخَعىّ: أن زيد بن ثابت كان 
يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأته. وإن اختارت نفسها فهي ثلاثة, وهي حرام عليه حقىق 


تنكح زوجاً غيره. 


كِتَابٌ الحُدُود م 


خا فَلَا يحَدَ وَإِنْ قد بالحرمَة . 
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حُدّ يِوَطْيٌ أَمَةٍ 3 أَخْيْه وَعَمَّهء وَأَجْتَبيَة جْتَبيّة وَجَدَهَا فى فِرَاشِدِء وإِنْ هُوَّ أَعْمَى . لا إن رُفْتْ 
قلخب .ولا نه ليق ول وق باه 


) َالمَيْعَةِ قَبْلَ التَسْلِيْم) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع : فإنٌ ذلك 
دليل الملك. ويكون شبهة امحل في الجارية المشتركة بينه وبين غيره. ولوجود مِلكه فى بعضها. (فََا يحَدُ 
وَإِنْ أَقَنَ بألحَرْمَةِ) لأنَّ الشبهة إذا كانت في امحل يثبت فيه الملك من وجدء فلم يبِقَ اسم الرّناء فيمتنع الحدّ 
على التقادير كلّها. ويثبت النْسَبِ إن ادّعاهء لأنّ النَسَبِ يعتمد قيام الملك أو الحقٌ في امحل . 

(وَحُدَّ بِوَطْيْ أَمَةِ أَخيْه و وَعَمّهِ) وكلّ عَخْرَمٍ غير الولاد. ولو قال : ظننت أنها تل لأنّه لا انببساط 
بين هؤلاء في ماهم. فلا يستند ظَنّهُ إلى دليل. 

)و( بوطئ (أَجْنَبيَة جْنْبِيّةِ وَجَدَها فى فِرَاشِهِ) وإن قال: ظننت أنها امرأق؛ لأنّ ظنّه لم يسعند إلى قليل: 
ا ع لق سر اي اما ا يه 

(وإِنْ هُرَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أَعْمَى) لأنّه يقدر على القيز بالسؤال أو بغيره من 
الحركات والطيئات. فكان كالبصيرء إلا إذا دعا زوجته فأجابته أجنبيّةٌ وقالت: أنا زوجتك. أو قالت: أنا 
فلانةٌ ‏ باسم امرأته ‏ فوطثها فلا يُحَدّه لأنّ ظنّه استند إلى دليلٍ شرعي وهو الإخبار. ولو أجابته ولم تقل : 
أنا زوجتك. ولا أنا فلانةٌ يحدٌ لعدم ما يوجب السقوط . 

(لا إن رُفَّتْ) أي لا يحدٌ بوطئ أجنبيّة به يدث إليه (وَكلْنَ) أي النّسْوَة التي معها: (هِيَ ُوْجَتكَ) وكان 
تزوّج امرأة وم يدخل بها بعد. لأنّه اعتمد دليلاً شرعياً في موضع الاشتباه وهو الإخبارء إذ المرء لا ييز 
بين زوجته وغيرها في أول وهلة. وعليه مهرها وعليها العدّة. ويثبت نسب ولدها منه. 

(وَلا يحَد الَلِيقَةُ) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زنا ٠‏ ولا في شرب حمر. ولا في قذفي. لأنّ 
الحدود حقّ الله تعالى. وهو نائبه والمقيئ لهاء فلا يمكنه أن يقيمها على نفسه, لأأئّها لا تقع مؤلمة, فلا تكون 
زاجرة, والمقصود من الحدود الزجر. وكذا لو أمر غيره بإقامتها عليه لا تقع مؤلمة, لأنْه يهابه. والظاهر 
ل جم والله أعلم . (وَيُقنّصٌّ) منه (وَ يُوْخَذ بالمال) لأنّ القصاص والأموال من حقوق العباد 
فيستوفيهها صاحبهما بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمين, ولا يُشْترَط فبهها القضاء بخلاف حدّ القذف. فإنٌ 
المغلّب فيه حقّ الشرع عندناء وحقّ العبد عند الشافعيّ. فحكنه حكم ما هو حقّ الشرع خالصاً. 


وواطئ محرّمةٍ بعد العقد عليها والعلم بالحرمة يُعزَّر عند أبى حنيفة , يِه وحكما باحد كمالك والشافعي. 


قف كِتَانٌ الحُدُود 


٠ 2 2‏ 2 20 
فصّل فى حد القذف 
م م2.66 4 كه ا 78 2 0 5 ٠.‏ 5 ٍ- 2 6 
مَنْ قَرْفَ مخْصّتاء أى : حَدَا مُكَلْقَا مُسْلِ] عَفِيقًا عن الزَّنَا بصَريحه, 


وقال صاحب «الأسرار»: كلامهما أوضح. أي فهو واضح. وواطئ مُستأَجَرَتِهِ للزّنا بهاء يُعزّر عند أبي 
حنيفة. وحكما بالحدٌ كالك والشافعي. 

واللائط يُعزَّر عند أبي حنيفة مله ٠‏ ويُسجن حتى يموت أو يتوب, فصار كا لو أتى امرأته في الموضع 
المكروه مكباء وق عبدله أن يفة أو أجنبيةً فى غير السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحتمهم 
اللا مجو الطبراني». عن جابر قال: سمعت سال بن عبدالله. وأبان بن عمان, وزيد بن حسن 
يذكرون أن عمان أ برجل قد فجَرَ بغلام من قريش معروف النسب. فقال عهان : وَيحَكم أين الشهود, 
أحصتن ؟ قالوا لوو انرا ولا يتل يا بعد ٠‏ فقال علي لعمان: لو دخل بها لحل عليه الوَجُْ م فأما إذا ‏ 
نحل سا فأخلده الحد: 


قال أبو أَيُوبٍ: أشهد أني سمعت رسول الله يَبَق يقول الذي ذكر أبو الحسن. فأمر به عهان فجلد 


مئة . 
7 اللا 
فصّل فى حد القذف 
وهو لغة: الرّميء ومنه قوله تعالى: هِبَلْ نَقَذِفُ بالحقٌ عَلَى البَاطِل فَيَدْمَعْهُ # [سورة الأنبياء. الآآية 
10 


وشرعاً: الرّمي بالزّنا ببعنى الطعن فيه. 

مق قذك)نوشق مكلتابده أو عرد صا أي :حوا) :وغن :داود: أله مد قاذث العيد: (شكلن)) 
وأحمد في رواية لا يشترط البلوغ. بل يشترط أن يكون بحيث يجامع . 

(مُسْلِهاً) وعن ابن المسيّب وابن أبي ليلى: يحدٌ قاذف الذمّيّة التي لها ولد مسلمٌ (عَفِيقاً عَنِ الرّنَ) أي 
معروفاً يكن نفسه, عنه غير متهم به لأنّ غير العفيف لا يلحقه شَيْنّ بالقذف, وكذا قاذفه صادقٌ فيه. 
(بصَرِيحه) أي بصريم أي لسانٍ كان من عرب وفارسي ونْبطِىَ #وغو تاق ب : قذف. واحترز به عما لو 
قذف بلفظ الجماع, أو المباضعة حراماً. أو بالتعريض بأن قال لرجي: ما أنا بزان» أو: ما أي بزانية» فإنه 
لا يحدٌ عندناء وبه قال سفيان وابن شُبُرمة والحسن بن صالم والشافعيئ وأحمد في رواية. 

لما رواه الشيخان من حديث أبى هْرَيْرَة: أن أعرابياً قال: يا رسول لله إن امرأق ولدت غلاماً أسود. 
لاقمل لكين إذل 9ع الكت قالعرها الوانيا؟ وكا غك قال عوقول فباا من |43 ا دنا 
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أ ب : لَسْت لأَبِيِكَ, أو: لست يابْنِ قُلانء في غَضَبٍء وَهُوَ أَبُوْهُ. حُدَّ مُانِينَ سَوؤْطاً كَحَد 


م 


وَالطَّلَبُ َقَدْفٍ الميْت: للْوَالدِ وَالوَلَدِ وُوَلَدِوء وَلَوْ عَحدُوماً. 

وَلا يُطَالبُ أَحَدَ سَيِّدَهُ وَلا أباه بِقَدَفٍ مه ٠‏ وَلَيْسَ فيه إرْثٌ وَعَفْدُ وَعِرَض . 
فى لونه بياض وسواد -.ء قال: إنّ فيها لَورْقَاً. قال: «فأنَْ أتاها ذلك ؟» قال: لعلّه نزعه عدق. قال: 
«وكذلك هذا الولد لعلّه نزعه عِْقٌّ». وترجم عليه البخاري: باب إذا عَرَض بننى الولد. وزاد في لفظٍ: وإفي 
انكرته. يعض باأنه ينفيه. 

ثم القذف إمّا بصريحه: يا زاني, يا عاهرء ياابن الزّانيء ياابن الزّانية. (أُوُ) بدلالة كالقول (ب: لَسْتَ 
لأبيِكَ) إذا كانت أمه عخصية: قيدنا به لأن هذا في الحقيقة قذفٌ لأمه. فإنه إذا 1 يكن من أنه كان من 
غيره, ولا نكاح لغير أبيه على أمه. فكان في نني نسبه من أبيه قذف أمه بالزّنا. (أَئْ: لَسْتَ بِابْنِ قُلانء في 
غْضَّبٍ) مشاتَة. وهو قيد في هذه المسألة والقي قبلها (وَهُوَ) أي فلانٌ (أَبْوهُ) حملة حالية. 

(حُدَ قَانِينَ سَوْطًَ) لقوله تعالى: طوَالَذِيْنَ يَدمُوْنَ المُحْصَنَاتٍ َه لا يَأنُوا يأرْبَعَةٍ شُبَداءَ فَاجْلِدُوهَةْ 
مَانِيْنَ جَلْدَةَ > [سورة النورء الآية 4]ء والمراد الرّمي بالرّنا بإجماع العلماء. وفي الآية إشارة إليه حيث شرط 
أربعة شهداء, فإنّ ذلك من خصائص الرّنا. ثم النص وإن ورد في الحصّنات إلا 0 لحصنين أيضاً كذلك, 
لأنّ المعنى وهو دفع العار يَشْمَلهماء فكان النص متناولاً لهم دلالة. وعليه الإجماع. وخصَّبُنٌ. لأنّ القذف 
في الأغلب يقع بهن. 

(كَحَدٌ الشّْب) في الكنية: وهو ثانون سوطأً, وفي الثبوت: وهو الإقرار أو شهادة رجلين. 

(والطَّلبٌ بِقَدْفٍ الميّتِ : لِلْوَالِ) وإن علا (والولَدٍ وَوَلَدِِ) وإن سَفَلء لأنّ العار يلحّق هؤلاء لمكا 
الجزئية. فكان القذف متناولاً هم . 

(وَلَوْ) كان (تَحْوُوماً) من الإرث كولد الولد مع الولد. والولد الكافر والعبد. خلافاً زر في الجميع . 
وقال مالك والشافعي: الطلب لوارث الميتء وهو مبني على أن الغالب فيه عنده حقّ العبد فيورّث. وعندنا: 
حق الله تعالى. فلا يُورَث. (وَلَا يُطَالِبُ أَحَدَ سَيدَهُ ولا أباه) وإن علا (بِقَدْفٍ 58 ولا 1 أَمّه وإن علت 
بقذف أبيه, وبه قال الشافعئّ وأحمد ومالك في رواية؛ لأنّ السيّد لا يُعاقب بسبب عبده. والوالد لا يُعاقب 
بسبب ولدهء ولذا لا يُقاد من الوالد إذا قَتَلَ ولده. ولا من السيد إذا قتل عبده. 

(وَلَيْسَ فِيْه إزثُ) خلافاً للشافعيّ (وَ) لا (عَفْوُ) من المقذوف عن القاذف خلافاً لمالك والشافعيّ 
وأعن كن ضندا ليع القذوفه ل ند الناذك لتركة الطلتع لذ لضحة انقو عى: إلى نا دتو دلي هد 
(وَ) لا (عِوَضٌ) أي اعتياض خلافاً للشافعي وأحمد. 


4م كنات الحُدُود 


وَفى: يا فى فقال: : بل أ أنتَ: خحُدًا . وَلْعَرْسِهِ , حُدَّتْء وَلَا لِعَانَ . وَإِنْ قَالَتْ: : زَنَيْتْ يك ٠‏ هدرًا. 
ىا حص الل بي, 
فصل فى حَد الشزب 
مَنْ أَخِذ برِيح الختمر أَوْ سَكْرَانَ زَائْلَ العقل 


(وَني: يا رَاني» فَقَالَ: بَلْ أنتَ) وفي بعض النُسخ : لا. بل أنت (حُدَا) أي البادي بالقول والمجيب له. 
لأنّ كلّ واحدٍ منها قاذفٌ. أمَا البادي فظاهد, وأمًا الجيب. فلأن معنى كلامه أنت الرّاني. لأنّ كلمة بل 
للإضراب عن المتبوع. وصَّرْف الحكم إلى التابع. وقد يؤق بلا معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفاً. (وَلِعَوسِهِ) 
أي ولو قال لامرأته: يا زانية؛ فقالت. بل أنتَء أو: لاء بل أنتَ (حُدَّتْء وَلَا لِعَانَ) نما قاذفان, وقذفها 
إثاد يوهت الحمدوقذقه انها ان دا بالحدٌ. لأنّ فى البداءة به فائدة. وهي إيطال اللعان, 
لأنّ الحدود في القذف لا مُلاعِن. وفى البداية باللعان لا يبطل حدّهاء لأَنّ حدٌ القذف يجري على الملاعنة: 
واللعان في معنى الحدٌ فيحتال لدرئه. 

(وَإِن قالث:) اليس قِ جواب قول زوجها: يا زانية (زَنَيْتَ بك ٠‏ هُدِرًا) أي بطل قول الزوج 
والوس. وفي بعض النّسخ: هَدْرٌّء أي بطل هذا القول, فلا حدّ ولا لعان, لأنّه يحتمل أنها أرادت قبل 
النكاح فيكون تصديقاً له بأنها زنت فيسقط اللعان لتصديقها إياه. ويجب عليها الحدٌ لأنها قذفته ولم 
يصدّقها. 

ويحتمل أنها أرادت حال التُكاح. أي زناي هو الذي كان معك بعد النكاح, لأنِّ ما مكّنت أحداً 
غيرك. ولا حصل م فِعْل الرّناء وهو المراد في مثل هذه الحالة. لأنه أغضبها وأذاها فَّعْضِبُهُ وتؤذيه 
متمسكة بقوله تعالى: الرَايَةٌ لا يْكشها إلا َانِ4 [سورة النور, الآية ؟] فلا تكون مصدّقة له ولا 
قاذفة, فلا يحب علها الحدٌ. ويجب اللعان بقذفه لها. فقد وجب كلّ واحدٍ من القذف واللعان في حال دون 
حال. فلا يجب واحدٌ منهما بالشكٌ. 


ى بل الى 
فصّل في حَد الشرزب 


(مَنْ أذ بريح الحَمرِ) حالة الأخذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم لعدٍ الطريق (أَنَ) 
أَخِدّ (سَكْرَانَ رَائْلَ الَقْل) هذا بيان للسّكران في حقّ الحدٌ. وتفسيرٌ له على قول أبي حنيفة. وهو مَنْ لا 
يعرف الوّجال من النّساء. ولا الأرض من السماء. لأنّالحّ عقوبةٌ فاعتهرت النهاية في سببه احتيالاً لدرئه. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: <إيا أيجا اليَْ آمنُوا لا تقْربُوا الصّلاة وَأنم: كَارَى حٌَّ تَدلَمُوا ما تقُولونَ» 


كِتابٌ الحُدُود ف 
يِذ أو أقَتٌ به مَدَةَ صَاحِياًء أَوْ قَبِدَ به رَجُلانِء وَعْلِمَ شُرْبُهُ طَوْعَاً يحَدُ صَاحِياً. 


[سورة النساء. الآية “41] حيث عر عن الصحو بالعلم بالقول. فكان الشّكْر الذي هو ضدّه عدم العلم 
بذلك. ونا قلنا في حقّ الحدّ. لأنّ المّكْرَ في حق الحرمة عند أبي حنيفة اختلاط الكلام أخذاً بالاحتياط 
في الحرمة. 

وقال أبويوسف ومحمد ومالك والشافعيّ وأحمد: الشكران مطلقاً أي في حقّ الحدّ. وفى حقٌّ الحرمة: 
هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير تئْذي. ويختلط جِدَّه بهزله. ولا يستقرٌ على شيء في جوابٍ ولا 
خطاب. قال في «المَنْسُّوط»: وإليه ما أكثر المشايخ واختاروه للفتوى, لأنّه هو المتعارف. ولقول على كرّم 
لله وجهه: فإنه إذا شرب سَكْرَ. إلى آخره. 

تيا متعلّق بالسكران والمراد نبيذٌ حرم أو قد به مَرّةَ) وقال أبو يوسف ورفر: مرّتين فى محلسين 
(صَاحِياً) قيّد به. لأنّ قاد السكراق بالتروي و تفار لقوة احقال الكذب في كلامه. فلا يُْتَينُ فها يندرئ 
بالشّبهة (أَْ قَبِدَ يه رَجُلانِ) لا رجلٌ وامرأتان (وَعْلِم شُرْيُهُ طَوْعَاً) قيّد بالطوع لأنّ الشرب إكراهاً أو 
ضرورةٌ لا يُوجب الحدّ. ونا قيّدنا النبيذ بالحرّم. لأَنّه الذي يَخْدَ عندنا من كثيره وهو ما أسكرء لا من 
قليله وهو ما لا يسكر, لما روى ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنّفه»: أن عمر بن الخطاب ساير رجلاً في سفرٍ 
-وكان صائًاً ‏ فلا أفطر أهوى إلى قِزْبةٍ لعمر معلّقة فيها نبيذٌ. فشرب منها فسكر. فضربه عمر الحدٌ. 
فقال: إِنما شربت من قزبتك. فقال له عمر: إنما جلدتك لشكْرك . وشرب رجل من إداوّة على يله يليه نبيداً 
بصِفين فسكرَ ٠‏ فضربه الحدٌ مانين. 

وفي «سنن الدَارَقُطْنِي» عن ابن عمر : :أن رسول ال وَلنضَلٍٍ ع1 قد شكر من تبيذ قر افخللدة: 
وفىي «مسند ابن رَأَهُويّه» عنه أيضاً قال: :أ قي الى مل بسكران فضيربه الحدٌ. وقال له: «ما شرايك ؟» 
قال: تَرُ وزبيبٌ. فقال ول اط فا سنا ٠‏ يكف أحدهما من صاحبه». 


وفي «الجامع» للمَحْبُوبي: السّكْر من هذه الأشربة المنّخذة من الحبوب كالِئْطّة والشعير والذرّة 
والعسل والفِرْصّاد ‏ وهو التوت الأسود ‏ وغيرها حرامٌ بالاتفاق. لأنّ السّكْر من البَنْج حرامٌ. مع أنه 
مأكولٌ غير مشروبء. فن المشروب أولى. وبعض المشايخ قال: في زماننا الفقتوى على من سَكر من البَنْجَ 
يقع طلاقه. ويحدٌ لِفُشو هذا الفعل بين الناس. 

(يحَهُ) إذا كان بالغاً عاقلاً. وهذا خبر المبتدأ الذي هو مَنْ أُخِذ. أي يحدّ الحدٌ انين سوطاً, والعبدُ 
نصفهاء وبه قال مالك وأحمد في رواية. واختاره ابن المُنْذِر (صَاحِياً) وهو قول مالك والشافعى وأحمد 
ليحصل المقصود من الحدٌ وهو الانزجار. ولأنّ عمر حدّ الذي شرب من قزبته بعد الإفاقة 0-6 


ار فر كِتَابٌ الحُدُود 


مي ع 5ه اول 1 ص[ ع عم 3 وا امك عر 
بمجَرّد اذ أو ان 0 7 إن الوم ومن شبد بحد مُتقادم 


- 


عبدالوٌرّاق. روى البخاري فى «صحيحه» من حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤقى بالشارب على عهد 
رسول الله يليك . وإمرة أبي بكر. وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حي كان 
لخن امرة عتفن: فجلد أربعين, حّ إذا عَنَوا أو فسقوا جلد انين. 

وروى مسلم من حديث أنس بن مالك: أن الى ملق تبعل قدغرب الخمر نصارية عر يدتين 
تو الأريعن عله ابو امكل فلًا كان عمر استشار انام اققال هبد الى بن عو اعت المسدره 
مانون, فأمر به عمر. وفيه عن أنس أيضا: أنّ النجئ يليك جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد 
أبو بكر أربعين. 

فلا كان عضر وودنا لدان من اريت والقرى. قال: ما ترون في جلد الخنمر. فقال عبدالرحمن بن 
عَؤْف: أرى أن تجعله تُانين كأخف الحدود. قال: فجلد عمر مانين. 

(لا يمُجَرّد الرّج) أي لا يحدّ من لم يوجد منه إلا ريم الحخمر (أَنْ) لم يوجد منه إلا (التَّقَيُوَ) أي تقيؤ 
الخمر لاحتال أَنّه شربها مُكْرَهاً أو مضطراً (أو) لم يوجد منه إلا (السَّكْر) الا ل 
الل ل ا او ا ين :أو وسكلةه لاه تال عق 

لهء فيعمل الرجوع فيه كالرّنا ' بخلاف حدّ القذف والقصاص لأثْهما من حقوق العباد (ومَن شد بحَد 

0 أي حدٌ كان,. حال كونه (قريباً من إمام رُد) لما ذكّر محمد فى «الأصل» عن عمر أنه قال: : أعا 
شهودٍشهدوا على حدٌّ لم يشهدوا عند حضيرته. فَإْمَا شهدوا على ضِفْن . فلا شهادة لهم. ولأنّ الشاهد متى 
عاين الزّنا ونحوه فهو مخيرٌ بين حِسْبَتَين: حِسْبّة آداء الشهادة وحسبة السّتر على المسلم. فتأخير هذه | 
لشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنْه مما أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو عداوة فقردٌ. وإن كان 
لآ للبنتر فهو فنيق لأ أداء الغنبادة وابعة»وتاخير الواجب فسقٌ وشهادة الفاسق مردودة. (إلَا في) حدّ 
(قَذْفِ) فإنه لا يرد لأنّ تأخيرها فيه لعذر شرعي, وهو عدم الدّعوى. لأنّ الّعوى شرطً في حدّ القذف 
كسائر حقوق العباد. 1 

(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (الشسّرِقَة) أي المسروق. لأنّ التقادم يمنع الشهادة في حقّ الحدّ 
الالوسيوسي سي معمير و يسوي ويد وامرأتان السرقة 
حيث يضمن السارق المال ولا يقطع. (وَإِن أقَدَ به) أي بحدٌ متقادم (حُدٌ). وقال رُفَّر: لا يحَدَ اعتباراً 
بالشهادة. وأجيبت: بأد ن الشهادة قد ميج عليها عداوةٌ حادئة, بخلاف الإقرار لانتفاء ّمة الضغينة فيه. 
لأنّه لا يعادي نفسه. ولأنّ الإقرار لا يَبِطّل بالتهمة والفسق. 


كِتابُ الحُدُود فيان 


2 


وَهْوَ للشزب يِرَوَالٍ الرّيٌ» ولِغَيِرِهِ مضي شَبْرِ, فإن شد بِزِنا وَهِيَ غائبه 
ل 


0 


سَرقَةَ م غاء 

قلك مي * 

حد. وبسرقه من -0 
ف 0 27 - 58 0 2 


(وَهَُ) أي التقادم 5 من خمر أو غيرها (بِرَّالٍ الوْيُ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وجُضي 
شهر عند محمد كما في الحدود. لما ما روى عبدالررٌاق في «مصنفه», والطبراني في «معجمه». وإسحاق بن 
يه في «مسنده». عن أب ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له كران ال عيذ الله بخ سواه 
فقال عبدالله: تَويَدوه ومَرْمِرُوه واستنكهوه. فقعلوا فرفعه إلى السجنء ثم دعا به من الغد ودعا بسوط, - 
أمر به فدّقَت مرته بين حجرين حتى صارت در ثم“ قال للجلاد اجلد. وأرجع يدك؛ وأعط كل عضو 
حمّه . والترائررة يمثناتين فوقيتين وراءين مهملتين: التحريك. وكذا المَرْمَرَة بزائين معجمتين. 

والحاصل: أن بقاء ري التمر والنبيذ شرط لإقامة الحدٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. إِلَا أن ينقطع 
لعبد مسافة عن الإمام. لقول ابن مسعود. وننى محمد اشتراط بقائه. 

(ولِقيْرِِ) أي الشرب (عْضيَّ شَبْر) عند أبي يوسف ومحمد. وبالتفويض إلى رأي القاضي عند أبي 
حنيفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهرء والأوّل أصمّ وهو رواية عن 5 حنيفة . (فَإن شهد) على رجل (بزِنا) 
بفلانةٍ أو أقرٌ رجل أنه زنا بفلانةٍ (وَهِيَّ غايبَة) أو أقرَ بالرّنا بمجهولة (حُدَ) ذلك الرجل باتفاق الأئمة. (وَ) 
إن شهد على رجل (بِسَرِقَةٍ مِن غائبٍ لا) أي لا يقطع. 


(وَنْصّفَ حَدّ القبد) فيجلد فى الزَّنا ضمسين ٠‏ وفى غيره أربعين لقوله تعالى : 9فَعَلَئِنَ نِصفٌ مَا عَلى 
المُخْصَّنَاتٍِ مِنَ العَذَّابٍ » [سورة النساء. الآية 10] أي من الجلد والآية وإن كانت في الإماء إلا أنه يُغْرف 
منها حُكْم العبد بطريق الدّلالة. 

(وَيكفٍ 0 واحدٌ (بجنايّاتٍ اتحَدَ جِنْسُبًا) فن قذف جماعة بكلمةٍ واحدةٍ بأن قال: يا زناة, أو 
بكلمات متفرقةٍ بأن قال: يا زيد أنت زانء ويا عمرو أنت زان. ويا خالد أنت زانء لا يُقام عليه إلا حد 
واعك.وكذا كن زقهرارا وشخريهرارا سهد واحدٌّء وبه قال مالك. والتّوْرِيٌ» وابن أبي لَيْل, والشّعْي 
وَالزّهْرِيَّء والنّخَّعي وقتّادة وماد وطاوس, وأحمد في رواية. 


شان كِتَابٌ الحُدُود 


فصل في التغزير 
وَأَكثْرُ التَعْزِيْرٍ تسْعة تسْعَةٌ وَثَلانُوْنَ سَوْطاًء وَأَقَلَهُ ثَلانَةُ. 
فضل في التَعْزِيرِ 


وهو تأديبٌ دون الحد معتق من القزر بمعنى الرّدع والزجر. وهو معروع بالكتاب, قال الله تعالى: 
َدَاضْرِبوهُنَ إن أطْمْتكم ََاتبُْوا عَلَِِنَّ سَبِيلاً © [سورة النساء. الآية 4"؟] أمر بضرب الزوجات تهذيباً 
وتأديباً. وبالسئةٍ وهو ما رواه محمد بن الحسن مرسلاً عن الضحّاك بن مزاحمء والبيهق عن النّعمان ابن 
بشير: «من بلغ حدّاً. في غير حدٌّ. فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم 
لعشرة». لترك الصلاة. وبإجماع الصحابة. 

وهو قد يكون بالكلام العنيف. وقد يكون بتعريك الأَدُنَ. وبالصفع وبالضرب. (وَْكْثرُ التّغْزِيْرٍ 
تِسْعَدٌ وَتَلانُوْنَ سَوْطَاً) عند أبي حنيفة, وخمسٌ وسبعون سوطاً عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنه. 
وهو قول ابن أب ليى. وفي رواية: تسمٌّ وسبعون. وقول محمد ذكره بعضُّهم مع أب حنيفة, وبعضهم مع 
ا «توشفت: 

والأصل فى هذا ما أخرجه البيهق عن النّعبان بن بشير ‏ وقال: المحفوظ أنه مرسلٌ - أنه يَلن2َوٍ 
قال: «من بلغ حداً. لخارسة نيو من الممتدينم . أي من أقى حدًّ في موضع لا يجب فيه الحدّ ٠‏ فهو من 
المعتدين. فلزم أ ن لا يبلغ به حدّاً إلا أن أبا حنيفة اعتير أدنى الحدٌء وهو حدٌ العبد. وأقله ذفن لذن 
للق تمد يعداو له1:وابو يوسف اعتبر حدٌ الأحرار. لأنهم الأصول . وأقلّه مُانون. فينقص عنه سوط في 
رواية هشام عنه. وهو القياس. وبه قال زفْرء وفى رواية: خمسة, وهو مأثور عن عل فقلّده. 


(وَأْقَلّهمَلاة نَه) هكذا ذكره القدُوريّء وكأنّه يرى أن م دون الثلاثة لايقع به الزجر . وذكر التّمُوْتَاشى 
عن السَّرَّخِْيَّ: أنّه ليس فيه شيءٌ مقدّر. بل مفَوّضٌ إلى رأي القاضي. لأنّ الوه عه هرو أخزال 
الناس مختلفة فيه : فنهم من يغزجر بالنصيحة, ومنهم مَنْ يحتاج إلى اللُطمة, ومنهم مَنْ يحتاج إلى الضَّرْب , 
ومنهم من يحتاج إلى الحبس . 

وعن أبي يوسف: يجوز للسلطان أن يعرُّر يالمال مثل أموال البغاة فليُحفظ . وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعيّ وأحمد: لا يجوز. ثم التعزير فيا شرع فيه واجبٌ إذا رآه الإمام. وبه قال مالك وأحمد. وقال 
الشافعيّ : ليس بواجب. ولنا أنه زاجد مشروعٌ, فيجب كالحدٌ. 


كتاتٌ الحُدُو 5 وفرفرا 


7 4 ع 2 فاه 2 2 َِ رمي ثير 

وَهوَ بقذف مملوك أؤ كافر بزناء وَمَسْلِم ب يَا فاسق. د فرٌّء يا سَا يا مختث . وَأْمْبَاله, لا 
م - ماح كم 0 ٍ- 

ب : يا حمار. 
عاض اا ؟5ى مه 2 52000 2 5 وي 5ه ٍ م رادم 
وَقِيْل : إلا لعا! أَوْ عَلوِيٌ . وَمَنْ حد أو عز فات, هدر دمه. 


(وَصَمٌ حَبْسّهُ مَعَ ضَرْيه) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وَضََرْيهُ) أي ضرب التعزير (أَشَّدٌ) من 
ل فلا يخّف من حيث الكيفية لثلا يؤدي إلى 
' () الحد (للرّنا) لأنّه ثابثٌ بالكتاب بخلاف حدّ الشرب. فإنه بقول الصحابة كبا تقدّم (ثمّ) الحدّ 
(لأشزب. ثم) الحدّ (للْقَدْفٍِ) لأنّ جناية الشرب بلا شُئهة لمشاهدة الشرب مع الرائحة. وجناية القذف 
بشبهة . وهي احال كون القاذف صادقاً. 
وَهُرَ) أي التعزير (بِقَدْفٍ تملُوكِ) لغيره )5 افِ ينا اعد يا نت وداب المداعدم 
لإحان. يج فم مرو 9 : يَا فاسق لوي وي 
الود بويا يساوي 
قَوْطّبان. يا مأوى الزواني أو اللصوص. يا حراءٌ زاده. يا موسوسٌ. يا أبله. يا أحمق. لأنّه آذاه بإلحاق 
الشّيْن به إذا لم ينبت هذه الأشياء. فيعزّره القاضى بما يراه. 
(لا ب : يا جمارٌ) يا كلب. يا خنزيدء يا تيش. يا ثورٌء يا بقدء يا حيّة. يا بغَاء. يا مؤاجرة. 


أبي يوسف في «الأمالي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما هو ظاهر الرواية عن علماثنا الثلاثة. 
(وَقيْل: : إلا) إذا قاله (لعَامٍ أَوْ عَلوِيٌ) فإنّه يعرّر لأنه يعدّ شَيناً فى حقّهم ٠‏ ويلحقهم الأذى به. 
وَاسْتَحْسِنَ هذا فى «الهداية» وراك 1 
(وَمَنْ حُدَ أ عُرّرَ فات. هُرِرَ دَمّهُ) وبه قال أحمد. لأنّ الإمام مأمورٌ بالحدٌ والتعزير. وفعل المأمور 
لايتقيّد بشرط السلامة كا في الفّصّاد والحجّام إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد. بخلاف المرور في الطريق, فإِنّه 


رف كِتاتٌ الحُدود 
الى َم مه ما رام 
وَإِن عزر روح خرسهء ل. 


(وَإِنْ عَزَّرَ رَّوْجٌ عِرْسَهُ) على توك الزينة, أو الإجابة إذا دعاها إلى فراشه. أو على الخروج من بيته ففاتت 
(لا) أي لا يدر دمها بل يضمن ل ل ا 0 
فيتقيّد بشرط السلامة. وعلى هذا ينبغى أن لا يَضْرِب امرأته على ترك الصلاة. أو على ترك عُسل الجنابة, 
ل بنقية ذلك اتا لما وقد 5ك الماك أثة ل شرت ادر امه هلز ل الاوك ويشترف انه طلتها. 


كِتَابُ السّرقة 0 
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أ 2 رس © م وس 1 5 1 “هلس لس 57 د >لءه. 
خفيّة قَدْرَ عَشْرَة دْرَاهِمَ مَضروبَةء ملوكا محررًاء بلا شبة بمكان أؤ حَافظ . 


كناب السَّرِقٍَ 

هي لغة : أخذ الشيء من الغير على وجه ال ومنه قوله تعالى : إلا مَن اشترّق السّمْعَ 4 [سورة 
الحجر, الآية 16]. وشرعاً: (هِيّ د مُكلّفِ) أي عاقلٍ يالغ (حْفْيَة) فى الابتداء والانتهاء إذا كان الأخذ 
نهاراً. وفى الابتداء لا غير إذا كان ليلاً حيّى لو دخل بالليل خُفْيةَ وأخذ المال مجاهرةً يقطع, لأنّ اعتبار 
الحفيّة بالليل فى الانتهاء يؤدي إلى عدم القطع في أكثر السرقات الليليّة, إذ أكثرها تصير مقائلّة فى الانتهاء. 
بخلاف التّبار في المِضر. لأنّ العَوْثْ يلحقه فيه, وما بين الجشاءين كالنهار فى الأصمّ (قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمْ 
مَضْروْبَة) جيده في الأصح. وروى الحسن عن أبي حنيفة : نه : أن المضروب وغير المضروب سوءً. 
ويعتبر وزن كل عشرة سبع مثاقيل 7" ى| ف الزّكاةء أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين 

(مْلُوكَا) ذلك القدرء احترارٌ عن نحو حصير المسجد وأستار الكعبة نما ليس بملوك للعباد, ولابدٌ 
ىق اأدركة لايد ولاقها وي ا 0 
أمكن الخو ل فيه كالبيت والدّار 5 1 ل إلق. 

(أَوْ حَافِظِ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد, حتى لو سرق شيئاً من تحت رأس نائم في 
الصحراء أو في المسجد يقطع. 

ولنا على أنَّ نصاب السرقة عشرة دراهم ما روى الطبراني قال: حدّئنا محمد بن نوح بن حرب: 
حدّثنا خالد بن مِهْرّان: حدّثنا أبو مُطِيْع البلْخِىّ. عن أبي حارف ب اده عن القامم بن عبداكحمن . عن 
أبيه. عن عبدالله بن مسعود. عن الت لق أنه قال: «لا قطع إلا فى عشرة درأهم». 


وما أخرجه الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» عن أَمّ أن أنَّها قالت: قال رسول اله مَلنْضَكٍ . 


)١(‏ المثُقَال: من وحدات الوزنء ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأخرى. فثقال الذهب - 7١‏ حبّة 
- 4؟.؛ غرماً ومثقال الأشياء الأخرى - 5. ؛ غراماً. معجم لغة الفقهاء. ص 4 .1١‏ 


مام كِتابٌ السّرقة 


قن أَقَرّ مها مَرّة أَوْ شَيِدَ رَجُلانٍِ وَسَأَهما الإمَامٌ: مَا هِيَ ؟ وَكَيِفَ ؟ وَمَتى؟ وَأَيْنَ كَانَتْ ؟ وَكُمْ 
سَرَق ” ؟ وص سَرَّقَ 3 وَكَنَاها ٠‏ قط . 


«لاتْقْطَعٌ يد السارق إلا في حَجَفَة» أي يِحَنّة كما في نسخةٍ, وقوّمت يومئذٍ على عهد رسول اله يَلندَوٍ 
بدينار او عشرة دراهم. 

ورواه الطَبراني في «معجمه» أيضاأ. وهو حديثٌ إمّا منقطعٌ أو مرسلٌ. ولكنّه يتقوّى بغيره من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة, فن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود في «سئنه» من حديث عطاء. عن ابن 
عباس قال: قطع رسول لله يلكو يد رجلٍ ف 2 قيمته دينار أو عشرة درأهم . ورواه امعان 4 
«سننه», والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم, ول يخرجاه. ثم قال: وشَاهِدٌه 
1 أنها قالت : لم تقطع اليد على عهد رسول الله ا إلا فى من المِجَنٌ. ونه يومئذٍ دينارٌ. 

(قَإِنْ أة قَرٌ) الّص (يها) أي بالسرقة (م مَرّهً) عند أبي حنيفة وحمد رحمهم| الله وهو قول أكثر العلماء. 
أن الاقرار مرّة ة مُظْهد فيَكْتَقَ به به كا ف القصاص وحد القذفء. والتكرار ف الشهادة يفيد تقليل تهمة 
الكذب, ولا تهمة في الإقرارء فلا فائدة في تكراره. 

(أَوْ شّهِدَ) عليه (رَجُلانِ) فيهما شرائط الشهادة, لأنّه من الحدود فلا يقبل فيه إلا شهادة الرجال كما 
بين فى كتاب الشهادة. (وَسَأطَها) أي الشاهدين. وفي نسخة وسأهم أي المقرّ والشاهدين. (الإمام) 3 
نائبه (مَا هِيَ) أي السرقة لها يطلق على اسماع كلام الغير سرّاً قال الله تعالى: «إلا مَنِ اشترَق السَّمْعَ » 
[ضؤرة المح الآية 14 ]: 

(وَكَيْفَ) كانت سرقته ليعلم أنه أخرج , أو ناول آخر من خارج. أو أدخل يده من | لنَقُب أو من 
الاق وأخذ (وَمَتِى) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا, لأَنّ القطع لا يُقام مع تقادم الشهادة عمندنا (وَأَيْنَ 
كَانتُ) لأنّه لا قطع على من سرق في دار الحرب (وَكَمْ سَرَقَ ) لأنّ النُصاب شرط ليعلم أن المسروق كان 
تصاباً أو أقل (وَيمّنْ سَرَقَ)لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم ترمأو أحد الزوجين. أو أحد الشريكين. 

(وَيَينَاها) أي الشاهدان. أو المقِرَ والشّاهد. هذه الأشياء إلا زمان السّرقة في حقٌ امقر لأنّ تقادم 
العهد لايمنع صحّة الإقرار بها كما في «المبسوط» و «الحيط». وقّيل القاضي شهادتهما (قطع) هذا جواب 
قوله: فإن أقرٌ إلى آخره. وإِنما يسأل الإمام عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كبا في الحدود. فإن بيّن 
الشاهدان هذه الأشياء. ولا يعرف القاضي حاهم|ا حبسه حتى يسأل. لأنه صار منّهياً بارتكاب جرية, ولا 
يمكن التوثيق بالتكفيل إذ لا كفالة في الحدود. 


كِتابُ السّرٍقة يضضنا 
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وَإِنْ تشا رَكَ جمِعٌ وَأْصَابَ كلا قَدْرُ نِصَابٍ قَطِعُوا. وَإِنْ أَخَذْ بَعْضَهُم. 
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ركم 

(وَإِنْ تَشَارَكَ جمْمُ) في السرقة (وَأَصَابَ كُلَذَ قَدْرُ نِصَّابٍ) وهو عشرة دراهم أو ما يساويها (قُطِعُوا) 
جميعاً (وَإن أَخَدَ بَعْضْهُم) سواء خرجوا معه. أو بعذه 4 فوره أو خرج هو بعدهم ف فورهمء. لان عادة 
الشّرّاق إذا كانوا جماعة أن يتولى بعضهم الأخذ والباقون الدفع عنهم, فلو لم يعتبر الكل سارقين لأدّى 


فَصْلَ [فما يُقْطَعْ فيه وَما لا يُقُطّع ] 

!ا ِعَافِ) أي لا يقطع السارق بأخذ تافو وهو شيءٌ حقيرٌ خسيسٌ (يُوْجَدُ مُبَاحاً في دَارِنَا) لما 
روى ابن أبي شََة في «مصئّفه» عن عبدالرّحيم ابن سليان ٠‏ عن هشام بن عروة. عن عائشة قالت: ثم 
5 يد السارق تقطع على عهد رسول ان يلاتق في الشيء التافه. وزاد في «مسنده» : ولم تقطع في أدنى 
مق كلق تشجنة او رسن . (كَخَشَبٍء وَحَشِيْش) وقَصَبٍ فارسيي (وَسَمَكِ) طريأ كان أو خيره (وَصَيد 06 صَيْدِ) بحريًا 
أو بريّاً. لأنّ الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الاحراز تثبت شمبة ٠‏ والحدود تندرئ بالشمهة . 

وروى عبدالرراق ٠‏ وابن أبي شَئْيَة فى «مصنفيهم|» أن شمر بن هدالو ان برجلٍ سرق دجاجة. 
فأراد أن ن يقطعه . فقال له سَلّمَة بن عبدالرحمن : قال عمان لا قَطَمَ في الطير. وروى ابن أب شَيْبَة أيضاً أن 
عمر بن عبدالعزيز انفرع انه مرق بطر ٠‏ فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال إقاراه يت أحداً قطع 
في طير. وما عليه في ذلك قطع. فقرك عمر. 

أَؤْ يَفْسّدُ سَرِيْعاً) عطف على ما يوجد مباحاًء وكان الأولى أن يقول أو ما يفسد ليعطف على تافه. 
لأنّ ما يفسد قد يكون تافهاً (كَلبنِ وَلحُم) وكذا ما هو مهيأ للآكل كالخبز على ما في «الإيضاح» و «شرح 
الطحاوي». بخلاف مالم يكن مهيأ للأكل كالميئطة والسكّر, نه يقطع فيه إجماعاً. وهذا في غير سَئّة القحط. 
وأما فيها فلا قطع في الطعام. سواء تمن يتسارع إليه الفساد أو لاء وسواء كان دزا أ لا لأ ل بسر ف عن 
ضرورة جوع. والضرورة تبيح تناول مال الغير بقدر الحاجة فنع ذلك القطع. وروى عبدالوَرَاق في 
«مصئّفه» عن سُفْيان التّوريّ ا . عن الحسن : أنّ البئ يبك أتي برجلٍ سرق طعامأ فلم يقطعه. 
قال سفيان: هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالثر: ند واللّحم. وروى أبو داود في «مراسيله» عن الحسن 


وق كِتابُ السرقة 
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وَفَاكهَةٍ رَطْبَةِ وَثْرٍ عَلى شّجَرٍ, بطيْخ وَرْرْع يحْصَدْء وَأَشْرِبَةِ مُطْرِبَةِ وآلاتٍ لو. وَصَلِيبٍ 
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من ذهبء وباب مَسْحجِد. ومصحف وَصَى حر لو حليين. وَعِبْدٍ إلا الصغير , ودفتر, إلا دفتر 
٠. 2 5 ًّ 2‏ م 2 2 - 
الحسّاب. 


البصري: أنّ الي وقد قال: «لا قطع في الطعام» وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي داود. وم 
يعلّله بغير الإرسال. وأقوه ابن القَطَان على ذلك. 

(وَفَاكهَةٍ رَطْبَةِ) يدخل فبها الوْطَب والعنب دون الزبيب والقر (وَثرٍ عَلى شّجَرِء وَبطْيْخْ وَرَرْع [) 
يخْصّد) لعدم وجود الإحراز. وإن كان في حائط . روى أبو دأود والنّسائ وابن ماجة عن عمرو بن سُعَيْب , 
عن أبيه. عن جدّه عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول اله يَلْفْكَق سَيْلَ عن الثّمْر المعلّق فقال: «من 
أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّخْذٍ خُبْئّة, فلا شيء عليه. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجّرين 
فبلغ كن المِجَنّ فعليه القطع». 

(وَأَشْرِبَةِ مُطْرِبَة) أي مسكرة, وأمّا غير المطربة كالخلٌ فيقطع فيه, لأنّه لا يتسارع إليه الفساد. كذا 
في «الإيضاح». وإِنما لا يقطع في الشراب, لأنّه إن كان حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد. وإن كان مُوَاً؛ 
فإنكان خمراً. فلا قيمة له. وإن كان غيرها فللعلماء في تقوّمه اختلافٌ. فلم يكن في معنى ما ورد به النص, 
وهو المال المتقوّم بالإجماع. 

(وآلاتٍ هُو) كَدُفّ وطبل وبّزتط ومزمار وطُّنْبُور. أمَا عند أبي حنيفة فلعدم تقوّم هذه الأشياء 
حتى لايضمن متلفهاء وأمّا عند غير أبي حنيفة ‏ القائل بتقوّمها ‏ فلأنّ آخِذّهَا يتناول النبي عن المنكر 
وهو مباح. فأورث شبهة. 

(وَصَلِيبِ) وهو مئال يعبده النصارى (مِنْ ذْهَب) أو من فضة, وشِطرئج وهو بكسر الشين المعجمة 
ويفتح وكذا الْرْد. وقال الشافعئٌ: يقطع. 

(وَبَابٍ مَسْجِدِ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى. لأنّ باب الدّار يُخْرَز به ما فيها بخلاف 
باب المسجدء وهذا لا يقطع بسرقة متاعه. 

(وَمْصْحَنبٍ وَصَبى خُرّ وَلَوْ) كان المصحف والصى لين وَعَبْدٍ إلا الصّغْيْرِ) لأنّ آخذه يتأوّل 
القراءة فيه أو النظر لازاحة إشكالٍ وقع له. والقطع يذْراً بالشيبة. وقال مالك اشع : يقطع بسرقة الح 
الصغير, لأنّه غير ميز, فأشبه العبد الصغير. ولنا: أن ا حرٌ ليس بمال, وما عليه تبعٌ له. 

(وَدَفْتر) سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة. لأنّ المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيها. 
وهو ليس ال (إلَا الحسَابٍ) وقال مالك والشافعي وأحمد يقطع في الدفاتر كلّها سواء كانت فيها علوم 


كِتابُ السّرقة ف 


4 2 اي رمي 0 2 


الشريعة أو غيرها إذا بلغت قيمتها نصاباً لأنّْما مال متقوّم يبلغ قيمته نصاباً فيدخل في عموم الآية 0 
في كلب وَقَهْدِ) لأنّ جنسهما مباح الأصل. ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهة, ولو كان 
على كلب طَؤق ذهب ونحوه لا يقطع. لأنّه تبعٌ له كالصييّ الحرّ إذا كان عليه حُلِيّ. 

(و) لا في (خِيّانَةِ) وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة (وَ) لا في (نهبْب) وهو الأخذ على وجه 
العلانية والقهر في بلدة أو قرية. لِمَا أخرجه أصحاب «السّنن الأربعة» عن ار .عن الى يلب أنه 
قال : «ليس على خائن ولا مُنْحبِبِ ب ولا تختَلِس قطعٌ». قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسكت عنه 
عبدالحقٌ في برأحكامه», وابن القطّان بعده. فهو صحيحٌ عندهما. 

(وَ) لا في (نَبْش) أي نبش قبر وأخذ كفن منه, وهذا عند أبي حنيفة وتحمد, وهو قول ابن عباس 
والثوري والأوزاعي 000 والزّهري والشافعيّ في القديم, لما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصئفه» عن عيسى 
بن يونس, عن مَعْمَرء عن الزهْرِي قال :أي مروان بقوم يختفون ‏ أي ينبُشون القبور ‏ فضربهم ونفاهم 
والصحابة متوافرون . وروى أيضاً عن حفص عن أشعب, عن الزُهري قال: :أَخِدَ ناش في زمن معاوية. 
وكان مروان على المدينة. فسأل مَنْ بحضضرته من الصحابة والفقهاء. فأجمع رأهم على أن يُضْرَّبٍ أسواطاً 
ويطاف به. 

() لا في (مَالٍ عَامَّةِ) أي عامة المسلمين. وبه قال الشافعي, وأحمد والنّخعي والشّعبىّ والحَكم. 
وقال مالك وحمّاد وابن المنذر: يقطع لظاهر الآية. ولأنّه سرق مالاً حرزاً. ولنا: ما روى ابن ماجة في 
(الستنةة )تمن خد يك ارو عبا سن ا نعي افق رقيق الخُنس سَرّى من الخمس. قَدْفِع ذلك إلى التئ مَلبكَةٌ 
فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضأ». كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضيرٌه, 
فلا يّقاس عليه غيره (وَ) لا في مال (لَهُ) أي للسارق (فِيْهِ شَرِكَةٌ) بأن سرق أحد الشريكين من جزز 
الآخر مالاً مشتركاً بينهماء وهو الأصح في مذهب الشافعىّ وقول أحمد. 

(وَ) لا في (مِثْل حَقَهِ) في الجنس ١حَالاً)‏ كان حقّه (أَوْ مُؤَجَّلاً) والقياس أ أن يقطع في المؤجّل. لأنه 
لايباح له أخذه قبل الأجل. فصار كمن لا دين له. ووجه الاستحسان: أن المؤْجّل ثابتٌ في الذمّة 
كالحالٌ, والتأجيل لتأخير المطالبة. وَلَوْ بِمَزِيْدِ) أي ولو كان المأخوذ زائداً على حقّه. لأنّه يصير شريكاً 
في ذلك المال بمقدار حقّه فتتحقق الشبهة. قَيدَ مثل الحقّ, لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقطع . لأنّه ليس له الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. 


956 كِتابٌ السّرقة 


وما قَطْعّ فِئِه وَهُوَ يحاله . وَمَال ذي رَحِم خْرَم مِنْ بَيْته. وَلا م زوج وَعِرْسء وَسَيْدِهِ, 


وعرّسه, وَرّوْجٍ سَيّدّته » ومكاتبه . وَمُضِيْفِهِ. وَمَغْم, 9-95--5 أذْنَ في 5ُخُولِهِ. 


(و) لا في (مَا قطعَ فِنه ه) أي ولا قطع في سرقةٍ شيء كان السارق سرقه قبل ذلك وقطا لأجله 
(وَهْوَ) أي المسروق ريحاله) وأَمّا لو تغيّر حاله بأن كان غزلاً فقطع فيه ثم ردّه إلى صاحبه فنسجه ثم 
سرقه, فإنه يقطع ثانياً. 

() لا في (مَال ذي رَحم. مخرمٍ) أو مال غبره (من بيد بَتِه)أي بيت ذي الرّحم المَحْرّم لأنّ البعضيّة 
توجب البُسُوطة في المال والإذن فى النخول فى الميوز: ميا ول كياد احدف ماعن 
فصار كالأب لا كالأجنبي (وَلَآ مِنْ رَوْج وَ) لاامن (عِرْس) أي ولا قطع بسرقة الزوجة من جز زوجها 
المخاص بهء ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته ام لأنّ بين الزوجين بسوطة في المال عادة. 

(و) لا من (نَ سيو أي ولا قطع على من سرق من مال سيّده (َ) لا من (عِرْسِهِ) أي عرس سيده 
() لا من (زُوْجِ سَيْد سَيِّدته) عدا لجا عا لاسراو ا الروى لمات رو يي اناي 
قورت عبر وق عاك عدانه دن طض امريد يّ بغلام له فقال: غلامي هذا سرق فاقطعه, فقال عمر 
كاذ رق 1 افقال: سترى هران للدراى «قنمتها او فنا تيستون درفنا لقال عم بماد قار سق 
خادمكم سرق متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم الآية. 

(و) لا من (مُكَاتِبهِ) أي ولا قطع على مولى سرق من مُكائبه. لأنّ له في كسبه حمّاً (وَ) لا من 
(تشلقه) ىل كلم عل :ضيت شرق نو مضيقة الأ النيث رن ورا ق سد لكزنه ما ذونا لذرى 
وخوله: فيكون ففله يانه لا سترقد 

(وَ) لا من (مَعْم) وهو الموضع الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال الذي عَم ولم يُقْسَم قسن بعد وية قال 
الشافعي وأحمد. لا روى عبدالرزَّاقَ في «مصنفه» عن النُورِيٌ .عن سِمّاك بن حرب, عن أبي عُبَيْد بن 
الأبرص. وهو يزيد بن دنار قال: قرعلا برحل رومن امغر هال: له فيه نصيبٌ وهو خائن فلم 
يقطعه . وكان قد سرق مِغْفرأ (و) لا من (حنَامِ) في الوقت الذي جرت العادة بدخوله لِمَا روى ابن أبي 
شَيْئَة في «مصنفه» بعد أن قال: باب: الرجل دغل الثام فيسرى يننده عن أن الدؤذاء انها شكل عن 
سارق الحيّام فقال: لا قطع عليه. 

(وَ)لا من (بَيْتٍ أَذْنَ في دُخُولِه) لوجود الإذن عاد في الأول وحقيقةٌ في الثاني, فاختلّ المزز فيهبا 
وفي «العيون»: يقطع السارق من الحّام في وقت الدخول فيه إذا كان له حافظً على قول أبي حنيفة. وبه 
قال مالك والشافعيّ وأحمد في روايةٍ وأبو ثور وابن المُنْذِر. ولا يقطع على قول أبي يوسف ومحمد. وبه 


أخذ أبو الليث والصدر الشهيد. وفي شرح «الوافي»: وعليه الفتوى. وهو ظاهر المذهب. وبه قال مس 
الأئمة وقاضيخان, وهو الصحيح. 

(وََا إن 1 يخْرِجْهُ) أي ولا قطع إن لم يخرج السارق المسروق (مِنَ الدّارِ) لأنّ الدَّار بما فيها في يد 
صاحبها في المعنى. وهي كلها حِرْرٌ واحدٌّء فلابدٌ من إخراج المسروق منها ليتحقّق الأخذ من كلّ وجه. 

(أَُ) إن (نَاوَلَ مَنْ هُرَ خَارِجٌ) يعني إذا تَقَّبَ اللص ودخل وأخذ المال وناوله آخر من خارج, لا 
قطع على واحدٍ منهباء لأنّ القطع يجب لتك الحيزز والإخراج. ولم يوجد فى حقّ واحدٍ منهماء لأنّ الخارج لم 
يوجد منه الهتك. والداخل لم يوجد منه الإخراج. 

(أُو) إن (أَدْخَلَ) أي ولا قطع على من نقب بيتأ وأدخل (يَدَهُ في بَيْتِ وَأَخَذْ) وعن أبي يوسف في 
«الإملاء»: أنه يقطع . وهو قول مالك والشافعئّ وأحمد. ولنا: أن السشرقة هتك المرؤز على الكمال مع إخراج 
المال. والكمال في هتك حرز البيوت دخوها بخلاف الصندوق. فإن الممكن فيه إدخال اليد فيتر المتك به 
مع الإخراج. ولنا أيضاً: قول على يي : اللّص إذا كان ظريفاً لا يقطع. قيل: وكيف ذلك ؟ قال: أن ينقب 
البيت فيُدّخْل يده ويخرج المتاع من غير أن يَدْخْلّه. 

(أَ) إن (طَرَ) أي ولا قطع إن شق (صُيرَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُمّ) لأنّ الرباط من خارج. فبالطرٌ يتحقّق 
الأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك اليؤز. والمراد هنا بالصّرّة بعض الكمٌ المشدود فيه الدراهم. قيّد الصّرّة 
بكونها خارجة من الكم. لأنّه لو طر صَرّةٌ داخلة فيه يقطع, لأنّ الرباط في الداخلة من داخلء فبالطر 
يتحقّق الأخذ من الدز وهو الكمّ. وقيّد بالطرّ. لأنّه لو حل يقطع إن كان الرباط خارج الكجّ, لأنّه يأخذ 
الدراهم من داخله. ولا يقطع إن كان من داخل الكم, لأنّه يأخذها من خارجه. وعن أي يوسف أنّه 
يقطع في الأحوال كلّهاء لأنّ المال حررٌ بالكمّ إذا كانت الصّيرّة داخلة. وبصاحب الكم إذا كانت خارجة. 

(أْ) إن (سَرَقَ) أي ولا يقطع إن سرق جملا مِنْ قِطَارٍ) وهو الإبل على نستي واحدٍ (أَوْ) إن سرق 
(جملاً) من أحمال قطار, لأنّه ليس بمحرز قصداً فيتمكّن فيه شبهة العدم, وذلك لأنّ كلا من القائد والسائق 
والراكب يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. 

(وَقَطعَ) سارق الجمل أو الحمل من القطار (إنْ حَفِظهٌ رَبَّهُ) لوجود قصد الحفظ منهء فكان محرزاً 


-- ظ كِتَابُ السُرِقة 


أو نَامَ عَلّيه أو شق الحثل وَأَحَدَّ سَيَِاًء أو أَدْخَل يّدَهُ ق صُنْدُوق: أؤ كد أ أَخْرَحَ من مَقْصُورة 
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ار ا ماص إلى صَخيما. أ قّ صَاحِبٌ مَفْصُورَةِ مِنْ أخْرَّى, أؤْ ألْقَ شَيْئا في الطْرِيْقٍ م 


َخَذَهُ أو حمَلَهُ على مار فَسَا ا ا 


َضْل [في كيْفيّة القطع ] 


يِينَ السَارِق مِنْ زنْدِهِ 


ره > و2 هي 


با حافظ (أَو) إن (نَامَ عَلَيه) أي على الجمل والحمل لأنّ ذلك حِوْرٌ له بالحافظ . وروى أبو داود والنّسائيي 
وابن ماجة وأحمد في «مسنده» من غير وجدٍ عن صفوان بن أَمِيّة أن طاف بالبيت وصلّى لف رداءً له 
من بُوْدٍ فوضعه تحت رأسه فنام . فأتاه لصّ فاشتلّه من تحت رأسه فأخذء. فأق ب الت يفك فقال: إن 

هذا سرق ردائي. فقال له لني علق : «أسرقت رداء هذا؟» قال : نعم قال: : «اذهبا به فاقطعا يده». 
فقال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي, فقال له: «فلو كان قبل أن تأتيني به». 


(أو) إن (شَقَ) اللصّ (الحئلَ وَأَحَدَ شَيَِ)ا يبلغ نصاباً. لأنّ الجواللق حزرٌ (أَن) إن (أَدْخَلَ يَدَهُ في 
صُنْدُوقٍ أ كُمٌ) أو جَيْبٍ. لأنّ هذه الأشياء حِزرٌ لِمَا فيها (أْ) إن (أخْرَج) السرقة (مِن مَفْصُوْرَةِ) أي 
حجرة (دَآرٍ ِئَا مَقَاصِيْرٌ إلى صَخَنهًا) أي صحن الدارء وذلك كمدرسة ونحوها (أَوْ) إن (سَرّقَ صَاحِبُ 
مَقْصُورَةِ) أي حجرة من مقاصير دار كبيرة (مِنْ) مقصورة (أخْرَى) اي من مقاصير تلك الدّارء لأنّ لكل 
مقصورة باب وغَلَقاً على حِدَةٍ. 

(أ5) إن (أَلْقَ) السارق شَْئًَ) يبلغ نصاباً (في الطَرِيْقٍ ثم أحَذَهُ) وبه قال مالك والشافعئ وأحمد. 
وقال رُفَر: لا يقطع. (أَوْ حمَلَهُ) أي السارق المسروق (عَل جمار) ونحوه (قَسَاقَهُ وَأخْرَجَهُ) وبه قال مالك 
والشافعيّ وأحمد. لأنّ سير الحمار مضافٌ إلى السارق لسوقه إياه. قيّده بالسوق, لأنّ الحمار لو خرج بنفسه 
لا يقطع السارق. لأنّ للبهيمة اختياراً. 


فضل [ في كيْفِيّة القطع ] 
(تُقْطْعْ يِيْنْ السَّارِقٍ) أمًا القطع فلقوله تعالى: «والسَّارِىُ والسَّارِقَةٌ فَافطَعُوا أَيْدِيمًا 4 [سورة المائدة, 


الاية 756 ]. وأا المين فلقراءة اين مسعو د : فَافُطُعُوا أعمائياء وهى مشهورةء فكانت بمئزلة خبر مشهورء 


كتابٌ السّرقة . يدان 


نسم م جل اليْشرَى إن اد إن عاد كَل لا. بل يُسْجَنُ حت يعوب . 


وَشْرِط خُصُ ا مَهُ المالك, 


ومن الييؤفق, ومن الوّسْغْ في اللغة والشرعء وقد تبيّن أن المراد بها في الآية من الرسغ بعمله يَبكَو وعمل 
الصحابة, وانعقد عليه الإجماع . ولأنّ هذا القدر متيقّن به. وفى الحدود يؤخذ بالمتيقّن احتياطاً. وقد روى 
ادا رَفطَّْ في (١سننه»‏ : :أن نَ الى َلبَق أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفْصِل. وهو حديثٌ مرسلٌ. 
ورُوِيَ أيضاً عن عمر وعليّ أنهما قطعا من المَفْصِل. 

) وَحتم) أي تمْوَى لينقطع الدَّم بأن تغمس ف الدّهن الذي أغل لقااروى الحاكم في «المستدرك» 
من حديث أبي هرَيْرَةء وقال: اصع كل رد البخاري ومسلم : أن النَىّ 0 أتي بسارقي سرق 
شَمِلَةَ فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا إخالهٌُ سرق» . فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به 
فاقطعوه. ثم الحسمُوه ثم انْتَوْني به» . مقلع م + خم ثم أي به فقال : «تب إلى الله». قال: تبت إلى الله . 
قال: «تاب الله عليك». () تقطع (رِجْلَهُ اليبْرَى إن عَادٌ) ثانياً بالإجماع, وهو من الكعب. وقال بق الور 
والرافضة : من نصف القدم من مقعِدٍ الشراك. 

١قَإِنْ‏ عَاد) وسرق (ثَالَِالا) أي لا يقطع (بَلَ يُسْجَنُ حَتى يثبٌ) لما روى تحمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار» عن أبي حنيفة عن عمرو بن مُرّة. عن عبدالله بن سَلّمَة عن علي بن أبي طالب قال: إذا سرق 
السارق قُطِعَتْ يده المنى, فإن ن عاد عت رجله السرىء فإن ن عاد ضَمَنْيهُ السجن حتى يدت خيراً. إن 
لعي بن ا ع أدعه ليس له يد يأكل بها ويَسْتَنْجِي بهاء وجل يمثي عليها. ومن طريق محمد رواه 
الدَارَقطيَ. وروى عبدالرٌ اق في «مصتفد» عن المي قال: كان عل لا يقطع إل الت وا اريك وان تسرقع 
بعد ذلك سجنه. ويقول: إن لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويَسْتَنْحِي بها. وقول ابن عباس 
كقول عل رواه ابن أبي شَئْبَة. 

وأخرج البييقي عن عبدالله بن سَلّمة .عن على | أنه أي بسارتي فقطع يده. ثم أي به فقطع رجله ُُّ 
أتي به فقال: أقطع بده. فبأيّ شيء يتمسّح ؟ وبأيّ شيء يأكل؟ أقطع رجله. على أي شيء يمثي ؟ إِفي 
لأستحي من الله, ثم“ ضيربه وخلّده في السجن. 

ولعلّهم حملوا قطع ال عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على السياسة, كما حملوا قتله في الخامسة 
عليها إجماعاً. 

(وَشْرِطً) في قطع السارق (حُضُوْمَة امَالِكِ) وطلبه القطع وبه قال الشافعي وأحمد أن مع عدم 
الخصومة والمطالبة تتمكّن شبهةٌ أن مالكه أباحّه. أو وقفه على المسلمين, وشبهة إذن الدّخول في الميزز. 


وَمَا قْطِعّ بهء إِنْ بق رد وإِلا لا يَضْمَنُ. وَمَعْصُومُ, منصُومٌ, قطع الطريق عَلَى مغو م َأَخِذَ قبل 
َه 


أَخْذِ مَالٍ وَقَثلٍ؛ ٠‏ حبس حَتى يُتواب . ا َيَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خلافٍ, 
َِنْ كَل يا أَخْذِ مال قُتِلَ حَداً. وَمَعَهُ تل أ صّلِبَ صلب 


فاعبّبرَت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. أَما الزّنا فلا يباح بالإباحة, فلا تتمكّن فيه هذه الشبهة. (أَوْ) 
خصومة (ذي يد حَافظ كَالمُوْدَع وَخخُوِ) وهو المستعير والمستأجر والمضارب والمُّوْتهن والأب والوصي 
ومتول الوقف. فإنّ السارق يقطع بخصومة هؤلاء عند علائنا الثلاثة. وقال الشافعيّ: لا حقّ في النصومة 
لغير المالك والوكيل والمودع والمُوْتهِن 

َم َمَا قطِعً) السارق (بهِء إِنْ يّقَ) ولو في يد من باعه السارق أو وهبه له (رُدٌ) إلى المالك إجماعاً. 
ل لاله ابل عن يلك ومن وجد عين ماله فهو أحقّ به (وإلا) أي 
وإن لم يبق ما قطِعَ السارق به سواء هلك أو استهِكَ (لا يه يَضْمَنُ) لما روى النّسائي ولكن بإسنادٍ فيه بجهول 
عن عبدالرحمن بن عَؤف: أنّ رسول الله يلق قال: «لا يَفْرم صاحب سرقة إذا أقي عليه الحدّ» . قال 
النسائي: هذا مرسل وليبس ينايك وأخرجه الدَّارَقَطْيَ في «سننه» بلفظ : «لا عُوْم على السارق بعد قطع 
بينه». قال: المِسْوّر لم يُدْرِك عبدالحمن بن عَوْفء فإن صمّ إسناده فهو مرسل, وقد تقدّم أن الإرسال 
غير قادح عندنا بعد ثقة الراوي وأمانته. وروى الحسن عن أبي حنيفة وجوب الَّمان في المُسْتَهْلّك. 

الاتقطوع] أي مل أ اذش يوقو مبتدأ صفته (تَطَمَ لطِّيْقَ) بصيغة الفاعل ١عَلَ‏ مَعْصُومٍ. َأَخِدّ) 

بصيغة اجهول عطف على قطع (قَبْلَ أَخْذِ مَالٍ وَقثْلِء حُبِسٌَ) أي بعد التعزير. وهو خبر المبتداً (حَت يثُوْبَ) 
ل الصالحين لأنّ ظاهر الآية يدلّ على الن من جميع الأرض ٠‏ وهو لا يمكن., ونفيه عن 
بلده لايحصل به المقصود. وهو كفٌ أذاه عن الناسء ونفيه من دار الإسلام إلى دار الحرب فيه تعريضه 
للوَدّةَ وصيرورته حرباً لناء فقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شرّه بالحبس. إذ الحبس يعد خارجاً من 
الدنيا كما قال الشاعر: 

حَيعْنَا هن الدَنمَاوَ من مدن اهلها فلشتاين الأختار فنا ول العؤئن 

(إنْأخَدٌ) مالا لمسلم أو ذميَ سواء جرح أو لا(َنَصِْبُكُل نِصَابٌ» قَطَمَ يَدَهُوَرِجْلَهُ من خلافٍ) 
بأن قطع يده الهنى ورجله اليسرى للا يفوت جنس المنفعة نان قل يلخد مال قل ذا لا قضاصا 
حقٌ لا يعفو الولي (وَ) إن قتل (مَعَهُ) مَعَهُ) أي مع أخذ المال (قتل أو يلت جنا و ظاهر الروارة ثلاثة أيام, 


م 


ومبعج بطنه بريم حثّ يموت, أي يشق. 


كِتابٌ السّرقة م8 


أو قَطِعٌ) يده ورجله من خلافي 2 تل أو صَلِبَّ) كا ذكرناه. وهذا موافقٌ [: «جامع البرْدَوي». 
وفى «الهداية»: وصلب «بالواو» وكلٌّ منهما للإمام فعله. ثم يُنْرّل بعد ثلاثة أيّام ويل بينه وبين أهله 
ليدفنوه؛ لأنْه لو رك لتغيّر وتأَذَّى الناس به. وقيل: يرى أبو يوسف تركه مصلوباً حىٌّ يسقط ليكون أبلغ 
في الاعتبار. وقال حمد: يُقْئل أو يُْلّب ولا يُقْطع. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: (إِنّمَا جَرَاءُ الينَ يحَارِبُونَ اله وَرَسْوْلَهُ وَيسْعَوْنَ في الأزض قَسَاتاً أن 
توا أذ يُصَلَّبُوا أذ َع اددهم وَأْرْجُلَهُمْ مِنْ خلافي أو ينقُوا مِنَ الأزض ذَلِكَ مْ خِزْيٌ في الدنَْا وَهُمْ في 
الآخِرَةٍ عَذّابٌ عَظِع * إلا الِّينَ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَشْدِرُوا علَمِمْ فَاعْلَمُوا أنّ الله عَفْدٌ رَحِيْ4 [سورة 
المائدة, الآيتان 7" و 5"] أي يحاربون أولياء الله على حذف مضافيٍ. 


7 كِتَابُ الجهاد 


كتاب الجهاد 


ا 2 تتخرج العزأة وَالعَبْدُ بلا إِذْنِء وَفَرْضٌ كَِايَةِ بدأ . إِنْ 


كتابٌ الجهاد 


(وَهوَّ فَوْض عَيْنِ إن هجم الكَقَارٌ) على بلدٍ وصار التَّفِيرٌ عاماً, وَل يَتَيَ دفعهم إلا بالكل (فتَحرج 
السمَرْأَة وَالعَبْدٌ با إذْنِ) من الرّوج والسيّد. لأنّ حق الزوج والمولى لا يظهر في حقٌّ فروض الأعيان, 
كالصلاة والصيام, ولذا يخرحٌ الولد بغير إذن والديه, والمديونٌ بغير إذن دائنه . والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
إِنْقِدوا خِفَافأَوَئِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْقيِكُمْ في سَبيل لله ذَلِكُمْ خَيُْ لَكُمْإِنْ كنم تَعلَمُونَ » [سورة 
التوبة, الآية ]4١‏ أي اخرجوا إلى الجهاد شباباً وشيوخاً. أو رُكباناً ومشاةً أو عُرّاباً ومناكحين, أو أغنياء 
وفقراءً. 

(وَفَرْض كِفَايَة يَذأً) أي ابتداءًء وهوأ أن يبدأ المسلمون الكفارٌ بالمحارية كل سنة (إن قَام ب به بَخض) 
من المسلمين (سَقَطٌ عَنْ البَاقِينً) لحصول المقصود (وَإِلَا) أي وإن ل يَقُمْ به البعض (أْيمُوا) أي أثم كلّ من 
المسلمين بتركه, لأنّه فرضٌ عليهم. 

وفي «الذّخيرة» : : علد التَفِيرِ رِ العام يصيرٌ فرضٌ عين على مَنْ يقرب من العدو وهم يقدرون على 
الجهاد .وما من عََاهُمْ من يعد ففي هم فرض كفاية إذا لم يحت إلههم ٠‏ فإذا احتيج إليهم بأن عََجَرَ 
القريب أو تكاسل ولم يجاهد. يصي فرض عيِنٍ على من يلتم ثم وثم ؛ إلى أن يُفرض على جميع أهل 
الإسلام شرقأ وغرباً على هذا التدريج كالصلاة على الميت, تجب على أهل محلَّتِه . ولا تجهب على بعيدٍ من 
الميت, إلا إذا علم أن أهل الميت يضيّعون أو عاجزون ع إقامتها. 

وقال ابن المسيّب: الجهاد ابتداءً فرضٌ عينٍ. 

ولنا على أن فرض كفائي ابتدأ قوله تعالى: لآ يَسْموِي القَاعِدُونَ مِنَ المؤمنِين غَيْدُ أولي الضَّرّرِ 
المُجَاهِدُونَ في سَبيل الله يأْمْواهِم وَأَنْقْيِبِمْ فَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ بأمْوَاهِمْ وَأَنْقُيِسِمْ عَلَ القَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
وَكُلّا وَعَدَ لله الححُشئىّ » [سورة النُساءء الآية 40], ولو كان فرض عينٍ لذمّ تارمّه وم يَعِد بالحُسنى. 


حم © سد 7 
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وَإِنْ أيؤاء فَِلَ الجزيّة. فَنْ قَبنُواء فلَهُمْ ما لَنَاء وَعَلَيْهَمْ ما عَلَيْنَا. 


َإنْ با يُقَاتلَهُمْ مما مْلكهم. 


وأيضاً كان الصحابة يغزو بعضهم ويقعد بعضهم, ولو كان فؤض عبنٍ لما قعدوأ وروى أبو داود أنّهِ عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحّء ظاهرينَ على من ناوأَهُمْ حتى يقاتل 
آخهم المسيح الدجال». 

(لا على صَبِي) أي لا يفترض الجهادٌ على صب لضَعْف يُنيته (وَعَبْدِء وَامْرَأة) لتقدّم حقّ المولى 
والإوجء وليك بنية المرأة (وَأَعْمَى , وَمُفْمَوِء وَأ قطّع) لعجزهم. والشيخ الكبير في معناهم , لقوله تعالى : 
لا يَسْتوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيرُ أولي الضَّرّر والمُجَاهِدُون 4 [سورة النساء. الآية 16], وقوله 
تعالى: لئس عَل الأغمى حَرَجٌ ولا عل الأغرج حَرَجٌ وا عَلَ المَريضٍ حَرَجٌ 4 [سورة الفتح. الآية 
(فَيُحَاصِرَهم) الإمامٌ أو نائئه إذا دخل أرضهم (وَيدْعُوهم ' إل الإشلام) وكوي 5 ندباً لما سياق: 
فإن أجابوا كف عنهم, لما في «الصحيحين» عن أَبي هريرة أن رسول اله يَلفكَقٍ قال: «أمرثُ أن أقاتلٌ 
الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله, ففن قالها عَصَمّ مي ماله ونفسه إلا بحقّهِ. وحسابهُ على الله». وروى أحمد 
وعبدالرّرّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري. عن ابن أبي تجِيح. عن أبيه. عن ابن عباس قال: ما قائَلٌ 
رسول الله يتك قوماً حيٌّ دعاهم إلى الإسلام. 

(وَإنْ أَبََا) عن الإسلام (قإلى الجزية) أي فيدعوهم إلى قَبُول الجزية, لما رواه أحمد ومسلم 
والترمذي وصحّحه أنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أَمَّرَ أميراً على جيش أو سريّةٍ أمره به. وهذا إن كانوا 
من تُقبل منهم الجزية, وأمًا مَنْ لا تقبل منهم كالمرتدينَ .وعبدة الأأوثان من العرب الذين لا يُقبل منهم إلا 
الإسلام. فلا فائدة في دعائهم إلى الجزية. (فَإِنْ قَبلُوا) إعطاء الجزية (فَلَهُمْ مَا لَنَا) وليس معناه أنه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجبُ عليناء لأنّ الكفار لا يخاطبون بالعبادات عندناء (وَعَلَيِْمْ مَا عَلَينَا) 
لقول على: من كانت له ذمتنا قدمه كدمناء ودِيّتّه كدِيّتنا. رواه الدَّارَفَطَيَّ وفي | اسثاده ابو الحتوفة: 

(إنْ أبَوا) من قبُول الجزية (يُقَاتلَهُم) أي الإمام (يما ممْلكهُمْ) من رمي يمَنْجَنيق» وتحريتي بنارٍ. 
وتغريق ماء. ولو كان معهم مسلم. وقال مالك والشافعيّ وأحمد ل 0 
الصّنع , يحل إلا إن يخاف انهزاءَ المسلمين إذا لم يفعل. ولنا: أنه لو اعتبر هذا المعنى لانسدّ باب القتال 
معهم » . لأنّ حصوئّهم ومدائنهم قل ما يخلو عن مسلم وأما لو غلب على حصتهم وكان فيهم ذمئٌّ يجهول 
يُعرف بعينه , فلا يجوز قتل العام. ولو ترد كواب ساربن السسليين اد رفيا نقتي ل يكت عتيم: 
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وَقطع سجرهم وَرُرْعَهُم بلا غُدْرٍ وَغْلُولء مثلة ٠‏ وَقثل عاجزٍ 
ف الحابء أو د مَال عََُ به 
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ويقصدُهم دون مَنْ تَترّسُوا به. لأنّه يَلْزِمُنَا القييز فعلاً إن قَدّرنا عليه, وإلَا يلزمُنا نيتّه, إذ الطاعة بحسب 
الطّاقة, ولا ديّة علينا ولا كقّارةَ فها أصبنا منهم. لأنّ الجهاد فرضٌء فيمنع كون الفعل تعدّياً. 

ولا يجوز أن يُقاتِل من ل تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدْعُوهم, ولو قاتلهم قبل الدعوة أَثم, 
ويُستحبٌ أن يدعو به من يَلّغته الدعوة مبالغةً في الإنذار إلا إذا عَلِم أُنُْم بالدّعوة يُستعدّون أو يحتالون 
بحيلة أو يَتَحَصَّنون, لأنّ الدعوة مستحبة ودفعٌ الضرر واجبٌ. وفى «المحيط» : بلوغ الدعوة إمّا حقيقة قيقة حقيقةٌ أو 
حكماً بأن استفاض شرقاً وغرباً. أنهم إلى ماذا يُدْعَوْنَء وعلى ماذا يُقاتلون, فأقيم ظهورٌ الدّعوة ثتقامها 
في حق كل مشر ٠‏ لما روى الشيخان عن ابن عَوْف قال: كتببٌ إلى نافع و 

فكتب إلى نا كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله وَلنْكَقٍ على بني المُضْطَلِق وهم غارّون - 
غافلون ‏ وأنعامهم تسق على الماء. فقتل مقاتلَتهِم. وسبي ذَرَاِهم , وأصاب يومذٍ 0 

(وَقَطعْ شَجَرَهُمُ وَرَرْعَهُه) أي يقاتلهم بما مهلكهم وبقطعههما. لما روى أصحاب الكتب السئّة عن 
اللّْث بن سعد. عن نافع؛ عن ابن عمر أنّ الى يبل قَطْع تل بني النْضِير وحرّق, وهي البويْرة با 
وفيها نزلت : وما َم ين لد أ تَركْمُوهَا قَائة عَلى أصُويا » [سورة الحشرء الآية 0]... الآية. 0 
يقول حسّان بن ثابت شعراً: 

وَهَانَ على سراة بني لُوّيّ ‏ حريق بِالبوَيْرة مستطير 

وفي «الحيط»: ينبغي للإمام إذا تيقّن بالفتح بدون التغر يق والتحريق أن لا يفعل (يلا غَدْرِ) أي 
يُقاتلهم بلا خِيانٌة ونقض عهدٍ. وفى واشيظ»وهذا بعنا التلئر وإعطاء الأمان ..وأكا قبلهنا فال باس نه 
يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب خَدّْعة». 

(وَ) بلا (عُلُول) وهو: السرقة من المَفْتّم (َ) بلا (مُكْلَِ) بالضم. وهي كقطع عضو وتسويد وجه. 
وقد سبق النبي فى حديث بُرِيْدَة عن هذه الأشياء. 

(وَ) بلا (قثل عاجزٍ عن القتال) كالصّىٌّ, والمجنون ؛ والأعمى . والمرأة, والشيخ 3 لا يقدر على 
الصّياح عند التقاء الصّمّينَ (إلَا مَلِكَةَ) أو مقاتلاً (أو ذا رأ في الحَرب, أو ذ) مَالٍ 3 به) على القتالٍ 
لتعدّي ضررهم., إلا أنّ الصبيّ والجنون يقتلان. ماداما يقاتلان. وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. لأنه 
من أهل العقوبة. وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر: أنّ امرأةً وُحِدَت في بعض مغازي 
رسول الله يليك مقولة. فنهى الى يِب عن قتل النّساء والصّبيان. 
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وَأبِ كَافِرٍ بَد . وَإِخْرَاجٍ مُصْحَبٍ وَامْرََةٍ إلا في جَيْش يُوْمَنَّ. 


ص ىآ 


وَيُصَاحَهُمْ إن كَانَ خَيْراء وبال عِنْدَ الحَاجَة . 

وفى لفظ للشيخين: فأنكر قتل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
يميق قال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملّة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً. ولا صغيراً, ولا 
امرأة. ولا تَعُلُوا وضُّوا غنائمكم. وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب الحسنين». وقد أمر رسول اله يلكو 
بقتل دُريد بن الصّمّة يوم حُنَيْنَ. وكانوا أحضيروه ليديّر أمرهم. وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان 
ابن مئة وستّين. وقيل: كان أعمى أيضاً. 

(وَ) بلا قتل (أب كَافِرٍ) أي ابتداءً لقوله تعالى: لوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ أَنْ تُشْرِكَ بي مَا لَئْسَ لَكَ به عِلْم 
لا تْطِئْهَا وَصَاحِبِمً] في الدَّنْيَا مَعْدُوفاً» [سورة لقبان. الآية ]١6‏ وليس من المعروف فيهما أن يقتلهما. قيّد 
بالبَذأ لأنّ الابن له قتل أبيه الكافر إذا قصد قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بالقتل. لأنّ مقصود الابن حينئذٍ 
الدفع . 

(وَ) بلا (إِخْرَاجٍ مُصْحَبٍ وَامْرَأَةٍ إلا في جَيْشٍ يُوْمَنُ) فيه عليهماء لأنّ الغالب حينئذٍ السلامة, 
والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو السريّة لأنّ في إخراجهها تعريض المصحف 
للاستخفاف, وتعريض المرأة للفساد والضّياع. وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله 2 أن يسافر بالقران إلى ردن العدو. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُسافروا بالقرآن, فإِنِي لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن يخرجنّ في العسكر العظيم 
لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسّق والمداواة. لأنّ خروج النّساء مع ان ربج لذلك مشهورٌ. ولا 
يباشِئنّ القتال. لأنّه يدل على صَعْفِنَا إلا للضْرورة. 

(وَيْصَامحَهُمْ) بلا مالٍ على مدّة يراها (ِنْ كانَ) الصّلْح (خَيْرا) للمسلمين لقوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا 
لِلسَلْمٍ فا ا وَتَوَكٌلُ عَلَ الله4 [سورة الأنفال, الآية ]1١‏ وقد صالح رسول الله وليك أهل مكة على 
أن يضعوا الحرب عشر سنين كما روى ذلك أبو داود. وكان ف ذلك نظرٌ للمسلمين, أنه كان بين أهل 
مكة وبين أهل حُئّين مواطأةٌ. أي موافقة, وفي نسخة: مُوْاخاةٌ. 

(وَ) يصالحهم (يِمَال) يؤخذ منهم للمسلمين (عِنْدَ الحاجَةِ) لأنه لما جازت المصالحة بغير مالٍء 
فبالمال أولى. وقيّد ]6 لأنه لو لم يكن لهم حاجة لا يجوز لأنّه ترك الجهاد صورةً ومعنىّ. ولقوله 


ص م ىا قير 


تعالى: طقلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلْم وَأَنْمُ الأْلّونَ» [سورة محمد, الآية 10]. 


8 ظ تاب الجهاد 


وَنْبَدَ إِنْ كان هو أ نُفَعَ ا 


وَصُويَا لد بلا مالل وَإِن أَخِذَ لاي د. وَلَايْبَاءٌ سِلَاحٌ وَحَدٍ ديد وَخَيْل مني مِنهُم وَلَوْ بَعْدَ صُلْح . 


(وَنَبَد) أي طرح الإمام أو نائبه صلحهم (إنْ كان هُوَ) أي النبذ (أَنْقَع) لأنّ المصلحة لمّا تبدّلت كان 
النبذ جهاداً صورةً ومعنئٌ, وتركه تدك الجهاد صورةً ومعنئ. ثم لابدٌ من إعلامهم بالنبذ لقوله تعالى: لوَإِمّا 
تَخَافنَّ مِنْ قَوْم حَتَانة قاذ ل نيم على سَوَاءٍ إنَ الله لا يحت المتَائنِينَ * [سورة الأنفال, الآية 0] أي على 
سواءٍ منكم ومنهم في العلم بذلك. وتحوّزاً عن الغدر, لقوله عليه الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم 
القيامة يُعْرَف به». روأه أحمد والشيخان. 

(وَيُقَاتِلُهُمْ قبل بذ ِنْ حَانُوا) لأنّ النبذ لنقض العهد. وقد انتقض. وتوضيحه أنه يقاتلهم بلا نبذ 
إن خانّ مَلِكّهم أو أحدٌ منهم بعلمه, لأنّه عليه الصلاة والسلام غزا قريشاً بلا إنذار إليهم لما نقضوا العهد 
0 

وَصُويم امد يلا مَالِ) وكذا الباغي. لأنّ الإسلام من المرتدٌ مرجوٌ. وكذا الرجوع إلى الح من 

0 فجاز تأخير القتال عنهم طمعاً فيه إذا كان في التأخير مصلحةٌ للمسلمين كما في أهل الحرب. وإنما 
ال لأنّ أخذه يشبه أخذ الجزية من جهة أ نكلاً منهما في مقابلة ترك القتال وهم لا يقل 

منهم الجزية فكذا هذا. (وَإِنْ أَخِدَ) المال من المرتدٌ على الصلح (لَا يُرَُ) عليه. لأنّ أمواهم غير معصومة 
فجاز أخذها ابتداء يغير رضاهم. ولأنّ في الدَدٌ عليهم معونةً لهم . 

(وَلا يبع سلاح وَحَدِيدٌ وَخَيْل مِنْكُم) لما روى الطبراني في «معجمه», والبَهق في «سننه» عن عِمْران 
ابن حُصَيْن أنّ رسول الله يلتك نمى عن بيع السلاح في الفتنة. ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَلَوْ) 
كان البيع (بَعْدَ صُلْح) لأنّ الصلح على شرف النقض أو الانقضاء, ولا يْنَعُ أحدٌ من إدخال الطعام والثياب 
بلادهم . والقياس أن من لأنّ فيه تقويتهم إلا أنا تركناه. لما رواه البييقّ في «دلائل النَبرّة» عن أبي هْرَيْرَة 
فذكر قصّة إسلام تامة فى آخرها. فقال: إن والله ما صبوت ولكن أسلمت وصدّقت محتداً وآمنت يه. 
والذى تقش خامة ريزولا تمك مط حَة من العامة ها بقيت نحن يأذن فيا مد 2002 :.واتضريف إل 
بلده ومنع الحمل إلى مككّة حتى جهدت قريش. فكتبوا إلى رسول الله يَلنكة يسألونه بأرحامهم أن يكتب 
إلى ثامة يحل إليهم حمل الطعام. ففعله عليه الصلاة والسلام. 


(وَصَحَ أمان حر وّحرة) لكافر أو جماعةٍ أو لأهل حصن أو مدينة مؤبدا أو مؤقتاً, لما روى البخاري 


كِتَاتٌ الجهاد اهم 


وَإِنْ كَانَ شَرَأَ نَبَذَ وَأَدّبَ . وَلَعَا أَمَانَ ذم وَأَسِير وَتَاجِرٍ مَعَهُمْ. وَمَنْ أَسْلّم مه وَل مَاجِن إِلَيْنَاء 
وَأْمَانَ صَبِي وَعَبِْ ححْجُورَينِ 050 


في الجهاد ومسلم في الحج من حديث علي بن أبي طالب قال:... وذمّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم, 
فح أخر سلا قطلية لفنة انه واللاتكه والتانى أجمعين: لأ يفيل الله ممه يوم القنائئة :افا ولة عذال 

وما في «الصحيحين»: أنّ َم ها قالت: يا رسول الله زعم ابن أَمّي عل بن أبي طالب أنه قات 
5 َجَرْن فلانٌ ابن هُْبيْرّة. فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أجرنا من أَجَوْتِء وأَمَنّا من أَمَّنْتِ». وفي 
((معجم الطّبراني» عن أنس بن مالك أنّ زينب بنت رسول اله يَلفُكي أجارت أبا العاص. فأجاز النَىّ 
ينك جوارها. وأ د هاف بنك أن طالب أعارتك عدبلا فاساذ النَيّ يَببْكَية جوارها. وقال: «يجير 
على المسلمين أدناهم». 


(وَإِنْ كَان) أمان الح أو الحرة (شَرََ تَبَذّ) الإمام أو نائبه الأمان رعايدٌ لمصلحة المسلمين, وتحّزاً 
عن الغدر. (وَأَدّبَ) الحرٌ والحرّة لاستبداده برأيه في الحرب دون الإمام. بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً 
حيث لا يوّدّبُ واحدٌ منهماء لأنّه رئما تفوت المصلحة بالتأخير فيكون معذوراً (وَلَعًا أَمَانَ ذْمّىّ) لأنْه يُتّهم 
لكونه يوافقهم اعتقاداً. ويميل إليهم فساداً إلا إذا أمره مسلمٌ أن يوّمّمهم فيجوز أمانه, لز وال ذلك المعنى 
برأي المسلم. (و) لغا أمان (أَسِيرٍ وَ) أمان (تَاجرِ) مسلم (مَعَهُم اناك ١ن‏ سم قا أي في دار الحرب 
(وَ1 تاج إِلَيِنَا) لأنّ هؤلاء مقهورون تحت أيدمهم فلا يخافونهم, والأمان إن يكون هن الوق 

وشرط صيرورة دار الإسلام دار الحرب: زوال الأمن من المسلمين على أمواهم وأنفسهم. واتّصال 
الدّار بالدذار بلافصلٍ بيغماء وظهور أحكام الكفر فيها عند أبي حنيفة . واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها 
دار خربء كعكسه وهو صيرورة دار الحرب دار الإسلام, فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرطٍ 
آخر. 

(وَ)لغا (أَمَانَ صبِي وَ) أمان (عَبْدٍ تحْجُورَيْنِ) عن القتال (وَ) أمان (يجْنُونِ) لأنّ قول الصبيّ والجنون 
لا يعتبر كما في لطلاق والعتاق . ولأنّ الأمان جهادٌ معنّ. وهو محجورٌ عليه عن الجهاد. فيكون محجوراً 
عليه عن الأمان. 


1 كِتابُ الجهاد 


فَضْل [في المت وَقِسْمَتِهِ ] 


0 قَسَمَهُ الام 0 6 ' أَقَدَ أهْلَهُ عَلَيْهِ يجِرْيَةِ وَخَرَاج . وَقَتَلَ الأشْرّى . 
أو اسْتَرَقَّهُ أو تَرَكَهُمْ أخراراً ذ 


3 


فَضْل [ ف الم وَقِسْمَتِه 


(ما قتح) من البلاد والأراضي (عَنْوَ نوَةً) أي قهراً (قَسَمَهُ الِإمَامُ بَيْنَ الجئيش) كما فعل رسول الله وَلبكَل 
بأرض حَيْبِر (أو أَقََ أَهْلَهُ بحجزْيَةِ) على رؤوسهم (وَخَرَاجِ) على أراضيهم .كما فعل عمر بسواد العراق في 
جماعةٍ من الصحابة» وقيل: الأوّل هو الأولى عند حاجة الغافين. والثاني عند عدم حاجتهم ليكون عَدَةٌ 
في الزمان الآتي. 

(وَقَتَلَ الأشرَّى) إذام سلهو سواء كانوا من مشركي العرب. أو من المرتدين, أو من غيرهم (أو 
اسْترقهُ أو تَرَكَهُمْ أخراراً ذْمَةَ َنا) أي مضروباً عليهم الجزية إذا كانوا من غير مشركي العرب وغير 
المرتدين. أمَا القتل فلأنّه حسم مادة فسادهم. 

روى الشيخان عن أنس أن الب مَل دخل عام الفتح وعلى رأسه مِفْفَّ فليا نزعه جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله ابن خَطَلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة . فقال: «اقتلوه». وروى أصحاب «السنن الأربعة» أن 

عطِيّة الظِيَ قال: كنت فيمن أَخلٌ من سبي قُريْظأة ٠‏ فكانوا يقتلون من ثبت, ويتركون من لم يئبت. فكنت 

فيمن ترِك. وروى البييق في «دلائل النبوّة» عن جابر قال : رُمِيَ سعد بن مُعَاذ يوم الأحزاب فقطعوا 
أمْخَلّه. فحسمه رسول إن عَلفعَقٍ بالنار. فانتفخت يده فتركه فنزفه الدّم فحسمه أخرى فانتفخت. فل 
رأى سعدٌ ذلك قال : الله لا تحرج نفسي حتى تقر عيني من بني قُرَيْظة . فاستمسك عرقه فا قطر قلرة 
حتى نزلوا على حكم سعد بن مُعاذ. فا فأرسل إليه رسول الله يلايك فحكم أن يه يقَكلَ رجاطهمء وتشْى نارهم 
وذرارعم يستعين ينه المبللموة فقال: وميول ال 22206 ليحن زرلقك أضيت حكم الله فيهم». وكانوا أربع 
مئة. فل فرغ من قتلهم انفتق عرقه ففات. والأكْحَل: عِْق في اليد. وهو عرق الحياة. 

(وَنْقَ) بضم النون وكسر الفاء أي مُنعَ (مَنهُمْ) بفتح الميم وتشديد النون أي تركهم من غير أن يوَخَدٌ 
عى # منيم, القوله عاق فى :سورة يراءة: تلؤفافكلو1 التشركيخ حَيِث وحدفوخه > [سؤرة النوبة يدبراء ةين 
الآية 0] وهي آخر سورة نزلتء, فكان ناسخاً لآية المنّ والفداء. ولما وقع في غزوة حُنَينْ لتقدّمهما. 


كتابٌ الجهاد وم 


ص 
ب 
جم هم اس « م 


وَفِدَاوْهُمْ وَرَدُهُم إل دَارهم هم. وَقِسْمَه مَفمَ مد, 546 
وَالرّدءُ وَمَدَدُ لْحِقَهُمْ تَمَةَ َمّهَ كمُقَاتل فيه ل 


(و) م مُنِعَ (فِدَاوْهم) بمالٍ أو سير مسلم. مم يعودون حرياً على المسلمين ٠‏ ودفع شر حِرابتهم 
خيرٌ من استنقاذ الأسير المسلم من يدهم . (و) م مُنِعَ (رَدهُمْ إلى دَارهم) لأنّ فيه تقويتهم على المسلمين. 

وللامام فداءً أسارانا بهم في الأظهر من الروايتين عن أبي حنيفة, وبه قالا لما روى مسلم من 
حديث سَلّمَة بن الأَكْوَع قال: خرجنا مع أبي بكر أمّره علينا رسول الله يَلنكوة ‏ فغزونا قزارة» فليا كان 
بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فَحَدَسْنَاء ثم شن الغارة أي صبّها عليهم من كل وجدء فورد الماء, فقتل 
من قل علية:ونسى:ونظزت: إل علق :من الناسن افبهم الذرارعة ٠‏ فخشيت أن:يسقوى إل الحيل»اقرمينت 
سيم نيتيم وبين الحدل :"قلا رأوا اسيم :وقنواء فتكت يهم أسوفهم: وقييه امرأة من بني قرّارة , عمليها 
قَشْعٌ من أذْم - والقَشْعٌ: النَلْع ‏ معها ابنةٌ لها من أحسن الناس, فسقتهم حئٌ أتيت بهم أبا بكر . فنفلني 
ابنتها. فقدِمنا المدينة, فلقيني رسول لله. يلك فى السوق فقال: «يا سلنة ااقيال الالال سراد 
فقلت: هي لك يا رسول الله فَوَاَِ ما كشفتٌ ها ثوبأ أ. فبعث مها رسول الله مَلكقٍ إلى مكة. ففدى بها 
ناساً من المسلمين كانوا اك . وروى مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي وقال: : حسن صحيحٌ 
واللفظ له عن أب المُهَلّب. عن عِمْرَان بن حُصَيْن: أن رسول الله يك فدى رجلين من المسلمين برجل 
من المشركين. 

(و) مُنِعَ (قِسْمَةٌ مَفْت ئَّة) أي في دار الحرب (إلّا إيداعاً) وصورتها أن لا يكون للامام من بيت 
المال ما يحمل عليه الغنيمة, فيقسمها بين الغانمين ليحملوها إلى دار الإسلام, ثم" يرتجعها منهم فيها. 

لان الاستيلاء بإثبات اليد. والنقل. إذ القوة للحم في دارهم. فصار القسم فيها كالقسم قبل الهزيمة. 
وأَمّا قسمته عليه الصلاة والسلام غناتم خيير فيهاء وغنائم بني المُصْطلِق في دارهم «فليس من تمل الخلاف» 
لأنّه عليه الصلاة والسلام لما فتح تلك البلاد صارت دار الإسلام ولا خلاف فيهاء وإنما الخلاف فما م 
يصير دار الإسلام. 


(والرّدْءٌ) مبتدأ وهو بكسر الراء وسكون الدال فهمزة, بمعنى العون ومنه قوله تعالى: لفَأْزْسِلُهُ مَعِيَ 
رِذءاً يُصَدُني 4 [سورة القصص, الآية 4!] (وَمَدَدُ لحِنَهُمُ تَمَهَ) أي في دار الحرب (كمُقَاتل) 00 اندرا 
(فيه) أي في المغنم . خلافاً للشافعي (لا .> قوق 1 بعال الى ليسن اللذى صبيع :ل المسكن ذال قائلن ى يعي 
المغنم كالمقاتل, لأنّ سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد المقاتلة لم يوجد., لأنّه جاوز على قصد 
التجارة. قيّد بعدم القتال؛ لأنّ المقاتل منهم يستحق من الغنيمة, لأنه بالمباشرة ظهر أن قصده القتال, 


ان كنّابٌ الجهاد 


ص 
00 


وَلَا مَنْ مَاتَ مة. 
وَيُووَت قلط مامت هنا : 
لا 0 لا بَعدَ الخرُوج مِنْها. 
وَمَنْ أُسْلّم تَمَهَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَطِفْلَهُ وَمَالاً مَعَهُ, 


والتجارةٌ تبعٌ له فلا يضرّه. كالحاج إذا اتَجِرَ في طريق الحج, فإِنّه لا ينقص أجره. 

(وَلَا مَنْ مَاتَ تَمّةَ) أي في دار الحرب من المقاتلة, لأنّ الإرث يجري في الملك, ولا ملك للغزاة في 
القئِمة قبل أن تخرج إلى دار الإسلام, ونا هم الاستحقاق (وَيُورَتُ قِسْط مَنْ مَاتَ) من المقاتلة (هُنَا) 
أي فى دار الإسلام. وقال الشافعي: يورث من مات بعد استقرار الهزيمة لثبوت الملك به عنده. 

عل لنائقة) لى بق دار المزرب الطغا)اسواء كاويميوكا الأكل أن ركه الحبوي ور لبقن والفتر 
والإبل» لكن تردٌ جلودها إلى الغنيمة. وهذا الحلّ في حقّ من يُسْبّم له في الغنيمة . ومن يُوْضْحْ له منها غنياً 
كان أو فقيراً. وفى حقّ من معه من النساء والأولاد والماليك. (وَعَلَفٌ وَدْهْنٌ وَحَطَّبٌ وَسِلَاحٌ به حَاجَة: 
ا بد الخرُوج مِنهنا) أي من دار الحرب لما روى مسلم عن عبدالله ابن مُتَقَل قال : أصبت جِرَاباً من شحم 
يوم خَئِير فالتزمته, ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم أحداً شيئاً. فالتفت فإذا رسول الله يبك متبساً. 

زاد أبو داود الطيالسي في «مسنده»: قال له عليه الصلاة والسلام: «هو لك». قال ابن القطّان: وهذه 
الزيادة مفيدة, لأنْما نص فى إباحته وهى «صحيحة» الإسناد. وروى البخاري فى «صحيحه» عن أيوب, 
عن نافع, عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعة. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: «كلوا واغلِفوا ولا 0 . روا البييق في «المعرفة». 
(وَمَنْ أَسْلّم ثَمَهَ) أي في دار الحرب منهم قبل أن يأخذه المسلمون (عَضَمَ نَفْسَه) فلا يجوز قتله ولا 
استرقاقه. قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل النّاس حقٌٌّ 0 لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مي دماؤهم وأموالهم». (وَ) عصم (طِفْلَهُ) لأنْه تبعٌ له في الإسلام بخلاف ولده الكبير, فإنه حربي 
غين :تاي لمعلاف زوجع وملها فإنها خرنيه غير تابنة لهي الإسلام وحملها جزءٌ منها فيتبعها في 
الوق (وَ) عصم (مَالاً مَعَُ) لسبق يده الحقيقة عليه, ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو 
مالء فهو له» رُوِيَ مسنداً ومرسلاً بسندٍ صحيح. فعن صخر بن عَيْلّ: أنَّ قومأ من بَني سُلَِم فوُوا عن 
أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيا النَىَ يلي فردّها عليهم. وقال: «إذا أسلم 


كِتَابٌ الجهاد ليان 


أو أَوْدْعَهُ مَعْصُوها . 
وَلِلفَارِسٍ سَهَْانِء وَلِلرَاجِلٍ سهُم. 


الرجل فهو أحق بأرضه وماله». رواه أحمد. وروى أبو داود معناه وفيه: «يا صخر إِنّ القوم إذا أسلموا 
اخجوزوا أموالى وومارهم: 

(أْ أَوْدَعَُ مَعْصُوماً) أي مسلاً أو ذمياً. لأنّه فى يده حكاً إذ يد المودّع كيد المودع. لأنّه عامل له 
فى الحفظ وهي يد حترمة صحيحة. 

(وَللقارس) أي لمن معه فرس أو أكثر (سهمان » وَللرَاجلٍ) أي من لا فرس معهء سواء كان معه 
بعيرٌ أو بغلٌ أو لم يكن (سَْهْمُ) وهذا عند أبي حنيفة وزُفَرء وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم, 
وللراجل سهمٌء وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى الجماعة إلا 
لنّسائي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يبك جعل للفرس سهمين, ولصاحبه سهياً. وهذا لفظ 
البخاري, وفسّره نافع فقال: إذا كان مع الّجل فرس فله ثلاثة أسهم, وإن لم يكن له فرسٌ فله سهمٌ. 

ولفظ مسلم: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين, وللراجل سمهأً. ولفظ أبي داود واببن حِبّان في 
(فيضييفه 1 انه عليه الضاذة والسلام 57 لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أشبيي اتيتيا لذه وسيمية لفرسه . 

ولأبى حنيفة ما روى الطّبراني من طريق الواقدي في «معجمه» عن اليِقٌّداد بن عمرو أنه كان يوم 
بدرٍ على فرس يقال له: سَبْحَة فأسهم له التي يليك سهمين: لفرسه سهمٌ واحدٌّء وله سهمٌ واحدٌ. وفي 
تفسير ابن مَرْدُويّه في سورة الأنفال بسنده إلى عائشة قالت: أصاب رسول اله يَيُكة سبايا بني المُضْطَلِق 
فأخرج منها الخُمُس, ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين. والرّاجل سهاً. 

وروى ابن 5 شيْبة في «مصنفه» عن نافع, عن ابن عمر أنّ رسول الله يلكي جعل للفارس 
سهمين, وللرّاجل سهاً. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدَّارَقَطّقَ في «سننه». 

ولَأنّ الكرٌ والفرٌ من جنسٍ واحدٍء فيكون نفعه مثلي نفع الراجل فَيُفَضّل عليه بسهمء ولأن الفرس 
تبعٌ للراجل, فلا يُزاد بسهم. وما رَوَوْهِ حمولٌ على الزيادة بطريق التنفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام 
سهميٌ الرّاجل والفارس لسلمة بن الأكْوّع ‏ وكان راجلا فيم روى مسلم وأحمد في حديث طويل عن 
سلمة بن الأكْوَع قال: قدمنا الحَدَيْييّة مع رسول الله ينك ون أرين بعشيريفةةقذعر الكنديت بطوله إل 
أن قال: فلا أصبحنا قال رسول الله يلتق : «خير فرساننا اليوم أبو قتّادة. وخير رجالنا سلمة». ‏ 
أعطاني سهمين: سسهم الفارس, وسسهم الرّاجل. فيجمعهما لي جميعاً. 
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وَيُعْتَو وَقت حجحَاوَرَة الدب لا شيُود الوقَعَة . 


العف ليم وَالِسْكِينٍ وايْنٍ السَِّيلٍء وَ 


دَخَل دَارَهُمْ فَأَغَارَ حمس لا مَنْ لا مَنَعَةَ لَهُ وَلَا إذن لَه . 


(وَيُعْتََرُ) في استحاق سهم الفارس أو الرّاجل (وَفْتُ مُجَاوَرَةِ الدّْبٍ) أي مدخل دار الحرب (ل) 
يعتبر (شَهُودُ الوَقْعَةِ) في الاستحقاق كى! هو قول مالك والشافعي وأحمد. فلو دخل الغازي دار الحسرب 
فارساً فات فرسه. وقاتل راجلاً استحق سهم الفارسء. ولو دخل راجلا فاشترى فرساً استحقٌ سهم 
الرّزاجل. خلافاً لهم . ولو دخل المجاهد فارساً وقاتل راجلاً لضيق المكان استحقٌّ سهم الفارس اتفاقاً. 

(وَالخْمُسٌ) من الغنيمة (للْيتِمِ) وهو كلّ صغيرٍ لا أب له. ويُشْترط أن يكون فقيراً (وَالمِسكِين 
وابْنِ السّبيلِ) وقد تقدّم تفسيرهما في الرّكاة, لِمَا رُوِيّ عن ابن عبّاس من طرق بألفاظٍ متقاربة منها ما 
رواه ابن مَوْدُويَه في «تفسيره» في سورة الأنفال بسنده قال: كان سول الله يليك إذا بعث سريّة فغنموا, 
نس الغنيمة فضدرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: هوَاعْلَّمُوا أنْمَا غَنِمم مِنْ شَيءِ فَأَنَّ ِهِ حْمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ » 
[سورة الأنفال, الآية ]4١‏ ثم جعل سهم الله وسهم السول واحداًء ولذي القّوبى سهماً. فجعل هُذين 
السهمين قوة في الخيل والسلاح, وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه لغيرهم. وجعل 
الأربعة أسهم الباقية: للفرس سهمين. ولراكبه سهراًء وللرّاجل سههراً. 

(وَقَدَمَ فُقَرَاءُ ذّوِي القَرْىَ) من هذه الطوائف الثلاث على غيرهم (وَلَا نَيءَ لِقَنِدّهِم) أي غني ذوي 
القُوبى, لأنّ عمر أعطى الفقراء منهم 

وقال اللّحاوي: سهم الفقير ساقطٌ أيضاً, والأوّل اختيار الكّوخي. وهو الأصمٌ لأنّ الدليل نما دل 
عل متفوظ بق أغنبائقه» أما فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة. وسقط سهم الثوئ يلكي بموته 
كالصّن. لأنّه كان يستحقّ برسالته لا بالقيام بأمور ته , وهذا م يرفع المخلفاء الراشدون بعده هذا لأنفسهم. 
والصَّ: شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة كزع أو سيف أو فرس أو أمة؛ كما رُوِيّ أنه اصطق 

(وَمَنْ دَخَل دَارَهُمْ) وله مَنَعَةٌ سواء أذن له الإمام أم لا (فَأْغَارَ حمس) ما أخذه. لأنّ الملأخوذ حينئذٍ 
على وجه القهر والغلبة لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة. (لآا مَنْ لا مَتَعَدَ لَهُ) أئ لا خمن .ما أخد 
من دخل دارهم ولا منعة (وَلَا إِذْنَ لَّهُ) من الإمام, لأنّ أخذه حينئذٍ يكون اختلاساً وسرقة لا قهرأً وغلبة 
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(وللامامٍ أن يُتفّنَ وَفْتَ القّال. فَيَجْعَلَ لأحَدِ) من الجيش (شَْئا زَائِدآَ عَلى سَبْمِه) أي نصيبه سهباً كان 
أو رَمْخَاً. 

(كَالسَّلْبٍ وَحْوِ) بأن يقول: من قتل قتيلاً فله سَلّبه. أو: من أصاب شيئاً فهو له: فيتناول هذا 
الكلام كل من يأخذ من الغنيمة أو يقول للسريّة: قد جعلت لكم الدبع بعد الخمسء أو: ما أصبتم فلكم 
نصفه, لما رُوِيَ أنّه عليه الصلاة والسلام تَقْل الربع بعد الحُمس في رجعته, كبا رواه أحمد وأبو داود. وكان 
عليه الصلاة والسلام يُتَقّلُ في البذأة الرّبع . وفي الرجعة الثلث. كبا رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. ولأنّ 
التّنفيل تحريضٌ على القتال. وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى : (يا أثها الت حَروْض المُوْمِنِينَ عَلى القِتَال» 
[سورة الأنفال: الآية 6] ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم حُنَيْن: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلّبه». 
والتنفيل عندنا من الأربعة الأحماس, وبه قال أحمد. وعند مالك والشافعي: من المُمس. 

(وَالسّلَبُ: مَرْكَبَهُ) أي مركب المقتول (وَمَا عَليَ ) أي على المقتول ما في وسطه وجيبه. وعلى 
مركبه من سلاح وثياب وسَرْج وآلةٍ. 

والحاصل أنه لايستحقٌّ القاتل سَلَّبِ مقتوله عندنا إلا بقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلّبه. لا أنه 
استحقٌ بإزالته منعة المقبل وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعي. 
ولنأها أخرجه ماع :وابو داودء واللّفظ لأبىي داود عن عَوْف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن 
حارئة في غزوة مُؤّتة ورافقني مَدَدِيُ من أهل ايمن: فلقِيْنَا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه 
سَرْجٌ مذهّبٌ ؛ فجعل الرّومي يَفْرِي بالمسلمين, وقعد له المَدَدِئٌُ خلف صخرة, فر به الرّومي فَعَوْقَبِ فرسه. 
فَخََكَ وعلاه وقتله وحاز فرسّه وسلاحه, فلا فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد. فأخذ منه 
سلب الرّومي. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: أما علمت أنَّ رسول الله يبك قضى بالسَلّب للقاتل ؟ 
قال: بلىء ولكن استكثرته. 

تلك لزنه أ وارا عه فكوا سردو نول انم اكه يتقان | وتيفظيه قال سراق فاتتعف نا سند وز ل 
لله مييق . فقصصت عليه قصّة المَدَّدِىّ. وما فعل خالد. فقال يبك : ويا خالد! ما ملك على ما 
صنعت ؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: «رٌدَّ ما أخذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالد, أم 
أفٍ لك ؟ فقال يلاك : «ما ذاك»؟ قال فأخبرته. قال: فغضب ولاك وقال: «يا خالد لا ترد عليه. هل 
أنتم تاركو لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كَدَرُُ». 
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فصّل إفى استيلاء الكفار | 
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يْلِكَ بَعْضٌ الكقار بَغضا, وَأَمْوَاهُمْ وَأَمْوَالّنا: بالاشتيلاء وَالإِخْرَاز بدّارهه. لا حُدّنا 


وَتَوابعَه وَعَبْدَنا الآبق. 


9 ده صصص 2ه ع او ع اع ع٠‏ امن > كه > 6ه 
وَْلِكَ مها حُّهُمْ وَمَا هْوَ مِلْكهُم. وَمَنْ وَجَدَ مِنَا مَالَهُ أَحَذّهُ بلاقيء. إن 1 يُقْسَمْ ‏ وَبِالْقيمَةٍ 


مه م 


4 سَ م تك ٠‏ - 
إن قيمّ, وبالثمّن إن شراه مِنهم تاجرٌ. 


فَصْل [في اسْتِيلاء الكفارٍ ] 


(يَملِكُ بَعْضٌ الكْمّارِ بَغضاً) يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض (وَأْمْوَاهُ) كذلك بالاستيلاء 
كا يملك به المسلم (وَ) يملك بعض الكفار (أَمْوَالَنَا: بالاسْتِياء وَالإِخْرَازٍ يِدَارِهِم) وقال مالك: يملكونها 
بمجرّد الاستيلاء. وعن أحمد رواية كقول مالك, وأخرى كقولناء لقوله تعالى: ظلِلْقُفَرَاءِ المُهَاجِرِينَ © [سورة 
الحشرء الآية 8]. والفقير: من لا ملك له. فلو لم يملك الكقّار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ول 
يُسموا فقراء. ولأنّ الأصل فى الأموال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: «هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فى 
الأزض حمِيعاً» [سورة البقرة» الآية 19] وإِمًا يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء 
ونحوه ضدرورة القكّن من الانتفاح به بلا منازعة, فإذا زال القكّن بسبب إحراز الكقّار له بدارهم عاد إلى 
الأصل. وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصل فيملكونه. 

(لا حْدَنا) أي لا يلك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم حُدَنا (وَتَوابِعَُ) وهم مُدَيْرَا وأَمٌ ولا 
ومكَاتبْتَاء لأنّ حل الملك هو المال. وهؤلاء ليسوا بمال. (وَعَبْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكقّار بالاستيلاء 
والإحراز عبدٌ المسلم إذا أَبَقَ إلى دراهم, وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية, لأنّ سبب الملك 
الاستيلاءء ولم لوحت لان الادمي ذو يد صحيحة. 

(وَنَمْلِكُ) نحن (بهَا) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (حَُهُمٌ) وتوابته (وَمَا هُوَ مِلْكُهُمْ) لأنّ الشرع 
أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم جَرَاءٌ لكفرهم بأن جعلهم ملكأ لعبيده. (وَمَنْ وَجَدَ مِنَا مَالَهُ) في يد 
الغائمين بعد ما غلبنا عليهم (أَخَذَّهُ بلا مّيءء إن ل يُقْسَمْ) أي إن لم يقع القسم. لأنّ الشركة قبل القسمة 
عامّة فتقل المضررٌة (وَبِالْقِيمَةٍ إن قَيِمَ) لما سيأتي (و) أخذه (بِالثّمَنِ إِنْ شَرَاه مِمْكُم) أي من الكفار (تَاجِرٌ) 
وأخرجه إلى دار الإسلام. لأأنه لو أخذه بغير شيءٍ لتضيرّر التاجر. 


ما روى الدَارَقَطيَ والبَيقّ في «سننيهما» عن الحسن بن عُّمارة. عن عبدالملك بن مَيْسّرة. عن 
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عيذ ل أشلة تك تادب أ ظَهَْنا عَلَبهِم عَتَقَ. كَعَبلٍ مُسْلِمٍ شَرَاهُ كافرٌ مُسْتَا 
وَأَدْخَلَهُ دَارَهم . 
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وَلَا يتَعََضٌ تَاجِرُنًا د لِدَمِهِمْ وَمَاهِمْء إلا إذا أَخَذَّ مَلِكَهُمْ مَالَهُ أو غَيْرُهُ بعلم . 
طاوسن ع بن اسن :أن النين يدبي قال فيا أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم: «إن وجده 
ضاحية قبل أن 7 يفْسَّم فهو أحق به. وإن وجده وقد قُسِمٌ فإن شاء أخذة القن 

وفي «مراسيل أب داود» عن تيم بن طَرّفة قال: وَجّد رجل مع رج ناقة له فارتفعا إلى الَنَىّ ل 
فأقام أحدهما البيّنة أنها ناقته, وأقام الآخر البيّنة أنّه اشتراها من العدو فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
شئت أن تأخذها بالن الذي اشتراها به فأنت أحق بهاء وإلا فخلٌ عن ناقته». وروى الطبراني في «معجمه» 
عن جابر بن سَمْرَة قال: أصاب العدو ناقة رجل من بني سُلَّم, ثم اشتراها رجلٌ من المسلمين, فعرفها 
صاحببها. فأ النئ يَتْكَوٌ فأخبره فأمره النَىَ يلك أن يأخذها بالنّمن الذي اشتراها به صاحئها من 
الفوررو الا كل سد ويينا. ْ 

(وَعَبْدٌ) هذا مبتدأ (لَ) أي لأهل الحرب صفته (أَسْلَمَ تَكَهَ) أي في دار الحرب صفة ثانية (فجاءَنًا) 
بأن جاء إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب (أَوْ ظَهَرْنا عَليِمُ) عطف على ما قبله 
(عنَقّ) هذا خر المبتداً وان يَعْتق لما روى أحمد في «مسنده», وابن أبي شه في «مصنفه», والطّراني 
في «معجمه» من حديث الحجّاج, عن مِقْسَممء عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبيّ 
يبيد فأسلاء فأعتقهما رسول الله يلحك , أحدهماء أبو بَكْرَة. وفي لفظٍ لابن أبى شَئْبَة بهذا الإسناد: أن 
الى ينك كان يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو بَكْرَة, 
ُمّيَ به لأنّه ند ببكرة ونزل من الحصن. 

(كَعَيْد مُسْلِم) أي كبا يعتق عبد مسلم (قَرَامُكَاِرٌ مُسْتأمَنُ شنا) أي فى دار الإسلام (وَأَدْخَلّهُ دَارَهُم) 
أي دار أهل الحرب, وهذا عند أبي حنيفة قافا ل اب تواست واعكواواة الا يعتق, وبه قال مالك وأحمد. 

(وَلَا يَتَعكَضُ تَاجِدُنًا تََهَ) أي في دار الحرب (لِدَمِهِمْ وَمَاهِم) لأنّ فى تعدضه لواحدٍ منهما غدراً 
بهمء وهو ممنوعٌ منه. (إلَّا إذا أَخَذَّ مَلِكهُمْ مَالَهُ) أو حبسه (أؤْ) أخذ (غَيْرُهُ) أي غير ملكهم مالّ التاجر 
(بعِلْمِه) أي بعلم ملكهم وم ينهه. لأئّم نقضوا عهده فيباح له التعّض هم كالأسير والمتلصّص. قيّد 
بدمهم وماهم, لأنّه لا يجوز له أن يتععّض لفروجهم. لأنّ الفروج لا تحلّ إلا بالملك. ولا ملك قبل الإحراز 
بلداو 


لفن كِتابٌُ الجهاد 


وما أخدخة مَلكد خَراهاً ٠‏ فَيتَصَدّق به 00 حَرْبِي هَنَا سَنَه وَقِيل لَهُ: : إن أَقَتَ نا سشئه 
نَضَمٌ عَلَيِكَ الجزيّة. فَإِنْ أَقَام سَنَهَ فَهُوَ ذْمَىٌّ لا يرك أنْ يَدْجعَ . 


ه 2# ٠‏ ممه 
فصّل [ف الجزية ] 
يجي ضعت لع ول َإِذَا لها وَأَقِدُو عَلَ أذلاكهم تُوضع عَل: كِتَابي» وَيحُويي. 
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وَوكَوْ عجن ظَهَرَ غناه, ِكل سَنَّة انه يفون دزهاء 


(وَمَا أُخْرَجَهُ) التاجر من دار الحرب بطريق التعرّض ودخل به إلى دار الإسلام (مَلَكَهُ) لتحقّق 

سبب الملك فيه وهو الاستيلاء على مباح (حَرَاماً) أي ملكأ حراماً لأنّ حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك 
فد كال يوان تقالعية 

(وََا يمك حَرْبيُ) من الإقامة (هَنَا) أي في دار الإسلام (سَنَةَ) بأمانٍ (وَقِيلَ لَهُ) عند الأمان (إِنْ 
قت هُنَا سند نَضَمُ عَلَِكَ الجزية َه) بعد ذلك (فَإِنْ أَقَامَ سَنَهَ) من وقت القول له (فَهُوَ دمن لا يَُرَكُ أنْ 
يَدْجِع) إلمهم لالتزامه الجزية. 2زانعنان ييا بحي المذة اللشتروية لن. وك انك جلي ادرب وال يلاها : 
“عي ابوه وو يي مب وو سو ا 
ليس من دارنا لخروجه من ذمّتنا. 


ه فو ٠‏ رمه 
فصل [ف الجزيّة ] 
(وَلا تي حؤْيةٌ ضعت ِصُلٍْ) لأنَ الموجب لها حينئزٍ هو الأَراضي فلا يقع على خلاف ما وقع 
غلية . وما اعتبر الصلح به لما روى أَبوٌ داود فى كتاب الخراج أن رسول الله يلاق صالم أهل غَوْرَانَ على 
ألفي خُلَّة : النصف في صَفَّر والبقية في رجب يؤدُونها إلى المسلمين, وعَارِيّة: ثلاثين دزعاً. وثلاثين فرساً 
وثلاثين بعيراً وثلائين من كلّ صنفبٍ من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامئون لها حقٌٍّ يردّوها 
عليهم إن كان بالبمن كيدٌ أو غَدْرةٌ على أن يَْدِم طم بيعّة ولا يخرج هم قِسّء ولا يُفْتَنُوا عن دينهم, مالم 
يخْرِئوا حدثاً أو يأكلوا الرّبا. ونجران: بلد من المن. وأهله نصارى. والملّة: إزار ورداء. 
(وَإذَا غْلِبُوا) بصيغة الجهول وكذا قوله: (وَأترُوا عَلى أملاكوم تو ضَمٌ عَلَ : كُتَابي؛ وَيحُوبِي. 
َي عَجَوِيّ) أي دون عرب (ظَهَرَ غناه. لكل سَنَدِ انيه وَأَرْبَعُونَ دِدْهماً) يؤخذ منه في كلّ شهر أربعة 


0 


ثرا : 
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وَعَلى المتَوَسّط نِصْفهاء وَعَلى فَقِيرٍ يَكْتَسِبُ رُيْعهَا لاعن وَتَيّ عَرَبِيء فَنْ ظُهرٌ عَلَيْه ٠‏ فَطفله 
وَعَرْسُهُ فىع. وَلَها مُرْتَد قلا يُقْبَلَ مِنًا إلا الاشلاء أو السَيْف, وَل عَلى رَاهبِ لآ َالطُ 
النّاسَ, ولا عَلَ صَي. وامرَأةٍ وَتَْلُوكِ, وأَعْمى. وَزَّمِنء وَقَقِير لا يَكْتَسِبٌ. 


(وَعَلى المُتوسّط) وهو من يملك نصاباً (نِضْفهًا) أي أربعة وعشرون درهماً, يؤْخْذ منه في كلّ شهر 
درهمان (وَعَلَ قَقِيرٍ يَخْنّسِبُ) أي يَقدِرُ على الكسب سواء اكتسب أو لم يكتسب (ريْعُهَا) أي اثنا عشر 
درهماً. يؤخذ منه في كلّ شهر درهم لِمَا روى ابن أَبي شَيْيَة في «مصنفه» في الإمارة عن علي بن مُسْهر . 
عن الشَّئيَانيّ. عن أبي عون محمد بن عُبَئدالله التي قال: وضع عمر بن الخنطّاب الجزية على رؤوس الرجال: 
على الغني مُانيةً وأربعين درهماً. وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً, وعلى الفقير اثني عشر درهما. 

(لآ) أي لا توضع الجزية (عَلَ وي عَرَبِي. فَِنْ ظهِرَ عَلَيْه) بصيغة الجهول أي على الوثنيَ العربي 
(لَطِفْلهُ وعِرْسٌهُ) أي زوجته (فيٌ) لأ الي منت سبى ذراري أؤْطاس وَهَوَازِن ونسائهم وقسمها بين 
الغائمين (ولا) توضع أيضاً على (مُرْنَد ) سواء كان من العرب أو العجم ٠‏ فإن ظْهِرَ عليه فطفله ونساؤه فيءٌ: 
لان أبا بكر سبى نساء بني حنيفة وذراريهم لا ارتدُوا وقسمهم. فوقع في سهم علي الحنفيّةٌ فأؤلدها ابنه 
محمد ابن الحنفيّة. ثم كُفْر المرتدٌ أغلظ من كفر مشركي العربء ولذا كان ذراري المرتدّين ونساؤهم 
يجبرون على الإسلام. بخلاف ذراري عبدة الأوثان من العرب ونسائهم . (قلا يُقَبَل من) أي من الوثنيّ 
العربىّ ومن المرتدّ (إِلَّا الإسلام أَوْ السَّيْف) زيادةً في العقوبة عليهماء لأنّ كفرهما أغلظ من كفر غيرهما. 

أما المشرك العربي, فلأن النَىَ رَبك نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم. فالمعجزات أظهر في 
حقّهم. وأمّا المرتدٌء فلأنه كفر بعدما هُدِيَ إلى الإسلام ووقف على محاسنه من الأحكام. 

(وَلَا) توضع (عَلى رََهِبٍ لا يَالِطُ الئّاسَ) وذكر محمد عن أب حنيفة كلل أنها توضع عليه. وهو 
قول أبي يوست وقول لعاف واد لأنه ضيّع القدرة على العمل. فصار كمن عطل الأرض المَراجيّة 

عن الزراعة. ووجه ما في «الكتاب» أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس, والجزية في حقَّهم 

لإسقاط القتل. 

(وَكَ) توضع (عَل صَبِي و) لا (امرَأةِ وَ) لا (مَمْلُوكِ و) لا (أَعْمى, ) لا (زَمِنِ) ولو كانوا 
غنئين. لأئَّا بدلّ عن القتل أو القتال . ومّن عدا المملوك لا يقتل ولا يقاتل لعدم الأهلية. 

(وَ) لاتوضع على (فَقِير لا يَكْتَسِبُ) أي لايقدر على الكسب كالمريض في السنة كلّها. أو في أكثرها 
إقامة للأكثر مقام الكلّء أو في نصفها ترجيحاً لجانب الإسقاط في العقوبة, بخلاف القادر على الكسب التارك 
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وَتشقط امات وَالِإسْلَام , وَتَتَدَاخَلَ يِالتّكْرَار. 


وَلَا تحْدتُ بِيعَةٌ وَكَنِيسَةٌ في دَارِنّاء وَهُمْ إِعَادَه المنيَدِم . 


: 
ما 
35 
ما١ا‏ 
00 
6 0 
0 
2 
الا 
- 


وَسْرٌ جه , وسلاحه . 


له فإئها تؤخذ منه كمن قدر على الزراعة وم بزدع حيث يِوْخْد منه الحخراج. 
(وَتَسْقُطٌ) الجزية ١بَالْمَوْتِ‏ وَالِإِسْلَام) سواء كان في أثناء السنة أو بعد تمامها قبل الأخذ. 


لا روى أبو داود في «الَرَاج». والترمذي في الزكاة من حديث ابن عباس أن رسول الله لبك 
قال: «ليس على المسلم جزية». قال أبو داود: وسَيْلَ سفيان الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا 
حدر عله (وَتَتداخَلَ) أي الجزية (بِالتَكْرَار) يعني إذا اجتمع على الذمَي ع أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا 
عن حول واحدٍ. وهذا عند أبي حنيفة. وقال 5 وحمد: وعد عن المسده وطو قول الشافعيّ 
وام 


2 


(وَلَا تحْدثُ بِيعَهٌ) وهي معبد النصارى (َ) لا (كَنِيسَةٌ) وهي معبد اليهود. ولا صومعة : وهي معبد 
الؤّهبانء ولا بيت نار: وهو معبد الجوس في دَارِنَا) أي في الأمصار . قيل: ولا في القرى, وهذا الخلاف في 
غير أرض العرب. وأمًا فيها فيمنعون من ذلك في الأمصار والقرى قولاً واحداً. . ويمنع المثشركون أيضاً من 
السّكْىٌ فيها وك إِعَادَة المُنْهَدِم) لأن الآبنية لاتق دام ولجريان التوارث من لدن رسول الله مَلبْكقٍ إإى 
يومنا بترك البيّع والكنائس في أمصار المسلمين. وا أقرّهم الإمام فقد عُهد إليهم الإعادة بطريق الدلالة 
إلا أئم لا يمكّنون من نقلها ولا زيادة في محلّهاء لأنّه إحداثُ في الحقيقة. 

روى البيهق في «سننه» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يليك : «لا خِصّاء في الإسلام. ولا 
نيان كنيسة». إلا أنه ضعفه. وروى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب أن زسول الله 2 قال: «له 
يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن شهاب فَفّحص عن ذلك عمر بن النطّاب حقٌّ أتاه 
اليقين, أن رسول الله ينك قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». فأجل هود خَيير. والكل ود 
َيْرَان وقَدَك. وجزيرة العرب هي أرض العرب. وقد سبق تفسيرها في الزّكاة. وسمّيت جزيرة لأنَّا جَرّرَتْ 
عنها المياه التي حَوَالها. كبحر التثرة وعُبان وَعَدَن والقّرات. والْجَرْرٌ: القَطع . 

(وَمَيْرَ الدّمّيُ) من المسلم ١في:‏ زِيّه) أي لبسه. فلا يلبش طَيلّساناً مثل طَيِلّسان المسلمين. ولا 
رداءً مثل أرديتهم (وَ) في (مَرْكَهِ . وَسَرْجِهِ, وَسِلَاحِه) إظهارا للصّقَار عليهم؛ وصيانة لمن ضعف يقينه من 
المسلمين عن الميل إلى دينهم, ولأنّ المسلم يُكْرءٌ والذمّيّ ييتانء حثٍّ يضيّق عليه الطريق ولامُبدَأ بالسلام: 
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“كو دوم ير < جرت 5 الى 2 ا 
لا يكب خَيلاً, وََا يعمل يلاح وَيُظْهرٌُ الكشتيج. وَيَرْكُبُ عَلى سَرْجٍ كَإكَاٍ . 
ا و 5 ث 9 5 رع كر 0 6 8 9 و 
وَمُيِرتْ نَسَاوْهمْ في الطَرّقٍ والحام» و عَلى دورهم. لِتَلَا يَسْتَغْفِرَ لهم السَّائِل. 
- 8 مه 


سضصض ©6 .4 6سمه ‏ اس 3 0-0 0 6 0 جح سم 

وَمَصرِف الجريّة وَالخْرَاجٍ وَمَا أخذ مِنْهُ بلا حَرْبٍ مَصَالنا: : كسد غرٍء وَبِنَاءِ جسْرٍء وَرِزّقٍ 
1 م و - 0 0ه 
العلماء والعمال والمقاتلة ودريهم. 


ولا يجَاب إلا يِعَلَيِك. ولأنّه لو لم ييز لعلّه يُعَامل معاملة المسلمين. وذا لا يجوز. 


لا يَدْكَبُ) الذّمَىَ (خَيْلاً وَلَا يَعْملَ) أي لا يحمل (بسِلاح) لأنّه ليس من أهل الجهاد وهذا في 
الحضر, وجُوٌرٌ له في السفر لاحتال الاحتياج إليه (وَيُظْهٌِ الكُسْتِيْجَ) بضم الكاف وسكون السين المهملة 
وكسر التاء الفوقيّة فياء ساكنة فجي : وهو خيطً غليظً يشدّه الذّمَيّ فوق ثيابه. ولا يُظِْرَ الرّئّار المتخذ من 
للقي 

(وَيمكَبُ) عند الضرورة (عَلى دع اكات وذكر لاني أنه يكتني في كل بل من العلامة با 
تعارفه أهله, لأنّ المقصود يحصل به (وَمُرَتْ نِسَاوْهُم) عن نساء المسلمين (في الطَّرقٍ والمام؛ 3 
َل دُورهم) بعلامة لا َعَم السَّائِ) إذا وقف عليها. وهنعون من تثلية أبنيتهم عليناء ولابتقض 
عهدهم بقتل مسلم, بل يُقاد إن كان عمداً وتجب الدَّيّة إن كان خطأ. ولا بوطء مسلمة بل يحدٌ. ولا بسب 
ني من الأنبياء, فلا يُعْمَ ماله ابل ري عليه الحكم ملا عيري على مسلح لان مه مثله, 

(وَمَضْرِفُ الْيَةِ وَامرَاجِ) اكد نشاف اما أحذ ون اهن الجرين (بلا حَرْبٍ) قهدية. وما 
أخذ منه العاشر, أو من الذَّمَيَ إذا مر عليه «وما شو عليه ع ل رفك التقال قبل نزول السكر لنناتفعة 
(مَصَايحنَا) خبر المبتدا (كَسَدٌ تَغِْ) بالخيل والرّجالء والتَّْر: موضع الخافة من فروج البلدان. (وَبِنَاءِ 
جشْر) وهو مما يُزفع ويُوضّعء وقنطرة وهي: ما يحكم بناؤه فلا يرفع (وَرِرٌقٍ العُلَاءِ) أي المشغولين بعلم 
الشريعة وطلبتهم (وَالعْمال) أي الذي يقبضون الزكوات والعشورات والجزية والمَرَاجات. 

(وَالمُعَاتِلَةِ وَدرّيتِمْ) أي ذرّيّة العلماء والعمال والمقاتلة. لأنّه مال وصل إلى المسلمين بلا قتالٍ 
فيصرف في مصالحهم. وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين. فكان الصرف إليهم صرفاً فى مصالح 
المسلمين, ونفقة الذراري على الآباء. فيعطون كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين. 


لشن كِتابُ الجهاد 
201 ااه 
[احكام المزتد ] 


وم من اذه وال باه ا وَكْشِفَتْ شمْيَنُهُ فَإنْ اسْتَمْهَلَ حُبِسَ 


َو 


هن بتري عدبي وى الإشلام. أذ ]الكل إل َكَئلّهُ قَبْلَ العرض ؟ َرْكُ تدب 
يلا ضَمَانٍ. 


اس :#6 ب مس ا تر 0 
وَيَرول ملكه عَنْ مَالِهِ مَؤْقوفاء 


[أخكاء المرْتَدُ ] 

(وَمَنِ رْتّدٌ) عن الإسلامء (وَالعِيَاذْ بالله) من ذلك المقام (عُرِضٌ عَلَيْهِ الإسْلَامٌ) على سبيل الندب 
رجاء أن يعود دون الوجوب. لأنّ الدعوة قد بلغته. وهو قول مالك والشافعي وأحمد (وَ كُْشِفَتْ م 
إن كانت له شبهة, لأنّ في ذلك دفع شرّه بأحسن الأمرين (فَإِنْ اسْتَمْهّلَ) أي طلب أن يُمْهّل (حُبِسَ ثَلاثَةَ 
أيّام) للمهلة, لأنها مدّة ضعربت لإبلاء الأعذار كا في شرط الخيار (فَإِنْ اب فِبَ) قل (و إلا ميل من 
ساعته في ظاهر الرواية لقوله يلفط : «من بدّل دينه فاقتلوه». رواه أحمد والبخاري. ولأنّه حربي بلغته 
الدّعوة فيقتل في الحال من غير الإمهال. كالكافر الأصلي, ولا يجوز تأخير ما وجب للحال لأمرٍ موهوم 
في الاستقبال. 

(وَهِي) أي توبة المرتدٌ بتري عَنْ كل دبن سوئ 0 ٠‏ أو عَم الْتَقَل إِلَيْها لحصول المقصود 
به. وهذا بعد إتيانه بكلمة الشهادة 5 فى فى «الإيضاح». ) وَكَيْلّهُ) مبتداً أي قتل المرتدٌ (قبل العَرْض) أي 
عرض الإسلام عليه (تَدْكُ ندب بلا صْمَانِ) لأنّ العرض مندوبٌ إليه. وَمَنْ يقول بأنه واجبٌ, فعنده أن 
قتله قبل العرض حرامٌ. لأنّه توك واجب. وأمّا انتفاء الضمان عند الكلٌ, فلأن الكفر مبيحٌ لقتله. والعرض 
ندبٌ او واجبٌ رجاء رجوعه. 

(وَيَرُولَ مِلْكهُ) أي ملك المرتدٌ (عَنْ ماله) زوالاً (مَ,ئة قُوفاً) على تبين حاله. وبه قال مالك. والشافعيّ 
في أصمّ قوليه. وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزولء وبه قال الشافعي في قول. واختاره 
المُرَنِيَّء وهو ظاهر الرّواية عن أحمد. قال ابن المُنْذِر: وهو قول أكثر أهل العلم. لأنّ أثر الوّدّة في إباحة 
دمه. لا في زوال ملكه كالمَقْضِيٌ عليه بالجم والقوّد. 


كِتابُ الجهاد م 


فَإِنْ أَسْلَم عَاد. 


وَقْضِيَ دَيْنُ كل حَالٍ مِنْ كَسْبٍ تِلْكَ الال . 


ور 00 حةه وذنيحه, وَصح قهُ واستيلادة. 
ِو 2 2 بيْعه امم 0 6 ّمه 3و م _211 
ويوقفف بيّعه وَمعَامَلته إن أَسْلّم نَقَذَّ وَإِنْ مَا تَ أؤْ قتل أ ] بق وَحكم به. بطل . 


ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالرّدّة, لأنّه يصير حربياً حي يقتل. فكذا عصمة 
أمواله, لأنَّا تابعةٌ لنفسه. غير أنّه لا كان مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويدْجَى عَوْده إليه لوقوفه 
على محاسنه توقفنا في أمره . (فَإنْ أَسْلَمَ عَاد) ملكه وجُعِلَ هذا العارض وهو الارتداد -كأن لم يكن في 
حقّ زوال الملك . ونا قيّدنا مهذا . لأنّ هذا العارض معتيرٌ في حقٌّ إحباط العمل من الطاعات. وفي حقّ 
وقوع الفؤقة بينه وبين زوجتهء وفي حقٌّ فضية تجديد الإيمان. 

(وَإذا مَاتَ أو قَتِلَّ) على رِدَّته (أؤ لق يدَارهِم» وَحْكِمْ به) أي بلحوقه بدارهم (عَمَقَ مُدَبْرُه و 
وَلّدِه) لأنّه باللأحاق صار من أهل الحرب؛ وهم أمواثٌ في حقّ أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام 
ين ك المت عن الوق :قار كالية دوعو يق هدر وام ولده. إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بحكم 
حاكم حيّ لاحال عوده إلينا. 

(وَحَلَ 5 دَيْنٌ عَلَيْه) لأنّ الدّين المؤجّل يصير حالاً بموت المديون. واللحوق بدراهم إذا حُكِمَ به في 
حكم الموت. ( وَكَسْبٌ إِسْلَامِهِ لِوَارِثِهِ المُسْلِم. وَكْسْبُ رِدّتِهِ فيءٌ) وقال أبويوسف وحمد: كلاهما لورئته 
المسلمين (وَقْضِيَ دَيْنُ كل حَالِ) من الإسلام والوّدّة (مِن كسب يَلْكَ الحَال) فَيتْضَى دين حالٍ الإسلام من 
كسب الإسلام. ودينٌ حال الردَّة من كسب الوٌدَّة. وعند أبي يوسف ومحمد: تُقْضَى ديونه منهما. (وَبَطَلَ 
نْكَاحُهُ وَدَجْحُهُ) اتفاقاً وكذا إرئه. لأنّ هذه الأمور تعتمد الملّة .ولا ملّة للمر تل (وَصَحّ طَلَاقَهُ واشتيلادة) 
اتفاقاً. فإن قيل: بالارتداد تقع القّزقة, فكيف يُتصو يُتصورٌ منه الطّلاق ؟ أَجِيب: بأنّ الفسخ الذي يقع بالود 
تعتدٌ المرأة له فإذا طلّقها وهي في العدّة وقع الطّلاق, وكذا لو ارتدًا معاً فطلّقها فأسلما معاً لا ينفسخ التُكاح 
ويقع الطلاق. 

(وَيُوقَفَ بَيْعْهُ وَمُعَامَلتُهُ) من شراءٍ وإجارةٍ ورهن وهبةٍ وعتق وتدبير وكتابة ووصية (إن اخيله 


ََذّ وَإن مات أن ميل أو كين و كم به ؛ يَطَل) وقال أبو يوسف وحمد: لا يُوقَفٌ بل ينفذ تصرّفه سواء 


لطن 0" كِتابٌ الجهاد 


رتب 2 #2 ل رُّ م 2 - اع ان 2ل 4ل رح 5 


- 


وَصَّحَّ ارْتِدَ ا ولا يُقْتل إِنْ أى. 


فإن جَاءَ اساي ' فَكَنَهُ ل يَْئَد. وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعْ وَرَثَتِه أَحَذّهُ. 
لو 


أسلم أو مات أو لحق. وهو قول مالك والشّافعيَ (فإن جَاءَ) المرتدٌ (مُسْلِماً قبل حُكمٍ) بلحاقه إلى دار 


الإسلام (فَكَا نَهُ يَزْتَد) وأم ولده ومدبّره باقيان على ملكه. 


(وَإِنْ جَاء يعْدَه) أي بعد الحكم بلّحَاقه. (وَمَالَهُ) بعينه (مَعَ وَرَئَنهِ أحَدَه) لأنّ وارئه إما خلفه 
لاستغنائه عنه. فإذا عاد ظهرت حاجته وبَطّل حكم المتلّف. لكن إن يعود إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاء. 


0 م 


(وَلا تفل مر مُرْندَة) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شيء عليه. سواء كانت حدّة أو أمة. كذا في «المبسوط». 
(وَتُحبَسُ حَتَ تسْلِم) أو تهوت, وقال مالك والشافعيّ. وأمد, والليث. والرّهْرِيّ. والأؤرّاعِي. ومكحول. 
وحمّاد: تُقْتلُ لما روى البخاري وابن أبي شَئْبَة من حديث ابن عبّاس - واللفظ لابن أبي شَيْبَة 2 
و قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». وكلمة «مَنْ» تعمّ تعمّ الرّجال والنساء كقوله تعالى: «فن شهِدٌ نكم 
الشَيْدَ قَلْيَصُمْدُ » [سورة البقرة. الأية .]١46‏ ولنا ما روى الطَّبرانيَ ف «معجمه» عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله ينكل قال له حين بعثه إلى الهن: «أَيما رجلٍ ارتدٌ عن الإسلام فادعه. فإن تاب فاقبل منه, 
وإن لم يتب فاضرب عنقه بالسيف. وأَيما امرأةٍ ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن 
ابت فاشتتئها». 

وروى ابن أبي شيْبّة ف «مصنفه» عن عبدالرٌحمن بن سليان, ووكيع ..عن أبي حنيفة . عن عاصم, 
عن أبي رَِين ٠‏ عن ابن عبّاس أنه قال: النساء لا يُقَتَلْنَ إذا هنّ ارْتَدَدْنَ عن الإسلام. ولكن يبسن 

ويُدْعَيْنَ إلى الإسلام ويجْيْنَ عليه. ورواه محمد بن الحسن في «الآثار». عن أبي حنيفة, ورواه عبدالوّرّاق 
اعنم ٠‏ عر النعالمن .عن سفيان الثوري. .عن عاصمء .عن أبى رَزِين به . وأخرج الدَارَقْطْنيَ عن 
علي أنّه قال: ؛المزفدة تكتاب ولا كثئل. 

(وَصَحٌ تَصَرّفُها) في ماهها (وَكُسْبَاهَا) أي كسب الإسلام وكسب والوّدّة وفى بعض النسخ: وكسبهاء 
أي سواء كان في الاإسلام أو الود (لوَرَتَتهَا) لأنّ ملكها بات ولا نغراية افتها ين يكو هالا فنا خلاق 
المرتدٌ. 

(وَصَع ارْتِدَادُ صَيّ يَعْقِل وَإِسْلَامُهُ وجي الصبي المرتدٌ (عَلَيْهِ) أي على الإسلام (وَلا يُقْكَلُ إن 
أىَ) وإن بلغ كافراً ٠‏ ولكن يبس ء ذكره اليتاش وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 


كِتَابُ الجهاد خض 
قَصْل [في البعاةٍ ] 


اي عا ريق ٠‏ فَيَدْعُوهُمْ إلى العَوْدِ و 012 
تَحَيدُوا مجْتمِعينَ» حَلّ لنا قِتَاهُمْ اْتدَاءً. 


مه قا 
يَكشِف شعهتهم . فإن 


وقال مالك وأحمد: يقل إذا بلغ وم يرجع, لأنّه صار أهلاً للعقوبة. وقال أبو يوسف: ارتداده ليس 
بارتداد. وإسلامه إسلام. وهو قولٌ لأحمد وسُحْنُون المالكي. 

ولأبي حنيفة ومحمد: في الإسلام أَنّه أتى بحقيقته, وهو التصديق بالجّئان والإقرار باللسان, وفي الودّة 
أتى بحقيقة الكفرء وهو الجحود والإنكار. وقد اعتبر النَىّ 2 إسلام الصبىّ فيصحٌ منه. روى البخاري 
في «تاريخه» عن عوة قال : أسلم عل على وهوابن تمان سنين وار ج الحاكم في «مستدركه» وقال: : صحيحٌ 
على شرط الشيخين. وم عاء عن ان هاس : أن رسول ان ٍ- دفع الرّاية إلى على يوم بدرء وهو 
ابن عشرين سنة. قال الذهبي في «مختصره»: وهذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين, بل نص في 
أنه اسلم وهو ابن سبع سنين أو مانء وهو قول عُرْوَة. انتهى. 

وروى البخاري في «صحيحه» قال: كان غلامٌ هوديٌ يخدم النَىَ يلكو فرض. فأتاه يَلنَق 
يَعودٌه فَتَعَد عند رأسه فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه. وهو عنده؛ فقال: أَطِع أبا القاسم فأسلّم. فخرج 
2 بكي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 


قَصْل [ف البعْاةٍ ] 

(وَالبُغاة) جمع باغ (قَوْمٌ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَ عد الامَام) الحقٌ. وهو: الذي التي عليه المسلمون, 
أو ثبتت إمامته من الإمام الحقّ (فَيَدْعُوَهُمْ) الإمام (إلى العَوْدِ) إلى طاعته (وَيَكْشِفُ شَِهَتُم) لأنّ توبتهم 
تُوْجَى» ولعلّ الشرّ يندفع بالتذكرة. قال تعالى: لوَدَكٌو فَإنَّ ال كْرَى تَنْفٌَ المُؤْمِِينَ * سر الذاريات, 
الآية 06] وهذه الدعوة ليست بواجبة, لانم قد علموا لماذا يقاتلون. فصاروا كال مرتدّين. 

(فَإنْ تَحيُرُوا) أي اختاروا مكاناً (مجْتَمعِينَ) أي وللقتال متهيّئين ١حَلَ‏ لَنَا قِتَاطُمْ ابْتِدَاءً) كاذ : 
«الذخيرة» و«المبسوط» و«الإيضاح». لأنّ خروجهمٍ على لإمام. مخضيية 0 وقتالنا لهم عليه هئ 
عنه, فنقاتلهم وإن لم يبدؤناء ولقوله تعالى: طقَقَاتِلُوا الي : تفي حَقٌّ تَنْءَ إِلَ أمْر اللو» [سورة 0 
الآية 4] من غير قيد بالبداءة منهم. ولقول على مرفوعاً: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان, 
سفهاء الأحلام؛ يقولون بقول خير البرِيّة, لا يجاوز إيمائهم حناجرهم. يَمْرّقون من الدّين كا يَمْدْق السَّهْمُ 


يلين كِتابٌ الجهاد 


26 سر ماه 5ه ا 
وَيجْهَرُ عَلى جرِيحهم, وبع مُوَلمِم إِنْ كان هم ذِنَه. 
وَل تسب ذَريتهُم وَيحْبَسُ مَاهْمْ إلى أنْ يَتُوبُوا. وَيُسْتَعْمَلٌ سِلاحْهُمْ وَخَيْلُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ 
وَبَاعْ قَتَلَ عَادِلاً. إن ادْعَى 1 1111111111 


من الرّمية, فأينا لَقِيثموهم فافمُّلوهم. فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. 
ولأنّ الحكم يُدار على دليله؛ ودليل القتال منهم, وهو التحيّز والتبيّؤ والاجتاع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 

(ومجْهَرُ عَلى جَريحهم) أي يُسشْرَع قَبْلّهِ (ويْبَعُ مُوَلْمِمْ) كيلا يلحق بهمء وبه قال مالك. وبعض 
أصحاب الشافعيّ. كان لد به. ندا شرّهم فيا إذا لم يكن لهم فثةُ بدون الإجهاز على 
جريحهم والائباع لمُوَلهم , لأنهم إذا كانت لهم فئة» مرجع الجريج القولى إل :قتشم :.ويضيزان :خرياً علينا: 
ولا كذلك حال عدم الفئة. (وَلّا تُسْى ذو يتب اس قال إل أن ينُوبُوا) فيرد عليهم إجماعاً. لأنهم 
مسلمون في دار الإسلام؛ فتكون أمواهم وذريّتهِم معصومةٌ بالعصمتين. وإِنما يحبس مالهم عنهم دفعاً لشرّهم 
ركي| لشركتيم 

(وَيُسْتَغمَلٌ سِلاحْهُم وَخَيْهُمْ عِنْد الحَاجَةِ) وبه قال مالك وأمد في رواية: لما رواه ابن أبي شَئْيَة في 
آخر «مصنفه»؛ في باب وَفْعَة الجمل: أن علي قسَمَ يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه أي غلبوا من 
كرَاع وسلاح. وفي «الهداية»: وكانت تلك القسمة للحاجة لا للتمليك وللإمام أ ن يفعل ذلك فى مال 
العادل عند الحاجة؛ ففي مال الباغي أؤلى, والمعنى فيه إلحاق الضعرر الأدنى لدفع الأعلى - ويّباع كرَاعهم 
ويُخْبس ثمنهء لأنّ حبس كمنه أيسر وأحفظ للمالية. فإذا وضعت الحرب وزالت الفتئة رُدٌَّ عليهم. 

(وَبَاغْ قَتَلَ عَادِلاً. إن اذَعَى) الباغي ١حَقَيَِّهُ)‏ أي كونه على الحقّ. بأن قال: قتلته وأنا على الحقّ 
يَرِتُ) منه. وأمًا لو قال: قتلته وأنا على الباطل, فلا يرث منه. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال أبو 
يوسف: لا يرث في الوجهين وهو قول الشافعئ, لأنّه قتلّ بغير حق فَيَحْدمٌ الميراث اعتباراً بالخطأ. وهما: 
أنه قتل بتأويل يسقط معه الضمان؛ فلا يوجب حرمان الإرث. لأنّه من باب العقوبة: (كَعَكْسِه) كما يرث 
العادل من الباغي إذا قتله. لأنّه قتلّ بحقّ. وفي ي «لحداية» و «البدائع»: : أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو 
ماله لا يضمن. ولا يأثم, لأنّ مأمورٌ بقتالهم دفعاً لشرّهم. قال الله تعالى: <فَقَاِلُوا التي تفي حَ تَفء 
إل أمْر اللو» [سورة الحجرات, الآية 4] والباغي إذا قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عندناء ويأثم . 

(وَلَا يجب شيْ بقثلٍ بَاغْ مِفْلهُ) في عسكرهم . لأنّ موضع البغاة لما خرج عن ولاية الإمام صار 


كِتَابُ الجهاد ف 
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كدار الحرب. فلم يجب فيه الحدود والقصاص. لأنّ إقامتها للامام. ولا ولاية له عليهم حال وجود 
موجباتهاء فلا تكون موجبة في وقتها. ولا تنقلب موجبة بعده كالقتل في دار الحرب. 

وك بيع السلاح من أهل الفتنة إن عَلِمَ أنّه منهم. لأنّه إعانةٌ على المعصية. وقد قال الله تعالىى: 
لوَتَعَاوَنوا عَلى البرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنوا عَلى الإأم وَالِعَدْوَانِ © [سورة المائدة. الآية ؟']. ولا بأس ببيعه 
من لا يُعْلّم أنه منهم, واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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ضر قصدا يا ب ُقَدقْ ألا جْرَاءَ. كتار وحدد. ولو منْ خشب. وبه يام 


القَثّل العَمْد: 


وَيحِبُ القوّد. 


الجناية في اللغة: ما يْوُمُ من الفعل. سواء كان في نفس أو مالٍ أو غيرهما. وفي الفقه: فعلّ حرم في 
نفس - وبستى قنلاً أو طَرفء ويستى قطعاً وجؤحاً 
ثم القتل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدَّية والكفارة. وحرمان الإرث والإثم على ما ذكر 
محمد في «الأصل» ثلاثة: عَمْدٌّء وخطأء وشِبْهُ عَمْدٍ (القَثْلُ العَمْدٌ) هو (ضَرْبٌ قَضداً ا يُقَدَُ الأجرّاء 
كثَارِ وَمحَدَدِ: وَلَوْ) كان ال حدّد (مِنْ خَشُب) أو حجر وهو المَؤْوّة» أو قشر قصب وهو اللّيطّة أو إبرة في 
المقتل, وهما زادا كبالك والشافعي: ما لا يطيقه البدن من المُكَقّل في كون القتل به عمداً. 
ولا يشترط في الحديد ونحوه الجوح في ظاهر الرواية. قيّد بالقصد. لأنّ موجب هذا الفعل الإثم, 
وهو لا يتحقق إلا بالقصد , لأنّ الخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة. وقيّد القصد بما يفلق الأجزاء. 
لأنّ قصد القتل من أفعال القلب, وهي لا تَوَقَنَ عليهاء فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالباً ‏ وهي المفوٌقة 
الأخراءت مقا نه كتسارا. 
(وَبِه) أي بالقتل العمد لا بغيره من أنواع القتل (يَأَتم) القاتل بالإجماع. ولقوله تعالى: لوَمَنْ يَقْمُلُ 
مو ينا متمد 5 فَجَرَاُهُ جَهَمَ خَالِداً فيا » [سورة النّساء. الآية 97]. ولما أخرجه البخاري عن ابن عمر 
قال: قال رسول لله يتك : «لا يزال المسلم في قُشحة من دينه ما لم يصب دما حراما». والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. 
(وَيجِبُ) عطف على يأثم (القَوَدُ) أي القصاص عيئاً, إلا أن يعفو الأولياء فيسقط القَّوَدُ يعَُوهمِء لا 
إلى شيءء أو أن يصالحوا على مال. فيجب ذلك المال بالصلح لا بالقتل, لأنّ حقّهم القَوَد وقد أسقطوه. 
ووجوب القود يدا 2 المرجّح من قول الشافعي» ورواية عن مالك, وقول النَخعي وسفيان الثوري. وابن 
شَيْرُّمة, لقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُم القِصَاصٌ في القَتْلَ > [سورة البقرة, الآية ]١14‏ فإيجاب المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: لوَكُمَبنَا عَلَيِْم يها أنَّ النََفْسَ بِالنَّفْسِ » [سورة المائدة, الآية 44] والمراد القتل 
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وَشَه شبهُ العَمْد: ضْرٌ ب قم قضداً بعَيْر مَا ذكِرَ. فد الاثم والكقارة؛ ووية فق مُعَلْظَهٌ على العَاقِلّة . 


قر الى ل د اا ا 2 قضداً. كَرَمْيهِ غَرَضاً 


العَمْدء لأ الله تعالى أوجب الدَّيَة في القتل الخطأ بقوله: وَمَنْ كَل مُؤْمِناً حَطَأ ريد رَكَبَِ مُؤْمَِة وَدِيَة 
مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْله إلا أن ايو وو يب ويا 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلتق : «العمد قَوَدٌ إلا أن يعفو ولي المقتول». وزاد إسحاق: 
«والخطأ عقلٌّ لا قود فيه». 

(وَ) القتل (شِبْهُ العَمْدِ: ضَرْبٌ قَضداً ِقَيْرِ مَا ذْكِرَ) في العمد كالعصاء والسوط, والحَجّر. والنشب 
غير المحرّد. وهذا عند أبى حنيفة. وعندهما: ضربٌ 000 لا يقتل غالباً. وفى «المبسوط» سمّى هذا 
الال وظيه العجد دح أ ى خط يديت العم .لا تتش مع مق الف بالنطارا إل تقضة القاعل إن الفارين: 
ومعنى الخنطأ بالنظر إلى انعدام قصد القتل. فشبه العمد عند أبي حنيفة لله : أن يتعمّد القتل بكل آله ل 
توضع للقتل. وعندهما: بكل آل لا تقتل غالباً. 

ولأبي حنة زلقا حت قرات لك وال إن ونه الخطا هيه التعدءها كان الوط ب والفمنا يكل من 
الإيل. منها أربعون ف بطون أولادها». رواه ابن حِبّان وأصحاب السئن سوى الترمذي. وما أخرجه 
أبوداود والترمذي والنّسائي وابن ماجة عن سُلَِانَ بن كثير. عن عمرو بن ديئّار. عن طّاوس. عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله بكي : «من قُتِلَ في عِمَيّاً أو رَمَيَا بحجر أو سوط أو عصاً فهو 0 وعَقُلّه 
غقل النظا .ومن قبل عفدا فهو قود ومن حال :دنه« فعلية لفل الله والملائكة والتاعى فين ل يتقيل 
منه صَرْفٌ ولا عَدْلُ». ووجه الدلالة: أَنّه لى يفصل فى العصا والحجر بين الكبير والصغير. 

(وَفيه) أي في شبه العمد (الاثم) لأنّه ارتكب فعلاً محرّماً وهو الضرب قصداً (وَالكََارَةُ) لشبهه 
بالخطأً بالنظر إلى الاآلة (وَدِيَة) لأنه خطأ من وجه فسقط الْقَوّد. ووجبت الدَّيّة وهى مُعَلْظَةٌ) لما ضان 
(عَلَ العَاقِلّة) لأئَا وجبت بالقتل ابتداءً فكانت على العاقلة كالخطأ. وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه 3 
أبي شَيِبَة وعبدالكرّاق في «مصنفيهم)» بأسانيد مختلفة. عن عمر بن النطاب: أنّه جعل الدية كاملة في ثلاث 

(وَهُوَ) أي شبه العمد (فهًا دُونَ النفْس) من الأعضاء (عَمْدٌ) أي كعمد. لأنّ إتلاف ما دون النفس 
لا يختص بآلة دون آلة بخلاف النفس, فكان المعتبر فها دون النفس تعمّد الضرب. 

(وَق الخطأ) هذا خبرٌ مقدّمٌ (فِعْلاً) أي حال كونه فعلاً (أَوٌ) حال كونه (قَضْداًء كَرَمْيهِ عَرَضاً) وهو 
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تَأُصاب آدمِياً. أو رَمِيهِ مُسْلاً ظَنَّهُ صَيْداء أو اعزينا ٠‏ وَمَا جَرَى يَحْرَاهُ: كَالنَائم سَقَط عَلَى آخَرَ 


وف القثل يِسَبَبٍ : كَحَفْرِ بثْر وَخحوهِ دِيَةٌ عَلها دل ِرْثَ لقاتل إلا هنا. وَنْقْصَانٌ الصَّى 


وَالأنوثة , وَالرف: 


المدف الذي يُرْمَى إليه (فَأُصاب آدَمِيًَ) هذا مثال للخطأ في الفعل. لأنّ فعله لم يقع في امحل الذي قصده 
' رَمِيهِ مُسْلِماً ظَنّهُ صَيْداً أَوْ) ظَنّه (حَرِْيةً) هذا مثال للخطأ في القصد, لأنّه أصاب امحل الذي قصده. 
سيب 0 وما جَرَى جام عطف على الخطأ والضمير له (كَالَائمٍ سَقَط) 
أي انقلب (عَلَ آخَرَ فات: كَفَارَة) هذا مبتدأً مؤخدٌ (وَدِيّةُ) فى ثلاث سنين (عَلَنها) أي على العاقلة لقوله 
تعالى : لفَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَة ل إلى أَهْلِه » [سورة النساءء الآية 47] وهذا النوع من القتل لا 
يأثم القاتل فيه للقتل. بل يأثم لترك التحرّز والتثبت في الفعل. لأنّ الكفّارة تؤذن بالإثم, لأنّه للسّتر, ولا 
سَتر بدون الإثم. ولا إثم باعتبار نفس الفعل. فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم ليس بعمدٍ, ولا 
خطأً. لأنّه لا يُتَصَرَّر من النائم قصدٌ حتى يتصوّر منه ترك التحرّزء ولكن الانقلاب الموجب لِتَلَفِ ما 
انقلب عليه يتحقّق من النائم. فجرى يجرى الخنطأ فى جميع الأحكام. 
(وَفي القَثْل) خبر مقدّم (بِسَبَبٍ. كَحَفْرٍ بِمْ) في غير ملكه (وَتَحُوهِ) من وضع حجر في غير مِلْكِدِ, 
ومات به آدمي. وكذا ساقي السّم (دِيّة) مبتدأ ل المقدّم (عَلَهَا) أي على العاقلة, لأنّه فعل سبب التلف, 
وهو التَعدّيء فكان كالدافع والمُلتَى فيه فتجب الدّية صيانة للأنفس. وعلى العاقلة تخفيفاً عليه. لأنّ 
القعل مهذا الطريق دون القتل بالخنطأً وهذا لاكفارة فيه. 
(وَلَا إزْثٌ لِقَاتل) في نوع من أنواع القتل (إلَّا هُنَا) وذلك لقوله ريق : «ليس للقاتل من الميراث 
شي 2). روأه النسائي 5 حديث عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن جدّه مرفوعاً. ورواه مالك عن عمر 
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مولنتالا . 
ولأنّه ليس بمباشر بالقتل حقيقة ؛ لأنّ مباشر ة القتل اتصال فعلٍ من القاتل بالمقتول. ولم يوجد هنا 
إلا اتصاله باللأرض. ونا لمق بالمباشر في الضمان صيانة للدّم عن ال هدر على خلاف الأصلء فيبق في حقّ 
الكقّارة وحرمان الارث على الأصل . 
(نْقَصَانُ الصَّى) بكسمر ففتح والإضافة بيانية أي وتقصان هو الصّئْ بأن كان القاتل بالغاً والمقتول 
دون البلوغ, () نتقصان (الأنو ثة) بأن كان القاتل رَجُلاً والمقتول أن )٠‏ نُقصان الرّقٌ) بأن كان القاتل 
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وَاجْنُونِ , وَالعَمَى . وَالزَمَانَةِ وَكُفْرٍ المي وَنُقْصَانٌ الأطرّاف, هَدْرٌ في القوّد. 
وَلَا يُقَادُ بتلوكه - وَلَوْ مُشْترَكاً ‏ وَبالْوَلَدٍ وَعَبْدِهء 


حُرَأً والمقتول رقيقاً. (وَ) نُقصان (الجِنُونِ) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول يحنوناً (وَ) نُقصان (العَمَى) يأن 
كان القاتل بصيراً والمقتول أعمى . (َ) نُقصان (الزَّمَانَة) يأن كان القاتل صحيحاً والمقتول زَمِناً () نُقصان 
(كُفْر الذّمّىَ) بأن كان القاتل مسلاً والمقتول ذمّيّاً. (وَ) تُقصان (الأطْرّافٍ) بأن كان القاتل كامل الأطراف 
والمقتول ناقصاً. 

(هَدَرٌ) بفتح الدّال 00 ٠‏ أي ساقطً غير معتبر (في القَوّدِ) حتى كان الكامل في جهة من هذه 
الجهات يُقْتّل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: «وَمَنْ قتِلّ مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّه سُلْطّاناً» [سورة الإسراء, 
الآية 7]. ولوجود المساواة فى العصمة. وهى المعتبرة فى هذا البابء إذ لو اعتبرت المساواة فها وراءها 
لانسدٌ ياب القصاص. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل الحرٌ بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: «الَبٌ بال وَالعَبْدٌ 
ِالعَبْدِ © [سورة البقرة» الآية /] قابَلَ الجنس بالجنس, ومن ضيرورة ذلك أن لا يقتل الحرٌ بالعبد. 

ولنا: عموم قوله تعالى: دوَكْتَبْنَا عَلَئيِمْ فا أن النََفْسَ يِالنَفْسِ » [سورة المائدة, الآية 464] وما 
أخرجه أصحاب الكتب السئّة عن مَسْرٌَّوق. عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلتكَوٍ : «لا يحل 
دم امريٌ يشهد أن ن لا إله إلا الله وأف رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النيّب الزّان والنفس بالنفس., والتارك 
لدينه المفارق ا وم أخرء له أب داو لاعن عائشة 3 الي د قال: «لا يحل قتل 
فجفا وم انسولف 1 ل 

وقال الشافعي أيضاً: لايُقئل المسلم بِالذَّمّىّ وهو قول مالك. وأحمد. وأبي ثور. والتَوْرِيَ, والأؤرّاعىٌ 
وَزُّفْرَ واأصحاب الظاهر. وقول عطاء والحسن البصري. 

ولنا: عمومات الكتاب والسنّة. منها ما رواه الدَّارَقُطٌّّ في «سئنه» عن عبار بن مطر : : حدّئنا إبراهيم 
ابن محمد الأَسْلّمِي ٠‏ عن ربيعة أبن أبي عبدالرحمن عن ابن البئْلَاني عن أبن عمر: : أن رسول ان يلق 
َكَل مسلا بمعاهَّدٍ, وقال : «أنا أكرم مَنْ وق بذمّته». 

)!ا يْقادُ) من إنسان (بِمَمْلُوكِه وَلَوْ) كان (مُشْترَكاً) أو مُدَءَ ميا بلا خلافي بين أهل العلم , أيه لا 
ال ال ا و علا من جهة أبيه وأمه (بالْوَلَدِ) وإن 


لإطلاق ما أخرجه الترمذي وابن ماجة في الدّيات عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله 
يلكي يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد» . وأخرجه البهق بسندٍ صحيح عن عمر وذكر قصة وقال : لولا أفْ 
سمعت رسول الله يلك يقول: «لا يُقاد الأب بابنه», لقتلتك. هات ديته. فأتاه فدفعها إلى جدّته. وترك 
أباه. وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد وم يخدّجاه, عن ابن عباس قال: جاءت 
جارية إلى عمر بن الخنطاب فقالت: إن سيّدي اتََّمني فأقعدني على النار حيٌّ أحرق فرجي. فقال لما 
عمر: هل رأى ذلك منك؟ قالت: : لاء قال: فاعةرفتٍ له بشىء؟ قالت: لا. فقال عمر: عَلِيّ به. فقال له 
عدو اهدي قات ال ؟ قال: يا أميرالمؤمنين اتّمتها في نفسها. قال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. 
قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا.قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله يلتك يقول: «لا يُقاد 
بمملوكِ من مالكه ولا ولد من والده» لأَقَدْمّها منك. ثم برزه فضربه مئة سوط ثم قال للها : اذهبي فأنتٍ حرّة 
ل تا لوروانت كو لةة إن ورسولة. 

ولأنّ الولد جزءٌ من والده متفوّعٌ عليه . وإهلاك الأصل بسبب الجزء والفرع ليس من مقتضى الحكمة. 

(وَمكَّاتَبٍ) أي ولا يُقاد من القاتل بمكائبٍ (لَهُ وَقَاءُء وَوَارِثُء وَسِيّد) لاشتباه من له الحقّ لانه: 
الموى إن مات المُكائب عبداً. والوارث إن مات خُرَاً . والصحابة اختلفوا فى موته هل هو على صفة الحرية 
أو القيّة؟ فقال عل وابن مسعود: يموت حا إذا أذيك ا عون رن معنا لوو قه فال يدن 
ثابت: يموت عبداًء وبه قال الشّافميَ وأحمد. فيكون الاستيفاء لمولاه. 
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(وَيَسْقَط دِيَهُ وَقَوَدُ وَرِنَهُ) ابن (عَلَ أييه) لأنّ الدّية والقود عقوبة, والابن لا يستوجب عقوبة على 
أبيه. وصورة المسألة : أن يقثل الأب أخا امرأته وله منها ابن, ثم توت امرأته قبل أن يؤخذء فإنٌّ ابنه منها 
يرث الذي كان ها من القَوّد على أبيه ويسقط. (وَلَا يُقادً) من قاتل (إِلا يِسَيْفٍِ) وهو روايةٌ عن أحمد. 
وقال الشّافعيَ يُفْعَلْ به مثلما فعل إن كان مشر وعاًء وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الظّاهر. وإن كان فعلاً 
غير مشروع بأن لاط بصغيرٍ. أو وطئ صغيرة حتى قتلهاء أو سقاه خمراً حٌٌّ مات. اختلف أصحابه. 

ولنا ما أخرجه ابن ماجة في «سننه» عن أن بكر عن النَىّ ينك . وأخرجه أيضاً فيها عن النّعمان 
ابن بَشير عن النَئَّ يلتك أنه قال: «لا قود إلا بالسيف». وليس معناه: لا قود يجب إلا بالسيف لأنّ القود 
يجب بغير السيف إجماعاً, وأمّا حديث اليهوديّ: فا فعله ولك به كان على طريق السياسة, لأنّ امود 
كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام برضخه لكونه ساعيا في الأرض بالفساد. لابطريق القصاص. 
يدل عليه مااروى مسلم: أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم اليهوديّ حٌّ مات . والكّجم يصيب الوّأس وغيره. 


كِتَابُ الجنايات ام 


2 فر هاه 


وَيَسْتَوْف الكَبِيرُ قبل كير الصّغِير قَوَدا للها . وفي قَثْلٍ مُسْلِمٍ مُسْلِم| ظَنَهُ مُشْرٍ كا عِنْدَ التقاء الصّفِينٍ, 
الكَفَارَةٌ وَالدَيَةٌ سل ل ور لبور : ثلث الديّة يه عَلى زَيْدِ. 

وَلَا مَّيءِ بِقَثْلٍ مُكلّفٍ كَبَرَ سَيْفا على مُسْلِم أَوْ عصاً إلا تبتاراً في مِضْرٍ. 

يَسْتَوني الكَبيرُ قبل كبرٍ الصّغِير قود لها) سواء كان الكبير له التصدرّف في مال الصغير أو لم 

كو. وا ند أي حيل. وف اكوأ روة. ليشن سد ودين سل لاض 
وقال أبو يوسف ومحمد لا يستوفى الكبير حقٌّ يذرك الصغير, لأنّ القَؤد مشترك بين الكبير والصّغير. 

ولأبى حنيفة: أن عليّاً كرّم الله وجهه لا أصابه ابن مُلْجَم قال فى وصيته: أمّا أنت يا حسنء فإن 
شئت أن تَعْقُوَ فاعفٌء وإن شئت أن تقتصّ فاقتصٌ بضيربة واحدةء وإيّاك والمئلة. فليا مات عل قُتِلّ به. 
وف ورثته صغار منهم العبّاس كان عمره أربع سنين, ولأنّ احتال العفو معدومٌ في الحال, وموهومٌ في 
الاستقبال. فتأخيره رما يؤدي إلى امحال. 

(و) يجب (في قَثْلٍ مُسْلِمٍ ظََُ مُشْرِكاً عِنْدَ التقاء الصَّفَيْنِ الكَقادَةٌ وَالدّيَة) لأنّ هذا أحد نوعي 
الخطأء وهو الخطأ في القصد, والخطاً بنوعيه يوجحب الكفارة والدية ٠.‏ روى الشافعي في فى «مسنئده» عن 
مُطَرّف , عن مَعْمَر؛ عن الزُّهْرِيٌ »عن عروّة قال كان أبو دّيفة شيخ كبيراً فوقع في الآطام مع النساء 
يوم أحدء فخرج يتعرّض للشهادة فجاء من ناحية المشركين ؛ فابتدره المسلمون بأسيافهم, وحُذَّيْفَه يقول: 
أبي أبي» فلا يسمعونه من شغل الحرب حيّى قتلوه. فقال حُذَّيْفّة: يغفر الله لكم. وهو أرحم الوّاحمين, قال: 
ووّداه رسول الله يَلتكق . 

(وَ) يجب (في مَوْتٍ) شخص (يفَغل نَفْسِيِ) بأن شَجّ نفسه (2) فلي (رَيِْ) بأن : شجّه () فِعْلٍ (سَبْع) 
بأن عقره (و) فِعْلٍ (حَيِّ) بأن أصابته (تُلْثُ الذي ة عَلَ زَيْدِ) في ماله إن كان عمداً. وعلى عاقلته إن كان 
خطأً 20 ل ا ل ل ا ا 
عسويو اي عو ب عليه عند 
أبي حنيفة, وعند أبي يوسف يغْسّل ولا يُصَل عليه لأنّه باغ على نفسه. 

(وا قَيءِ َِْلٍ مُكل شَبَرَ سَيفًَ) أو سلاحاً عل مُسْلِمٍ) سواء قتله المشهور عليه ٠‏ أو قتله غيره 
دفعاً عن المشهور عليه :كلقي (عضا) كر كا مص ور لاد أ هارا (إلا) إذا شهرها (َاراً في 
مِضْرِ) لما روى أحمد في «مسنده». والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين, من حديث 


0 كِتابٌُ الجنايات 


وَاليَة ةُ في مَالِهِ فى غَيْرٍ مُكَلْفٍِ , وَالقِيمَةُ في َثْلِ جمَل صَال عَلَيْهِ. 


هرو - 


وَيجِبُ القَوَدُ فِا دون النَفْس إِنْ أَمْكَن الماثَلهُ: ع اليد مِنَ المَمْصِلٍ ٠‏ وَالرَّجْلٍ وَمَارِنِ 
الأنفٍ. وَالأَدْنِء 


ليا وبين بلذل عن علعقة ين أى لقمةه عن أمدى عن عائفنة فالات «سبعت: ربيو قلق لكك رفول 
«من أشار بحديدة إلى احد من المسلمين يريد قتله. وجب قتله». وما اخرجه مسلم فى الإيمان عن سَلمة 
ابن الأكوع عن النَىَ يبي أنه قال: «من سلّ علينا السيف فليس منّا». 

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاحَ فليس منّا». 

(وَالديَةٌ) مبتداً خبر. (في مَالِهِ) أي مال المشهور عليه (في غَيْرِ مُكَلّف) أي في قتله مجنوناً. ييا 
اها ؛ أو شَبَر عصاً ليلا في مصرٍ أو غيره. أو نهاراً في غير مص (وَالقِيمَةُ في قَثْلِ جملِ) أو نحوه 
(صَالَ عَلَيْه) أي على قاتله. وقال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء في الكل الله ككل وما عه 
نفسه, فكان كقتل الشاهر المكلّف. ولأنّه محمول على قتله بسبب فعله, وهو شهر السلاح والصّؤل. فكان 
كما إذا أكره رجلٌ آخر بأن قال له: لأقتُلنَكَ أو لَتَفْمْلَنَ فلاناً. فقتله المُكْرَه حيث لا يجب عليه شيء. 

ولنا: أن فعل الصبي واليجنون والدّابة غير متّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار الصحيح منهم. فلا تسقط 
العصمة, ولذا لا يجب القصاص على الصبي واليجنون إذا قتلاء ولا الضمان إذا قتلت الدابّة. ومقتضى هذا: أن 
يجب القصاص على المشهور عليه إذا قتلهما. لأنّه قت نفساً معصومة, إلا أن الدّية وجبت لوجود المبيح, 
وهو ذَفْع الشرّ. 

(وَيحِبُ القَوَدُ فيا دُونَ النَفْس) من الأعضاء (إِنْ أَمْكَنَ المُمَائلَةُ) لقوله تعالى: طوَالعَيْنَ العَيْنٍ 
وَالأنْفٌ يالا نف لذن الأَدنٍ وَالسّنَّ يالسّنٌ وَالجدوح قِصَاصٌ » [سورة المائدة, الآية 185] أي ذات 
قصاص, ولقوله يَلنكَيٍٍ في حديث الوُبْيّع بنت النّضر: «كتاب الله القتصاص» ولفظ القصاص ينئْ عن 
الماثلة. فكلّ ما أمكن رعاية المائلة فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا. ولا مُعْتَبر لكر العُضُو وصغره. 
لأنّه لا يوجب التفاوت في المنفعة, إلا في الشّجّة إذا أخذت ما بين قر المشجوج ول تأخذ ما بين قرني 
الشّاحٌّ لكبّر رأسه على ما سيأتي. 

كقطع الْيَدِ من المَفْصِلٍ , و( قطع (الرّجْلِ) من المَفْصِل (َ) قطع (مَارِنٍ الأنفٍ) وهو ما لان من 
الأنف (وَ الأَذنِ) لإمكان رعاية المائلة في هذه الأشياء. وقيّد بالمَفْصِل, لأنّ قطع اليد من نصف الساعد. 
وقطع الإجل عن نصف السّاق لا قصاص فيه لعدم المائلة. وقيّد بالمارن. لأنّ قطع الأنف من قصبته لا 
يمكن فيه المائلة, لأنه عظمٌ وليس بمَفْصِل. 


كِتَابُ الجنايات يفف 


كل شَجَّدَ يَكِنْ فيها الماثَلَهُ ٠‏ وَعَيْنِ قَائْةِ ذْهَبَ ضُوْوْ ها. 
| ) عَلَ وَجْهِهِ قُطنُ وَطبك وتقائل عَينه : بِمِرْ ِمِرْآةِ مُحْمَاةٍ لا إِنْ قلِعث. ولا فى عَظْم إلا 
اسن فَتْقْلمُ إنْ كُلِعَتْء وَتُبْرَدُ إن كيرت . 


| ' 5598 7 ِ 
وَلا قَوَد بين رَجُلٍ وَامْرَ مْرَأَةء وَحْرّ وَعبِدِء وَعَبْدِيْنء وَفى الجائقة. وَاللْسَان, 


(وكل شد لي وهي التي تُظهِر العظم (وَعَيْنِ قَائَةِ ذْهَبَ ضَوؤُوْها) 
لامكان المبائلة (فَيجْعَ + جْهه قطن رَطْبٌ, وَتُقَابَل عَيْنُهُ ب برآ مُحْمَاٍ) فيذهب ضوؤها وهي قامةٌ. 
لما روى و0 عن رجل 000 : لطم رجل رجلاً فذهب 
قار وعيتداقاقاً ,فأ رادوا أن كيدو انهه داعت غليم رعق اناس كيك يقيدون معدب ريقلا يرون 
كيف يصنعون, فأتاهم علي كرّم الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه كُرْسُفاً ثم استقبل به الشمس, وأدنى 
من عينه مرآة فَالتَمَع بصرٌه وعينه قائمة. 

لا إنْ قُلِعَت) أي لا قصاص في عين قُلِعَت سواء قورت أي ارتفعت تفعت أو خُسِفّت لامتناع الماثلة, 
(وَ) لا قود (في عَظْمِ) لقول عمر: نا لا تقيد من العظام. وقول ابن عباس: ليس في العظام قصاص. ونحوه 

عن الشَعْيٌ 00 رواه ابن أبي شَيْبَة في «مصئّفه». ولأنّ مع ماي واو 
بكبرافوف اخر. (إلا) فى (السّنٌ) لإمكان الماثلة فيها (فَتُقْلمُ إِنْ قَلِعَتْ) سِنٌّ م مِن المجنى عليه (وَتَبِرَ 
ِالمِبْرَدٍ (إنْ كُيرَتْ وَلا قَوَّد) فى طرف بين رَجُلٍ وَامَْأَةِ ) لا بين (خُدٌ وَعبِء و) لا بين (عَبْدَ ِدين) 
خلافاً لمالك والشافعيّ وأحمد وابن أبي ليلى في جميع ذلك إلا في لحب يَقْطّع طرف العبد اعتباراً للأطراف 
بالأنفس لكونها تابعة لهاء وشْرِع القصاص فبها للالحاق بالأنفس. ففي كل موضع يبري القصاص في 
النفس يجري في الطّرفء وما لا فلا. 

ولنا: أنّ الأطراف يُسلك بها مسالك الأموال. لأنَّها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنّه لا ممائلة بين 
طرف الذّكر والأنثى للتفاوت بينهها في القيمة بتقويم الشارع, ولا بين طرف الح والعبد لذلك؛ لأ جعل 
5 قيمة يد ا حر حمْس مئة دينارء وقيمة يد العبد نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك ولا بين طرف العبدين لعدم 
المساواة بينهما باليقين بل بالحَر والتخمين بخلاف طرف الحرّين, لأنّ استواءهما متيقّن به بتقويم الشارع, 
وبخلاف الأنفس, لأنّ القصاص فبها يتعلّق بإزهاق الوح ولا تفاوت فيه. 

(وَ) لا قود (في الجائقٌة) لأنّ الصحة فيها نادرة؛ فلا يكن القصاص فيها على وَجْدِ يقع البرْء (وَ) لا 
في (اللّسَانِ) وهو روايةٌ عن مالك. وقول أبي إسحاق من أصحاب الشّافعىٌ. 


يفن كِتابٌ الجنايات 
وَف 78 إلا منَ الحشفة. 


خْيرَ المَجنِيٌ عَلَِِ إن كَانَتْ يَدُالقَاطِع نَاقِصَة. أو الشّجَّةُ تَسْتَوْعِبٌ مَابَيْنَ قَْني المشْجُوج , 
عن 


22 قود ممَوْتٍ القَاتِلء وَبِعَقُو وَإيّ وَصُلْحِهِء وَللْبَاق حِصّنَهُ مِنَّ الديّة. 


وعن أبِي يوسف : إذا قْطِعَ بعضّه لا يجب القودء وإذا قِع من أصله يجب . وقال مالك فى رواية 
والشافعي وأحمد : يجب القَودُ في كله : وف بعضه بقدره لقوله تعالى: لوَالجدوحَ قِصَاصٌ » [سورة المائدة, 
الآية 16] (و) لا قود (في الذّكَرِء إلا) ) إذا قطع (مِنَّ الْحشَفَة) لأنّ موضع القطع معلومٌ. فصار كالمَفْصِل. 
وعند مالك والشّافعيَ وأحمد: يجب القَّوَد في الذّكر لقوله تعالى: «والجدوح قِصَاصٌ 4 ولأَنّ له حدّاً ينتبي 
إليه فيمكن القصاص فيه من غير حَيْف عليه. 

ا و ا ا 

. وَخْ مجني عَلَي) بين الأزش كاملاً وبين القّود من غير أزش (إنْكَانَت يد لقاع َاقِصًَ) بأن 
اي . أو ناقصة الأصابع, لأنّ استيفاء الحقّ كاملاً لا تعذّرء كان له أن يأخذ دون حقّه 
وأن يَعْدِل إلى عوضه. وفي «المُجْتَبَى»: وعلى هذا السنّ والأطراف التي يجب فيها القصاصء إذا كان طرف 
الجاني أو سِنّه مَعِيباً. يخي الج عليه بين أخذ لد كاماد وبين اعفاد المعيب. قيّدنا الشلاء بأن ينتفع 
بهاء لثما لو كانت لا ينتفع بها لاتكون حلا للقصاص. فكان له ديّة كاملة من غير خِيارء وعليه الفتوى. 

(أو الشّجَّةٌ) أي وخُيرَ الج عليه إن كانت الشّجّة ( تَسْتَوْعِبُ ما بن قَرْني الممشجُوج) أي قرني 
رأسه وهما ناصيتاه (لا الشّاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني الشّاح. فإن شاء اقتصّ مقدار الشَّجَّة من 
أي الجانبين شاء. وإن شاء أخذ الأزش. 

فط القَوَدُ َوْتٍ القَاتِل) لأنّ حل الاستيفاء فات, فأشبه موت العبد الجاني وبه قال مالك. 

(و) يسقط القَوَد (بِعَفُو وَِيٌ) واحد من الأولياء (وَصُلْجِهِ) من نصيبه على عِوّض (وَللّْبَاق) أي الذي 
م يعفُ والذي م يصالم (حِضَّتّهُ مِنَ الدّيّة) وسقط حقّه من القَّود. أن كل اح منهم له التَصدرّف في نصيبه 
بالاستيفاء وبالعفو وبالصلح. أله عنالض عتهه اذا تصرّف فيه بعفو أو صلح نفذ تصرّفه فيه بعفرٍ. 
وسقط به حَقّهِ في القتصاص ومن ضدرورة سقوط حقّه في القصاص سقوطٌ حقٌ الباقين فيه, لأَنّه لا يتجرّأ 
نوها فكذا قوط . 


كتابٌ الجنايات الحضنا 


وَيقَكَلٌ جم بِقَرْدٍ وَبِالْعَحْس . فَإِنْ حَضَرَ وَل وَاحِدَ قتِل لَهُ وسَقَط حَن الباين. وَلا تقطع 
يَدَانِ بِيَدِ . وَيُقاد عَبْدَ أَقَنّ بقَوَد رقن خا عدا تقد إلى آحَ ,اا يذه نص للأوّل, وَعَلى 
عَاقلته الدَيّةُ للثّانى 


وَمَنْ قطع فَعَمَا عَنْ قَطْعه فا هذه نْهُ ضَمِنّ قَاطْعْهُ ديَته . 


(وَيُفْكَلَ جمعٌ) باقتراكل وانعد جُوْحاً قاتلا (بِفَوْدِ) قتلوه عمداً. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد 
واكر أهل العلم من الصحابه والتابعين .لما روى صحمد بن الحسن في «موطئه» والشافعىّ في «مسنده» 
كلاهما عن مالك يعن يحى بن سعيد عن سعد ين المديب “ا ووعهرين الخطاك فنا را عسية اوسسة 
برجل قتلوه غِيْلََ ‏ أي خُفْيةٌ ‏ وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . 

(وَبَالْعَكْس) أي ويقتل واحدٌ بجماعةء وكان الأول أن يقول: كالعكسء إذ لا خلاف فيه. (فَإِنْ 
حَضَرَ وَإِيَوَاجِدٌُ) من المقتولين (قُتلَ لَهُ وِسَقَط حَقّ البَاقِينَ) لفوات محل الاستيفاء. وصار كموت العبد 
الجاني وموت القاتل حتف أنفه, وبه قال مالك. 

(وَلا تُقَطَعْ يَدَانِ) لرجلين (بِيّدِ) قطعاها بأن أخذا سكّيناً وأمرّاها على يده من جانب واحدٍ حتى 
انقطعت. وهو قول الّوْرِيٌ وَالزّهْرِيٌ والحسن, وعليههما نصف الدِّيّة, لأنْه دية اليد الواحدة. فيضمنان ديتها 
في مالهماء لأنَا تيقّنا أن كلّ واحدٍ منهما قاطعٌ للنصف. والفعل عمدٌ. 

(وَيُقَادُ عَئِدٌ) أي ويُقتصٌ من عبد (أَقَر بِقَودِ) أي بقتل عمدٍ. سواء كان مأذوناً له | و عورا عليه 
وبه قال مالك والشّافعيَ وأحمد. وقال زُقَّر: لا يقاد منه. لأنّ إقراره يؤدي إلى إبطال حقّ مولاه, فلا يصمّ 
كا لو أقرٌ بالخطأ أو بالمال. 

ولنا: أنه غير متهم في إقراره لأنّه مضرٌ به فيصحٌ, فإنّ العبد مُئْقَ على أصل الحرية في حقّ الذّم ؛ 
بخلاف إقراره بالقتل خطأ. لأنَّ موجبه على السيدء وهو دفع العبد أو فداؤه. وبخلاف إقراره بالمال, لأنه 
إقرار على المولى بإبطال حقّه قصداً, لأنّ موجبه بيع العبد أو إِسْتَسْعاه. 

(وَمَنْ رَمَى رَجُلاً عَمدً. تقد التّهم منه إلى آخر (ثََانَا يُقْنَصٌّ) منه (للأَوّلِ) لأنّه عمد (وَعَلَ 
عَاقِلَتِهِ اديه لِلثّاني) لأنه أحد نوعي الخطأ. وهو الخطأ فى الفعل, والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره. 

(وَمَنْ قطع) يده أو رجله أو غيرهما (فَعََا عَنْ قَطْعِهِ قَاتَ مِنْهُ) أي من القطع (ضَمِنَ َمِنَّ قَاطعَه 


ديته) قْ ماله كاملة, لأنّا صارت في النفس وسقط القود للشبهة, وهذا عند 5 حنيفة. وهو قول 
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ك2 


وَلَوْ عق عَن الجنَايَة» فَهُرَ عَفُوُ عَنِ النَفْس ‏ فَالحَطَأ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ, وَالعَمْدُ مِنْ كلّه. 


وَالْقَوَد يَثَيْتَ ينْيْثُ بدأ للورَئة لا إذثاً . فلا يَصِيرٌ أُحَدُهُمْ خَطْماً عَنِ البقيّة . فَلءد أ قَام حجَة حُجَّة 
وا الي عع 0 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ ل‎ 


ل 
أنه سقط القصاص للشبهة, فوجب الدّية. 

(وَلَوْ ع عَنٍ الجَايَة) أو عنى عن القطع وما يحدث منه (فَهُوَ عَفْو عَن النّمْسِ) بلا خلافي (فَالحَطَاُ 
مِن ثُلْثْ مَالِه) أي إن كا: ن القطع خطأ يعتبر من ثلث مال المقطوع لتعلق حقّ الوارث به. فإن ن كان فى الدّية 
فاضل من الثلث أخذه الوارث من القاطع (وَالعَطْدُ) يعدير (مَن كله) أي من كلّ ماله ؛ فلا يضمن القاطع 
شيئاً. كذا في «الهداية» وغيرهاء ولا يخنى أن ن الموجب هنا هو القودء وهو ليس بمالء فلا وجه للقول بأنه 
من كلّ المال. 

(وَالقَوَدُ يت ديت بَذأً) أي ابتداءً (لِلوَرَنّة) عند أبى حنيفة (لآ إِرْ ثا أي لا يثبت القود للورئة بطريق 
ارات حت النددت ث ابتداءً ثمّ يئبت للوارث, كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد (فََا يَصِيد أحَدمُه) 
أي أحد الورثة عند أبي حنيفة (خَضْماً عَن البَقِيِّ) بغير وكالة. 

اعلم أن كلّ ما يملكه الورئة بطريق الإرث. فأحدهم خصم عن الباقين حٌّ لو ادّعى أحد الورثة 

شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البيّنة عليه ثبت حقّ الجميع ؛ ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدّعوى #وكل 
ما يملكه الورئة لا بطريق الوراثة. لا يصير أحدهم خصاً عن الباقين, ففرّع على هذا قوله: (قَلَوْ أَقَام) 
شخصٌ احُجَّةَ) أي , بيّنة (بِقَدْلِ أبييهِ) حال كونه (غَائياً أَحُوه فَحَصَيرَ) الغائب (قَف العَمْدِ يُعِيدُها) أي يعيد 
الغائب الحجّة عند أبي حنيفة (وَني الخَطَأ وَالْدَيْنِ ن لا) يعيدها باتفاتي؛ لأنّ > المتطا والذتم سوجمي المال: 
وطريق ثبوته الميراث 

(وَالعِبِرَةٌ يحَالٍ الرّمي) أي بحال المي في العصمة وعدمهاء والحلٌ وعدمه وقت الدّمي عند أبي 
حنيفة (لا) بحال (الؤْصُّول) كا هو قوما. (فَتَجِبُ الدّيّهٌ) عند أبي حنيفة (عَلَى مَنْ رَمَى تهنا فَاؤدد) 
المَزمي إليه والعياذ الله (فُوَصَل) إليه السهم فقتله . وقالا: لا شيء عليه وهو قول مالك والشافعئّ وأحمد. 
لأنّ التلف حصل في محل لا عصمة فيه فيكون هَدْراً. 

ويصمٌ الصلح عن القتل العمد على أكثر من الدٌّية. لأنّه افتداء لنفسه. ويكون المال حالاً لالتزامه 


لي 


إِيَاهِ بعقد الصلح. إِلَا أن يؤْجُّله الول إلى أجل معلوم. لأنّ الحقّ له. فله تأجيله كسائر الديون المؤجّلة. 
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الدَيّهُ مِنَ الذَهَبٍ لف دِينَارِ وَمِنَ الفصّةٍ : عَشْرَهُ آلافٍ دِرْهَمٍ ٠‏ وَمِنَ الابل : مِعَهُ . وَهَذْه 


في شبْه العَمْدٍ أَرْبَاعٌ من بِنْتِ تَخَاض ء وَلَبُون وَمِنْ حِقَة وَمِنْ جَذَعَةٍ: 


(الدَيَهُ مِنَ الذّهَب: لف دِينَار, وَمِنَ الفضّة: عَشْرَهٌ آلاف ره وَمِنَ الابل: مِنّه) وقال الشافعي: 
من الوّرق اثنا عشر ألفاً ويه ال مالك فزوأعة وإسحاق لنا أحرع أصعاب السين الأريعة عن بد بن 

مسلم. عن عمرو بن دينا رء عن عكرمة. عن ابن عبّاس: أن رجلاً من بني عَدِيّ قل فجعل اللي توكو 
ديته اثنا عشر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر فى هذا الإسناد ابن عباس غير محمد ابن مسلم. 
وصحّح النّسائي وغيره إرساله على إسناده. 

ولنا: وهو قول الثوري وأبي ل الشّافعيَ؛ ما روى البَهقّ من طريق الشافعيّ قال: 
قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر يي أنه فرض على أهل الذهب في الدّية ألف دينار. ومن الوَرِق 
عشرة آلاف درهم: : حدّثنا بذلك أبو حنيفة , عن اطيثم. عن الشّعَ عن عمر قال: وقال أهل المدينة: 
فرض عمر على أهل الوَرِق اثني عشر ألف درهم . قال محمد بن الحسن : صدقواء ولكنه فرضها اثني عشر 
ألفاً وزن ستة, فذلك عشرة ألاف. وقال اد بن الماسين : وأخبرني وو ٠‏ عن مغِيرة الضبى . ٠‏ عن 
إبراهيم قال: كان الدّية الإبل. فجعلت الإبل كلّ بعيرٍ بمئَةٍ وعشرين درهماً وزن ستة. فذلك عشرة آلاف 
درهم. 

(وَهَذِه) أي المئة من الإبل (في شِبْهِ العَمْدٍ أَرْبَاعٌ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف: رُبْعٌ (مِنْ بِنْتِ 
تَخَاضء وَ) ربع من بنت (لَبُونء و) رُبْعٌ (مِن حِقَةٍ» وَ) رُبْعٌ (مِنْ جَذَعَة) وقد سبق تفسيرها في باب الزكاة. 
وبهذا قال مالك. وأحمد في رواية. وَالزّهْرِىٌ وربيعة وسلوان بن يَسَار. وقال محمد والشافعىٌ وأحمد ف 
رواية أخرى: أثلاثاً: ثلاثون جَدّعة, وثلاثون حِقَّةء وأربعون ثنيّة كلها خَلفات, أي جميع الثنيّات 
حوامل. الثنيّة: هي الطاعنة في السادسة لما تقدّم. ولما أخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ عن 
عمرو بن شُعَيْبِ, عن أبيه. عن جدّه أنَّ رسول الله يلك قال: «من قَكَل متعمداً دفِعَ إلى أولياء المقتول, 
فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الذّية: وهي ثلاثون جِقّةء وثلاثون جَذّعة, وأربعون خَلِفةء وما 
صالحوا عليه فهو طم». 
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5 ا 


س بيعم © ©6 


وف الحأ أَحمَاسٌ: مها وَمِنِ ابْنٍ عَخَاضِ, وَكََارئُا عِنْقّ رَقَبَةِ مُؤِْئَةِ. فإن عَجَرّ صَامَ 


ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت عنه, ثم المُنْذِري بعده. عن عَلْقَمة والأسود قالا: قال عبدالله: في 
شبه العمدة :تين وعغشرون:حنةونفس وعفرون جَرّعةء وخس وعشروق بنات لبون :وس 
وعشرون بنات تخاض. وهذا وإن كان موقوفاً. إلا أَنّه فى حكم المرفوع, لأنّ المقادير لا تغرف بالرّأي. 

(وَهِيِ) أي دية الإبل المُعَلَّةُ) لا غيرها بالإجماع. حي لو قضى القاضي بتغليظ الدّية من غير 
الإبل لم تتغلّظ ولم ينفذ قضاؤه. لأنّ التقديرات لا تُعْرَف إلا بالسمع, ولم يرد التغليظ من الشارع إلا في 
الأبل ثم دية شبه العمد على العاقلة عندناء وعند الشّافعيّ وأحمد والثوري وإسحاق والنَّخَّي والحكم 
وحمّاد والشعبيّ. لما روى أبو شُرّيرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَّيْل فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها 
وما في بطنهاء فقضى رسول اله يفكي بريّة المرأة على عاقلتها. وهو حديثٌ متفقٌ عليه. ولأنه قتلُ لا 
يوجب القصاص. فوجب ديته على العاقلة كالخطأ. 

(وَفي الخطأ) أي ودية الإبل في الخطأ (أَحْمَاسٌ : مِنْهنا) أي من الأنواع الأربعة المتقدّمة (وَمِنِ ابْنِ 
عَخَاضٍ) بأن ن يكون عشرين ابن تخّاض. وعشرين بنت لبُون. وعشرين حِقّة. وعشرين جَذّعة. وقال 
مالك والشافعي واللّيث وربيعة: مكان عشرين ابن مخاض: عشرين ابن لَبُونء لما في الكتب اللستة من 
حديث سَبْل بن أبى خَيْئَمَة فى الذي وداه الوم يفك بمئة من إبل الصدقات, وبنو الخاض لا مدخل لها 
في الصدقات. ْ ْ ْ 

ولنا: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اله يَيبْكَي : «في 
دية الخطأ: عشرون حِقَه. وعشرون جَذْعَة , وعشرون بنت مخاضء, وعشرون بنت لبون, وعشرون بني 
مخاض ذكور». 

(وَكَفَارمُْ]) أي شبه العمد والخطأ (عِْقٌ مِؤْمِن. فإِنْ عَجَرَ صَامَ شَهْرَيْنٍ وِلَاءٌ) أي متتابعين لقوله 
تعالى : لفَتَحْرِيرُ وَقَبَِ مُؤْمَِةٍ فن ل يِذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتايِعَنٍ 4 [سورة النساء. الآية 17]. وإن كانت في 
الخطأ إلا أنّ شبه العمد خطأ في حقّ القتل. وإن كان عمداً في حىّ الضرب فتتناوهم الآية. ولا يجرئ في 
كقّارة القتل الإطعام. لأنّ المقادير لا تُغْرَف إلا بالنصّء ولم يرد في الإطعام شية. (وَصّعٌ) في عِدْق الكفارة 
(رَضِيعٌ أَحَدٌ أَبَوَيْهِ مُسْلِمُ) لأنّه مسلمٌ تبعاً. والظاهر سلامة أطرافه (لا الجَنِينَ) أي لا يصصّ فى عتق 
الكقارة الحملء لأنه لم تُعْلَم حياته ولا سلامة أطرافه. 


كِتَابٌ الدّيات تدان 


ع 


ضع أخد 1 انه كفل لا المنين. 
وَل م4 أو يضفت ما وجل في لتك وما دوه . وَالدَهٌ مي كَالْسٍِْ . قن الأنْف. وَالحَشَفَة, 
لعل واحد ى المتوَاسٌ»وَاللسَان. إن مَنَعٌ أداء أكْمَرٍ الحُؤوي. وَاللّحْيّة , وَشَعْرٍ الدّأس إِذا 1 


رصح 


و 0 ولك حر ارد لاد ميا التي ا 
انيري ديا اميا واي جا ا با 
بن أبي طالب أنه قال: عَقْل المرأة على النّصف من عَفْل التّجل في النّفْسء وفوا دوتها. 

(وَالذَهٌ مي كَالْمْسْلِمٍ) أي ودية الذَّمََ كدية المسلم ٠‏ وقال الشافعي : دية البودى والنصرانى ازع 
آلاف درهم, وهو قول أحمد: وقال مالك: ديّة الهودي والنصراني نصف ديّة المسلم, لِمَا أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شُعَيْب, عن أبيه, عن جدّه. واللفظ لأبى داود أن النَى ملن2ق قال: 
«دية المُعاهد نصف دية الحرٌ». 

وللشافعئّ: ما روأه عبدالرَرًاق في «مصنفه» في كتاب العقول عن ابن جُرَيْجِ عن عمرو بن شَعَيْب : 
أنّ رسول الله ينك فرض على كلّ مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم. 

ولنا ما رواه محمد بن الحسن فى كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة : حدّئنا اليم بن أبي اطي : أن 
رسول الله مَلعَلقٍ وأبا بكر وعمر وعقان قالوا: ديّة المُعَاهَد دِيّة الحرّ المسلم. 

وما روى أبو داود في «مراسيله» بسندٍ صحيح عن ربيعة بن أبي عبدالِحمن قال: كان عَفْل الذَّمّي 
مثل عَقَل المسلم في زمن لني يرك , وزمن ابي بكر وعمر وعمان حقٌ كان صدرا من خلافة معاوية, 
فقال معاوية: إن كانوا أصييُوا بهء فقد أَصِيب به بيت مال المسلمين أفاحكلوا ابيث المال التصضفي .وماد 
النصف مس مئة دينارٍ ثم قل آخر فى أهل الذكقافتال فغاورة : لو آنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت 
مال المسلمين, فجعلناه موضوعاً عن المسلمين وعَوْناً لهم. قال: فن هنالك وضع عليهم خمس مئة. 


جح صضاتس 


(قف الأنفٍ) أي فى إتلافه كلا أو بعضاً (وَ) في (الْحَشَفَة) سواء كانت وحدها أو مع الذذكر (و) في 
الت ) فى (إحد خدى الحوّاسش) وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس (وَ) في (اللّسَان) كُلَّهِ أو 
بعضه (إِنْ مُنِمَ أدَاء أكْثْر الحرُوف» ) في (اللخمِء وَشَغر لأس , |5 1 يَنيث) أي إذا خُلِقَ ولم ينبت 
الشمر سند وكذا في الحاجَئن كل الدية): والنافتقء أن الجتانة إذاتفندت سشقدة خل الكال: أ رك 
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كا في اتْنَيْنِ من في البَدَنِ انْنَانِء وَف أَحَدِهما نِصْفُهاء وَفى أشْفَار العَيْئَيْنِ الديّه, وَفى أحَدِها 


ص 


رك 2 


رَبعها. وف كل أصْبَع َع عْشرٌّها. وَني مَفْصِلٍ غَيْرٍ الإئينا م تنه وَفي مَفْصِلِهِ نِضْفُهُ كا ف كل سرء. 


جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال, تجب الدّيَهُ لأنّ ذلك إتلافٌ للنفس من وجدٍء وإتلاف التّفْس من 
وجدٍ مُلْحَقٌ بإتلافها من كل و 

(كها في انْتَينِ) أي كما تجب الدّء به كاملة في اثنين (مِمّا في البَدَنِْ) منه (اثْنَانِ) كالعَيْئَيْنِ واليَدَيْنِ وَالوِجْلَيْنٍ 
والشَّفَعَينِ والأَدئَينِ والأئْميِينَ (وَؤ في أحَدِهما) أي أحد اثنين ما في البدن منه اثنان (نِصْفُها) أي نصف الدَّيّة 
لما | خرهه النّسانُ في «سننه» وأبو داود في «مراسيله» عن أب بكر.بن محمد بن حزم عن أبيه. عن جدّه : 
أنّ رسول الله وك كتب كتاباً إلى أهل المن فيه الفرائض والسان والدِّيات, وبعث به مع عمرو بن حَرْم 
فكان فيه: وفى السَّفَتَيْنِ: الدّيّة وفى البَيِضَتَيْنِ: الدّيّة وفى العَيْئَيْنِ الدّيّة. وفى العين الواحدة: نصف الدَّية, 
وفى اليد ارده نصف الدّية, وفى الإجل الواحدة: 57 الدّية, ولأنّ فى 50 الاثنين من هذه الأشياء 
قروا الى فنعا أو الكل المال :فيب كال الدتتبيوق قوريت أحدهنا ويا انض المنشية قبعب 
نصف الذَيّة . ١‏ 

(وَفي أَشْفَار العَِتَينِ) وكذا في أجفانه (الدّيّة, وَفي أَحَدِها رُيُعُهَا)ا وهكذا عند أكثر أهل العلم. 
يكن عن مالقه أن فى حقو :السنين: الاستخافه وز قل المي بأجفانها تجب ديتان: دية العين؛ ودية 
اجنانياء نينا جنسان كاليدين والرجلين. 

(وَف كل أضْبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عَشْرّهَا) أي عشر الدَّيّة لِمَا أخرجه القرمذي 
وقال سقس م صحيمٌ » وأبن حِبّان فى «صحيحه», وقال ابن القطان فى كتابه: رجال إسناده كلهم ثقاثٌ, 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَبكَق : «ديّة أصابع اليَدَيْنِ والوِجْلَيْنِ سواءٌ: عشرةٌ من الأبل لكل 
إِصْبّع » . 

ورواه أحمد في «مسنده» ولفظه: أنّ الى يَلبكَقٌ سوّى بين الأصابع والأسنان في الدَّيّة. وما أخرجه 
الجماعة إلا مسلياً عن ابن عباس قال: قال رسول الله يت : «هذه وهذه سواء» يعني الإبهام والخنصر - 
ولأنٌّ في قطع الكل تفويت جنس منفعة البطش, وفيه دِيَةَ كاملة. وهي عشر فتنقسم الدّيّة عليها. 

(وَفي مَفْصِلٍ)إِصْبَع (غَيْ امام ثلقُُ) أي ثلث عُشر الدّية (وَفي مَفْصِلِهِ) أي مَفْصِل الإبهام (نضفة 
أي نصف عش الدٌّيّة اعتباراً لاتقسام ديّة الإضْبّع على مفاصله بانقسام ديّة اليد على الأصابع 59 3 
سنٌ) أي كما وجب نصف عشر الدَيّة : : وهو مش من الإبل ٠‏ في قلع كل سن إذا كان ن خطأء سواء كان 
طب سا أو نَِيّة لِمَا أخرجه أبو داود عن عمرو بن شُعَيْبِ . عن أبيه. عن جدّه. قال: قضى رسول الله وَل 
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وَلَا قَوَدَ فى الشجَاجٍ إلا فى الموضحة عَمْداء وَفها خَطَأْ نصْفٌ عشر الدَيّةء وَف الهائمة عَشْرٌّها. 
مه اه 2 1 يه ل -. 2 ير 
وَفى المْتقَلّة عُْشْرّها وَنِصْفُهُ, والآمّة والجائقة ثُلَتُهًا. 


في الأسنان خمسٌ من الإبل في كلّ سن. وَلِمَا في كتاب عمرو بن حَرْم: «وفىي السنٌّ حمس من الإبل». 

وكا ا شيعه ابوتداوفتواه سائعة عن قناوة عن عكرمة وهف اب عباس ان :رسؤل الله 1 
قال: «الأصابع والأسنان سواء», وفي رواية البرّاز عنه موقوفاً: أن الأسنان كلّها سواء: لني والضرس 
سواكءٌ. هذه وهذه سواءٌ. ولأنّ الكلّ في أصل المنفعة ‏ وهو المضغ ‏ سواءٌ. وبعضها وإن كان فيه زيادة 
منفعة , لكن في البعض الآخر مال وهو كالمنفعة في الآدمىّ. 


5عيم م ه 


(وَكُلُ عُضْو ذهب نَفْعهُ بَصَرْبٍ قَفِيهِ دِيَمُ) كا لو ضرب يده فشُلّت وأوعه دهن ضووها: 


0 
ا 6 1 10 جه رطظوره :كا أخرجة ارق رسا عن 
طاوس قال: قال رسول الله يليك : «لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فها دون المُوضِحَّة من الجراحات». 
وأخرج عبدالرٌّرَاق في «مصنّفه» عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز: أن النيّ 2 لم يقض فيا دون المُوضِحَة 
505 


(وَفبيَا) أي في المُوضِحَة (خَطَأ نِضْفُ عُشْرٍ الدَيَةِ: وَفي الَأثمَةِ) وهي التي تكسر العظام (عُشْرهَ) 
أي عشر الدّية (وَن المُبَقَلّة) وهي ي التي تنقل العظم بعد الكسر أي مُحَوله عه هَا) أي عشر الدّية (وَنْصْفَهُ 
و) في (الآمّةِ) وهي التي تصل إلى أَمَّ الرأس, وهو الفِشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الَائْقَة) وهي 
الجراحة التي وصلت إلى الجوف في الصدر والبطن والظهر والجبين. والاسم دليل عليه ١تُلتُهَا)‏ أي ثلث 
الدّيّة لقوله عليه الصلاة والسلام فى كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النَّسائ وأبو داود: «ف المَأَمُومَة: 
ثلث الدّيّة وفى الجائفة: ثلث الدّيّةء وفي المُتقّلّة: مس عشرة من الإبل. وفي المُوضِحّة حمس من الإبل» 
وليس فيه ذكر الطاشعة. 


سَّ 
لشيحا 


كن كِتَابُ الذيات 
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حكومّة عدل. 


يْتَمُ عَبداً بلا هَذَا الأترِ. ثم مَعَدُ فَقَدرٌ التفاوت بَيْنَ القِيمتَيْنِ من الديّة هْوَ هى. وبه يُفْقَ . 

لكن أخرج عبدالٌرّاق في «مصنّفه» عن زيد بن ثابت قال: «في المُوضِحة: حمسسٌء في المائمَة : 
عشرٌء وفي المُتَقَلّة: حمس عشرة. وفىي القاخرمة: انريف الديت: (وق جَائَّة َقَدْتْ) إلى الجانب الآخر 
(ثُلتَاهَا) قال ابن عبدالبٌ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك لما روى عبدالرَرّاق فى «مصنفه» عن النّوْرِىٌء عن 
حمد بن عبدالدَحمن, عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه. عن ابن المُسَيِّبِ قال: قضى أبو بكر في الجائفة تكون 
نافذة بثلثي الدِّية. وقال هما جائفتان. قال سفيان : ولا تكون الجائفة إلا في الجوف. ورواه ابن أَبى شَيْبَةَ في 
«مصنّفه» عن عبدالرحمن بن سليان. عن حجّاج, عن عمرو بن شُعَيْبِء عن سعيد بن المُسَيِّب: أن قوماً 
كانوا يرمونء فرمى رجل منهم يسهم خطأ. فأصاب بطن رجلٍ فأنفذه إلى ظهره. فدُووِي فبراأ. فَرْفِعَ إلى 

(وَ) في (الْحَارصّة) وهي بهملتين: التي تحرص الجلد, أي تخدشه؛ ولا تْرِحُ الدَّم (وَ) في (الدَّامِعَة) 
بالعين المهملة : وهي التي تُظهر الدَّم ولا تُسِيله (و) في (الدَّامِيَة) وهي التي تسيل الدَّم. وقال المَوْغِئِئَاني في 
الدّامِية: هي التي تُدُمي من غير أن يسيل منها دم هو الصحيح, مرويّ عن أبي عُبَيْد. والدٌّامعة: هي التي 
يسيل منها الدّم كدمع العين. 

(وَ) في (البَاضِعَةِ) بالضاد المعجمة والعين المهملة وهي: التي تَبْضّع الجلد أي تقطعه (و) في 
(المتلاحمّة) وهي التي تأخذ في الحم وتقطعه كلّه, ثم يتلاحم بعد ذلك, أي يلتثئم ويتلاصق (و) في 
(السّمْحَاقٍ) وهو التي تصل إلى السّمْحَاق وهي: الجلدة الرقيقة التي بين اللّحم وعظم الرأس (حُكومَةٌ 
عَلِ) مبتدأ مقدّم الخبر. وإا تجهب حكومة عدل لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو 
حنيفة, عن حمّاد بن إبراهي. عن شْرَّيح قال: في الجائفة: ثلث الدَّيّة. وفي الآمّةِ: ثلث الدَّيّة فإذا ذهب 
العقل: فالدّية كاملةٌ وفي المُتقَلَّ عشر ونصف عشر الدَّيّة. وفي المُوضِحّة: نصف عشر الدّيّةء وفى غير 
ذلك من الجراحات: حكومة عدل. 

(فَيقَوَمُ) المجومٌ عليه (عَبْداً بلا هَذَا الأثّر. ثم) يقوّم عبداً (مَعَهُ) أي مع هذا الأثر (فَقَدْرُ التَّكَاوْتِ 
بَيْنَ القِيمَتَيْنِ مِنْ الديّة هُوَ) ذلك القدر (هِيّ) أي حكومة العدل (وَبِهِ يُقْقَ) كا قال قاضيخان. وهذا تفسير 
المحكومة عند الطّحاويء وبه أخذ الَلْوَاني. وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد وكل من يُحْقَظٌ عنه العلم, 
كما قاله ابن المُنْذر. وقال الكَّوَخِي في تفسيرها: أن يُنْظر كم مقدار هذا الشّجَّة من المُوضِحّة. فيجب بقدر 
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َف أَصَابع يَدِ مَعَنِضْفٍ السَّاعِدٍ نِضْفُ دِيَةِ وَحُكُومَ عَدْلِءِ وَالكَفَ تاب وَالعبْرَةٌ للأصابع . 


سَّ 


وَفي إصْبّع رَائْدَةِ وَعَنِ ص وَذْكَرِوء وَلِسَانِهِ : حُكُومَةٌ عَدُ مَهُ عَدّلٍ لو 1 تَعْلَمْ الصّحَه مما د دل 
عَلى : نَظَرِهِء وَكَلَامِهِ؛ وَعَلى حَرَكةَ ذكْرِه. 

وَلَا يُقَادُ إلا بَعْدَ بُدء 
ذلك من دية المُوضِحَة, لأنّ ما لا نصّ فيه يرد إلى ما فيه نصّ . قال شيخ الإسلام: وهو الأُصمٌ. 

َف أصَابع يَدِمَعَ نف السَاعِدٍ نِصْفُ دِيِّ) في اليد (وَحُكُومة مَهُ عَدْلِ) في نصف السّاعد (وَالكَفَ 
تَاعٌ) للأصابع فلا شيء فيه . (وَالعَيِرَة) في اليد (لِأصَايع) فنصف الدَّيّة فها. وهذا عند بي حنيفة وحمد. ظ 
وهو رواية عن أَبي يوسفء, وهو ظاهر مذهب الشافعىّ. وعن ل موسق انا ١‏ ما زاد على الأصابع 
من اليد إلى المَنْكب تابعٌ للهاء ومن الوَجْل إلى أصل القَخِذْ تاب هاء وبه قال بعض أصحاب الشّافعيَ وأحمد 
ومالك وابن أبي ليلى والنَّخَعِيَ وقتادة وعطاء. لأنّ اسم اليد إلى المَنكب, والدَجْل إلى الفخذ لغدّ وعرفاً. 
فلا يلزم أكثر من ديتهاء ولأنه عليه الصلاة والسلام قضى على قاطع اليد بنصف الدَّيَة. 

(وَفي إِصْبّع زَائْدَةِ) على الأصابع كوم عَدْلِ) وكذا في سنّ زائدةٍ على الأسنان, لأنّه لا منفعة 
فمها ولا زينة لها فلا يجب أزشٌ مقدَّرٌ فمما باكترا عد امن الادم . قلم يمكن إهدارها. 

(َ) في (عَيْنِ صَبي» وَ) في (ذَكَرِوء وَ) في (لِسَانِهِ: حُكُومَةٌ عَدْلِ) مبتدأ خبره مقدّم (لَوُ 4 تَعْله 
الصّحَّةُ بِمَا دل عَلَ : نَظَرِهء وَ) بما دل على (كَلَامِه. وَ) بما دلّ (عَلى حَرَكَةِ ذَكَرِه) لأنّ المقصود من هذه 
الأعضاء المنفعة. فإذا لم تُعْلَم صحتها لم يجب الأزش كاملاً. لأنه لا يجب بالشكٌ. والظاهر لا يصلح حُجَّة 
للإلزام. بخلاف المارن والأذن الشاخصة من الصبيء لأنّ المقصود منها الجمال» وقد فوّته على الكمال. 

(وَلَا يُقَاد) جرح (إلا بَعْدَ بوْءِ) وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم . لما روى أحمد في «مسنده» 
عن ابن جُرَيْج. عن عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه. عن جدّه: أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فقال: 
يارسول الله أُقِدْني. فقال له رسول اله يَبيْكَك : «لا تعجل حيٌّ يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إِلَّا أن 
يَسْتَقِيدَ فأقاده عليه الصلاة والسلام. قال: فَعَرَج الرجل المُسْتَقِيد وبرئ المُستقاد. فأتى المستقيد إلى النَىّ 
يلكي فقال: يا رسول الله عرجت منه. وبرئ صاحبي, فقال عليه الصلاة والسلام: «ألم آمرك أن لا 
تستقيد حيٌّ يبرأ جرحك فعصيتنى, فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله اق بعد: من كأن به 
جرحٌ أنْ لا يستقيد حيّى تبرأ جراحته, فإذا برئ استقاد. 
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0 وي إن ألقث ميا قت او الا 4 


ولأنّ الجراحات يُعْتَيرُ فيها مآهاء لا حاطاء لأنّ حكمها في الحالٌ غير معلوم لتوقفه على الال ولعلّها 
نسري إلى النفْس فيظهر أنه كل 

(وَعَيْلُ الصي وَالمَجْنُونِ خَطأ) وكذا عمد المعتوه (وَعَلُ العَاقِلَِّ) في عمدهم (الديّةٌ) وبه قال مالك 
لم0 البيهق عن علي : أن عمد الصبىّ والجنون ل . لكن قال فى «المعرفة»: 
إسناده ضعيفٌ. (بلا كَفَارَة) عليهم (وَ) بلا (حرْمَانٍ إز ثْ) لأنّ الكقّارة تستر الذنب. ولا ذنب لهؤلاء. 
وحرمان الارث ء وو ليسوا من أهلها. 

(وَمَنْ صََرَبَ بَطْنَ امْرَأ تحب غرّة: : حمنْسٌ مِنَةِ وِرْهَمٍ على عَاقِلَتِه إن أَلْقَتْ مَيْتا) سكي بدل 
الجنين غُرّةء لأنّ الواجب عبد, وهو يسمّى شُوّة. وأصلها بياض الجيهة .لما في الصحيحين عن أب هريرة: 
أنَّ الب يلبق قضى في جنين امرأة من بني لمْيّان بعٌدّة: عبدٍ أو أمةٍ. 

ورواه الطّبرانٌ معلولاً في «معجمه» عن أب المَلِيح ادلي عن أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال له حمَلُ 
ابن مالك له إمرأتان: إحداهما هُدْليّة, والأخرى عايريّة. فضريت الْذَّليّة بطن العامِرِيّة بعمود خباءٍ أو 
فُسطاط. فألقت جنيناً ميا فانطلقوا بالضارية إلى رسول اله مَل معها أ قال له ككر ا ودين دعن 
فلا قصُّوا عليه القصّة .قال لهم رسول الله ور : «دُوهُ». قال له عِمْران: يا رسول الله أَنِّي من لا شَرِب 
ولا كَل ولا صَاحٍ ولا استهلّ ؟ ومثل هذا بَطَلّ. فقال عليه الصلاة والسلام: «دَعْني عن رجز الأعراب, 
فيه عُدَةٌ: عبدٌء أو أمةٌّ أو خمس مئةء أو فرسشء أو عشرون ومئة شاة». فقال: :يا رسول الله يإ إن لها 
ابنين هما سادة الحيّء وهم أحقٌّ أن يعقلوا عن أَمّهِم الراك أو أن ققحن أختاه من للدفاة. 
قال: ما لي شيءٌ أعقل. قال: «يا حمل بن مالك وكان يومئذٍ على صدقات هُذَّيل. وهو زوج المرأتين, 
وأبو الجنين المقتول -: اقبض من تحت يدك من صدقات هُذَّيل عشرين ومئة شاة». فعقل. 

(5) تحن 'زِيّة) كاطلة (إن) ألنت المراء (حتا فآات) لأذ الضارب أتلق آدمياً. فون :فيه اليه 
كاملة. 

(و) تجب (عْدَةٌ وَدِيَةٌ إِنْ ألْقَتْ) المرأة (مَيتاً َانَتْ) الأم, لأن ألفعل يتعدّد بتعدّد أثره (مَ) تجب (دِية 
الأ فَقَط) أي لا يجب في الجنين شيء (إِنْ م نَْ الم كأ لقث مَئِتاً) وبه قال مالك. وقال الشّافعيّ : تجب 
عْوَةٌ في الجنين مع دِيّة الأم ؛ وبه قال أحمد لِمَا في «معجم الطّبراني» عن عُوَيم بن ساعدة قال : كانت أختي 


كتابٌ الديات ان 
وَديّتان إِنْ مَاتَتْ فأ لقث حَيّا وَمَاتَ . 
و رول اك ود يو الاريك ول عاك ين حار يكو الذكرء 
ِ 2 20 حر 04ت كه ب 


نه ماص 


وَمَا اسْتَبانَ بَعْضٌ خَلْقِهِ كَالْجَنين النّام. وَضَمِنَ العْدَةَ عَاقِلَةُ امْرَأَةِ حَامِل أَسْئَطَت مَيْتا عَئْداً 
بِدَوَاءِ أَوْ فِغْل يلا إِذْنِ رَوْجِهَا. 
يت 6 قو .مم مم 
0 وه 0-6 


ا 0 
بيشطح بيتها - وهي حامل - فقتلتها وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بِالدّيّة وفي جنينها بِعْدَةِ: عبدٍ أو 
وليدة . فقال أخوها علاء بن شروح: يا رسول لله أنْرمٌ من لا أكَلَ ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ 
ول هذا ار وللاليقيه إإعادة والدم : «أسَجْعٌ كسجع الجاهلية»؟ (و) تجب (ديّتانٍ إن م تَث) الأ 
(فأ لقَتْ) جنيناً (<ثاً وَمَاتَ) لأنّ الضّارب قتلهها بضربه, فصار كبا إذا ألقته حيّاً وماتا. 

(وَمَا يحِبُ في الجَتِينِ) فهو (لِوَرَئْته) لأنْه بدل نفسه فترئه ورثته (سِوّى ضَارِبِهِ) فإنه لا شيء له 
منهء حي لو رب رجلٌ بطن امرأةٍ فألقت ابنه ميتاً فَعَل عاقلة الأب غَرّة: ولا يرث منبهاء لأنه قتل 
نفساً مباشرة ظلباًء ولا ميراث للقاتل ببذه الصفة. 

(وَ) يجب (فى جَنِينِ الأمَةِ) إن كانت حاملاً من زوجها (نِصْفٌ عشْر قِيمته في الذَّكَرِ, دعر قبوتد 
في الأنّ) بأن قوم الجنين بعد انفصاله ميت على لونه وهيثته لو كان حيّاً فَنْظَوْ كم قيمته بهذ المكان؟ 
فإذا ظهرت قيمته. فا: ن كان ذكراً يجب نصف عُشر قيمته وان كان انق عن عير لعن 

(وَمَا اسْتّبانَ) أي والجنين الذي تبيّن (بَعْضٌ خَلْقِهِ كَالْجَنِين التَامٌ) في جميع هذه الأحكام. (وَضَمِنَ 


الهُرّة) في سنةٍ (عَاقِلةُ مَأ حَامِلٍ أسْقَطَت مَيتا عَئدا بِدَوَاءِ) شربته (أَوْ فِعْلِ) فعلته بأن حملت جملا ثقيلا أو 
وضعت شيئاً فى لها (بلاإِذن زَوْجها) ولو فعلت بإذنه ل تضمن ولا ترث من القَّة؛ لأْئها قاتلةٌ بغير حَقّ 


(مَنْ أَحْدَثَ في طَرِيقٍ العامّة) لنفسه (كَنيً) أي سُشتراحاً (أؤ مِيرَابً) أي محرى الماء (أدْ جُرْضُناً) 


وم كِتَابُ الدّيات 
هه 10 م - 21 0 2 به 
أو ذكاناً. وَسِعَهُ ذَلِكَ إِنْ ل يَضْرٌ بالتّاس, وَلكل نَقضه ضه 


وَفي طَرِيقٍ غَيٍْنَفذٍ لا يسَعُهُ يا إِذْنِ الشرَكَاءِ . وَضَمِنَ عَاقِلَتُهُ دِيّةَ مَنْ مَاتَ يِسُقَوطهًاء كا 
وْ وَضّعَ حَجَراً في طرِيقٍء أَوْ حَفَرَ يثاً ََِفَ به إِنْسَانٌء لا إن مَاتَ جُوعاً أو غرا ' 


أي يجا (أَوْ د كانا وَسِعَهُ ذَلِكَ) أي جاز له (إن 4 بد يَْيرٌ بالئّاس) بأن كانت واسعة لا يضيرٌ ذلك بالعمارات 
رامس جوف قر لكا :يدق ل يفن والداءة ل (فنهة اج فيط جملام لسرن لا تدمع الارر 51اخين: 
بلا خلاي. أَذْن الإمام أو لم يأذن لقوله يليك : «لا ضرر ولا ضِيرّار في الإسلام». رواه الطّبراني في 
«معجمه الأوسط». وكذا القعود في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن م يضر بأحدء وإن أضرٌ لا يجوز وإن 
َذنَ الإمام. 

وَلِكُلَ) أي من أهل الخصومة وهم: المسلم البالغ العاقل, الحرٌ والذَّمَىَ الذي هو كذلك (تَقْضٌهُ) إذا 
وُضِعَ بغير إذن الإمام. كما له منعه من إحدائه داق لان لكل واسد متر .عاق الروو ناسين وولاز اله 
فكان له ذلك. كما في الملك المشترك. 

(وَ) مَنْ أحدث ذلك (في طَرِيقٍ غَيْرٍ نَافِذٍ لا يَسَعُهُ) أي لا يجوز له (بلا إذْنِ الشرَكَاءِ) سواء أَضرٌ 

بهم أو لم يضيرٌ بخلاف النافذة, فإنّ الح فيها لكلّ أحدٍ ويتعذّر الوصول إلى إذن الكل ٠‏ جل كل واحد 

كأنه هو المالك وحده حكماً كيلا يتعطّل عليه طريق الانتفاع, ولا كذلك غير النافذة. لأنّ الوصول إلى 
إرضائهم بمكنٌ فبق على الشركة حقيقة. 

ل ا ل ال ٠ك)]‏ لو وَضَعّ 

حَجَراً في طرِيقء أو حَثَّرَ بثراً) فيها (قَتَلِتَ به إِنْسَانُ) لأأله مت متسيّب بالتلف به. متعدٌٌ بشغل الطريق ٠‏ وبه 
5 مالك ك وأحمد. 

(لا إن مَاتَ جُوعاً) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيئاً من ذلك فوقع فيه إنسانٌ ومات جوعاً أو 
عطشاً (أو غباً) أي أخذاً على النفس من شدّة الحزن وهذا عند أبي حنيفة, لأنّه مات لمع في نفسه لا 
للوقوع. فصار كأنه مات حتف أنفه. وقال أبو يوسف: لا يضمن إن مات جوعاً. ويضمن إن مات غبَاً. 
لأنه لا سبب للغمّ سوى الوقوعء والغمّ أثر جعل الأرض عميقاً. وهو من آثار حفره فيُضاف إليه ٠‏ وال جوع 
من آثار الطبيعة حيث لم يبق في المعدة شيءٌ من الطعام ٠‏ وليس ذلك من أثر حفره . وقال محمد : هو ضامنٌ 

في الوجوه كلّهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد, لأنَ ذلك نما حدث بسبب الوقوع., إذ لولاه 

لكان الطعام قريباً منهء وأوجبوا الدية. 


كِتابُ الذيات ١و‏ 


ره مله 0 الم - اضر ةرده 
وَِنْ تَلِفَ به بَِيمَة ضَمِنَ هو إن يَأذْنْ به الإمَام . 
وَرَبُّ حَائْط مَائل إلى طريق العامة وَطَلَبِ نَقضَه : مَسْلِم أو دمي بمَنْ يْلِكُ نَقْضَّهُ كَالرَّاهِنِ 
2 5-07 5 : 
فك رَهْنهِء وَالوَليّ والوّصيّ وَالمكَائَبٍء وَالعَبْدٍ التَاجِرٍ , فَلَمْ يُنْقِضُ في مُدَةِ يْكِنْ نَقْضُهُ ضّمِنَ مَا 
تلف بهء وَعَاقِلَتَهُ النفسَ . 


0 رن > ا ممرء.” 2 0 5 وعرو.”دم 6 0 2 
لا مَنْ طلبَ مِنه قَبَاعَء وَقَبَضَّهُ المشتري فَسَقط, أ طَلِب يمن لا يلك كالمودع وَخْحُوهِ. 


(وَإِنْ تَلِفَ يه) أي بحفر البثر في الطريق (ببِيمَةٌ ضَمِنَ هُرَ) أي الحافر من ماله (إِنْ ل يَأَذّنْ يه) أي 
بالحفر (الِامَامُ) لأنّه متعدّ فى الحفر فيضمن ما تلف به, غير أنّ العاقلة تتحمل الأنفس دون الأموال, 
والبهيمة مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء القراب والطين في الطريق, كإلقاء الحجر والنشبة فوا ذكرنا. 

(وَرَبُ حَائْطِ) مبتدأ مضاف. أي صاحب جدار (مَائْلٍ إلى طَرِيقٍ العَامّة, وَطَلْبِ َقْضَهُء مُسْلِمٌ أو 
ذميٌ) والجملة عطفٌ على مال (مِمّنْ يَملكُ تَْضَهُ) متعلّق بطلب ١كَالدَاِنٍ‏ بق رَهِْ) بخلاف المرتهن 
نه لاهلك النقض (وَالوَلَ) من الأب والجدّ (والوّصيّ وَالمْكَائَبٍ, وَالعبدِ التَاجرِء فَلَمْ يُنْقَضْ) بصيغة 
الجهول عطفٌ على طُلَّب بصيغة الفاعل (في مُدَةٍ يُمْكِنُ نَقْضّهُ) فيها (ضَمِنَ مَا تَلِفَ بهِ) من المال وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (وَ) ضمن (عَاقِلَُهُ النّْسَ) والقياس أن لا يضمن, وهو قول الشّافعيَ وقول أحمد 
المنصوص, لأنّه لم يحصل منه تعد بمباشرة ولا بفعل ولا سبب, لأنّ أصل البناء كان في ملكه, والميلان 
وشغل الهواء والسقوط ليس من فعله, فلا يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستحسان, وهو قول أصحاب أحمد ومالك والنّحَِي والنَّوْرِيٌ والشغيّ ومرويّ عن على: 
إن امتناعه من تفريغ الطّريق المشتغل هواؤه بملكه مع تكّنه من التفريغ بعد طلبه تعد. 

(لا مَنْ طُّلبَ مِنه) بصيغة الجهول. أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط الحائط مالك طَلِبَ بنقضه (فَبَاعَ, 
وَقَبَضَهُ المُشْتَرِي فَسَقَط) لأنّ الضان هنا بسبب ترك الهدم مع المَكنٍ منه. وقد زال ذلك القكّن بالبيع. ولا 
يضمن المشتري أيضاً. لأنّه لم يُطْلَبِ منه. حيٌّ لو طَلِب منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه التفريغ مع 
لمكن منه بعد الطلب (أَوْ طُلِبّ) نقضه (مِمّنْ لا يَمْلِكَ كالمُودع وَتَدُوهِ) وهو المستأجر والمستعير والمرتهن» 
حي لو سقط الحائط بعد الطلب من أخد هؤلاء فأتلف شيئاً. لا يضمن أحدٌ منهم. لأنّه لا هلك نقضه. 
ولا يضمن المالك. لأَنّه م يُطْلَب منه. (وَإِنْ مَالَ) الحائط (إلى دار أَحَدِ) من النّاس (قَلَهُ الطّلّبُ) لأنّ الحقّ 
له على المخصوصء وإن كان فيها سكّان غيره كان لهم الطلب. لأنّ هم المطالبة بإزالة ما شغل الدَّارَء فكذا 
بإزالة ما شغل هواها. 


8 كِتابُ الدّيات 


وَإِنْ مَالَ إلى دار أَحَدٍ َلَهُ الطّلَبُ. وَإِنْ بَىَ مَائلاً ابْتدَاءِ ض ضَّيِنَ بلا طْلَبٍ . وَإِنْ طُلِبٌ أحذ 
الشّرَكاء. أن حَثْر فى دار مُشْتركَة, فالا باليضّة. 


فَصْل [في جِتَايَة البِيمَةٍ ] 
ضَمِنَ الرّاكبُ مَا أتْلَقَنَهُ داب لا مَا تَمَحَتْ بِطَرَفٍ رِجْلِهَاء أو ذَتيبَاء أو تَلِفَ يما رَانَتْ أو 
يَالَتْ فى الطّريق : سَائِرَةٌ أو أَوْقَقَهَا لِذَلِكَ . 


3 بَى) الحائط (مَائلاً ابُتداءً ض 0ك (بلا طَلَب) أنه 0 بالبناء. 0 
سيو سيم سيوس سبو ٠‏ أو بق حائطاً 
عب به إنساٌ (َالَاُ باليضّة) حي لو كان الحائط المائل بين خمسة وطْلِبٌ النقض من أحدهم. ضمن 
حمس الدِّية لصحة الطلب في المُمس خاصّة, وكان ذلك على عاقلته. 


َضْلّ [في جِنَايَِ البَيمَة ] 
ضَمِنَ الّاكبٌ مَا أَتْلَقَْهُ دَابّتهُ) فى سيرها بأن داسته بيدها أو رجلها أو أصايته برأسها أو عضّته 
7 يي وود روود نوضار و 
مَا نَفَحَتْ) بالحاء المهملة أي لا يضمن الرّاكب ما نفحت الدابّة أي ضبربته (بطَرّفٍ رِجْلِهَاء أَوْ ذُنَهَا) حال 
عيرها الا 1 الالعتراناغن لخدي الثير ضيبو هسكن لأا من قاروراتة :ولا روي ةين لين 
في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة, عن إبراهيم النّخَعِيّ عن النويّ يَلِبْكَيٍ أنه قال: «العجاء جُبَار 
والقليب جُبَارء والوّجْل جُبَارء والمَعْوِن جُبَار. وفي الرّكاز المخنمس». 
قيّدنا بسيرها. لأنّه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التفْحة أيضاًء لأنّه يمكنه التحوّز عن 
وقوفه إياها وإن لم يمكنه عن النّفْحَةء فصار متعدّياً بشغل الطريق بها فيضمن. 
(أؤ تَلِف) أي ولا يضمن الرّاكب ما تلف (بما رَانَتْ أْ يَالَتْ في الطَّريق : سَائِرَةَ أو أوْقَفَهَا لِدَلِكَ) 
ان لكوت أو لقوق لأ من الدواب مال يقل ذلك إلا باللاقو قن وأما لو كان أوقها يكين ذلك :عات 
إنسان بروثها أو بوها ضمن, لأنّه متعدَّ بوقوفهاء إذ ليس هو من ضيرورات السيرء وهو أكثر ضرراً من 
السير. لكونه ادون منه فلا يلتحق به. 


2 ع 2 2 ع ص ص ع 


أن أَصَابَت حضاف أو حَجَرا صتقيرا, أو ره , فَقَقَاً عَينا: 
وض ضَمِنَّ بِالْحَجَرٍ الكَبيرٍ . وَالسَائق قُ وَالقَائِدٌ كالّاكب., إلا د الكَقارَةِ يه فقط . 


وَإن اضْطَدم َارِسَانِء ضَمِنَ عَاقِلَهُ كل دِيَةَ الآخَرِ. وَإِْ ا ل سين 


6 م 


إن سَائه , في الطَيْرِ وَالدَابَة ة المتقلتة لا. 


و ص ص صر لا 


أذ أماة ادها أد.ركايا (خضاة أذ دا صَغيراً أؤ نَحْوَهُ) كالنواة (فَقَنَاْ عئيناً) أو أثار 
غباراً فأفسد ثوباً (وَضَّمِنَ بالْحَجَر الكبِيرِ) لأنّ التحوّز في سير الدّابة عن الحجر الصغير والغبار متعذّرء إذ 
فل الذوات لأ يقد عنة. وعن الممتعر الكنن لا يسان (1 حيوها رتفا سنهضاد :ونا بكاو 3 كفن 
تعنيف الوّاكب. فيكون من فعله. 

(وَالسَّائِقَ وَالقَائِدُ كالرّاكب) عند أكثر المشايخ. فكلٌ شيءٍ يضمنه الّاكب يضمنانه (إلا أن الكَفَارَةً) 
في الإيطاء. وكذا حرمان الإرث والوصية (عَلَيْه) أي على راكب (فَقَطْ) أى لا علهما. 

(وَإنَ اصْطد م فَارِسَانِ) أو ماشيان وهما حدان خطأً فاتا (ضمِنَ عَاقِلَه 1 منها (دِيَةَ الآخَرِ) 
استحساناً. ل روى عبدالرّرَاق في «مصنّفه» في القسَامة عن أَشْعَتْ 200 عن علي: أن رجلين صدم 
أحدهها صاحبه فضمن كلّ واحدٍ منهها لصاحبه, يعني الدّيّة 0 ابن أبي شَيْبَة): حدّئنا عبدالدّحيم 
ابن سلوان, عن أَشْعَثْء, عن حمّاد. عن إبراهممء عن على في فارسين اصطدما ففات أحدهما: يضمن الحىّ 
للميت. ولأنّ فعله في نفسه مباح , وهو المي ف الطريقء فلا يُعْتبر ف حق الضان بالنسبة إلى نفسه. 

(وَإنْ أَرْسَّلَ) رجلّ (كَْباً فَأصَابَ) شيئاً فأتلفه (في قَوْرِهِ ضَمِنَ إِنْ سَاقَه) بأن كان خلفه يطرده. 
ولو لم يكن خلفه فا دام في فوره فهو سائقٌ له حكماً. فيلحق بالسائق حقيقة؛ وإن تراخى انقطع السّوق. 
(وَف الطَيْر) إن أرسله أو ساقه وأصاب في فوره. 

(وَ) في (الدَابَة المنْقَلتَة) إذا أصابت مالاً أو آدمياً ليلا أو نهاراً (لا) أي لذ شد أكا لط فاده 
بدنه لايحتمل التق : قضار وجود سؤقه وغدمه سواء» قلا ين مطلتاً. وأمًا الذابة المتقلكة: فلا 
أخرجه أصحاب الكتب السنّة عن أب هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يلتق : «العَجراء جُبارء والبثر جُبَار, 
والمَعْدِنٌ جْبَار. وفي الوّكَاز الخمس». أخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجة في الدَّيَاتِء ومسلم في الحدود. 
والترمذي في الأحكام, والنّسائي فى الزكاة. قال محمد: العجماء: هي المُنْفَلِئَة. وقال ابن ماجة: الجار: 
الهدم الذي لا يغرم. وفي «الموطأ» قال مالك: جُبَار أي لا ديّة فيه. ولأنّ الفعل غير مضاف إليه لعدم ما 
يوجب النسبة إليه من الإرسال أو السوق او القود وال كوب. 


:4م كِتَابُ الديات 


وَِن اجْتَمَع الراكبٌُ وَالنَاخْسُ ضَمِنَ هُرَ حتّى التَفْحَة. 
وَيحِبُ ف فَقَاء عَينَ شَاة القصَّاب م نقصّ . وف عَيِنِ البَقَرِء وَالجَُورِ والحمار. وَالَ لبَغْل. 
وَالفْرَس : رُيْعْ القيمة. 


ولو كان لرجلٍ كلبٌ عَقُورٌ كلما مر عليه مار عضّهء فلأهل القرية أن يقتلوه. ولا يضمن صاحبه ما 
تلف بعضّه قبل التقدّم إليه. ويضمن بعده كالحائط المائل, وكذا الحكم في السّتّوْر الذي يأكل الطيور. 

وذكر النّاطقي: رجل أغرى كلبه على رجلٍ فعضّه أو مرّق ثيابه. لا يضمن عند أبي حنيفة. وضمن 
عند أبي يوسف. وهو اختار للفتوى. 

(وَإِن اجْتَمَعٌ الدَاكبُ وَالنَّاخْسٌ) أي الطاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هُرَ) أي النّاخس إذا نخس بغير 
اي ل ال ا ا 
لماروى عبدالرّرَاق في «مصنفه» عن مَعْمَرء عن عبدال رحمن المَسْعودٍِي, عن فايص عبد ار كن قال: 
أقبل رجلّ بجارية من القادسيّة يّة فر علبى رجل واقفٍ على دابة. فنخس رجلٌ الدابة» فرفعت رجلها فلم 
يخط عين الجارية؛ فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي. فضمّن الداكب» فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : علي 
بالرسله ١‏ شين الاحس: 

وأخرج ابن أبي شي نحوه عن شُرَيْم والشّخْيّ. ولأ الّاكب والدّابة مدفوعان بفعل الناخس. 
فأضيفٌ فعل الدّابة إليه كأنه فعله بيده ولأنٌ الناخس متعدٌّ بفعله حيث نخس بغير إذن الداكب ٠‏ والدداكب 
غير متعدّ فى فعله, فيترجّح جانب النّاخس للتعدّي. 

(ويحِبُ في قَقَاءِ عَيْنَ شَاةٍ القَضّابٍ ما نَقَصّ) لأنّ المقصود منها اللّحم فلا يُعْتَبر ِل الققصان. وفي 
فقاء (عَبنِ ابعر وَ) عين (الجزُورِ) أي بقرة القصّاب وجزوره. (و) فقاء عين (الجمارء وَالْبَعْلٍ, وَالفْرّسِ 
رُبْعُ القِيمَة) وقال الشّافعيَ. وهو قياس قول مالك وأحمد: يجب النقصان اعتباراً بالشاة. ولنا: ا 
الطبران في «معجمه» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يلكي قضى في عين الدّابة بربع تمنها. وروأه 
العَقَيق فى «ضعفائه», واعله بإسماعيل بن الى اميّة. 

وما رواه عبدالرَرَاقَ في «مصنفه» عن سفيان القوري ٠‏ عن جابر الع ٠‏ عن الشَغْيّ 1 : أن 

عمر يط كتب إليه أنّ في عين الداّة ربع ثمنها توقية ايض : أخبرنا ابن جُرَيْجَ عن عبدالكريم: : أن 
قال: في عين الدّابة الربع . وما رواه ابن أبي شَدْبَة في «مصنّفه» عن علي بن ُشْمهرء عن الشَيْبَانّ.ء عن 
الشغيّ قال : قضى عمر في عين الدابة ربع تمنها ورؤقية ايميا : : حدّثنا جرير. عن اقديرةة عن إبراهدم : عن 
شرح قال : أتاني عزوة البارق من عند عمر: أن في عين الدّابة ربع كنها . والفرق بينها وبين الشأة: :أن فيها 
مقاصد سوى اللّحم وهي: الركوب. والزينة؛ وال حمل والجمال, والعمل. 


كِتابٌ الدّيات وم 


فَصْل [في جنَايَةٍ الرّقِيق والجنايّة عليه ] 


:وي بن 2 بر 6 8 


مبنعة عا كا ابا . أ قَدَاه يأَرْشِبًا حَالاً. فَإِنْ وَهَبَهُ, أو يَاعَهُ أو أَعْتَقَّهُ, 


أ دَبّرَهُ أو اسْتَؤْلّدَهاء وَل يَعْلَمْ ببتاء ض بن الأكل هن فحه ومن الأزشء وَإِنْ عَلِم غرِمَ الأزش . 
مه |وى -. ره سوم اه 0 عر 17 2 
وَدِيَةٌ العَبْد قِيمَيّهُ؛ فَإنْ بَلَقَتْ هى دِيَةَ اللخ . و قِيمَة الأمَةَ دِيّةَ الحجّة. تَقَصَ مِنْ كل ره 


وَفي العَصْبٍ قِيمَنَهُ ما كانَتٌ, 


فَصْل [ في جتايّة الرّقِيقٍ والجناء يه عَلِيه ] 


(إن جنى عَبْدٌ خطأ دفَعَهُ َيدة) إلى الجن عليه (يبجا) أي بسبب الجناية (أْ قَدَأه يأر اال" قزل 
عل: ما جنى عبد في رقبته يخي مولاه: إن شاء فداه. وإن 0 

ا وَهبَهُ) المولى (أَؤْ يَاعَهُء أَْ أَعْتَقَهُ, أَوْ دَبَرَهُ. أو اسْتَؤْلَدَهَاء وَل يَعْلَمْ) المولى (با) أي 
بالجناية (ضَمِن) المولى (الأقَلّ مِنْ قِيمته قِيِمَتِهِ وَمِن الأزش) لأنّ المولى فوّت حقٌ الج عليه بتصرّفه في 
الجاني تصرّفاً هنع عن دفعه إليه فيضمنه ونا اسن الأقلة لأنّ حقّه فيه . ولا يصير مختاراً للفداء مهذا 
التصرّف. لأنّه م يعلم بالجناية. ولا اختيار بدون العلم. 

(وَإِنْ) تصرّف المولى تصرّفاً من هذه التصرّفات بعدما (عَلِمْ) بالجناية (غرمّ الأزشّ) لأنّ هذه 
التصرّفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع والإعتاق, وامتناع تمليكه في التدبير 
والاستيلاد. فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية يكون اختياراً لفدائه. 

ويامب ِمة) فلو قل رججل بدأ خطأ يبب عليه قيمته (كإن َل هِي) أي قيمة اميد (ويّة 
الحرً) بأن بلغت عشرة آلاف درهم () بلغت (قِيمَه قِيمَةٌ الأَمَةِ ديه المرّة) بأن بلغت خمسة آلاف درهم (نَقَصَ 
مذ كل )امن التدمعاة ١‏ عَشْرَة) من الدّراهم إظهاراً لدنو رتبته. ولقول ابن مسعود اولابيلة ينين اليد دية 
ار وينقص منه عشره دراهم . روأه القدُوري فى «شرح مختصر الكَوْخِيٌ». وبه قال النْحْعِىّ والشغي. 
رواه عبدالرّرّاق وابن أبي سَيْبَة . وهذا كالمروي عن الت يبدل لأنّ المقادير لا تُعْرَف بالقيا انا 
طريق معرفتها السماع من صاحب الوح وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أوّلاً. وهو قول الثوريٌ, 
ورواية عن أحمد. 

(وَفي القَصْبٍ) أي غَصْب أحدٍ عبداً أو أمة هلك في يده يجب عليه (قِيمَتهُ مَا كَانَتْ) أي ما بلغت 
بالإجماع. وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحة, وفي رواية عن محمد بقدر الأطراف بما تُقَدّر 


- كِتابُ الديات 


#- 0 م 80 ص ن 6 مه 

وَمَا قَدّرٌ مِنْ دِيةِ الحرٌ قذْرٌ مِنْ قِيمَتِه . 
صه 1 ىم ده 8 2 بن فر 02 2 م 1 00 عر ”> 65. 72 6 ست 
وَفى فقا عَيّى عَبدء دفعَه سَيّده وَاخْذْ قِيمَته سَلها. أؤ أمْسّكةه بلا أخذ التقصّان. إن جَنى 

د“ 2 5 َ- 0 2 0 


2 


من قِيمَته وَمِنَ الارّش. 
3 ل 0 در يا ا ٌٌ كاءم - واس .هه ٠‏ امه 4 را اه 6 2 وى رم 5 
فإن جَنى أخرّى., شارك ولي الثانية ولي الآؤلى فى قِيمَةَ دفعت إِليْهِ بقضاء. إذ ليس 3 
ا قو 00 َك ” أو دوت 0 .را ه م 2 
جناياته إلا قِيمَة واحدة. واتبَعَ السَيّد او ولى الآولى إن دفعّت بلا قضاء . 


٠‏ هو 
2 مصاع 


من ديّة الح فلا تراد يذه إذا قَطِعت على خمسة آلاف إلا خمسة, لأنّ اليد من الآدمى نصفه. فَتُعْتَبر بكلّه, 
وينتهى :هلا لقنا ولس رضكة. 1 

(وَمَا در مِنْ ديَةِ الحرٌ قدّرَ مِنْ قِيمَته) ففي يد العبد نصف قيمته, فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو 
أكثر. يجب في يده خمسة آلاف إِلّا خمسة دراهم. (وَفي قَفَ) رِجُل (عَيْمَْ عَبْدِء َفَعَُ سَيّدُه) إن شاء إلى 
الفاق (وَأَحَدَ قيمتَهُ سَلِاً. أو أَمْسَكَهُ با أَخْذِ النّقْصَانِ) وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: إن شاء سيّدُه أمسك 
العبد وأخذ ما نقصه. وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته. وقال الشّافعىّ: يضمن سيِّدُهُ الفاقَ كلّ القيمة 
ويمسك الجنّة. لأنّه يجعل الضمان مقابلاً بالفائت ‏ وهو العينان ‏ فيبق الباقي على ملكه, كى| لو قطع إحدى 
يديه أو فقا إحدى عينيه. وهو قول مالك واحمد. 

راذع قدراء اكانصست اكول عون الققذ الأثن عن فبعد) أ قيية كل متها اوس 
الأزش) وقال الشافعي: المديّر كالقِنٌ في الجناية. فتكون جنايته في رقبته, ويخيّر المولى بين أن يدفعه 
فيباع بالجناية» وبين أن يَقْدِيه. 

ولنا ما أخرجه ابن أب شَيْبَةَ في «مصنّفه» عن مُعَاذْ بن جبّلٍ وعن أب عُبَئْدة بن الجراح أنّه قال: 
جناية المديّر على مولاه. وأخرج نمحوه عن الشّعَِْ والنّخَعِيّ وعمر بن عبدالعزيز والحسن. (فَإِنْ جَتى) 
المدبّر أو أمٌ الولد جناية (أَخْرَى , شَارَكَ وَِيَ) الجناية (الثَّانِيَةِ وَنَ) الجناية (الأَؤْل فى قِيمَة ذُفِعَت إِلَئْهِ) 
أي إلى ولي الأولى إن كان الدفع إليه (بِقضَاءِ إِذْ لْيِسَ في جِنَاياتِِ) أي المديّر وإن كثرت, ولا في جنايات 
أم الولد (إلَا قِيمَةٌ وَاحِدَة) فيضاربون بالحصص فبها. وتُعْتَيرُ قيمته لكل واحدٍ في حال الجناية عليه, لأنّه 
يستحقّه في ذلك الوقت, لأنّ قيمة العبد بمنزلته, والعبد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها مرَةٌ 
واغخدة فكذا قيمته . 

(وَائبع) وش الجناية الثانية (السّيّد أو وَليَ) الجناية (الأولى إن ذَفِعَت) الأولى (بلا قَضَاءِ) وهذا 
عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء على المولى. لأنّه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة, ولا علم له بما 


كتابُ الدّيات نض 


يك ااا ئى لا يَضْمَنْ . وَإِنْ مَاتَ بِصَاعِفَةِ أو تمنش 
ف 


فَإِنْ أثْلف مَالاً بلا إيدًا 00 وَإِنْ أَتْلّفَ يَعْدَهُ, لا. 


قَصْل فى القَسَامَةِ 


و أئَوُ ضَرْبء أو خَدْقٍ ٠‏ أو خْرُوجٌ دم مِنْ مِنْ أذ ه أو عيّنه . 
2 


يحدتث ابعذها بحتى يكؤن :متعدياً فصار كا إذا دفع بالقضاء. ولأنّه فَعَل عَيْنَ مايفعله القاضي, فكان القضاء 
هزه ماي و حوري الي 

رَمَنْ غَصَبَ صَبِيّاً) لا يعر عن نفسه اخُرَاء فَآتَ مَعَهُ) أي عنده (فَجْأَة أَوْ) مات (بحُتّى 1" 
شت لمن . وإ مات بصَاعِقة أذ ؛ نش حَيةَ : ا ل يَه) أي دية الصبئّ ٠‏ لآنة 
هذا ضمان إتلاف. لا ضمان عب ١‏ تقله إلى أرض السّباع. أو إلى مكان الصواعق تسبّبٌ في هلاكه. 
وتعدٌ عليه بتفويت يِدٍ حافظةٍ وهو الولي, لأنّ الصواعق والحيّات والسباع لا تكون بكل مكانٍ, بخلاف 
عو ا ا ل 0 . حي لو نقله إلى مكانٍ تغلب فيه الحمّى 
والأمراض من عاقلته الذيّة, لكونه 5 تسبّب فى هلاكه ٠(كما‏ في صبى) أي كا يضمن عاقلة صبِّ (أودع 
عبداً) أي جعل عبد وديعة عنده (فْقَثَلَهُ) أي قعل لصن العيد الموع. 

(قإن أَثلّفَ) الصبيّ (مَالاً يلا إيدَاع) أى ليس مودّعاً عنده (ضَمِنَ) لأنه مؤاخذ بأفعاله. وصحّة 
لقصد لا معتبر بها في حقوق العبد (وَِنْ أثْلْفَ) مالاً غير عبد بعْدة) أي بعد الإيداع (لا) أي لا يضمن 
الصئّ. وهذا الفرق قول أب حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والشّافعيّ. وهو قول مالك وأحمد: يضمن 
الصبىّ في الوجهين. 


فَصْل فى القَسَامَةِ 


(مَيْثُ) هذا مبتداً (به جُرْح) ٠‏ صفة أولى له (أو أثَّرُ ضرب. أؤْ) أثر (خَنْقِء أَو) به (خرُوجٌ م من 
دنه أ عَكنة) ققد المينت بذلك, لان الخالي منه لا قسَامة فيه عندناء ولا دية. وهو قول أحمد دوا 


وحماد والثوري. 2 القسَامة في الدية لتعظيم الدّمء وصيانته عن اطدر, وذلك فق القتل دون الموت حتف 
الأنف. والقتل يعرف بالأثر. في «مسند البرّار»: أن الأنصار قالوا: إن صاحبنا يتشحّط في دمه. 
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مي 


ه. ركاب كه أصساوير 5ى .د يلديم 0 ته رةه 0000 2 +8 يي 6ت سو و هرس 
وٌجِد فى محلة. أو أكثره. أو نصفه. مَعَ رَاسِهِ لا يغلم قاتله, وَادعى وَلِيّه القتل على اهلها : 
26 5 2 2 2 وى مهس 0 0 5 262 ساس #*برا ةس 2 
خُلّفَ حمْسُون رَجُلاً حَرَأ مُكَلْفا نم يَْتَارُهُمْ الول : بالله مَا قَتلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَّهُ قاتلاً, لا الولى. 
م ضِيَ عَلى أَهْلِهَا بالديةٍ. 


(وْجدَ في ححَلََّ) صفةٌ ثانيةٌ ليت (أَن) وُجِدَ (أكْثرُه أَْ) وُجِدَ (نِطْفُهُ مَعَ َأَسِه) وقوله: (ا بعل 
قائلة) اهينة قالند ليت قا لونتحة تضفة مشفرقا بالطول: أورقعة اقل .من التصت ومعة ارا من أو ينا 
أو رأسه لا شيء عليهم, لأنّ هذا الحكم عرفناه بالنص, وقد ورد في البدن كلّه, إلا إِنّ الأكثر له حكم 
الكل بخلاف الأقل. ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقَسَامات في شخص واحدٍ أن وُجِدَ أطرافه في 
قر متفرقةٍ وذلك غير مشروع فينتق ما يؤدي إليه. (وَاذَعَى وَلِيّهُ الَئْلَ) العمد أو النطأ (عَلَى أَهْلِها) 
كليع انونضيو هنا أرقا 11 معرب التماظ عل أهل الدله وليل عل أن النائل: تبي فين 
المدّعي واحداً منهم لا يُنافي ذلك بخلاف تعيينه واحداً من غيرهم, لأنّه بيان أن القاتل ليس منهم. وهم 
نا يَْرِمُونَ إذا كان القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديراً. حيث لم يأخذوا على يد الظالم. ولأنّ أهل المحلّة 
لايَفْرَمون بمجرّد ظهور القتيل بين أظهرهم بل بدعوى الولي, فإذا ادّعى القتل على غيرهم امتنعت دعواه 
علمهم. فسقط عنهم لفقد شرطه. 

(حُلْف حْسُون) خبر المبتدأ (رَجُلاَ حرا مُكَلّفًَ) لأنَ المرأة والعبد والصبّ والمجنون أتباع لأهل التُصرة, 
والبمين على أهلها (مِنْهُمْ) أي من أهل الحلّة (يخْتَارُهُمَ الوَّل) لأنّ البهين حقّه. والظاهر أنّه يختار من يتّهمه 
بالقتل. أو يختار صالحيهم. لأنّهم يحقرزون عن الهين الكاذبة (بالله) متعلق جحُلٌفَ (مَا قَتَلْنَاُ وَلَا عَلِمْنَا لَه 
قَاتلاً) هذا حكاية قول الجميع. لأنّ الواحد منهم إذا حَلّف يقول: ما قتلت وما علمت له قائلاً. لا: ما 
قتلناء لجواز أَنّه قَتلّهُ وحده. فإذا حلف ما قتلناه كان صادقاً في يينه. لأنّه لم يقتله مع غيره. 

(لا الو أي لا يحلف الولي. ولو مع وجود الورثة عندنا (تمّ قُضِيَ عَلَى أَهْلِهًا) أي أهل الحملة 
[بالديَ) وهذا قول عمر والشّعبِيّ والنَحّعي والنوْرِيّ. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يبدا بالمدَّعِين في الأيمان, فإن حلفوا استحقّواء وإن نكلوا حَلَّف المدّعَى 
عليهم خمسين ميناً. فإن حلفوا برئواء وهو مذهب يحيى بن سعيد وربيعة وأبي الرناد وَاللّيثُ بن سعدء 
لقوله عليه الصلاة والسلام لأولياء عبدالله بن سهل ابتداءً: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكه؟», 
وقوله فيا رواه البتَييق: «أَفْتَبْرِئُكُمٍ هود بخمسين يمينا»؟ وهذا تنصيصٌ على أن الهين على الول وأنه 
يستحقٌ القصاص به في دعوى العمد على قول مالك وقدي الشّافعيّ. وقال في الجديد: فإذا حلف قَضِيَ له 
بدِية في ماله. وإذا انعدم اللَّوَثُ أو أبى الوليّ أن يحلف, فالحكم فيه ما هو الحكم في سائر الدّعاوى. 
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وَإن ادْعَى عَلى وَاجِدٍ مِنْ غَيْرهِمْ سَقَطَتْ القسَامَهُ ع عَنْهُمْء فإن لإ يكن فا نشو كر 
الف عَلَبمْ إلى أنْ يَتم”. 

وَمَنْ تَكَلَّ حُبس حت يَخِفت. لآ إِنْ خَرَجَ الدّمُ مِنْ فيه أؤ ديه أ ذَكَرْهِ. 

وفي قَتِيل عَلى دَابّة يَسُو قَهَا رَجُلَ ضَمِنَ عَاقِلته دِيَتَه, 


ولنا: ما في الكتب 5000 س: «أنّ الت ملك قال: الهين على المدّعى عليه». 
وما رواه ابن 5 شَيْبَة من قضاء عمر في القتيل لذي و وُحِدَ بين وَادِعَة وأزحّب, وسيأتي عن قريب إن شاء 
الله تعالى. 

(وَإن اذّعَى) الوليّ القتل (عَلَى وَاجِدٍ غَيْره) أي غير أهل الْمَلّةَ (سَقَطَتْ القَسَامَةُ عَمْيُ) أي عن 
أهل الحلّة. (فإِنْ ل يَكَنْ فِيهًا) أي في الحلّة (حْسُونً) من أهل القَسَامة (كَررَ للف عَلَِمْ إلى أَنْ يج 
روى ابن أب شَيْيَة في «مصنفه»: أن عمر بن الخنطّاب رد عليهم الأهان حت وافواء يعني على من جاء ! إليه 

من أهل وَادٍعة. وروى أيضأ عن شُرَّيم قال: جاءت قَسَامَةٌ فلم يُوَافوا مسين, فردٌ عليهم القَّسَامة حقٍّ 
أوفوا. 

وروى عبدالرّرٌاق فى «مصنفه» عن سفيان التَّوْرِيَ ,عن إبراهيم قال إذالم تبلغ القسَامة كر وا 
يحلفوا خمسين يمينا . وروى أيضاً فيه عن عمر: أنه استحلف امرأةٌ خمسين ييناً على مولى لا أْصِيتَ, # 
عمل غلبا الذية مولا ده المفسيتن واحك نض المدية »قبعب اكامها ها امكومولة للب فيا 
الوقوف على الفائدة. ولأنٌّ فيه استعظام أمر الدّم فيكئل, وتكرار البهين من واحدٍ على سبيل الوجوب ممكن 
شرعاً كا في اللعان. 

(وَمَنْ نَكَلَ) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الولي (حُبسَ حقّ يَخْلِفَ) لأنّ البهين فيه مستحقّ 
لذاته تعظباً لأمر الدّم. ولهذا يجمع بينه وبين الدّية. بخلاف النكول فى الأموال لأنّ البين فيها بد عن 
أصل حقّه. ولهذا تسقط بدفع المال المدّعىء وفيا نحن فيه لا يسقط بدفع الدّية. ويوجب الدّية أبو يوسف 
بالنكول اعتباراً بالنكول عن الهين في دعوى المال. 


(لا إِنْ خَرَجَ الدّمٌ) أي لا قسَامة ولا ديّة في ميت وُجِدّ في محلّة وقد خرج الدم (مِنْ فيه) أي فه (أُ 


ا 


2 ره أذ ذكَرو) لأنّ الم يخرج من هذه الجاري عاد بغير فعل أحلر. فلا يكون دليلاً على أنه قتل. ١‏ (وفي 
يل ) وُجِدَ (عَل دَبّةِ د يشو فها وحل ظ ضَمِنَ عَاقِلَتَهُ) أي السائق دون أهل محلته (دِيَتَهُ) أي القتيلء لأنّ 


الدّابة في يد السائق. فصار كا لو وُحِدَ داز 
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وَالرَاكبٌ وَالقَائِدَ كالسَّائْقٍ على - 


كع 0 ء ررب “ادير ياه 4 
وَتَدى عَاقلَيُهُ إنْ تَبَتَ أنها لَهُ بالحجة. وَتدى وَرَثته إن وُجد فى ذار نفسه. 
- 2 2 0 40 3 0 د - 2 ٍ- 


(وَالتَاكبُ وَالْقَائَدُ كالسَّائِق) فى وجوب ضان عاقلته الدّية. لا أهل الحلّة, فإن اجتمعوا فعلى 
عاقلتهم لأنّ القتيل فى أيديهم. فصار كبا لو وُجِدَ في دارهم. إل أن في الذّاية لا يُشْترّط أن يكونوا مالكين 
هاء وفى الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع الدّابة أحدٌّء فالدّية والقّسَامة على أهل الحلّة التي وجِدَ فيها 
القتيل على الدّابة, لآنّ وجوده على الدّابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدّابة. 

(وَ) في قغيلٍ وُجِدَ (عَلَى دَابّة) أو غيرها (بَيْنَ قَريئَيْنِ) أو قبيلتين تجب القّسَامة والدّية (عَلَى أهل 
َرَه) لما روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن رَاهُويّه والبرّار في «مسانيدهم», والببيق في «سننه», عن 
سعد اندر : أن قتيلاً وُجِدَ بين حَيّيْنَ فأمر النئ وَلْبكَوٌ أن يقاس إلى أمهها أقرب, فوٌجِدَ أقرب إلى 

حد الحيّين بشبرٍ. قال الحُدْرِيَّ: كأني أنظر إلى شبر رسول الله يلي . فألق ديته عليهم. 

وروى ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنفه» عن وكيع, عن إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن الحارث بن 
الأزمع قال: وُجِدَ قتيلٌ بالهن بين وَادِعَة وأزحبء فكتب عامل عمر بن الخنطاب إليه. فكتب إليه عمر: 
ا قنن .ها نتن المكين: :وال اعنا اقرت فخذهم به. قال فتاسوء فوجدوة اقزيية ال بوادغنة فاخذنا 
وأغرمنا وأحلفنا. فقلنا: يا أميرالمؤمنين. أَتُحَلّفنا و تَعَدَمُنا ؟! قال: نعم . فأخلّف خمسين رجلاً: بالله ما قتلتة 
ولا علمثٌ قاتلا له. 

(وَفي) قتيل وُجِدَ في (دَارٍ رِجُلٍ عَلَيْهِ القَسَاهَ مَهُ) فتّكَدر الأيمان عليه لأنّ الدّار في يده وحفظها إليه 
(وَتَدِي) ا (عَاقِلَتّهُ) 4 نصرته منهم وقوّته بهم 

تبت أنها) أي الدّار (لَهُ) أي للرجل (بالحجّّة) أي بشهادة الشهود. لأنّ اليد دليل ظاهر. 

يد للدفع لا للاستحقاق. ونحن محتاجون هنا للاستحقاقء فلابدٌ من إقامة البيّنة على الملك إذا 
كذّب العواقل أنها ملك ذي اليد. وقالوا: إنها وديعة عنده. (وَتَدِي) عاقلة (وَرَتَنُهُ) لورثته (إنْ وُجدَ) 
قتيل (في دَارٍ نَفْسِهِ) عند أبي حنيفة, وعند أبي يوسف ومحمد وزُقَّر ومالك والشافعي: لا شيء فيه. 

(وَالقَسَامَةٌ) والدّية (عَلَ أَهْلٍ الخِطّة) ولو بق واحدٌ منهم. وهم الذين خط لهم الإمام. وقسم 
الأراضي بِخَطّه حين فتحها. (دُرْن السّكَانِ) أي وليست القّسَامة على السكان (وَالمُشْتَرِينَ) وهذا عند أبي 
حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف: الكل مشتركون. وهو قول مالك والشافعئّ وأحمد وابن أب ليلى. لأنّ 


كِتابٌ الدّيات ا 


م لم م 


َإِنْ بَاعَ كل مِنُْم فَعَلَ المشْتَرِينَ, وَفي دَارٍ مُشْمرِكَةٍ عَلَى عَدَدِ الرؤوس . وَف الفْلكِ قَالقَسَاهَ على 
مَنْ فيه . 

َف سُوقٍ توك َل لِك وني مَسْجِدٍتَحلَّةٍ على أَهْلِهَا وَني غَيْرٍ تَُوكِ والشَارع والجشر. 
والسّجْن ؛ لجاب لا قَسَامَةَ ْ 

وَالْدَيَة ع بَيْتِ المال» وفي يري لا ار يها ٠‏ أو مَاءِ يد به هَدَرٌ . وَمُسْتَخْلَفٌ قَال: 


النَيّ دكي قضى على أهل خَيْبَرَء وقد كانوا سكَّاناً فيها. (فَِنْ با اع كُلَّ مِنْهُمْ) أي كلّ واحدٍ من أهل 
لمطة. وفي بعض النسخ: : فإن باع كلهم (فَعَلَ المُشْتَرِينَ) القَسَامَة والدّية, لأنٌ الولاية انتقلت إليهم عند 
أبي حنيفة ومحمد لزوال من يتقدّمهم, وحصلت لهم عند أبي يوسف لزوال من يزاحمهم. (وَ) إن وُجِدَ قتيلٌ 
(في دَارٍ مُشْكَرِكَةٍ) على التفاوت بأن كان نصنها لرجل, وعُشْرها لرجي, وباقيها لآخر. فالقّسَامة (عَلَ 
عدو التؤوس )لأ صا يه القلرل يراجو حاحب الكتير اق القريير + فكانو| سوام |المتفظ والنقطنين. 
(وَ)إن وُجِدَ قتي (في الك َالقسَامَه هُ عَلَ مَنْ فيه) أي ف القُلْكِ سواء كان ماشياً أو راكباً أو مَلاحاً, 

(َ) إن وُجِدَ (في سوق نولو فالقسَامة (عَلى المَالِكِ) عند أبي حنيفة وحمد. وعند أبي يوسف: على 
السكان. (وَ) إن درف جد مَسْجِدٍ تَحَلِّ) فالقّسَامة (عَلى أَهْلِهًا) لأنّ تدبيره إلمهم, والقتيل فيه كالقتيل فيها. 

(َ)إن وُجِدَ (في) سوق (غْيرٍ لوك : :. ِ ي (الشارع) العام (و) في (الجشر) العام (و) في (السَجْن, 
9 في (الجامع, لا قَسَامَة مَهَ) على أحدٍ (وَالدَيَةَ عَل بَئِد بَبْتِ المَال) لأنّه لجباعة المسلمين. وقال ابو نوست 
القسامة في السجن على أهله. وهو قول مالك والشافعي اعد لات سكانه وو لقبية تيديين اله 
والظاهر أن القتثل حصل منهم. ولأبي حنيفة وتحمد: أن أهل السجن مقهورونء فلا يتناصرونء ولا يتعلّق 
بهم ما يجب لأجل التضّرة. 

(َ) إن وُجِدَ (في بَدّيَّ) أي غير مملوكة, إذ لو كانت مملوكةً تكون القسامة على مالكها (لا عَِارَةَ 
قَهَا) أمَا لو كان بقربها عارةٌ تكون القسامة على أهلها. وحدٌّ لقب سماع الصوت. (أَوْ مَاءِ) أي أو 
ُجِدّ في ما لي به) أي بالقتيل, بأن رُجِدّ في نهر عظير يجري فيه الماء (هَدَدٌ) أي لا شيء فيه لأنّه ليس 
اح سر ا في ال ل بر ايا 

(وَمُسْتَحْلْفٌ) بفتح اللام مبتدأء أي من يُطْلَبٍ منه الحَلف (قَالَ: قَتَلّهُ رَيْدُ) صفته, والخبر (حَلَفَ 
بالله. ما قَتلَتّهُ وَلَا عَرَفْتْ لَّهُ قاتلا غَيِرَ رَيْدِ) لأنه للا أَقرّ بالقتل على زيدٍء صار زيدٌ مستثنى عن المين, 
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وَبَطَلَت شَبَادَةُ بَعْض أَهْل المَحَلَّة بِقَثْل غَيْرهِمْ أوْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَفي رَجْلَيْنِ في بَيْتِ وُجِدَ 
أَحَدُهُمَا قَبيلاً ضَمِنَ الآخَرُ ديَتهُ. وَفي قتيلٍ قَرْيّة امْرَأٍَء كرّرَ الَف عَلَمْهَاء وَنَدِي عَاقِلَتها . 


- 1 م 

0 سأ في المعاقل 
ا ا 00 -. بم هو. بي ب 201 اه 0 
العَاقِلّة : أهل الديوان لمنْ هو مِنُْمْ, توْخَّذ مِنْ عَطَايَاهُمْ مَقَ خَرَجَتْ 


فبق حكم من سِوَاه فيحلف عليه, وهذا قول محمد. وقال أبى يوسف: يحلف ما قتلت فقط. لأنّه عرف 
القاتل واعترف به. ولحمد: أَنّه يحتمل أنّ له قاتلاً آخر معه. أو يكون فى إقراره كاذباً (وَيَطَلَت كَبَاَةٌ 
بض أَهْلٍ المَحَلَّة َل غَيْرِهِم) متعلّق بشهادة. وصورة المسألة: وُجِدَّ قتيلٌ في حلّة, وادّعى الول قتله 
على غيرهم. فشهد اثنان من أهل الحلّة. لم تُقبل شهادتهها عند أبي حنيفة» وتُقبل عندههما. 

(أَوْ وَاحِدِ) بالجر عطفٌ على غيرهم. أي وبطل شهادة بعض أهل الحلّة بقتل واحدٍ (مِمْهُم) إذا 
ادّعى الوليّ عليه بعينه, لأنّ الخصومة قائمة مع الكل والشاهد يقطعها عن: نفسه. فكان متها فيها (وَفي 
رَجُلَيْنِ في بَيْتِ) وليس معهما ثالث (وُجِدَ أَحَدّهُمَا قَتيلاً ضّمِنَ الآخَرٌ دِيتَهُ) وهذا عند أبي يوسف. وقال 
حمد: لا يضمن, لأنّه يحتمل أن يكون قتل نفسه. ويحتمل أن يكون الآخر قتله. فلا يضمنه بالشّكُ. 
ولأبي يوسف: أنّ الظاهر أنّ الإنسان لا يقتل نفسه, فكان ذلك الاحتال ساقطاً كما لو وُجِدَ قتيلٌ في مَحَلَةٍ 
فإنّ احهال قتل نفسه ساقط هناك فكذا هنا (وَفي قتيلٍ قَرْيَةِ امْرَأَ) أي وإن وجد قتيل في قرية امرأة (كَورَ 
ال حلف عَلَبها) أي على المرأة. لما روينا من تكرير عمر القّسَامة على المرأة. 

(وَتَدِي) أي تُعْطِي الدِّية (عَاقِلَتهَا) وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: القسَامة على 
العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمّل في هذه المسألة, لأنا أنزلناها قاتلة, 
والقاتلة تشارك العاقلة. وهو اختيار الطّحاويٌ؛ وهو الأصمّ. 


قَضل في اماق 
وهي جمع مَعْقّلة بضم القاف. وسميت الدّية عقلاً ومْقّلة, لأنْها تمنع الدم من السفك. ومنه العقل, 
لأنْه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. (العَاقِلّهُ: أَهْل الدّيوَانِ لِمَنْ هُوَ مِمْكُمْ) لأنّ عمر فرض العقل على 
أهل الدّيوان يِمَحْضّر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر. فكان ذلك إجماعاً منهم (تُوْحَدٌ) الدّية (مِن عَطَايَاهُمْ) 
الشّاملة لأرزاقهم (مَتَ خَرَجَتْ) العطاياء سواء خرجت فى ثلاث سنين أو أكثر أو أقل. وهذا إذا كانت 
العطايا الخارجة بعد القضاء بالدّية للسنين المستقبلة. حجٌٌ لو خرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا 
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وَحَيُّ ل لَئِسَ مِنْك ؛ يذ يكل في لاب سنين سِنِينَ ثَلانَة دَرَاهِمْ أو أَرْيَعَة . 
0 وَإِنْ 1 يَسْعْ - َي ضمّ رَبُ الأحيّاء نسَياً: الأقَوَبُ قَالأقَوَب, وَالبَاقَ عَلل الجانى. 


وَالقَاتِل كَأْحَدِهِم. 


ؤفك متها ,دولن بتر عوك بده عن تالاه ينين اس لق ستو حدق يقغة معنا كل الذيده ا الاتفانده 
في التأخير. روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائض. ودوّن الدواوين, 
وغداق الترقاء: عس بن المخنطات:» 

وفي «الهداية»: وأهل الديوان: أهل الرايات, وهم الجيش الذين كتبت أساميهم فى الدّيوان. والعطاء: 
ما يُفْرض للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرْض لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. 

وتوضيح كلام عمر: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله ديد بل على 
وفَاق ما قضاه. فإنهم علموا أنه نما قضى على العشيرة باعتبار النّصرة, وقد كانت قوة المرء ونصرته 
يومئذٍ بعشيرته, ثم للا دوّن عمر الدواوين صارت القوّة والنصرة بالديوان. فلذا قَضّوا يالدية على أهل 
الديوان, لأنٌّ المعنى متى عُقِل فى حكم الشرع, يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرح . 

(وَحَيّهُ) أي والعاقلة حيّ القاتل أي قبيلته (لِمَنْ) أي للقاتل الذي (لَيْسَ مِنْكُم) أي من أهل الدّيوان, 
لأنّ نصرته بميّه وهي المعتبرة في التّعاقل. فصار حاله كحال مَنْ كان على عهده عليه الصلاة والسلام: 
(يْحَة ِكل أي من كلّ واحدٍ منهم ما عدا فقراءهم (في فلات نه لا روينا عن عم اانا 
أو اننع : ا . وقال مالك وأحمد في رواية : لا تقدير في أخذها 
بل يحملون ما يطيقون. لأنّ التقدير يعيب يثبت إلا بالتوقيف منه. ولا نص فيه, فيفوّض إلى رأي الحاكم 
كتقادير النفقات. 

ثم ابتداعٌ النلاث سنين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك والشافعيّ وأحمد: من وقت القتل, لأنه 
سبب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المثل, والتحوّل إلى القيمة بالقضاء. فيُعْتَنُ ابتداؤها من وقته. 

(وَإن يَسْم اليا لأخذ الدّية منهم في ثلاث سنين: كل سنة درهم أو درهم وثلثء (ضمٌّ ليه 
أَقْرَبُ الأحيّاء نَسَباً) تحقيقاً للتخفيف وتفادياً عن الإجحاف (الأقْرَبُ فَالأَفْرَب) على ترتيب العَصّبات, 
يقدّم الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم (وَآلبَاقي) من الدّيَة ة التي لم يسع الحيّ ها مع ضمّ أقرب الأحياء 
نبسباً إلهم (عَلَى الجاني) لأنّ أصل الوجوب عليه. وإِنما تحوّل عنه إلى العاقلة للتخفيف (وَالْقَاتِلُ) يدخل 
مع العاقلة فيكون فيا يودي (كَأْحَدِهِمْ) لأنّه الجاني فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. وقال مالك في 
غير المشهور - والشافعي وأحمد: لا يجب على القاتل من الدّية. 
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روكوهم-” # ا سه يفي ا عات عق ييه 71 ا ءى في .م سرصس ده 
وللمعتق حَئٌُ سَيّده. ولمؤلى الموالاة مَوْلاه وَحَيّه . وَالمغتير فى الْعَجَم اهل النصرة. سَوَاءٌ كانت 
بالحقة أو غَيرهًَا 


زات أو كو لا وات 2 ا ٍ- 2 يت 5 جه رعس رامن يم و م 

وَمَنْ لا عاقلة لَه يُعْطى مِنْ بَيْتِ المال: إن كان وَإلا فَعلى الجانى . وَتتَحَمَّل العاقلة مَا يحبٌ 
9 فصل 2 2 7 : امم 5ه ل اه عات أنه ك1 7 1 أن و ور وى مه 7 
بتفس القثل, لا ما يجبٌ بصلح وَإِقرَار 4 تصّدقه العاقلة أو عَمْدِ سَقَط قوده ب* ؛ أ قثله ابه 


ا 027 م 6 َه م 5 ل و ا ى | صمه 8 7 
عمْداء ولا جتايّة عبْدء او عَمْدء او مَا دون ازش موضحة, بَل الجانى . 


(وَ) العاقلة (للْمُْئّقِ حَيٌّ سَيّدِِ) لأنّ نصرته بهم (3َ) العاقلة (لِمَوْلَى المُوَالَاة) وهو مولى الميلف 
مَوْلَاهُ وَحَيّهُ) أي حي مولاه. لأنّه ولاءُ يتناصر به. فأشبه ولاء العتاقة. وفيه خلاف الشافعي وأحمد 
وقد مرّ في الولاء. 

(وَالمعتير ف الحم أهل التصْرَة) منهم (سَوَاءٌ كانت بِالحرْفَة أو غَيْرِهًا) أفق أبو اللنتكاه وا به مز 
المنْدُوَانيِء وظهير الدين المَرْغِينَانِي: أنه لا عاقلة للعَجّم, لأئّم ضيّعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيا بينهم. 
وأكثر المشايم قالوا: لِلْعَجَم عاقلة, لأنّ لهم عادة في التناصر, وبه كان يقي محمد بن سَلّمة ومس الأئمة 
الحلوَاني. 

(وَمَنْ لا عَاقِلّة لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطأً أو نحوه كالغريب (يُعْطّى) عنه (مِنْ بَيْتِ المَالء إِنْ 
كَانَّ) للمسلمين بيت مال (وَإِلَآ) أي وإن لم يكن للمسلمين بيت مال (فَعَلى الجاني) كحدٌّ السّرقة والقذف 
والقصاص (وَتَتَحَمّلَ العَاقِلَة مَا) أي المال الذي (يحجِبُ بِنَفْس القَثْل) وهو دية شِبْه العمد والخطأ (لا مَا 
ناكل أى لعفل القاقلة امال الذى صب بسب ماع عن قل عد 

(و) الذي يجب بسبب (إفْرَارٍ) من الجاني ١ك‏ ُصَدَفُ العَاقَة) عليه. لأنّ الإقرار والصلح لا يلزمان 
العاقلة لقصور ولايته عنهم إلا أن يصدّقوه في الإقرار, لأنَّ تصديقهم إقرارٌ منهم, والامتناع كان لحقهم 
وقد زال. 

(أ5) الذي يجي بسبب (عَمْدٍ سَقَط قَوَدْهُ ِشْمْيَة) وكذا إذا عفا بعض الأولياء (أَوْ) الذي يجب بسبب 
ْله ابئّهُ عدا وه تحمل العاقلة (جنَايَة عَبدِ أَْ عَمْدِ, أو مَا دُونَ أزش مُوضِحَةَ» بَلَ) يتحملها 
(الجاني). أخرج البهق عن الشعبّ. عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. 
وروى أبن أبي شَيْيَة في «مصنفه» عن النَّخْعَ أنّه قال: لا تعقل العاقلة ما دون المُوضِحَة, ولا تعقل العمد 
ولا الصلح ولا الاعتراف. 


كتاتٌ الإككرَاه 6غ 
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هُرَ فل يُوقِعٌهُ بِغَيْره قَيَفُوتُ رضاة أ يَفْسُدُ به اخْتِيَارٌهُ. مَعْ بَقَاءِ أَهْليته 


وص 2 ص 


وَشْرِط كَدرَة ؛الحَامِلٍ لَهُ عَلى إِيقَاع مَا هَدَّدَ به سُلْطَانا كَانَ أو لِضّاً وَخَوْفٌ القَاعِلِ إيقَاعَه, 


ا نا يعد الضا. وَالقَاعِلُ ممتنعاً با 


- - 
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كتابُ الِاكْرَاء 

(هُوَ) لغة: مصدر أَكْرَهَهُ إذا حمتله على أمر يكرهه طبعاً. 

وشرعاً: (فِعْل) من تهديدٍ وتخويف بضرب ونحوه (يُوقِعُُ) المرء (بغَيْرِهِ) على إيجاد ما يكرهه طبعاً 
أو شرعاً (فَيُوتُ) به (رضاة, أو ي: سد يه لياه مع بََاءِأَلييه) للتكليف وعدم سقوط المخطاب 
عنه, لأنّ المكره مُبْتَل, والابتلاء يحقّق الخطاب. ألا ترى أنه متردّد بين فرض وحظرٍ ورخصةء وبين 9 
وأجر , لكي 

(وَشْرِط) في تحقّق الإكراه أمورٌ منها (قُدْرَ ا اي 
وقال أبو حنيفة: إن الإكراه لا يكون إِلّا من السلطان. قالوا: هو اختلاف عصيرٍ وزمان, لا اختلاف حب 
وبرهان. لأنُّ م ا ا 
ذلك. 

(َ) منها (خَوْفٌ القَاعِل) وهو المكره بفتح الراء (إيقَاعَه) أي إيقاع الحامل ما أكْرَه به. بأن قلت 
عل فلئه أن لوفقم به غاية ل الخال (واعنيا ركؤن ) الَكْرَه به متلا َفْساً) سواء كان قتلاً أو ضرباً (أْ) 
ملفا (عْضواً) قطعاً كان أو غيره (وَهُوَ) أي متلف النفس أو العضو الإكراه (المُلْجىٌ أو مُوجباً) عطفٌ 
على متلفاً أي : أو كون المُكْره به حصّلاً (لمَا يُعْدِ ب يَعْدِم الرّضا) وفي شرح «الوقاية» : إن هذا يختلف باختلاف 
الناسء فإن الأراذل ريما لايغتكُون بالضرب أو الحجبس : فالضرب اللي لايكون إكراهاً في حثّهِم بل الضدرب 
المُبَرّحء وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مؤيّداً يتضجّر منه . والأشراف يغتمون بكلام فيه خشونة, فثل 
هذا يكون إكراهاً هم . 

(9َ) متها كون (القَاعل مدعا نا أَكْره عَلَيْه) من الفعل (قَبلَهُ) أي قبل الإكراه (يحقِ) أي لحق الفاعل. 
كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه. أو إعتاق عبده. (أَْ) لحقّ شخص (آخَرَ) كإكراهه على إتلاف مال غيره 


1.65 كِتابُ الإِكْرَاه 
أو الشَرْع و ا ل إن َاءَ فَسَحَْ أو أَمَْى . وَيْلِكهُ 
المشْتَرِي إن قب قَبَضّ, فَيَصِحٌ إِعْنَاقَهُ, وَلَرِمَهُ و قِيمَتهُ 


م > ع ه6 قير 


فَإنْ قَبَضَ مَنَهُ أَوْ سَلَّمُ طعا تَقَدَ وَحَلِ بالمأجيْ شْرْ ب الخَمرٍ وَأكل اميت حَت إن صَيْرَ أثم. 


(أَوُ) لحقّ (الشَّرْع) كإكراهه على شرب الخمر أو الوّنا. 

(قَلّو أكر هَ بالمُلْجئُ أَوْ غيْرِه و عل بَيْع) لماله (وَخحُوه ه) من الشراء بماله والإجارة لداره (أؤ) على 
(إِقْرَارِ) مثل أن يقرٌ لرجلٍ بألفٍ ففعل ما أَكْرِه عليه :فهو بالخيار (أن شَاءَ قسَحَ أَوْ) شاء (أَمْضّى) ما الببع 
وكزةفلقواك قرط معه وهو الرضنا. وام الاقراد, فلأنه خبرٌ يحتمل الصدق والكذب. ودليل أنه 
كذبٌ موجودٌ هناء وهو الاكراه. واللأصل عندنا أن تصرّفات المُكرّة كلها منعقدة قولاً. إلا أن ما يحتمل 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه., وما لا يحتمله كالطلاق والنّكاح والإعتاق والتدبير والاستيلاد 
والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 

(وَ) إذا كان البيع والتسليم كُوهاً (يلِكَهُ) أي لمبيع (المُشْتَرِي إِنْ قَبَضّ) المشتري المبيع. لأنّ ببع 
المكرّه فاسد, وذلك لأنّ ما هو ركن | لعقد لم ينعدم بالإكراه. وهو الإيجاب والقبول في تحلّهء وأا انعدم ما 
هو شرط االجواز. وهو الرضا لقوله تعالى: «إلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنّْكُمْ 8 [سورة النساء, الآية 
وتأثير انعدام شرط الجواز في إفساد العقد كا في الرّباء فإنٌّ المساواة في الأموال الدَيّوية شرط جواز 
العقد. فإذا انعدمت كان العقد فاسداً. وعندنا في البيع الفاسد يلك المشتري المبيع بالقبض. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يملك. (قَيَصِعٌ) للمشتري بعد قبضه (إِعْنَاقَهُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَلَزِمَهُ) أي 
المشتري (قِيمَتَهُ) كما في سائر البيوع الفاسدة. 

(فَإِنْ قَبَضَ) المُكْرَهُ على البيع (ََهُ) طوعاً (أَوْ سَلَّم) المبيع للمشتري (طُوْعاً) أن أَكْرِة على البيع لا 
على التسليم (لَقَدّ) البيع في المسألتين, لأنّ قبض القن طوعاً دليلٌ الإجازة, كما في البيع الموقوف إذا قبض 
المالك القن وكذا تسليم المبيع من غير كره دليل الإجازة. 

(وَحَلَبالُْجِيْ) وهو القتل أو القطع -ولو أغلة - أو ضَرْبٍ يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه 
(شرْبُ الْحَئرٍ وَأكل المَيِئَةِ) ونحوه. أي نحو أكل الميتة ٠‏ وهو أكل لحم الخننزير وأكل الدَّمء لأنّ الله تعالى 
استئنى الضرورة من التحريم بقوله: «إلّا مَااضْطْر رت إِلَيْه » [سورة الأنعام, الآية ]١١14‏ وفي الإكراه الملجئٌ 
ضضرورة, فصارت هذه الأشياء الحوّمة كبا الأطعمة المباحة. (حَتَ إِنْ) لم يفعل و (صَبْرَ) على القتل أو 
قطع العضو (أَثم). لأنّ حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة, قال الله تعالى: لوَقَدْ قَصَّلَّ لَكُمْ ما حَدمَ عَلَيْكٌمْ 
إل اشر دان > [سورة الأنعام.الآية ]١١19‏ والمستثنى من الحرام حلال: ومن امتنع عن الطعام الحلال 
حي هلك يكون آثاً. وأمّا لو فعل ما ذكر من غير ملجئ: بأن يكون بضدرب أو حبس أو قيدٍء فلم يحلّ. 


كاب الإرَاه 91 
وَرُخّصَ به إِظهَارُ الكُفْرٍ مُطمئئاً بالإيمان لبه ََالصّبْرٍ أَجرٌ. وَإنلانف مَالٍ مُسْلِمِء وَضَمِنَ 
الحامل. لا قَبلَه, وَيْقَادُْ هُوَ فَمَطْ . 


- - د ار 
وَصَحّ نكاحة وطلاقه 


(وَرُخُصٌ به) أي بالملجئ (إِظْهَارُ الكُْرِ مُطمئّاً بالايهان قَلْبُهُ) أي قلب المظهر. لقوله تعالى: لمَنْ 
كَثَرَ بلله من بَعْد إمائد إلا من أُكْر وَقَلبهُ مُطْميْةٌ بالإييان » [سورة النحل, الآآية .]٠١7‏ وَلِمَا روى الحاكم 
في «المستدرك» في تفسير سورة النحل عن أب عُبيدة بن محمد بن عبّار بن ياسر وقال: صحيح على 
شرط الشيخين أن المشركين أخذوا عرّار بن ياسر فلم يقركوه حقٌ 0 سَب النئ مَلبكَوٌ قال له: «ما 
وراءك»؟ قال: شد يا رسول الله ما تُركْتُ حّ نِلْثُ منك, وذكرت الهتهم بخير. قال: «فكيف تجد 
قلبك»؟ قال: : مطمئناً بالايمان. قال: «فا' ن عَادُوا فَعُدْ». ورواه أبو نُعَيِ في «الحلية», وعبدالدرّاق ف 
«مصتفه», وفيه نزل قوله تعالى : إلا من أكْرة َدأَُْمُطْمئْنٌ بالا ن... 6 ... الآية. 
(وَبِالصّيرٍ أَجْرٌ) أي وإن م يور الكفر وصير على ما أكْره من قتلي أو قط أثيت» لأنَ الحرمة لا 
كانت باقية كان باذلاً لإعزاز الدين تَسّكاً بالعزيمة, فكان شهيداً. لما في «صحيح البخاري» من صَبْر 
ل ا را صو لوقه 
ولَتٌ أبالي جين أَفْل مدلا عَلَ أي شِقٌّ كَانَ لله مَضْرَعي 
وَذَلِكَ فى ذاتِ الله ممما يُبَارِك عَلَ أؤصّال شِلوٍ ممرّع 
)و( حم بالملجئ (إِثلافٌ مَالٍ مُسْلِمٍ) لأ ن مال الغير يشتباح للضرورة. كما في حال المَخْمّصة, 
وقد تحقّقت الضرورة هنا هنا. ولو صبر حيٌّ قُتلّ كان شهيداً لأنه بذل نفسه لاعزاز الدين. لأنّ الحرمة 
باقية, فالامتناع عزية. 
(وَضَمِنَ الْحَامِل) لصاحب المالء لأنّ المُكرّه آلة للحامل فها يصلح آلة. وهو الإتلاف. فكان الحامل 
هو المُيْلِف هذا المال. (لَا قَثْلَهُ) أي لا يُرَخّص قتل المسلم بالإكراه الملجئ عليه قتله. لأنّ قتل المسلم لا 
يُباح للضرورة. فكذا للاكراه. ولأنُ دليل الّأخصة خوف التلف. والمكره والمكرّه عليه في ذلك سواء. 


فسقط الكره للتعارض. 
(وَيْقَادُ هُمَ) أي الحامل إن كان القتل عمداً (فَقَطْ) أي ولا يُقاد الفاعل معه ولا وحده. وهذا عند 
أبني حنيفة ومحمد . وقال مالك والشافعئَ وأحمد: يُقادان: لان ن الفاعل قاتل 2 حقيقة والحامل م: متسس : والمتسية 


عندهم في القَد كالمباشرء كما في شهود القصاص إذا رجعوا . وقال زُفر: قاد الفاعل فقط وقال 5 
لايُقاد واحدٌ منهباء لأنّ الفاعل قاتل . حتيقة له 2ك ::والخناما ب بالعكن ٠‏ فتمكّنت الشبهة من الجانبين. 
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(وَصَعَّ نِكَاحُهُ) أي نكاح 8 على نكاح امرأةٍ (وَطَلَاقُهُ) أي طلاق من أَكْره على طلاق امرأةٍ 


54 كِتَابٌ الإكرّاه 


اص امه اس 6 0-0 2 رك ام ٠‏ صضصض © و 
وَعِنْكهُ. وَرَجَم بقِيمَة شيم القدد ونسق المسعى: إذيَطأ وَنَذْرُهُء وَكِينُه, وَظِهَارُهُ وَرَجْعَتّه. وَإِيلاوة, 
0 فيه , وَإِسْلَامُه يلا قثلٍ . لا إِيْرَاوْه 0 


سم © هم 


رياه ا | - 5 > فى 
وَإن زلى حد إذا اكرَ هه سلطان . 


(وَعِنْقَهُ) أي عتق من أكْرِه على إعتاق عبده أو أمته. فإن هذه العقود تصمّ عندنا مع وجود الإكراه قياساً 
على صحّتها مع وجود الهزل. وعند مالك والشّافعمي وأحمد: لا تصح. (وَرَججعَ) السيّد على الحامل له (بقِيمَة 
العَْد) سواء كان الحامل له مُوسِراً أو مُعِراً (وَنِضْفٍ المُسَمَّى) أي ورجع 0000 
المستى (إنْ لإ يَطأ) قد به. لأنّ لا يرجع في الموطوءة بشيء. لأ ما عليه فى غير الموطوءة كان على 
شرف السقوط. بأن جاءت القُوقة من جانب المرأة. وإمًا تقدّر بالطّلاق. فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال 
من هذا الوجهء فانضاف إلى الحامل من حيث إِنْه إتلافٌء بخلاف ما إذا دخل بهاء لأنّ المهر قور الول 
لا بالطلاق. 

امد لذن أىالدريسن اذه دعل نر اويلة) اويكتاهن اذه على حَلِفٍ على شي ء. لأنّ 
النذر والهين لا يلحقهما الفسخ. وكلّ ما لا يلحقه الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. (وَ) صحّ (ظِهَارُه) أي ظهار 

فق أكرةغل أن ن يُظاهر من امرأته. حقّى لا يجوز له قربائها حتى يكثّر, لأنّ الظهار من أسباب التحرم 
كالطّلاق فيستوي فيه لد وال مزل. فكذا الكزه والطّوع. 

(و) جحت (رحعة جْعَتُهُ) أي رجعة من راجع امرأة كوهاً. لأنّ الّجعة استدامة النُكاح فكانت ملحقة 
به (وَ) صمّ (إيلاؤة) أي إيلاء من 5 ه على الإيلاء, لأنّ الإيلاء يمين في الخال وطلاقٌ في المآل, والإكراه 
لايمنع واحداً منهما. (وَ) صحٌ (قَيْوْةُ) أي فيء من أكْرِةَ على النىء (فِيه) أي في الإيلاء. لأنّ الفيء يصمّ مع 
الهمزل, فكذا مع الكزه. ولأنْه كالدّجعة في الاستدامة. 

(9) صحّ (إِسْلَامه) أي إسلام من أسلم كُوهاً (بلا قَثْلِ) أي ولايقتل لو رجع عن الإسلام بل يحبس. 
لأنّ الشيهة لا كنت فى إسلامه رجّحناه؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعْلّ عليه ودرأنا عنه القتل فى رجوعه 
لاحتال عدم ردّته (لا إبْرَاوْهُ) أي لا يصمٌ إبراء من أَكْره عل إبراء شخص من دين أو كفالةٍ (و) لا تصمّ 
رِدْنّهٌ) أي ردّة من أكْره على الرّدة حقٌّ لا تّبِين زوجتّه: لأا نَ الردّة تتعلّق بالاعتقاد. بدليل أن من نوى أن 
يكفر يصير كافراً وإن لم يتكلّم بالكفر. والإكراه دليلٌ على عدم تغيّر الاعتقاد لقان نلعن كه على 
ّنا (حُدَ إِلَا إِذَا أكْرَهَهُ سُلْطَانُ) وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما لا يحدٌّ وقد سبق التحقيق. والله تعال 
ولي التوفيق. 


كِتابُ الحَجْرٍ 
مَنْع ََاذ القَولٍ . وَسَبَيهُ: الصّعَرُ والجنُونُ وَالرّقَء وَضَمِنُوا بالْفغلٍ. 
د ب 


وَخْرَ إلى العثق في 


- 


كتابٌ الحخر 

(هوَّ) شرعاً : (مَنْعْ تَعَاذ القول) لا الفعل لأس الجر في الأمور الحكمية دون الحسّيّة. ونقاذ القول 
حكمي, لأنه يُرَدٌ ويقبل ؛ بخلاف نفاذ الفعل فإنّه حسّي لايْرَدٌ إذا وقع. فلا , يَعَصَوَرٌ الحتر فيه. فلو أتلف 
صب و محنون مال الغير يجب الضمان, ٠‏ وسيجيء. 

(وَسَبَبُهُ) اي الجر (الصّهَْ) لأنّ معه عدم العقل إن كان خالياً عن القييز. ونقصانه إن كان مميزاً إل 
أن هذا القييز ينجبز بإذن الوليّ ويصير الصِمّر به كالبلوغ. (وَالجَنُونْ) لأنْه إِمَا مع عدم العقل أصلاً وذلك 
فيمن لا يَُفِيقٌ صاحبه منه. 

شك أن لايصمّ تصرّف المُبْتَلى به وإن أجاز وليّه لفقد أهلية التصرّف منه. وإمّا مع نقصان 
العقل وذلك فيمن مجن مد ويّفيقٌ مره أخرى. وحكمه: أنه في حال الإفاقة كالعاقل. 

(وَالّقَ)لأنّ العبد وما في يده لمولاه. فلا ينفذ تصرّفه القولي لأجل حقّه فللمولى أن يرفعه بفسخه. 
ولكن إذا رضي بتصرّفه جاز لكونه رضي بفوات حقّه. والميكمة في ذلك أن الله خلق الورى وميّز بينهم في 
الجر فجعل بينهم ذوي النَىء ومنهم أعلام الهذى ومصابيم الدّجَى: وجعل يعضهم مُبْدلق ببعض أسباب 
الوّدى . 

(وَضَمِنُوا) أي الصغير والمجنون والعبد (بالفغل) أي بإتلاف مال الغير, لأنّ في ضانهم اغنياء طق 
المتلف عليه في امحل المعصوم, وهذا بالاتفاق. فإذا قتل إنساناً, أو قطع يده أو أراق شيئاً لا يمكن جعل ما 
ذكر كالعدم, لأنّه يؤدّي إلى إبطال العصمة. وهو قولٌ باطلّ عند جمهور الأئمة, بخلاف الأقوال فإنّ اعتبارها 
بالشرع في جميع الأحوال, فأمكن أن لا تعتبر شرعاً بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارضٍ. 

(وَأَخْرَ) العبد (إلى الت في الإثْرَارِيمَال) لأنَ إقرار العبد نافدٌ في حقّ نفسه. لقيام أهليتته ‏ لكونه 
مكلفاً ‏ غير نافذٍ فى حقّ سيده. لأنّ نفاذه في حقّه لا يخلو عن تعلق الدّين برقبته؛ أو كسبه. وكلاهما 
لسيّده. فلا يستحق شيء منهما بإقراره. لأنّ إقرار الإنسان لا يُقْبَل على غيره. فإن أة العيد مال لم يازمه 
في الحال لقيام المانع, ولزمه بعد الحرية لانتفائه. 


1 كتابٌ الحَجّْر 


- 


وَعُجّلَ يحَد وَقُود . 
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وَلا يحْجَرٌ بِسَفِهِء وَفِسق. وَدَيْنء وَحَجِرّ مُفَتِ مَاحِنُ وَطْبِيبٌ جَاهلء وَمُكار مُقلِسٌ . وإذا 
- - 7 


072 2 1 ك2 0 2 0 3 1 م 0 ساس ع 0492 12 رس 6 ل قر 
بَلعْ غير رَشِيدِ 4 يُسَلم إِليْهِ مَاله حَتى يَبْلعْ حمسا وعشرين سَنَه؛ وَصَحَّ تصّرفه قبله, وَبَعْدَه 


(وَعْجّلَ) في الإقرار (يحَد وَُود) لأنّ العبد فيهما مبقٌ على أصل الحرية, لأئّهرا من خواص الآدمية, 
وهو ليس بمملوكٍ من حيث إِنّْه آدميٌ بل من حيث إن مال وإذا كان فيه مُبَقٌ على أصل الحريّة نفذ 
إقراره بهما في الحال, لأنّه قر بما هو حقّه وبطل حقٌّ المولى ضمناً. وفيه خلاف رُفّر. 

ولا يحْجَرُ) عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ (يِسَفَهِ) وهو الإسراف في النفقة والتبذير لا لغرض 
أو لغرض لا يعتيره العقلاء من أهل الديانة. مثل: دفع المال إلى المغنين واللّعابين. وشراء الحمام الطيّارة 
بالنّمن الغالبي (وَفِسْق) إذا كان الفاسق مصلحاً لماله. وحَجّر عليه الشافعي. (وَدَيْنِ) بفتح الدَالٍء لأنّه حرٌ 
مخاطبُ. فكان مطلق التصرّف في ماله كالّشيد. كتزوّجه وطلاقه اتفاقاً. (وَحُجِرَ) عنده (مُفْتِ مَاجِنٌ) 
وفْسّرَ الى الناس اليل (وَطَبِيبٌ جَاهِل, وَمُكَارٍ مُفْلِسٌ) وهو الذي يُكاري على دابة للسفر ويأخذ 
الكراء ولا دابّة له. ونا رأى أبو حنيفة الحجر على هؤلاء دفعاً لضررهم عن الناس. 

ولا يحجّر القاضي على المديون الذي خِيفٌ منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند أبي حنيفة وإن طلب 
فيان لحك عله (ن افيه إفنان: أقرانبو لتاقم بالباقواقلة: ور لاقع :شو امورل بضسمة ا 
سيأتي. ويمْجر عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد بالدّين إذا طلب الغرماء من القاضي الحَجْر 
عليه؛ فيمنعه من البيع والتصرّف والإقرار نظراً للغرماء كيلا يضر بهم, ولِمًا روى الدَّارَقطَ عن كعب بن 
فالشنوعن أبيدة ان وسول 121 عكر من تغاة هالفيق ذبن كان علس وعن عبد ا صو بن كم 
قال: كان مُعَادْ شابًاً سخياً. وكان لا مسك شيئاً. ف وز لانن حي أغرق ماله في الدّينء فق غرماؤه 
لت يلتك فكلّموه. فباع يَلنق ماله حقٌّ قام مُعَاذ بغير شيء. 

وأبو حنيفة استدلٌ بقوله تعالى: الا تَأكلُوا أموَالَكُمْ بَتكُمْ الَْاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَْ تَرَاضٍِ 
ِنْكُمْ © [سورة النساء. الآية 9؟]» وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارةٍ عن تراض. وقال 
يبك : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». ونفسه لا تطيب ببيع القاضي لدم عاد 
ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. 

إن بع الصيئ (عَيَْ شد َم مام عند بي حنيفة (حق يلغ حمسا وش رين سلة. 
وَصَحٌ) عنده (تَصَرَقُهُ) أي الذي بلغ رشيداً (قَبلَهُ) أي قبل خمس وعشرين سنةً (وَيَعْدَم) أي بعد الخمس 


كِتَابُ الحَجْر 4ع 


ىام 5 
ا للا دشا 
0-0 ىو رز 

م 2و 


وحيسرم أ 


حَبَسَ القَاضي المديون لدَيّنه. وَقَضى دَرَاهُم دَيْنِهِ مِن ذَرَاهمِهء وَدَنَانِيرَه مِنْ دتانيره, 


بي 
لاطي ات 


رن 2 


بَاءئ9 ! لقَضَاءِ الآخَرِء لا عَرْضَّه وَلَا عَقَارَهُ. 


والعشرين سنةٌ (يُسَلَّمُ) إليه ماله (بلا رُشْدِ). وعندهما وهو قول مالك والشافعي وأحمد: لا يُسَلَّم إليه 
ماله. ولا يجوز فرله داح لاسن رشده. لقوله تعالى: «اوَلَا تَؤْنُوا السّمَهَاء أَمْوَالَكُمُ 4 [سورة النّساء. 
الآية ]. وقوله تعالى: لفَإنْ | نسم ِنْجُمْ رُشْداً فَادْمَعُوا إِلَنِمْ أَمْوَاهُمْ 4 [سورة النّساءء الآية 1] فإِنْه 
تعالى نهى عن الدفع إليه مادام سفيهاًء وأمر بالدفع إليه إن وجِدَ رشيداً. فلا يجوز الدفع إليه قبل الشد. 
لأبي حنيفة قوله تعالى: 9وَآنُوا اليَتَامَى أَمْواهُمْ 4 [سورة النساء, الآية ؟] والمراد بعد البلوغ, وممّوا 
يتامى لقربهم من اليم . 

فهو تنصيصٌ على وجوب دفع المال بعد البلوغ. إلا أَنّه يمنع عنه ماله قبل هذه المدّة بالإجماع, ولا 
إجماع هنا فيجب دفع المال بالتص ون أول أخوال البلوغ قد لا يفارقه السّقّه باعتبار أثر الصباء فقدّرناه 
ا وكيد عي د 5 أن نض فيه كد : بأن يبلغ إثني عشر سنةٌ. ويولد له لستة 

شهرء ويبلغ ولده لائني عشر سنةٌ ويولد له لسنّة أشهر ا لزا كفن اليه الأو ل أموالنا لا أمواهم. 

لحيس القَاضِي المَدْيُونَ) عند أبي حنيفة كغيره (لِدَيْنِه) أي ليقضي المديون ما عليه من الدّين 
بيع ماله أو بغيره. وا يحبسه دفعا لظلّمه مطله . ولا يكون هذا الحبس إكراهاً على بيعه لذن القضوة نه 
حمل المديون على قضاء دّينه بأى طريق شاء في حقّه. (وَقَضى) أي وَقُُ القاضي بلا أمر المديون (دَرَاهم 
دَيْنِهِ مِنْ دَرَاهيِهِ) أي دراهم المديون (َ) قضى (١دَنَانِهرَهُ)‏ أي دنانير دين المديون (مِنْ دَتَانِيرهِ) أي دنانير 
المديون. لأنّ الدائن لا كان له أن يأخذ دينه إذا ظفِر بجنس حقّه من غير رضاء المديون, كان للقاضى أن 
يعينه على ذلك. وصار هذا الفعل منه إعانةً للدائنى على أخذ حقّه. 1 

(وَبَاعَ) القاضي كَُدُ من الدّراهم والدنانير (لِقَضَاءِ الآخَرِ) فيبيع الدّراهم لقضاء الدنانير وبالعكس. 
لأنّ الدّراهم والدّنانير متّحدان في المنيّة والماليّة ‏ ولذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزّكاة ‏ مختلفان في الصورة 
حقيقةٌ وهو ظاهر- وحكماً. لأنّ ربا الفضل لابجري بينهما. فبالنظر إلى الاتحاد ثبت للقاضي ولاية التصرّف , 
وبالنظر إلى الاختلاف لم فت للذائن الخد عند الظفر باحدقيا عملاً بالشمهين. ْ 

(لا عَوْضّه) بسكون الرّاء (وَلَا عَقَارَه) أي لا يبيع القاضي عَوْض المديون ولا عقاره لقضاء دينه. 
لأنّ البيع لابدٌ فيه من الرّضاء من الجانبين ولا رضا هنا من جانب المالك. 


47 كِتَابٌ الحَجْر 


ومن أفْلْسَ وَمْعَه عدضن شَرَاه ٠‏ قبائعه أَسْوَةٌ للْعَدمَاءِ. 
وَبُلُوغْ العُلام : بالاختلام . والاحبّال. وَالِانْرَالٍ وَالجَارِيَة : باللاختلام . والحجئض. والانزالٍء 


ا « ال 0 0 0 ون او مده 2 52 ار 26 
والحبل. فإن يُوْجَدٌ شَيْءُ» فَحِين يم" حمس عَشْرَةَ سَنَة » وَبِهِ يفق . 


(وَمَنْ أَفْلّسَ وَمَعَهُ عَرْضٌ شَرَاُ فَبَائِعْهُ أ سوه للْمَدْمَاءئ) أراد من كون العَوض معه أنه قبضه بإذن 
بائعه, واحترز به عمّن أفلس قبل قبض عرض شراه, فإن بائعه لا يكون أسوةً للغرماء بل له أن يحبس 
العدض حي يقبض النء وعمّن أفلس بعد قبض العؤض بغير إذن بائعه. فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه 
بالْن. وقال مالك والشافعئ وأحمد: بائع العرض أحقّ به في حياة المشتري. وبعد مماته هو أحقٌّ به عند 
الشافعي فقط, لِمَا فى الصحيحين عن أبى هْرَيْرَة أن الت يلتق قال: «مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فيو أن بدامن خر 0 ١‏ ْ 

ولنا قوله تعاللى: 9وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى مَئِسَرَةِ» [سورة البقرة, الآية ١8؟],‏ وذلك إن 
المشتري إذا أفلس استحقٌ بهذا النصٌّ النْظِرة إلى الميسرة, فليس للبائع أن يطالبه قبلهاء ولا فسخ بدون 
المطالبة بالثؤن. والحديث حمولٌ على المغصوبات,. والودائع, والتّهن, والعواري, والإجارات. 

(وَبلُوِع العٌلام: بالاختلام, والإخبَالٍ» والإئرَ الِ. و) وبلوغ (الجارية: بالاختلام, والحسيض. 
والانزال» والحبّل) والأصل هو الإنزال لقوله تعالى: طوَإِذَا بَلّمَ الأطْفَالُ 543 للم 6 [سورة النور, الآية 
49] لكون الحبّل والاحبّال لا يكونان إلا دعي و ا ا 0 
ولحل لا يكون إلا من الإنزالء وهذا لأنّ البلوغ عبارة عن بلوغ الإنسان كبال الأحوال. (فَإِنْ ل يُوْجَدْ 
يْءٌ) مِنْ ذلك فحثّ يت له ماني عشرة سنة» وقيل : : تسع علثشرة سنة . ويحم يل 
حنة لأنه بلوغ أشدّ الصبا عند ابن عباس والقتيء وقد قال لله تعالى : وَل تَْربُوا مَالَ التدير إلا بالتي 
هَِ أَحْسَُ حَقٌّ يَبْلّعَ أشْدَّهُ4 [سورة الأنعام, الآية 101]. وقيل اثنتان وعشرون سن وقيل: خمش 
وعشرون سنة وأقل ما قالوا ماني عشرة سنة, فوجب تعليق الحكم عليه للاحتياط. ولأنّه متَّفْقٌ عليه. 
غير أن الجارية أسرع إدراكاً من الغلام فنقصنا فى حقّها سنة لاشتالها على الفصول الأربعة. فرتما يوافق 
فصل مزاجهم. ‏ © ' 

وأمّا عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فَحِينَ يَعُ حمس عَشْرَةَ سَنَّ) وهو رواية عن 
أي حنيفة (وَبهِ يُْقَ) لأنّ ابن عمر عرض على ال مَلبكَوٌ واويوب ‏ يي 
وعرضٌ 2 عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. ولأنّ بلوغهما لا يتأخَّر عن الخمس عَشْرٌ 
عادة. والعادة إحدى الخجج الشرعية فما لا نص فيه. 


كِتابُ الحَخر 4 


والل ل 


وَأَدَقُ مد مُدَتِهِ لَهُ انْنَيْ عَشْرَةٌ سَنَه وَهَا تِسْعٌ, فَصَد قَا جينئذ إِنْ أقدّ به. 

وأَدْقّ (مُدَتِهِ) أي مدّة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام (اثْتَق عَشْرَةٌ سَنَّة: 
وَهَا) أي حال كون المدّة للجارية (تِسْعٌ) ولا يخنى أن ذلك لا يُغرف إلا بسماع أو تتبّع . وفي «شرح مسلم»: 
لدت أحوال عبدالله بن عمرو بن العاص أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرةٌ سنة 
وقيل: اثنتي عشرةً سنة (فَصُدَقَا حينئدٍ ل إن أقرٌ به) أي صدّق الغلام إن أقرٌ بالبلوغ باحتلام أو نحوه في 
اثنقي عشرة سنة. وصدّقت الجارية إن أقرّت بذلك في تسع. لأنّ ما أقرًا به لا يُْرف إِلّا من جهتها. فيُقبَلُ 
فيه قوهم|ء كما يُقَْلُ قول المرأة فيا لا يَطْلِعُ عليه غيرها كالحيض. 


515 كِتابٌ المأدُون 


ع 
كتاب المَاذُونٍ 
الإذْنُ فك الحَجْرِء وَإِسْقاط الحَق, م م يك يَتَصَرْفٌ العَبْدُ لنَفْسِه بأْهْلينه ٠‏ قَلَمْ يَْجع بِالعْهْدَةِ عَلى 


+4 لي 


وَلَوْ أذنَ يَوْما فَهُوَ مَأَذُونُ إلى أن يَحْجْرَ بخ يَحْجْرَ, وَلَوْ أَذِنَ في نَوْع عَم إِذنهُ. 


0 يَْيْثُ صَرِيحاً وزدلالة. كا إذااراة شكده ينه شري وشكت: 


كتابُ المَأَدُونِ 

(الاذْن) لغة: الإعلام. 

وشرعاً فيزن :+ فك الحخر, وَإِسْقاطٌ الحق) الثابت بالق ورَفْع المانع من التصرّف حكما 
وإثبات اليد للعبد في كسشبه ( يقصَرَفُ العئد نفس بأخليتد). لأنّه بعد الوق 7 
وعقله المميز. وهما لا يفوتان بالرّقٌّ. لأنْهما من كرامات بني آدم. وما حُجر عليه في حالة الرّق. لأنّ 
تصدرفه حينئذٍ لم يعهد إلا موجباً لتعلّق الدّْن برقبته أو كسبه, وذلك ملك المولى, فلابدٌ من إذنه كيلا يبطّلَ 
حقّه بغير رضاء. (قَلَمْ يَْجع بِالعُهدَةٍ على سَيّدو) أي ولكونه يتصرّف بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع بم 
لق من العٌهْدَة على مولاه. 

(وَلَوْ أذنَ) له سيّده (يَؤماً فَهُوَ مَأَذُونُ إلى أنْ يحمْجُرَ) سيده عليه (وَلَوْ أذنَ) له (في توع) أو وقتٍ 
(عمَ إِْنْهُ) لأنّ المانع حقّ المولى وقد أسقطه, والإسقاط لا يَقْبل التقييد. كالطلاق والعتاق. قيّد بالنوع, 
لأنّه لو أذن له في شراء شيء بعينه أو بيعه لا يكون مأذوناً, وإِلا لانُسدّ على المولى باب استخدامه. 


(وَيْبْت) الاذن (صريحاً) وهو ظاهد (ودلالة. كا إذا رآه سَيّدهُ يَبِيعٌ وَيَشْر ي وَسَكّت) سواء باع 
عَيْناً مملوكاً لمولاه أو لغيره بإذنه. أرقي اذنف: فعا يها أو فاسداً. كذا ف «الطداية» وغيرهاء. 2 
العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى بتصرّف عبده ينهاه عنهء بل يؤدّبه عليه, فإذا لم ينبه وسكت كان ذلك إذناً 
له دلالة. ودفعاً للّرر عن الناس فى المعاملة, فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقاً منه فيبايعونه. وحملاً لفعله على 
ما يقتضيه الشرع والعُؤف. كما في سكوت النََ يَلنَوةّ عند أمر يعاينه عن التغيير والنكير. وسكوت 
البكر والشفيع. 


كِتانٌ المأدُون علد 

2 رسية 1 هه .- ع 0 
بيع وَيَشْتَرِي وَلَوُ بعَبنِ َاحِشء وَيوَ كل بجا وَيَرْهَنُ وَيَرْمهِنُ وَيَتَقبّل الأرْض وَيَأَخْذها مُرَارَعَة , 
وَيشرى درأ يَرْوَعْه: أذ يسارك عتانا. 


2 


0 21 ار مم يرو 1 عام ع 
وَيَّدْفْعَ المال َيَأَخَُهُ مُضَارَبَةً. وَيَسَْأجرُوَيُوْجُِ وي يوَدِيعةٍ وَغضْبٍ عْصْبِ وَدَيْن, وآ يعذ 
الحجر. وَ 2 ميدي طَعَاماً ضرا شيف قن تطعنة وم البلا و بون اشر يكب تاراخية 


لض بر 


وَل يزوج 


(فيَبيعٌ) أي فيجوز أن بيع الملأذون (وَيَشْرِي وَلَو بِعَبنٍ فَاحش) وقالا: لايجوز بالغبن الفاحش. 
لأنّه يجري تخْرى التَبرّع. ولأبى حنيفة: أنه تجارة لا تبرّع (وَيوَكلُ بجا) أي بالبيع والشراء. لأنّه من 
توابع التجارة وربما عجز عن مباشرة الكل بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيَرْ هن يتين أن فيه إيفاءً 
واستيفاء (وَيَتَقبلُ الأضّ) أي يأخذها قِبالةٌ بالاستئجار والمساقاة (وَيََخُدُهَا مُرَارَعَة. وَيَشْئَرِي بَذراً 
يَرْرَعْهُ) في أرضه. لأَنّه به يحصل البح (أَوْ يُشَارِكُ ناا قيّد به لأنّه لا يشارك مفاوضةً, لأئّها تتضمّن 
الكفالة. وهو لا يملكها لكونها تبرّعا وَيَدَع المَال اد ذه مُضَارَيَة) أي أخذاً مضاربةً. وهو مفعول 
نلق للتكلين عن بات التنازع (وَيَسْتَاجِر) البيوت والحوانيت والأجراء. لأنّ ذلك كلّه من صنيع التجّار 
(وَيُوْجِرٌ) نفسه, لأنّ الإجارة من باب التجارة, إذ هي بيع المنافع, ولا يلزم من امتناع بيع النفس امتناع 
إجارتها. ألا ترى أن الح لا يملك بيع نفسه. ويملك إجارتها. 

(وَيُقَةُ يِوَدِيعَةِ) لأنّ التاجر قد لا يجد بُدَأْ من ذلك. فكان من توابع التجارة (وَعَضْبٍ) لأن ضمان 
القَضْب عندنا ضهان معاوضة, فكان من باب التجارة (وَدَيْن) فوا كان كدق معاملة أو غتروها لا 0 القرار 
فر توابع التجارة, وعند مالك والشافعي وأحمد: يُقِرَ دين المعاملة فقط . (وَلَوْ) كان إقراره (بَعْدَ الحَجْرِ) 
وهذا عند أبي حنيفة. وقال اي يوسف ومحمد, وهو قول مالك والشافعي واحمد: لا يصحّ بعد الحجُر. 

(وَيْندي) العَاذون (طَعَاماً يَسيراً) وعند مالك والشافعئّ لا يهديه إِلّا بإذنه (وَيُضِيفٌ مَنْ يُطْعمه) 
ا أسعوفة عن :طنامه زوع تافلم ولو لم يطعمه لذو افعان قديعدا حون .اك ذلك اسقط ) ىدرت 
(مِنَ النّمَنِ بِعَئِبٍ قذراً عيذ من لان بجا . وما الحط بدون العيب بعد تام العقد فلا يجوز. لأنّه تبرتع 
محض . 

(وَلَا يُرَوّجُ) المأذون عبده أو أمته. لأنّ التزويج ليس من باب التجارة, بل ربًا يترتّب عليه نوع 
من الحنسارة. وقال أبو يوسف: يزوج الأمة. لأنّ 5 تزويجها تحصيلٌ المهر وسقوط النفقة. فكان 
كإجارتها. 


1.25 كِتابُ المأذون 


وَلَا يُكاتبٌء ولا يَعْتق 
ره ع حم ام 20000 ل ٠.‏ سر هوة ات لم 
وكل دد بن وَجَبَ بِتجَارَة أو بما د في مَْنَاهَا كَعوْمٍ وَدِيعَةٍ وَعَصْبٍء وَأْمَاَةٍ جَحَدَهَاء وَعْمْرٍ 
سه مهت ف 6 ره 7 م عو 
وَجَبَ يِوَطَىٌ مَشْرِيّة ) بَعْدَ الاسشتحقاق . يَتَعَلْقَ بِرَكَبَته : يبَاعْ فيه. وَيقْسَمُ 18 نه بالمعخص : 


أ 


وبككّسب حَصَل قَبِلَ الدَيْنِ أو بَعْدَهُ وبا اتبَ. لا يا أَحَدَُ سَيدُهُ مِنْهُ قَبْلَ الدَيْنِ . وَطُولِبَ 
يما بق بَعْدَ عِنَقَهِ. 

(وَلَا يُكَاتِبُ) المأذون عبده. لأنّ التجارة مبادلة المال بالمال, والكتابة مبادلة المال بفك الحَجْر في 
الحال. (وَلَا يَعْتَقٌ) عبده. لأنّ العتق فوق الكتابة. 

(وَكُلُ دَيْن) مبتدأ مضاف. صفته (وَجَبَ بِتِجَارَة) كبيع وشراء. وإجارة واستئجار (أَوْ بِمَا هُوَّ في 
تاذ يا اللشارة كخم ريطا بعصي وامانر جكدهار وغل ركه وطن" مَشْرِيّة) أي جارية 
مشتراة (بَعْدَ الاسْتِحقاق) لأنه لاستناده إلى الشراء التحق به (يتَعَلَّقَّ بر َبَتِه) خبر المبتداً المقدّم؛ ومعنى 
تعلق لين برقبت أله اع فيد) إل أن يفيه المولى (وَيْفْسَم قن بين الغرماء (اليصّص) لتعلّق عق العرهاء 
برقبته, فصار كتعلقه يمال تركه . 

ويُشْتَرَطٌ لبيع العبد نفسه أن يكون مولاه حاضيراً, لأنّ المولى هو الخصم في رقبة العبد. كما إذا 

اذّعى رقبته إنسان ولا يُشترّط ذلك لبيع العبد كسبه بل يشترط حضور العبد. لأنّ العبد هو الخصم في 

كسبه. وقال مالك والشافعيّ وزُفَر: يتعلّق بكسبه لا برقبته لأنَّ رقبته ليست من كَسْبه, فلا يباع فيه 
كسائر أموال المولى. وذلك أن رقبته مِلْك المولىء فلا يتعلّق بها الدَّين إلا بتعليقه. 

ولنا: أن هذا دين ظهر وجوبه في حقّ المولى بسبب العبد. فيتعلّق برقبته. كدّين الاستهلاك والمهر. 
ونفقة الزوجة. 

(وبكّسب) أي ويتعلّق الدّين المذكور بكسب (حَصّل) من العبد (قَبْلَ الدَيْنٍ أَوْ يَعْدَهُء وَبِمَا اتهَبَ) 
له قبله (لا) أي لا يتعلّق الدّين المذكور (يما َحَذَهُ سَيدْهُمِنْهُ قَبْلَ الدَيْن) لأنّه أغذه حين كان فارغا عن 
الحاجة. فخلص له بمجرّد القبض. (وَطُولِبَ) العبد (يمّا , بّقّ) من ديونه التي عليه لا في الحال بل (بَعْدَ 
عِتْقِه) لأنّه ثابث في ذمّته مرك ع أهله ]ذا مده عل اقانة وله قرطل ذلك الك بدك مسف ا 
لايمكن بيعه ثانياً ولا استسعاؤه. لأنّ المشقري يتضعرّر بذلك. 


03" 
كِتَاتُ المأدُون 3 


بح ممص 


جُنّ مُطيقاً أو لقَ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدَاً أ حَجَرَ عَلَيْه اداع اا 


وَالأمَةٌ إن اسْتَوْلَدَها وَضَ ضَّينَ قِيمَتا للْغَرِم . وَلَوْ شيل دَيْنْهُ مَالَهُ وَرَقَبتَهُ [ا يْلِكْ سَيِّدْهُ مَا 


ا قل بعتة” يعْتَقَ بإعتاقه , 


وَللسَّيٌ يا د وَيحْجٌَ إن أ بق أذ كات دقان 


(وَللْسَّيّد أل )أي مغل العبد (مع جو ي) على الميد. إذم يكن لد ذلك حجر عليد. 


جح سيم 


فلا يحصل الكسب (وَالَبَاق) بعدما أخذ السيّد (للْعْرَمَاءِ) لعدم الضرورة فيه وتقدَّم حمّهم. 

(وَيحْجَرٌُ) العبد المأذون (إِنْ أَبَقَ) لأنّ العادة جرت بأن المولى لا يرضى بتصرّف عبده الخارج عن 
طاعته فكان عكر عليه دلذلة: مع أَنّ الإياق يمنع الإذن ابتداءً عندنا على ما ذكره شيخ الإسلام حْوَاهَهِ زَادٌهُ 
فى «مبسوطه». ولو سُلَّم فإن الدلالة لا تعتبر مع التصريم بخلافها. 

(أ5ْ) إن (مَاتَ سَيِّدهُ أو) إن ن (جُنّ مُطيقاً أو ِقَ يدَارٍ الحَوْبٍ مُرْتَدَاً) ) وإن لم يعلم به لأنّ الإذن 
غير لازم وما يكون من التصرّف غير لازم ل أهلية الإذن في 


حالة نونف ااا الي اي قَسّم ماله بين ورثته. 
(أَوْ حَجَرَ) سيّده (عَلَيْه بِشَرْ طِ أن َعَم هَُ) أي المأذون (وَأْكُْ أهْلٍ سُوقِِ) أي سوق العبد ٠‏ لأ 


إعلام الكل قد يَمْسْر, فيقام الأكثر مقام الكل .كا فى تبليغ الرّسالة من الوّسلء لان الحجر لو صحّ بدون 
علمهم لَلَحِق الضَّرر بهم بتأخير حقّهم إلى ما بعد عتقه. لأنّ دَينَ حين حجره لا يتعّق برقبته وكسبه. 
وقد باعوا منه على رجاء التعلّق بها . وقيّد بالأكثر لأنّ المولى لو حجر عليه بحضرة الأقل من أهل سوقه 
م يَصِر حجوراً عليه. 

(وَالأمَهُ) أي وتنحجر الأمّة (إنِ اسْتَْلَدَها) من سيّدها .لأنّ في استيلاد المولى ها دلالة على حجره 
علبهاء لأنّ العادة الجارية بتحصّن 5 الأولاد, وعدم رضاء مَوالبهنٌ باختلاطهنٌ بالرجال في اليه 
والتجارة, ودلالة احبر كصدريحه. (وَضَ ضَمِنَ) سيّدها (قِيمَتها )أنه أتلف تحلا تعلّق به حقّ الغريم. 
نا باستيلادها امتنع بيعهاء وبيعها يوفي حقّ غريها. 

(وََْ مل دَينهُ) أي العبد ل(مَالَهُ وَرَكبنَهُ ل يَملِكَ سَيّد 0 اع ةاعد أ منة زقل م بَعْتَقْ) أي لم 
ينفذ عتق ما مع المؤذون من العبيد (بإِعتاقِه) أي بإعتاق سيد المأذون. إذ لا شق فها لا يلك الفيق . 
وعندهماء وهو قول مالك والشافعئ وأحمد: يولك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أعتقه للغريم: 
لأنّهِ يهلك المأذون فيملك كسبه, لأنّ ملك الرقبة سبب لملك كسبهاء واستغراقها بالدّين لا يوجب خروج 


.4 كِتَابُ المأدُون 


عص س 


وَيَبِيعٌ مِنْ سَيّدِهِ بِالقِيمَةِ» وَسَيْدهُ سَيدَهُ مِنْهُ بها أو بَأَقَل . 


با بأ تقس أن حل الل 1 


بن 2 بر 


طَلَ قَنهُ إنْ سَلّمْ مبئعهُ قَبْلَ قَْضهِ . وَلَهُ حَبْسُ مَبيعه 


7 د ل م 6 - 
بتَمنِهِ. وَصَمٌ إِعْنَاقُهُ مَدْيُوناً: ٠‏ وَصمِنَ سَيْده 5 


وَلن اشرق وَبَاع شاكتا قن أذته وحدد : فهو عدون ل يا لدينه الا إذا أو ده 


وم 


ناد نه 


ع مس 


كا ولي سعنيقة لساك الول عا ال كيب افيد الور ادمع بون 
و عي لأ كان مالكاً ها قبل الاذن فاستمد 2200000 
كان قبله. 

(وَيِيُ) المأذون المديون (مِنْ سَيّدِهِ يالقِيمَة) لا بأقلّ منها لِمَا فيه من التَّمة, مخلاف ما إذا باع من 
الأجنىّ بأقلّ حيث يجوز عند أبي حنيفة, إذ لا تهمة فيه. 

(وَ) يبيع (سَيْدهُ مِنْهُ) أي من المأذون المديون (ببا) بالقيمة (أو بَأْقَلَ) لأنّ امول أجنبي من كسبه 
عنهااى عيدة ٠‏ فيصم كما في الأجنبي , وعندهما جواز ابيع يعتمد الفائدة وكد وحدت . (فإن بَاع) سيده 

منه (بأكْثْرَ) من القيمة (نَقَصّ) البيع (أَوْ حَط القَضْل) لأنّ الزيادة تعلّق بها حقّ الغرماء. 

(وَبَطَلَ مُنهُ) َه أي عن المبيع (إن سَلُم) المولى (ميبِعه كَل قَيْضِهِ) أي قبض السيد المُن ؛ وهو الدراهم 
والدنانير. وقيّد به. لأنّ المبيع لو كان عَوْضَاً لكان المولى أحقّ به من الغرماء اتفاقاً (وَلَهُ) أي للمول 
(حَبْسٌ مَبِئِعِه بِكَمَنِه) أي لأجل كن مبيعه حيٌّ يستوفيه من المأذون. (وَصَمّ إِعَْاقَهُ) أي إعتاق السيد 
غيده الأدون حال كوت يونا لقيام ملكه فيه (وَضَمِنٌ مَكَدْه) للنرماء (الأقل م افتمقه ومن دنه 
وما بق من الدَّين الي الما ذوقنه بعل عقت 

(وَلُو اشْتَرَى) العبد (وَبَاعَ سَاكِتَاً مَنْ أَذْنّهُ وَحَجَرَهُ فَهُوَ مَأَدْوْنٌُ) وهذا استحسان. والقياس أن لا 
نكون ناذوناً: لأنّ سكو ته عمل الاذن وغورة.ووجه الاستحسان: أن الظاهر أثدماذوث لوفوي خل 
حال المسلمين على الصلاح ما أمكن. والظاهر هو الأصل في المعاملات دفعاً للضّرر عن العباد. 

(وَلَا يبَاعٌ) هذا الذي اشترى وباع ساكتاً (لِدَيْنِه) أي لأجل ما عليه من الدَّين (إلَا إذا أَقَدَ سَيّدهُ 
بإِذْنِه) لظهور الدَّين حينئذٍ فى حقّ سيّده بإقراره. ولو قال سيده: هو محجورٌ عليه كان القول قوله, فلا 
باع لدَيْنه إلا إذا أثبت الغرماء بالبيّنة أنه غير محجور عليه 


كِتّابٌ المأدُون ».1 


ه06 


تصَرَفُ الصي إن نفع ٠‏ كالإسلام وَالاتجاب, صم بلا إن . وَإنْ ضر . كالطّلاقٍ والعتاق. 0 
ا 


حالما 
وت م ) ل 7 8و 2 ع 2 م و 2 ًَُ ا ع دن 21 عل ادس فر 7س 5 
وَوَلِيّه ابوه ثم وصيّه, ثم جدهء ثم وَصيّه, ثم | ضى أو وصيّه . وَلوْ اقرّ با من كسبه 
عِِ 
او إرْثه صَحّ 


2-11 


تَصَرْفُ الصَّي) والمعتوه (إِنْ نَقَعَ , كالإسْلام وَالاتجتاب) أي قبول اطبة ( (صَحّ بلا إِذْنِ) من واد 
اكتفاءً بأهليّته القاصرة (وَإِنْ ضيرٌ) تصرّفه (كالطّلاق والعتاق. لا) يصحّ م (وإن أذنَّ) وليّه لاشتراط 
الأهلية الكاملة. (وَمَا نفع وَضَرٌّ) كالبيع والشراء (عُلّقَ بإذْنٍ وَلِيّه) دفعاً للضعرر بانضام رأيه. فإن وقع 
بغير إذنه ل يصح. وإن وقع بإذنه صَمّ (بِضَرْطٍ أن يَْقِلَ البَيعَ سَالِبََ للملك (والشّرَاء جَالِيَاً له. لقوله 
تعالى: لواَْلُوا اليتَامَى حَقٌّ إِذَا 0 ْ النكَاحَ » [سورة التساف الآبة5] أمه بالابعلاء وهو الع 
والاختبار وذلك بالإذن في العارة (وَوَلِيُهُ) أي ولي الصبي. وكذا المعتوه (أَبُ5ُ 2 وَصِيِّهُ) بعد موته 2 
جد إن لم يكن الأب ووصيّه 23 وَصِيّهُ) أي وَصِِنَّ الجد بعد موته ١‏ القاضي أُوْ وَصِيِّهُ) وهو الذي أمره 
بالتصرّف في مال اليتيم ولو في حياته. فأمهما تصرّف صمّ عند عدم الأب والجد وأوصيائها (وَلَوْ أقَرّ يما 
مَعَهُ مِنْ كَسْبِهِ أو إرْئِه صَحٌ) كا يصمّ إقرار العبد بذلك. والله تعالى أعلم . 


5 كِتَابُ الؤصايا 


كتابُ الوصايا 


و عمو تت 


5 2 ر» رده ع ا 7 و مسا .ةس 0 1 - سّ 
2 إيحِابٌ بَعْد المؤت, ودبت باقل من الثلث عند غنى وَرَثته. أو اسْتعْنَائَهمٍ بحِصَّتهم ‏ 
كتركها بلا أَحَدِهمًا. 


وَصَحَتْ للْحَمْلٍ وَيهء إِنْ وَلَدَتْ لأَكَلَ مِنْ مُدَتهِ من وَقْتَا. وَهِي والاستِْناء في وَصِينه 


عن اس سمه 1 
ِمَةِ إلا حملّها. وَمِنَ المسلم لِلدمَيّ ويعَكْسِهِ. 


سس صم 


كتابُ الوصايا 


(هِى): أي الوصيّة (إِيَجَابٌ) أي تمليك شيءٍ (يَعْدَ المَوْتِ) لكن بطريق التبرّع, عيناً كان ذلك 
الشيء أو منفعة. وهي إذا كان على المُوصي حو لله كالزكاة والصيام والحج والصلاة واجبةٌ. وإِلّا فستحبّة. 

(وَنُدبَتْ) الوصيّة (بأقل مِنَ الثلثِ عِنْدَ غِّ وَرَتَته. أو اسْتِغْتَائِهِم بحِصّتهِم) لأنّ فعلها حينئذ 
صدقةٌ على الأجنبي, وتركها هبةٌ من القريب. والصدقة أولى, لأثا يبتغى بها رضى الخالق. وبالهبة رضى 
المخلوق . وقيل بالتخيير لاشتال كل منهما على فضيلةٍ هي : الصدقة. أو الصلة. (كتركهًا بلا أَحَدِهِمَا) أي ىا 
ندب ترك الوصية عند عدم كلّ من غنى الورئة واستغنائهم يما يرئثون. لما فيه من الصدقة على القريب. 
ولأنّ فيه رعاية لحقٌ الفقراء والقرابة جميعاً. 

(وَصَحَّتْ) الوصية (لِلْحَمْل) لأنه يصلح خليفة عن الميت فى الوراثة. فكذا في الوصية, لأنّها أختها 
غير أنها ترتدٌ ارد لما فيها من معنى القليك. (وَبِهِ) أي وصحّت الوصية بالحمل أيضاً, لأنّه يجري فيه 
الإرث فيجري فيه الوصية, لأنها أخته. 

لكن (إِنْ وَلَدَتْ) الحامل بالموصى له أو به (لأَكَلَّ مِنْ مُدَتِه) أي مدّة الحمل ‏ وهو ستة أشهر - 
(مِنْ وَقْتهَا) أي الوصية. ولا يخ الفرق بين أقلّ مدّة الحمل وبين الأقلّ من مدّته. 

(وَهِي) الضمير للوصية, والعطف على المستتر في صحّت. أي وصحّت الوصية (والاسْيَنْناءُ في 
وَصِيّنِه بِأَمَةِ إلا حمْلَهًا) يعني أن من أوصى بأمةٍ واستثنى لها صحّت وصيته واستثناؤه. لأنّ الحمل يجوز 
إفراده بالوصية. فيجوز استثناؤه فبهاء لأنّ كل ما جاز إيرادٌ عقَدٍ عليه جاز إخراجه منه. 


ام بم هم < ٠‏ 1 5 5 6 
(وَمِنَ المُسْلِم) عطفٌ على للحمل, أي وصحّت الوصية من المسلم (لِلدَمٌّ وَبِعَكْسِهِ) وهو الوصية 


وَكَدَ عي 


من الذّمََ للمسلم . لأنه بعقد الذّمّة التحق بالمسلمين في المعاملات. وهذا جاز التبرّع المنجّز من الجانبين 
فى حال الحياة. فكذا المضاف إلى ما بعد المات . وكذا المستأمن في حكم الذَّمّىّ, بخلاف الحربّ على أن فيه 
خلافاً أيضاً. والمعتمد عدم صحّة الوصيّة له. 

(وَيالشْثِ) أي وصحّت الوصيّة يّة بالتُلْثْ لل جْنِي) ولو لم يجز الورئة لما شيعه ابن ماجة في «سننه» 
عن طَّلْحَة بن عمرو المَكّيء عن عطاء بن أبي رياح .عن أبى هْرَيْرة قال: : قال رسول الله يَلفكق : «إنّ الله 
تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» . وكذا رواه البرّار فى «مسنده». ورواه 
الدَارَقْيَ عن مُعَادْ بن جبل, عن اللي يلك قال: «إن الله تصدّى عليكم بِدُلّت أموالكم عند وفاتكم 
زيادة فى حسناتكم ؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» . وعليه إجماع الأمة. 

(لا في أكْثْرَ مِنْهُ) أي ولا تصمّ الوصيّة صيّة للأجنبي بأكثر من الثلث. لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث سعد بن أبي وقّاص أنه قال: مرضتٌ عام الفتح مرضاً أَشقَيِتُ آت شْنَئِثُ على الموت, فأتاني رسول الله ا 
يعودٌني فقلت: يا رسول الله إنّ إي مالا كثيراً. وما يرئني أبنتي أفأوصي مالي كلّه؟ قال: «لا». قلت: 
فبالثلثين ؟ قال: «لا». قلت: فبالتصف ؟ قال: «لا». قلت: فبالثلت؟ قال: «الثلث. والئلث كثير». رواه 
اضحات: الكتب السكة: 

(وَلَا لِوَارِه) لِمَا أخرجه أبو داود والقرمذي وابن ماجة عن إسماعيل بن عيّاش من مرخبيل بن 
مسلم, عن أب أَمَامَة : أ نّ الى لبك خطب فقال: «إِنَّللْه قد أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّه. فلاوصية لوارثُ». 
ويُؤْوَى عن ابن عبّاس . عن النّيٌ يَلِبْكيق قال: «لا وصيّة لوارث إلا أن يشاء الورئةٌ». ويعتبر كونه وارئاً 
وقت الموت لا وقت الوصيّة . 

(وَقَاتِله) أي ولا يصمّ وصية الشخص لقاتله (مُبَائَرَةَ) عمداً كان القتل أو خطأ. ىا يْرَمٌ القاتل 
الوارث من الميرات. قيّد بالمباشرة, لأنّ التسَّبب فى القتل لا يمنع الوصيّة يه ولا الإرث. لأنه ليس بقتلٍ 
حقيقةً (إلا بإجَازَةِ وَرَثَنِه) استثناء من المنفيات الثلاث. لأنّ امتناع الوصية فبها إِنما هو لحقٌ الورئة. 

(ولة) تصحٌ الوصية ين صَبي) لأئها تبرعء وكا تف جه . كالطبة والصدقة, وهذا لأنّ اعتبار عقله 
فما ينفعه دون ما يضيرٌه, واقليك يط بق التبرّع فيه ضعررٌ باعتبار أصل الوضع وا حال وإن اتفق نافعاً باعتبار 
المآل والاستقبال. (وَلَا) من (مُكَاتبٍ) وإن ترك وفاءً, لأنّه ليس من أهل التبرّع. (وَ دم الديْنُ عَلَها) 
أي على الوصيّة, لأنّه أهم منها لكونه واجباً وحمّا للعبد. وهي تبرّع إن لم يكن بواجب من صلاة أوكاء 


بفة كِتاتُ القوصابا 


وه 2 ى ة مز رض 2-6 1 2# 5 7 ض م # ات واد ةس 2 
وَتقبل الوصِية بغد مَوْتِ . وَبَطل قبُوها وَرَدها فى حَيّاته . وَبِهِ يتملك إلا إذا مَات مُوْصيْه. م 1 


ره ويه 


قَبُوْلِء فَهُوَ لِوَرَنتِهِ. 


َلَهُ أن يَدْجِعَ عَنْها بعَوْلِ صَريِ أ ذِمْلٍ يَفْطَمْ حَقّ الملِكِ عَنْهُ كه مَرَء أذ يَزيْدُ ما كت 
تَسْلِئِمَهُ إلا به. كلت السّوِيْقٍ يِسَمْنٍ . والنَاء فى الدّارِء أ تَصََرّفٍ يُزيْلُ مِلْكه : كالبع . واليّة . 


لا بِعَسْل توب وَلَا يجُحُودها. 


أو صوم أو حسّء وحقّ الله تعالى. وإن كان واجباً لكن حقّ العبد لفقره أحقٌّ بالوفاء من حقّ الله تعالى 


لغنأه. 


(وَتَقْيلُ الوَصِيّةُ بعْدَ مَوْتِه) أي موت الموصي (وَبَطَلَ قَبُوطَا وَرَدْهَا في حَيَاتِه) لأنّ ثبوت حكم 
الوصيّة بعد موت الموصي. فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبله. كبا لا يعتبران قبلها. (وبه) أي بالبول (يَملكُ) 
الوصيّة وإن لم يقبضه. وقال رُفَر: يملك بدون القَبُول كالميرات (إلّ إِذَا مَاتَ مُوْصِيْهِ . ثم) مات (هُوَ) أي 
المُؤْصّى له (يلا قَبُولِ) فإن المُوْصّى به يدخل في ملك المُوْصّى له من غير وجود قَبُوْلٍ منه. (فَهُوَ) أي 
المُوْصَّى به (لوَرَئّته) أي ورثة المُوْصّى له وعند مالك والشافعىٌ وأحمد: ورئة المُوْصّى له كهو فى القبول 
والدّدٌ. 

(-1) أي للموصي (أَنْ يَرْجِعَ عَنْها). لأنها تبرعٌ. فجاز كما في الهبة قبل القبض. (بِقَوْلٍ صَرِيِ) 
كأن يقول: رجعت عن الوصية (أَوْ فِغْل) عطفٌ على قولٍ أي للموصي أن يرجع عن الوصية بفعل (يَقْطمٌ 
عق القالك:عَلْةم كنا مة): فى الفصب من اتخاة القاصب الخدند :مليف أو 'الطذر آنية يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصّفْر. لأنّ الفعل إذا أثّر فى قطع ملك المالك. فلأن يؤر في المنع أولى, وكذا إذا خُلِط الموصّى به 

أو يَزِيْةُ) عطفٌ على يقطع. أي أو بفعلٍ يزيد في المُوْصَى به (ما يَمْنعُ تَلِيْمَه) أي المُوْصَى به 
(إلابه) أي بما ينع (كلَتَ السّويْقٍ) المُؤْسى به (يِسَمْنٍ ٠‏ والبنَاء في الدّارِ) المُوْصّى بها (أَذْ تَصَرٌ فِ) 
عطفٌ على فعل (يُزِيْلَ مِلْكْهُ) أي ملك الموصي عن المُوْصَى به (كالتَيع) بأ ن باع العين المُوْصّى بها (واطِبَة) 

بأأن وهبهاء لأنّ الوصية لا تنفذ إلا في ملك المُوْصِي فإذا أزاله كان رجوعاً (لا عَسْلٍ تَوْبٍ) أي لا يرجع 
المُوْصِي بغسله ثوب الوصيّة عن وصيته, لأنّ العادة جرت بأنّ من أراد أن يُعطِي ثوبه لغيره يغسله قبل 
افنيعطيه لت 


(وَلَا بجحُوْدِها) أي ولا ا يجحود الوصيّة, كذا ذ ه محمد فى «الجا الكبير». وذ 
يرجع اخوصي م 


كِتاتُ الوصايا ف 
2 ٍ 6ه و يَعْدَها اص شر - 0 مه 
وَتَبِطل هبّه المريْضٍ . وَوَصِينَهُ لمن تَكَحَها بَغد كَإقْرَارِهِ وَوَصِيّته وَهبّته لابْنِه : كا 

عَبْداً إن أَسْلَمَ أو عق بَعْدَ ذَلِكَ. 


وَهِبَهُ مُفْعَدِء وَمَفْلُوج, وَأَشَل, وما لول واقن كل ماله ٠‏ إن طال مد 


ده 
اما 
6 
0 
أواأ 
َّ 
7 


وَإِنْ اجْتَمَعَ الرَصّاياء قُدّمْ القَوْضٌء فَإِنْ تَسَاوَتْ قَوَةَ قَدّمَ ما 


«المبسوط»: أنّه يرجع. فنهم من قال: ما في «المبسوط» محمولٌ على أنّ الؤُجوع كان فى حضيرة المُؤْصّى 
له. وما فى «الجامع» حمولٌ على أن الؤّجوع كان في غيبته, ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمدء وما 
في «المبسوط» قول أبي يوسف. وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُقْقّ. وهو قول مالك والشافعّ 
وأحمد. 

(وَتبْطْلٌ هِبَةٌ المَرِيْض) للمرأة نكحها بعد الهبة (وَ وَصِيِّئُّ) أي المريض (لِمَنْ) أي لامرأة (تَكَحَهَا) 
اا يا ا ا 
الوصية نات تك بعد لوت 1 7ك مساك يها بعد ارت وبي عن و ربكي 

(وَ) بطلان (وَصِيْتِهِ وَهِبتهِ لاينه) حال كون الابن (كَافِراًء أَوٌ) حال كونه (عَبْدَاً إِنْ أَسْلّم) الابن 
الكافر (أو أَعْتق) الابن العبد (بَعد ذلكَ) الاقرار والوصية واطبة. 

(وهِبَة مقع ومفُوج. وَأَشَل, وَمَسْلُولِ) بالسين المهملة : وهو الذي به مرض السِلء (مِنْ كل مَاله 
إن طال مُدَثهُ و1 م ين ميد من هذه الأشياء. لأئّهما حينئذٍ تصير طبعاً له وهذا لا يشتغل بتداويها. 

(وَإِل) أي وإن لم تطلّ مدته وخيف موته منها ومات (فْينْ تُلئِه) لأئّا في ابتدائها يخاف الموت, وهذا 
عداو يها ميكون عرض الوك يوار سار المتخلى ها ضاتعي زرا تل بهد التطاول, فهو كمرض حادب 
حيٍّ تعتبر تبرّعاته من التُْث. 

(وَإِنْ ١‏ جْتَمَعٌ الوَضَايًا) وضاق عنها التّلْثْ (قَدم الفاضٌ) وإن اح الموصي عن غيره. ل نه أهيّ. 
(فَإن تَسَاوَتْ قَوَة» قَدّمْ مَا قَدَمُ) الموصي . لأنّ الظاهر من حال الإنسان أن يبدأ بما هو أهم عتده: والثابت 
بالظاهر كالثابت بالنصٌّ. ولو نصّ على تقديم ما بدأ به لزم تقديمه. فكذا هنا. 

وأكا وفيا وفش رتنه واتناه تت قوةٌ يقدّم الأقوى . فتقدّم الزكاة على الحج لتعلّق حقّ العبد فى القبض 
بهاء فكان ممتزجاً بالحقين. 


3 كِتانُ الوّصايا 


راة وهم م م كرس مه م 7 02-5 8 1 - 22 
وَإن اوْصى : 7 حم عَنْهُ رَاكِبَاً مِنْ بَلَدِهِ إن بَلَعَ تفَقَتُهُ ذلِكَ. وإلا فين 1 حَيْثُ تَبلمْ نَفْقَنَه 


فَإِنْ مَاتَ عَاج فى طريقه بقه, أ و أُوْصَى بالحجم يحَج عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ. 
وَفى وَصِيّته بعُْثِ مَال 4 لَرَيْدِ وَسْدُسِهِ لآخَرَء وَل يجيرُوا : معَلث َيِه وكلّه : : تصحف 

أسى.ء : دك إلأء م ع 

وتقدّم كفارة القتل والظهار واليهين على صدقة الفطر لان وجوبها عرف بالكتاب دون صدقة الفطر. 
وتقدّم صدقة الفطر على الأضجية للاتفاق على وجوبها ذون الأضهة . وتقدّم كفارة القتل على كقارة 
الظّهار والمين لأنها أكثر تغليظاً منهماء ألا ترى أن الإسلام شرط في التحرير عنها دونهما! وتقدّم كقّارة 
بين على كقّارة الظّهار. لأئها هتك حرمة اسم لله تعال:.وكفارة الظطهار لايجاب العبد حرمة غل نفسة: 
والنذن يتدء عل الأضجية: لآ الث :نابثك بالكتاب:دوتها: 


يله كَقَدَةذ 4 س راع 


(وَإنْ أو صَى) المريض (بحَج) أي فرض (أْحَجٌ) الويي (عَنْهُ َاكَِا من بل إن ينه ذلك) أي 
الإحجاج من بلده راكباًء لأنّ الواجب على الموصي أن يحج من بلده راكباً. إذ لا يلزمه المشي عندنا. وإن 
در عادس قرعب الالشماع اهل اليه الذي ليه . (وإلا) أي وإن لم يبلغ نفقته الإحجاج من بلده 
راكباً (فيِنْ حَيْتُ) أي فيحجٌ عنه من مكان ١تَبْلْ‏ نَفقتُه) ذلك لأنّ مقصود الموصِي تنفيذ الوصية. وقد 
انكو غل هذا الوسة. 

(فَِنْ مَاتَ حَاجُ) أي مريد الحج (في طَرِيْقِهِ, أَوْ أَوْصَى بِالحَجٌ يحَج عَنْهُ مِنْ بَلَدِِ) فإن أَْحَجّوا عنه 
من موضع آخرء فإن كان أقرب من بلده إلى مكّة ضمنوا التفقة. وإن كان أبعد م يضمنواء لهم في الأوّل 
م يحصّلوا مقصود الموصي بصفة الككال. وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة. وهذا 
عند أبي حنيفة. وقالا: يحيّ عنه من حيث مات, وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاجّ عن غيره في الطريق . 
طما: أن السفر بنيّة الحجّ وقع قوية. فسقط فُرض قطع المسافة بقدره. وقد وقع أجره على اللّه. فيبتدئ من 
مكان الموتء كأ نه من أهله بخلاف سفر التجارة لأنّه لم يقع بد فيحجٌ عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي 
حنيفة: أن الوصيّة ورد وال عاذ لاوا بي جل الريجة الذي وجب 

(وَفي وَصِيّته) أي الموصي (بِتُْثِ مَالِه لِرَيْدٍ وَسدُّسِهِ لآخَرَ و1" ث يجيْزُوا) أي الورثة (يُكَلّتُ) أي 
مَل الثلث ثلاثة متيو لقان محا بالج الدين وعدا وضاحب اتلك انين :لان كز واعو نيا 
يستحقٌ بسببٍ صحيح, وقد ضاق الثلث عنهم|. فيْقسّم بينهها على قَدْر حقّهما كبا في أصحاب الدّيون فيجعل 
الأقل سهياً فصار الثلث ثلاثة أسهم سهمٌ لصاحبه. وسهمان لصاحب الأكثر. 

(وَيمْئِهِ) عطف على بثلث ماله أي وفي وصيّة الموصِي بثلث ماله لرِيدٍ (وكُله) لآخر (يُتمَ ِنَصَّف) أي 


كِتَابُ الوصايا 1 
17 عردم 
وَقَالا: يريع . 


بأكثرَ من الثُلْثْ عِنْدَ أبىي حَنِيْفَةَ إلا في المُحَابَاةِء والسّعَايَة: والدَرَاهِم 


مل الثلث نصفين (وَقَالا: يُرَبَمْ) أي : يُْمَلٌ الثلْثُ أربعدٌ ويُعطئ صاحبٌ التُلْثِ رُبُعاً منه, وصَاحِبُْ الكل 
التَلانَةَ الأزيّاع. 

(وَلا يَضْرِبُ المُوْصَى لَهُ بأكْثَرَ مِنْ الثْدْثِ عِنْدَ أبى حَنِئِقَة) وفضّلاه مطلقاً كبالك والشافعئ. وفى: 
«شرح الوقاية»: المراد القتوض: الارف المصطلح بين المُشّاب, فإذا أوصى بالثلث والكلٌ. 1 أن 
حنيفة سهام الوصيّة : اثنان لكل واحدٍ نِصْفٌ يضرب النصف في ثلث المال. والنصف في الثلث يكون نصفٌ 
الثلث وهو السدس.ء فلكل سدس المال. وعندهما: سهام الوصية أربعة, والواحد من الأربعة رُُع. فِيُطْرَب 
الربع في ثلث المال, والربع في الثلث يكون ربع الثلث. ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة, وهي ثلاثة 
أرباع الثلث. فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث بٌعنى ثلاثة أرباع الثلث. ولصاحب الثلث واحد من أربعة, 
فيضرب الواحد في الثلث - وهو الربع -بٌعنى ربع الثلث. هذا معنى الضرب, وقد تحير فيه كثيرٌ من العلماء . 

(إِلا في المُحَايَاةِ) فإنّ المُوْصّى له يضرب فبها بأكثر من الثلث. (و) كذا في (السّعَايّة. والدَّرَاهِم 
المُْسَلَةِ) أي غير المقيّدة بأنها ثلث. أو نصف. أو نحوهما. وصورة المٌحَاباة: أن يكون لرجل عبدان: 
قيمة أحدهما ثلاثون, والآخر ستّون, فأوصى بأن باع الأول من زيدٍ بعش ره والآخر من عمرو بعشرين » 
ولا مال له سواهما. فالوصية في حقّ زيدٍ بعشرين, وفي حق عمرو بأربعين, يقسم الثلث بينهما أثلاثاً. 
فيُباع الأوّل من زيدٍ بعشرين والعشرة وصية له, ويُباع الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصية له. 
فأكن عمرو هع القلث بقدر وافقة لدروان كانت زائدة غل القلت: 

وصورة السّعاية: عتق عبدين قيمتهها ا ولا مال له سواهماء فالوصيّة للآوّل بثلث المال, 
وللثاني بثلئئ المالء فسسهام الوصية بينهما أثلاثُ: واحدٌ للأول. واثنان للثاني, فيقسم الثلث بينهها كذلك, 
فيعتق من الأوّل ثلثه وهو عشرة, ويسعى في عثرين -ويسق من الثاني ثلنه وهو عتترزون :و يسعى: فى 
ربعي . فيضرب كل بقدر وصيته وإن : كان زائداً على الثلث. 

وصوره الذراهم المُوْسَلة : أوصى لزيدٍ بثلاثين درهماء ولآخر بستّين درهماً وَعَاله تسعون يضرب 
كلَّ يقر وصيته فيضرب للأوّل الثلث في ثلث المال. وللثاني الثلثين فى ثلث المال. 


1.5 كِتاتُ القصانا 


هل نصيْب انه صَعّث, وَنصئِيه لا. . وَالعَيْرَةُ حال العفْدِ في التَصَرفٍ المنَجّزِء فَإِنْ كَانَ في 
الصّحّة. فين كل مَالهء وَإلَا قن ثلثه. 

وَالَافٌ ال فوته بن الث وَإِنْ كَانَ في الصَّحَّة. وَمَرَضٌ صَعّ مِنْهُ كَالصّحَة . وَإِعْتَاقه, 
وتحاباثة, وَهِبَتهُ . وَضَائه : وَصِيّه 

جَارُهُ: مَنْ لَصِقَ دَأرُهُ به . 


(وَ) وصيته (بثلٍ نَصِيْبِ ابْنِهِ صَحَّتْ وَ) وصيته (بِتَصِيْبه) أي نصيب ابنه (لا) أي لا تصحٌ. وقال 
زفر: : تصح (وَالعبِرَة يحَال العَْدِ في التَصَرّفٍ المُنَجَّزْ)ا وهو ما وجب حكمه في الحال (فَإِنْ كَانَ) واقعاً (في 
الصّحَّةِ» فين كُل مَالِهِ . وَإِلّا) أي وإن لم يكن واقعاً في الصحّة, بل كان واقعاأ في مرض الموت (لفْينْ تُلَئِد) 
أي ثلث مال. 

وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصرّف الذي هو إنشاءً. ويكون فيه معنى التبرّع. حقٌّ إِنّ الإقرار 
بالدّين فى المرض ينفذ من كلّ امال والنكاح في المرض هر المثل ينفذ من كل المال. (5َ) التصرّف (المُضَّافُ 
إلى مَْته )أي موت المتصرّف (مِنَ الثُلْتْ) وإن كان : التصرّف واقعاً (في الصحة . وَمَرَضْ) هذا مبتداً (صَعٌ) 
الموصى ١مِنْهُ)‏ صفته. وخبره (كَالصّخَة) حقٌٍّ إن تصرّفاته المنجّزة فيه تكون من كلّ ماله. لأنّه ببرئه 
يتبيّن أنه لا حقّ لأحدٍ في ماله. 

(وَإِعْنَاقُهُ) مبتدأ. أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (وَحاباثّةُ) أي بيعه بنقصانٍ كثير. أو 
شراؤه بزيادة كثيرة (وَهِبَتُ وَضَانْهُ: وَصِيَّةً) خبر. أي كالوصيّة في أنها تُغتبر من الثلث. ويضرب بها 
ع أسعاب لوضاءاء و ليزه عقف لوعي 1لا إعاك هد لوك دوه الأعر سكف فيلف زرا 
اعْبّرَتْ من الثّلت لتعلّق حقٌّ الورثة بماله. فصار محجوراً عليه فى الزائد على الثلث. وهذا فى غير الضمان 
ظاهر, وأمًا في الضان فلأن المريض تبرّع ابتداء بإيجابه على نفسه. فيتهم فيه كما في الهبة. ‏ 

(جَارُهُ: مَنْ لْصِقَ دَارهُ به) أي إذا أوصى لجاره صُرِفَ إلى الملاصق لداره. فإنه هو المُسْتَعْمَل عرفاً 
وشرعاًء وهذا عند أبي حنيفة وزُفْرء وهو القياس. وعندهما: إلى مَنْ يسكن تحلّته . ويجتمع معه في مسجدها. 
لأنّه جارٌ شرعاً. قال النئ يلب : «لاصلاةً لجار المسجد إلا في المسجد». رواه الدَارَقُطْوَ عن جابر وأبي 
هِرَيْرَة والحاكم في «مستدركه», وسكت عنه. 1 


كِتاتُ الوّصايا 1 
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وَصِبْرُه: كل ذي رَحِمِ مخْرّمٍ مِنْ عِرْسِهٍ ه. وَخْتنه : كل روج ذاتٍ رَحِمِ حرم منه . واهله : عِرْسَه 

ع 8 عه > 2 2 - 1 . عه سر اعم 6 
وَآلَّهُ: أهْل بَئِته وَأقَا رتوار تابوه وعاة اعد اذ ي رَحمِهء الأَقْرَبُ فَالْأَكْربُ غَيْرَ 


الوالدينَ, وَالوكد ! 


(وَصَيْدُةُ كل ذي رَحِمٍ َم مِنْ عِرْسي) أي امرأته. وهذا التفسير للصهر اختيار محمد وأبي عُبَئْد: 
هو الصحيح لما في «مسند أحمد واليرّار وابن رَاهُوَيّه» عن عائشة قالت: أصاب رسول اله يفكي نساء 
بنى المُصْطّلق فأخرج الحخمس منه ثم قسمه بين الناسء فأعطى الفارس سهمين والرّاجل سهياً. ؛ فوقعت 

جُوئرية بنت المحارث في قسم ثابت بن قيس ين القَّاس الأنصاري. فكاتها على نفسها على 2 أَوَاقٍ 
من ذهب إلى أن قالت: : فدخلت تسأل رسول الله ولتق فى كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا امرأةٌ مسلمة 
أخنيد أن لآ إلذ إلا الله.وأتك.وسول اللهء.وأنا جوَيْرِية بدت الحارث .سيد قومة ب أضابى من الام ما قذ 
علمت, فوقعتٌ في سهم ثابت بن قيس, فكاتيني على ما لا طاقة لي به. وما أكرهني على ذلك إلا أيِّ 
رجوتّك صل الله عليك فأَعيى في فكاكي. فقال: «أو خير من ذلك ؟» فقالت: ما هو؟ قال: «أَؤُدّي عنكِ 
كتابتك وأتزوّجُكِ» . قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت, فأدّى رسول الله يلي ما كان عليها من كتابتها 
وتزوّجها. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله وبق يُشترقُون, فأعتقوا ما كان بابدييه 
٠ 0‏ فإنه أهل بيت. 


وح و 


١١ 


كد : كل رَوْجٍ ذات رَحِمٍ 2 مِنّْهُ) اي أزواج البنات, والأخوات. والعبّات. والخالات: وكذا 
1 ذي رِحمٍ محْرَم من أزواجهن د : هذا في عرفهم» وفي عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم, ٠‏ ويستوي 
فيه الح والعبد . (وَأَهْلّه) عند أب حنيفة (عرْسُّه). وعندهما : كل مَنْ يعوله وينفق عليه غير مماليكه اعتباراً 
للعزف, ويؤيّده قوله تعالى: «وأنُون أَهْلِكُمْ أَحْمَعِينَ 4 [سورة يوسف,. الآية 97], وقوله: طِفَتَجَيْناهُ 
وَأَهْلّهُ إلا امْرَأَتَهُ #4 [سورة الأعراف, الآية 87] فإنٌ المراد من في عياله, ولأبىي حنيفة: أن الاسم حقيقةٌ في 
الزوجة. قال الله تعالى: طوَسَارَ يِأَهْلِهِ 4 [سورة القصص. الآية 9؟] وقال: ظقَالَ لأَهْلِهِ امْكُوا 6 [سورة 
القصص. الآية 9؟]. 

(وَآلَهُ: أَهْلُ بَشْته) فإذا أوصى لرّجل لآله دخل في الوصيّة كلّ مَنْ وااتتضة تسق فيل ابائة ان 
أقصى أب له فى الإسلام لوقه وال ناوالا كرو الاق 5-07 والكافر بوالمفين :والكين فيه سوا 

(وَأَقَارِبُهُ) وذو قرابته وأقربائه وأرحامه وأنسابه (وَدُو أَنْسَابِه) هم عند أن حنيفة : محْرَمَاةٌ فصاعداً 
من ذوي (رَحِمّهُ الأقْرَبُ فَالأَقْرَبُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَلّدِ) وعندهما كلّ من يُنْسب إلى أقصى أب له في 
الإسلام. وإن لم يُسْلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك الإسلام: أو إن أسلمء على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا 


م4.20 كِتَابُ الوصايا 
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مه سك مه 0 ام مع اعدكد م 2 : 2 1 ٠.‏ 2 21 
وي وَلدِ ريد : الذكرٌ والانق سَوَاءء وَفي وَرَئته : ذكرٌ كا نين وي بي فلان : الاق منهم. 


ريات ادص يه المواليه , ذ فِيمَن لَهُ مُعْتقون وَمُعْتَقُون ار 
مَذَة مُعَينَة د وَأبَدَاء وَبعَلّعهها فإ خَرَحِت الإاقبدٌ من الث سُلّث اذه وَإِلَا قُسِمَتِ الدَارٌ 


الاختلاف تظهر في مثل أبي طالب وعل يفيه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء على, فن, اكت بإدراك 
الإسلام صَرّفها إلى أولاد أبي طالبء ومَنْ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد على لا غير. ولا يدخل أولاد 
عبدالمطلب بالاتفاق, لأ نْه م يدرك الإسلام. 

لما: أن ن الاسيم يتناول الكلّ. ولأبى حنيفة: أن الوضية أت الميراثء وفي الميراث يُعْتّبر الأقرب 
فالأقرب, وكذا في احنة: والقصد من هذه الوصية تلافي ما قط فِ إقامة واجب الصّلة. وهو مختصٌ بذي 
التّحم المْحْرَم. 

(وَفي وَلَدِرَيِْ) أي في الوصية لولد زيد (الذَّكَدُ والأَنّ سَوَاء) لأنَ اسم الولد يشمل الكلٌّ. وليس 
في اللّفظ شيء يقتضي التفضيل. (وَفي وَرََتِه) أي وفي الوصية لورئة زيد يأخذ (ذْكَبُ كأ يينِ) لأنّ الورثة 
مشتقّة من الوراثة 0 الحكم على المشتق يُشْعِر بأن مأخذ الاشتقاق علّة ذلك الحكمء والوراثة بين 
الأولاد والأخوة للذّكر مئل حظ الأنْتَيَيَء فكذا الوصيّة 

(وَفي بي َُانِ) تأخذ (الأنْق مِنْجُم) في قول أبي حنيفة الأوّل. وهو قوطم|. لأنّ مع الذكور يتناول 
الإناث . قال الله تعالى: لوَإِنّْ كَأنُوا إِحْوَةٌ رجالا وَنِسَاءٌ 4 [سورة النساءء الآية 171] ثم رجع وقال: يأخذ 
الذكور خاصّة؛ لأنّ حقيقة إلا 0 

(وَبَطَلَتٍ الوَصِيّةُ لِمَوَالِيد) مطلقاً (فِيمن لَهُ مُعْتُِونَ وَمُعْتَُون) لأنّ لفظ المولى مشتركٌ بينهماء فلا 
يتتظمهبا في موضع الإثبات, ولا قرينة تدلّ على أحدهماء بخلاف ما لو حلف لا يكلّم موالي فلان. حيث 
يتناول الأعلى والأسفل. لأنه في مقام النفي ولا تنافي فيه. 

(وَصَحَ صَحَّتْ) الوصيّة (يخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسكْنى دَارِهٍ َه مُعيّنّة) كَسنةٍ (وأب بدا بَدَا) لأنّ المنافع يصح كليكها 
في حالة الحياة ببدلٍ وغيره. فكذا في حالة الممات كبا في الأعيان, ويكزق كل من الغيدبوالذان يوسا عل 
ملك الميت في حقّ المنفعة حيٌّ يتملكها المُوصّى له على ملكه. كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف 
غل حك ,نلك الاقف (3) ضكت الوضية بلته)) أي العبد والدّار. 

(فإنْ خَرَجَتٍ الدَقَبَةٌ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الثَّْثْ) أي ثلث التركة (سُلَّمَتْ إِلَيْه) أي أعطيت 
للمُوصّى له, لأنّ حقّه في الثلث لايزاحمه الورثة فيه (وَإلَا) أي وإن لم تخرج الرّقبة من الثُلْثِ (قُسِمَتٍ الدَّارٌ) 


كِتابُ الوصابا د 


وَتهَايَوَا العَبْد. 


> ممه 
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وَبموته في حَيَاةٍ موصيه تبْطْل, وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إلى الوَرَنَةِ» وَبِثَمَرَةِ بُسْتَانِهء إِنْ مَاتَ وَفِيه 


وَإِنْ خم : : أبداً فَلَهُ هَذِهِ وَمَا يحد فيه. كا فى عَلَّة بُسْتَانهِ. ٠‏ وبل : صُوف عَنَمِه, وَوَلَدِهَا 
7 : لَهُ مَا فى وَقْتِ مَؤتِهء صم أيَداً ولا. 
وي لصحَة . 


قسمة الأجزاء أثلاثا (وَتهَايََا العبْد) أي اقتسموه قسمة مُهايَةٍ ٠‏ فيخدم الورثة يومين والمُوصَى له يوماً 
لأنّ حقّه في التنّت وحقّهم في التلّئين كما في الوصيّة صيّة بالعين. وإِمًا تعيّن التهايؤ في العبد, لأنّه لا يمكن القسمة 
فيه بالأجزاء, لأنّه لايتجرّأ فيصير إلى المهايأة إيفاءً للحقّين. بخلاف الدّار فإنٌ القسمة فيها بالأجزاء ممكنة. 


(وَمَوْته د) أي الوصى له (في حا مُوصِيهِ بطل الوصية يه لما تمليك الموصي بعد موته المُوصّى 
«اللموطي له ولا يَتَصَوَّر تملك المُوصّى له وهو ميتء (وَ) بموت المُوصَّى له (يَعْدَ مَوْتِه) أي المُوصِي 
رك هو التي المُوصّى بخدمته, والدّار المُوصّى بسكناها (إلى الوَرَثَة) لأنّ الموصي أوجب للمُوصّى 
له أن يستوفي المنافع على حُكْم مِلّكه. فلو انتقل الاستيفاء إلى وارثٍ المُوصّى له لاستحقاق ذلك ابتداءً 
من ملك الموصي بغير رضاه, وذلك لا يجوز. (وَ) في الوصية (يتَمَرَةِ بُسْتَانِهِ. إِنْ مَاتَ) الموصى (وَفِيهِ مره 
عله جالية (له) أي للضي لدازهدو) الثره الى فيه (ققطٌ) أى:وليين لدم داك ينعار" 


و # لير 


وَإِنْ ضَمّ) في الوصية كلمة (أبداً قَلهُ هَذِوِ) أي الفرة التي في البستان (وٌمَا يحْدَثُ فيه) من القرة فيا 
يستقبل مدّة حياة المُوصَى له (كََا في غَلَّةِ بُسْنَانِه) فإن مَنْ أوصى بِغَلّة يستانه تكون للمُوصّى له الغلّة 
الموجودة, والتي توجد مدّة حياة المُوصّى له وإن م يقل أبداً. والفرق أنّ الفرة في العُوف اسيم للموجودة, 
فلا يتناول التى ستوجد. لأثها معومةٌ إلا بدلالةٍ زائدةٍ مثل التنصيص على التأييد. والغلّة في العُوف ينتظم 
الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى . يقال: فلانٌ يأكل من غلّة بستانه وغلّة أرضه. والمراد: ما وُجِدَّ وما 
يوجّدء فإذا أَطلقت يتناوط) تناولاً غير موقوفي على دلال ا 

(و) في الوصية (بصُوف عَنَّمِهِ وَوَلَدِهَاء وَلْبَهًا: لَهُ) هذا الجار والمجرور خبر مقدّم. أي للمُوصّى 
لها ني وَفْتٍ مت أي موت الموعيي» ولبس لد ما يحدث بعده سواء (ضم) المويي كلمة أب بدا أذ لا) 
لأنّ الوصيّة إيججابٌ عند الموت. فيعتبر وجود هذه الأشياء عنده (وَنُوْرتُ بِيعَةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلَنَا في الصّحَّة) 
أي إذا صنع ذمّىٌ في صحّته داره بيعد أو كنيسةً ومات. فإَِّهها تورث عنه. أَمّا عند أبي حنيفة, فلأنّه بمنزلة 


6 كِتابٌ الوصايا 


وَالِوَصِيّةُ يجَغْل إِحْدَاهُمَاء يَصِح. 


ك 


مَنْ أَوْصَى إك ريد فقيل عِنْدةُء فإن رّدء 


م 
رده ميم ويد 
َم بتع عَيْءِ من العُركةِ. إن جه بد. إن ربد مه ثم قبل صَح. 


الوقف. وهو عنده لا يلزم فيورث, فكذا هذا. وأما عندهما. فلأن هذا معصية, فلا يصمّ وإن كان قُزبة في 
معتقدهم فيورث. 

(والوسكة يد جل | ِخْدَاهماء يَصِحَ) أي وصية الذَّمّىَ ببناء داره يبِيعَةَ أو كنيسةً صحيحةٌ وهذا بالاتفاق 
إن أوصى بذلك لقوم * مَسَمين مُسَمَين وأمّا إن أوصى به لقوم غير مسْمّين فعند أبي حنيفة تصحٌ. وعندهما لا تصح. 


- ل 


نض 

(وَمَنْ أَوْصَى إلى زَيدٍ قَقَبل) زيدٌ (عِنْدهُ) أي في حضوره (فإن رَدَ) زيدٌ الإيصاء (عِنْدَه) فى حضور 
الموصي بعد قبوله (رُدٌ) أي صم ردّه. لأنّه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرّف, ولاغٌرور في رده بحضوره, 
لأنّ الموصي متمكّن من أن ينيب غيره. (وإلآ) أي وإن لم يرد زيدٌ الإيصاء في حضرة الموصي بل ردّ في 
غيه 1 أن الكرصة 5301لا اليك مظى بولك ميتداً عليد فلو م ره القوضى اليه فى اغيعة و 
حيائة او يعن ماتة كان مَندورا مق جهثة» فد رده 

(قإن شكت) التوصى إلية فلم يقبل:ول: يرد (فات مُوَضِيدَ فَلَُ) أي الموضى إليه (وَده) أى ار 
(الإيصاء, وضِدَّه) أي ضدّ رد الإيصاء وهو قبول الإيصاءء لأنّ المُوصِي ليس له ولاية إلزام المُوصّى 
إليه. فبق مخيرا. 

(وَلَِم) الإيصاء هذا الساكت (ببَيْع َيْءِ) بأن يبيع شيئاً ١مِنَّ‏ العّرِكةِ) لأنّ في ذلك دلالة على الالتزام 
والقبول. وهو معتيرٌ بعد الموت. وينفذ البيع لصدوره من الوصيّ (وَإِنْ جَهِلَ به) أي بالإيصاء لأنّ العلم 
ليس بشرط فى حقّه بخلاف الوكيل (فَإِنْ رَدٌ) هذا الساكت (بَعْدَ مَوْتِه) أي موت الموصى بأن قال: لا أقبل 
ثم قلّ) بعد رده بأن قال: قبلت (صم) قبوله. لأنّ جرد قوله: «لا أقبل» لا يبطل الإيصاء. لأنَّ في إبطاله 
ضرراً بالميت. 


كِتابٌ الوّصايا قر 


إلا ذا نقذ قاض رَدهُ. وَإلى عَبْدِء أو كافِرء أ فَاسِق : يَدَلَهُ القَاضِي بِغَرِهِ. 


- 
__ 2 م كي 


وَمَرم مَنْ أَوْصَى إلى عَبْدِهِء صَمَّ إِنْ كَانَ وَرَتَتُهُ صفَاراً وإلا ل . وى عَاجِرٍ عَنِ القِيَام بيَا ضمّ 


إِلِيه غَيرَهُ و 2 يَبْقَ أمِين يَقَدِرٌ. 


2 0 م 2 2 8 لض 6 َه 5 و سمه هه 2 « سمه وت 5 
وَإلى اثْنَينِ لا ينفرد : أَحَدَهمَا إلا بِشِرَاءِ كقنه, وَتَجْهِيزِهِ. والخصّومّة فى حقوقه, وَقَضَاءِ دَيْنِهِ, 


إلا إذا تَقَدَ قاض رَدَه) بأن حكم بإخراجه عن الوصاية لأنّ ردّه تأكّد بحكم القاضي وتقوّى به 
(وَإلى عَبْدِ) أي ومَنْ أوصى إلى عبد (أَوْ كَافِرٍء أَوْ فَاسِقٍ : يَدَلَهُ القَاضِي بِغَيْرِهِ) فإن هذه الوصية باطلة 
على ما ذكره محمد . وعبارة القدُورِىٌ :الخرجهم القافى عن الرضية هذا فلخل أن الاصعة ميعسية: 
2 نّ الإخراج إِنا كوو ف لد خول: 

وق انض ال غنوه أ عمل عبنهروضياً (ضه إن كان وَرَفنْد يقارً) كلوو .وهذا عند أى 
حنيفة استحساناً. وقالا: لا يصمّ. وهو القياس. لأنّ الوَقَّ ينافي الولاية. ولأبى حنيفة: أن لعبده من 
الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإلا) أي وإن م يكن كلّهم صغاراً سواء كان كلّهم كباراً أو بعضهم (ل) أي لا 
يصمٌ الإيصاء, لأنّ للكبير أن ينعه من أن يبيع نصيبه. جقٌّ له أن يبيع نصيبه من العبدء فيعجز عن الوفاء 
بما التزم من الوصاية, فلا يفيد الإيصاء إليه فائدة. 

(فاكن افضى :ذال عَاجِزٍ عَنِ القِيَام بها ضمّ) بادا (إلده به غَيِرَة) رعاية لحقّ الموصي 
والورثة. ولو شكى الوصيّ إلى القاضي ذلك لا يجيبه حي يعرف ذلك حقيقة, لأنّ الشاكي قد يكون كاذباً 
تخفيفاً على نفسه. 

(وَيَنْقَ) وص (أَمِينْ يَقْدِرٌ) على التصرّف وليس للقاضي أن يخرجه عن الوصاية, لأنّ الميت اختاره 
وارتضاه. ولأنْه يقدّم على الأب مع وفور شفقته. فأول أن يقدم على غيره. ولو شكى الورثة أو بعضهم 
الوصيٌ إلى القاضىء لا ينبغى له أن يعزله. لأنْه استفاد الولاية من الميت, إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما 
لأجله خيلة الرع وفيا . 

(َ) من أوصى (إلى انَْيْنِ لا يَنْقَرُ أَحَدُهما) بالتصرّف في تركته عند أبي حنيفة ومحمد (إلّا بِشِرَّاءِ 
كَفَنِه, وَتجْهِيزهِ) لأنّ في تأخير ذلك فساد الميت. وهذا يلكه الجيران عند ذلك فى الحضّر. والدّفقّة في 
السفر. (والخْصُومَةٍ في حُقُوقِه) لأنّ : الاجتاع فيها متعذّرء ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءِ دَيْنِه 
وَطْلَبِه) لس اف الولاية بل من ياب الإعانة, بخلاف اقتضاء دينه ‏ وهو قبضه لأ الميت إن 


فد كِتابٌ الوّصايا 


ل لس 


اقرارطاةة الال --0 وَإِعْتَاقٍ عِبْدٍ عين. وَرَد وَدِيعَة» وَتَنْفِيذٍ وَصِيّة مُعَينتَين , ٠‏ وجمع 


0 00 


وَوَصِى ؛ اليه وَصٍِ في مَالِهِ وَمَال مُوصيه. ولا يبيع وَصِىِ وك شار شري إلا ما يَتَعَابَنُ 
النَّاسٌ. وَيَدْقَمٌ مَالَهُ مُضَارَبَةَ وَشَرِكَةَ وَبضَاعَةٌ 


وَيَخْتَالَ على الأملاً. لا عَلَى الأغسرٍ. وَلَا يُفْرضٌُء وَيَِيعُ عَلَى الكَبِيرٍ القَائِبٍ إِلَّا العَقّار. 


(وَشَراءِ حَاجَةٍ الطَفْلٍ) المُوصّى عليه من طعام وكسوة, لأنّ في تأخيره إلى الاجتاع يخاف موته 
جوعاً وعُرياً (والاَاب لَّهُ) أي قبول الهبة للطفل, لأنّ في تأخيره خوف القَؤت. (وَإِعْتَاقٍ عبد عينَ) أي 
معين , أنه لا يحتاج إإى الرأي بخلاف إعتاق غير المعين (وَرَد وَدِيعة, وَتَنْفِيد وَصِيِّة مُعَينَتَين) لذن لا 
يحتاج فيهما إلى الرّأي ؛ ولأنّها من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يلكه إذا ظفر به! 
(وَجمْع أ مْوَالِ) للميت (ضَائِعَةِ) أي على شرف الضياع, لأنّ في التأخير آفات (وَبَيْعِ مَا يحَافُ تَلقُهُ) لأن 
فيه ضارورة لا تخ . 

(وَوَصِيٌّ الوَصِيّ وَصِنَّ في مَالِهِ وَمَالٍ مُوصِيه) أي في التركتين. وعند الشّافعيَ وأحمد في رواية: لا 
يكون وصيّاً في تركة الأُوّل اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (وَلَا يَبِيعُ وَصِّ) مال الصغير من أجنبي (وَلَا 
يَشْكرِي) له منه (إلا يما يتان ع النّاسُ) في مثله. وهو ما فيه غبنٌ يسير. لقوله تعالى: لوَلا تَقْربُوا مال 
- إلا الى ه هِيَ أَحْسَنُ > [سورة الأنعام, الآية ؟0١].‏ وأمًا لو اشترى شيئاً من مال اليتهم لنفسه, أو 
باع شيئاً من ماله لليتهم جاز عند أبي حنيفة. 


(وَيدْفَعَ) الوصي (مَالهُ) أي الصغير (مُضَارَيَةً) ريا ده أيضاً ا لكن نشب مل الشمهادة على 
ذلك نفياً للتهمة إذ ليس فيها تلك ماله (وَشَرِكَةَ وَبضاعَةٌ) لقيامه مقام أبيه (وَيَحْتَالَ) أي ويقبل الحوالة 
(عَلَى الأملاً) أي الأغنى من الغريم (لآا عَلَ الأعْسَرٍ) لأنّ في ذلك نظراً له. وولاية الوصيّ نظرية. ويأكل 
منه عند اشتغاله بحاجته. لقوله تعالى: ظِوَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليَأْكُلْ بِالْمَعْدُوفٍِ » [سورة النساء. الآية 1]. 

(وَلَا يُفرض) الوصىّ مال اليتهم وإن أقرض ضمن, لأنْه لا يقدر على الاستخراج بخلاف القاضي, 
والأب بمنزلة الوصىّ في أصمّ الروايتين. 

(وَيبِيعٌ) الوصيّ (عَلَى الكبِيرٍ القَائْبٍ) كلّ شيء (إلَّا العَقَار) إن لم يكن عليه دَينٌ» وأمًا إذا كان عليه 
دين فإنبكان مستغرقاً للعقّار. باع الوصميّ العَقَار كلّه بالاتفاق, فوإن م:يكن مستغرقاً باع بقذر الدّين عندهماء 


كِتاتُ الوّصايا وف 
وَلَا يَتَجِدُ فى مَالِه . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: له بيعه كلّه. ولو خِيفٌ هلاك العَقَارء قيل: يملك الوصىّ بيعه, لأنْه تعيّن 

حفظاً كالمنقول, والأصحٌ أنه لا يملك لأنّه نادرٌ. 


(وَلَا يَتَجِرُ) الوصيّ (ني مَالِهِ) أي الصغير. لأنّ المفرّض إليه الحفظ دون التجارة. ويقدّم وص الأب 
على الجدٌء فإن لم يوص الأب قام الجد مقامه. ولا يلى على مال الطفل أحدٌ غيرهما. والله أعلم. 


5 كِتابُ الحُدْتَى 


2 ومده, 
كتاب | له :2 
هُوَ ذو قَرْج وَذَكَرٍ. فإن بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَذْ كر وذ كاله تعد انق وان تال نف كه 
بِالأسْبَقٍ . وَإِنْ اسْتَويا ٠‏ فشكل . 
وَلَا تُعْتبَرُ الكثرة فَإِنْ بَلَعَ و1 يَظْهَرْ عََامَةٌ أحَدِهمَاء فشكل . 


م 
8 مه 


فاإن م في صَفَهِنَ أعَا د وَفي صَفَّهمْ يُعِيدٌ مَنْ يينَْئهِ وَمَنْ خَلْقه يحذَائهِ. 


6١‏ ثلا 


(هُوَ) مولودٌ (ذو فرج وَذْكرِ فإن بَالَ مِنْ ذَكَرِه فَذْكرٌ وَإِنْ يَالَ مِنْ فَْجِهِ َأَنْقَ) لأن البول من 
أحدهما دليلٌ على أنه العضو الأصلي الصحيح. والآخر بمنزلة العيب. (وَإِنْ بَالَ مِنْهما حُكم بالأشبق) لأنّ 
السبق دليلٌ على أن محله هو العضو الأصلي ٠‏ ولأنّه كما خرج البول حُكِمَ بموجبه لأنه علامة تامّة, فلا 
يبر خروج البول من آلة أخرى بعد ذلك (وَإِنْ أسْتَوَيا) بأن م يسبق أحدهما الآخر. سواء كان المخروج 
من أحدهما أكثر من الآخرء أو لم يكن (ُشْكِل) أي فهو لمن المُشْكِلُ عند أبي حنيفة (وَلا تُعْتَيرُ) عنده 
(الكثرة) :وقالة تفقتنه لأ كثرة البول من أحدهنا علامة 'قوة ذلك النضى وكوته أضلياً :ولا لاذكش 
حكمّ الكلّ في أصول الشرع. فيترجّح ذلك العضو بكثرة البول منه. 

ولأبي حنيفة: أن كثرة ما يمخرج لا يدل على القوة, لأنّ ذلك قد يكون لانّساع في أحدهما وضيقٍ في 
آخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشْكِلٌ بالاتفاق. 

(قَِنْ بَلَمَ) التق . نان لين اله كاذنة القها ل »افقو برعل براح لين لل علافة امسا «بأن شرح له 
نديّ كندي المرأة, أو نزل له لين في ثديه. أو حاض. أو خيلء أو أمكن الرضول اليههن الفرض» نهو 
امرأةٌ (مَ) إن (ليَظهَنْ) له (عَلَامَةٌ أَحَدِهما) أو تعارضت العلامات (فُشْكل) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثئق 
في أمر الدين, وهو: أن لا تحكم فيه بحكم وقع الشكٌ فى ثبوته. 

(َإِنْ قَام في صََّهِنَ) أي صفّ النساء (أعَادَ) صلاته استحباباً إن كان مراهقاً. وحاً إن كان بالغاً. 
لاحتال أنه رجل فتفسد صلاته (َ) إن قام (ني صَفْهِم) أي في صف الرجال (يعِيدُ مَن يحم ومن لق 
يعذّائه) الاتهيال أله آمرأء (وضل يتتاع) لاتعبال أله امرأة. فاق كان العا لخدا ونع عتليه كراب 


استحبٌ له. 


كِتابُ الحُنْفَى هك 


لى بقاع وا يَلْبِسُ حَرِيراً وَحلَِاُ وََا يَخْشِفُ عِنْدَ رَجُلٍ وَامْرَأٍَ وََا يَخلُو يه غَيْرْ 
:وجل أذ َأ ماو يق رم 


وَكْرِه لِلرّجُلٍ وار ا تَحْتنُهُ إن مَلَكَ مَالاً. وَإِلَا فْنْ بَْتِ المال. ثم 
تبَاع . اي ال وَيِيمُم 
وَل يَحْضْرٌ مُرَاهقاً غْسْلَ ميت مَيْتِء وَنُِبَ تَسْجِيّةُ فَبْرِه. وَيُوضّعْ الرَجُل ب قرب الامام, ثم هو 


- 


فَإِنْ تَرَكَهُ أَبُو د وَابْناً ٠‏ قَلَهُ سَهُم وَلِلابْنِ سَهَْانِ . 

(وََا يَلبسُ حَرِيراً وَ) لا احِْيَا وَلَا يَْشِفُ عِنْد رَجُلٍ وَ) لا عند (امْرَأٍ, وََا يَخْلُو به غَيْرُ تحْرَمِ: 
رَجُل أ امْرَأَةِ» وَلَا يُسَافِرٌ با تَخْرّم) من الوّجالء كلّ ذلك احقرازاً عن ارتكاب الحدّم. 

(وَكْرِة لِلدّجُلٍ وَالمَرْأَةٍ خَئْنُهُ) أمَا الّجل فلاحتال أن المنْق أنى, وأمّا المرأة فلاحتال أنّه ذكرٌ 
(وَيُشْتَرَى) من ماله (أَمٌَ دٌ فَتَخْتِنُهُ, إِنْ مَلَكَ مَالاً) لأنّه يباح لمملوكه النظر إليه (َِلا) أي وإن ن لم يملك مالا 
(فينْ بَيْتِ المَال) يشتري له الإمام أمة تختنه, لأ بيت المال أَعِدّ لنوائب المسلمين. فإذا اشتراها له تدخل 
فى ملكه بقدر حاجة المئّان. (ثهُ تُبَاعٌ) إذا ختنته. ويردّ ممما إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها. 

(فَِنْ مَاتَ) لمن (قَبْلَ ظُهُور حَالِهِ ا يُعَسَّلْ) لأنّ الغاسل إمّا رجلٌ وإمّا امرأةٌ. والخنثى إما رجل 
أو امرأةٌ. وجل الغسل غير ثابتٍ بين الرّجال والنّساء. يرك لاحهال حرمته. (وَيُيَكَمٌ) لتعدّر الغُسْل (وَلِ 
نام يويدب وا حبار الماكرارام (وَنْدِبَ تَسْجِيَةٌ قَبْرِِ) أي تغطيته, 


ا لجخب 9 1 يوضع (هُوّ) أ 00-00 2 تتوطم (المَدَأَة) 
اا ا فَلَهُ) أي الْمنْق عند أبي حنيفة (سَبْمٌ وَلِلابْنٍ 
سَهْيانِ) لأنّ له عنده أقلٌ النصيبين, أي يُنْظَر إلى نصيبه إن كان ذكّراً وإلى نصيبه إن كان أنثى. فأي منهها 
يكون أقلّ فله ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشَّغِيَ) وهو قوهما 
كما في «الهداية» (لَهُ ِف النّصِيبَيْنِ) أي يجمع بين نصيب المُْقَ إن كان ذكراً ونصيبه إن كان أنثى. وله 
نصف ذلك المجموع. 


فو كِتابُ الخنْفى 


2 6 


وَعِنْدَ الشَّغْى لَّهُ د نصضف التصيبين؛ وَهُوَ: : ثَلانَةَ من سي سَبْعَةِ عِنْدَ أبي يُوسُْفَء وَحمْسَهُ مِنْ الي ع 


م9 مي 


- 


كتايّةٌ الأحْرّس وَإِمِارُهُ ما يُغْرَفُ به نكاحة, وَطَلاقهُ. وَبَيْعُهُ, وَشْرَّاوةُ: وَوَصِيتُه , وَقَوَدهُ: 
كَالييان؛ ولا يحَد. 

(وَهُوَ) اي نصف النصيبين (ثَلانَهٌ مِنْ سَبْعَةٍ عِنْدَ أبي يُوسُفَ) لأنّه اعتبر نصيب كلّ واحدٍ منهما 
حالة انفراده» فإنٌ الذّكر لو كان وحده كان له كلّ المال. وَالْحُنْيَ لو كان وحده: إن كان ذكراً كان له كل 
المالء وإن كان أنثى كان : له نصف المال, فيأخذ نصف الكل ونصف النصف. وذلك ثلاثة أرباع:المال, 
وللابن كلّ المال فيجْعل كل ربع سهاً فيبلغ سبعة بطريق العَؤْل : للابن اربعة : وللخُنْقَ ثلاثة 0 
تقول: له النصف !| كان اش والكل كان يا ٠‏ فالنصف متيقّن, ووقع الشكٌ في النصف الآخرء فنصفٌ 
ار رثعا فالنلصف والرّبع ثلاثة أرباع . 

(وَحْسَةُ) أي ونصف النصيبين خمسة (مِن الي عَشَرَ عِنْدَنحَمِّ) لأنّ الى ؛ يستحقٌ النصف مع 
الابن إن كان ذكرأً والثلث إن ن كان أنثى ؛ والنصف ولتت خمسة من سيّةء فله نصف ذلك » وهو اثنان 
ونصف من ستّة ا ل ا ا ا هو نصيب الخنثى, 
والباق وهو السّبعة نصيب الابن» وإن 0 شئت تقول : له الثلث إن كان أن والنصف إن كان ذكراً. ومخرجهما 
ستة. فالئلث اثنان والنصف ثلاثة, فاثنان متيقّن ووقع الشكٌ في الواحد الآخر. فنصف. صار اثنين ونصفاً. 

مقنائل كن 

(كتابة ةَ الأخرّس وَإِهِاوٌ ّهُ) أي إشارته (يمَا يُعْرَفٌ به نِكاحة, وَطَلاقه, وَيَيِعُهُ وَشِرَاوُهُ وَوَصِيتّه, 
وَقَوَده: : كالبَيانٌ) أي ىا يُعْرَف ذلك بالنطق باللسان., لان الكتابة تمن نأى بمنزلة ال لخطاب ممن دنا ٠‏ ألا ترى 
أن اله يَبْكَيٍ ىا أدّى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة أَدّى بالاشارة. كقوله: «الشبر هكذاء وهكذاء 
وهكذا». وأدّى بالكتابة. ككتابه طرفل وغيره. 

(وَلَا يحَدُ) الأخرس إذا أَقدّ بما يوجب الحدّ. ولا قاذفه بطريق الإشارة أو الكتابة. أمَا إن كان 
مقذوفاً فلأن الحدود تندرئّ بالشبهات. ولعلّه مصدّق لقاذفه, فلا ُحَدَ قاذفه للشبهة ولعدم تيقّن علّة الحدٌ. 


مسائل شتى فر 


اع هيت 300 عت من > ره 
وَقَانُوا في مُعْتَقَلٍ اللّسان: إِنْ امْتَدَ ذّلِكَ وَعْلِمْ إشارَتُهُ, فَكَذَا. وَفي عَم مَدْبُوحَة فيا مِيْنَهُ 
هِىَ أقّل, تحَرّى وأكل في الاخْتيار . 


وأمًا إذا كان قاذفاً. فلا يحدٌ لانعدام القذف صريحاً بالزّناء وهو شرط فيه. والفرق بين الحدّ والقّوّد حيث 
يثبت القَوَّد بالكتابة والاشارة, بخلاف الحدٌ: 

إن القَوّد حقّ العبد. وحقّ العبد لا يختصٌ بلفظٍ دون لفظ. وقد يئبت بدون اللفظ . كالتعاطى بخلاف 
الحدّء فانّه لايثبت ببيان فيه شُحْبّة. (وَقَالُوا في مُغْتَقّل اللْسَانَ) وهو الذي اعترض له احتباس اللّسان 
حبّى لايقدر على الكلام والبيان (إِنْ امَْدَ ذَلِكَ) الاعتقال بأن بق سنةً. وقيل: إلى زمان الموت. وقيل: 
وعليه الفتوى. (وَعَلِمْ إِشَارَتَهُ) أي المُغتقل (فَكَذَا) أي فحكنه حكم الأخرس بخلاف الذي صمت يوماً, 
7 يومين لعارض . 

(وَفي عَمَمْ مَدْبُوحَةِ فيها مِيْنَةُ) ولا علامة تتميّر به الميتة من المذبوحة, إن كان الميتة أكثر, أو كانتا 
مستويتين. لم يؤكل الغنم في حالة الاختيارء وإن كانت (هِيَ) أي الميتة (أقَلَ تحَتَى وَأْكَلَ) ذلك الغنم (في) 
حالة (الاخْتِيار) قيّد به. لأنّ الميتة المتيقنة يحل أكلها في حالة الاضطرارء فالمشكوك فيها أولى, لأن الغلبة 
دل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة, ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرّم من مسروقي 
ومغصوب. ومع ذلك يباح التناول اعتاداً على الظاهر, وهذا لأنّ القليل منه لا يمكن التحرّز عنه؛ فيسقط 
اعتباره دفعاً للحرج. وقد قال تعالى: لإوّمًا جَعَل عَلَيْكُمْ قي اين مِنْ حَرَجٍ * [سورة الحج. الآية 8/], 
وقال عليه الصلاة والسلام: «بُعِنْتٌ بالحنيفيّة السّمْحَّة. ومن خالف سنت فليس مئي». رواه النطيب عن 


الحمدٌ لَه الذي بنعمته تتم الصالحات: وأفضل الصلوات وأكمل التحيّات على سيد الموجودات 


ونه الشيوداك» وغل الةتوضحية وأزواجة الطاهراة.وغل الغلياء والكلحاء الكاملى وسائن الموفنين 
والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات. 


فصل في الحلف في الفعل أو الترك من 
الدخول والخروج وغيرهما 
فصل في حلف القول 


فصل في خيار الرّؤية 
فصل في خيار العيب 
فصل في البيع الصحيح والباطل والفاسد 
والمكروه 
فصل في الوقالة 
فصل في التولية والمرابحة 
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فصل في أحكام التوكيل بالخصومة 


فصل فيما يفسد الإجارة 
يكم الاجارة على الخياذاتق 
فصل في حكم الإجارة على المعاصي . 


حكم ضمان العارية 008ظ2ظ525 


مشروعية الوكالة 
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